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- 
لذ" 
٠ 2‏ 7 سي سسا 
حالث 95 
.د للا رترت | بطي بتر 


عْصُومَسَةَ كدر بِجَامِءَةَالقصِيّم 
وَألمدَرْسُ ي لمنِ الشَريْفَينٍ 


الاو 








المقدمة 





المقدمة 


د الجمد له مده وامتمتة وأستغفره. وأغوذ باله مق شزور الفسناء 
وسكنات أعمالناء من ويد اش قل تفيل تومن تضلل فلا حادى له 


دس 


واشهند أن لا إله إلا الله وحذه , شريك له واتعدة أن ا فيدة 


كف مل > لسعم 57+ 7 52 م دن 482 ري 112 يدروم 6 
ينانا الَدِينَ َامَنوا أتَفُوأ الله حَنٌّ تَفَائ ولا مون إلا وأنثم مُسَيِمُودَ (7) > 
جك تع 145 دساو 1 سم ين ا ا ا ل يك 
© 8 يناعا الناس أتَفوأ ربكم أَلَزى من نفس واحِدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما 
سر 0 ح وه 2 سس لو روء 2ن 2 


يما أَلَدنَ اموا لكا 1 0 ولا أ مَل 57 آي وىء رم َع لك أ 11> 00 
لك دوك ومن يلع الل وتثولة مَقَدَ كد وا عَظِيما 74©9. 


إن الإنسانَ بطبعه وما جُبل عليهء يحبٌ أن يوؤكٌد ما يفصح به من قول» 
وقلع عرقه عتر جا يريت أن يضم ودين تدل» تيلا إلى البحيق كاله 
كذء أو النّذر؛ للتأكيد على صدق خبره وما عزم عليه من فعل أو ترك» وقد 
نذى شكرا لله كد عق فصول "محةة أو اللجاة مخ محنة: 

.)1٠١؟( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية .)١(‏ 
() سورة الأحزاب: الآيتان (٠لا. .)0١‏ 
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ولهاذا كثرت الآيمان الله و3 والتّذور في مسخاطبات كثير من النّاس) 
واقترنت بأعمالهم وتصرّفاتهم. 

الدّاعي إلى الكتابة في أحكام اليمين والنَّذْر: 

-١‏ ما تقدّمت الإشارة إليه من كثرة الأيمان بالله وك في مخاطبات كثير 
من النّاسء وكذا النَّذْره واقترانها بأعمالهم فعلاً وتركاً. 

أت 1ن اسلف يال كل سهد متاك عاد ولذا كان المدلت 
بغير الله شركاً كما سيأتي» وهذه سمة من سمات العبادات» وممًا يؤيّد هذا 
أن الحلك فعظر اللسعلوف 20 وهذا عمل قلرة . 

#د فط شان التدره ووححوث الوقاءريما كلف .يه الثاذى انقسة من طائعة 
ولو العطة مقدة: 

5- حلط كثير من النَّاس بين أقسام اليمين بالله وق وما يُوحِبٌ الكمّارة 
منها وما لا يُوجِّهء وكذا خَلْطُهم في الواجب من أصناف الكمّارة» وكذا 
الخَلْط بين أقسام النَّذْر وما يجب الوفاء به وما لا يجب الوفاء به» فكانت 
الحاجة قائمةً إلى توضيح أحكام اليمين بالله كن وما يلحق بهاء وأحكام 
النّذْر من كتاب الله كد وسنّة رسوله بك وكلام أهل العلم رحمهم الله. 

ولم أقف على مؤلّف مستقل جامع لأحكام اليمين بالله 5 والتَّذْرء وما 
كُيِبَ في هذا الجانب لا يفي بالغرض”"" . 

.)565٠/1١١( وفتح الباري‎ )١١١ / 5( فيض القدير‎ )١( 
(؟) وقد وقفت أثناء البحث على كتابين كتبا في هذا الموضوع:‎ 


الأوّل: اليمين والآثار المترثَّة عليهاء د. عطية جبوري» طبع دار النّدوة. 
النَّاني: الأيمان والتُذور» د. محمّد عبد القادرء طبع دار الأرقم - عمان. 
ويؤخذ على هذين الكتابين ما يلي: 

؟- عدم استقصاء كثير من أدلّة المسائل مع عدم العناية بها تخريجاً. 
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لا بد لكل باحث من منهج يسلكه يحدّد معالمه قبل الكتابة» وتتكامل 


منهج البحث: 


صورته بعد انتهاء الموضوعء وإِنَّ من أبرز ملامح منهجي في هذا البحث ما 
بلي : 

ولا ::افعصِرّت فى بعفى .هذا على المذاهب الأربعة والمذهب 
الطاغريٌ > كما أذكر رأى مشاغير فتياء الشلف أعياتاً. 

ثانياً: أقوم بعرض المسألة الخلافيّة بذكر القول أوَّلاء فالقائل به ثم 
اع والانبف لالدوها ورد علبيارون تدافشت: ناجيت به ععياء. هذا ف 
جملة البحث» وقد يختلف المنهج تبعاً لاختلاف المسألة. 

قالنا:. اعشيدث. فى 'نسية كل فول لكل مذهي على أنيات كس 
المذهبيه. 

رابع * اسديثق فى التوفيق بن الأقوال» فزن عدر ولاق رخف نا 
ظهر لي رجحانه بناء على قوّة الأدلّةء وبما يتمشّى مع قواعد الشريعة 
ومقاصدها العامة. 

خامساً: عزوتٌ الآيات القرآنيّة إلى مواضعها في كتاب الله بذكر السّورة 
ورقم الآية. 

سادساً: خرّجْتُ جميع الأحاديث الواردة في البحثء وما كان منها في 
صحيح البخاريّ أو مسلم اكتفيت بهء وما لم يخرّجه أحدهما أو كلاهما 
خَرَّجنّه من الصّحاح والسّنن والمسانيد المتبقيّة مع بيان درجة الحديث 
والحكم عليه. 

سابعاً: خرَّجْتٌ الآثار الواردة في البحث من مصادرها مع بيان درجة 
الآثر والحكم عليه. 


ناض وفقتة معن نا كرد فى هذا البحك من كلفات والفاظ غرية. 
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تامنعا :عملت قهرسا لهذا اليف اتتمل على مايل 
أت كينا لمسنادر الحمك زد امه 
اح قورييا لبر روعاف الحمك. 





ميخطلظ البحيق 


الباب الأوّل: أحكام اليمين بالله كِد. 
التّمهيد: تعريف اليمين» والأصل فيهاء وبيان حكمتها التَّشريعيّة 
وفيه مطالب: 

المطلي الأول؟ 'تغريب السين لك وشرها , 
المطلب الثَّاني: الأصل فيها . 

المطلب الثالف» يان مكيديا االشرية: 
الفصل الأول: حكيها وصينها 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأوّل: حكمها التكليفي. 
المطلب الأوّل: الأصل في ذلك. 

المطلب الثَّاني: الإكثار من اليمين. 
المطلب الثائف؟ الرهنا لبن خلفك لد بالله. 
العيدف الثانى 4 ضيغ اليديق 

المطلب الأوّل: يبان حروف. القسيم 
المطلب الثَّانِي: خصائص حروف القسم 
المطلب الثَّالك: حذف حرف القسم. 
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المطلب الرّابع : الحلف بأسماء الله تعالى. 

المطلب الخامس: الحلف بصفاته | 

المطلب الشاسن + الحلفه بالقران: 

المسألة الأولى: الحلف بالقرآن أو بعضهء أو بالمصحف. 
الميالة الثاية: اسلف بح القر ان 

المسألة الكالية : مقدار الكقارة, 

السالة الزابعة؟ الخلفه بالتوزاة» أو الأتجيل + أن الربور. 
المطلب السّابع : الحلف بعهد الله وأمانته 

المسألة الأولى: أن يضيف العهد ونحوه إلى الله كك . 
المسالة الثاية: أن لأ سيف ذلك إلى الله مال , 

المطلب الثّامن: الحلف بآيات الله كد 

المطلب التّاسع: الحلف بحقٌّ الله تعالى. 

المطلب العاشر: الحلف بالدذعاء على نفسه. 

المطلب الحادي عشر: الحلف بغير الله كك 

المسألة الأولى: حكم الحلف بغير الله كك . 

الميالة الثانية؟ :كوه شرف : 

المسألة الثّالئة: كمّارة الحلف بغير الله يق . 

المطلب الثاني عشر : إذا قال علي مين أن يمنا لأفدلة كذا: 
المطتب الثانف غهره العلق بالدكه 

المطلب الرّابع علس لول العمزي ا 

المسألة الأولى: حكم هذا للف 

المسألة الثّانية : اعتباره يميناً . 

المطلب الخامس عشر: الحلف بالكفر بالله ويك . 
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المسألة الأولى: حكمه. 

المسألة الثائية؛ اعقاره يمينا . 

المطلب الشاقين عشي : كدت اللقشم يد: 

المطلب الشّابع عشر: إذا قال: وأيم لأفعلنَ كذا. 

المطلب الثَّامن عشر: إذا قال: وأيم الله لأفعلنّ كذا: 

المطلب التّاسع عشر: إذا قال: وايمن الله لأفعلنََ كذاء أو يمين الله 
لأفعلنَّ كذا 

المطلب العشرون: إذا قال: علي كمّارة يمين لأفعلنّ كذا 

المطلب الحادي والعشرون: إذا قال: أقسمء أو أقسمت بالله لأفعلنّ 
كذا ونحو ذلك 

المطلب الثّانِي والعشرون: جواب القسم: 

المسألة الأولى: جواب القسم في الإثبات 

المسألة الثائية: معردوق عوانه القبنو ف اللتن.. 

المطلب. الكانق والشرون؟ ما يتشكنه لقظ البهين: 

السيالة الآرلى؟ البخلك بالظلاقء والكاق» والنذو» والاسجاب: 

المسألة الثَّانية : الحلف بالتّحريم . 

المسألة الثّالئة: الفرق بين اليمين على فعل العّلاعة ونذر الكّلاعة. 

الفصل :الثاني » أقسام البميق» والاسغاء فها» وتكرارها. 

المبحث الأوّل: أقسام اليمين 

المظلي الآوله اليمين بالاخو 

النهداة الأوتى !1 "الدراه باليمية اللخ 

الغبيا لا انانية: وبري الكسار فيا 

المسسألة الثالئة: يمين اللغو فى السغبل» 
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اليطني الثافن + المين الكيرس: 

الفمالة الأول : المراة بالسية الخموسى. 

العيلالة الناقةة اتقاقها وريعوني الكارة فيا 

النطلب الثالق التمين المكدرة: 

المسالة الآولن:؟ بياثها. 

الموالة اناق تروط رعوب الكنارة فيا 

الشّرط الأوّل: العقل» وفيه فروع. 

الشرط الثاني : البلوغ . 

الخرط التالك» الأضاتم. 

الشرط الرّابع: الاختيار. 

الشوط الخامى؟ الذكر: 

الخرط الشّادن + أ كوة المحلوق عليه هدك عادة أو ذاكا, 

الشّرط السّابع : الأتكوة المح على آم محر 

الشرط الثامن : التلفظ باليمين . 

فرع: عند الجمهور أيضاً: إشارة الأخرس المفهومة باليمين تقوم مقام 
النطق . 

الخرط الثاميم #«قطضة اليفين وثه: 

المبيحث الثانى : الابتضاء فى البمين: 

المطلت الأول: عرينه الابشاة 

المطلب الثاني آذرات الاسنحاء. 

المطلب الثَّالثْ: الاستثناء بالمشيئة. 

المطلب الرّابع : الاستثناء بغير المشيئة. 

المطلب الكامسن» شروط هَكّة الأمساة. 
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المطلب السّادس: اليمين التي تدخلها المشيئة . 

الف النالهع اتكراى البمية: 

المطلب الأوّل: تكرار اليمين على شيء واحد. 

المطلب الثَّاني: تكرار اليمين على أشياء مختلفة . 

الحطلت الثالت + عد يميد ب اندرة على شاك قدا 

الفضيل الثالث» ما تب عليه نه الحالك وما يدها شن ست 
المتعلوف عليه 

المدف الآدل: مااقض عله 21 الحالفه. 

المطلب: الأول القاعء على دنه الخالف. 

المطلب الثاني : البناء على سبب اليمين وما هيّجها . 

الممالة الآو ل + اعماج البناك على السسية: 

الجيألة الثانةة اعولاف. التبب الم 

البطلب الثالك الناء فل #عين العطلر ف قلي 

المطلب الرّابع : البناء على دلالة الاسم. 

المبحث الثاني: ما يدخل في مسمَّى المحلوف عليه من العبادات 
والعتوة والأعمالة والازمات والاعيان. 

المطلب الأوّل: ما يدخل في مسمّى العبادات . 

العطلت الثاني : ما يدل فى سكي المقرة. 

العطلب الثالف« ما :يدل فى يكن الأعبال: 

المطلب الرّابع : ما يدخل في مسمّى الأزمان. 

المطلب الخامس: ما يدخل في مسمّى الأعيان. 

الفصل الرّابع : ب السطر كك عليه ولد رد 

المببحث الآول: تغير المخلوف غلية: 
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المطلب الأوّل: أن يعيّن المحلوف عليه: 

السيالة الآولى + انتيدالة أجراء المدلرق وشر اسمه. 
المسألة الثّانية : تغّر صفته وزوال اسمه مع بقاء أجزائه. 
اليبالة التالئة: قزل عقت بالاضافة. 

المسألة الرّابعة: تغيّر صفته بما يزيل اسمهء ثم تعود. 
المسألة الكاسينة؛ كدر حتتهر يما لأ زيل اصفه. 
المطلب الثّاني: أن لا يُعيّن المحلوف عليه. 

الحيدث انال ؛ تددر تعل الدارك عله 

المطلب الأوّل: أن يكون ذلك من قبل الحالف. 
المطلب الثَّاني: أن يكون ذلك من قبل المحلوف عليه. 
الفصل الخامس: التّورية في اليمين» وإبرارهاء وكمّارتها . 
المبحث الأوَّل: التّورية في اليمين. 

البطلب الأ5ل: خريني الأررية لعة وافيظاذها ؛ 
المطلب الثاني : أقسام التّورية. 

المبحث الثاني : إبرار القسم. 

المبحث الثالث: كفارة اليمين: 

المطلب الأوّل: تعريفهاء وبيان حكمها مع الاستدلال. 
المسألة الأولى: تعريفها. 

السمالة الثائنة يان شكمها. 

فرعٌ: ويجب إخراج الكمّارة على الفور. 

المطلب الثاني: أوقات الكقارة 

السبالة الأول وقه الوجوب: 

المسألة الثَانية: وقت تعيّن الواجب من أنواع الكمارة. 
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المسألة الثّالئة: وقت إخراج الكمّارة. 
المطلب الثَّالتْ: التّلفيق بين أجزاء الكقّارة 
المطلب الرَّابع : إخراج القيمة 
المطلب الخامس: ما يكفر به الرّقيق 
المسألة الأولى : تكفيره بالصّيام . 
المسألة الثانية : تكفيره بالمال. 
العطلب!الشادين بها يكثر يدغير المسلم! 
المسألة الأولى: تكفيره بالصّوم . 
المسألة الثانية: تكفيره بالمال. 
المطلب السّابع : شروط وجوب التكفير بالمال 
الشّرط الأوّل: الإسلام. 
الشّرط الثّاني: أن يكون واجداً لما يكفر به. 
الشّرط الثّالث: أن يكون واجداً للحوائج الأصليّة . 
الشّرط الرّابع: أن يكون ماله حاضراء فإن كان غائباً أو كَيْناً انتقل إلى 
الصّيام . 
المطلب الثامن: أنواع الكمارة. 
المسألة الأولى: الإطعام. 
الآفر الآول+ كوه اعد أصعافالكتارة. 
الأمر الثاني : شروط الْمُطْعم. 
الأمر الثالث: مقدار الإطعام. 
الأمر الرّابع: عدد المَطعم. 
الأمر الخامس : اعتبار التّمليك في الإطعام. 
القيع الأزل: اشتراط التملباك»: 
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الفرع الثّاني: المعتبر في إجزاء طعام الإباحة. 
الفرع الثالث: عند فقهاء الحنفيّة بناء على قولهم بإجزاء طعام الإباحة 
إن كان مشبعا. 
الفرع الرّابع : عند فقهاء المالكيّة بناء على قولهم بإجزاء طعام الإباحة 
إن كان مشبعا . 
الفرع الخامس: المعتبر في إجزاء طعام الثّمليك. 
الفرع السَّادس: في إخراج الخبز عن الكفارة. 
الفرع السّابع : في إخراج الدّقيق والسّويق. 
الأمر السّادس: التتابع في الإطعام. 
الأمر السّابع : الجمع بين جنسين في الكفارة. 
الأمر الثامن: سلامة الطّعام منْ العيب. 
الهيالة العاقة : الكييرة؛ 
الأعر ااال قونيا الح ايداف السارة: 
الآمى الثاتى : شروط مق بكسي . 
الأفن ]انالك دعقدار الرانعي هن الكسرة: 
الأمر الرّابع: ما يُشتّرط في الواجب من الكسوة. 
الآمر التشامين > عدة مق بكس . 
السبالة الثالقة: تكرير الكقة: 
الآ الآزل: كرة إعاق الزقة هن اناف الكدارة: 
الأمر الثاني : شروط وجوب التُكفير بالعتق. 
الثالث شروط صحة اعتاق الرقبة . 
المسألة الرّابعة: الصّيام: 
الآمر الآزل» كونه أحد اهناف الكازة: 
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الأمر الثّاني: وجوب التّتابع في الصّيام . 

الأمر الثالث: ما يقطع التتابع . 

الفرع الأوّل: الحيض. 

القرج الناني + التفاس. 

الفرع الثالك” الشفر : 

الفرع الرّابع : المرض . 

الفرع الخامس: تخلّل الصَّيام بشهر رمضان أو الأيّامِ المنهي عن الصّوم 





الأمر الرّابع : الانتقال إلى التّكفير بالمال. 
الآمر الخافس * من ماثا ولم يكثر. 
المطلب التاسع: سقوط الكفارة. 

مسألة: تغليظ اليمين في المكان. 

مسآلة: تغليظ البمين في الزّمان. 

مسألة: الإقسام على الله بالله تعالى. 
الباب الثّاني: أحكام النَّذْر 

التمهيدء وفيه مطالب: 

المطلب: الآول: تدرف اللو لغة: 
المطلب الثاني : تعريف التّذر اصطلاحاً : 
المطلب الثالك؛ أدلة صبحة التذر: 
المطلب الرّابع : علَّة النّمَي عن التّذْر. 
المطلب الخامس : قاعدة: الواجب بالتَّذر مُلحَق بالواجب بالشّرع . 
المطلب الشسّادس: إلحاق التذن باليميخ. 
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الفصل الأوّل: حكم النّذرء وأركانه» وشروطهء وصيغتهء وفيه 
مباجية: 

المبحث الأوّل: حكم التّذر. 

البيحك الثاني (أركان الثذر: 

الميفف: الثالة» قروظ التذرع.وقه مطالب: 

العظلب الأول الشرط الآرّل ١‏ 

الفسالة الآولى: ثذن المي » 

السالة إلكاية؟ لذ3 الميكونا» والثاقي» والسدى علي 

المبالة الناللة دنر المهو, 

الييالة الذايطة؟ ندر الخضيات. 

المنالة القامة» 5 التكران: 

المطلب الثَّاني: الشّرط الثاني : شرط الاختيار. 

المطلب الثَّالث: الشّرط الثَّالث: أن يكون جاداً . 

المطلب الرّابع ؛:الشرط الرّابع : الإسلام. 

المظلب الخافس » الشرطظ الخامين: ا 

البظتب الكّاوسن+ الخرظ الكافين 1 هدن الكريفة زانداً عن اتلك 

المطلب- التابع: الشرط السابع + ألا ينثر المريض مرضي مخوفاً مالا 
زائداً عن الثلث» أو لوارث . 

المطلب الثامى» القرظ الثامن ال شل. 

المطلب النّاسع : الشّرط التّاسع: أن لا يكون محجوراً عليه لفَلّس. 

المطلب العاشر: الشّرط العاشر: أن يكون المنذورٌ متصوّرٌ الوجود في 

المظلب الحادى عفير+ الشرط الخادي عشر» آذ يكون نزية: 
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المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عكس: آنل يكون مسحهيمل 
الوعرف 

المظلب الثالك.عهرء الشرظ الثالك عشر: إمكان قعل المنذون. 

المطلب الرّابع عشرة ايكون ديه متضودة. 

العطلب الشافى عشر: الشرط الخاشى عقي 1ن لذ بكين المندوز 
قرفي ولاواهيا. 

المطلي الشاذس عشر: الشرظ الشاس عسي اشحراظ الينكم 
بالمنذور. 

المطلب الشابع عشر : الفرط الكابم عفر انغراطظ حون المعدور 
موجودا مقدورا على تسليمه . 

المظلي الثافى شهيرة الخرظ الدامع عشي : شرط المعذوو لم وقيد 
مسائل : 

الخيالة الأولى» الشخرط الأر ل قيرن الكتوو له: 

المسألة الثاية: الخرظ التانى؟ الإسلام 

الأفر الأ دل ادن تدترن. 

الآمو الثاني التدن للحريك: 

الأمن الثالث + التذر للمعاهد» والكشامن. 

الببالة الخالظه التيظ اخاليق :ان تيكوت الور لسر 

الأهى )لا رن ١‏ الل لر فيه 

الأمر الثاني : تَذْرٌ الهبة أو الصّدقة من غير السّيِّد للرّقيق . 

المسألة الرّابعة: الشّرط الرّابع : كونٌ المنذور له غيرٌ جائز التَّصِرّف . 

سيدا لةالعقامبية:” الشرط الخاميى :أذ قوق المقدو له عمد 
الحياة. 
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الذي لكشل 

المنالة الشادمة: «الشرظ التادبىي< أن كوت الميدور له موجودا ؛ 

المطلب الأوّل: النّذر للمعدوم استقلالاً . 

المطلب الثاني : النّذر للمعدوم تبعا 

المسألة السّابعة: الشّرط السّابع : أن يكون المنذورٌ له معلوماً. 

العطلت: الأول التو المعديو ه المطلق, 

المطلب الثّاني: التَّذر للمبهم. 

المبحث الرَّابع : صيغة النَّذره وفيه مطالب: 

اليطلب الأول اتحقاد التذن ملفظ النذي 

المطلب الثاني : انعقاد التَّدر بكلّ ما دلّ على الالتزام . 

البظتب الكالنقة الحقاف بالود بالكذاعة قلي مدلق ممطة أو قوان 
كي 

المطلب الرّابع : انعقاد النّذْر بالفعل. 

المطلب الخامس: انعقاد النذر بالكتابة والإشارة. 

الأمر الأوّل: الإشارة. 

الأمر الثّاني : الكتابة. 

الفصل الثاني : أقسام النّذْرءِ وفيه مباحث. 

المبحث الأوّل: القسم الأوّل: النّذْر لغير الله و . 

البحكة الثاتى ف القسم الثات: 51 المسصل. 

العيسيف النايث: الفييم التاله» لذ اليمين» أز اندر اللّجِاجٍء 
والعفنية: 

المبحت الرابع : السم الرّابم ؛ تَذرٌ عيادة من الحبادات: 

النطلي الآزل: نز العيافة عدا 
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المطلب الثاني : تَذّرٌّ العبادة المعلّق على وجود تعمة» أو اندفاع نِقّمة . 
المطلب الثَّالث: أن ينذر عبادة واجبة بأصل الشّرع . 

المسآلة الآولى: تدر الواجب العيرة. 

الال الثائة؟ تلد الراتمي على 'الكفاية. 

المطلب الرّابع : تَذَْرُ سنّة من السّنن. 

البحت التخامين + القسم الخامس + در المحصةاء: وفية تطالب: 
المطلب الأوّل: انعقاده. 

المطلب الثاني : وجوب الكمارة. 

المظليه'الثالك : التدى للقيو 

المطلب الرّابع : نَذْرٌ المال المحرم. 

الميدف الكامين :القن الكادس :دز المرات.. 

المطلب الأوّل: انعقاده. 

المطلب النَّاني: وجوب الكمّارة. 

المبحث السّابع : القسم السّابع : النّذر المكروه. 

اليد الثامع؟ القسم الثافقة التذى المهم. 

الفصل الثَّالث: أحكام نَذْرٍ العبادة» وفيه مباحث: 

السحف الأول رسو الرفاء دن العاذة., 

القسم الأوّل: النذن النظلق» 

القسم الثاني + التذى الباق على سصو ل ضفحة» أو وول كزية. 
المبحث الثَّانِي: نَذْرُ الصَّلاة» وفيه مطالب: 

العطتي الأزلة اتكون مطلة: خر مقتية يزماتق ول مكان ول علد 
المطلب الثّانِي: أن تكون مقيّدة بعدد. 

الفطلب: الثاليف» أن تكون الكتلؤة بمتدة ينات : 
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السآلة الأولى: أن تكون مشروعة فى ذلك الرّمن. 
البيالة القاقية: أن تكن مطلقة, 

المطلب الرَّابع: أن تكون الصَّلاةٌ مقيّدة بمكان. 
النظلب اللخامس ؟ آن تكون الصّلاة مقئدة يواضف , 
المطلب السّادس: نَذَْرُ الصَّلاة في الأوقات المنهيٌ عنها . 
المطلب السّابع : فِعْلُ الصّلاة المنذورة أوقات النّهي. 
المطلب الثامن: الأذان والإقامة للصّلاة المنذورة. 
المبحث الثالث: بر الصّدقة: 

المطلب: الأوّل+ أن تكو الصّدقة مطلقة . 

المطلب الثّاني: أن تكون الصّدقةٌ مقيّدةٌ بزمان» أو مكان» أو شخص. 
المطلب الثَّالث: أن تكون الصَّدقَةُ مقيّدةً بقذر : 
المسألة الأولى: أن تكون دون جميع ماله . 

الميتالة الكايلة دز التفيلق كر ما يملا 

الفبيعث الذابع: دز الشيام: 

المطلب الأوّل: نَذْرُ الصَّيامِ مطلقاً . 

المطلب الثاني : نَذّرُ صيام أَيّام . 

الفطليه الثالث :قن الزمان المتذوى بالتعيين : 
المطلب الرّابع : نَذْرُ صيام يوم معيّن. 

المطلب الخامس : نَذْرٌ صيام شهر معيّن. 

العطلب الشااس +511 صيام شهر غير معان 
المسألة الأولى : بداية الصّيام. 

المسألة الثّانية: التّمريق والتّتابع في الصّيام . 

المطلب السّابع : نذر صيام أسبوع . 
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المطلب الثَّامن: لو قال: لله عليَ صوم كذا وكذا يوماً ولا نيّة له. 
المطلب التاسع: لو قال: لله عليَ صوم كذا وكذا يوما. 
المطلب العاشر: لو قال: لله عليّ صوم بضعة عشر يوما ولا نية له. 
المطلب الحادي عشر: لو قال: لله علي صوم سنين. 

المطلب الثاني عشر: لو قال: علي صوم الشهور. 

العظلي الثالك عشر» لو قال صنو تهون 

المطلب الرّابع عشر: لو قال: لله عليَ صوم جميع هذا الشّهِر. 
المطلب الخامس عشر: لو قال: لله علي صوم جمعة. 
المطلب السّادس عشر: تَذْرٌ صيام سنة: 

المسألة الأولى: وجوب الصّيام. 

المسألة الثانية: وجوب التّتابع : 

الأمر الأوّل: نَذْرُ صيام سنة مطلقة عن قيد التّتابع . 

الأمر الثاني : نَذْرُ صيام سنة مطلقة بشرط التّتابع . 

الستألة الثالنة+ كدر صوم سنة معيلة, 

المطلب السَّابع عشر: الفطر لمن نذر صيام زمن معيّن: 
المسألة الأولى: أن يكون الفِظِرٌ لغير عذر. 

السسالة النائة: أكون الف لعدن: 

المطلب الثّامن عشر: أثرٌ الجنون على صيام التّذر المعين. 
المطلب التّاسع عشر: الفِظرٌ لمن نذر صياماً متتابعاً : 

المسألة الأولى: الفِظرٌ لغير عذر في الصّيام المتتابع . 

المسألة الثانية : الفِظرٌ لعذر في الصّيام المتتابع . 

المطلب العشرون: نَذْرُ صيام يوم قدوم غائب. 

المطلب الحادي والعشرون: نَذْرٌ صوم الذّهر : 
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المسألة الأولى: حُكمٌ صوم الذّهر. 

المسألة الثَانية: ما لا يدخل في نذره. 

المطلب الثاني والعشرون: إذا قيّد الصّيام بمكان. 

المطلب الثّالث والعشرون: نَذْرُ صيام زمن قدوم غائب: 

الممالة الآولن > أت يوافق قدومه رمفيان: 

المسألة الثّانية: أن يوافق قدومه والئَاذْر صائم عن واجب. 

الغمالة الثاله: أن يعدم والتاذر'صائي تظؤعا » أو غير صباكي» لكنه 
سات 

المسألة الرّابعة: أن يقدم فلان ليلاً» أو في يوم أكل فيه. 

المسآلة الخامسة: أن يقدم يوم فِظرٍ أو أضحى . 

المطلب الرّابع والعشرون: نَذْرُ صيام أيَّام يحرم صومها . 

المطلب الخامس والعشرون: وقتٌ النيَّ في الصّيام الواجب بالتّذر. 

البيعت الخانس ١‏ رذ الاأعكات:» 

الطلي الأزله د اشكاف مطلق. 

المطلب الثاني : نَذْرُ اعتكاف يوم. 

المظلب الثالفة 51 اعكاك برميق: 

المطلب. الرابع + تدر افتكاف» أكثر من يومين + 

البطلب العامين» 1د اعكافه شن : 

الغيالة الأرج » أن كوة د : 

الغيبالة الثاية أن يكوة مطلنا . 

المطلب الشاوس 51-9 كاف ليله 

المطلب السّابع : تقييد الاعتكاف بمكان» وتحته مسألتان: 

المينالة الآولي 2 الأعكاف اح الساحد الدكافة: 
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المسألة الثّانة؛ تر الاعكاف بمسجد غير المساجد العلاثة:. 
البطلب الثلمو + تين الاعتكافه وماك 
خامساً : التزام المعتكف بالصّيام أثناء اعتكافه المنذور. 
العف الكافسن 11 الحم والعمرة 
المطلب الأوّل: نَذْرُ حجّ مطلق. 
المطلب الثَاني: تقييد الحجٌ المنذور بزمن. 
المطلب الثَّالث: نَذّْرُ حجٌ البيت هذا العام ممّن عليه حبَّة الإسلام : 
المطلب الرّابع : تَذْرٌ الحج ماشياً : 
المسألة الأولى: لزوم المشي. 
المسألة الثانية: بداية المشي» ونهايته. 
المسألة الثَالئة : إذا رك ولي يمعش» 
المطلب الخامس: نَذرٌ الحجٌّ راكباً . 
المطلب السّادس: نَذْرُ المشي إلى بيت الله الحرام . 
النظتب الطايم: أذر المكتى إلى البلدينة اللبوئة» أو بوت القن » أو 
المبحث السّابع : نَذْرُ الهدي والأضحية والجهاد في سبيل الله : 
المظلب الأول أذ5 اليدق والأضيحة: 
المالة الأول :تعن اليد وال فيعة بالندن, 
المسالة الثانية؟ تدر الهدئ إلى مكة. 
المسألة الثَالئة: تَذْرٌ الهدي إلى غير مكة. 
السياة الذايية :3 اليد للف . 
المسألة الخامسة: إذا عيّن هدياً دون الذي في ذمّته. 
المسألة السّادسة: إن عيّن أعلى مما في ذمته. 
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المسألة السّابعة: إذا قال: لله عليَ أن أضحًى ببدنة» أو أهدي بدنة. 
أهله . 

السيالة التاسعة* ندر ذبْح حيوان مطلقا . 7 

المسألة العاشرة: مكان ذبّح الهدي المنذور إلى مكة. 

العيالة العدادية حشر 2+ 31 شرق بعك اذ نيه 

المسألة الثانية عشرة: مؤنة نقّلٍ الهدي . 

المسألة الثالثة عشرة: إبدال الهدي والأضحية المنذورين. 

المسألة الرّابعة عشرة: الانتفاع بالهدي والأضحية المنذورّين» وفيها 
أموو: 
الأمر الأوّل: إجارة وإعارة الهدي والأضحية المنذورين. 
الأمر الثاني : ركوب الهدي والأضحية المنذورين. 
الآمر الثالق: لبق البدي أن الآضبيعية المندورين. 
الأمر الرّابع: صوف الهدي والأضحية المنذورّين. 

السيألة الكاسية عهرة :ولد الهدى والأفدحة المدورية. 

المسألة الرّابعة عشرة: إذا أُخصِرَّ ومعه الهدي المنذور. 

الوسالة النافسة عشير »1 فلك أن تعني او غدلال أو سرقة الميدف 
العتلوو» أو الاافوحة العدلور:: 

المسألة السّابعة عشرة: تعيِّب المنذورة أثناء الذبح. 





السمالة الثامة غشية؟ إذا اصرق عدياء 3 لذن إهذاسي 3 ودين 
عيبا : 
المسألة التّاسعة عشرة: ذَبْحُ أجنبِيّ للهدي أو الأضحية المنذورين. 


الججالة العكيروة: إذا شرن اليدئ» أو كنل أو قلقف» أو كعتب»؛ 





ميخطلظ البحيق 





فأخرج بدله» فوجد الهدي أو الأضحية الأصليّين. 

المسألة الحادي والعشرون: ذبح البدل إذا سُرِقَ الهديء أو ضل» 
وعيّن بدله؛ فوجد الهدي والأضحية الأصلبين. 

المسألة الحادية والعشرون: وقت ذبّح الهدي المنذور. 

المسألة الثّانية والعشرون: نَذَّرُ ذبح نفسهء أو ولده. 

المطلب الثَّاني: نَذْرُ الجهاد في سبيل الله : 

المسألة الآولى: أن يقيّده يزمان. 

الفيا الناقة: أل قله سمكان. 

المسألة الثالقة: يعَث فرس وسلاح نذرهما لمحل الجهاد. 

السبحق الثامن : إذا تذر غيادة غير ثامة, 

المضِث لتاشم ندر عمل ير 

الجضة العاش »+ مشروعة الايساوش ادن 

الفعيق الحادى عقير» وجوب اللذر على اللون, 

العف الثالى عر ندب الراسيه بأصل الذرع على التلن, 

الحبحتث الثالثك عشر + إذا حدم في نذره بين فغل طاعة وفا ليس 
بطاعة . 

المبحث الرابع عشر : إخراج قوذاي لانن 

المبحث الخامس عشر» الشك في الندى. 

ا لاسر وتغييره . 

المت لام عند 000 

المبحث النّاسع عشر: مصرف النَّذْر المطلق. 

المطلب الأوّل: الشرط الأوّل: الإسلام. 
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النطلب الثاتي + الشرط الثاني + أن يكو مكنا . 

المطلب الثَّالْ: الشّرط الثالث: أن يكون حراً. 

المطلب الرّابع : الشّرط الرابع: أن لا يكون ممن تدفع إليه الكفارة. 

المطلب الخابى : الشرط الخاسى : أن لا يكو من ذرى. القرين فر 
النبي كلة. 

الفصل الرّابع : العجز عن أداء النَّذْره وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: العجز بالموت قبل أداء النذر : 

المطلب الأوّل: موت من نذر الصّلاة قبل أداتها : 

المسألة الأولى: موته قبل مجيء وقت الصّلاة المنذورة إذا عيِّنها 
يوقت 

المسألة الثّانية: موته بعد مجيء وقت الصّلاة المنذورة مع عدم إمكان 
الآداق لمراضضي و تهوه, 

المسألة الثّالئة: موته بعد التّمكُن من الأداء. 

المطلب الثاني : موت من نذر الصّدقة قبل أدائها . 

المطلب الثّالثك: موت من نذر الضّوم قبل أدائه» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : موته قبل مجيء زمن الصّيام المنذور. 

العسألة الثانية موثه بعد فجيء ومن الوم المنذون مع عدم إمكان 
الآذاء لمرضن. وتحوه: 

السالة الثالظ :موه بعد الكمكن من الأدام. 

المسألة الرّابعة: إخراج الأجنبيٌ للطّعام . 

المسألة الخامسة: الإذن للأجنبيٌ في الصّوم عن الميّت. 

المطلب الرّابع : موت من نذر الاعتكاف قبل أدائه» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الاعتكاف المنذور. 





ميخطلظ البخيق 


539 





00 

المسألة الثّانية: موته بعد مجيء زمن الضّوم المنذور مع عدم إمكان 
الأداء لمرضن توتحوه. 

المسآلة لقال + موته يعد التمكن من الأداء. 

المطلب الخامس: موت من نذر الحجّ قبل أدائه. 

المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الحجٌ المنذور. 

المسألة الثانية: موته بعد مجيء زمن الحجٌ المنذور لكن لا يتمكن من 
الآداء لمرضن وجوه 

المسألة الثّالئة: أن يتمكّن من أدائهء وفيها أمران: 

الآمر الآول؟ أن يوضي باداقة. 

الأمر الثّاني : أن لا يوصي بقضائه. 

المبحث الثاني : العجز عن النذر لعذر غير الموت» وتحته مطالب: 

المطلب ١‏ الأول: الحجن لعدن لذ يرت زواله, 

المطلب الثَّاني: العجز لعذر يرجى زواله. 

المطلب الثّالث: العجز للضَّرر في المعيشة. 

المطلب الرّابع : العجز عن عبادة لها بدل كالصّيام. 

المطلب الخامس : العجز عن عبادة تشرع لها النيابة. 

المطلب السّادس: لزوم الكمّارة بالعجز عن التَّذْره أو بعضه. 

المطلب السّابع : العجز عن العبادة الماليّة : 

العيالة الأولى» أن كوت معد يوقت 

الميالة الناقةه أن أكون ماد : 

الأمر الأوّل: القدرة على البعض. 

الأمر الثاني : سقوط التَّذر الماليئّ بالعجز عنه. 

المطلب الثَّامن: العجز عن النّذْر المباح . 





٠‏ الصتم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








الخاكمة, 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 

رسيس اق بدلة العويء وايسترطة: الويع فى جنم تدان 
الموضوغ» وضتط أطراقه» فنا كان فيه من ضنوات :فين الله كل وما كان 
فيه من خطأ فمنّي ومن الشّيطان. 

والله أسأل أن يوققنا لحسن القصد وصالح العمل . 





الباب الأوّل: أحكام اليمين بالله عزَّ وجل 


الْتمْهِيْك 

تعريف اليمين: والأصل فيهاء وبيان حكمتها التّشريعيّة 
وفيه مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف اليمين لغة وشرعاً. 

المطلب الثَّاني: الأصل فيها. 


المطليع الناك ذ اث تتكتتها التشرييقة: 
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المطلب الأوّل: تعريف اليمين لغة وشرعاً 

وثهعبياقان! 

المسألة الأولى: تعريف اليمين لغة. 

المسالة الثائية* تعريق: اليميق شرعاً: 

المسألة الأولى: تعريف اليمين لغة: 

البيدة خنقي أبمات: وتَجِمّعٌ أيضاً على «أيمن» و"يمائن», وهي ثذ 

وطن لوا هل معاة:! 

. "462 اليد اليمنى» ومنه قوله تعالى: «إزراعَ عَم صَرَْا بالبيين‎ -١ 

والكنف الب التجاط بالسيم» كنا بالتينة للتمال هن لأ نا وسيل 
البطعش عادة. 

-١‏ القرّة والقدرة» ومنه قوله تعالى: «لَقَعدَ مِنْهُ لين ©4”". أي 
بالقوّة والقدرة» وقيل: باليد اليمنى من يديه» وقيل: لانتقمنا منه 
باليمبد ©, 

وقال الشَّمَّاخ : 
رشت تمرابة الأوسيّ يسمو إلى الخيرات مُنْقَطِعَ القَرِينٍ 


10 السيخاح 11 0ه ومسسسم مقابين اللعةالار :40 واليفيات الر ال 4 
والقافون 1ه ولسان العري: اناعد ماده (يدن ةا 

(؟) سورة الصّافَّات: الآية (95). 

(*) سورة الحاقّة: الآية (44). 

(:) تفسير ابن جرير (؟١١/ .)5١7‏ وتفسير ابن كثير (5/ .)5١1/‏ 


أن 


و 
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الواح اتيت التبميسين: . نافيا غواية زا لئميت ا 
«البرقةه يقال ككق التجن على قومه إذا عله الله ميارك ء..والتق: 
البرك 


]١[‏ ما رواه مسلم من طريق ع مس را س0 
شور ة ال قال وسول لله كك: كنك قل كا نفد نل هاه 
نا 


اشن 0 بالأقغال ياليد اليف : 0 اليمنى» والجانب 
الع واليمين: نقيض اليسار. 

وأخل يُمئة ويميداً ؛ ويسرة ويساراً؛ أي تاحية يمين ويسار 

قال الجوهريٌ: «وايمن : اسم وفيم القند يض العيم والارنء ورنها 
حذفوا منه النُون فقالوا: ايم الله» وإيم الله وريّما حذفوا منه الياء فقالوا : 


02 


ام الله» وربّما قالوا: م الله» و من الله). 
فقيل : لأنّهم إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمين صاحبه”*) 
وقبل آنا لظ اللىء على :احالف كنا تحقفله البد. 


.)97( ديوان الشَّمَّاخْ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم في الأيمان/ باب يمين الحالف على نيّةَ المستحلف (1167). 
() قاله ابن الأنباري كما في المصباح (؟/ 42587 والمطلع (741). 

(4) الصحاح (5/ .)555١‏ ولسان العرب (؟7١/‏ 557). 

(5) الحاوي /١5(‏ 5957)» وفتح الباري /1١١(‏ 01). 








الباب الأوّل: أحكام اليمين بالنه عزَّ وجل 





وقبل + لآن الحلت يقدى على الفعل أو عدمه”'" . 

المسألة الثاقية؛ تفريف اليمية شرعا: 

ذكر الفقهاء - رحمهم الله - تعاريف كثيرة لليمين تكاد تكون متقاربة. 

فمن تعاريف الحنفيّة: «عبارة عن عقد قوي» به عزم الحالف على 
الفعل» أو الثَّرك)”". 

لكن يُؤْخَذ على هذا التّعريف كوثه غيرٌ جامع» فلم يشمل الصَّيعْة» وهو 
أيضا تعريف لليميق. المكفرة دون بقبّة أقسام اليمين. 

ومن تعاريف المالكيّة: «تحقيق ما لم يجب بذكر اسمالله» أو 
0 

وقوله: «تحقيق ما لم يجب) خرج به لغو اليمين» لكنّه غير جامع؛ 
لحصره اليمين باسم الله أو صفتهء وعدم شموله الأيمان الالتزاميّة» وهذا 
أيضاً تعريف لليمين المكمّرة دون بقيّة أقسام اليمين. 

ومن تعاريف الشافعة+ (تحقيق ام شي ثامتاء ا كان أو مستقباة) 
ايديا يام 

قوله: «تحقيق) خرج به لغو اليمين. 

وقوله: «غير ثابت» خرج به الثّابت كقوله: والله لأموتنّ. 

وقولهة نافيا لكى تدكيل البمبى الغموس 4 ]3 الشافعية يروث جورب 


الكفارة فيها كما سيأتي. 


.)015 /11( فتح الباري‎ )١( 
10 18 حاقية انو عايديج‎ 5 
5؟5).‎ /١( التّاج والإكليل‎ )*( 
. 075١ /5( مغني المحتاج‎ 0 
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وكرل4: ابيكا» فدات لينهساة الداز. 

وقوله: «١ممتنعاً»‏ كحلفه يقلن الميِّتّ لكنَّه غير جامع؛ لعدم دخول 
الصّيغة فيه» والله أعلم. 

ومن تعاريفهم أيضاً: «تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى» أو 
صفة من صفاته». 

وف تتحازيف الجنابلة+ «تركين بعكم يذكر معطم على ونجه 
000000 

ووه كونه تأكيدا: أن الحالت كالم يغول: ,ممقدان ما فى تقس مز 
تعظيم هذا المحلوف به أكٌدتٌ هذا الشَّيء . 

وقولهم: «بذكر مُعظّم) يُخرج ما لو حلف بمخلوق. 

وقولهم: «على وجه مخصوص» يُخرج ما لو تخلّفت الصّيغة كما لو 
قال: الله أكبر قدم زيد. 

ولعل الأقربّ أن يقال في تعريف اليمين اصطلاحاً : تأكيد حكم بذكر 
اسم الله تعالى» أو صفته» وما يلحق بذلك على وجه مخصوص . ْ 

وقول: «وما يلحق به» لكي تدخل الأيمان الالتزاميّة؛ كالحلف بالطّلاق 


بيانه » والله أعلم . 


. 071 /9( المطلع (0م*)ء والدّة التَّقَتَ (*/ 20797 والإقناع (4/ 22755 وغاية المنتهى‎ )١( 
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المطلب الثانى: الأصل فى اليمين 


الأصل فيها: الكتاب» والسلةة والإجماع. 
أمّا الكتاب» فالآيات في اليمين كثيرة منها 
3 وسوُو 20 سن ع تم 
قوله تعالى : لا يوَاِِدَكُم أنه باللَموِ ف اميك وَلكن يُرِندُكُم يما عَقَّدممُ 
9 60 
يمان # 
1 ال + 17 11 ك7" . 


وقوله تعالى : «#ولا تنقضُواأ لأسن بَعَدَ وكيدمائ” " . 

وأمر الله رسوله كَل أن يقسم مؤكداً ل ل لت 
لهال ؟ «الككالنة أ ذا قن إن ول كه لت ير 

وقال تعالى: «#قْلٌ بك وَرَقَ لعشي" . 


#رفض - رمي يه ضح مو 600 


وقال تعالى : قل بل وَرَقَ تبص عب التب» 
وأما الس فالأحاديث كثيرة ) ومنها 


[1] ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق ناد بن زيدء عن أَيُوبٍء عن أبي 


قلابة» وعن القاسم بن عاصمء عن زَهْدَم الجرّميٌ» عن أبي موسى 
ضَنه أن رسول الله كَلِةٍ قال: «إنُ وَاللَْهِ - إِنْ شاء الله - لا أحلِث على 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)89( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.)11( سورة التّحل: الآية‎ )*( 
.)07( سورة يونس: الآية‎ ):( 
.)97( سورة التغاين: الآية‎ )5( 
)7( سورة سبأ: الآية‎ )1( 











لبن الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
01 مو ل موا را 0 0 63 و 
مه كر 


6 


["] وما رواه البخاري ومسلم من طريق ليث» عن نافع عن ابن عمر 

وكباء أنه أ 
رسول الله يَكِ: «ألا إِنَّ الله ينهاكٌم أنْ تحلفوا بآباتكمء فمن كان حالفاً 
للك بالغ إل فل 0 


درك عمر ين الخطّاب لوكت وهو لف انه فناداهم 


وحديث أضن هريرة المتقدّم : «يميئئكٌ على ما بعد نك به ةنا 


[:] وما رواه البخاريٌ من طريق مومبى بن عقبة» عن سالمء عن عبد الله 
قال: أكثر ما كان النَّى يِه يحلف : «لا ومُقَلْب القلوب)7*©. 


قال ابن المنذر في الإجماع: اوأجيعوا على أنَّه من قال: والله» أو 
باللة» أو الله تدك أن عتليد الكنارج*, 


وقال ابن قدامة: الوأجمعث الآمة على مشروعة المهن وثبوت 
احا 


(1) أخرجه الببخاري في كثارات الآيمان: باب الاسعداء في الأبمان (2)5016 ومسلم في 
الأيمان/ باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيرا منها . . . . .)١1519(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً (310): 
ومسلم في الأيمان: باب النّهي عن الحلف بغير الله (1745). 

(©) تقدّم تخريجه رقم .)١(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب التّوحيد/ باب مُقَلْبٍ القلوب 94/ .078941(١1١8‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر ص (11). 

(5) المغني /١7(‏ 470)غ2 وانظر: المبسوط (2»)577/8 ومقدمات ابن رشد »)5057/١(‏ والمهذب 
78/5 2). 





الباب الأول أحكام اليمين بالنه عزَّ وجل 





74 
ددا 


المطلب الثالث: بيان حكمتها التشريعية 


الحكمة من تشريع اليمين هو التّأكيد» وذلك إِمّا لَحَمْل المخاطب على 
الثّقة بكلام الحالف» وأنّهِ لم يكذب فيه إن كان خبراًء ولا يخلفه إن كان 
وعدا ا وعيدا : أ نحوهما. 
ترك شيء يخشى إقدامها عليه. 

وما لتقوية الطَلب من المخاطب أو قيرف وحثّه على فِعْل شيء. أي 
لغيه سكف 


فالغاية العامة من البهب: فقيل 'ثو كل الخير |ى الأتشاء 06 أ 20 


82 


(1) بدائع الصّنائع (/ **) ومواهب الجليل ("/ 2759: والموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (0/ 10 7)» 
المغنى /١7(‏ 570). 








0 53 
1 3 
و“ 
الفصل الأوَل: حكمها وصيغها 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: حكمها. 


الميحث القّانى: صيغها : 














الفصل الأول حكمها وصيغها 





المبحث الأوّل: حكمها التُكليفئٌ 


وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: الأصل فى ذلك. 
النظلب الثاتى: الاكخان مق البفيزة: 


المظلية الثاتك: اوها تبيخ كرت لمماللة: 


المطلب الأوّل: الأصل فى ذلك 


اختلف العلماء - (رحمهم الله) - في أصل كم اليمين هل هو 
الكراهة» أو الإباحة على قولين: 

القول الأوّلة أن الأصذل فى البمين الأياسة ١‏ .وهو قول الجههور”” , 

القول الثّاني: أنَّ الأصلّ فيها الكراهةٌ إِلّا إذا كانت على طاعة» وهو 
ملعب لشاف 

ويُستئنى الأيمانُ الواقعة في الدّعاوى إذا كانت صادقةٌ؛ فإنّها لا ثكره. 

قال النّوويٌ: «وكذا لا يُّكره إذا دعت إليه حاجة؛ كتوكيد كلام» أو 


تعظيم أمرا. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (8/ 207١7‏ والقوانين الفقهية ص »)٠١5(‏ والمقنع (018/9)غ 
والمغني 2)179/1١1(‏ والشرح الكبير (5/ 85)» والمبدع 2)751١/9(‏ وغاية المنتهى (7؟/ 
0 

() الأم (251/9)» والحاوي »)574/1١5(‏ ومغني المحتاج (27355/4), وفتح الباري /١١(‏ 
9 
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الأدنة: 


استدل الجمهور بما يلي : 
د أذ اللي كيه كان يلك كيرا« ورثما كرّر البميع الواحدة ثلاث : 


[6] فقد روى البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة». عن أبيه» عن 
عائشة وكيا ينا أنه ل قال في خطبة الكسوف: «والله يا أَمَّة محمّد؛ ما مِنْ 
أحدٍ أء غير مِنَ الله أَنْ يزن عبذة أو تزي أَمَتَهُءِ يا أمّة محمّد؛ والله لو 


تعلمون ها أعلم لضحكتمٌ قليلا 2 اولع كيرا 


[1] 7- ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» قال: أخيرني هشام بن 
زيدء عن أنس بن مالك وقهه أنَّ النّي يل لقيَتُهُ امرأة من الأنصار 
معها أولادهاء فقال: «وانّني نفسي بيده نكم اع الناس لكل 
ثلاث هدّات7 


3 حديث ابن عياش ا مرفوعا : «والله لأغرُوَن تريقا؛ والله لأغرون 
قريشاًء والله لأعُوَنَ قريشاً»" 


قال ابن القيّم يكه: «وحلف في أكثر من ثمانين موضعاً»”*"» ولو كان 
فكروها لكان ابعن الذاس عي 


)١(‏ أخرجه البخاري - واللّفظ له - في الكسوف: باب الصّدقة في الكسوف »)1١44(‏ ومسلم 
في الكسوف/ باب صلاة الكسوف (401). 
(0) أخرجه البخاري في الأيماة والتذور/ باب كيف كانت ينين الى 2 (104) وسلم فى 
فضائل الصّحابة/ باب فضائل الأنصار (6:8؟). 
(9) تخريجه (5917). 
48) “زا السعاء 13 3 
(5) المبدع .)309١7/9(‏ 
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أت سيك ظالطلائية عيية الله لق رقه قول لهل النن سال بخن 
الإسلام فأخبره النَِي كَل بما افترض الله عليه» فقال الرّجل: «والله لا أزيد 
على هذاء ولا أنقص منه0”"''» ولم يُنكر عليه النّبى يل مثل هذا اليمين» 
فلخل أن الأمير الأناعة بذ كراهة: 

وأجاب من قال بالكراهة عن حديث طلحة بأنَّ النّبِى يل أقرّ هذه 
اليمين لما في ذلك من بيان حُكُم يُحتاج إليه؛ وهو أن التَطوُعَ غيرٌ مؤاخذ 
عليه. 

والجواب بن هذا الحكم مقهومٌ من الحديث. 

واحتجّ من قال بالكراهة : 

4» قوله تعالى : «إوّلا خحَصَنُوأ أله غْرْصَةٌ لِأسَسِيحُ‎ -١ 

ونُوقِنَ هذا الاستدلال بأنَّ معنى الآية: لا تجعلوا أيمائكم بالله تعالى 
مانعة من البرّ والتّقوى والإصلاح بر بين النّاس؛ وهو أن يحلف بالله لا يفعل 
م ثم يمتنع مِن فِعْله ليبرٌ في يمينه» 

عن الس ني وكن لتسر ا ن عماس ولي للكية20» . 

مرو سس لسر 000 

زيدء عن ابن عمر وَاء قال: قال رسول الله ككلِِ: «الخَلِكُ حِدْتْ أو 


060 


1 ( 
ندم 


00 


.)0١0( تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية (5؟5). 

(9) زاه المسير لابن الجوزي /١(‏ 048+ والقواغد التُورائيّة ص (9071)» والمبدع (4/١1/1؟):‏ 
وفتح الباري »207١7/1١١(‏ وفتح القدير للشوكاني .)5١917/1١(‏ 

(:) جامع البيان للطّبري (517/7)» والسَّنن الكبرى للبيهقي .)77/٠١(‏ 

)0( لمتحا اي حا محا مرك وأخرجه أبو يعلى في مسنده 77/٠١‏ ح(07910) 
عن ابن أبي شيبة» بهء وأخرجه البخاري في التَّارِيح الكبير »)١١8/5(‏ وابن ماجه في 
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والجواب أنه فيه ضعف؛؟ في إسناده بشّار بن كدام ضعيف» قيل: هو 
20200 


[4] *- ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدّثنا أبو معاوية» عن عاصم بن 


ًَ ع 9 95 َه 8 ع قاع و 
محمدء عن أبيه» قال: قال عمر: (إن اليمينَ مانمة أو 00" 


والجواب: أنه منقطعٌء قال البخاريٌ: «وحديث عمر أولى بإرساله» . 


[4] 5- ما رواه الحاكم من طريق أبي ضمرة» عن عاصم بن محمّد بن زيد بن 


000 
هم 


فرق 


غيل الله بن عمر بن الكلاب» غن بيده عن ابق عمرء .وها قال «إنا 


و عع ار 
اليمين ماله أو عل 


الكقّارات/ باب اليمين حنث أو ندم (510)» وابن حيان (47537) إحسانء والطّلبراني في 
الأوسط )75١١/8(‏ (8475)» والحاكم في المستدرك (4075/4 والبيهقي في السّنن 
الكبرى 7٠/٠١‏ من طريق محمّد بن زيد» عن ابن عمر وِقهًا مرفوعاً . 

الحديث ضعيف» في الضُعفاء لأبي زرعة (07017/7: "قلت لأبي زرعة: بشّار بن كدام؟ 
قال: ضعيف الحديث؛ حدَّث عن محمّد بن زيد» عن ابن عمره عن النَبى كَل «الحَلِتُ 
حِنْتُ أو نَدَمٌ)". وينظر: علل الدّارقطني (1/ 114). ْ 

تهذيب الكمال »)60١/9(‏ والجوهر النقى »)70/٠١١(‏ والتّقريب .)91//١(‏ 

مللج اين الى ني و 1 11 6 

وأخرجه البخاري في التَّارِيخَ الكبير »)١١9/7(‏ ومن طريقه البيهقي في السَّنن الكبرى /٠١(‏ 
14 عن أحمد بن يونس» حدّئنا عاصم بن محمّد بن زيدء قال: سمعتٌ أبي يقول: قال 
عمر بن الخطّاب. قال البخاري: "وحديث عمر أولى بإرساله" . 

منقطع ؛ محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر لم يدرك عمرء ولم يسمع منه. 

مستدرك الحاكم (710/5*) 0178550 . 

في علل الدّارقطني :)©1١*(‏ "يرويه بشّار بن كدام السّلمِيء عن محمّد بن زيد» عن ابن 
عمر»ء عن النبي كلِ. حدّث به عنه: أبو معاوية ويزيد بن عبد العزيز بن سياه مرفوعاً . ورواه 
عاصم بن محمّد العمري. عن أبيهء عن ابن عمرء من قوله. وقيل: عن عاصمء عن أبيه؛ 
عن عمرهء قوله. والموقوف أصحٌ". 

لكن الذي يظهر منها أنه من قول عمر لا من قول ابنه وِ؛ لأنَّ الحقّاظ رووه عن عاصم 
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والجواب: أله معييول على البمين التتحدورة شترعا؛ كفعل محرّم» 5 


اك واجبه: 

التّرجِيح: 

الوا جح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وأنَّ الأصل 
في البمين الابااحة». لما أسعدلوا بده ومناقفة ما انيدل به الشَافعيّة: 

مسألة : 

نقدّم أن الأصل فى اليمين الإباحة» لكن قد تعتريها الأخكام الشسة 
ذل تكوة وا ذا مدنت غانها آمر بواجي 

فإذا كانت تؤدّي إلى إثبات حنٌ لا يقبت إِلَّا بهاء أو إبطال باطل لا 
ينظل' إلا بها وسعية. 


مثال ذلك: إذا توقّف عليها نجاة معصوم من الهلاك وجبت؛ فأيمان 
القسامة في دعوى القتل واجبة على المدّعى عليه إذا كان بريئاً؛ إذ بها 
يعصم نفسه""'. 

ومن ذلك إذا حلف القَّالم على نفسه أن يؤدّي الحقٌّ الذي عليه إذا كان 
لا يؤدّيه إِلّا باليمين فتجب. 

ثانياً : امي وح ل سو سر 


- كذلكء وأبو ضمرة ليس من أصحاب عاصم المبرزين» وأيضاً سهل بن المتوكّل فيه كلام» 
وليس بالمشهورء ولم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب السّنَّةَ» وقال ابن حبّان في ثقاته (/ 
15 يغربء ولعلّ هذا من أوهامهء وتقدّم أنه لا يصحّ عن عمر. 

/5( والمستوعب (4)576/5 والمغني (١/٠55)غ والشّرح الكبير‎ »)554/١15( الحاوي‎ )١( 
.)571 /"( لا وشرح المنتهى‎ 
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1 


مندوب إليه» فاليمين التي يودي إلى الك متدويه إلنها , 


فرع: 

إذا حلف على نفسه فِعْل طاعة» أو تَرْكَ معصيةء فهل هذا مستحبٌٍّء أو 
ل 

فيه قولان: 


اتقول الآزل» أنه معدوت اليم وهو شولك الشاكى :7" وبعضن 
الاي" 


القول الثاني + آله اليمن تتدوباً البد وهو قول يعفن الحعايلة”'' بوصويد 


ميغد .من :قال بالتدب: 

. أن الله وك أمر ننه بالقسم عند المصلحة”‎ -١ 

؟١-‏ أنَّ هذا يدعو إلى فِعْل الطاعات»ء وتَرْك المعاصي. 
واستدلٌ من قال بعدم النّدب : 


7 


٠١1‏ كما رواه البخاري ومسلم من طريق منصورء عن عبد ١لا‏ بن مرة» 
با 


.)5١/١1١( وروضة الطَالبين‎ 2»)574/١١( الحاوي‎ )١( 
.)١77/١١( الإنصاف‎ »255١/1١( المغنى‎ )0( 
441/19 إفرة النض‎ 

)0 الإنصاف (018/11. 

(0) تقدّم قريباً. 








الفصل الأول حكمها وصيغها 





5 َ 2200 -ه 5 220 


؟- أنّه لم يرد عن النَّبِي يكل وأصحابه إِلّا قليلًا في فعلهم» ولو كان 
مندوباً لأمر به النَِي ل وحتٌ عليه. 

التّرجِيح: 

الرّاجِم - والله أعلم - إن كان لا يفعل الشلاعة إِلّا باليمين اسَتّحِيّت» 
وإلأالى تسكحت» وإن كان لأيترك البحصية إلا باليميخ وجيت وإلا له 

ثالثاً: تكون مباحة إذا توقّف عليها أمر مباح . 

بغاق ذللف؟ أن حاف على لس الترييه ولتق للك يميد الل 7 
وأيضاً إذا حلف على شيء يظنٌ صِدْق نفسه» فتبيّن بخلافه» أو حلف على 
أمر هو صادق فيه. 

رابعاً: تكون مكروهةً إذا توقّف عليها أمر مكروه بحيث لا يفعله إلا 
باليمين؟ كما لو حلف أن يسافر وحدهء أو حلف أن يصلَّى وهو حاقن» أو 
أن يلتفت في الصّلاة ونحو ذلك» ومن ذلك اليمين في البيع والشّراء كما 
نضَّ عليه ابن قدامة كانه . 
[11]لما رواه البخاري ومسلم من طريق يونس» عن ابن شهابء, قال ابن 

المسيّب : إِنَّ أبا هريرة وليه قال: سممعتٌ رسول الله يَللِ: «اكَلِفُ مَنْمَقَةٌ 

للسّلعَة مَمِحَقَةٌ للكسب)”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان/ باب الوفاء بالنّذْر (1795)»: ومسلم في التَّذر/, باب النَّهي عن 
النذر »)١57795(‏ واللفظ له. 

090 عار ييه المج اللو 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب يمحق الله الربا 427041 ومسلم في المساقاة/ باب النّهِي 
عن الحلف في البيع .)11١5(‏ 
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]١١[‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق الزهريٌ» قال: معتٌ عروة بن 
الزُبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقّاص وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» من حديث عائشة زوج النَّي كَل حين قال لما أهل الإفك ما 
الوا فكاها اللهممًا قالوا» كل حدنى طائنة من اتلديت» فائزل 
لله: «اإنً أن جل يفك العشر الآيات كلَّها في براءتي» فقال أبو 
بكر الصَّدّيقَء وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: والله لا أنفق على 
ا قال لعائشة. فأنزل الله: مول يسن ولو 

ا لك لْفَرَقَ» الآيةء قال أبو بكرة لاحن 

حب أن يغفر الله لي»» فرجع إلى مسطح التّفقة التي كان 

ينفق عليهء وقال: «والله لا أنزعها عنه أبدأً)”'* . 


ةا 


الحلف أى كر ول أن لأ.وي مسطعهاء وكاة ائة حال لتكليه ف 
الإفك» فأنزل الله تعالى فيه: «إولا يَأتَلِ ولوأ الْمَضْلٍ مَك وَالسَّعَةَ أن يوبا أؤلي 
فرق إلى قوله : دالا حون أن يَعْفْر أله لكر" فقال أبو بكر : بلى يا 

الو 
رب » فبرّه وكمّر) 

امنا : تكون محرّمة إذا توف عليها أمر محرّم؛ قإذا كانت تؤدي إلين 
إبظال كل لأ بيظل' الأبياك أو الاك باطل لا يقيفر لامها خرمت:؛ كما لو 
حلف غلى ترك صلاة الجماعة» أو كين فال معصوم ونحو ذلك» ومن 
(1) أسرجه البخاري فى الأبماتة والكذور/ ياب البفين فيما لأ يمللكه .وق المعضية وقي 

الغضب (57179)» ومسلم في التَّوبة (١٠1/7؟).‏ 


(؟) سورة النور: الآية (؟؟). 
(9) تخريجه .)١١(‏ 
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قلق البكن الكموف ٠”‏ 
وغل كجي قدارة قن البهين انيد ل باق الو 


24 
ددا 


المطلب الثانى: الإكثار من اليمين 


المشروع حِفْظ اليمين» وعم ركان نهاها بر كن وميد قرمية” 
لقول الله تعالى: #واحفظوا أَيِمَتَك4”". وحِفْظ اليمين يتضمَّن ثلاثة معان: 

الأوّل: حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف. 

الئّائي: حفظها وسطا» وذلك بعدم الحنث فيها إِلَا إذا كان الحنثٌ 
مشروعاً . 

القّالث: .حفظها انتهاء في إخراج الكمارة بعد الحدك؟؟, 

وقال تعالى: «إولا ححَصَلُوأ لَه عرصصةٌ لَأَنسِيكُع أت توأ َتنَأ 
تيك بت أن أله تيع عياط ©04. 

والعرضة في الأيمان فيها تفسيران: 

الأوّلَ: أن يحلف بها في كل حقٌّ وباطل» فيبذل اسمه تعالى» ويجعله 
عُرضة» وعليه بوب الشَّيخْ محمّد بن عبد الومَّاب كأنه في كتاب التُوحيد: 
باب ما جاء في كثرة الحلشية ونعاضية الباب لككعاي الترهية أن 4ق 
الحلف بالله يدل على أنَّه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقنضي 
6 انظرة المع (44/1): 
8 انظر هن (15): 
(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
(:) الحاوي »)551/1١6(‏ وتيسير العزيز الحميد ص 24)"١١١(‏ والقول المفيد على كتاب 


التّوحيد (/ 571). 
(0) سورة البقرة: الآية (5؟5). 
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هيبة الحلف به وتعظيم الله تعالى من تمام التَّوحيد'' . 


[1] وما رواه الظّبران من طريق سعيد بن عمرو الأشعئٌ. ثنا حفص بن 
غياث» عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان 
الفارميٌ» قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم: «ثلاثةٌ لا 
2 الله يوم القيامة» ولا ارده وحم عذاتٌ أليم : أَشَيِوظ زانء 
وعائلٌ مستكيدء ورجلٌ جعل الله له يضاعةٌ؛ فلا يبيعٌ إِلَّا بيمينه» ولا 


5-5 9 هع 
يشتري إلا بيمينه) © . 


]١5[‏ وما رواه الظلبراقٌء قال: حدّئنا أحمد بن رشدين المصريٌ» ثنا خخالد بن 
عبد السّلام الصدفي» ثنا الفضل بن الختار» عن عبد الله بن موهب». 
عن عصمة بن مالك الخطميّ» قال: قال رسول الله يكلهِ: «ثلاثةٌ لا 
ينظرٌ الله إليهم غداً: شيحٌ زان» ورجل اتَحْدَ الأمانَ بضاعة؛ يحلف في 


.)51١9/( القول المفيد‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير 5/ 425١١١05557‏ والمعجم الصغير ”/ :»)85١(87‏ وقال: "لم يروه عن 
عاصم إِلَّا حفص ". وحفص بن غياث ثقة فيما حدّث به من كتابه» وأمًّا إذا حدّث من حفظه 
فإِنّه قد يخطئ» قال ابن المديني كما في شرح العلل ص (418): "حفص ثبت. قيل له: 
إنه يهم؟ قال: كتابه صحيح" . وقال ابن حجر في هدي الساري ص (98"): "من الأئمّة 
الأثبات أجمعوا على توثيقه والاحتجاج بهء إلا أنه في الآخر ساء حفظه؛ فمن سمع 
من (كتابه) أصح ممَّن سمع من حفظه. ولعل هذا من حفظه. فقد خالفه في متنه". فقد 
أخرجه البزّار في مسنده 5/ 5079(5197) من طريق منجاب بن الحارث» عن حفص بن 
غياث» بهء بلفظ: «ثلاثةٌ لا يدخلونّ الجنّة: الشّيخ الرَّانيء والإمامُ الكاذبُء والعائل 
المزهوً . 
وفي صحيح مسلم في الإيمان 2»2٠١17(‏ من طريق وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
حازم؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «ثلاثةٌ لا يكلْمُهُمْ الله يوم القيامة, ولا 
يرْكيهِم؛ - قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم - ولهم عذابٌ أليم: شيحٌ زان وملكُ كذّاتٌ» 
وعائلٌ مستكيرٌ» . (ينظر: أحاديث الأيمان والنّذور .)515/١‏ 
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1 
7 


حقٌّ وباطل» وفقيدٌ مختالٌ مزهوٌ»”" . 
ومن عل انه يكبافكه فالعالب. أنه تكقن الحلفة باللة 8ه ومن أكثر 
الحلف بالله سيكذب في يمينه . 


[] وما رواه البخاري ومسلم من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» 
8 0 1 3 55 32 55 7 55-0 3 5 5 

عن ابن ممبعرد مواوها ل الحاس لرليه م الدين يوادم انحن 
يلوتم ثم الذينَ يلوتهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحرهم ينه ويه 


7 سي8 2050 
سهادنه») : 


]١5[‏ وما رواه مسلم من طريق الوليد بن كثيرء عن معيد بن كعب بن 
مالك. عن أب قتادة الأنصاريّ» أنه مع رسول الله كَل يقول: «إيَاكْ 
وكثرة الخَلِفٍ في البيع ؛ إنَه يكق ع م 77 


الكاتي: أن يجعل يمينه غلةٌ يتعلل بها في برّهء كآن ييحلف لا يفعل 
6 


.)545(185 /١1/ معجم الطّبراني الكبير‎ )١( 
فيه علتان:‎ 
شيخ الطّبراني أحمد بن رشدين منّهم بالكذب» قال ابن عدي: اكديوةة وأنكرت عليه‎ -١ 
.)١98 /١( أشياء " . انظر الكامل‎ 
؟- الفضل بن المختار قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (1/ 19): "هو مجهولء‎ 
وأحاديثه منكرة» يحدّث بالأباطيل" . وقال ابن عدي كما فى العلل المتناهية (؟/9574):‎ 
101 "له أحاديث منكرة» وعامّتها لا يتابع عليها' . بنطره أخاديف الأنمان والتقور (ازه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على جور (55057)» ومسلم في فضائل 
الصّحابة/ باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم (5977). 

فر أخرجه مسلم في المساقاة (15000). 

2 جامع البيان للطبري »)5١7/7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 2)557. / وفتح القدير /١(‏ 
2149© والحاوي .)557/١5(‏ 
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فإن كاتنت هحالة مصلحة شرت البسين» ولهذا أمر الله تعالى نتببَّه 
بالحلف في ثلاثة مواضع : 

الأل# قوله الى : عووت انك لعن كر ين رك ته نه لحي" . 

لاني : قوله: «قل بل وَرَق تيه" . 

والثّالث: قوله تعالى : قل بل وَرَنَ ليمثةي” . 

لقم ادل على تكراره قله البحين عند الحريف عن كم أضل 
المي 

وقد تضل الحسابلة -.وحمهم الله - على آله يكره الأكفاز هن البميق 
بحبف يضل إلى عد الأفراط"*؟ + لقوله تعالى : ولا طِعَْ كل َلَّافٍ مهن 
(49”*'. ولما تقدّم» والله أعلم. 


اع 


المطلب الثالث: الرّضا لمن خَلِفَ له بالله 


]١1[‏ روى ابن ماجه من طريق أسباط بن محمّد» عن محمّد بن عجلان» عن 
نافع» عن ابن عمرء. قال: سمع النَ كلِةِ رجلاً يحلف بأبيه. فقال: 


«لا تحلِفوا بآبائكمء مَنْ حلّف بالله فَليَصْدّقٌء ومَنْ حُلِف له بالل 
ف مر ده 20 ااه د اط 6500 
فليرضَء ومَنْ لم يرْض بالله فليس مِنّ اللو '". 


.)017( سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآية (7). 

(؟) سورة التغاين: الآية (97). 

(:) المغني /١7(‏ 22479 زاد المسير »)554/١(‏ المبدع (9/١/1؟).‏ 
(5) سورة القلم: الآية .)1١(‏ 

(5) سنن ابن ماجه (١4/1/ا5) .)51١1(‏ 


وأخرجه البيهقي في السّئن الكبرى )141/٠١(‏ من طريق الحسن بن علي بن عفان» عن 





الفصل الأول حكمها وصيغها 





[1] وما رواه الببقارى ومسلم من طريق عبد الرَّرَّاقء أخبرنا معمرء عن 


مام عن أي هريرة » عن اللي يَلِِ قال: الرأئ عمق ابن مريم رجلاً 
يسرقٌ» فقَالَ له: : أسرقتَ؟ قال: : كلا والله الذي لا إلهَ إلا هو فقَالَ 


: آمنت 600 


عيسى : بالله» د عيني ١‏ 


فالرُضا لمن خف له بالله ينقسم إلى أقسام : 
الأوّل: أن يعلم أو يترجّح للمحلوف له صِدْقٌ الحالف» فيجب الرّضا 


وعليه بوب الشيخ محمّد بن عبد الومّاب كله في كتاب التّوحيد: باب 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» ومناسبة الباب لكتاب التَّوحيد أنَّ عدم 

الاقتناع بالحلف بالله ينافي كمال التّوحيد؛ٍ لدلالته على قلَّةَ تعظيمه لجناب 

الأووكة :ان القلت: المذلم جعرقة عظية الله ولاه ل رفسل 00 
وحمل بعض العلماء الحديث على ما إذا أحلف القاضي المدّعى عليه 


2000 


فم 


أسباط» به» بنحوه. 

صحّحه البوصيري في مصباح الرّجاجة (1/ 202177 وحسّنه ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 
كلاة). 

محمّد بن عجلان صدوق ودين مقل . 

وأخرجه مالك في "الموظّأ" 480/7» والطّيالسي (19). والبخاري (5519) و )51١8(‏ 
و(545د سن 150 و(4). والذارني ؟/ 85 1هء وأبو يعلى (0877). وابن 
حبان (4709) و(4750)» وأبو نعيم في الحلية 9 والبيهقي :18/٠١‏ 
وانوي 0577م طريه عن نافع عن ابن عمر وا مرفوعاً بلفظ : «إنَّ الله ينهاكُم أن 
تحلِمُوا بآبايكم » فَمَنْ كان حالفاً فلِيحلِف بالل وإلّا فليَصِمْت». 

أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله: ظوَدَدُرْ في الكتب مَريمّ إذ أنتبَدَتَ مِنْ 
أَمْنِهَا4 (1:45)»: ومسلم في الفضائل/ باب فضائل عيسى 2242 (5974). 

حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم ص (007). 
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فيجب على المدّعي الرّضا بالحكم الشّرعي. 
الثاني : أن يعلم أو يترجّح للمحلوف له كَذِبُ الحالف» فلا يجب 


الثالك: أن شباوى الآمران» تجيه الرضًا مين السالني”, 


(41 شين العررو الحؤد فى (/نةة). 








الفصل الأول حكمها وصيغها : 





الملبحث الثَّان: صيغ اليمين 


المطلب الأوّل: بيان خروف القسم . 

المطلب الثاني : خضائصضص حروف القسم. 

المطلب الثالث: حذف حرف القسم. 

المطلب الرَابع : الحلف بأسماء الله تعالى. 

المطلب الخامس: الحلف بصفاته يل . 

المطلب السادس : الحلف بالقران: 

المسألة الأولى: الحلف بالقرآن أو بعضهء أو بالمصحف. 
القيؤالة الذانة: للحلفب بد القر ان 

الييالة الناقة د قدا الشارة 

المسألة الرّابعة: الحلف بالتّوراة أو الإنجيل أو الرَّبور. 
المطلب الشّابع : الحلف بعهد الله وأمانته : 

المسألة الأولى: أن يضيف العهد ونحوه إلى الله وك . 
الممالة لابه ان ل يعيف» :للك لى الله تهالى. .. 
المطلب الثَّامنَ: الحلف بآيات الله هك . 

المطلب التّاسع : الحلف بحقٌ الله تعالى. 

المطلب العاشر: الحلف بالدّعاء على نفسه. 

المطلب الحادي عشر: الحلف بغير الله يِل : 

المسألة الأولى: حكم الحلف بغير الله كك . 

المسآلة الثائية: كوته -شركا . 

السنآلة الكالقة + كتارة الندلقب كير الله ك1 
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المظلب الثاى صقتوة [ذا قال خلك يمي » أو بميم لآفنلة هذا : 
المظئتب نالع عفر اللحلف الله 

المطلب الرّابع عشر: قول «١لعمري»:‏ 

المسألة الأولى: كم هذا اللفظ . 

السالة الثائية > اعمازة يمينا : 

العطلت الخامسن غشر + الحلف بالعذر يالك كذ : 
المسألة الأولى: حكمه. 

المسألة الثانة: اغمارة يمينا . 
المنظلب السّادس عشر: ذف المقسو به 

المطلب السّابع عشر: إذا قال: لعمر الله لأفعلنَّ كذا. 

المطلب الثامن عشر : إذا قال: وايم الله لأفعلنَّ كذا: 

المطلب النّاسع عشر: إذا قال: وايمن الله لأفعلنََ كذاء أو يمين الله 
لأفعلنَ كذا . 

العطلب العشروة»:إذاقال< علق كنارة بن لأنعاة كذا: 

المطلب الحادي والعشرون: ذا قال: أقسم أو أقسمت بالله لأفعلنّ 


كذ بونجو ذلك 


المطلب الثاني والعشرون: جواب القسم : 
المظلب. التالهوالعسروة نا قيلي مط اميد 





الفصل الأوَّلُه حكمها وصيغها 





المطلب الأوّل: بيان حروف القسم 


نص كثير من الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنَّ حروف القسم ثلاثةٌ 
فقطى وهي : 

الله االو وو الا . 

وألحق بعض الحنفيّة اللّام بهذه الغّلاثة0" , 

مثال الباء: قوله تعالى: «إثلا أَقَيِمُ رب لْسَرِقٍ وَلْعربٍ إِنَا ليرت 402" . 

ومثال الواو: قوله تعالى: أوَالئجمِ إدَا مو 79402 . 

وفخاك لشاف قر لة عالت اك لك 1401 2 1 17 رةه 
© 

ومثال اللّام: قوله: لله لا يوْخرٌ الأجَل)2 . 


2غ)55١‎ /7( بدائع الصّنائع (/ 5)» والاختيار لتعليل المختار (5/)» ومواهب الجليل‎ )١( 
وروضة الطَّالبين 2 ومغني المحتاج (54/ 22777 والشّرح الكبير مع الإنصاف (17؟7/‎ 
//( ومعونة أولي النهى‎ »)51١/4( والكافي لابن قدامة (179/54")» والمبدع‎ »7 
.)591 

(؟) الاختيار لتعليل المختار (5/ 45). 

(9) سورة المعارج: الآية (0:). 

(:) سورة النجم: الآية .)١(‏ 

(5) سورة الأنبياء: الآية (لاه). 

(5) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك (78/ 095 . 
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المطلب الثانى: خصائص حروف القسم 
ألا حرف الام 
قال ابن التّجَّار: «وهي الأصل؛ لأنّها الحرف التي تصل بها الأفعال 


القاصرة عن اللعدئ إلى مش لاني ال وهى َم الباب» فغيرها محمول 
ليها او تاق هتها: 


انك د ينهو 1ن ركان منها : المخلونة يناميا لظلكر ا أو خيجيرا 
باورا , 

مثال الاسم المظهر: كقوله تعالى: #تلآ أَقَيِمُ رب الْتَرِقِ4””". أقسم بالله 
ا( 

ومثال الضَّمير البارز: الله أقسم به لأفعلنٌ”". 

؟١-‏ يجوز إثبات فِعْلِ القسم معها أو حذفهء نحو: أقسم بالله لأساعدتّك, 
أو بالله لأساعدنّك» أمّا مع الأحرف الباقية فيُحذَّفٌ فعل القسم وجوباً» فلا 
يقال: أقسم والله» أو أقسم تالله. بل يقال فقط : تالله» أو: والله. 

: يجوز أن يكون جوابٌ القسم بعدها جملة إنشائيّة غير تعجبيّة» نحو‎ -٠ 
0 بر ادهل قنك مليما من اقول بولا قال والده أ تال‎ 

)١(‏ معونة أولي التهى لابن الكجَار (8/ «88)+ وانظر: مغتي المحتاج (4/ 4)©688 والشّرح 

الكبير مع الإنصاف (407/51). 


(؟) سورة المعارج: الآية (50). 
0 عفولة أرك الل 4/1 


(:) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي (49/5). 








الفصل الأول حكمها وصيغها 





0 
ٍ ص 
0 


فك إنها لقان على 5 مبخار قم يه سراد كان اميا لله سال أرحية 


ه- أنّها تُستعمّل في الطّللب وغيرهء بخلاف بقيّة حروف القسم؛ فإنّها 
لا تُستعمّل في الطّللب. 

1- أن الباءَ تكون جارّةٌ في القسم وغيرهء بخلاف الواو والثّاء؛ فإنّهما 
لبان لاف النسي» 

اا الواو: 

قال ابن قدامة يدنه : «وهي بدل من الاي 

وتختصٌ الواو بما يلي : 

١-أنّه‏ يليها اسم ظاهر ولا يليها ضمير» كقوله تعالى: ولتم إِدَا مون 
© 

كانه تفل على 3 ممطلوفة يدينيواء كان اننا 1 تعالى» د هذ 
لهء فهي تشارك الباء في هذه الخصيصة دون بقيّة الأحرف. 

انها 1381 الاحرق :ابعال سل مرق :الما 

5-أنّه لا يقترن بها فِعْلَّ القسمء بخلاف الباء كما تقدّه7” . 

ثالقاً : النّاء : 

قال ابن الكاى + ١اوهي‏ يدل عخ ل 

ويختصٌ حرف النَّاء بدخوله على اسم واحد من أسماء الله تعالى» وهو 
الله» ولا يدخل على غيرهء فيقال: تالله . 
)١(‏ الشّرح الكبير مع الإنصاف (4577/71). 


(59) سورة النّجم : الآية .)١(‏ 
(6) انظر: مغني المحتاج (7377/4). 


(:) معونة أولي النهى (8/ 191). 
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قال ابن قدامة الحنبلي: «ولو قال: تالرّحمن» أو تالرّحيم لم يكن 
ا 

وقيل : يصحٌ أن يكون يميناًء قال الشّربيني الشَّافعِنُ: «وأمّا من جهة 
الشَّرع فإنَّهِ لو قال: تالرّحمن أو الرّحيم انعقدت يمينه»”" . 

وقيل أيضاً بجواز دخوله على رب" . 


واه اللّام : 

سل ل 0 

ويختطٌ خرف اللام المتصمدل ف الدلآلةاسلى العم بالدعول على 
لَفْظِ الجلالة. 

وسبن ذلك دياق غيلقا للثاءء والنّاء أكثر ما تُستعمّل مع لَفْظِ الجلالة 
كما تقد . 


خامساً: حرف التّبيهع اسيل فرق اسك اللة.. 


متاقييا : همزة الاستفهام. نحو قوله تعالى : مكل َلنَهُ أذنت لَكُم آَم عل 
كه تفرورت 31 . 


فاسا؟ قطع همزة الوصل نحو ألله أفعل كذا. 

ثامداً : :النيم سوك كانت مضعومة مقل 21 الله أقعل كذاء: أو مكسور 
2200 المغني .)551//١7(‏ 
(؟) مغني المحتاج (5/ 07577 . 
(9) المصدر السابق. 


(5) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لابن هشام (9/ 077 . 
(4) حاشية أوضح المسالك (9/ 37). 
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(؟) سورة يونس الآية (09). 
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تامع “تجو من الله أفعل كذ و , 


24 
دد 


المطلب الثالث: حدذف حرف القسم 


إن أقسم بغير حرف القسم»ء مثل أن يقال: الله - بالجر أو النصب"© - 
لأطلبنّ العلم» فاختلف العلماء - رحمهم الله - في كونه يميئاً على قولين : 
الكو الآر 1 هموي وهو ترك النعديو 7 


الشف 


الأدئة؛ 
معدل الجمهور بما يلى: 

-١ ]14[‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق أبي إسحاق. عن أبي عبيدة» قال: 
قال عبد الله: «انتهيت إلى أبي جهل يوم ذو :وفك شري رجله وهو 


)١(‏ المصادر السّابقة. 

(؟) إذا حَذِفَ حرف القسم نُصِبَ المحلوفٌ به؛ إذ إِنّهِ لمَّا حَُذِفَ حرف الجر وهو حرف 
القسمء اول الفعلٌ في المُّقسَّم به مباشرة قتْصِبَء ويجوز جر الاسم المحلوف به بعد 
حذف حرف القسم. 
وأجاز بعض النحاة أيضا رفع اسم الجلالة "الله" بعد حَذْفِ حرف القسم قياسا. 
وأمًا: عمرء ويمين» وأمانة وما شابهها من الأسماء فيجوز فيها النَصبء وهو أكثرء وذلك 
بإعمال الفعل بالمقسم به بعد حَذَْفٍِ حرف القسم» ويجوز الرّفع على الابتداء» والخبر 
محذوف. والتّقدير: يمين الله قسمي. 
الكتاب لسيبويه (؟/177١):‏ وشرح الكافية في النحو (؟/ 0778 وكتاب اللمع في العربية 
ص .)١1860(‏ 

(9) المصادر السابقة ص (50). 

(5) نهاية المحتاج (م/لاكدل ومغني المحتاج (5/ 0777 . 
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و 


صريعء وهو يذبٌ النّاس عنه بسيف له. فقلتٌ: الحمد لله الذي 
أخزاك يا عدو الله. فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال: فجعلتٌ 
أتناوله بسيف لي غير طائل» فأصبتٌ يدهء فندر سيقّه فأخذته. فضربئه 
به حت قتلثّه قال: ثم خرجتٌ حك أتيثُ النَيّ يل كأمًا أقلّ من 
الأرض» فأخبرتّهء فقال: «آله الذي لا إلهَ إلا هو؟». فردّدها ثلاثاً 
قال: قلتٌ: آلله الذي لا إلهَ إلا هو 7 


-١ ]*[‏ ما رواه ابن أبى شيبة من طريق الرّبير بن سعيدء عن عبد الله بن 
علي بن يزيد بن ركانة» فق أبية عن جدّه أنه طلق امرأته البنّقَ فأق 
رسول الله كَل فسألهء فقال: «ما أردّتَ مبذا؟» قال: واحدةء قال: 


)000 مسند الإمام أحمد »)444/١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ +7 -588). وأبو 
داود (71709)» والظطّلبرانى فى الكبير (8558 و8559 و١857‏ و١640‏ و105/ 
و8517)» والبيهقى (9/ 57) من طرق عن أبى إسحاق به. 
قال البوصيري: "ا توتلة صحيح " مختصر الإتحاف 107/ 1). 
"أبو عبيدة لم يسمع من أبيه" . التقريب (؟/5548). 
ورواه أبو وكيع الجرّاح بن مليح» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمود» عن ابن مسعود . 

أخرجه القّليالسى ص (57)». ومن طريقه القلبرانى (841/5)» والبيهقى (9/ 97 -48). 

والمحفوظ عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة» عن أبيه. وهكذا رواه زيد بن أبى أنيسة عن 

أبي إسحاق به. 

أخرجه النّسائي في الكبرى »)0545١(‏ وقال: "خالفه سفيان الثوري» فرواه عن أبي 

إسحاق» عن أن عبيدة» عن عبد الله وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهء ورواية سفيان هى 

الصوا ب "» وهكذا رواه وكيع عن أبيه فقال: عن أبى عبيدة عن أبيه . 

أخرجه ابن أبي شيبة (؟١/‏ 7و “او /١4‏ 0/9" - 7174). وله طريق أخرى عن ابن 

مسعود عند البزرّار )2٠١4(‏ والطّبراني (8417)» وفيها أبو بكر الهذليء قال الهيثمي: وهو 

ضعيف " المجمع (5/ 4/). أنيس الساري (081757/8). 

وَقَبْلٌ ابن مسعود لأبى جهل بغير هذا اللّفظ ثابت؛ فقد أخرجه البخاري (2)9141 


ومسلم (ه/ا١).‏ 











الفصل الأوَّلء حكمها وصيخها 





«آلله ما أردتٌ مها إلا واد فال* 
فردّها علو , 


["- ما رواه الحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم»ء عن 
عبد الله بن شدّاد بن الحادء لا 0 000 


عندها جلوس مرجعها من العراق ...... فقالت: «( قلة: 
الذي لا إله إلا هو. 650 


]١١[‏ :- ما رواه ادا يمن طريد العمري. عن نافع» عن ابن عمر» 


اح بعد ييا اللّفظ ابن أبي شيبة المصئّف (؟ / 4؟)» رفن ظريقه ادن ماج بيذا اللّفْظ في 
الطّلاق: باب طلاق البثَّةَ :»2505١(‏ وسعيد بن منصور (17171)» والطّلبراني في المعجم 
الكبير )51١1(‏ من طريق الرّبير بن سعيد به. 
إسناد ضعيف : 
-١‏ ضعف الرّبير بن سعيد قال أبو بكر المروذي: 'سألته - يعني أحمد بن حنبل - عنه - 
لزبير بن سعيد - فليّن أمره. وَقَال في موضع آخر: ليس بشيء. 
وقال أبو عبيد الأجري: سئل أبو داود عن الرّبير بن سعيد فقال: في حديثه نكارة» لا أعلم 
إل الن سيية حو بن تعين يقول : هو ضعيف» وقال أبو زرعة: شيخ» وقال النّسائي 
وزكريا بن يحيى السَّاجِي: ضعيف". مجروحي ابن حبّان .)73١/1١(‏ تهذيب الكمال ("/ 
07")» ميزان الاعتدال 571/7)» تقريب التهذيب .)١1١5(‏ 
؟-عبد الله بن عليٌ بن يزيد. في تهذيب التهذيب (5/ 775): "ذكره ابن حبّان في الثّقات. 
قلتٌ: وقال العقيلي: حديثه مضطرب» ولا يتابع " . 
خلاصة البدر المنير (؟/ 7577)» والتلخيص (9/ »)75١7‏ ونيل الأوطار (7717/57). 
(؟) المستدرك (25751. ومن طريقه البيهقي :»)3١١/8(‏ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح 
على شرط الشَّيِخِينء ولم يخرّجاهء إلا كر ذي التّدية فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة" . 
(9) المصئّف (9/ 87)» وإسناده صحيح . 
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[*7]ه- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد ؛ بن أي ذيادة عع عبد الله بخ 
ع 0 600 


الحارث» عن ابن عّاسء قال: «ا ,مين ) 


ولع يقولة السو اله فدلٌ على أله يمين مطلقاً . 
أخانة وود امبفعمالة فى اللعة العريية: قال امرئ القيس : 


فقلت يَمينَّ الله أبرح قاعداً ولو قَطعوا رأسِي لديكٌ وأوصالِي 
وقال أيضا 
فقالت يَمِينّ الل ما لكَ حِيلةٌ وما إنْ أرى عنكٌ الغوايةَ تنجلي9) 


إذا ها الكي و خادفه يهم فاك أباكة اش التبرية, 
والح الكافطتة باذ خخ اينم اللاتعالى يعبر حزق لقنب لسن بصسرمية 
في القسم فلا يُنَصرّفُ إليه إلا بالئيّة0 . 
رقش يعن الكعليم لرووة ابيضهاله في الشرع واللخة كنا ام . 
وعلى هذا فالرّاجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» والله أعلم. 


11 مصئّف ابن أبى شيبة ار‎ )١( 
من طريق الفريابي عن شريك بهء بمثله.‎ )71١/54( وأخرجه الطحاوي في شرح معاني‎ 
.)1١1(ص وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد التتقريب‎ 

(؟) ديوان امرئ القيس ص .)١5(‏ 

(0) من أبيات لابن بري. لسان العرب (086/19). 

2 مغني المحتاج (7/5 07757 . 
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المطلب الرّابع: الحلف بأسماء الله تعالى 


القسم الأوّل: ما كان مختصًا به سبحانه لا يسمّى به غيره. مثل: الله 
والإله» والرّحمن» وربٌ العالمين» ومالك يوم الدّين ونحو ذلك» فالحلف 

قال ابن المخدر: ا وأجمعوا على أنه من قال: والله» أ بالله أو تالله» 
تجنت أن عليه الكتايف 
الكنار7 3 عد 

القسم الثَّاني: ما يسمى به الله وك وغيره» لكن يغلب إطلاقه على الله 
عق مقل الجاره والتزاق»: واليلاف وتهر ذللك:, 

فهذا إن نوى اسم الله تعالى أو أطلق فهو يمين؛ لأن هذا الاسم 
بإطلاقه ينصرف إلى الله كلك . 

راذا توق يفعي آنل الى لبروكاع يويد 4 لالد لط على شيرهه بهذا 
: ع 00 

وخالف بعض الشَّافعيّة فألحقه بالقسم الثّالث”"» ويأتي. 

والرّاجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم كما سيأتي في القسم الثّالث» 
)١(‏ الإجماع ص ,)١17(‏ والمغني (407/17)» وطرح التَّثريب (1/ 155). 
(؟) الهداية (5/7)» والمدوّنة مع المقدّمات (؟/55).: وأسهل المدارك (؟/١5)»‏ وروضة 


الطالبين (17/11)» والمغني (17/ 457)» والكافي (91748/5)». والإقناع (711/5). 
(9) روضة الطّالبينَ (18/11). 
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فهنا أولى. 

القسم الثّالث: ما يسمّى به الله وغيره ولا يغلب إطلاقه على الله. مثل : 
الحيّء والعزيزء والكريم» والمؤمن ونحو ذلكء فهذا القسم اختلف 
العلماء في حكم الحلف به على قولين: 

القول الأذله الدديية + وفعي الكدارة بالحدت فيها إذا فين المدلف 
بالله ْء فإن أطلق أو قصد غير الله تعالى لم تكن يميناًء وهذا قول 

220 

١ الجمهور"'‎ 

القول الثائي* أله لا يُعشرٌ يمينا وإن قصد به اسم الله تعالى» وهو قول 
الشافعيت”'' والقاضى من الحنابلة”" . 

الأدنّة ؛ 

اسغيل هيخ قال: إِنّه يخينٌ أ أقسم بال تمالك قاصداً الحلف به فكان 
يمينا كالفسم الذي قبله: 

واسعدك من قال بأنه لبس :يمينا أن البميق إنما تتعقد لكرمة الأسي» قمع 
الالاعر الك له توق له خريمة: الله المجاذه ل تعد بها البو 1 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ ما انعقد بالَيّة المجرّدة إنَّما انعقد بالاسم 
المحتمّل المراد به اسم الله تعالى» فيصير كالمصرّح به كالكنايات 
2 )م2 
وعيرها + 
)١(‏ الهداية (؟5/ 0694 وأسهل المدارك :)25١/7(‏ وروضة الطّالبين )١١/١١/5(‏ ومغني 

المحتاج (4/ )”7١‏ والمبدع (9/ 558)» وغاية المنتهى (787/9). 
(0) المهذب .)١51/5(‏ ومغني المحتاج .)075١7/5(‏ 
2 المغني (15/ ذهغع). 


4 مغني المحتاج (:/ 5١‏ ). 
(5) المغنى /١7١(‏ 157). 
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الترجيح: 
الراك جح - والله أعلمٍ - ما ذهب إليه الجمهور. أنه يمِينٌ لما استدلُوا 


بهء وأيضاً فإِن 0 أله عند الإطلاق أنّه يمين ؛ ل الأصل 0 المسلم 


المطلب الخامس: الحلف بصفاته 2 ١‏ 





صفات الله وق تتقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: صفات سلبيّة» وهي: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في 
فيذها على الوجه الأكمل. 

القسم الناتى > صناك ثبو وعى عن توعيق : 

الأوّل: صفات ذاتيّة» وهي التي لم يزل ولا يزال متّصفاً بها؛ كالعلم 
والقدرة والسّمع والبصر والعزَّة والحكمة ونحو ذلك. 

ونعياة الشفات الكر 1 حى: الى هسكاها أسافن قا واد كالسه 
واليدين والعيئين ونحو ل 

التاق ضقاف نعاتة وى الى فعاف يدشتكس إن شاء كما وإن 
شاء لم يفعلهاء تبعاً لحكمته © 
فالقول الأول بجور الإقييام يصظات: الله تعالى سواء مانت :205 0 
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)22 بدائع الفوائد »)١59/1١(‏ والصواعق المرسلة ,)١96/١(‏ والقواعد المثلى ضمن مجموع 
فتاوى ورسائل الشَّيخَ محمّد العثيمين (*/ 584). وانظر تعريف الصفات الخبريّة ص (09). 








١ع‏ الصتم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








ود فاك ضفي الجا "وين لف "كي راتحا , 

الغول الثاتى: إن كان متعارنا الحلث بالطفة كان يهاه إن لم 
يُتعارّفٍ الحلفٌ بها لم تكن يميناً» سواء كانت صفةً ذاتيّة أو فعليّة وبناء 
على هذا فضّلوا في الحلف في الصّفات ما يكون يميئاً وما لا يكون يميئاً: 
وهو قول الحنفيّة . 

وفي قول أخر للحفة: يجوز القسم يفانت الداكته ولا يجوز القسم 
بصفات الفعل . 

وفى فول كالث لهو # عا لأ اعت فى فزي التلين "فى الشف 
نفسها فالحلف بها يكون يميئاً» وما يُستعمَلٌ في الصّفة وغيرها على السّواء 
فالحلف بها يكون يميئاً وما يُسِتَعمَلٌ فى الصفة وغيرها واستعمالها في غير 
الشقةهر القالي. « اليه بها له كوت 3 

القول الثالك» يجوز القسيم بالشفات الذاكة؛: خرة القداكةو«وهو باذعب 
المالكيّة”*". لكن يُستثئّى من ذلك الرّضا والغضب والكلام والرّحمة عند 
أكثر المالكة: 

الأدلّة : 

استدلٌ من أجاز القسم بالصّفات مطلقاً : 

. قوله تعالى : «مريِكَ للم أمين4”"‎ -١ 
64 مولعب اللجلل وا‎ 


(0) الأم (51/97)» والمهذب »)١159/5(‏ وروضة الظّالبين .)17/1١(‏ 


(9) الفروع 2)5”*/١1١(‏ وشرح المنتهى (”7/ 2)57١‏ وغاية المنتهى (757/7). 
(5) فتح القدير (57/5)» واللّباب (؟/ 5): وبدائع الصّنائع (5/ 5). والبحر الرّائق (5/ .)99١‏ 


سر ١‏ لسر 


(5) الشّرح الكبير للدّردير (؟/177١)»‏ وحاشية الدسوقي (2358/5)» والنَّاجٍ والإكليل (؟/ 
00 
© سورة ص : الآية (465). 
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[14؟] ؟- ما رواه البخاري ومسلم من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس 
وَيلنه مرفوعاً» وفيه قول النَّار: «قَظ قَظ وَعِدَتِكَ)" . 


'ا- ما رواه اليخاري ومسلم من طريق حَمّاد بن زيد» حدَّثنا معيد بن 
هلال العنري. قال: اجتمع ناس من اهل البصرة فذهبنا إلى انس بن 
عالق وذعدا معنا بكايت. البتانك إلية وساله ليا غزه حديك الشقاعة و.وفيه 
قول الله قكْ: «ولكن وعرَّتِي وكبريائي وعظَمَنِي لأخرجَنّ منها من قَالَ لا إله 
0 2500 
إلا الله») 2. 


[15] 5- ما رواه البخاريّ من طريق عبد الرَّرْاق» عن معمرء عن همام بن 
منبهء عن أبي هريرةء عن النََّ كله قال: «بينا أيُوبٍ يغتسِل عرياناً» 
فخرّ عليه جرادٌ من ذَهَبِء فجعَل أيُوبٍ يحتثي في توبهء فناداه ربّه : يا 
الدب» ألم أكن أغنيتك عمًا ترى؟ قال: يل .وعريك» ولكن لا غى بي 
عن بركتِكَ)”". 


ه- ما يأتي من الأدلَّة على الحلف بالقرآن؛ إذ القرآن كلام الله وق 
فالحلف بالقرآن حلف بصفة من صفات الله ون" . 


:)5511( أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب الحلف بعرّة الله وصفاته وكلماته‎ )١( 
ومسلم في صفة القيامة والجنّة والنّار/ باب النّار يدخلها الجبّارون والجنّة يدخلها‎ 
.)585/( الضعفاء‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التّوحيد/ باب كلام الرَّبّ 8# »207٠١(‏ ومسلم في الإيمان/ باب أدنى 
أهل الجنة منزلة .)١91(‏ 

() أخرجه البخاري في الغسل/ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تسئَّر فالنَّسثّر 
أفضل /١‏ 5194(55). 

(5) يأتي قريباً . 
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[1؟] 1- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق الزُهري قال: أخبرني سعيد بن 
النكع وفظاء ون يريد اللي أن آنا هريرة لعررهنا آذ لتاب قالواه يا 
رسول الله؛ هل نرى ربنًا يوم القيامة؟ وفيه قول الذي يخرج من الثّار: 
«وعرَّتِكَ له أيبال غير ل" 

لا- ما روته عائشة وُِينَا قالت: «كان أكثر يمين رسول الله يَكِةِ: لا 

ومُقَلّبِ القُلوب)9". 

3 8- ما رواه البخاري من طريق حيوة» قال: حدَّئني أبو عقيل زهرة بن 
معبد أنه سمع جدَّه عبد الله بن هشام قال: كنا مع النَِّي يكلةِ وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطّاب» فقال له عمر: يا رسول الله؛ لابه كسان من 
كلّ شيء إِلَّا من نفسي» فقال النَّنُ يك: «لاء والّذي نفسي بيده» حي 
اكور انك اللتةميه تقيباة» تقال له صمرة فاه الان يواش زكرت 

حَبُ إل من نفسي» فقال النَّنْ كل: «الآنَ يا عمر». 


6ت 


[14] 5- ما رواه البخاري من طريق حمّاد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر َه : لا نزل قوله تعالى: #8قُلَ هْوَ الْقَاِِرُ علخ أن يََِعَتَ عَلِيَكُمْ عَدَابا 
س اه 2 2 5 ًَ فى الله ٠.‏ َو و 5 2 اي يعو لم0 
ين ويك قال النينٌ كله : «أعوذ بوجهك». #أأوٌ من تحت أرجلكم» 
03 و ذه 
قال: «أعوذ بوجهكَ)”2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب فضل السّجود 170/1١‏ ح(807): ومسلم في الإيمان/ 
باب معرفة طريق الرّؤية 157/١‏ ح(185). 

(؟) سبق تخريجه (4). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان: باب كيف يمين النَبِي كلل (؟570). 

(5) سورة الأنعام: الآية (10). 

(5) أخرجه البخاري في التّوحيد/ باب قول الله وِد: كل مَيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَ4 (0/40. 





الفصل الأول حكمها وصيغها 





والمين كالايعاذة4 إذ التخلف يضقاته #الا قاذ يها 


-٠١ 1‏ ما رواه ابن الجعدء قال: حدّثنا شريك عن زياد بن فيِّاضِء عن 
أبي عياض» قال: سألت ابن عمرء أو قال: سَيِلَ ابنُ عمر وأنا أسمع 
عن بيع الخمرء قال: «لاء وسمع اللهء لا يحل بيعهاء ولا ابتياعها - 
أي 0" 


-١١ ]:[‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمشء عن عدي بن ثابت» عن زرء 
قال: قال عل : «والّذي فلق الحيّةء وبرأ النّسمة؛ لام 
كله إل أن لا يبي إلّا مؤمنٌ» ولا يُبِعْضَن إِلّا منافق»0" 
وأمّا دليل الحنفيّة فالإرجاع إلى العرّفٍِ. 
ونوقش هذا الاستدلال بأنْ العُرْف مُعتَبْرٌ ما لم يخالف الشّرع. 
واسفين امال 


-١ ]"1[‏ ما رواه الطبراقٌ من طريق المسعوديٌ؛ عن عونء قال: قال 
عبد الله: «لا تحلفوا بحلف الشّيطان أن يقول أحدكم: وعرّة الله 
ولكن قولوا كما قال الله: الله رب العدّة)”*'. 


. 07177 /80( انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) مسند ابن الجعد ص(7””8) ح(7775). ومن طريقه البيهقي ذ فى الكين الكبرى <١‏ )2 
وفى الأسماء والصّفات .)570/١(‏ 
في إستاده شريك بن عبد الله القاضي سيِّئ الحفظ. وقد احتجّ به البيهقي في الأسماء 
والصَّفات في إثبات صفة السّمع لله تعالى. 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدّليل على أنْ حب الأنصار وعليٌ ون من 
الإيمان. . . (81/1) ح(0728. 

(:) المعجم الكبير للطّبراني (4/ )١8٠١‏ ح(8840). وعنه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عون بن 
عبد الله .)561١/5(‏ 
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منقطع يرويه عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعودء وعون لم يدرك 


ابن ع وفى إسناده أ لسعو 7 


أن عيقات الأفعال أمور سعامةه علا د ا 
ونوقش بعدم التّسليم؛ بل هي قديمة الجنس حادثة الأفراد. 
التّرجِيح: 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقَوّة أدلّتهم . 
لكن علد شيخنا ايخ عشعين أله لا يقسّمَ بالصّفات اليقي 4727 كالين 


والإصبع وما أشيه ذلك» 


000 
فم 


فرق 


ل الوضنة فِيقسم به؟؛ أنه يعبر به عن الذاك: والله أعلم. 
المطلب السّادس: الحلف بالقرآن: 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: الحلف بالقرآن أو بعضهء أو بالمصحفف . 
المسالة الثائة + السافف بدن القراث, 


وهو ضعيف؛ لانقطاعه» فإِنَّ عون لم يدرك ابن مسعود» كما قال التّرمذي» والدّارقطني. 
والمسعودي اختلط. لكن عبد الله بن رجاء ممَّن روى عنه قبل الاختلاط . جامع الترمذي 
(/57)»: علل الدّارقطنى .)١19/65(‏ الكواكب الئَيّرات ص( 0). 

فتح الباري (0045/11. 

عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق» اختلط قبل موته» وضابطه أنَّ من سمع 
منه ببغداد فبعد الاختلاط. مات سنة ١١ه.‏ ميزان الاعتدال (”01/5/5)» والتقريب /١(‏ 
/41ة) . 

الشرح الكبيو للدردين 11/93 

المراد بالصّفات الخبريّة: التي هي أبعاض وأجزاء لناء لكن يتحاشا ذلك في حقٌّ الله تعالى 
فلا يقال أبعاض وأجزاءء وذلك مثل: اليد والإصبع والقدم. . . .الخ. 
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المسألة الثالثة: مقدار الكقارة. 
المسالة الزايعة: الحلف» بالتوواة أ الاتجيل أو الريون. 
المسألة الأولى: انعقّاداليمين بالقرآن أو بعضه. أو 
بالمصحف: 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 
الشون :الأول أن العم دمب إذا سلف بالقران أو بهعفية» ار 
بالمصحف إذا لم يرد به الورق والمداد والجلدء وهو قول الجمهور"''. 
القولة لتاقي أن البمية "له تقد البداقب بالق انيه وهو قو الو 
لكن قال ابن الهمام من الحنفيّة: «والحلف بالقرآن متعارف عليه 
فيكون يميناً»””" . 
الأدنة؛ 
استدل الجمهور بما يلى : 
١-حديث‏ عمر وليه أن التَّبى يَكةِ قال: «ألا إن الله نياك أن تعد 
بآبائكم , فَمَنْ كان حالف فليحلف بالله وإِلّ فليصم م 
والقرآن كلام الله» وكلامه صفة من صفاته»ء والحلف بصفاته حلف به 
مني ل 
)١(‏ فتح القدير (254/6» والشّرح الصغير .)594/١(‏ والشّرح الكبير للدّردير (؟1717/5)» 
وروضة الطّالبينَ »)١7/11١(‏ والإنصاف »)7/١١(‏ وشرح المنتهى (”/ »)57١‏ والمحلى (8/ 
5 
() الهداية (5/ 7), والاختبار 2)0١/4(‏ ومجمع الأنهر .)054/١(‏ 
(6) لأنَّ الحنفيّة قالوا: كما سبق قريباً: يصح الحلف بصفات الله المتعارف على الحلف بها دون 


ما لم يتعارف على الحلف بها . 
(80) سيق تتخريبخه (8) ؛ 
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١-وقول‏ ابن مسعود 5فإنه: «من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به 
أجمع ومن لف بالقرآن قعليه يكل آية يميه" 

واستدلٌ من قال بعدم انعقاد اليمين بالقرآن: 

١-أنّ‏ الحلف تعظيمٌ للمحلوف بهء ولا يستحقّه إلا الله يإ ومن ذلك 
الحلف بالقرآن والمصحف؛ لأنَّه تعظيمٌ لغير الله”" . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ القرآنَ كلام الله» وكلامه سبحانه صفة من 
صفاته. وتعظيم صفاته تعظيم له. والحلف بصفاته حلف به. 

دان العلت بالق أن آى اتنب ضر مشارف علوم فا 0 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

الوه الأ05:. عدم الكسلني» إذ جواز الحلك أو المفع منه ليس لآن 
المُقسَّمٌ به متعارفٌ عليه أو لاء بل هل اليمين مما أقرّ الشَّرع الحلف به 
كالحلف بالله أو صفة من صفاته. أو مما وؤة الشَرع يشتحريم الحلف به 
كيدانب باليفاوف؟ 

الوجه النّاني: أنه يلزم منه أن لا يصمّ الحلف بعظمة الله وكبريائه 
كاده 1غ سارف صل لعلف ا 


التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور؛ لما استدلوا به. 


.075( يأتي تخريجه‎ )١( 
.)51/5( الاختيار‎ )0( 
.)078/4( الهداية‎ )"( 

(5) المغني 5/1 ة). 
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المسأئة الثانية: الحلف يحقٌ القرآن: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الوق ١01101‏ المي عقن يد القرانة ومن توك لاف 1 
والا 0 . 

القول الثّاني: أنَّ اليمينَ لا تنعقد بالحلف بحقٌ القرآن: وهو قول 
ال 

أمّا دلبل الشافة والتحدابلة افلعلهم أرادوا بخق القرآن ما خو ضيفة من 
صفاته سبحانه نحو حِفْظٍ الله وق له؛ إذ جاء في ((كشاف القناع)): «وإن 
حلف بكلام الله أو بالمصحف. ... أو بحقٌّ القرآن فهي يمين؛ لأنّه 
خلاك بضقة تمن صفات كاله سيها 1*1 

وأمّا الحنفيّة فتقدّم أنَّهُم لا يرون الحلف بالقرآن» وتقدَّم مناقشته قريباً . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أن يقال: إن نيذه مد انق ان سا عو فا د 
كك من إيجاب العلم - رخف اللداله نوه فهذا قسم بصفة من صفات 
الله تعالى» فيجوزء وإن أريد بحق القران ما هو صفة للمخلوق من تعظيمه. 
والعمل به فهذا لا يجوز ؛ لأنَّه حلفٌ بمخلوق؛ إذ عمل المخلوق وتعظيمه 
مخلوق» والحلف بالمخلوق محرّم وشرك. 


.)772١/5( حاشية قليوبى‎ )١( 
كشاف القناع (5/ ؟3).‎ )0( 

(؟) الهداية (4/ 079). 
(:) كشاف القناع (575/5). 
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3 
المسألة الثّالثة: مقدار الكفّارة على من حلف بالقرآن ثم 
حنئث: 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 
القول: ]لأ رلا لويد نارفاو كانه وكنى كول | الجموي 3 
القول الثاتى * اله تعب على من يكلف بالقرآن 3 دف كنارات بعندة 
آيات القرآن» وهو رواية عن الإمام أحمد”" . 
وعنه رواية ثالثة: أنَّهِ يجب عليه كقّارات بعدد آيات القرآن مع القدرة9” . 


واحتحّ الجمهور بما يلي : 

١‏ -قوله تعالى: «إولا ححَصَلُوأ ألَهَ غرْضصةً لأسيئئْ الت تَرروأ تا 
ىه 0 مي اير (1) 22 . 7 5 0 5 0 
وَتُصَلِحوأ بت ألنّاس#”*': فلو حلف بالقرآن على تَرْكُ خيرء ثم ألرِم 
كشاراف بعدد الآبات لكات عمينه مائعة عن الب وكن ني اله غم ذلك: 
قاذ كلزهم إل كمازة بؤاحيدة, 

لدان القرآن كلام الله وكلامه ديد صماته» فَكأن الحالفكت حلف 
بصفة واحدة» فلا يجب بالحنث بها إلا كفارة وانعر ا 


عد أذ تكرار اسيم على شن مواضد ل بيعي اكتر بون كدارة» كما لو 
قال: والله لا آكل والله لا آكل» ثمَّ أكل» فهنا أولى أن تجزئه كمّارة 


العو 3 


2)” والإفصاح (؟/‎ :»)5١/18( الشّرح الكبير للدّردير (؟/71١)» وتكملة المجموع‎ )١( 
.)8/1١١( وشرح الرّركشي (/ 49)» والإنصاف‎ 

(0) الكافي (2)"89/5 شرح الزرّكشي (49/0». والفروع (779/5). 

(*) الإفصاح (57/5)» والفروع (779/57)». والمبدع (559/9). 

(5) سورة البقرة: الاية (5؟١5).‏ 

(5) الشّرح الكبير لابن قدامة (5/ 75). 

(7) انظر: مبحث تكرار اليمين. 








الفصل الأوَّلء حكمها وصيخها 





[3""] ما رواه إسحاق بن راهويه» قال: أخبرنا كلثوم بن محمّد بن أبي 
سدرة» ا عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عق أ هريرة » عن رسول الله 
يه قال: «مَنْ حلّف بسورة مِنّ القرآن فعليه بكل آيةٍ منها مين صَبْر 


إن 7 


[**] وما رواه عبد الرّرّاق من طريق ليث» عن مجاهد قال: قال النى كله : 


سه 7 -ه و له ا 0 عر وكآه 5 31 
«مَنْ حلف بسورة مِنَ القران فعليه بكل ايةٍ مين صَبْرء فمن شاء بره 
ومَنْ شاء و 


3 وما روا أبوداوة في المراسيل + قال: حذثنا حرى بن خلف» حذتنا 
عبد الأعلى» حدَّثْنا سعيد. عن قتادة» عن الحسن., رفعه إلى الى َكل 
قال: ١مَنْ‏ حلّف بسورة مِنْ كتاب الله فعليه بكل آيةِ منها مين صَبْرء إن 


2000 مسند إسحاق بن راهويه )5٠7/١(‏ ح(5575). 
ومن طريقه الّبراني في مسند الشَاميّين (6/ 2515 ح(007171. 
الحكم على الحديث: ضعيف ؛ فيه علتان: 
الأولى: ضعف كلثوم بن محمّد في لسان الميزان (5/ 489): كلثوم بن محمّد بن أبي سدرة 
حدّث عنه إسحاق بن راهويه» قال أبو حاتم: يتكلمون فيه وقال ابن عدي: كلثوم حلبيٌ 
يحدّث عن عطاء الخراسانيٌ بمراسيل وعن غيره مما لا يتابع عليه" . قال أبو حاتم كما في 
الجرح والتعديل (/ :)١15‏ " كان جندياً بخراسان» لا يصحٌ حديثه" . 
الثانية: الانقطاع بين عطاء وأبي هريرة ذنه. أنيس الساري )١١١7/7(‏ تخريج أحاديث 
الأيفان والنذوو 8/١‏ 

(0) مصنّف عبد الرَّرّاقَ (8/ 7/ا4) ح(159548). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (75/ 175 ح(1778١1)‏ من طريق ليث به بمثله. 
الحكم على الحديث: 
ضعيف؛ لإرساله» ولضعف ليث بن أبي سليم. ضعفاء العقيلي »)١5/4(‏ تهذيب التهذيب 
(0) التقريب ص(555). 
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شاعية فياه وان شا 0 


وله بم مالا رسال واسوهوة تن هذا الاب عندب: 


000 


فم 


قال: خرجت مع ابن مسعود حت أى السدَّة سدَّة السوق» فاستقبلهاء 
ثم قال: «اللّهِمً إن أسألك من خيرها وخير أهلهاء وأعوذ بك من 


قرغا وقد أعلياة» م مدن عق أن درج المسجد» فسمع رجلاً يحلف 
بهووة مى الثر اذه تقال دا سحن له ترف نذا ركد هن مد إن 


لكل آية كقارة» - أو قال: مين -)7"'. 


المراسيل لأبي داود ص ١87‏ ح(785) . 

وأخرجه أبو داود أيضاً في المراسيل ح(7817): من طريق عوف» وأخرجه البيهقي في السّئن 
الكبرى )57”/١٠١(‏ من طريق يونس» كلاهما (عوفء. ويونس) عن الحسن به» بنحوه. 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ في المصنّف (417/8) ح(15149): عن معمرهء قال: أخبرني من 
سمع الحسن يقول: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر" . وهو 
ضعيفف؛ لإرساله. 

قال البيهقي: أهذا الحليث الما روي من وجهين جميعاً مرسلا» بوروق عبن تابنت ين 
الضَّحََاك موصولاً مرفوعاً» وإسناده ضعيف,. وروي في ذلك عن عبد الله بن مسعود". 
أحاديث الأيمان والتُذور .)981/1١(‏ ْ 

سعيد بن منصور في التفسير 578/17 ح(51١)‏ 

ومن طريقه البيهقي في سننه ٠١(‏ / 47)»: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ / 9؟١):‏ 
"رجاله رجال الصّحيحء غير سليم بن حنظلة» وهو ثقة". 

وأخرجه سعيد بن منصور )١57(‏ من طريق إبراهيم» فقال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن 
فعليه بكل آية يمين» ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. 

وأخرجه عبد الرّرّاقَ في المصنّف (6 / 477) من طريق الثوري» عن الأعمشء به نحوه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (87) من طريق أبي معاوية عن الأعمش. به مثله بشطره 
الأول فقط. 
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وتوقكن هذا الأسهدلال يانه عدرل على الالخاط والالكة كن 
تعظيمه؛ كما ورد عن عائشة وين نينا أعتقت أرعية رقبة حين حلفت 
بالعهد). وليس 0 لما تقدّم من أدلة الرّأي الأول» والله أعلم . 


0 


الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما امتتدلوا به 
ومنافشة أدلة الكأى الآخر. 

المسألة الرّابعة: الحلف بالتّوراة2 أو الانجيلء أو الزَّبور: 

الذين قالوا جانعقاة البمين بالملك بالقرآن» وى السمهور» يقولرة 
ذلك بالنُسبة للحلف بالتّوراة أو الإنجيل أو الرّبور إذا أراد الحالف الوحي 
اوور له دون" الورق سر الجلد الوواة74 1ه حوقل عدلذة مضق من :عيدها دك 
الله كنَء والله أعلم . 

وكذا أيضاً إذا أطلق؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ المسلمٌ لا يحلف إلا بصفة من 
مات الل 7 


المطلب الشّابع: الحلف بعهد الله وأمانته 


المسألة الأولى: أن يضيف العهد ونحوه إلى الله كيل . 
السبالة الكاية؟ نلا قيب للف إلى اله الى . 


60 الخرس الكبين (9/ 074 
(0) المصادر السّابقة ص (51-550). 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





المسألة الأولى: أن يضيف العهد ونحوه إلى اللّه تعالى: 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القول الآول» اله يمي : وسلي الكمارة إذا حندت» وهو قرول 
اليو 

القول الثاقن + انه لنسن ينين ل ذا توي النفيوه وهذا حو اتيك 


53 7 ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» عن شثيق» عن 
عبد الله وَيفيءء قال: قال رسول الله يكلةِ: «مَنْ حلّف عل يمين وهو 
4< 5 عو - - ب 0 
فيها فاجرٌ لِيَقتطعَ بها مال امرئ مسلم لقِيَ الله وهو عليه غضبان», 
قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلكء» كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض» فجحدنيء فقدّمته إلى ال كله فقال لي رسول الله 
ي: «ألكَ بيّنداء قال: قلتٌ: لاء قال: فقال لليهوديٌ: «احلف)ء 
قال قلت يا ارسول الله؟ :اذن علب ويتعسب بعال> قال: فاقدل 
)١(‏ فتح القدير (58/5)» وبدائع الصّنائع (5/7)» المدوّنة مع المقدّمات (20/9), والشّرح 
الصتير :15 ادونياية الماع 01570 ونطالهه آرلي التي تبره 
والإنصاف (١١/؟١)‏ 
(؟) الأم (0/ 7). والحاوي /١15(‏ 207179 ونهاية المحتاج (8/ .)١15‏ 
(*) سورة التّحل: الآية (11). 
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الله تعالى : 2ن ألدنَ يَنْرَونَ بعَهَد أله وَأَيَمَِمَ ثَمنَا قليلًا»* 


اي روا» لسارو نو طريي المدام: عن إبراعيم بن عبد الدسن» هن 
غبك الله بن أي أوفى ميان : «أنَّ رجلاً أقام سلعة وهو ف السوق» 
جد ا ا ل لما وس السو 
فنزلت : «إإنَّ الَدنَ يَنْدَكَنَ بعَهَدٍ آله وَأَيْمَ كَمَنَا ليلا الآية”" . 


[4] وما رواه مسلم من طريق الوليد بن جميع» حدَّئنا أبو الطُّفيل» حدّثنا 
حذينة ون البماة» تال ما تمدع ان اشهد يكرا لال يعت انا 
وى عضيل قال فاهذتا كنان فريك قالوا؟ إنكم تريدون تدا 
نقلهاة ها قووهي ا ثريف 5 الديدة نأعلوا متأحيةه اينات 
لننصرفنٌ إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله كله فأخبرناه 
الخبرء فقال: «انصرفاء نَفِي لهم بعهدهمء ونستعينٌ الله عليهم)”". 
#دان اللسواات عمف الله وا مامه الاك مصيقة من حفات اعد 

وتقدّم مشروعية القسم بصفات الله تعالى. 
واشعدلٌ التافءكة بان عه الله وآنافته مدرف بين ماهو صقة لله كذ 

وبين عهد الله وأمانته الذي هو فعل المخلوق من القيام بالأوامر والتُواهي» 

ويُحتمّل أن يراد به ما أخذه الله تعالى في ظهور الآباء من الاعتراف به كما 


7 - 20010 رج مر جر رص 20م 


قال تعالى + موَإِذ أَحَدَ ريك ف ببى ادم من ظُهُورِهرٌ ذرينهم وأشهدهم عاج فم 


»)5177( رواه البخاري في الشّهادات/ باب سؤال الحاكم المدّعي هل لك بيّنة قبل اليمين‎ )١( 
.)158( ومسلم في الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حقٌّ مسلم بيمين فاجرة بالثّار‎ 

(0) رواه البخاري في البيوع/ باب ما يُكره من الحلف في البيع (5084). 

(5) رواه مسلم في الجهاد والسير/ باب الوفاء بالعهد (11410). 

(:) الإنصاف (١١1/؟١).‏ 














ف الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
ألََثُ َي كَاوا يُنْ2"0. وقال تعالى: لز هذ كم يبن مهم أن ا 
يوأ نا ا 

وتوقشس هذا الابجدلال أنه يراةيامانة اللءدوضيذه عفدل الأطلاق نا هو 
صفة لله كين ؟؛ للوجوه الآتية : 

الأألية ان كخليا حلى هبرالك خزث اتبمين السام إلى التعصيةه 
لكونه قسماً بمخلوق. 

الثاني : أن لعب في الجاد يكون بالمعظم دون غيره . 

الثالث: أن ما ذكزوه من الاحتبالات وال هلها الفرائضن الى فرفيها 
الله على عباده لم يعهد القسم بها 

الرّابع : أنَّ أمانةً الله المضافة إليه صفيّه تعالى . وقيرها بزة ةفع مضاف 
كما قال تعالى: #إإِنَّ لَه يمرم أن مُوَُواْ الأمكت إل أَمَلِهَا4ه؟' أي: الودائع 
والمفوق» وقال تحال : إن دنا الأ 
521 ل جيل”. 

الخافس: أن اللّفظ غاءٌ في كل آمانة لله لأنّ اسم التجس إذا أضيف 
إلى معرفة أفاد الاستغراق» فتدخل فيه أمانة الله الى هي صفته» فتنعقد 
البقيق بها ضريطة الكناوة كنا لو قواني 5 


مر فو 


1 عَلََ التلراوق الاق وال 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية (؟/1). 

(6) سورة يس: الآية (59). 

83 الحاو 1/53 

(5) سورة النّساء: الآية (08). 

(4) سورة الأحزاب: الآية (؟/9). 

(5) الشّرح الكبير مع الإنصاف (478/71). 
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التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما تقدَّم أنَّ 
الدلاك يحيذ الله :وأمانده عدن الإطلاق إثما يراد يه ما عو صلة لله ك1 : 

لكن إن نوى ما هو فِعْلّ للمخلوق حرم؛ لأنّه شرك . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنَّ الأحكامٌ تتعلّق بما أراده النّاس من الألفاظ . 

قال ابن مفلح: «قال شيخنا: الأحكام تتعلّق بما أراده الناس بالألفاظ 
الملحونة؛ كقوله: حلفتٌ بالله رفعاً ونصباًء والله باصومء أو 
ا ا 

وقال ابن حزم : او البيين محمولة غان 'لكة الحالف وغلى قله 0 

المسألة الثّانية: أن لاا يضيف ذلك إلى الله تعالى: 

كأن يقول: والعهدء والأمانةٍ» والميثاق» ولم يضفه لله تعالى» فله 
ثلاث حالات: 

الأولى: أن ينوي صفة الله تعالى» فيمينٌ. 

النانيةة أن يدوق ساهو عقا تلوت تبني ماك لآنيا حلت 
بمخلوق» ويأتي في المطلب العاشر كم الحلف بغير الله كك . 

الثّالئة : أن يطلق. فللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأوّل: أنّه يمينٌ تجب فيه الكقّارة» وهو رواية عن الإمام 
0 

لذن لام التعريق إن كانت اللعهد فيجب أن تُصررّت لعهد الله؛: لكل اللاي 
غوؤاظ المية ينه برزة كافك اراق عون ذو ذللف قي ار 
40 الفروع زر 


(0) المحلى (5"/8). 
(*) الشّرح الكبير مع الإنصاف (440/717). 
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القول الثّانى : اسالبسن يميا تحب نيها السايةة وهو ودعي التي 


لآله يمل غيرها وجيت يه الكثارة» ولم يضرفه إلى ذلك بشّه» فلا 
جيه الكنارة؛ الآن الآض عدي . 


المطلب الثامن: الحلف بآيات الله كي 


آيات الله يك تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأوّل: الآيات الكونيّة: ويراد بها ما خلقه الله وقدّره في هذا 
الكو كالب بو ااتعاوو نوين والقثير والشيال: والاقبيدار بو المضاكب 
والحوادث ونحو ذلك. 

قيذه لا نوز الحلف بيا» لآنيا فسخ سخلورق» بيات الكلام. على 
201 

القيم الثائ ١‏ الآيات الترغيةة عله على ترغيق! 

الأوّل: أن يراد بها وح الله المنزل على عباده» فهذه يجوز الحلف 
بهاء وقد تقدّم جواز الحلف بالقرآن”* لأنّه صفة من صفاته سبحانه. 

الثّاني: أن يراد بها ما أمر الله به عباده» أو نهاهم عنه مما هو صفة 
لهم ؛ كالصّلاة والصّيام والزّكاة والحجّ وتَرْكٍ الربا والرّنا ونحو ذلك» فهذا 


(1) الشّرح الكبير مع الإنصاف (440/717). 
(؟) الحاوي .)5079/1١5(‏ 

(*) الشّرح الكبير مع الإنصاف (440/717). 
(5) الشّرح الكبير مع الإنصاف .)55٠/71(‏ 
(#ياق قري 

() تقدَّم قريباً. 








الفصل الأول حكمها وصيغها 





محرّم ؛ لأنه قسمٌ بمخلوق”"'. 
المطلب التاسع: الحلف بحقٌ الله تعالى 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
الغرل الآزلة اله حلةة بغي الله كلدم يكن يميعا وهر :فول أب 
ار 
القول الناتية اميه مزهو واهية لعاله ا و التافنة نايا 
لكن إن قصد الحالف الحقٌّ الذي على العباد من التّكاليف والكّلاعة فليس 
يميئاً . 
وكذا علل الكناياتة اقول أنى حيرف يان حنه جعالى هن الكذافات 
والعبادة» لسك اهبها ولا صفة لله عن217. 
وغلى هذا فبقال: إن أراه بحق الله ها هو مقة للمخلوق هن العبادة 
والطّاعة فيحرم». وإن أراد ما هو صفة لله كك من تكليفه بعبادته فجائزء والله 
أعلم . 
4 وم 
المطلب العاشر: الحلف بالدّعاء على نفسه 


في كشاف القناع: «وإن قال أخزاه الله أو قطع الله يلديدة أو وجلية: 
وأدخله الله النّارء أو لعنه الله إن فعل» أو قال لأفعلنّ» أو قال عبد فلان 
حر لأفعلنّ» أو إن فعلتٌ كذا فمال فلان صدقة»ء أو فعلتعَ حبّّة» أو إن 
)١(‏ البحر الرّائق (5/ 2091١‏ ومجمع الأنهر .)0177/١(‏ 
(؟) المصادر السّابقة. 


(9) المصادر السّابقة. 
(:) بدائع الصّنائع (5/9). 
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فعلتٌ فمال فللان حرام عليه؛ أو فللان بريء من الإسلام ونحوه؛ كإن فعلت 


ففلان يهوديٌ فلغو؛ لأنّه ليس في ذلك ما يوجب مَيْكَ الحرمة» فلم تكن 
000 
ندينا ”17 


المطلب الحادي عشر: الحلف بغير اللّه كد 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: حُكُم الحلف بغير الله ويك . 

السبالة الثانية: كوته شركا. 

المسألة الثّالئَة: كقّارة الحلف بغير الله وق . 

المسألة الأولى: حُكَمْ الحلف بغير الله كِيَْ : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم الحلف بغير الله كك على 
قولين : 

اللقوك الارل: الم عيد ا ولة موده رعو ماعب الس" 
00-6 اد دا 


القول الثّانى: أنه مكرود ولبسن ا وهو مذهب اللو" 
وال ار 


.55١/5 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) فتح القدير (59/5)» البحر الرّائق (4/ 2073١١‏ ومجمع الأنهر .)054/١(‏ 
(©) الشرح الكبير (7/7)» والمبدع (777/9) وكشاف القناع (3171/5). 
(5) المحلى (8/ ؟7). 

(4) المدوّنة مع المقدّمات (؟/277. والقوانين ص .)1١5(‏ 

(7) الأم (9/ .)51١‏ والحاوي (577/15)» ونهاية المحتاج .)١15/8(‏ 
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الأدنة؛ 

أدلة أهل الذان الآرلة 

استدل من قال بتحريم الحلف بغير الله بما يلي : 
-١‏ حديث ابن عمر وكيا أنْ رسول الله كَلةٍ قال: «ألا إِنْ الله ينهاكُمْ 


تحلِفوا بآبائكم» مَنْ كانَ حالفاً فليحلِف بالل أو ليصمّث)”" . 


تحلفوا بآبائكم» مَنْ حلف بالله فليَصْدّقُء ومَنْ حُلِف له بالله فلِيرْضَء ومَنْ 
عم 7 0 ,)2 
لم يرض فليس من الله) 


[ة*] #- نما زوآه أبو داود» قال حذثنا عبيد اله بن معاذة: حذثنا أى»؛ 


000 


هم 
فرق 


كنا عوف. عه لحكل بن :سير عن أبي هريرة». قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا تحلِموا بآبائكم» ولا بأمّهايكم. ولا بالأندادء ولا 
تَلِقُوا إِلّا باللى» ولا تملِمُوا بالله إِلّا وأنتم صادقون)”". 


أخرجه البخاري في كتاب الأيمان/ باب لا تحلفوا بآبائتكم (5717)»: ومسلم في الأيمان/ 
باب النّْهِي عن الحلف بغير الله .)١555(‏ 

تقدَّم تخريجه رقم (15). 

سنن أبى داود (/9575). 

ريده النّسائى (/ ه - 5)» وفى الكبرى »)572١١(‏ والكّلبرانى فى الأوسط (2)551/7 
واليوقي 110 امن طرق هن خبية اللا ين نايد 0 

قال الطّبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا معاذ بن معاذ" . 

وأخرجه أبو يعلى (/105) عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» ثنا أبى» ثنا عوف» عن 
ميحد بن سيريخ» خن أنى شريرة يد سزتوضا م وزاك اقلا لتو باللد إلة والشم دتو 
وابن حبّان (47201) عن أبي يعلى به. 

وفى نزهة الألباب (5/ 307 5): "وقد اختلف فى وصله وإرساله على ابن سيرين» فوصله 
عد و م خالفه أَيُوب؛ إذ أرسله كما علد خياد أل اق (6/ 55)» وفى لفظه تغاير» ومال 
الدّارقطني في العلل /٠١(‏ 27) إلى رواية الإرسال". وفي العلل للدّراقطني (1804): 
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[50] 4- ما الم قال: اكيم 0 ن ثعلبة» عن 00 


]:١[‏ جد ها وواهغيف الزراق عن التّوري» له أبي تميمة 
يا أ 


هم 


00 


المجيميٌّ» قال: «مر النَّن بلةِ برجل وهو يقول لامرأته 
فزجره» ومرّ برجل وهو يقول: والأمانةء فقال: (ة فك الما 
قلت : وال 


المع ص ديقف انق بعري عن أ تعريرة #الرسول اله كه الا سلدرا بآبائكم , 
ولا بأمّهاتكم, ولا بالأنداد). ... فقال: يرويه عوف الأعرابيٌ عن ابن سيرين عن أبي 


هريرة. 
وغيره يرويه عن ابن سيرن فوا وهو الصّحيح...' أحاديث الأيمان والتّذُور /١(‏ 
و" 


مسند أحمد (98/ 857) (07980). 

وأبو يعلى في المسند كما في إتحاف الخيرة (1/ »)١١9- 1١8‏ وابن حبّان (1114) من 
طريق وكيع» 

وأخرجه أبو داود فى سننه (751”)». و الطحاوي فى المشكل :4)١557(‏ والبيهقى فى 
التحي 141153 1م طرق زهير بن معاوية» عر البزَّار فى مسنده ١6٠٠١(‏ 6 
الأستار)» والحاكم (4/ 598) من طريق عبد الله بن داود به. ولخي فى كايييفه 1141 
5 عن مندل بن عليٌّ» (أربعتهم عن الوليد بن ثعلبة» عن عبد الله بن بريدة) عن أبيه 
مرفوعًاء قال الحاكم: '"صحيح الإسناد" 2 ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي في المجمع (:/ ”78): "رجالٌ أحمد رجال الصّحيحء خلا الوليد بن ثعلبة» 
وهو ثقةٌ" . 

وقال المنذري في التّرغيبٍ (/ 87): "رواه أحمد بإسنادٍ صحيح " . تنبيه الهاجد (؟/ 
005 

مصنّف عبد الرَرَّاق (/ا/ )١5١‏ (15596). 

والحديث مرسل؛ أبو تميمة تابعئٌ لم يدرك النَبِىَ كلِةِ. في تهذيب التهذيب :)١/5(‏ "'أبو 
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[141] 5- ما رواه أبو يعلى من طريق عبيد بن القاسم. عن الأعمش» عن 
شقيق» عن عبد الله قال: «جاء بهودي إلى النَّنَ كللء فقال: نِعْمَ الأمّة 
أمّتك لولا َنم يعدلون؟ قال: «وكيف يعدلون؟» قال: يقولون: لولا 
الله وفلان. قال: «إِنَّ اليهود لتقولٌ قولاًء فقولوا: ما شاء الله ثم 
فلن .وقال أبقيا : نِعُمَ الأمّة أمّتك لولا َنم يشركون. قال: «كيف 
يقولون؟» قال: يحلفون بحقٌّ فلان ويحياة فلان. قال: فقال النَّى كَلِله: 
«لا تحلِفُوا إِلّا بالله)”" . ْ 


[5] ل- ما رواه أبو حاتم من طريق شبيب بن بشر» ثنا عكرمة» عن ابن 
عبّاس في قوله: «فّلا حَجَمَنُواْ يِه أندَاد»: قال: «الأنداد هو الشَّرك 
اعت مع دبيبه الخول نعل ضفاة سوواء ل ظنية اليل وهو أذ 
يقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتي. ويقول: لولا كلبه هذا لآتانا 


اللُصوصء ولولا البط في الدّار لأتى اللُصوصء وقول الرّجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئتٌ» وقول الرّجل: لولا الله وفلان» لا تجعل 


- تميمة الهجيمي البصري قال ابن معين: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» 
وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال الدّارقطني: ثقة» وقال ابن عبد البرّ: هو ثقة حبّة عند 
جميعهم "» قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 7417): " حديث أبي تميمة مرسل "' . 
ومسدد كما في إتحاف الخيرة (157/5") من طريق عبد الله بن شقيق» وقال البوصيري: 
"هذا إسناد مرسل رواته ثقات. وبشر هو ابن المفضل ". 

.)5811/( )7” 51 /0( إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري‎ )١( 
"عن يحيى بن‎ :)4١7/5( ضعيف جدَّآء عبيد بن القاسم متروكء في الجرح والتعديل‎ 
معين» قال: عبيد بن القاسم كان يكون في المسجد الجامع كان كذاباء نا عبد الرّحمن»‎ 
قال: سألتٌ أبي عن عبيد بن القاسم» فقال: ضعيف الحديثء» ذاهب الحديث ولم يحذثني‎ 
بحديثه» نا عبد الرّحمن» قال: سألت أبا زرعة عن عبيد بن القاسم فقال: كوفيٌ قدِم‎ 
. البصرة» حدّّث بأحاديث منكرة» لا ينبغي أن يُحدَّتٌ عنه"‎ 
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ل ل 2 )١5‏ 
فيها فلانا؛ فإن هذا كله به شرك») © . 


[815:5- ما رواه أبو داود من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن 


2000 


عبيدة» قال: مع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة» فقال له ابن 
عمر: إِنُّ معت رسول الله يل يقول: «مَنْ حلّف بغير الله فقد 
000 
اشير ك1 


تفسير ابن أبي حاتم (519). 

إسناده حسن» في إسناده شبيب بن بشرء في تهذيب التهذيب (5/ 305): "قال الدوري: 
عن ابن معين ثقة» قال: ولم يرو عنه غير أبي عاصمء وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث» حديثه 
حديث الشيوخ» وذكره ابن حّان في الكّثنات+ وقال: ييخطيع كثيراً "م وقال ابن جر في 
التقريب ص(777): "صدوق يخطئئ " . 

سنن أبي داود »)775١(‏ وأخرجه أحمد في المسند (5077)» والثّرمذي »)١5170(‏ وابن 
حبّان (554)»: والحاكم /١‏ 55(60)» والبيهقي في الشَّنْن الكبرى ,)١191515( )59/1١(‏ 
من طريق الحسن بن عبيد الله النّخعيء قال التّرمذي: حسن» وصحّحه الحاكم. 

وأخرجه الّليالسى (ص 557)» وعبد الرَّرَّاق (15975)» وابن أبى شيبة الجزء المفقود 
ص(18١).‏ وأحبد 80 :") و(مه و50 واللّفْظ لف أبن الناسي البكري في الجعديّات 
(475)» والطحاوي في المشكل (8555) والحاكم /١(‏ 207) من طريق الأعمش» أخرجه أبو 
القاسم البغوي (777) من طريق جابر بن يزيد الجَعْفيء وأخرجه أحمد (؟/ 549)» وأبو 
نعيم في الحلية (9/ 425517 والطحاوي في المشكل )87١(‏ من طريق منصورء وأخرجه 
عبد الرَّزَّاق ,)١5975(‏ وأحمد(5/ 4"). والحاكم(١/‏ 085) من طريق سعيد بن 
مسروق» 

جميعهم عن سعد بن عبادة به. 

الحكم على الحديث: 

الحديث ضعيف منقطع؛ سعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر ذه . 

قال البيهقي في السَّنن الكبرى (١9/1؟):‏ "هذا الحديث لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن 
عمر" . 

وأخرجه ابن بشران (11917) من طريق عبيد الله بن موسى الكوفيء ثنا شريك» عن جابرء 
عن نافع» قال: سمع ابن عمر رجلاً يقول: لا والكعبة» قال: لا تقل والكعبة؛ فإنّي سمعتُ 
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[6:] 4- ما رواه مسلم من طريق هشامء عن الحسن» قرع عيفد الرحق بخ 


تورف قال قال رسول الله عله ولا فيهوا باتطوافيى:: ولا 


بآبائكهم)”"' . 


[145] +ادماوواه اهدع قال: سزفا'عبى ين سعيد» كال جدتها 


المسحوذئ» قال .حدثى 'معيه ين خالد» غن غيد الله بن يسان عن 
قتيلة بنت صيفييٌ الجهنيّة» قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله 


6 


كله فقال: يا عمد يقع القوم انعو لولة نكم تشركون» قال: 
«سبحان اللهء وما ذاك؟»), قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة» قالت: 
فأمهل رسول الله يك شيئاً» ثم قال: «إِنَّه قد قال: فمَنْ حلّف فليحليف 
بوث الكنة, , :© الشديف , 


8 


رسول الله عله يقول: اكلّ بعين يُحَلَك دون اله عن كهو شرك وإسناده ضعيف؛ لضعف 
جابر بن يزيد الجَعْفي. أنيس الشَّاري (7/ 20071» وتخريج أحاديث الأيمان والنذور /١‏ 
5055). 

أخرجه مسلم في الأيمان/ باب من حلف باللّات والعرّى فليقل: لا إله إِلّا الله (7/ 
)١514‏ (1018). 

مسند أحمد (0/0917؟). 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (5501)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
روه والحاكم في المستدرك (717/5") )781١5(‏ من طريق محمّد بن عبيد» والطلبرانى 
في المعجم الكبير )1١7/575(‏ (0) من طريق عاصم بن عليٌ» والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
15 (050) من طريق عبد الله بن رجاءء ثلاثتهم (محمّد بن عبيدء وعاصم بن عليٌ» 
وعبد الله بن رجاء) عن المسعودي. به» بلحوه. 

وأخرجه النّسائي في السَّنن 02771 والطّبراني في الكبير (75/ )١5‏ (7) من طريق مسعر بن 
كدامء عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء به» بلحوه. 

وأخرجه ابن المبارك فى المسند »)١80(‏ وأبو داود القّليالسى فى مسنده (570)» وابن أبى 
شيبة في المصنّف )*1٠/5(‏ (51740)» وأحمد في المسند (57774): وأبو داود (5180): 
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م 


والشاهن منة إقراد النَّى كلل هذا اليهوديً على وصفه هذه الألفاظ والَّتى 
منها حلفهم بالكعبة - بالشّرك والتّنديد. 


-1١ 1489/[‏ سا'وواء الظبران في ((الكبير)) من .طريق الحكم بن سروان 


الغرير قالا : ثنا مسعر بن كدامء عن وبرة بن عبد الرّحمن» قال: 
تال همان :لاق احعلت لوقاف اعت وذ أن اسل بشده 


ع 1 
ونا صياة 1 


-١١ 31‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق العلاء بن المسيّب» عن أبيه». قال 


بالنباي في لشن الكبرض 18003 كاين بسن طاريق منطورة عق غبدا الاين وناو عبن 
حذيفة» قال: قال رسول الله كلله: دلا تقولوا ما شاء الله وشاء قلان» ولكن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء فلانٌ» . 

وأخرجه النّسائي في عمل اليوم واللّيلة (480) عن معبد بن خالدء عن قتيلة امرأة من 
المهاجرات من جهينة» قالت: دخلت يهودية على عائشة» فقالت: إنكم تشركون 0 
فلم يذكر عبد الله بن يسار. 

الحكم على الحديث: 

ضعيف» وقد اختلف فيه على عبد الله بن يسارء فرواه معبد عنه عن قتيلة» ورواه منصور عنه 
عن حذيفة» ورجّح البخاري هذا الوجه. 

قال التّرمذي في العلل (5908): "سألت محمّداً عن هذا الحديث؛» فقال: هكذا روي 
تعد ين خالد» حن عليه اللا سان عن قيلة »««وقال متصوو عن اغيد ادن ساون خرن 
حذيفة» قال محمّد: حديث منصور أشبه عندي وأصح". 

وحديث منصور ليس فيه ذِكْرٌ الحلف بالكعبة. 

وصحّح إسناد قتيلة الحاكم» وابن حجرهء والألباني. انظر: الإصابة 219/4 السّلسلة 
الصّحيحة ("/ »)١554‏ الأحاديث والآثار الواردة فى الأيمان والنذور .)89/١(‏ 

الّبراني في الكبير (187/9) (84107)) يه ابن أبى شيبة (781؟١١)‏ من طريق 
عبد الملك بن ميسرة» عن أبي بردة» قال: قال عبد الله واعر هيد ١‏ اقيض البستت 
)١16959(‏ من طريق أبي سلمة» عن وبرة» قال: قال عبد الله لا أدري ابن مسعود أو ابن 


عمر» وفي إرواء الغليل (؟5ه5): "'صحيح ٠.‏ 











الفصل الأول حكمها وصيخها 00 لل 


اك تشركوةه قالوا» كيفيويا أبا إسحاق؟ قال : 
الور 
المسجدء لا والإسلام, وأشباهه من القول)”'' . 


[44] 1 ما رواه عبد الرّرّاق من طريق عبد الله بن أبي مليكة يخبر أنه جمع 
ابن الرمر كن ادا عير لا كان بيصن ين ن عسفان استبق اناسع 
نسباتيم غهر» :ققال:اين الربير؟ فاتكينوت فقسبقتة+ خثلت: سيقتة 
والكعبة» ثم انتهز فسبقني» فقال: سبقتّه والله» ثم انتهزتٌ فسبقتُه 
فقلتٌ: سبقتّه والكعبة» ثم انتهز الثَّالئةَ فسبقني» فقال: سبقه والله» ثم 
أناخ» فقال: «أرأيتَ حلفك بالكعبة؛ اي 
قبل أن تحلف لعاقبتّك» احلف باللهء فأَتم أو ابرر»”" 


أدئة القائلين بالكراهة: 


"49 إقسام الله ببعض مخلوقاته؛ كقوله تعالى: ©وَالحَّكَفتِ صَكَ‎ -١ 
. 4 السك 0 14 2 والاتين وا وده‎ 2 


-١ ]5١[‏ ما رواه مسلم من طريق أبي سهيل» عن أبيهء عن طلحة بن 


)١(‏ مصنّف ابن أبي شيبة (/ )١11197( )8١‏ إسناده صحيح. 
وإسناده صحيح ؛ رواته ثقات. 

(؟) مصنّف عبد الرَّرَّاقَ (471/4) (159717). 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (1/ 0709 (0965) من طريق هسام بن سليمان+ عن ابن 
جريج. قال: سمعتٌ عبد الله بن أبي مليكة به» إسناده صحيح. 

تصووة الما تايعة 1330 

(:) سورة المرسلات: الآية .)١(‏ 

(5) سورة #الشمس:+ الآية .)١(‏ 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





عبيد الله ونهء قال: جاء رجل إلى رسول الله كَثِةِ من أهل نجدء ثائر 
الرّأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حٌّ دنا من رسول الله 
يإ فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله ككِيةِد «حمس 
صلوات في اليوم واللّيلة؛. فقال: هل عل غيرهنٌ؟ قال: «لا؛ إِلّا أن 
تطوّع» إلى قوله: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منهء فقال رسول الله يلِِ: «أفلّحَ وأبيه إِنْ صدَقَ)0" . 


زرعة» عن أبي هريرة وليه قال: جاء رجل إلى رسول الله ع 
ققال ديا رسول اللهة نكن باغق الناس سك كشن الطشية؟ فتال؟ 


.)١١( صحيح مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان الصّلوات‎ )١( 
)5١90( عن قتيبة بن سعيدء والنّسائي في المجتبى‎ )١1747( وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 


عن عليٌ بن حجرء. 
كلاهما (قتيبة بن سعيد» وعليٌ بن حجر) عن إسماعيل بن جعفرء. عن أبي سهيل» به دون 
قوله: وأمنة "3 


وأخرجه مالك في الموظّأ (577)»: ومن طريقه البخاري في صحيحه (53)» ومسلم في 
صحيحه :4)١١(‏ وأحمد في المسند »)١1840(‏ والنّسائي في المجتبى (5078) عن عمّه أبي 
سهيل » به دون قوله: 'وأبيه' . 

والحديث صحيح دون لفظة: 'وأبيه"» فهي زيادة شادَّة كما قاله ابن عبد البرٌ؛ لأنّه تفرّد بها 
إسماعيل بن جعفرء وخالفه مالك فلم يذكرهاء وروايته أرجح؛ لحفظه وإتقانه» وخاصّة أن 
إسماعيل بن جعفر اخْتَلِفَ عليهء فبعض الرواة روى عنه هذا الحديث دون هذه الرّيادة؛ 
كقتيبة ابن سعيد» وعليٌ بن حجرهء وأمّا مالك فلم يَختَّلف عليه. 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد :)771/١5(‏ "هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من 
حديث من يحتجٌ به» وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل» لم يقولوا ذلك 
فيه» وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث, وفيه: «أفْلّحَ والله إِنْ صدَّقٌ) أو «دكل 
الجنَّةَ وال إن صدَقٌ». وهذا أولى من رواية من روى "وأبيه' ؛ لأنّها لفظةٌ منكرة تردّها 
الآثار الصّحاح" . 
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انعم ؛ ويك لاني قدي عه الوم 


[؟١ه]‏ 5:- ما رواه البيهقيُ من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرميٌ. تنا 


2000 


كاه ذه مدليةه عق أن العف اء الذارسة وهو أمفه القال: يا 
ومدرل 41 ها 'نكوة الذعاه لال اقلق برالكة؟ قال ونوا بي لق 
طَعنْتٌ في فخذها لأجرّاً عنك)”" . 


رواه مسلم كتاب البرٌ والصّلة/ باب بر الوالدين (/5554). 

والحديث صحيح دون قوله: "وأبيك لبن" . فهي زيادة غير محفوظة كما قال الألباني. 
فقد اختلف على عمارة بن القعقاع: فرواه عنه بدون هذه الرّيادة جرير بن عبد الحميدء 
رقيات اللروي» وغيد الواحد ب زياس وساف ين غييعة» وحان بن علخ اعرف 

ورواه عنه بذكر هذه الرّيادة: شريك بن عبد الله» ومحمّد بن فضيل بن غزوان» وكلاهما 
اختلف عليه. فأمًَا شريك بن عبد الله فرواه عنه بدون هذه الرّيادة أسود بن عامر 
وعدا الغنار بن الحكم.. ووواه عند لكر عله الأيافة ابو يكين أبن شيةة 

وأمّا محمّد بن فضيل فرواه عنه بذكر هذه الرّيادة أحمد بن حنبل ومحمّد بن سلام وابن أبي 
شيبة وابن نمير وأحمد بن حرب ومحمّد بن عمران. ورواه عنه بدونها: أبو كريب محمّد بن 
العلاء» وزاد في إسناده والد محمّد بن فضيل» وهذا اختلاف آخر. 

والذي يظهر أنَّ رواية من لم يذكر الرٌيادة أرجح؛ لكثرة رواته وعدم الاختلاف عليه 
وخاصّة أنه قد تابع عمارة على عدم ذكر الزّيادة عبد الله بن شبرمة الكوفي ويحيى بن أيُوب» 
وكلاهما ثقة. وقد أعرض البخاري عن هذه الرّيادة فلم يذكرها في صحيحه. وانظر: 
السّلسلة الضّعيفة للألباني »075٠0/٠١(‏ الأحاديث والآثار الواردة في الأيمان والتّذور /١(‏ 
6 ). 

السَّننَ الكبرى (51/9) (18971). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف (1918737)» وعنه ابن ماجه في السَّئْن ,)5١185(‏ وأحمد 
في المسند (184141) عن وكيع» وعبد بن حميد في مسئده (417/5) عن حبّان بن هلال» 
والدّارمي (/191) عن أبي الوليد وعثمان بن عمر وعمّان» وأبو داود )١874(‏ عن أحمد بن 
فوس ارقي 1111 قال: حدّئنا هناد ومحمَّد بن العلاء» قالا: حدّثئنا وكيع (ح)» 
وقال أحمد بن منيع : حدَّئنا يزيد بن هارون وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ 


24 قال: حدثني هدبة بن خالد وإبراهيم بن إسحاق (ح)»: وحدّئني حوثرة بن أشرس . 
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والنّسائي (4)5178/1: وفي الكبرى (587) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدَّئنا 


وأبو يعلى في مسنده )١5١7(‏ عن عبد الأعلى الثرسي وحوثرة بن أشرس وإبراهيم بن 
الحجّاج . 


والطّبراني في المعجم الكبير (171/19) »)7171١(‏ والأصبهاني في الحلية (101//5) من 
طريق حمّاد بن زيد» 

والطّبراني في المعجم الكبير (9/ 1717) (51714) و(5770) و(١877)‏ من طريق حبَاجٍ بن 
منهال وأسد بن موسى وسفيان الثّوري . 1 

والأصبهاني في الحلية )"4١/5(‏ من طريق مالك بن أنسء كلهم عن حمّاد بن سلمة» به 
بمثله دون زيادة: 'وأبيك" . 

والعديك إناد يفك لجوالة أبى لعش ادوا مده تقد قال الذهبي فى الميتاؤة “لا 
يُدرى من هوء ولا من أبوه". وقال البخاري في التَّاريخَ الكبير (؟/ ؟7): "في حليثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر"» وقال التّرمذي فى العلل (؟/ 30-75): "سألتٌ محمَّداً 
متيس المقاوق د عن حسليف أنى لعش اد عن ا بده مده اعليق بيدا زوع هذا 
لووك ستاديين يليه ا لذ قلت له: تعرف لأبى العشراء غير هذا؟ قال: لا" . 
وقال الميمونى: "سألت أحمد عن حديث أبى العشراء فى الذّكاق قال: هو عندي غلطء 
ولا سفن ولا السو إليه لاف حرضعم القبرورة*. وفال الشرملق» " هذا حديث 
غريبء لا نعرفه إِلّا من حديث حمّاد بن سلمة" . وقال ابن عدي: "أبو العشراء لم يحدّث 
عنه غير حماد" . 

وقال الخطّابي: '"ضكّف أهل العلم هذا الحديث؛ لأنْ راويه مجهولء, وأبو العشراء 
الذّارمي لا يُدرى من أبوهء ولم يرو عنه غير حمّاد بن سلمة" معالم السّنن (/ .)50١‏ 
وقال ابن سعدء والمرّيء والحافظ في التّقريب: "أبو العشراء مجهول" . 

وقال ابن القطّان الفاسي في الوهم والإيهام (”/ 087 - 087): "لا يُعرَفُ حاله. ولا 
يعرف روى عنه إلا حمّاد بن سلمة" . 

وذكره ابن حبّان في "الثقات" . 

واليتزياق قاطاد عن انين مطل ايه الطّبراني في الأوسط (1854) عن عبد العزيز بن 
الحسين بن بكر بن الشّرودء ثني أبي عن جدّيء عن جعفر بن سليمان؛ عن ثابت» عن أنس 


به . 
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[*0] ه- ما رواه مالك عن عبد الرّحمن بن القاسمء عق آبيهة أن وجلا من 


000 


أهل اليمن أقطع اليد والرجل دوه ديل ميان بكو الصصيرم وكا ف 

إلبه أن عام" البمن قد اظلمه» فكان يصلٍ فق اللبل تقول اس كر 
اوأجك ما للك يليل سارق4: ثم نّم فقدوا عقداً لاعاع رشك حسيين 
امرأة أبي بكر الصّدَيقَء فجعل الرّجل يطوف معهمء ويقول: «اللّهِمَ 
عليك بمن بيِّتَ أهل هذا البيت الصّالح). فوجدوا الحلٍ عند صائغ 
زعم أنَّ الأقطعَّ جاءه به» فاعترف به الأقطع, أو شهد عليه به» فأمر 
به أبو كر الشديق قتطعة يذه الى وقال أبو كر + اوالله لدفاف: 


على نه شد عندي عليه من سر قته ١7)‏ 0 


وقال: "لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن سليمان إلا بكر بن الشّرودء ولا يُروى عن أنس 


إِلّا بهذا الإسناد"» ويقال: ابن شروس الصّنعاني ضكّفه ابن معين والنّسائي وأبو حاتم 


والدّارقطني. 
وقال العقيلي: "وقد حدَّث عن الثَّوري وغيره أحاديث كثيرة مناكير". وقال أحمد بن محمّد 
الحضرمي : قال لدايخبى بن ميق "كزين الشروه كذاب+ وشكه بالبمن": وسكل أبن 
حاتم عنهء فقال: 'منّهم بالقدر". وقال ابن حبّان: "كان يقلب الأسانيدء ويرفع 
العرابيل *. 


تاريخ ابن معين (9/ 677 والجرح والتّعديل (88/5): والضّعفاء للعقيلي :)١54/١(‏ 


والعشاء واليعروقي للتداكق (ص 2194 السام 69 بالمسرويمن لابن ا 21 
5 انهاه اسوك لان اللعريي 2451/03 واللباة (0/ #ه)ء كيديب الثييب 
شا ام" 

الموطّأ (20864). 

وأخرجه الشّافعى فى المسند ص(75"): ومن طريقه البيهقى فى السّنن الكبرى (8/ 
سروم زع للم ْ 00 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/4) من طريق ابن وهبء كلاهما (الشَّافعيء وابن 
وهب) عن مالك» به» بنحوه. 

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه في فوائد الحنّائي: 'هذا حديث حسن من حديث مالك بن 
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ونوقشت هذه الأدلة : 


أمّا إقسام الله يك ببعض مخلوقاته فجوابه أن يقال: إِنَّ الله تعالى يقسم 
اشام جو حلقه ولي لاجد أن يقسي لأ بالفاكما قال منمون عن 
مهران”'' كله والمتأمّل في هذا الاستدلال يتبيّن له فساده إذا رأى كثرة 
نظائرف كإن ميقت اله البعدلا3 بأفعال الله واقراله على اميه شييظل 
شرعه بفعله - تبارك وتعالى - ولو فتّشْئا لوجدنا لهذا أمثلة كثيرة؛ أليس الله 
يضر من يشاء ويفعل ما يشاء بمن شاء؟ فهل لنا أن نحتجٌّ بهذا على ما في 
الشَّرع من ذلك نحو قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا ضررٌ ولا ضِرارَ»”" . 


وكوك 7 جزذا خلى نيل الكارالعلا والتدريدت كما فيل كل لشي أن 
الل عله وغل نا أن عدن بعليب الله بالثان على تهيه على 'لبنان رسولة 
عن التَحَدَيبا بالتّارء وثقول: التّهِي للتتزيه» لآنّ الله عذّبه ويعدّب بالثّار»! 


- أنسء عن أبي محمّد عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصَّدَّيقَء عن أبيه 
القاسمء غير أنَّ القاسمٌ لم يدرك أبا بكر الصَّدَّيقَء فهو مرسل» وهو من صحاح 
المراسيل"» تخريج أحاديث وآثار الأيمان والنذور /١‏ 86). 
وفي التَخليص (5/ :)١6١‏ "وفي سنده انقطاع" . 

)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنّف كتاب الأيمان/ باب الرّجل يحلف بأبيهء القسم الأوّل 
من الجزء المفقود .)١19/4/١(‏ 

(؟) ورد هذا الحديث مرسلاًء وورد موصولاً» أمَّا الموصول فرواه ابن عبّاس ويا يرويه عنه 
عكرمة» وله عنه ثلاث طرق: 
الأولى: عن جابر الجَعْفى عنه به» أخرجه أحمد »)"1/١(‏ وابن ماجه (5751)». قال ابن 
رجب في شرح الأربعين 00 رقم (75): "وجابر ضعَّفه الأكثرون" . 
الثانية: عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين» أخرجه الدّارقطني (558/4)» قال 
ابن رجب: "وإبراهيم ضعّفه جماعة» وروايات داود عن عكرمة مناكير " . 
الثالثة: عن سماك عن عكرمة» أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الرّاية (4/ 207815 ورواية 


سماك عن عكرمة مضطربة. التّقَريب (7197/1). 
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ونظائره كثيرة 0 


أمَا دليلهم الثَّانى وهو حديث طلحة نن عبيك الله طلكنه ) وفيه: «أفلحَ 


الحملك 405111 انما لفظة شاد يوهذا يلك :اين هيد الى ااه" ريق 
ذكرها ثم عتب خليه يقوله: (هذه لقظة غير محفوظة فى هذا التعديت من 
حديث من يحتحٌ به): كم ذكر الرواية الأخرى» وقال: (وهذا أولى من 


- ورواه عبادة بن الضّامت ونءء أخرجه عبد الله في زوائد المسند (4)557/0. وابن 
ماجه (7750)» وهو ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى والانقطاع بين عباده وحفيده 
اسبحاق. 
ورواه أبو هريرة؛ أخرجه الدّارقطني (578/4)» وأعلّه ابن رجب بابن عطاء» فقال: 'هو 
يعقوب» وهو ضعيف" . 
ورواه جابر ونه» أخرجه الطّبرانى فى الأوسط. وفيه ابن إسحاق» وقد عنعنه. 
ورواه ثعلبة بن مالك وين اع الللبرائق فى عه 0181/0 وفيه إسحاق بن إبراهيم 
الصَّدَّاف ليِّن الحديث. التّقريب .55/١‏ 
وروته عائشة» أخرجه الدَّارقطنى (4)7718/4 وقال ابن رجب: "والواقدي متروك» وشيخه 
مُخْتَلفٌ في تضعيفه ' . ْ 
وأخرجه الطّبراني في الأوسط ٠٠١5(‏ مجمع البحرين) وفيه روح بن الصّلاح وأبو بكر بن 
أبى سبرة» كلاهما ضعيف . التقريب (؟791/5). 
وداه أبن سه بافذا فيح نيا؟ غ11 الك ومو قات فاق ال خليدى 
أخرجه الحاكم (؟//ا2)0 والبيهقي (54/7)» وقال: "تفرّد به عثمان بن محمّد عن 
الدّاروردي" » وتعقبه ابن التركماني بمتابعة عبد الملك بن معاذ النصيبي» ولهذا صحّحه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وزوع رسلا أخريعه ماللق فى 'الموكلا (1/1/6؟)خن حمرو بخ يحين المازئن 4 كن أبيه: 
أذ رسول الله لله قالء فذكره. - ْ 
قال النّووي في الأربعين (7؟) عن طرقه: "يقرّي بعضها بعضاً" . 
وقال ابن الصّلاح: "مجموعها يقرّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبّله جماهير أهل العلم 
واحتجُوا به» وقول أبي داود: إِنّه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه يُشْعِرٌ بكونه غير 


3 0-6 
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رواية من ولق الوأضدة. لها نقذ مكزة ترذها الآثار الصّحاح)""' . 
وأكاقون الت كله تاتسل :الو ساله: ننس مين ان التاسن مني 

بحسن الصّحبة؟ قال: «نعمء وأبِيكَ لتكَأنف ثمّ قالها أخرى حين قال له: 

أي الصّدقة أعظم أجراً؟ الحديث» فالكلام فيه كالكلام في حديث طلحة بن 

عبيد الله . 
المندلك الثاي : أن هذاءسما يجري علن الألبيبة من غير آنا يقتصدوا به 

القسمء ومثَّلوا له بلغو اليمين» وقد قال الله تعالى فيه: الا يواد أمَهُ اَمَو 

ف يميم 4”" . 

(08) قالت عائشة وكيا : «هو كقول الرّجل لا والله”". وبلى والله» فهذه 
ألفاظ القسم لكن لا حَكُمَ لهاء فكذلك حلفهم بالآباء على هذا 
التّحوع9؟ , 
ومثل هذا أيضاً قوله عليه الصّلاة والسَّلام لبعض أصحابه: «تَرَِتْ 

يداكَ». «تكِلَتْكَ أمّكَ» ونحوهما مما كان يجري على ألسنتهم ولا يريدون به 

خقرقة الدهاء. 
وردَّ هذا الجواب ابن حجر كأنه بكون النَّبي كل لم يستفصل عمر حين 

ادا 
المسلك الثّالث: أنَّ الحلت على هذا النحو كان يقع في كلامهم على 

.)077/1١١( وفتح الباري‎ ,)951/1١5( التّمهيد‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية (60؟57). 

(*) رواه البخاري في كتاب الأيمان والتّذور/ باب بدلا يواد ألَهُ بأْلَمْوِ ف بصي (5777). 


(5) معالم الشَّننَ /١(‏ 40577 والسَّنن الكبرى »)75/١١(‏ وفتح الباري /1١١(‏ 089). 
(5) فتح الباري .)577/1١(‏ 


عحير ‏ ركيم | رخن | عكر 
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وجهين: التعظيم» والتأكيد» والنَّهَي وقع عن الأول" . 

وو هنا الجوات اده مصجر اله لاعن سبال كنيف عست دون 
على أن قر هوام » حلف؛ إذ لو لم يكن كذلك ما صادف نه النهو 0-3 
عن البساقب الأ باء وني 20 

المسلك الرّابع: أنَّ في الكلام حذفاًء تقديره: «أفلح ورب أبيه»9 
قال الخطّابي: «وإنَّما نهاهم النَّبِنْ يله لأنّهم لم يكونوا يضمرون ذلك في 
أيمانهم. وها كان مذهبّهم التّعظيمَ لآبائهم)”'. 

المسلك الخامس : أرا هذا امود يد الس سه ويدلٌ عليه أنه لم يرد 
بلفظ «وأبى». وإنينا «وأبيه» وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب خاضيرا 
أو غائباً) 1 

العسيدك الكااسة اذ هذا حاص بالشازء» ورة, ابن سر يان 
فسان لايك بالل 

المسلك السّابع : أنَّ هذا الحلف كان منه عليه الصّلاة والسّلام قبل 
انمي » ثم نه عنه ونهى عنه أمنَهك0" . واسعدل لهذا القرل: يحدية قيلة نت 

ضبني الجيئّة انا وفيه أن انحر الذي جاء التبى يله قال .له «إلكم 


3 


ا فذكر حلفهم الك وقال المنذري ظَنَهُ: «دعوى النسخ 


.)59/1١( السّنن الكبرى‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)047/1١(‏ 

الثعن الكرى ذا )مالم الغنن ار ولال)” 

(:) معالم السّنن (177/1؟) 

(4) فتح الباري /١1(‏ 02077 ونسبه للسّهيلي. 

(5) فتح الباري 2)05737/١١(‏ 

00 السَّنن الكبرى :»)59/1١(‏ والمغني (/5"8)» فتح الباري /١١(‏ 587). 
(6) سبق تخريجه (55). 
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- ضعيفة ؛ لإمكان ١‏ لجمعء ولعدم : عه التّاريخ”"2. 

وأثرف انيم آنا النظة ينا ة: وعدا مميلك: ابن عند الي كلْنْهُ كما سبق . 

المسألة النّانية : كونه شركاً: 

الحلف بغير الله شرك كما في النُصوص المتقدّمة» وهذا الشّركَ لا يخلو 
من أمرين: 

الآوّل: شرك أكبر وذلك إذا اعفد أن المحلوق يه مساو ل خعالى: ف 
التَعظيم» وذلك لصرقه خسيضة من خصائضن الألوفة والريوية للمخلرق: 

الثاني شرك أصغر»ء وهو مجرّد الحلف بغير الله وذلك أن العبرة في 
الألفاظ الشّركيّة بمجرّد اللفظ. وليس المقصد. والنَبِنُ كن سمَّى الحلف 
بغير الله شركاء وعليه فهو شرك دون حاجة إلى البحث في القصدء ثمّ يغلظ 
الحكم بحسب المقصد حتّى يصل إلى مرتبة الشّرك الأكبر؛ وذلك إذا قصد 
بحلفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله كو" . 

المسألة الثّالثة: كفّارة الحلف بغير الله : 

فال :الماوودئ 1 افإذا عيث أن البية بخير اللمكروعة» فين غير 
منعفقلة » ولا يلزم الوفاء بهاء ولا كنازة علي إن ميدق شيا وهو #اليية 
ه200 

وقوله: «مكروهة») هذا مذهب الشافعة: وتقدّم كويياً أنيآ 00 فمن 
علق يشير الله 'فقد أ شرقا وفعل محرّيا» فعليه أن عرب إلى الله أن 
يستغفره» وأن يأتي بكلمة التّوحيد. 
)١(‏ فتح الباري »)047/1١1(‏ والشَّرك الأصغر للشَّيخ عبد الله السليم .)١51(‏ 


(0) تيسير العزيز الحميد ص (2097» والقول المفيد على كتاب التُّوحيد ص .)5١19/5(‏ 
(©) الحاوي (16/ 57). 
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[ لما روى البخاريٌ ومسلم من طريق الزُهريٌء عن حميد» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: «مَنْ حلّف منكم فقالَ في حَلِفِهِ: 
باللّات والعرّى فليقّلٌ: لا إله إِلّا الله» ومَنْ قالَ لصاحبه: تعالَ 
أقَامِرُكَ فليتصدّق)0''. 


[هه] وما رواه أحمد من طريق أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد» عن أبيه» 
قال: حلفت باللات والعرّى» فقال أصحابي : قد قلت هجراًء فأتيتٌ 
النَّي كَل فقلت 7 العهد كان قريباًء إن حلفتٌ باللّات والعرئقء 
فقال: رسول الله عد : «قل: لا إله إِلَّا الله وحده ثلاثاء ثم انفثُ عن 
شناوك ثلاثاً ره ولا ا 

2»)3109( رواه البخاري في الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً‎ )١( 

وفسلم في الآيمان/ باب من ,حلف باللّات والغرّى: .... (1419):, 

(؟) مسند أحمد .»)١540( )١18*/١(‏ ومن طريقه الضّياء فى المختارة .)1١550(‏ 

ل ب ا اعد ا يه قالا: حدّئنا إسرائيل؛ 
الهسكك 00 امريد قي قفد 10/47 ال ساكل ار 5 9 
حبّان (5755) و(5775) من طرق عن اسرائيل» به. 

والنّسائي (7/ 07 وفي الكبرى (2))5599 وفي عمل اليوم واللّيلة ١‏ ) من طريق زهير» 
وفي (2)8/10 رفي الكبرق 493 وفي عمل اليوم والليلة (449) من طريق يونس بن أبي 
إسحاق» واد بن عدي في الكامل (7077/197) من طريق يزيد بن عطاءء ثلاثتهم (زهير بن 
معاوية» ويونس بن أبي إسحاق» ويزيد بن عطاء ءع) عن أبي إسحاق» به. 

الحكم على الحديث: 

في الأحاديث المختارة :)٠١70(‏ 'إِسْنَاده صَحِيح ' . 

قال اليكري "هذا الحديث لا كعنم اروى عن نهد إلا عن هذا الوح من زواية أبى 
إسحاق». عن مصعب بن سعد» عن أبيه» ولا نعلمه يُروى عن النَبِيَ مَلدِ من وجه صحيح 
أصمّ من هذا الوجه" . 
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والأصل في هذا قوله تعالى : «إإنَّ للست يَدْحِنَ التيكَا ث7 , 


[5ه]ما رواه الإمام أحمد من طريق يون يق أن شبيب » عن معاذ» 0 
رسول الله كَلِ قال له: «يا معادٌ؛ أتبع السَّيََّةَ الحسنةً مْحُهاء وخالق 
التاون على ع 

المطلب الثانى عشر: إذا قال عليّ يمينٌ. 
ء م نو 
أو يمينٌ لافعلنّ كذا 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
5 7 0 
فالجمهور على أنه يمين : 
وعند الاق ة ليس ينبي ”7 
اتتعدل الجمهور على اغعار بعته الالفاظ وميعا الال اللية" 4 فزن 
الام واقعةٌ في جواب القسمء وعُرْفِ الاستعمال. 
واستدلٌ الشّافعيَّة على عدم اعتبارها يميناً بخلوّها عن اسم الله تعالى 
وصفته . 
وتوقش .هذا الأستدلال بأن اسه الله تعالى وإن لم تضيّع'يدة فهو 
)١(‏ سورة هود: الآية .)١١5(‏ 


(؟) مسند أحمد »)7١9188(‏ وأخرجه التّرمذي )١19417(‏ من طريق ميمون بهء وأخرج ابن 
حبّان (074)» والحاكم )05/١(‏ و(54/4١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو: أن معاد بن 
جبل أراد سفراًء فقال: 'يا نبي الله؛ أوصني" بنحوه. 
وقال التّرمذي: "حسن صحيح". وصحّحه الحاكم على شرط الشّيخين. 

(9) المصادر السّابقة قريباً. 

(:) المصادر السّابقة للشافعية. 

(6) انظر: لسان العرب .)557/١7(‏ 
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2 06 62203 
مقدو [ذ اللا لام القبي ”7 

التّرجِيح: 

الاسم مااذهب إلبه مور أغل العلم لما ادلو يده زيما سياقي أن 
نظ البمين يشمل الأيمان الالتزامية. 


74 
ددا 


المطلب الثالث عشر: الحلف بالدَّمَة 


إذا قال يلمي لافعلن كذا : 

الباء من حروف القسم. 

فإن أراد به القسم بغير الله تعالى فهذا لا يجوز؛ لأنّه حلفٌ بغير الله 
تعالى ؛ إذ ذْمّةُ المخلوق مخلوقة. 

وان أراه بالدنة الحيد والمسؤوكة؟ أي أن هذا على عهدي ومسؤوليتي 
فهذا لس شما 7 , 


المطلب الرّابع عشر: قول ”لعمري" 


المسألة الأولى: حُكُمْ هذا اللّفْظ . 


المسألة الثاني : اعتباره يمينا . 


9 انظرة الأنضاف 00/13 
(؟) الأم للشافعي (7/ 277 ومجموع فتاوى ومسائل الشَِيخَ محمّد بن عثيمين (؟5/١75).‏ 
وانظر أيضاً: فتاوى الشَّيخْ عبد العزيز بن باز (90/ 571- 0081837 ومعجم المناهي اللفظيّة 
ص .)١097/(‏ 
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المسألة الأولى: حُكَمّ هذا اللُفظ: 

اليلق العلتواك بشن ستاكر قزل العمري ا كال قرليقة 

القول الا ول الاقس عن كنذا انظ 

قال القرطبيئٌ: قال إبراهيم النَّحْعيئٌ : «يُكره للرّجل أن يقول لعمري؛ 
ساف بحاة شه وذلك من كلام ضعفة الرّجال. . . . وقال مالك: 
إن الستيف مى اتعال و الحويعه . اسوة اناك ويك 

القول القّاني: جواز هذا اللّفظل 9 . 

وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام؛ فقد جاء في ((شرح العمدة)): ١‏ 
يي ا ا اال » فلعمري أ 
وتغليظ . 

ل فقد جاء عنه في ((روضة المحبّين)): «ولعمري 
لقد نزع أبو القاسم السَّهِيلنُ بذنوب صحيح)”" . 


وقال في ((زاد المعاد)): «ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إِلَّا كبشارة 
الحا 


وما 
أى سبالفة 


عيسى بمحمّد عَلةِ) 
والأقرب أن يقال: إن نفيك البعية حرم؛ العافت بمق ا ا وتقّدم 
حُكُمُ الحلف بالمخلوقء وإلّا جاز؛ لما يأتي من الأدلّة. 


»):ا1١/8( وانظر: مصئّف عبد الرَّرَّاق‎ »)0٠١/١( )»)50/١١( أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
,)50( والمدرّنة مع المقدّمات (؟/7”"): ومصنّف ابن أبي شيبة» الجزء المفقود ص‎ 
ومواهب الجليل (577/7)غ2‎ .)2١١ /9( وأحكام القرآن لابن العربي‎ »)51١/8( والمحلى‎ 
والمغني (451//11)» وعمدة القاري) (؟/‎ 2425١5 /5( والآم (9/ 271)» ومسائل الكوسج‎ 
145ل).‎ 

.)8١/5( شرح العمدة‎ )١( 


22 روضة المحبين ص (86؟). 
(5) زاد المعاد .)51١/9(‏ 
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المسألة الثّانية: اعتباره يميناً: 

اختلف العلماء في كون لفظ «لعمري» يميناً على قولين: 

القوك الارلق اه ليس يمينا : 

وهو فول أكثر العلماة7*. 

القول الثّاني : أنه يمينٌّ» فيه الكمّارة. 

وهثال العسيق السو 

الأدنّة : 

نهدن فم قالمياته ابس ميد روما تدم قرها من الآدلة علي لحري 
الإقسام بغير الله كدَء وعدم وجوب الكمّارة في ذلك. 

واسعدل من قال بأنها يميق يما بلى: 

-١‏ قوله تعالى: ظلْمَتَرْكٌ إِنَهْمْ لَنى سَكرنمْ يَعْمَهُونَ (4067”". فهذا إقسام منه 
تعالى بحياة النََِ كله . 


وتوقضن بأن الل له أن يقسو يما شاء مق خلقه كما تقدم قريب . 


[1ة] لا-ماءرواه أبو داود هن طريق ين » عن زكرا قال: حدَّئني عامرء 
عن خايصسة بن الشلت التميمة» فو عكه أله أل رسول الله كله 
فأسلمء ثم أقبل راجعا من عنده. فمرّ على قوم عندهم رجل مجنون 
موثق بالحديد» فقال أهله: إِنَّا حُدّئْنا أنَّ صاحبّكم هذا قد جاء بخير» 
فهل عندك شىء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب» فبرأء فأعطوني مائة 
شاة» فأتيت رسول الله كله فأخيرته: فقال: فهل إِلَّا هذا؟» وقال 
)١(‏ المصادر السّابقة. 


(؟) مصدة ان أبن شببية» الجزء المفقود ص 2)35١(‏ وإسناده صحيح . 
(9) سورة الحجر: الآية (؟/1). 
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في موضع آخحر: «هل قلت غير هذا؟» قلتٌ: لاء قال: 
«حُذْها؛ فلعمري كَنْ أكُل برقي باطل لقد أكلّتَ برقية حقٌ 5-5 


3 


8] #بمارواه أحد قال» ذقنا أنى الوليد وغناقة قالةه عزتنا عيند 


2000 


الثابق إياد بن لقيط» سفعث إياد بق لقبط يفول عت ليل امرأة بشير 
تقول: إن بشيراً سأل الل كَللهِ: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك 
اليوم أحداً؟ كلها دا «لا تصُمٌيومَ اللا في أيَام هو 


م 


أحذهاء أو في شهر "© وأمّا أنْ لا تكلّمَ أحداً فلعمري لأنْ تكلم 


سئن أبى داود (8957”). وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ +5)ء وأحمد (5/ 5١١-59١‏ 
والقبرانى في الكبير 140/ 015+ والحات زا اموس عه ارقي في القحاءة 
(2» واب بن الأثير في أسد الغابة (5/ 51”)»ء والمرّي (8/ )١54‏ من طرق عن زكريًا به 
وتابعه عبد الله بن أبى السَّمّر الكوفى عن الشَّعبى بهء» أخرجه أحمد (5/ ».)5١١‏ والنّسائى 
في اليدوم والليلة 01+03 وفي الكيرى 003+ وآبو داود 094013 راوها 
0ه والطساري فى اتتريم لمعا 140 )+ واين القتن في اليوه والليلة 80 
من طرق عن شعبة عن ابن أبي السَّمْر به. وأخرجه البزّار في مسنده كشف الأستار (؟/ 
)١185( )4‏ من طريق مجالد بن سعيدء عن الشعبى» عن جابر» مرفوعاء بنحوه. 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . ْ 
وابوعال ابور ابي حاص 0 )2 " وستل أبو زرعة عن حديث رُوي عن الشّعبِي؛ » واختلف 
الرّواة عنهء فروى زكريًا بن أبي زائدة» عن الشّعبِي» عن خارجة بن الصَّلتَء عن عمٌ له: 
الاق اللي ...... ورواه شعبة» عن عبد الله بن أبي السَّفَّره عن الشَّعبِيء عن خارجة بن 
الصَّلتَء عن عمّهء عن أنس هكذاء وروى إسماعيل بن مجالد» عن الشَّعبِيه عن جابر بن 
عبد الله عن النَِي يل بهذا المتن؟ فقال أبو زرعة: حديث ابن أبي السَّفّر وزكريًا أصحٌ". 
وأمّا خارجة بن ن الصّلت فقال الذّهبِي في الكاشف (71/1): امنعله القدق "ؤ وقال اين 
حجر في التّقريب ص(187١):‏ "مقبول"» وعليه فالحديث حسن, وقد صحّحه ابن حبّان. 
في الفتح الرَبّاني :)١40 /٠١(‏ "الجمع ليس مراداً في قوله: (إلَّا في أيّام؛» فلو صامه مع 
يوم قبله أو يوم بعده لأنتقى هذا القيد بدليل قوله في رواية مسلم: «(إِلَّا آنْ قضوموا قبله يوما 
أو بعد يوماً»ء وقوله: «أو في شهر) معناه لو تعوّد صيام شهر فله أن يصوم أيَّام الجمعة 


مله 0. 
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اه مرج اي و 4؟. شي )0١(‏ 
بمعروفيٍ وتنهى عن منكر خيرٌ مِنْ أن تسكت» ٠:‏ 


[04] 4- ما رواه مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل 


000 


من بني أسدء قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقدء فقال لي أهلي : 
اذغب إل رسول الله #للة فسله لنا شيفاً نأكله» فذهبث إلى :رسول الله 
كل فويعدت ففدة رخذ يسأله ورسول الله كله يول وله أجداها 
أعطيك»؛ فول الرّجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إِنَّك 
لتعطي من شئتٌء قال رسول الله كلِهِ: «إنَه ليغضّبٌ عل أنْ لا أجدّ ما 


سه ا اي ع 200 4 
أعطيو» مَنْ سألَ منكم وله أوقيّةٌ أو عِدهًا فقد سألّ إلحافاً””" . 


مسند أحمد (95/ هم؟) .)51١961(‏ 

ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق .0709/1١(‏ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (477") من طريق عفان وحدهء بهء وأخرجه 
الطّبراني في الكبير »)١7757(‏ وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (11171) من طريق أبي الوليد 
العيالسى وحدهء بهء وأخرجه كذلك عبد بن حميد (578)» والطّبرانى فى الكبير 2)١775(‏ 
زان غيم كن مغرف زمايذا ؟ للد بوالبييقي: 7103 03- اميق طرق عر طبيند ألا ين إبائنن بد 
وعبيد الله بن إياد ونّقه ابن معين والنّسائي والعجلي وابن حبّان» وقال ابن حجر في تقريب 
النَّهذيبِ ص(779): "صدوقء ليّنه البرّار وحده" . 

إسناده صحيح . 

الموطّأ (؟/ 444)»: وأخرجه أبو داود ,»)١771(‏ والنّسائي (0/ 075 وفي الكبرى 
(773070)». والطحاوي في المشكل (587)» وفي شرح المعاني (؟/ 2)5١‏ وأبو نعيم في 
الصّحابة 7١19(‏ و 71177)» والبيهقي (7/ 554)» والبغوي في شرح السَّنَّة (110) من 
طرق عن مالك بهء وأخرجه أحمد (55/54) ,)١15075(‏ وفى (78/5:) 2)١5075(‏ وأبو 
عبيد في الغريب .»)١9١ /١(‏ وفي الأموال 2)١9/95(‏ -550 في الأموال (2)501757 
والطّبري في تهذيب الآثار مسند عمر 7١ /١(‏ - ؟1١)‏ من طرق عن سفيان» رواية سفيان 
سمي عن ١‏ انز ساق ويدارق ال عذليا نعددباة الحاناة: 

وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1775) عن هشام بن سعد المدني» وقال سفيان بن عيينة: 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
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[10] ه- ما رواه عبد الرّرّاق من طريق إبراهيم بن مسلمء عن أبي 


الأخوضن» قال: قال غبد الله «من مره أن يلقئ الله غداً مسلما 
اريجافظ عل هده الشلزات اكات نيف لنادى 41 ك1 من 
سنن المحدىء وإنَّ الله قد شرع لنبيّكم كك سنن الحدى. ولعمري ما 
إخالء العلاكى كبرق احلا سيضا بيه ,ولو الك صايقم ل بيرك 
كما يصلٌ هذا المتخلّف في بيته لزكتم سن نيكم كل ا 


أخرجه ابن أبي شيبة (/ 2309» ثلاثتهم (مالك» وهشام» وابن عبينة) عن زيد بن أسلم به. 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ في المصنّف )3٠١11( )47/1١(‏ عن معمرء عن زيد بن أسلمء أن 
رسول الله كَل . 

قال ابن غبد البرٌ: "حديث صحيح» وليس كع الصّاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا 
لم يسمّ عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عن جميعهم» وثبوت العدالة لهم" . 

مصئّف عبد الرَرَّاق (5157/1) (191/94). 

وأخرجه أحمد في المسند (5/؟7١):‏ وابن ماجه في السَّنِن /١(‏ 5580) (/الا/ا) من طريق 
إبراهيم بن مسلمء 

و إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري - بفتح الهاء والجيم -» يروي عن عبد الله بن 
أبي أوفى وأبي الأحوص عوف بن مالك وأبي عياض» وعنه شعبة وابن عيينة ومحمّد بن 
فضيل بن غزوان وأبو شهاب عبد ربّه بن نافع وغيرهم» وهو من الطّبقة الخامسة, ليّن 
الحديث؛ رفع موقوفات كما في التّقريب (ص44 رقم 501). قال ابن معين: "ليس حديثه 
بشيء". وقال البخاري والنّسائي: "منكر الحديث". وقال الإمام أحمد: "كان الهجري 
رذاعا"» وضكقه. زقال التسوى + "كان رثاضاء لبأ يذ" + وقال الآرض: “هرا صدون» 
ولكنّه رفع كثير الوهم"» وقال سفيان بن عيينة: "أتيثٌ إبراهيم الهجريء فدفع إليّ عامّة 
كتبه» فرحمتٌ الشَّيخْء وأصلحتٌ له كتابه» قلتٌ: هذا عن عبد الله» وهذا عن النَبَِ لل 
وهذا عن عمر". قال الحافظ ابن حجر: "القصّة المتقدّمة عن ابن عيينة تقتضى أن حديثه 
عنه صحيح ؛ لألدالنا ع ساي رلعة العاقيك عرقركقو وابو فوشو الم ديه 
عبد الله من حديث النْبيّ ييه" . اه. من الجرح والتعديل (؟ / )١755 - ١١‏ رقم (511)غ2 
والكامل »)5١5- 57١5 / ١(‏ والتهذيب )١55- 155 / ١(‏ رقم (595). 

وأخرجه مسلم في صحيحه (1014) من طريق علىٌ بن الأقمر» عن أبي الأحوص. 
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[1] 5- ما رواه عبد الرّرّاقَ عن معمرء غيق الرهمري : قال: أخبرني 
عبد الرّحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» قال: «لم أتخلّف عن الب 
في غزاة غزاها حٌّ كانت غزوةٌ تبوك إِلّا بدراً» ولم يعاتب النَّي 
ييه أحداً تحلّف عن بدرء إِنّا خرج يريد العيرء فخرجت قريش 
مغوثين لعيرهمء فالتقوا عن غير موعد كما قال اللهء ولعمري إِنَّ 
أشرق مشاهد رسول الله يله في الناسن لبد وما حت أ كنث 
شهدت مكان ببعق ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام» ثم لم أتخلف 
بعد عن النَّي كلِ في غزاة غزاها حتى كانت غزوة تبوك» وهي آخر 
غزوة غزاها”''. 


[7] - ما رواه مسلم من طريق هشام بن عروة» أخبرني أبي» قال: قلت 
لعائشة: ما أرى عل جناحاً أن لا أتطوّف بين الصَّما والمروة» قالت: 
ل؟» قلث: لأن الله كن يقول: #أإنَّ الصَمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ ألم 
الآية» فقالت: «لو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوّف 
ل ا 


- 


لجاهلية» ٠‏ فلا يحل لهم أن يطوفوا , بين الصَّفا والمروة» فلمًّا قدموا مع 
اي ل لع كرو ذلك 2 تا ال تاق هل الآية ؛ ؛ فلعمري ما 
أت الله حجٌّ من لم يطف ب بين الضَّفا والمروة )” 


,)710115( )١58/55( مصنّف عبد الرَّرَّاق (ه/ /910*) (91/54), وعنه أحمد في المسند‎ )١( 
واب بن حبّان في صحيحه‎ ))"٠ 07( ومن طريقه - عبد الرَّرَاق - التّرمذي في جامعه‎ 
وا ش‎ 
وأخرجه البخاري في صحيحه (1518)». ومسلم في صحيحه (71759) دون قوله:‎ 
. 'ولعمري"'‎ 

(0) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان أنَّ السّعي بين الصَّفا والمروة ركن (1717/0). 
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[] 8- ما رواه مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمرء عن أسلم مولى 
ا ل ا 
بالسهرة؛ فقال: «ممّن ريح هذا الطيب؟2 فقال معاوية بن أبي سفيان: 
مي يا أمير المؤمنين» فقال عمر: «منك؟ لعمري». فقال معاوية: إِنَّ 
أمّ حبيبة طيّبتني يا أمير المؤمنين» فقال عمر: «عزمتٌ عليك لترجعنٌ 
فلتغسائَّه)0" , 


حاف 


[:4]5- مالرواذ ست كن طريق ابي الهاي أخترق عرولا يق الريين أن 
عَبل الله.بن الربير قام ينك فقال: هن كاميا أعمى الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة»» يعرّض برجلء فناداه» فقال: إن 
َلْتٌ جافٌ؛ فلعمري لقد كانت المتعةٌ تَفعَلٌ على عهد إمام المتّقِين - 
يريد رسول الله كلِةِ - فقال له ابن الزّبِير: «فجرّب بنفسكء فوالله لثن 
فعلتها لأرجمئّك بأحجارك)”" . 


-٠١ ]15[‏ ما رواه عبد الرَّرّاق عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار 
فا وميا جره اد اميق الزبير قام في ركعتين من المغرب - أو أراد 
القيام - قال: دا ران طاويا الكسنت اندم نغل» فرهن أو ازا 


)١(‏ الموظّأ (رواية أبى مصعب الزهري) .4)٠١51(5117 /١‏ ومن طريقه البيهقى في السّنن 
الكبرى (0/ 0*) (810/49). 0 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (707/9) (18600) من طريق أيُوبِء عن نافع» به 
وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم في النْكاح/ باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمَّ نسخ واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة .)١555(‏ 
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فاسنء قال: فقال: #أضاب لسري : يق وأخسيرك أن مسيندها 


قبل التسلبو أو يعد قالية ال أدري. 


[11155-ها وواه ابق أي شيبة من طريق عبينة بق عبد التهخ + عن أبيه؛ 
قال: كانت بمين عثمان بن أي العاص : الع )0 


[11] ؟17- ما رواه عبد الرّرَّاقَء قال: أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت 
عطاء يقول: كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: 
وأبي»ء فنهاهما أبو هريرة عن ذلك - أن يحلفا بآبائهما - قال: فغّر 
شيبة ققال + العمرئ :بولك أن إنسانا سال غطاء عن العمري» وعة 
لاها الله إذا أهما بأسء فقال: «لاك, ثم حدّثْ هذا الخني سن أي 
هريرة» وأقول: «مالم يكن حلف بغير الله فلا بأس» فليس لعمري 
لل : 

-١8 ]54[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق العلاء» عن أبيه» قال: قال 

: «إنّكم 7 تشركون؛ء قالوا: وكيفهيا أبا إسحاق؟ قال: يقول 
سو لا وحباتك)0*. 
وفي هله الأحاديك والآثار استعمال النَّبِيَ كَل : والصّحابة لعمري في 
الي 


.)814940( )"11١/؟( مصئّف عبد الرَرَّاقَ‎ )١( 

وإسناده صحيح . 
(؟) مصنّف ابن أبي شيبة (*/ .)١7791( )8١‏ إسناده صحيح . 
(؟) مصنّف عبد الرَّرَّاق (519/4) (19971). إسناده صحيح . 
(:) مصنّف ابن أبي شيبة (/ .)١77943( )8١‏ وإسناده صحيح. 
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ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

الوجه الأولة أن اللام في قوله» العمرئ» لنسك مين أدوات القسبة 
فأدوات القسم محصورة في الواو والباء والنّاء”'". 

وأجيب عن هذا الوجه بعدم التَّسليم؛ فاللّام من أدوات القسم كما تقدّم 
في حروف القسه”". 

الوجه الثّاني: أنَّ هذا مما يجري على لسان المتكلم بلا قَضْدٍ لحقيقة 
معنا + كقر له كله لعاتكية» اعقرى ب لف ا 

وغلى هذا +الآترب أن يقال إن قفيه هن هنذا اللنظل البعين قاذ بد ؛ 
لأنّه حلف بحياة الشسّخصء وإن لم يقصد منه اليمين جاز كما ورد» وبهذا 
تجتمع الأدلة: والله أعلم . 


المطلب الخامس عشر: الحلف بالكفر بالله يِل 


ؤقيه هنالعان: 

العيالة الأول : حكمه: 

الميرالة الثانة ” افتاه يمينا , 

مثال ذلك: أن يقول: إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا فهو يهودي أو 
نصرانييٌ» أو برئ من القرآن» أو يستحلّ الخمرء أو الرّنا ونحو ذلك. 


)م البارى (8607/55): وللشيع حتاد الأنضارق رسالة ناسو القول المبين فى أن لعمري 
لبسك نضا فى البميق: 

() انظر: مبحث حروف القسم. 

() معجم المناهي اللّفظية ص :»)57١(‏ والحديث أخرجه البخاري في الحج/ باب طواف 
الوداع (1771)» ومسلم في الحج )١151١(‏ (9410). 
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المسألة الأولى: حكمه 
باتّماق الفقهاء أنَّ هذا محرَّمٌ ومعصية لله 45 
ودليل ذلك 


-١ ]19[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق خالد؛ عن أبي قلابة» عن 
ثابت بن الضحاك ؤَءء عن النَّبي كله قال: امَنْ حلّف بملَّةٍ غير 
الإسلام كاذباً متعمّداً فهو كما قالء ومَنْ قل نفسّه بحدي لف قدت يفا 
انا 

-١ [‏ وما رواه ابن ماجه من طريق بقيّة» عن عبد الله بن محرّر» عن 
قتادة» عن أنسء» قال: سمع النَّنُ لةِ رجلاً يقول: أنا إذن ليهودي. 
تقال رسؤل الك كلةه او 


95 #دوما رواه أدر بحلء قال غذتنا الحسن بن صمر بن شقيق بن 
أسعاف معذتنا فين بن مثمورة)..حزنا ين ؛ بن أن كثيره خن .أن 
سلمة بن عبد الرّحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: ١مَنْ‏ 
حلّت على يمين فهو كما قالء إِنْ قالَ: إن بهوديّ فهو ببودي» وإِن 


.)55777/١5( انظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 
أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قاتل النّفْس (*1"5)ء ومسلم في‎ )0( 
20010 الإبما‎ 
.)5049( أخرجه ابن ماجه في الكقّارات/ باب من حلف بملَّة غير الإسلام‎ )9( 
الحديث ضعيف جدّاء فيه علل:‎ 
خف الأوائدة: "قن إتساده ينبم الولية مادتسى ».وقد برو ام لضي‎ 
حي الله بن بسار تروك‎ 
هشام بن عمّار ضعيف.‎ -7 
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قالَ: إن نصراني فهو نصراني» إن قال: ا محوميٌ فهو مجحومييٌ)27. 


3 


131 4- وما رواه أحمدء قال: حدّثنا زيد بن الحباب من كتابه» حدّثى 


2000 


ىا 6 


حسين» حدّثئ ابن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله وَلِ: «مَنْ 
حَلّف أنه بريءٌ مِنَ الإسلام فإن كانَ كاذباً فهو كما قال» وإن كان 
صادقاً فلن يرجم إلى الإسلام ساماً)”" . 


مسند أبي يعلى /1١(‏ 00 5) (1005). 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )١98/5(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن عبيس بن ميمون» 
به» بنحوه. 

وفى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري :)550١(‏ "إسناد ضعيف؛ لضعف عبيس بن ميمون" . 
بس جمد (5/ قوع (579). وعنه أبو داود (/7505). وأخرجه أحمد (/59789) قال: 
حذكنا بسي بن واقنق أب تميلة. والقمافي (/590)ه رفي العيرق (0ةذه )اين 
داج م لاسن طريق التضل ين سرس 

كلاهما (أبو تميلة» والفضل) عن حسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» فذكره. 

في رواية يحيى بن واضح» في مسند أحمد: ابن بريدة. وقد صرّح ابن بريدة فيها بالسّماع . 
وفيالمغني للعراقي :)٠١97/١(‏ "بإسناد صحيح" . 

في تهذيب الكيليب (؟/9/8)+ "قال الآثرم عن أحمد: حسين بن واقذ ليس بهه بأس 
وأثنى عليه وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة والنّسائي: ' ليس به 
بأس"» وقال ابن حبّان: "كان على قضاء مروء وكان من خيار النّاس» وربّما أخطأ في 


الرّوايات' . 

وحسين بن واقد ثقة» له أوهام التقريب ص(194١).‏ وقد تكلّم في روايته عن عبد الله بن 
بريدة خاصة : 

قال الإمام أحمد كما في العلل :070١/١(‏ "ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب 
عن ابن بريدة' . 


ينظر أحاديث وآثار الأيمان والنذور .)١51١/١‏ 
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المسألة الثّانية: اعتباره يميناً: 
اختلف العلماء رحمهم الله في اعتباره يميئاً على قولين : 
القول الأوّل: أنّه يمينٌ» فتلزم الكقّارة بالحنث فيه. 
وهو مذهب الحنفيّة”'' والحنابلة”"'. واختاره شيخ الإسلام”” . 

5 , 5 6 260209 
وبه قال عطاء وطاووس والحسن والشعبي والثوري والاوزاعي 5 
القول الثّاني: أنه لا يعتبر يميناء فلا تجب فيه كقّارة بالحنث. 
وهو مذهب العا ل ورواية عن ار 
الأدنة؛ 
استدلٌ من قال باعتباره يميئاً بما يلي : 
ات قرامقداني لاكرة 106 عقف 4 حلف واثار ومذاها: يشجل 

اليمين بملة غير الإسلام. 


[7] ؟- ما رواه البيهقئٌ من طريق سليمان بن أبي داودء عن الزُهري» عن 
خارجة بن زيدء عن أبيه؛ عن النَيَ كلِِ: أنه سئل عن الرجل يقول: 
هو يهبودي» أو نصراني» أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها 


.)55 وحاشية ابن عابدين (؟/‎ 0025١ بدائع الصّنائع (7/ 8؟.‎ )١( 

.)737 ,3317/١١( والإنصاف‎ »)5554 /١1( المغني‎ )0( 

(0) انظر: ص .)1١9(‏ 

.)555/١7( والمغنى‎ .)557/١6( الحاوي‎ ):( 

(5) المدوّنة مع المقدّمات (9؟/81), والئّاجٍ والإكليل (557/5).» والشّرح الصغير للدّردير /١(‏ 
رار 

(5) نهاية المحتاج »))١59/6(‏ وتحفة المحتاج (0/ 6 .)١‏ 

.)1١7/1١١( الإنصاف‎ )0 

(4) سورة المائدة: الآية (89). 
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: لع نك ع 0 
فيحنث». فقال: «كفارة عين») © . 


كسحا الب كه يمينا : 


“- حديث أبي هريرة نه أن | و يه قال: ١مَنْ‏ حلّف بملةٍ غير 
الإسلام فهو كما قال”". 


[5/] 5- ما وزاة عبن الرّراق: عن الحسن بن عمارة» عن منصورء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عبَّاس في الرّجل يقول: «هو يبوديء أو 
نصرانٌ» أو مجوسيٌ ' أو برئ من الإسلامء أو عليه لعنة الله أو عليه 
نلو قال م ل 


لكن في إسناده الحسن بن عمارة متروك”*“. 

ه- ورود ذلك عن الصّحابة وين كما سيأتي”* . 

5- أنّه إذا قال: هو يهوديٌ أو نصرانيئٌ إن لم يفعل كذا بمنزلة قوله: 
والله لأفعلنّ؛ لأنّه ربظ عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله» فيكون 
ربط الفعل بإيمائه بالله» وهذا هو حقيقة الحلف بالله”"' ., 


)١(‏ البيهقي في الشّنن الكبرى )”0/1١(‏ (1937). وقال: 'لا أصل له من حديث الزُهري ولا 
غيره» تفرّد به سليمان بن أبي داود الحرّاني» وهو منكر الحديث» ضعّفه الأئمّة وتركوه" . 
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (/ 519): "هذا الحديث لا أصل له" . 

(1) تقدَّم برقم (18). 

(9) عبد الرَّرَاقَ في المصنّف (580/8) (1991/4). وإسناده ضعيف؛ الحسن بن عمارة متروك. 

.)1١59/5( التّقريب‎ )5( 

(5) تأتي قريباً. 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام (955/ 7075). 
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- أذ لؤوة البجين يانه لتوكيد حرمتهاه وذ انع موجود فيما عتذة 


5 س 5 :2 1 1 6 
من الكفر بالله؛ فوجب أن يستويا في اللزوم والكفارة © . 


وامعدل هن قال بعدم 0 يميناً فلا قوب ليه كنار 

ااحاقوله قعالن :نيار أ بأل جَهَدَ أتترع»*" . 

وجه الدّلالة: 

أن الله جعل غاية اليمن وأغلظها اليمين بهء فلم تتغلّظ بغيره0© 

ونوقش هذا الاستدلال: على تسليم هذا فلا يلزم منه عدم حصول 


؟-حديت ابن غمر كا أ أذ اي ل قال : اق لك يقير الله ققد عدة 


0 ايت" 


الله 


قل على سقوط اناوه فى النميق كتر. الله تعالى : 

ونوقش من وجهين: 

الأول فعق الحديف: 

الثاني : وجود الفرق؛ فالأيمان الالتزاميّة تلزم فيها الكمّارة وإن كانت بغير 


له تغالى ؟ كالحلف بالطّلاق والعتاق وغيرها كما سيأتي الذّليل على ذلك 


*- حديث أبي هريرة أن اللي كله 7 حلت عالكذت والسكئ 


فليكُن: لا إله إِلّا الله”*2» ولم يذكر كقّارة0© 


2000 


الحاوي .)577/1١6(‏ 
سورة الأنعام: الآية )1١9(‏ 
الحاوي .)577/١16(‏ 
تخريجه (11). 

تخريجه (01). 

فتح الباري )0178/1١١(‏ 








١"‏ 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث بأنَّ الكمّارة هنا لم تجب؛ لأنّه 
حلف بمخلوق» بخللاف الخلق يماة سوق الاسادة فهو من باب الأبعاة 
الالتزاميّة» وهي داخلة في لفظ اليمين كما سيأتي”''. 

5- أنه ليس حلفاً باسم الله تعالى» ولا صفتهء فلا يكون يميئاً؛ كما لو 
قال: عصيت الله تعالى فيما أمرني إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذاء وكما 
لى سدلفه والكسة. أو اديه قاد عضب فيه كنا 1 

ولوقشن عام #سليه'الأيمان الالتزامتة4 فإن لقظ البدين يشجل البميق 
باموياةة وصفاته. 

ه- أنَّه حلفٌ بمخلوق يحدث؛ لأنَّ اعتقادً الكفر وبراءته من الإسلام 
عدت فوجب أن لا تلزمه ايه كا لى مكلف بالتعاة 7 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التَّسليم؛ فالحالف بالكفر لم يعتقده» بل 
التزمه» وتقدّم قول شيخ الإسلام أنَّ هذا هو حقيقة الحلف بالله. 








الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ الحلف بملّة سوى الإسلام يمينٌ فيه الكمّارة 
لما يأتي من شمول لَفْظٍ اليمين للأيمان الالتزاميّة: ووجوب الكفارة 
بالحنث ا 


. يأتي قريباً‎ )١ 
.)434/1( المغنى‎ 000 
.)838/16( الحاوي‎ 4 
يأتي قريباً.‎ )5( 
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المطلب الشّادس عشر: حَدْف المُقسَم به 


قال ذلك: قال: أشم» أى أحلقاء أو اليت» إى شهدث» لأفعان كذا 
وكذاء أو أقسم أو أحلف لا أذهب إلى كذا. 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأزلة أسيفية ولو لي يشر 

وك عاعي ال 

القوله الثاقية أن التكون وين الأ موا 

لشو تاهيه الا "لبدو 

إلا أنّ المالكيّة استثنوا ما لو حذف المُقسَم به بعد قوله: أعزم» فإنّه لا 


يكون بهذا ولو نواه. 
القونلتالف :د انه للا ركوة يمنا الى ترون البسيه رالله كذ 
وهو مذهب الشاذ 0 
الأدنة؛ 


احتجٌ من قال بأنّه يمينٌ مطلقاً بوروده في الشّرع واللّغةء فمن ذلك : 


١‏ - قوله تعالى: #إإدًا ج12 الْمَتفِفُونَ مَانُوا ََبَدُ إِنّكَ رول مو إلى 


)١(‏ فتح القدير (5/5)» وبدائع الصّنائع (/8)» وملتقى الأبحر »)3١177/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين (9/ 07). 

4 المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 420 التّفريع /١(‏ 987)» ومواهب الجليل (9/ 22577 والشّرح 
الصَّغير للدردير .)57597/١(‏ 

0 الهداية(4)114/8 والستوعب (084/4) ومطالب أولي الثهى (5/ 81 

(:) الأم :)5١/19(‏ وحلية العلماء (9/ 550). وشرح الشَّنَّة /٠١(‏ 5): ونهاية المحتاج (8/ 
/161). 
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قوله قشنا تسم جَنَ”23. فسمّى الله تعالى الشَّهادةً يمينا 

وقوله تعالى + و9زة أقنوا لَصَرِيها تيسن 74 

وقوله تعالى: ِإلِلَدِنَ مُوْلْونَ بن يهم ريض أَربَمَةِ أَشبْرٍ4”" أي يحلفون. 
والأَلِيّة: الحلف. والجمع ألايا مثل: عطيّة وعطايا”؟' . 


[6/ا] ؟- - ما رواه أحمد من طريق يزيد , بن أبي زياد» عن مجاهدء قال: «كان 
رجل من المهاجرين يقال له: عبد الرّحمن بن صفوان. . . وكان صديقاً 
للعئّاس» فلمًا كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله تكله فقال: 
يا رسول الله بايعه على الحجرة» فأبى وقال: (إِنَّا لا هجرة». فانطلق 
إلى العّاس وهو في السّقاية» فقال: يا أبا الفضل؛ أتيت رسول الله كله 
بأبي يبايعه على الحجرة فأبى. . . فقال العبّاس: أقسمتٌ عليك لتبايعنّه 
قال: فبسط رسول الله كَكِةٍ يده فقال: «هاتء. أبررثت قسم عمّي ولا 
هجرة". 


الاك 90 , 


[ > ] *- ما رواه أحمد من طريق معاوية بن صالحء 5 ل أخبرني أبو 
الزّاهريّة عن عائشة أنَّا قالت: أهدت إليها امرأة تمراً في طبق» فأكلت 
يخفيا وبقفي بعض» فقالت: اتيت غلك إلا أكلف تيعس فقال 


.)5 »١( سورة المنافقون: الآيتان‎ )١( 

(0) سورة القلم: الآية (/ا١).‏ 

(") سورة البقرة: الاية (57؟). 

.)5١ /١( المصباح المنير‎ )4( 

(5) تهذيب التهذيب )55917/١١(‏ والحديث تخريجه رقم (70). 
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34 


رسول الله عله : "أبريها؛ فإن الإثم على المْحنّك200 , 


مسند أحمد (1/51ا") (ه8"0: ؟). 

عي م ا ا 00 ا سد 
اله عن أبى انر له اوور فهك سشقة وأبو الداهريّة : 
حدير بن كريب الحضرمي » وثقه ابو مين واحيان واللسائي وغيرهم» وقال الدّارقطني : له 
بأس به إذا روى عن ثقة. تهذيب التّهذيب (؟/18١5)»‏ وفى الثّقريب :)505/١(‏ 


ومعاوية بن صالح: وقه الإمام أحمد وابن معين وابن مهدي وأبو زرعة وغيرهم. تهذيب 
التهذيب .)5١9/1١١(‏ 

وهو ضعيف لانقطاعه؛ فإنَّ أبا الرّاهريّةَ وراشد بن سعد لم يسمعا من عائشة. 

وفي بيان الوهم والإيهام :)١70(‏ وذكر من طريق أبي داود من المراسل» عن أبي الزّاهريّة 
وراشك بن سعد أحدت' أمرأة إلى عافد عورا فاعدت ريثي كمرات ققالت المراةه 
أقسمت عليك ألا أكلته كله» فقال رسول الله عَلِةِ: : "إن الإثمّ على المُحنّث) . 

قال: ووصله الدّارقطني عنهما عن عائشة» ولا يصحٌ. » ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه 
ولا يصحٌ أيضاً. ٠‏ كذا ذكرهما ولم يبيّن لهما علّة. 

فأمًا المرسل فإنّهِ عند أبي داود هكذا “جاتنا هارون بن عبّاد الأزدي» قال: حدثنا حجَّاجء 
عن ليث بن سعدء عن معاوية بن صالح». عن أبي الزَّاهِريّة وراشد بن سعدء فذكراه. 
حجَّاجٍ هذا هو ابن سلبمالاه يروق صن الك روك عكد عر تاد ون سل لمر ادق قال له 
أبو حاتم: شيخ معروف. وأمّا حديث الدّارقطني المتّصلء فقال: حدّئنا الحسين بن 
إسماعيل» حدَّئنا الصَّغانيء حدَّئنا أحمد بن أبي الطَيِّبَْء حدّئنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن 
صالح. عن أبي بي الرَّاهريَّة وراشد بن سعدء عن عائشة» فذكرته. أحمد بن بي الطبب لا 
أعلم له حالاً. 

فأمّا حديث أبي هريرة بمعناه فقال الدّارقطني: حدّثنا علي بن الحسن بن هارون بن رستم» 
حدّئنا محمّد بن عبد الملك الدقيقي» حدّثنا يزيد بن هارون» حدَّثنا بقيّق حذتنا إسحاق بن 
مالك الحضويي + عن غكرية + عن أبي هريرة» عن النَبِيّ يَلِ قال: «مَنْ حلّفَ على أحدٍ 
بيمينٍ وهو يرى أنه سيبرٌه فلم يفعل» نإنّما إثمه على من لم يبرّه). 


إسحاق بن مالك هذا لا يعرف حالهء وبقيّة غير مقبول الرُواية» لا سيّما عمّن لا يعرف". 
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حلفُتٌ لئن عادوا لنصطلِمّنَهم بجأواء تَردِي حجرَتَيُها المقانِبُ'") 
وقول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: 
فاليك ل تفقك ميهي خويعة” عليك :ولا ينث علوي عبر 
واحتجٌ من قال بأنّها ليست يمينا إلّا مع النَيّة: أنه يحتمل القسم بالله 
تغالق .ويكيره» اقلم نكن يمينا حتى يصرقه يه إلى ما تحب يه الكفا و3 
ونوقش بعدم التّسليمء فمع الإطلاق يُحمَل على القسم المشروع؛ 
امال الشرن الله لش الرمين: 
واحتجٌ من قال بأنها ليست يمينا مطلقاً: 


9 2 - 7 ديلا ل ا يه كد 
-١‏ قوله تعالى : «فْمَهكدَةُ لَه بم سَبداتٍ لَه َه لمن الصدفمي 9 


وجه الدّلالة: 

أن اللّعانَ أيمان بدليل: 
1 قوله ككةِ: «لولا الأبمان لكان لي وها شأن)”* 

وقد قال الله كَك: #بسّهُ»: فدلّ على أنَّ مطلقّ الشّهادة لا يكون يميناً 
ح شرن ولاك المت م 


1 المغضى 718 853)» البداية والثياية (624/8؛ الاصطلام» الاسعصال» وحجراها: 
جانباهاء والمقانب: الذئاب الضارية. انظر: لسان العرب (7١1/٠5؟)‏ مادّة (صلم). 

(0) الطبقات الكبرى (5577/8)» والاستيعاب (1817/8/5). 

(0) المعني 155/1 

(4) سورة النُور: الآية (5). 

53 'أريكه بيدا اللنظ الإماء أحين اف السيرد ضميق اعت شاكر» رس داره في 
العّللاق/ باب في اللعان (5557)» والّيالسي (757717)» والبيهقي (407/1): وصحّححه 
أحمد شاكرء وفي إسناده عبّاد بن منصور صدوق بدلس» وقد عنعنه عن عكرمة» وقد تغير 
بآخره. التّقريب .)098/١(‏ والثّابت في صحيح البخاري: «لولا ما مضى مِنْ كتاب الله). 

.)5077/1١5( الحاوي‎ )( 








الفصل الأول حكمها وصيغها وصتص ١١7‏ 


وتوقش هذا الاستدلال بأنه كن وأدمظلة التنياةة ل كرون ينيد : 
لكن لا يشترط اقتراتها يذكر اش تعالى» مل إذا وجدت نئة أو قريدة أفادت 
اليمين؛ لاحتمالها لليمين. 

[78] ؟- ما رواه البيهقي من طريق عيسى بن يونس». عن رشدين بن 
كريب. عن أبيهء عن ابن عبّاس ويا في قوله: «أقسماء قال: لا 
يكون ,يناً حتى يقول: «أقسم بالله»: وني قوله «أشهد». قال: لا يكون 


و 


ينا حق كولة «اكسن ا 








ونوقش بأنَّ في إسناده رَشْدِينُ بن كُرَيْبِ ضعّفه الدّارقطني وغيره» وقال 
البنقاري: امكر الحديف7 7 , 

*- أنّها عريث عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يميناً؛ كالقسم 
بالمخلوق . / 

ونوقش بعدم النَّسليم؛ لوروده في الشّرع واللّغة يميناً. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أن يقال: إن كان اللّفظُ صريحاً في اليمين؛ 
كالحلف والقسمء فهو يمين مطلقاًء وإن احتمل اليمين وغيره؛ كلفظ 
الشّهادة» فلا بد من نيّةَ اليمين أو القرينة الدَّالَّةَ على ذلك كاللّام الواقعة في 


جواب القسم . 


.)1951/5(50 /٠١ الشَّنْن الكبرى‎ )١( 
.)50/٠١( الجوهر النقي‎ )0( 
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المطلب الشّابع عشر: إذا قال لعَمْرًا'' الله لأفعلنّ كذا 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 
القوقالازلة ادميي جحكدن من يعدا وهيرء و للقي لد الله 


وهو قول الجمهورا". 

القول الثاني : أنه لا يكون يمينا إلا مع اليه . 
وهو مذهب الشَّافعية0” 

الأدنة؛ 

اسطث الحمهون على أنه يعن بالشرع واللّغة : 


-١ /4[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزُهريّ» عن عروة بن الرْبِير» 


000 


وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص الليق» وعبيدالله بن عبد الله بن 
عتبة عن عائشة في قصة الإفك., وفيه «فقام النَبي يله فاستعذر من 
عبد الله بن أبىيء فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله 
0006 


العَمْره والعْمّرء والعْمّر: الحياة» يقال: طال عَمَرّه» وعَمْرَهُ لغتان فصيحتانء فإذا أقسموا 
قالوا: لعمرك فتحوا لا غير» والجمع أعمار» والعرب تقول في القسم: لعمر الله مرفوع 
بالابتداء» والخبر محذوفء, والتقدير: لعمر الله قسمي أو يميني أو ما أحلف به. لسان 
العرب )10١/5(‏ مادة "عمر". 

المصادر السّابقة للجمهور. 

المصادر السّابقة للشّافعية . 

أخرجه البخاري في التَّْسير/ باب طلَوْلَا إذ ممم عن المؤبئنَ... 46 (4700): ومسلم في 
التوبة/ باب في حديث الإفك (717170). 








الغفصا الأوّل: حكهها 9 صيخها 





]تك ماروواه أبنو قاوه هن طريق عبد التحمق بن عبان المع 
الأتضاري »عن ذلهم ين الأسود بن عيد الله بخ حاجب بن غامن يخ المسفق 
العقيلي» عن أبيهء عن عمّه لقيط بن عامر. قال دلهم: وحدّثنيه أيضاً أبو 
الأسود بن عبد الله» عن عاصم بن لقيط أن لقيظ بن عامر خرج وافداً إلى 
النبى كله قال لقيط: فقدمنا على رسول الله كَكِّه فذكر حديثا فيه: فقال 
[460] *- ما رواه الإمام أحمد من طريق حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 
كنانة بن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلميٌ في قصّة خطبة وزواج 
يسيب وفيه قسول أ المرأة: «هى: لاالعتصز الله لا 


[ ما رواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة 


(1) سكن أن داومكق الأيهان/ بان نا ساد فن ينين اللي عله 9+ وأخفر جه نطول 
عبد الله بن أحمد في الرّيادات على المسند »)١7705(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ 
5 وابن أبي عاصضم في السّنّه /١(‏ 884و 585)» وعبد الله بن أحيد في السّنّة (؟/ 
6» والطبراني /١9(‏ 417)» وهذا الخبر مسلسل بالضّعفاء والمجاهيلء لأنَّ 
عبد الرّحمن بن عيِّاش ودلهم بن الأسود وأبا الأسود مجاهيل. 
والحاكم في المستدرك (5/ 210) من طريق عبد الرّحمن بن عيّاش» عن دلهم.» به. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 487): "هذا حديث غريب جدَاء وألفاظه في بعضها 
نكارة" . وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عاصم بن لقيط: "وهو 
حديف غريب جدا ”. 

(؟) مسند الإمام أحمدء الفتح الرباني »)5١/757(‏ وابن حبّان في صحيحه (25075» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (25771» والبيهقي في الشعب )١557(‏ من طرق عن حماد به 
قال عبد الله بن أحبد: "ما حتت به في الذيا أحد إلا حكاه بن سلحة؛ ما أحسته من 


وقال الهيثمي في المجمع (358/9): "رواه أحمد والبرّاره ورجاله رجال الصَّحيح'. 
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١ 


وسئل كيف يصلٍ على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: ١‏ أنا لعَمْرٌ الله 
لخر مياه فياه كاذ 3 0ف رت وتعيديت الله وضيليك 
على نبيّهء ثم أقول: اللّهِمّ هذا عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» كان 
بشيد أن لا إله إلا أنسه وان عمد فبدك ورسنولك» وانت أعلم به 
اللي إقركاة يدا فووال العسائمه وإذ كان صيعا جاوز عند 
اللهم يك رونا ارو ول وا و 


#درومة شيف اللقة فقول الثارفة: 
كلا لعمر الل قل زرنهستججا :ها أريق على الاتصاب مقي 
وقال العامري: 


إذا وفيت كرام يف تشين الكتن إلا عستي رقناين ”ا 


.)1١1١5( )5١0١/١( الموظَّأ‎ )١( 
واخريه غيبة الرزاق اف" المعركف 100 ) (542)ه ون علووقه اللدراض فى الدماء‎ 
0 )تعن الاقم ردس ملف‎ 18-1659 
من طريق يحيى بن سعيد» عن سعيد‎ )44٠ /5( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف‎ 
. المقبري» أنَّ رجلاً سأل أبا هريرة: كيف تصلّْي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة.‎ 
والحديث وقع فيه اختلاف: مالك جعله هنا عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» وجعله‎ 
يحيى القطّان - كما هي رواية الباب - وغيره: عن سعيدء عن أبي هريرة» وجعله‎ 
عن سعيد» عن أبي هريرة‎ - )7”١ /5 عبد الرّحمن بن إسحاق - أخرجه ابن حبّان (الإحسان‎ 
. مرفوعاً‎ 
وقد ذكر هذا الاختلااف الدارقطني في العلل» ثمّ رجح رواية مالك على غيره» فقال في‎ 
"والمحفوظ ما قاله مالك". وصحًّحه الألباني في التّعليق على فضل‎ :)777/٠١( العلل‎ 
.)6١( الصّلاة على النَّى كل ص‎ 

(0) ديوان النّابغة ص (55؟). 

الذي لويد 1 1 








الفصل الأول حكمها وصيغها 





وقال: آخير : 
ولكن لعَّمْرٌ الل ما طلّ مسلماً كغرٌ الثَّنايا واضحاتٍ الملاغي") 

- ولأنّه أقسم بصفة من صفات تدا لى > لكان مما اموس للكتارة: 
لد مع قلق العلنة ينا للد واي 

واحتج الشّافعيّة : 

أنَّ هذه الصَّيعْةَ كنايةٌ تحتاج إلى نيّة اليمين؛ لأنَّ العمر يُطَلَّقُ على الحياة 
والقاء وطاق على الذيق؟ وهر العاذاك” 

والآديا جا فكوة يمينا شقانن عب ميدرفيع تفتكا نه فال :. لعدا الله 
قسمي» أو ما أقسم بهء فلا ينصرف عند الإطلاق إلى اليمين» فلا بد من 

وتوقشى التعليل الأزلديان إطذلان العمر على العادة فاذر وغين مراف 
فلا ينصرف إليه الإطلاق . 

وأمّا التعليل الثاني فإنَّ احتياجه إلى التّقدير لا يضرٌ؛ إذ هو مشتهر في 
الشّرع والعرف واللّخة إرادة اليمين» وإذا اشتهر لغةّ وشرعاً وعُرْفاً حَوِلَ عليه 
عند الإطلاق» ولا حاجة إلى النيّة . 


التّرجيح: 


يترجّح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلُوا به 
ومناقشة دليل القول الآخر. 


.)97/1١( الكامل للميرّد‎ )١( 

والملاغم من كل شيء: الفم والأنف والأشداق. لسان العرب مادة (لغم) (15/ 040). 
(0) المغنى /١(‏ 500). 
5 الحاري هار 0ن ونلتى اللضات اذا 4010 
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اع 


المطلب الثامن عشر: إذا قال: وايم الله لأفعلنٌ كذا() 


ذهب جمهور أهل العلم أنه ا 
وعند الشَّافعيّة لا يكون يمينا إلا مع النَيّدا" 


الأدئّة؛ 
استدل الجمهون على أنه يمي عند الإطلاق وإن لم ينو بما يلي : 


[5] اها .رواة اليخاف ومسل عن طريق عدي اللة.ين دينان» عن 
عبد الله بن عمر وَكيّاء وفيه قول النّي يل عن أسامة طللئه : «وايم الله 
إن كان مفليدا الما 


-١‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق أب الرّنادء عن عبد الرّحمن 
الأعرج. عن أبي هريرة ذَيِهء عن النَّ كله قال: «قالَ سليمانَ بن 
داود: لأطوفنٌ الله على تسعينٌ امرأة. . . »» وفيه قوله يَكِِ: «وايمٌ الذي 
تقل كد بيده 4 لن قال إن شاء الل اهدو كرسانا لسرن 

)يو اللا عن أبمن الل لكن حد فت ننها التو 

جاء في اللسان: "أيم الله وإيم الله بكسر الهمزة» وربما حذفوا منه الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة قالوا: م الله. . . . ". الصّحاح (5/١؟55)‏ مادَّة (يمين)» 
ولسان العرب )557/١7(‏ مادة (يمن). 

(؟) المصادر السّابقة للجمهور. 

(*) المصادر السّابقة للشّافعيّة. 

(:) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب اللي كم باب مناقب زيد بن حارثة (97/0)» ومسلم 

في فضائل الصّحابة/ باب فضائل زيد بن حارثة (5575). 
)0( أخرود البفاري فى الأيناة والتذور/ باب كيف كانت يمين النَبِي كه (1719)»: ومسلم في 
الأيمان/ باب الاستثناء .)١5855(‏ 





الفصل الأول حكمها وصيغفها “-007 #رزذرنل 

اساسا سس 0 

[44] *- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة وَكِينا » وفيه قوله علد : «وايم الله ؛ كر فاظمة بنتٌ 


3 5ه اوم عماس 2 
محمّدٍ سرقث لقطع ا 


[4] ما رواه البخاري سام من طريق مشام بن عروة» قال: أخبرني 
يء عن عائشة» قالت: ذا ذَكِرٌ مخ آي الذي ديد وما علمك يه قام 
رسول الله وله ف خطيياً » فتشهّدء فحمد الله وأثى عليه بما هو أهلهء 
م قال: «أمَّا بعدٌء أشيروا عل في أناس أبنوا أهلي» وايمٌ الله؛ ما 
ليت عل أل ين سووه ...77 , ْ 


[85] 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمر بن سعيدء عن افق أن 
مليكة» أنه 0 عبّاس» يقول: «وضع عمر على سريره» فتكتّفه 
الناس يدعون ويصلُون قبل أن يرفع وأنا فيهم: فلم يرع إِلّا رجل 
آخذ منكبي ٠‏ فإذا علي بن أبي طالب» فترحّم على عمرء وقال: ما 
خَلَّفتَ أحداً أحبٌ إِلّ أن ألقى الله بمثل عمله منكء واي الله؛ إن 
كنت لأظنٌ أن يجعلك الله مع صاحبيك ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد )87/١7(‏ فتح» ومسلم في 
الحدود/ باب قطع السّارق الشريف (0716/9. 

(5) أخرجه البخاري في تفسير القرآن/ باب «إثٌ أن يبن أل صَِيمَ الْقَحِمَهُ فى ايت 
َأمَنواً... 9©» (417517), ومسلم في الثّوبة/ باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف (٠/الا؟).‏ 

(9) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النَّبِي كلِ/ باب مناقب عمر (77805)» ومسلم في 
فضائل الصّحابة/ باب من فضائل عمر (5789). 
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[/1ى] ه- ما رواه البخاريٌ من طريق أبي عثمان» عن عبد الرحن بن أي 
بكر في قصّة أضياف أبي بكرء وفيه: «واجٌ الله؛ ما كنا نأخذ من لقمة 
ِّا ربا من أسفلها أكثر منها حي شبعواء”©. 


-١ ]44[‏ ما رواه البخاريٌ من طريق الأعمشء. عن جامع بن شدّادء عن 
صفوان بن محرزء عن عمران بن حصينء قال: إِنّ عند النَّي كَل إذ 
جاءه قوم من بني تميم» فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم)ء قالوا: 
بنرك فاعطنا ..... . ثم أتاني رجل» فقال: يا عمران أدرك ناقتك 
فقد ذهبت» فانطلقت أطلبهاء فإذا الشَّراب ينقطع دونهاء وايم الله؛ 
لوددتث أئّا قد ذهبت وم قي . 

[44] 7- ما رواه البخاري من طريق معتمر» عن عبيدالله» عن ثابت» عن 
أنس بن مالكء» قال: «كان الب له يخطب يوم جمعة» فقام النّاسء 
فصاحواء فقالوا: يا رسول الله.ء قحط المطرء واحمرّت الشّجرء 
وهلكت البهاتم» فادع الله يسقيناء فقال: «اللَّهِمَّ اسقنا» مرتين» وايم 
الله؟ ما ثرى في الشماء قوغة من سحات» قمشاأت سحابة 


]5١[‏ 8- ما رواه البيفاري ومسلم من طريق معتمرء قال: معت أي 


حدَّئنا أبو عثمان» قال: أَنبِْتٌ أن جبريل 42 أتى النَّىَ كه وعنده أمْ 
سلمة» فجعل يحدّث» ثم قامء فقال النَّى عله لم سلمة: من هذا؟») 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصّلاة/ باب السّمر مع الضيف والأهل (507). 


(؟) صحيح البخاري في التّوحيد/ باب وكات عَرَشُهُ عل املو (017/418). 
(6) صحيح البخاري في الاستسقاء/ باب الذّعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا .)٠١71(‏ 








الفصل الأوَّلء حكمها وصيخها 





أو كما قال» قال: قالت: هذا دحيةء قالت أم سلمة ة: ايم الله؛ ما 
حسبئه إلا ا ار 


[41] 6- ما رواه عبد الرَّرّاق عن معمرء عن الرُهريٌ» عن سالم بن 


عبد الله عن ابن عمرء قال: طلَّق غيلان بن سلمة التّقفيٌ نساءى 
وا ماله ين بيس فال في خلافة عمر - فبلغ ذلك عمرء فقال: 
«طلّقتٌ نساءكء وقسمت مالك ب بين بنيك؟) قال: : نعم. . قال: « والله 
ل لأرىالقبطان قيماايسرقا من المع مع «بموك «انقاه في اباك 
كلعلك اق لمكت إل فلك روماه دوم تراج ناراك وترويع 
في مالك لأَورٌنْهُنَ منك إذا متَّء ثم لآمرن بقبرك فليرجمنّ كما رجم قبر 
فت 
أبي رغال. . .» ش 


ع 


-1١١]97[‏ فا روا هيك الرراق) قال: أخبرنا معمر» غن يوب عن أي 


قلابة» عن زهدم الجرمئ, أنه سمع ابن عبّاس يقول: «وايمٌ اللو)”” . 


واحتج الشافعةة أن هذه كنايةٌ تحتاج إلى نّة؛ إذ لا يعرفها إل 


سا 


2000 


فم 


ونوقش بعدم الت لتسليم كما تقدّم في قول : عبسب 


صحيح البخاري في المناقب/ باب علامات النَبرّةَ في الإسلام (07785)» ومسلم في فضائل 
الصّحابة/ من فضائل أم سلمة .)5140١(‏ 

مصتّف عبد الرَّرّاق (17/9) (17717)» والرُويّانِي (144)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(0"”5/4 من طريق معمرء بهء بنحوه. وإسناده صحيح . 

مصنّف عبد الرَّرَّاق (8/١/ا4) .)١5441(‏ وإسناده صحيح . 

مغني المحتاج (5/ 0775 . 

قرياً. 
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الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم؛ لما استدلوا به من 
دلالة الشَّرع والعرف واللّغة”"' . 


المطلب التّاسع عشر: إذا قال: وايمن اللّه؛ 


لأفعلنّ كذا9), أو يمينّ الله؛ لأفعلنّ كذا 


وعند الشّافعيّة أنّه ليس يمينا إلّا مع النيّة" . 


والرّاجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما تقدّم من الأدلّة في قول: 
وايمُ الله؛ إذ معناهما واحد كما تقدَّم” . 


.)557/1١7( لسان العرب‎ )١( 

(5) اسم وضِِمَ للقسم بضمٌ الميم والثُون» وألفه ألف وصل عند أكثر النَّحويّينَء ولم يجئع في 
الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وتدخل عليها اللام لتأكيد الابتداء» تقول: ليمن الله 
فتذهب الألف في الوصل . 
وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف» والتّقدير: ليمن الله قسمي . وأيمن: جمع يمين» 
واليمين: الحلف والقسم. 
الصّحاح :»)577١/5(‏ ولسان العرب /1١(‏ 517)» والثّهاية (/ »001١‏ مادّة: (يمن). 

(؟) بدائع الصّنائع (7/ 9)» وحاشية ابن عابدين (7/ 58)» ومواهب الجليل »)551١/9(‏ والهداية 
لأبي الخطّاب 2»)١١48/7(‏ والإنصاف »)7/١١(‏ ومطالب أولي النهى (0250/7. 

2 نهاية المحتاج (م/ ةدا ومغني المحتاج (5/ 0775 . 

(0) قريباً. 





الفصل الأول حكمها وصيغها 





المطلب العشرون: إذا قال: علىّ كفارة يمين؛ لأفعلنّ 
كذا 


تسرد السدهون لد يني . 

وغيل الشافعة: مين قال طلخ كدارة يميق فحانيد كناوة جرح سين الكل 
عند عدم التُعليق» فإن عَلّقَ بالشَّفاء ونحوه مما يحبّهء أو بتكليم زيد ونحوه 
وكا كرهيه قعل كاوه ينوه ختصي ل الما ا 

والرّاجح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ لما تقدَّم 
في قوله: علي يمينٌ لأفعلنّ كذا”" . 


المطلب الحادى والعشرون: إذا قال: أقسم, 
أو أقسمت بالله لأفعلنّ كذا ونحو ذلك 


كما لو قال: أحلف أو حلفت بالله» أو أشهد أو شهدت بالله» أو أعزم 
أو عزمت بالله» أو آليتٌ أو أولي بالله. وكذا إذا حذف الفعل الماضي أو 
المضارع وذكر مكانه المصدر نحوه: قسماً أو حلفاً أو شهادة أو إيلاءً بالله 
حيو يحون 

وهذا قول جمهور أهل العلم'" . 

ودليل ذلك ما يلي : 
)١(‏ المصادر الشّابقة ص .)23١0(‏ وانظر ما يتضمّنه لفظ اليمين عند شيخ الإسلام ص .)1١9(‏ 


(0) قريباً. 
(9) المصادر الشّابقة ص .)٠١5(‏ 
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م ع 


ع َلصَددقينَ 74" . 





5 بدليل قوله كِ: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ»” 
-١‏ قوله تعالى: #إإدًا جك الْمَتَفِفُونَ مَالُوأْ َتَبَدُ إِنَّكَ 3 أن إلى 
قوله : دوأ َتَمبُم جنَّك4”". فسمّى الله تعالى الشَّهادة يمينا . 
وتوفس هذا الأبعدلال؟ كان ابن سجر : ترالحواف أن هذخام 
بالعانع قاد تقار دوو لانن لبس سبرييي 4" التعوال ان كرد سينا 
مع ذلك ...... وقد قرأ الضَّحََاك: اتَّخَذوا إيمانهم بكسر الهمزة» وهي 
تدفع قول من حمل الشّهادة على اليمين»”*. 
لوا را ما رواه البخاري من طريق أبي الرّناد. عن الأعرج, عن أئ 
هريرة أن رسول الله له كيه قال: اوالّذي نفسي بيده؛ 0000 
سبيل الله فقتل ثم أحيا ثم أَقلُ» ثم أحيا ثم أَقتَلُ». فكا د شريزة 
قرط «للذنا ع أشيد ا , 


[48] 5- وما رواه البخاريٌ لت للم أيُوبٍء عن عطاء بن أبي 
رباح» قال: قال ابن عبّاس وَ#ا: أشهد على رسول الله يلةِ لصلى قبل 


(1) سورة الثور: :الآية (4. 

اخرجدييةا اللفط اللاماء الحميق:21800 فى السدة عسقيق احبه شتاكر .و أبو داود: قي 
الطلاق/ باب في اللعان (55؟5؟),2 والظيالسي (35770)» والبيهقي (47/107): وصحّحه 
أحمد شاكرء وفي إسنادة عبّاد بن منصور صدوق ندلسى؛ وقد عنعنه عن عكرمة» وقد تغيّر 
بآخره. التقريب /١(‏ 22557 والثّابت في صحيح البخاري: «لولا ما مضى من كتاب الله. 

(9) سورة المنافقون: الآيتان (21 5). 

(4) فتح الباري .)015/١١(‏ 

(5) صحيح البخاري في التَّمئي/ باب ما جاء في التَّمئ ومن تمنّى الشّهادة (0/771. 





الفصل الأوَّلَه حكمها وصيغها لكر 





7 3 
ا 3 لبق قرا أنه ل 1 جع السناةة فأتاهنّ ومعه بلالٌ ناشر تُوبه 
1 صَكْ وأمرَهنٌ أن نو دقن 0 جعلت لياه تلقي . وأشار أيُوبِ إل 

أذنه وال ل 


[44] 0-.وما رواة البخاري ومسله من طريق مالك عن تُمَخ مولى أي 
بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» أنه مع أبا بكر بن 
عبد النجن : كت انا وأبي» فذهبت معه حقٌّ دخلنا على عائشة وَكْينا ؛ 
قالت: «أشهد على رسول الله كَلِِ إن كان ليصبح جنباً من جماع غير 
احتلام» م ضري ثم دخلنا على أمٌّ سلمة فقالت مثل ذلك”"' . 


[45] 5- وما رواه البخاريٌ من طريق زهيرء قال: حدَّثنا أبو إسحاق» عن 
البراء بن عازب أنَّ البَّىَ يك كان أوَّل ما قدم المدينة نزل على أجداده 
أوقال4 أغعواله من الكتصار».وانه ضل 13 ميث اليس سكة مشر 
شهراًء أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكونّ قبلتُهُ قِبَلَ البيت» 
وأنّه صل أوّل صلاة صلّاها صلاءً العصرء وصلّ معه قوم» فخرج 
رجل ممّن صل معهء فمرٌ على أهل مسجد وهم راكعون» فقال: أشهد 
بالله لقد صلَّيت مع رسول الله يل يِبَلَ مكّة» فداروا كما هم قبل 
اللي 0 


[91] /- وما رواه البخاريٌ من طريق زهيرء حدّثنا أبو إسحاق» عن 


)١(‏ صحيح البخاري في الرّكاة/ باب العرض في الرّكاة »)١559(‏ ومسلم في صلاة 
العيدين (885). 

(؟) صحيح البخاري في الصّوم/ باب اغتسال الصائم »)١97١(‏ ومسلم في الضّيام .)١١١9(‏ 

(9) صحيح البخاري في الإيمان/ باب الصّلاة من الإيمان (50). 
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عمرق ين متمواقا» عن غيق الايد سعرة ؤله 3ال: «استقيل الى 
كه الكعبة» فدعا على نفر من قريش : على شيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبي جهل بن هشامء فأشهد بالله؛ لقد 
2 ا ف 0 
رايتهم صرعى قد غدّرهم الشمسء. وكان يوما حارا» 8 


[44] 8- ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمّد الصَّنعانٌ» قال: 
حذثنا الأوزاعي + عن عحبى بن أي كثير» عن خلال بن أن ميمونة» 
عن عطاء بن يسارء عن رفاعة بن عرابة الجهينٌء قال: ١‏ كانت ين 
رسول الله كك الي يحلف بها - أشهد عند الله -: «والَّذي نفسي 


00 


ونوقش من وجهين: 

الأول بأن فى سكده فغيقين وهما عبد الملك بن محتد الصعاتة؛ 
وكذا شيخه هشام بن عمّار. 

الثاتى + خلى تقاور: قبونه فسباقه يتعفي أن مجعموة ذلك يميةء إلا 
با 

-ما نقتم هن الآدلة على اتفال هذه الألفاظ في اليمين. 


-٠١ ]949[‏ روى الطّبراني في «الكبير)) من طريق محمّد بن إسحاق» قال: 
حذثني يحي بن عبّادء عن أبيه عبّاد بن عبد الله بن الزّبيرء قال: 

.)887:( . . . صحيح البخاري في المغازي/ باب دعاء اللي ل على كمّار قريش.‎ )١( 

(8) سم ابن اناج ( أ © وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )555٠0(‏ عن هشام بن 
عمار» به . 

(9) فتح الباري .)055/١1١(‏ 





١١ 0‏ 
حدَّئن أبي الذي أرضعئى - وكان أحدّ بنى مرّة بن عوف» وكان في 
تلك الغزاة» غزوة مؤتة - قال: والله لكأن أنظر إلى جعفر حين اقتحم 
4 5 0 3 5 ع اع واس ع اس 
عن فرس له شقراءء ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتّل» فلما فتِل 
جعفرٌ أخذ عبد الله بن رواحة الرّاية» ثم تقدّم بها وهو على فرسهء 
فجعل يستنزل نفسه ويتردّد بعض التَّرَدّدء ثم قال : 


الفصل الأوَّلء حكمها وصيخها 


أقسمت يا نفس سوه طائعة أو لا قنك هر سل ٠‏ 


-١١1[‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الُبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول+ سمعث الت يلل يقول قبل أنا يوت بشهر: 
«تسألوني عن السّاعة وإنّا علمُها عند الله» وأقسم بالله؛ ما على 
الأرض من نفس منفوسة تأت عليها مائة سنة»”" . 


]1١1[‏ ؟١-‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق الزُهريء قال: أخبرني أبو 
بكريو عبد العو بن اشارك بن حشاء أن ابادعبة لعن أخبر 
مروان أن عائشة وأءّ سلمة أخبرتاه أنَّ رسول الل كله كان يدركه الفجر 


اعرعد بهذا الفط ليرا فى المعيم الكرير 0893 

وفي مجمع الرّوائد (5/ :)١50‏ 'رواه الظبراني» ورجاله ثقات' . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ 7174)» ومن طريقه ابن ماجه (71417) عن عفانء حدَّئنا ديلم بن 

غزوان» حدّئنا ثابت 

عن أنس بن مالك» قال: حضرت حرباً فقال عبد الله بن رواحة: 

با فقس ألا آزله تكرهيق العته. اعدف نلة لتسفوتبته 
طائعةأو لتثّكرّهنّه' 

وأخرجه ابن سعد في الطّلبقات ("/ 849» وابن عدي في الكامل (؟/ )97١‏ من طريق 


ديلم بن غزوان» به. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في فضائل الصّحابة (589178). 
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وهو جنبٌ من أهله. ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان» لعبد الرّحمن بن 

الحارث: أقسم بالله؛ لتقرعنٌ بها أبا هريرة ومروان يومئذ على 
5 200 

المديثة م وي *. 


-1١13‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق هشام بن عروة» قال: 
أ خبرنى أبى»ء عن عائشة في حادثة الإفك» وفيه : اوامتعيرث ويكيك» 
نسي ابو كر ضون زومر زرك البيجا بترا فنزل فقال لأمّي: ما 
كناعا؟ قالت» بلغها الذي ذُكِرَ من شباعها » ففاضت عيناهء قال: 
أقسمتٌ عليك أي بنية ؛ إل رجعت إلى بيتك » ار ا 


-١5‏ قول الشاعر: 
وعفد الشافعد : إذا'قال؛ أكنيد باه أو أعزم بالله لا كود بيد ١‏ 
مع النيّة . 


- 


وحبجته : 


-١ ٠[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصورء عن إبراهيم» عن 
غييدة) عق ابن سعود مرقوعا ايد الثاني قرفي م الذين بلرسييد»ء 
7 1 0 5 2 3 : 8 ا ان 
3 الذين يلونهمء 3 الذين يلونهمء 3 يجي قوم تسبق كبيادة أحدهم 
بيه » وعيئه شهادتّه)”". 
220 أخر جه البخاري في الصّوم/ باب الصَّائم يصبح جنا 5550 وصلوني الطوام .)١2١9(‏ 
20 أخرجه البخاري في التّفسير/ باب و إِتَ أن حون لقي لْفَحِمَةٌ فى ليت امواء: 
409 (57017). ومسلم في التَّوبة .)71/17١(‏ 
(9) طبقات الشّافعيّة الكبرى »)7575/١(‏ وانظر: شرح المفصّل .)55/١(‏ 
2 صحيح البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على جور (؟2)5590 ومسلم في فضائل 
الصّحابة/ باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم (5977). 
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ظاهر في المغايرة بين الشّهادة والحلف. 

-١‏ احتماله أشهد بأمر الله» وأعزم. 

والأقوب أنايقال؟ إنقرى البمين أردلت :قريقة على يذلاك اناكم 
الواقعة في جواب القسم فيمينٌ؛ كقوله: أعزم بالله لأفعلنٌ”'". 

وفى.مطالبي ((آزلى النيى)) + افإن توق بالقحل المافى إخبارا عن 
يعين مفضيث» أو بالمضارع وعدا عبن ميتفيلة) او كوق بتو لم عدفيت 


وأعزم وعزيمة : قصدثٌ أو أقصد أو قصداً لم يكن يكن ذلك يع 


المطلب الثانى والعشرون: جواب القسم: 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: جواب القسم في الاثبات. 

يجاب عن القسم في الإثبات بأحد الحروف الآتية : 

أضإق يكبي السدرة وسكرة التونع عدرك عنالى: 1ت طرق 
46 000ل إن كل تيل 6 . 

- إِنَّ الّقيلة؛ كقوله تعالى: «# حم © رالكتب ألْمْبنِ ) إِنآ 
نرَلئة ق للد مستركة 4 

. ؟- الللام؛ كقوله تعالى: «#وَآلن وَالزوْنِ )4 ....... ملْقَد عَلَقَنَا 
لسن . 

؛- لام نر 0 التّقيلة والخفيفة؛ كقوله تعالى : «إولين لَّْ يَفْعَلَ مآ 
اند اكع كنا ع القندرة» . 


دلق الأم 07/0 ). 
(0) مطالب أولي التْهى (050/5). 
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ه- قد؛ كقوله تعالى: وين وضنْهَا )4 ....... #قَد أفلم من 

يَكّهَا ج46 . 
5 5 عم. جا ررق دض ماسر جع د< عم 2 سيور 2 بغر 

5- بل؛ كقوله تعالى: #ق وَالْفُرمَانِ اليد 3) 3 122 أن عاق كددذ 
مَنْهَْمَ # . 

المسألة التّانية : حروف جواب القسم في النّفي. 

أما التّمَى فإنَّ القسم يجاب بأحد الحروف الآثية: 

-١‏ يجاب بما نحو قوله تعالى: 8أوَالئَجوِ ذا هَوَى (إ) ما صَلَّ صَاسبكيِ وَمَا 
0 

؟١-‏ ويجاب بأن التى بمعتى (ما) الثّافية نحو قوله تعالى: 9 يَلِسُونَ بِلَّه 
إن أَرَدنَا إل حسما ال 
ا دعوم سوك 1 

مسألة : 

وليس من اليمين قوله: أستعين بالله وأعتصم بالله وأتوكل على الله 

والعلة فى قلق ادال يمل البمرة ل شيعا بول لق ولا عرفا 

ولو قال: أسألك بالله لتفعلنّ» فإن قصد اليمين فهو يمينٌ» وإن أطلق 
أو قضصد التوذه والإكرام لم يكن يميد , 








)١(‏ المصدر السّابق. 
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المطلب الثالث والعشرون: ما يتضبّنه 
وفيه مسائل : 
السدالة الأول : البحلفببالظلاق والحاق والتتى والابعاب: 
المسآلة الثائية: الحلف بالتّحريم. 
المسألة الثّالئة: الفرق بين اليمين على فعل الكّلاعة ونَذْرٍ المّلاعة . 
المسألة الأولى: الحلف بالطّلاق والعتاق والنّدْر والايجاب, 
وفيها أمران: 
الأمر الآرل] كيه 
الأمر الثاني : دخوله في لَْظِ اليمين. 
الأمر الاوّل: حكمهكه: 
اختلف العلماء في كم الحلف بالكدلذق والعفاق والتدر على ثاقة 
أقوال: 
القول الأوّل: كراهة ذلك . 
وهو مذهب الحنابلة"" . 
القول الثات + تخريم ذلك 
وك تظااض ملسب الت "ا وهر ماعب الال 1921 


220 الفروع و روه وتصحيح الفروع فد ةف وشرح المنتهى 8/ ؟157). 
(؟) بدائع الصّنائع (7/ 207١١‏ ومجمع الأنهر (044/1). 


(*) القوانين الفقهيّة ص .223١5(‏ والشَّرح الصغير (؟/ .)١195‏ 
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التي ار وهو قول لشيخ الإسلام”" . 
وقد نض المالكيّة على تأديب الحالف بالطّلاق والعتاق. 
القول الكالك: إبابخة ذلك يلد كراهة. 
وبه قال بعض الحنابلة'"'. وهو قول لشيخ الإسلام””' . 
الأدنّة ؛ 
استدلٌ من قال بالكراهة بمجموع أدلّة القائلين بالتّحريم والإباحة؛ فأدلّة 
الإباحة صارفةً أدلّةَ التّحريم إلى الكراهة. 
واستدلٌ من قال بالنّحريم بما يلي : 
-١‏ ما رواه عمر ذه أنَّ النَبِيَ ِهِ قال: «إِنَّ الله ينهاكُمْ أنْ تحلِمُوا 
بآبائكم , ذل كان عالقا دلت بالل ا وال 
امد النيع يله الحلت بالله أو الصيثء وهذا ينهي النيى غرد الحلف 
بغير الله» والنهي يقتضي التحريم. 
-١ ٠31‏ ما رواه التُعلنٌ في ((تفسيره)) من طريق على بن خالد بن خلى» 
وي اي ا 0 
قال وسول أ عله: هنا خلتت بالظلةاق وله اسشسحلتتدية؟ 
00016 
)١(‏ مغني المحتاج (5/ 0755 . 
2220 الفروع رةه والاختيارات ص (057). 
(9) الفروع (10/5*) 
(4) الفروع (40/5*) 
(5) تقدّم تخريجه (9). 
(5) سير اللعلبي لقا ع 


وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (501/ 197) من طريق سويد بن عبد العزيزء بهء بمثله. 
وإسناده ضعيف جدَاًء قال الحافظ فى الدّراية :)١56 /١(‏ "سويد بن عبد العزيز واه" . 








الغفصا الأوّل: حكهمها 9 صيخها 





ع 597 اسن 5 50 26 6 
ونوقش بعدم تسليم ذلك؛ فلا تخرج عن كم اليمين كما سياتي. 
ودليل من قال بالإباحة بما يلي : 

1 أن الصحابة لم يتكروا على من شلف بذلك كما أنكروا على من 

ف الك 2020 

؟ك ندال يحلف بمتخلوق ولم يلترة لغين الله شيعا ء. وإلما التزم, يله كما 
يلتزم بالنّذرء والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النّذر له واليمين به"" . 

ونوقش هذا الاستدلال أنَّ الالتزام بالنّذر نهى الت يله عنهء وأخبر أنه 
يُستخرّجٌ به من مال البخيل» والأصل في النّهِي التّحريم. 

التّرجِيح: 

لعل الأرجمٌ - والله أعلم - القولٌ الأوَّل القائل بالكراهة لما في ذلك 
من الجمع بين الأدلّة. 

الأمرالثّاني: دخول الحلف بالعتاق والضّلاق والنَّذْر والظّهار 

والايجاب في لفظ اليمين: 

إذ1 ستلقب اللاثينا ن بالهاق .و الالال التنر.والديا رحبا لضي يه ا ليوك 
أو المنع أو التّصديق أو التّكذيب» ولم يقصد التعليق المحض؛ كأن يقول: 
إن لم أسافر اليوم إلى مكة فزوجتي طالقٌء أو عبدي حرّء أو عليّ صيام 
العلماء فى دخول ذلك فى لفظ اليمين على أقوال: 
)١(‏ مغني المحتاج (5/ 07114 . 


(0) يأتي تخريجها (57). 
(9) الفروع (0950/7. 





6 حم 
كدهع 
القول الأوّل: أنه في كم اليمين. 
5 000 لسع () 
وبه قال شيخ الإسلام وابن القيّم''. 
فإذا حنث خيّرَ بين إيقاع المحلوف عليه أو كمارة يمين 
القول الثّاني: أنه لا يدخل في حُكُم اليمينء فيلزم الحالفت جميع ما 
التزمه من الالتزامات. 
5 2222 
وهو قول جمهور أهل العلم '". 
5 عهي :لمعنه دي ] لذ ف امو ليغا رلا له نف :للدي ةج تارك انمي 
والوفاء. 
القول الثّالثْ: أنه لا يلزمه شيء من هذه الالتزامات. 


2) 
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وهو قول الظاهر 
الأدلنّة : 
انتعرن هن مفعل للك فى متك اليميق بالاولة» 

-١‏ قوله تعالى: علا يواد أَلَهُ باللَمْو فه ميك ولكن يكم ب 

نهذ الل تكنو لماه عقر تنك يق انق قا تليق 1ن ار 
5 و قب 000 عد فَصِيَام 0 يسام 0 د 
عاذت وأخقطنا 26 كاك بي أنه لك اينيد للك مَفَكرونَ 10409 . 


»)77١/١( مجموع الفتاوى (80/ 0077 والقواعد النُورانيّة ص (757)» وإعلام الموقعين‎ )١( 
.)515( والاختيارات ص‎ .)55٠/57( والفروع‎ 

زم بدائع الصّنائع .)75١/9(‏ وحاشية ابن عابدين (75587/79). ومواهب الجليل (7077/9). 
والقواني الفقهيّة ص »2٠١7(‏ والشرح الصَّغير (؟/١59)»‏ ومغني المحتاج 2)581١/9(‏ 
وحاشية قليوبي .235١54/7(‏ وإعلام الموقعين .)585-57١/١(‏ وقواعد ابن رجب 
ص (7587): والمبدع (1077/9؟)» والإنصاف (58/11). 

.)5١5/1١١( المحلى‎ )0( 


(:) سورة المائدة: الآية (89). 





الفصل الأول حكمها وصيغها ١.‏ 





0 
2 ّ 
6 


ا سريس في أنه ننين محعقد: فيل 
كنا رقا .. فالواجب تحكيم هذا اللصل الحاة والغيل يعييومة نعاى يقي 


إجماع الأمّة إجماعاً متيقّناً على خلافه)”2 . 


ل 00 


؟- قوله تعالى: 526 فض لَه لَك َلك أيَميك2ي”" . 

ويغلن الآزة معداولة لكر عبيه معد يحل بها المسيلموة عن غير 
تخصيص إِلّا بنصٌ أو إجماع”" 

قال شيخ الإسلام: «وذكره سبحانه بصيغة الخْطّاب للأمّة بعد تقدّم 
الخكّلاب بصيغة الإفراد لللَِّتَ كلل كي مع علمه سبحانه بن الأمّة يحلفون بأيمان 
شنَّىء فلو فْرِضّ يمينٌ واحدة ليس لها تحلَّةٌ لكان مخالفاً للآية. 

الوا ا سي لسر ا 
00 

ققال” َقْظُ اليمين شمل هذا كلّه بدليل استعمال اللي كله :والقعاة 
والعلماء اسم اليمين في هذا كلّه؛ كقوله يلِهِ: «التذرٌ حَلِتٌ): وقول 
الصحابة لين حلف بالهدي والعفق كدر .عن يميتك»: 

«- حاديث أبي موسى يه أن النّبِيَ ل قال: لراش اها 
الله - لا أحلفٌ على , يمينٍ فأرى غيرّها خيراً منها إِلّا أتيتُ الذي هو خيرٌ 


اليك 
وقد لياه وفي وراية: ا كرت عن ني وأتث الذي هو خير' : 


5 
يت ع 


قال شيخ الإسلام : «فهذه نصوص رسول الله 


)2000 إعلام الموقعين /١(‏ 0785 . 

(0) سورة التحريم: الآية (؟). 

(") إعلام الموقعين .07857/١(‏ 

(4:) مجموع الفتاوي (1075/55). 
(0) سبق تخريجه (5). 
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يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير»ء ولم 


يفرّق بين الحلف بالله أو النّذْر ل 


[6] 5- ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن زريع» ثنا حبيب بن المعلم» 
عن عمرو ابن شعيب» عن سعيد بن المسيّب: «أنَّ أخوين من الأنصار 
كان بيثهما هيراك» فسآل أحدشنا صاحية القسمة» فقال* إن.غدت 
تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال عمر: إِنَّ الكعبةً غنيٌّ 
عن مالكء كمّر عن يمينك وكلّم أخاك» سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«لا بميِنَ عليك ولا نَذَْرَ في معصيةٍ الرَّبّ وفي قطيعةٍ الرّحم وفيما لا 
تلك00" , 


الشّرط ونذر اللّجاءَ با 0 7 المعلون 
واحتجّ بما سمعه من النَّبِيَ يل أنه قال : الكبيية علراك ولا اد ف معطي 


نلك يا 4 - إل 5). 

(؟) سنن أبي داود (717/8؟) (8777). ومن طريقه البيهقي في معرفة السّئن والآثار (// 
ا 0 
وأخرجه ابن حبّان (4754): والحاكم (78/4) (9877) من طريق مسدّد بن مسرهدء 
والبيهقي )10/٠١(‏ (1987554) من طريق أحمد بن عبيدالله البصري العنبري» (مسدّد 
واحمدين خيزه اما عو ونيد بق دري : به» بنحوه. 
وأعله ابن حزم بالانقطاع ؛ لآ معدي امسو ا مني معي لتر قينا إل فيه 
اللكمات ين شر المزنى على المنبر. المحلى (8/ 57). لكن قال أبو طالب: قلت لأحمذ: 
معد ع خضي ب قال 3 بجو طعا اكه ند رأ ف حص رمد كذ وإذا لم يقبل سعيد 
عن عمر فمن يقبل؟! وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيّب يسمَّى راويةَ عمرء 
كان أحفط الناس لأحكامه وأقضيته. تهذيب الكمال 2070١/1(‏ ونحو هذا في تهذيب 








الفصل الأول حكمها وصيغها 





الرّّء ولا في قطيعةٍ الرّحم وفيما لا يملك» ففهم من هذا أنَّ من حلف 
بيك أو در على منعسية أو قطيعة فإله الاوقاء عليه فى .ذللته: وإنَّما عليه 
الكقارةٌ كما آفناة غمر» ولولة أن هذا التَّذرٌ كان غنده يمينا لم يقل لهة كفر 
عن ممبناك» وإنما قال علة: ال يميق وله توه لكان المي ما تعد بها 
الحضٌ أو المنعء والنّذر ما قَصِدَّ به التّقرَّبِء وكلاهما لا يوفّى به في 
المعضية والقطيعة 

وفي هذا الحديث دلالة أخرى» وهو أن قول النَّبَِ يلِِ: «لا يمينَ ولا 
َذْرَ في معصية الرّبَّء ولا في قطيعة الرحم» يعم جميع ما يسنَّى يمينا أو 
نذوا سراء كانت الننيا والاص أ قالط بر جرب فنا بين بواضي فين الطدقة 
أو الصَّيام أو الحجٌ أو الهّديء أو كانت بتحريم الحلال؛ كالظّهار والمّللاق 
والعتاق» ومقصود النَبِيّ كَلِ إِمّا أن يكون نهيّه عن المحلوف عليه من 
المعصية والقطيعة فقط. أو يكون مقصوذه مع ذلك: لا يلزمه ما في اليمين 
والتّذر من الآبجاب والتّحريم» وهذا الثائ هو الظاهر» لاشتدلال عمر بن 
الخكّاب به؛ فإنَّه لولا أنَّ الحديتٌ يدل على هذا لم يصِمّ استدلال عمر 
ذه على ما أجاب به السّائل من الكمّارة دون إخراج المال في كسوة 
الكعيةه ولآان 11 لني كل يعم ذلك كله)"''. 


]٠١5[‏ ه- ما رواه عبد الرَّرّاق عن ابن التّيمىٌء عن أبيه» عن بكر بن 
عبد الله المزنقّء قال: أخبرني أبو رافع» قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة 
العجماء: كل مملوك ها ريو مال لما هدي وهى بهوديّة ونصرانيّة 
إن لم تطلق زوجتك - أو تفرّق بينك وبين امرأتك -. قال: فأتيتٌ 
زينب ابنة أمّ سلمة - وكانت إذا ذُكِرَتِ امرأةٌ بفقه ذَكِرَتْ زينبُ -. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (02725/90؟). 
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قال: فجاءت معي إليهاء فقالت: «أفي البيت هاروت» وماروت؟» 
شالق يا ربيب حعلى اللدتدافم نا قال كل مملوك نا م 
وهي بهوديّة ونصرانيّة» فقالت: «يهوديّة ونصرائيّة؟ خلي بين الرّجل 
وامرأته». قال: فكأئَّها لم تقبل ذلك» قال: فأتيث حفصة» فأرسلت 
معي إليهاء فقالت: يا أمَّ المؤمنين؛ جعلن الله فداكء إِنَّا قالت: كل 
مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي ممودية ونصرانيّة» قال: فقالت 
حفصة: «يهوديّة ونصرانيّة؟ خلي بين الرّجل وامرائفاء فكأنّا أبت. 
فأتيثُ عبد الله بن عمر» فانطلق معي إليهاء فلمًا سلَّم عرفت صوته. 
فقالت: بأبي أنت. وبآبائي أبوك» فقال: «أمن حجارة أنت أم من 
حديد أم من أي شيء أنت؟! أفتتك زينب» وأفتتك آم المؤمنين» فلم 
تقبل منهما!» قالت: يا أبا عبد الرّحمن» جعلئ الله فداك؛ إِنَّا قالت: 
ا م 0 قال: 
ايهوديّة ونصرائيّة؟ كفي عن يمينك وخلي بين الرّجل وامرأته»”5”" , 


.)1١150١( )587/4( مصنّف عبد الرَّرَّاق‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد» عن‎ )19471( )55/1١( وأخرجه البيهقي في السّنن الكبرى‎ 
سليمان التَيِمِيء به بنحوه.‎ 
/ْ ٠( ومن طريقه البيهقي في السّئن الكبرى‎ .4)١7( )17/4( وأخرجه الدّارقطنى فى سننه‎ 
من طريق أشعث؛ نا بكر بن عبد الله المزني؛ عن أبي راقع اأمرة‎ )14855( 7 
أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته. فقالت: هي يوماً يهوديّة ويوماً نصرانيّة وكلّ مملوك لها حر‎ 
وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرّق بينهماء ؛ فسألتٌ عائشة‎ 
وابن عمر وابن ن عباس وحفصة وأم سلمة» فكلّهم قال لها: 'أتريدين أن تكوني مثل هاروت‎ 
. وماروت؟ وأمروها أن تكمّر يمينها وتخلّي بينهما'‎ 
ا‎ ١1( )4410/8( وأخرجه عبد الرَّرّاق في المصنّف‎ 
عن أبي رافع» عن ابن عمر وحدهء بنحوه.‎ 

(0) ويُعرّفٌ هذا بحديث ليلى بنت العجماء؛ وله طرق كثيرة» في بعضها زيادة وفي بعضها 
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قال ابن القيِّم : «وصمّ عن ابن عمر وعائشة وأمّ سلمة مي المؤمنين 
نهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء - كل مملوك لها حر وكل مالٍ هدي 
وهي يهوديّة ونصرائيّة إن لم تطلّق امرأتك - كقّارة يمين واحدة»(" . 

”- قال ابن القيّم: «وإذا كانت البمينٌ بالطلاق قد دلت في قول 
المُكلّف: أيمان المسلمين تلزمه عند من ألزمه بالطّللاق» فدخولها في قول 
رت اتعاتيبيى: ؤؤنة رك آله ل جه أبتيكيي1”" اولي واجرىه واذا 
دخلت في قول الحالف: إن حلفت يميئاً فعبدي حر فدخولها في قول 


رسول الله كله : لجسي راض سر 
بم وناك اذى عو عر" أزلى واحري 3 

وإذا دخلت في قول النَّبِي كَلهِ: «مَنْ حلّف فقال: إن شاء الله فإن شاء 
فعل» إن شان 0 فدخولها في قوله: ١مَنْ‏ حلّف على يمين. . .2 
عبيون العديت احا رام 1 ْ 


وإذا دخلت في قوله: «مَنْ حلّف على يمين فاجرة يقتطعٌ بها مالَ امرئ 


- نقص» واكر اله ابيع للم لحرا من عقر ة طرق تفى بها أن يكون في الحديث عله أو له 
معارضء وأنْ ما عارضه معلولٌء وحديث ليلى هذا أشهر إسناد وأصحٌ. وانظر: إعلام 
الموقعين (557/5 -08). 

:)15/1١( مصئّف عبد الرازق (5877/48)» وسئن الدّارقطني (154/4)» وسكق البييقج‎ )١( 
.)١19١/١5( ومعرفة السَّننَ والآثار‎ 

(؟) سورة التّحريم: الآية (؟). 

() رواه مسلمء كتاب الأيمان (111/1/7- 2)171/7 رقم )١1900(‏ عن أبي هريرة ذلإنه . 

(5) إعلام الموقعين (04/9). 

(5) تخريجه ص (9!ا١)؛ .)١18٠6‏ 

(5) الحديث سبق تخريجه (ص .)١59‏ 

(0) إعلام الموقعين (9/9ه- 50) 
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0 


مسلم لقِيَ الله وهو عليه غضبان272» فدخولها في قوله تعالى: ««الّا يوادم 


َه يألو يد آبتيخ» إلى تمر إظمَام عَشَرَهَ مَسكين4”" أولى بالدّخول 
1 5 0 ع( . * . 2 5 95 ال عل 15+ لا ع امه 
أو مثله” ". وإذا دخلت في قوله تعالى: ظلْلَدِينَ يُولُونَ مين اهم ربص أَْبحَةٍ 
َمبرٍ4”*' فلو حلف بالطّللاق كان مولياً» فدخولها في نصوص الأيمان أولى 
وأحرى؛ لأنَّ الإيلاة نوع من اليمين» فإذا دخل الحلف بالّللاق في النوع 
فدعيولة فى الجنس سايق عليه فإن التوع مسعلرة الجفي» ولا 
عل 

ذا تله فى قود ااي اكد على مايص دان بع 1" كيت لا 


التقل افى ي1 الصيوصي الأنمانة؟اوغاةالذى. اريسي عدا باالخصيصض هق غير 
6( 








وإذا دخلت في قوله: (إيّاكم وكثرةً الحلف في البيع؛ فإنه ينفق ثم 
وبق ل .2 1 7 0 ' ١‏ 5 8 
0.0 فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين! وما الفرق بين المؤثر 
كوغا أو هقد أر ل 


وإذا دخلت في قوله تعالى: وَأحَفظوا أَيمَتَكِ)4 فهلًا دخلت في قوله: 


)١(‏ الحديث رواه ابن مسعود وَيئنه» أخرجه البخاري» كتاب الأيمان (2)77175 ومسلمء كتاب 
الإيمان ,)١١7/١(‏ رقم .)1380()5٠(‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية (89). 

(؟) إعلام الموقعين (7/ .)5١‏ 

(:) سورة البقرة: الآية (575). 

(5) إعلام الموقعين ("/ .)5١‏ 

(6) سبق تخريجه .)١(‏ 

(0) إعلام الموقعين ("/ .)5١‏ 

() رواه مسلمء كتاب المساقاة/ باب النهي عن الحلف في البيع (79/ 22١١78‏ ورقم )١701(‏ 
من حديث أبي قتادة الأنصاري ذلإنه . 

(9) إعلام الموقعين (9/ 50). 








الفصل الأول حكمها وصيغها 





«دَلِكَ كَسَّرَهُ أَمَيَكُمَ إِدَا َلَنْمُرَ4”''. وإذا دخلت في قول الخالف» (أيمان 
البيعة تلزمني)؛ وهي الأيمان التي رنّبها الحباج» فلم لا تكون أولى 
بالدّخول في لَفْظِ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ 

فإن كان يمينٌ الطّلاق يميناً شرعيَّةٌ - بمعنى أنَّ الشَّرعَ اعتبرها - وجب 
أن تُعطى حُكُمَ الأيمان» وإن لم تكن يميناً شرعيّة كانت باطلةً في الشّرع» 
فلا يلزم الحالف بها شيء كما صمَّ عن طاووس: ليس الحلف بالطّلاق 
شينا”"أ وصِح عن عكزمة"" آنها من خطوات الشبطان» لا يلزم لها شي 
وصمٌّ عن شريح قاضي عليٌ وابن مسعود أنّها لا يلزم بها طلاق)؟. 

ا- قال شيخ الإسلام: «... وإذا كان كذلك فالحلف بالنّذر والقّللاق 
ونحوهما هو حلف بصفات الله فإنّه إذا قال: إن فعلت كذا فعليٌّ الححّ 
فقد حلف بإيجاب الحجّ عليه» وإيجاب الحج حَُكُمٌ من أحكام الله تعالى» 
وهو من صفاته. وكذا لو قال: فعليّ تحرير رقبة» وإذا قال: فامرأتي طالق 
وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه» والتّحريم من 
صفات الله كما أنْ الإيجاب من صفات الله. 

أن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام: لا بلفظه؛ وهذا الحالف 
رم قربةً لله» وإِنّما مقصوده الحضٌ على الفعل أو المنع» وهذا 
مح التمية» وإذا علق الحالف الحضّ والمنع بالله تعالى أجزأته الكمّارة, 
فلن تجزئته إذا علّق به وجوب عبادة أو تحر يم مباح بطريق الأولى؛ لأنّه 
إذا خلقه بالة كب تحدث كان مونحك ينه أله فد حقك إيماته باله ديت لم يف 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ 585)» المحلى .)5١/1١١(‏ 
(9) مصنّف عبد الرَزَّاق (444/8). 

(:) أخرجه ابن حزم في المحلى عنهما .)5١7/٠١(‏ 











الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


بعهده. وإذا علّق به وجوب فعل أو تحريمه فإِنّما يكون موجبٌ حنئه ترك 
واجبء أو فعل محرّم ومعلوم أذ البسيت اللي موجبه خلل في التَّوحيد 
أعظمٌ مما موجبه معصية من المعاصي....)27. 

أدنّة الجمهور: 

اسعدلٌ جمهور آهل العلم بالادلة الآنية على وقوع ما الثومه» ون قصده 
يذللك السفين : 
-١‏ عمومات أدلّةَ وقوع العّللاق والئّذر والعتاق؟ كقوله تعالى: طالظَلَنُ 


2 


يي وكقر لف الى : مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّتبن”" . 


[7] وكحديث عائشة الذي رواه البخاريٌ من طريق طلحة بن عبد الملك» 
عن القاسمء عن عائشة وِؤيّتاء قالت: قال النَي كلِ: «مَنْ نذَّرَ أن 
يطيعَ الله فليْطعْةُء ومَّنْ نذَرَ أن يعصيَّةُ فلا يعصِه)”؟". ونحو ذلك. 


وفوقن هذا الاسخدلال أن هذه العسومات حك بعهاءها إذا قصبد 


]١4[‏ ؟- ما ورد عن أبي ذرٌ ظلكه أنه قال لامرأته وقد أت عليه في سؤاله 
عن ليلة القدر: «إن عدتٍ تسأليني عن ليلة القدر فأنت طالق»”” . 


4 مجموع الفتاوي (معل/ لاه ؟). 

(0) سورة البقرة: الاية (/ا1؟55). 

(9) سورة القّللاق: الآية .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان/ باب التَّذر فيما لا يملك (31/00). 

(0) أخخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/؟0)» والكّلبراني في الذفاء (#ارخودينه فاذهها من 
طريق حيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو المعافري» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 
عبد الرّحمن بن حجيرة» عن أبي ذر بنحو لفظه» ولكنَّ الشُّؤال عن ساعة الجمعة وليس عن 
ليلة القدرء وقد تصحف اسم عبد الرّحمن بن حجيرة إلى عبد الله بن حجيرة في الأوسطء 








الفصل الأول حكمها وصيغها 0 /اه6 ١‏ 
0 





3 ”- ما أورده البخاريٌ معلّقاً بصيغة الجزم» وقال نافع: طلّق رجل 
امرأته البنّة إن خرجتء. فقال ابن عمر: (إن حرجت ققد رلك مكهه 
( 


10 5 5 . ١ 
: وإن لم تخرج فليس بشيء'»‎ 
رواه البيهقئنٌ من طريق عبد الله بن الوليد. نا سفيان» عن‎ ام-5]١١٠١[‎ 
الزبير بن عدي عن إبراهيم» عن ابن مسعود ذه في رجل قال‎ 
لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهى طالق» فتفعله. قال: «لهى واحدة»‎ 


0 020 
وهو احق بها) ‏ . 


ونوقش بأنَّهِ منقطع”” . 

قال ابن القيّم : «اليمين بالطّلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث 
بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصّحابة» 
فلا يحفظ عن صحابيٌ في صيغة القسم إلزام الطّلاق به أبداً» وإنّما 
السعفوط بعريكة الخرط والجواء الذي فعس به-الللاق عدن جره 
الشّرط 506 

فهذا لا ينازع فيه إلّا من يمنع وقوع الطّللاق المعلّق بالشّرط مطلقاً 


والواب هبد الأحينة إذ لين فى شيرخ الحارث عن اسمه عبد الله+ إن الحارك بن بريد 
معروف بالرّواية عن عبد الرّحمن بن حجيرة» وقرّى هذا الأثر الحافظ في الفتح (2)070/1 
والظاهر أنَّ عبد الرّحمن لم يسمع من أبي ذرّء ففي المسند قال: أخبرني من سمع أبا ذرٌ 
مذكّرة الشَّيخ إبراهيم الحميضي (). 

أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في القّللاق/ باب الكّللاق في الإغلاق والكره تحت 
باب رقم .)1١1١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السَّنن الكبرى (07/10*) »)١58571(‏ وهو منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود جامع التّحصيل ص(51١).‏ 

(*) إعلام الموقعين (9/ 04). 
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وأمّا من فصل بين القسم المحض والتَّعلِيق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول 
بالآثار المرويّة عن الصَّحابة في الوقوع وعدمه. ولا يؤخذ ببعض فتاويهم 
وات يعدي نااك 


[]0- ما'وواه أبن عساكر من طريق عل ٠‏ بن أي خنيةء عن عمد ين 
عبد الملك الأنصاريّ؛ عن محمّد بن المنكدرء عوصابرين مدان 
الأنصاريّ أن رجلاً من الأنصار أى البَّيَ يل فقال: 00 
أخي حلف بالكّللاق أن لا يكلّمني» فهل تجد له مخرجاً؟ قال: ١‏ كيف 
حلف؟» قال: قال امرأته طالق ثلاثاً إن كلّمني. » قال: 0 
بزوجها؟)» قال: ما أعينيا بهء قال: كبك ذه ا قال نا أغينة 
ياه قال: ايدَعُها حجٌّ تنقضيّ عدَّما ثلاث حِيّضء ثم كلّم أخاك. 
فليخظيّها بمهرٍ جديد ونكاح جديدء تفكون عننة عل لل عي ار 


ع اله عداحك العرابى .على الاخرظ. و الهواة المتضوقية 4 كقوله؟ إن 
أبرأتيني فأنت طالقٌ” " . 

ولوف 1+ قياس مع الفارق؛, لأنّ الحلف بالعّللاق ونحوه لم يُقصَدْ به 
وقوع الجزاء. وإنما نضة هالت أو العتم... د وأنا الشرط المتصوة 
فلم 177 النحت: أو المتع. ....» د ا ال ل 


)014/( إعلام الموقعين‎ )١( 

(40 تاريخ يشداه (155/0): وانن الجوزي في النوضوعات (145/9)من طريق عند ين 
عبد الملك الأنصاري» به» بمثله. وهو حديث موضوع. . قال ابن الجوزي: "هذا حديث 
باطل» وما أحرّ من يتلاعب بالشريعة ويكذب فى مثل هذا على رسول الله بَلِةِ. قال أحمد بن 
عدل» قد رامت مسق دن عبد اليزات: وكان يضع الحديث زيكذيه وقال التسان 
والدّارقطني: متروكء وقال ابن حبَّان: لا يحل ذكره في الكتب إِلّا على جهة القدح فيه" . 

() إعلام الموقعين (؟/177). 

(4) مجموع الفتاوى (5904/70). 





القفصل الأوّل: حكمها وصيخها ا ١4‏ 








لاك انه شي مساق يشرط فوجب عند ثبوته كسائر الأحكام. 

ونوقش هذا الأسعدلال بعده اللسليية ترجوة الدليل غلن عنم 
الأليفاق: 

واعشدن مين قال بالتشيزر بالكذن بين «الوقانة والكنارة ما نقتم في د : 
الاي الآول هبن الآنار غتى تخيير التاذن إذا حلب بالتذر بين الكدارة 
والوفاق 

دليل الشّاهريّة : 

ابغدل الظذاهركة بأن هذه آيمان غير نيرع ةله لين غلبينا آفر الله ل 
أمر رسوله يكو فتكون لاغية"" . 

وتوقكن هذا الاسعدلال يانه لأ يلوم مه عدم وجرب كنارة اليمين كما 
تقدّم في أدلَّة الرّأي الأوّل. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما اخختاره شيخ الإسلام كته من أنَّ الحلت 
بالّلاق والعتاق والتَّذر إذا قَصِدَ به الحثٌ أو المنع أو النّصديق أو التّكذيب 
أذ هسمي ييخ إكاعه اكات سه + لزه ولبله والتجاية من 131 
الميكالقينة: 

المسألة الثّانية: الحلف بالتّحريم: 

الحلف بالحرام له صيغتان : 

الأولى: إن فعلتٌُ كذا فكذا علي حرامٌء أو ما أحل الله عليَ حرامٌ. 

الثَانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا . 

وفيها أمران: 


.)5١8/1١( المحلى‎ )١( 
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00 
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الأمر الأوّل: الحلف على تحريم غير الرّوجة. 

الأمر الثاني : الحلف على تحريم الرّوجة. 

الأمر الأوّل: الحلف على تحريم غير الزّوجاة: 

مثال ذلك: أن يقول إن فعلتٌ كذا أو إن لم أفعل كذا فهذا الظَّلعام أو 
الخراب: أو اللباس .وتدو #للف عارة سخراء . 

فك ذلك : أنه لا يحرم عليه شيء مما أحلّه الله بالإجماع . 

لكن اختلف العلماء في لزوم كمّارة اليمين للحالف على قولين: 

القول]لا زل.ة الوه قناوة يدين.. 

وعد ملهب ]ل "ابعال 

القول الثاني : أنَّها لا تلزمه كقّارة إلّا إن حلف بالله . 

وبه قال الإمام مالك”" والشَّافعية0 . 








الأدنّة : 

معدل من قال تلزمه كقّارة يمين بما يلي : 

0_0 قول الله تعالى: #83 يما التي لم‎ - ١ 
وك وه عَفورٌ رُ يحم 9 قد وْضَ لَهُ لي خَلَهَ يسيك وأ وَأ َه الْعَلم‎ 
. 46 © يي‎ 

-١ ]1[‏ روى البخاريٌ ومسلم من طريق ابن جريج» قال: زعم عطاء أنه 
)١(‏ إعلاء السَّننَ (95/11"). 

0 المحري ارق هد والميم ا/ 491 

(*) المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 0077 والشَّرح الكبير للدّردِير (؟/ 170). 


(4) مغني المحتاج . 
(0) سورة التحريم : الآيتان: (23 5). 








الفصل الأوَّلء حكمها وصيخها 





'جمع عبيد بن عمير يقول: سممعث عائشة وِْيّنَا أن الني كَلَةٍ كان بمكث 
غند يكب بذك جحكن ويشرب عددها عسل فتواصيث أنا وحفصة 
أنَّ أيتنا دخل عليها النَّنْ يكل فلتقل : ِف أجد منك ريح مغافير» أكلت 
مغافير”''؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك لهء فقال: «لاء بل شربتث 
خيلا عل 'زيكب بق احسة نه ول أعوذكاك: قترلت: «يكأيا ألنَىّ لِمَ 
حرم مآ أل أنَهُ لك جوإن نويا إل ألو لعائشة وحفصة 9إوَإِدْ أَسَرَّ ألَنُ 
ِل بَعَضٍ أَروْسِدِ حَديئَ4 لقوله: «بل شربتٌ عسلاً»» وقال إبراهيم بن 
موسبى عن هشام: «ولن أعودٌ له» وقد حلفتء فلا تخبري بذلك 


اا 


[*11] #دما'رواه البخاري ومسلم من:طريق هشام» عن حبى »عن ابن 
حكيم هو يعلى بن حكيم الثقفيٌ. عن سعيد بن جبير أن ابنَ عباس 
ييا قال في الحرام: «بمينٌ يكمّرها»» وقال ابن عبّاس : «ظلَمَدَ كن لَك 
في رَسُول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ24. وفي رواية: «إذا حرّم الرّجل عليه امرأته 


فهي عيخ يكقرها كردرو 


]1١:[‏ 4- ما رواه أحمدء قال: حدَّئنا إسماعيل» أخبرنا هشام»ء قال: كتب 
ل بخ أن كثير دش عن عكرمة أن عدر كان يقول في الخرام: 


لق صمغ شبيه بالنّاطف» ينضحه العرفط» يوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب. لسان 
العرب )١58/5(‏ مادة (غفر). 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب إذا حرّم طعاماً »)774١(‏ ومسلم في القّللاق/ 
باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته .)1١4175(‏ 

() أخرجه البخاري في التّفسير/ باب تفسير سورة التّحريم (5411)»: ومسلم في الطّلاق/ باب 
وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته .)١410/(‏ 
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الفين يكغفرها7* . 


]١1١15[‏ 5- ما رواه عبد الرَّرَّاقَ عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 


2000 


فم 


أن ابن مسعود قال: لهي يكين 00000 


مسند أحمد (8/ /1ة) .)١91905(‏ 

وأخرجه الدّارقطني في سننه (4/ »)0١7( ٠‏ والبيهقي ذ فى التسن الكيرك 1 
)١1187333(‏ من طريق إسماعيل» به» بمثله. 

وأخرجه عبد الرَرَّاقَ (1850)» وسعيد بن منصور 2)١7١١(‏ وابن أبي شيبة (0/ 2009 
والبيهقي )"0١/1(‏ من طرق عن عكرمة. وأخرجه سعيد بن منصور 2)١1948(‏ وابن أبي 
والأثر ضعيف؛ لانقطاعه؛ فعكرمة لم يدرك عمر. 

وكذا الضَّحَّاك بن مزاحم صدوقء كثير الإرسال» لم يدرك عمر ذل 

وأخرج عبد الرّّاق في المصئّف (500/5) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر 
وابن عبّاس قالا: "هي يمين" . 

وإسناده ضعيف لانقطاعه. 

مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ .)١1853( )5 ٠0‏ ومن طريقه الّبراني في الكبير (9/ 07517 . 
وأخرك مغيدرن مسرو لي الخرن 1 1لا وابن ا سسا 
لاا ا ال ل ا ضيينهء» قال فى 
الحرام: 'إذا نوى به يمينا فيمين» وإن نوى طلاقاً فطلاق» وهو ما نوى من ذلك" . 

وإبرا هيم النّخعي لم يدرك ابن مسعودء وأشعث فيه ضعف. 

وأخرجه علئٌ بن الجعد في المسند (2)971417 ومن طريقة البيهقي في الكبرى (1/ 2)551١‏ 
وابن أبي شيبة في المصئّف (4/ 40) من طريق شريك» عن مخولء عن عامر الشَّعبِيء عن 
عبد الله بن مسعود وليه بنحوه. 

وإسناده ضعيف» شريك هو القاضي» وعامر لم يسمع من ابن مسعود نه 

وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (9/ 7/1١‏ 477)» وغبك الرَّراق في المصتف »)401١/5(‏ 
ومن طريقه الطبراني في الكبير (51//4)؛ بورح لي الح 100 هن ريل 
عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهدء. عن عبد الله بن مسعود , دنه » قال في الحرام: يمين. 
ومجاهك لم ونوك اين ممردم 

وهي طرق يشدٌّ بعضها بعضاًء ويغتفر في تقوية الظرق في الموقوف ما لا يغتفر ذ في المرفوع. 
التّحجيل ص .)15١(‏ 











الفصل الأول حكمها وصيغفها صم ١1١‏ 





ركم 3 


[] "- ما رواه ابن أبى شيبة من طريق سعيد» عن مطرء عن عطاء. عن 


١) 00‏ 
عائشة». قالت: «بمين» 


-/]1١1/[‏ ما رواه سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور. 


2000 


فرق 


عن أي الديكي: عن مسروقء» قال: «أتى عبد الله بضرع» فأخذ يأكل 
منهء فقال للقوم: ادنواء فدنا القوم وتنحَّى رجل منهم» فقال عبد الله : 
فااشائك؟ قال : إن حرَّمتٌ الضرع ؛ قال : 0 
ادذوكن وكثر عو ينك خلا : لا حَرّمُوأ طَيَبَتِ مآ أحَلَّ أله 


ا 
4- ما سيأتي من الآثار على أن تحريم الرّوجة فيه كمّارة يمين. 


مصنّف ابن أبى شيبة (957/4) (18191). 

وأخرجه الا رقطص فى ستهعه 134 0500 والميقي فى الشدن الكبرى ار 
)١5877( 0١‏ من طريق سعيدء بهء بلفظ: "في الحرام يمين تكفر" . 

في إسناده مطر بن طهمان الورّاق. قال ابن حجر في تهذيب التّهذيب /٠١(‏ 118): ' قال 
أحمد: سألت أبى عن مطر الورّاق فقال: كان يحيى بن سعيد يشْبّه حديث مطر الورّاق بابن 
أبي ليلى في سوء الحفظ» قال: فسألتٌ أبي فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء 
خاصّةء وقال مطر في عطاء: ضعيفء. قال عبد الله: وقلتٌ ليحيى بن معين مطر فقال: 
قال حديية.عظاء, اتحاديث الأبفاة تنو 9 4 

سورة المائدة: الآية (/481) . 

وأخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (9/ )3١7‏ رقم (8908) من طريق سعيدء به مثله. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 50/ ") من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. عن 
جرير» به نحوه. 

قال الحاكم: "علا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرّجاه "2 وأقرّه الذهبي. 
وإسناده صحيح . 
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فك ماقام من الآدنة على 1 الحلت جالانجاب بمية فزها الكنارة: 

فكذا الحلف بالتّحريم. 
راجا من وتران حي النداية بالتحروي 5 ااا سنك يسروي م 1د 

و ينا المتقدّمء وفيه: «ولن أعود وقد خلفث» فلا تخبري بذلك أحداً»: 

فدلٌ ذلك على أن الكثارة إن وجبت للحلف بالله» لا للتّحريم . 
ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 

الرحه الاول: لمرو اي لسر 
الوجه الثاني : أن ماتووة من زياذة الصل كص لمر عفن الرواة 

نال 2 

3 لا رواه ابن جرير من طريق ابن علية» قال: ثنا هشام الدّستوائي» 
قال: كتب إل يحبى يحدّث عن يعلى بن حكيم» عن سعيد بن جبير» أن 
ابنَ عبّاس كان يقول في الحرام: «بمينٌ تكمّرها». وقال ابن عبّاس: 
ولق 06 لك رثول أل يه حَسَئة عَسَنةُم يعن أن النّيّ بل حرّم 
جاريته» فقال الله جل ثناؤه: ايكيا ألنَنُ لم 2 غيم م1 آَل أنَهُ أك> إلى 
قوله: ند وض أّهُ لي جَلَهَ يميم فكفّر يمينه» فصيّر الحرام 
عيناً 0 , 
الوجه الثّالث: أن المراد بقوله: «وقد حلفتٌ» التَّحريم 
الوجه الرّابع: قال الجصّاص : «وأمًا قول من قال: لسع رعالك 


. 0710775 /9( فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.)"10/9/11( (؟) إعلاء الشَّننَ‎ 


() ابن جرير الطّبري في تفسيره (8؟/ )٠١‏ (وسنده صحيح). 
(:) أحكام القرآن للقرطبي .)791١/9(‏ 








الفصل الأوّل: حكمها وصيخها 





أيضاً فإنَّ ظاهرٌ الآية لا يدل عليه» وإِنَّما فيها التّحريم فقطء فغير جائز أن 
يُلحَقّ في الآية ما ليس فيهاء فوجب أن يكون التّحرِيمٌ يميئاً؛ لإيجاب الله 
تعالى فيها كمارة يمين بإطلاق لَمْظٍ التّحريم)"''. 


3-7 


التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - مذهب من قال بأنَّ الحلف بالتّحريم يمينٌ فيها 
القتارةه لنككاما امعدارا يده ولما يآتى :فى الأمر الثاني. 

الأمر الثتّاني: الحلف على تحريم الزَّوجة. 

بأن يقول: إن فعلت كذا فأنت علي حرام يقصد الحثء أو المنع أو 
التديق» أى التكديب». 

قال ابن القيِّم: «وهكذا حُكمٌ قوله: إن فعلتٍ كذا فأنت على حرام. 
وهذا أولى يكثارة بمين من قرله: الت علخ حراء» يوقي قوله» أدت عل 
حرامء أو ما أحل الله عليَ حرام. .. . مذاهب)”" . 

والمذاهب التي أشار إليها ابن القيّم كما يلي : 

القول الأرل+ اجاييية كتين كسار بيدين: 

وبه قال عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن وسعيد بن المسيّب 
وسعيد بن جيبر ونافع والأوزاعيٌ وأو و 

القول الثَّاني: إِنّهِ إن أوقع التَّحرِيمَ كان ظهاراً ولو نوى به طلاقاًء وإن 
حل نه كان يمد مكدر 
)00 أحكام القرآن للجصّاص (9/ 7515). . 
(؟) إعلام الموقعين (7/ 15). 


() مصنًّف عبد الرَّرَاق (799/5): وابن أبي شيبة (41/4)» والإشراف (0101/4), 
والمحلى »)١١17/١٠١(‏ وحلية العلماء (9/ 541)» وإعلام الموقعين .)17١/9(‏ 
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0 


وبه قال شيخ الإسلام'" . 

القول الثالبت؟ الدالخة الاير يم عليه . 

وبه قال مسروق والشعبيٌ؛ وهو قول الظاهريّة”". 

القول الرّابع: إن نوى الطّللاق كان طلاقاً وكان ما نواه» وإن نوى 
الظهار كان ظهاراً» وإن نوى التَحرِيم ففيه كمّارة يمين» وكذا إن أطلق ففيه 
كناية وميم على الأطير. 

وهذا ماعب الشافة 

القول الخامس: أنه اظها” ولو نوى طلاقاً أو يمينا . 

وهو مذهب الحنابلة”؟ . 

القول القاضى م تطلان فلذناه ]لذ إن تو 11 شسبين انهه ثرا : 








0 


يلزمه واحدة بائنة» إِلّا إن نوى فحسب نيّنْه. 

وعذااهو التشيون عد الما 0 

القول السّابع: إن أراد الطّلاق فعلى ما نوى» لكن إن أراد واحدة 
فبائنة» وإن أراد الظهار فظهارٌء وإن أراد الكذب صدقء وإن أراد التَّحرِيم 
أو لويرد شيا فإزلذفء 


وهذا مذهب البو 


2000 إعلام الموقعين (سدسية 4 ” 

(0) المحلى (١١5/1؟1١).‏ 

(©) الأم (0/ 270724 وروضة الطّالبين (58/7). 

2 الحور 485/77 والمبدع 587/١‏ ). 

(5) حاشية الدسوقي. وانظر: المنتفي (2)9/5 والقوانين الفقهيّة ص (؟5١).‏ 

(5) الاختيار (9/ 505؟)2, ومجمع الأنهر .)555/١(‏ 

68 وفي المسألة أقوال أخرى أنها ثلاث تطليقات وبه قال علينٌ بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
والحسن البصريٌ» ومنها : أنّها تحرم عليه بذلك» وبه قال أبو هريرة #5نه والحسن وجابر بن 
زيد وقتادة» ومنها: الوقف» روي أيضاً عن علىٌ ذينه» وبه قال الشعيي»: ومغهاة أن عليه 
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الأدنّة؛ 
دليل عاد الأوّل: 


روسك وأ أيه فور ب : 5 عَدكُُ َه بي لَه موك 7 ألْعَيم 
كي 246 . 

والعبرة يعنوم اللكة لا يخصورض السيعية, 

اك أله الوارة عن أفى بكر وعفر وايق وقانن وضافشة وزيمين قابت 
وابن مسعود وابن عمر وي 


13]] رؤق سعيد بن متصور مق طريق وين قن الفكاك ك أن أبا با بكر 
وعمر وابن مسعود علي يي قالوا قْ الحرام ا 


[١٠١]اروى‏ ابن حزم من طريق قبيصة بن ذؤيب» قال: «سأالت زيد بن 

ثابت وابن عمر عمن قال لامرآته انت علي حرامء قاللا جميعا : كفارة 
ادرو 

كين 

-- 
:- ما ياتي في أدلة القول الثاني . 

-- كمّارة ظهارء ورد عن ابن عبّاس وأبي قلابة وسعيد بن جيبرء ومنها: أنّها تطليقةٌ واحدة» 
ورد عن عمر وحمّاد بن أبي سليمان. (المصادر السّابقة) . 

)١(‏ سورة التّحريم: الآيتان: 2١(‏ ؟). 

(؟) في السَّنن »4777/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (91//4) ولم يذكر عمرء وأخرجه 


الطبراني في الكبير (4/ 0771 من طريق جويبر به» ولم يذكر فيه أبا بكر. 
وإسناده ضعيف؛ جويبر ضعيف الحديثء والضَّحَّاكَ لم يدرك أبا بكر. 


() المحلى .)١١15/٠١(‏ وفي التّلخيص لابن حجر (07717/7: " وسندها صحيح' . 
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دليل الرّأي الثَّانِي: 


- أنه إذا أوقع التّحريم كان ظهاراً ولو نوى به طلاقاً؛ لأنّه أتى منكراً 

ل 

؟- أنه إذا حلف به كان يميناً من الأيمان؛ كما لو حلف بالتزام العتق 
والحجٌّ والصّدقة» وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى أنّه إذا قال: لله 
علي أن أعتق أو أحجّ أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت فلاناً فلله علي 
كذا على وجه اليمين» فهو يمين» وكذلك لو قال: هو يهوديٌٌ أو نصرانيٌ 
كف بذلكه وأقال + إذاتعلت كذلك فهر يبرد أر تصرافة كان يمينا 
رفن بن لظروين كز وده أله ذا كاله اذك عله قطي في كان 
ظهاراً.» ولو قال: إن فعلتٍ كذا فأنت علي كظهر أمّي كان يميناً» وطرد هذا 
أبيضاً إذا قال آنت: طالق كان عتلافاً: وإن قال؟ إن فعلت كذا فاده طالق 
كان يميئاً» فهذه هي الأصول الصّحيحة المطّردة المأخوذة من الكتاب 
وال والمواة, 


دليل الرّأي الثّالث أنه لغوّ لا يتردّب عليه شيء: 


-١ ]171[‏ ما ورد عن ابن عبّاس وا أنه قال: «إذا حرّم امرأته فليس 
بشيء ١‏ لقد كان لكم في رسول الله علد أ أسوة 20 
ونوقش بأنَّ المراد بقوله: اليس بشيء» أي لا تحرم عليه؛ بدليل أنه 


ورد غنه أن غليه كفارة يمين 


.)727/9( إعلان الموقعين‎ )١( 
.)07 /*( (؟) إعلان الموقعين‎ 
.)05577( (؟) أخرجه البخاري في الطّللاق/ باب لم تحرّم ما أحل الله لك‎ 
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- أنها عم لبس عليه آم اله ولاورسولةى فيكون لخر 
ونوقش بأنَّ هذا لا يلزم منه عدم ترنّب أثره عليه؛ كالظّهار ليس عليه 


أواله ورسولت ولا تسوه الكدارة: 

ودليل الرّأي الرّابع: 

اك أله ةا توى الطلاق آم التّحريم وقع ما ثواة4 لأن كلذ منهما يتف 
التُحريم» فجاز أن يكنَّى عنه بالحرام”" . 

- أنه إذا نوى النّحريم لم تحرم» وعليه كمّارة يمين؟ لما تقدم عن ابن 


ء 5 ءءًّ 5 - ا 2ع .2 
دليل الرّاي الخامس انه ظهاز ولو نوي يمينا او طلاقا: 


جبير» عن ابن عبّاس في الحرام قال: «عتق رقبة» أو صيام شهرين» 
1 1 ا 
أو إطعام ستين مسكينا» . 


.)١١؟5١/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج (7/ 587). 

(9) قريباً. 

(4) مصنّف عبد الرَذَّاق (5/ .)١1١886( )5 ١5‏ 
وابن حزم في المحلئ (110/10) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمرء عن 
ادن حور هوا و ويا قال: "في الحرام والنّذر عتق رقبة» أو صيام شهرين 
ودين جنم في السطى ١‏ ا 0000 
إذا قال: حرام عليّ أن آكل» أو قال: هذا ال قال: "'يعتق رقبة» أو يصوم 
شهرين متتابعين» أوابطعو سكين مسكينا *: 


وإسناده صمحو + 
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ونوقش بمخالفته لما ورد عن ابن ع شاف ييا كما تقدّم”'. 


اه صريحٌ في التّحريم» فكان ظهاراً وإن توق غيروء كقولة» أنت 
عليّ كظهر أمي . 

ونوقش بالمنع» بل إذا نوى اليمين فيمين كما تقدَّم في دليل الرّأي 
الول وقرق بين البمين وبين قوله: أنث عل كظهر أَمي؛ إذ الأوّل لم 
يقصد التّحريم وإنما قصد الحث أو المنع. 

*- أن الله لم يجعل للمكلف التَّحَرِيم والتّحليل» وإنها قلف إلبه الى 

وتسا جما لد عباتت الاجان والأقر ال الح عرنن غليهنا التخريم 
والتّحليل» فالسّبب إلى العبدء» وحكمه إلى الله تعالى» فإذا قال: أنت علي 
كظهر أمَّيء أو قال: أنت عليّ حرام» فقد قال منكر القول والرُُور وكذب؛ 
فإنَ الله لم يجعلها كظهر أمَّهء ولا جعلها حراماً عليه» فأوجب عليه بهذا 
القول من المنكر والرُور أغلظ الكمّارتين» وهي كمّارة الظهار” . 

ودليل الرّأي السّادس : 


[] ١حما‏ رواه عبد الرَّرَاقَ عن ابن جريج قال: حدَّئنا جعفر بن محمّدء 
عن أبيهء عن علي أنه قال في الرّجل يقول لامرأته: أنث غل حرامء 
قال: «هى ثلاث)77 


.)518/55( الشّرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)19/8( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)11"80( )5 ١ /5( مصنّف عبد الرَرَّاق‎ )( 
إسناده ضعيف ؛ للانتقطاع؛ محمّد بن علي بن الحسين لم يدرك عليا.‎ 
وأخرجه عبد الرَّرَاقَ في المصنّف 5 ))) عن معمرء عن قتادة» عن رجل‎ 
. سمع عليّاً قال في قول الرّجل : 'أنت علي حرام؛ حرمت حنَّى تنكح زوجاً غيره"‎ 
. 5/0 في إسناده مبهم . أحاديث الأيمان لذو‎ 
عن عبد الله بن محرّرء عن قتادة»‎ )1١181( )50/5( وأخرجه عبد الرَّراقَ في المصنّف‎ 
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ونوقفش من وجهين: 
الأول لهست 


النّاني: أنه مخالث الا ضيه . 


000 


ع 


قْ الحرام : هى ثلاث» نك ولأنا أعلم بما اام 
ذلك حم إناضالة لالد سبا'ولة احليا: إن شئتَ فتقدّمء وإن 
00 أ 

عن خلاس بن عمرو وأبى ي سان الأعرج أنَّ عدي بن قيس - أحد بني كلاب - جعل امرأته 
عليه حرام» فقال له علي بن أبي طالب: "والذي نفسي بيده؛ لئن مسستها قبل أن تتزوج 
غيرك لأرجمنك" . 

في إسناده عبد الله بن محرّر ضعيف. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (5717/1) (17178) عن هشيم قال: أخبرنا منصورء عن 
الحكمء عن إبراهيم» عن عليٌ أنه كان يقول في الحرام والبئَّة والخلية والبرية: "ثلاث 
يور لي 0 عن الشَّعبِي 
عن علىّء قال: «ارجلية والبيية والبكة والبافق والتحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثّلاث". 
داعيم اررق توبس 110007117 عن رن «ارفوي تيلو ابو حلمو الأيان: 
عن عطاء بن السَّائبء عن الحسن. عن عليٌ» قال: "الخلية والبرية والبنّةَ والبائن والحرام 


ثلاثء لا تحل لهم حتَّى تنكم زوجاً' . 


منقطع بين الحسن وعليٌ انه 

وأخرجه مالك فى الموطَّأ (؟/ 0017) )١١51(‏ بلغه أن عليّ بن أبى طالب كان يقول فى 
الأجل 'يقول لامرآته: آنك علخ سرام أنها فلات تطليقات.. 0 ْ 
ضعيف . ينظر : أحاديث الأيمان والتذور (60/5؟70). 

سعيد بن منصور »)١187(‏ وهو إسناد صحيح» وهشيم صرّح بالسماع» لكن خالف هشيماً 
جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد» أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى 








/ا١‏ ع 
الرّوجة إلا بالثلاث أو الواخدة الباكنة إلا إن توع + فينه تفيد لفظه : 


الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


[؟١1]‏ وما رواه عبد الرَّرّاق عن عبد الله بن محرّرء عن الزُهريّ أن زيدَ بن 
ثابت قال: «هى ثلاث)7. 


ونوقفش من وجهين: 


©٠4 


الثاكي + امهالك لها عقدم عن زيد بن كابت. وق أن عليه كثار 


ودليل القول السّابع أنَّه إن أراد الصّلاق فواحدةٌ بائنة؛ لأنّه من 
الكنايات» وإن أراد الظّهار فظهارٌ؛ لأنَّ في الظهار نوع حرمة» وقد نواه 
بالمطلق» وإن آراد التحريم أو لم يرد شيعا فإيلاء» لآن تحريم الحلال 


وعند متأخري الحنفيّة يكون طلاقاً ولو لم ينو؛ لكثرة الاستعمال فيه 


)١14147( )"44/79( -‏ من طريق جعفر بن عون؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعبِي؛ 
قال: "كان علينٌ يجعل الخلية والبرية والبنّهَ والحرام ثلاثاً" . 
ورواية هشيم أصح - والله أعلم - لإمامته وجلالته وحفظه. 

.)١١ا0/7(‎ )5 ٠١ /5( مصنّف عبد الرَرَّاق‎ )١( 
+ وإسقادة شفيق؟ فيه عليات‎ 
. الأولى: عبد الله بن محرّر متروك‎ 
. الثاني : الانقطاع؛ فالزُهري لم يدرك علا‎ 
| . لكن تابع الزُهري سعد بن هشام وقتادة» وكلاهما لم يدركا علا‎ 
/١( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (18187)» والبيهقي في السّئن الكبرى‎ 
من طريق سعد بن هشام» وابن أبي شيبة في المصنّف (18188) من طريق‎ )١417/40( 45 
قتادة» كلاهما (سعد وقتادة) عن زيد بن ثابت» بنحوه. (مذكر الشيخ إبراهيم الحميضي‎ 
0 
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والعرف» فألحق بالصّريح”") 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ تحريمٌ الرّوجة فيه كمّارة يمين سواء قصد 
بتحريمها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب؛ أو كان تحريماً مجرداً 
أن فال امستسيسمر ونحوه»ء إلا إن قصد الطلاق فطلقة لورود ذلك 
عن الصحابة ذَؤين . 

المسألة الثّالثة: الضرق بين اليمين على فعل الضّاعة ونَذَّرِ 

الضّاعة : 

الملتزم طاعةً لله كن لا يخلو التزامه عن أربعة أقسام : 

الأوّل: أن يلتزم بيمين مجرّدة» مثل: والله لأتصدقنّ بكذاء فهذا مجرّد 
بين اليمين والتكفير. 

الثاقي أن يلقو بعلن معرّف: مكل > غلك أن أفصاق ركذا» لبس فيه 


الثالثة أن يلوم بنمين مؤكدة بندرء مغل والش إن شف الله مريضئى 
فعليئَ صدقة كذا وكذاء فهذا ليس فيه إِلّا الوفاء. 

الرّابع: أن يلتزم بنذر مؤكّد بيمين. مثل: إن شفى الله مريضي فوالله 
لأتصدقنّ . وار د وهلا كقوله قعالى : رُم من نهد 
لَه كيت ادا من فَضْيِو- لصَّدَّقَنَّ وَلمَكْوكنَ من ألصَلِحِينَ 7469" فهذا نَذرٌ 
سحي ان جر قري يه اليس الا شو انه بل إذا 
)١(‏ الاختيار »)١57/7(‏ ومجمع الأنهر .)0117/١(‏ 
(؟) سورة القّوبة: الآية (/7). 
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1 


قال: إن سلَّمني الله تصدّقتٌ أو لأتصدقنٌ» فهو وعد وعده الله» فعليه أن 
يفي به وإلّا دخل في قوله: ظاَعَقَيمْ ينا في مُلْويمَ إِلَ يو يَنْقَوئكُ يمآ 
خْلمُوأ أللَه مَا وَحَدُوهُ وَيِمَا حكَاثوأ يكبت 27409. فوعد العبد ربّه نَذْرٌ 
يجب عليه أن يفي له به؛ فإِنّه جعله جزاء وشكراً له على نعمته عليه فجرى 
مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرّعات» وهو أولى بالنزوم من أن 
يقول ابتداءً: لله علي كذا؛ فإِنَّ هذا التزامٌ منه لنفسه أن يفعل ذلك» والأوّل 
تعلق بشرطاه وق وت قحب فقتل المشروط عنده لالقزافه له يوعدهة ذإن 
الالتزام تارة يكون بصريح الإيجابء. وتارة يكون بالوعد» وتارة يكون 
بالشروع كشروعه في الجهاد والحجّ والعمرة» والالتزام بالوعد آكد من 
الالتزام بالشروع وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب؟؛ فَإنَّ الله سبحائه ذم من 
خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه بالنّفاق في قلبه» ومدح من وفى ما بما 
نذره لهء وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحم والعمرة» فجاء الالتزام 
بالوعد آكد الأقسام الثَّلاثة» وإخلافه يُعقِبُ التّفاقَ في القلب» وأمّا إذا 
حلك بيدا مسعاة لعل كذ قيذا بعد عد نمه وحن بناك :تله 
بالبميقه لبس [إعحاءا عليه » قاذ البسدياق :37 اتونيه اذا + زولا تعد ياه 
ولكنّ الحالف عقد اليمين بالله ليفعلتّهء فأباح الله سبحانه له حل ما عقده 
بالكنارةه. ليذ تاها اللقملة اما عد عده اليمين» لوده راف 
لإنى الحفق كما بعوكمه بعضن الثقهاء»فإن الحدث قد يكوة واجباء. وقد 
كو سهماء قوير ع آئر إيحات أو ناته وإنكان ميائدا فالتارع 
لم يسبب الأثمء وإثمااقيرهها اللاسمل لعقد الينين كما شرع الله 
الاستثناء مانعاً من عقدهاء فظهر الفرق بين ما الترِمَّ لله وبين ما الثْرِمَ بالله ؛ 


)١(‏ سورة التَّوبة: الآية (لالا). 
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فالأوّل ليس فيه إلا الوفاء» والثّاني يُخيِّر فيه بين 

ار ع وا 0 الا ساد 

أحكام ظوإِيّاكَ شَتَعِيتَ4. وإيّاك نعبد قِسْمْ الله من هاتين الكلمتين» 

وإيّاك نستعين قِسْمْ العبد. 

[>؟١١]كما‏ قْ الحديث الصَّحيح الإحي : «هذه بيى وبين عبدي ا 
وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السّؤال على الوجه الثاني وأنَّ ما 
نذره لله من هذه اللاعات يجب الوفاء به وما أخرجه مخرج اليمين 
حيدُ بين الوفاء به وبين : التكفير؛ ين ]لاو ل مشعدة لمعه والعّاني 
علق بوم اه فوجب الوفاء بالقسم الأوّل» ويحيَدُ الحالف في القسم 
لتاقو ول بن اسان لتر يك وكبا نا وضظيها 7 


)١(‏ صحيح مسلم في الصّلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (96"): عن أبي هريرة 


.)١779 -1١71١ /9( إعلام الموقعين‎ )( 





الفصل الثاني: 


أقسام اليمين. والإاستثناء فيها. وتكرارها 


وفيه مباحث: 
المفخت: الذافع؟ الآن قتا فى البمدة. 


العيعف :انتانق كوا الفية: 
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المبحث الأول: أقسام اليمين 


اليظليه الأرل التميق الكو 
اللي اللا« البمية بالشدرس. 
المطلب الثالق: التدية المكرة: 


المطلب الأوّل: يمين اللَّْو 

وقيه مسالتاث: 

المسألة الأول 7 الى افوا ليمي الخو 

الموالة الثانة: وجوي الكنارة فيا 

المسآلة الثالئة: يمين اللغو فى المسغبل. 

المسألة الأولى: المراد باليمين اللّخو, 

اللّعُوةمصدرء وقعلة لغاء ومضارعه يلقو .وفلان لغا أي تكلم بكلدء 
لا فائدة فيه ولا يُحتاج إليهء ومن ذلك الكلام الباطل؛ فإنَّه يسمّى لغوا(" . 

وأيضا اللغو في الكلام: ما لا ينعقد عليه القلب. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بلغو اليمين على أقوال: 

الغول الأ ؤلة 1ن لقو البمين ما جبعف أحرين» مابشراى على لبناة 
المتكلّم بلا قصدء واليمين التي يحلفها يظنٌّ صدق نفسه. 

وهذا مدهي اسان 00 


.)55١0/١6( لسان العرب‎ )١( 
.)575/1( (؟) الفروع (/ 510): ومطالب أولي النْهى (07717/5» وكشاف القناع‎ 
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وبه قال شيخ الإسلام واء بالف" "وان حزما" 


وسواء ذلك في الماضي أو الحال أو المستقبل. 

وعند شيخ الإسلام أيضاً: لا يحنث من حلف على شخص يظنٌ أنه لا 
يخالفه ولا يحنثه فلم يفعل» وكذا لا يحنث إذا حلف على شخص يريد 
إكرامه لا إلزامه” 

القول الثاتى 4 أنه البميق الى تجري على لنناق السكلم يز قصة. 


وهو مذهب النافية ا 


وسواء في ذلك الماضي أو الحال أو المستقبل. 

القول التالنفة ما يعلقه ينام على طلس قفتن قلاف كآن يقول: وال 
وا كيدا كام فلن كه فيتبيّن بخلافه . 

وهو قول الحنفيّة””' والمالكيّة”" . 

وسواء ذلك في الماضي أو الحال عند الحنفيّة» وأمّا المستقبل ففيه 
الكنارة: 

وعند المالكيّة إذا كانت في الحال أو المستقبل ففيها الكمّارة. 

القول الرّابع : أنّها اليمينُ على المعاصي . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,»)5١17/*8(‏ وزاد المعاد .)7١1//0(‏ 


(0) المحلى (8/ 4:"). 

(*) الاختيارات ص (070؟), ومجموع الفتاوي (4)555/87. والفروع (557/7): وكشاف 

القناع (7/ 2787 ومجموع فتاوى الشَّيحخْ محمّد بن إبراهيم (؟70/1؟). 

الأم (55/9)+ وروضة الظالبين (١١/؟)»‏ ومغني المحتاج (55/4؟4): وتكملة 

.)559/١5( المجموع‎ 

(5) المبسوط :»)١9/8(‏ وبدائع الصّنائع ("/ "). وحاشية ابن عابدين .07١7/9(‏ 

(5) التّمهيد /٠١(‏ 240777 وأحكام القرآن لابن العربي »)١77/١(‏ وأحكام القرآن للقرطبي (/ 
89 وانظر: حاشية الموطّأ للزّرقاني (57/9). 


:0 


كر 
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5 ف 0 
وبه قال الشعبئُ ومسروق”''. 
القول الخامس: أنها اليمين التي يحرّم بها الإنسان على نفسه ما أحله 
الله له. 
وبه قال سعيد بن م 
الأدنة؛ 
استدلٌ الحنابلة بمجموع أدلّة الشَافعيّة والحنفيّة والمالكيّة كما ستأتي . 
وامغدل النافعة : 
-١‏ قوله تعالى : الا يوَاِندكٌ لَه لفو 4: يسيك ولك يُوَاحِدح يا كسَيت 
لقره : 1 ١‏ 
فلوبكم 6 » واليمين المكسوبة هي اليمين المقصودة. وما يجري على 
-١‏ وقوله تعالى: «إوّلا جسَنُوا لَه عُرْصة لأنكيتم أن تأ وتنا 
تفلخ يلت الثاين ”و وها يجرى غلن اللبياة: لأ يكون غرضة وماتعا 
من الْبرّ والتقوى والإصلاح بين الحامن + فيكون من لغو اليمين. 
[1717] #- ما رواه أبو داود من طريق حسَّان بن إبراهيم» حدَّئنا إبراهيم 
الصائغ عن عطاء: اللّعْو في اليمين» قال: قالت عائشة: إن رسول الله 
د قال: (هو كلام الرّجل قْ بيئه كاد والله وبل و 
)١(‏ تفسير ابن جرير (؟/ 2»)577 وتفسير ابن كثير (١51//1؟)2‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 
1/5). 
(0) مصنّف عبد الرَرَّاق (8/6/8). 
(؟) سورة البقرة: الآية (5760). 
(:) سورة البقرة: الآية (5؟5). 
)2 أخرجه أبو داود في الأيمان والتّذور/ باب لغ واليمين (5505), وأخرجه امخ جرين 
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]١74[‏ 4- ما رواه ابن جريرء قال: حدّثئنا أحمد بن منصور المروزيٌ» قال: 


فم 


حذثنا عمر ين يوسن التمافيخ + قال: حذتعا سليمان ين أن سلبيان 


الزهري» عن يحيى بن أب كثيرء عن طاوسء عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله كَل : «لا بين في غضب)”'. 


فالئَينُ يل أسقط اليمين في الغضب لسبق اللّسان بها وعدم القصد لها" . 


»)5٠05 /5(‏ والبيهقى /٠١(‏ 54) من طريق حسّان الكرمانى» بهء وصحّححهابن 
حبّان (99ة) . ْ ْ 

وأخرجه مالك في الموطّاً (؟/ /اا4) عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة موقوفاً. 
وأخرجه البخاري (5717) و (1777) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. 
قال أبو داود: "روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الضَّائغ موقوفا عن 
عائشة» وكذلك رواه الزُهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول» وكلّهم عن 
عطاء عن عائشة موقوفاً" أ. ه 

وصحح الدّارقطني وقفه فيما نقله الحافظ في التَّلخْيص (117/4). 

جامع البيان (579/5). 

وأخرجه الدّارقطني في سننه (159/5)» و الطبراتي في المعجم الكبير (15 )٠‏ من طريق 
عمر بن يونس» نا سليمان بن أبي سليمان بهء ولفظه: دلا تَذْرَ إلا فيما أَطِيعَ الله» ولا يمِينَ 
في غضب. ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك»2. 

وأخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط (1917/1) من طريق أحمد بن منصور المروزي» 
قال: نا عمر بن يونسء قال: نا سليمان بن أبي سليمان» عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
الزُْهري» عن شكرية) عن ابن عبّاس مرفوعاً» بنحو لفظ الدّارقطني. وقال: "لم يرو هذا 
الحديث عن يحيى إلا سليمان» لغرهايه عمو بق لبوا ٠"‏ 

وإسناده ضعيف؛ يدطياة ين ١‏ بى سليمان. كال ابن :عبد الهادي :في تنيع التعنيق (5/ 
017): "وهو حديتٌ لا يصحٌ؛ لذ مما ينا بي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي» 
وهو متّفق على ضعفه. قال يحيى بن معين: 2 وقال البخاري وأبو حاتم: منكر 
الحديث. وقال ابن عَدِيٌ : عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدٌء وقوله فى الإسناد - أي إسناد 
البراني في الأوسط -: الزهريُ فيه نظرٌء والله أعلم' . ْ 


.)589/1١5( الحاوي‎ 








الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها "ما 





ونوكقق كيده ليقت سليماة عن أن سايياة. 
1943] هع.-وما زواه سغين بخ نتضورءقال: حذتنا عالده عن عطاء ين 


الحاقيةء عن وسيم » عن طاووس» عن ابن عاس + قال: «لغو اليمين 
أن لف رانس ميان 


ل قال: ااخوو أن عن عالت 
كينا : دلا : وده آلهُ بلَمْو في أَيْميم4. + فال: قالست: ١‏ 
قوله: لا واللةء بل .والله37 . 


[171]/- ما رواه سعيد بن منصور من طريق خصيتة عن عكرمة. عن 


ابن عماس قال: «هو لا والله وبل و , 


() هو سليمان بن داود اليامي»؛ قال البخاري: "منكر الحديث' . وقال ابن معين: "ليس 
بشىء" + وقال ابن بان "ضعيقف" . ميزان الاعتدال (9/ +:5). 

(6) سنن سعيد بن منصور (5/ )١15705‏ (787) (المحقق). 
ومن طريقه البيهقى فى السَّننَ الكبرى )59/1١١(‏ (1910/75). 
وأخرجه الببخاري في القاريخ الكبير 110 .)14١‏ 
وابن جرير في تفسيره (5/ 478) رقم (5577). 
وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ .)4٠١‏ 
من طريق خالد بن عبد الله عن عطاءء به مثله» عدا البخاري؛ فإنّه ذكر معناه فقال: "فى 
شين اللقو + و اسيناف قيعت نيه لجا ق؛ 
الأولى: خالد بن عبد الله روى عن عطاء بعد اختلاطه كما فى الكواكب الثَيِّراتَ 
ص (000. ْ 
الثّانية : اوسم ترجم 4 الدخاري في الكين واين أبي حاتم في الجرح والتّعديل» ولم يذكرا 
فيه جربا ولا تعديلاً» وذكره ابن حبّان في الثّقات. 

(9) أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب بدلا ود أنَهُ بلَمْوِ فى يحي #4 (555). 

(5) سنن سعيد بن منصور (4/ )١75‏ (787): ومن طريقه البيهقي في السَّنن الكبرى .)55/١١(‏ 
وأخرجه انن جريو الطبري في تفسيرة (5/) عن إسحاق , بن إبراهيم بن حبيب بن 
الشّهيدء عن عتاب» به بمثله. 
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3 4- ما رواه الطبريٌ» قال: حدّئنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهب»ء 
قال+ أعيري يونس عن ابن شهاب أن غروة حدّته أن عافشة زوج 
النََّ كل قالت: «أيمان اللَّعْو ما كان في الحزل والمراء والخصومة 
والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب)”' . 


4- ما رواه البيهقئٌ من طريق ابن وهبء أخبرني الثّقة عن ابن 
شهاب». عن عروة ب بن البير» عن عائشة زوج النيخ كله أنيا كانك 
تعأول هذه الآبة فتفرله؟ العو التى ع فلك عله احدكي [ برد يه ١‏ 
الصدق. فيكون على غير ما حلف عليه)”'' . 


واسفدن الح ة.والمالكة يها إلى ! 


لم 5 


-١‏ قوله تعالى : يطلا يدك لَه الَو ف آيْميٌ وَلكن يوادم با كَسَيَتَ 


2 


كد وإسات قيتةة ف عانان: 
-١‏ عتاب بن بشير روايته عن خخصيف منكرة» قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: 'سمعتٌ 
أحمد بن حنبل يقول: أحاديث عتاب عن خُصيف منكرة" . الجرح والتّعديل (7/ 07). 
؟- خصيف بن عبد الرّحمن الجزري أبو عون» صدوق سيّء الحفظ. خلط بآخره ورمي 
بالإرجاء؛ مات سنة سبع وثلاثين» وقيل غير ذلك" . التّقريب (1718). 

.)5 47 /5( جامع البيان للطبري‎ )١( 
من طريق مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه»‎ 5٠ ( وأخرجه البيهقي في السّنن الكبرى‎ 
أنَّ عائشة وِيْتا كانت تقول: 'أيمان الغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا‎ 
يعقد عليه القلب. وإِنّما الكفّارة في كلّ يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره:‎ 
لتفعلنّ أو لتتركنٌ؛ فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكمّارة". وإسناده صحيح.‎ 

(0) ستن البيهقي ( 0 قال ابن حجر في فتح الباري :)048/1١١(‏ "ضعيف من أجل هذا 
المبهم» شاد لمخالفة من هو أوثق منه وأكثر عدداً" . 

(9) سورة البقرة: الآية (5؟5). 
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ركم 3 





وجه الد ا ل4 : 


أن من خلف بناء على غلبة الطَحٌّ قتبيّن الواقع خلاف يحلفه تكون يغيثه 
لاغيةَ لا حقيقة لهاء فوجودها وعدمها سواء. 

راها كات ال سان قابرمين البمين للخو النهين المجتوداء و ليمي 
على البسشل مكقرةة »قد على أن اللذو ها ميحلقه كاه على بقلة ور" 
-١ 1‏ حديث أبي هريرة نه في قصّة ا مجامع نهار رمضان» وفيه وقول 

امجامع للنََّ َل : «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر ا يمي 

امجامع هنا على غلبة الطّنّء وأقرّه الى يلِ على ذلك . 


3 


82 


]١75[‏ ”#- ما رواه البخاريّ ومسلم من طريق يحيى بن سعيد» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة» وفيه: قوله يَكِةٍ لعبد الرّحمن بن سهل 
ومحيصة وحويصة ابني مينخرنة لفون والكيدد و قاتلكم أو 
صاحبّكم؟» فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر. . .79" . 


أن أيمانَ أولياء الدَّم إِنّما هى على غلبة الطن . 


[17] 5- ما رواه الكلبراني» قال: حدّئنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز 
النقف +«سدتع أي ». حدقا مشيبانا بن ,طبينة»: عن عبن بن حكيع » عن 
أبيه ع عن جدّه أن اَن صل الله عليه وآله وسلم مر بقوم يرمون وهم 

.)4 بدائع الصّنائع (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في الضّوم (19137)» ومسلم في الضّيام .)١1١11١(‏ 


(*) أخرجه البخاري في الجزية/ باب الوادعة والمصالحة مع المشركين (2)07117 ومسلم في 
القسامة .)١559(‏ 
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منكوة : اخطاك وال اميت وان فننا واوا :وس ل اهيل اذا 
عليه وآله وسلم أمسكواء فقال: «ارموا؟ فإِنَ أعانٌ لكا ل حلث 
فيها ولا اي 


73 0- ما رواه الّلبران في ((فضل الرّمي)) من طريق بكر بن يونس بن 
كن الشياوء كنا لكا بن سعد عن نافع, عن ابن عمر». قال: م 
رسول الله كَلةِ على قوم ينتضلون ويتحالفون: أصبث والله» فقال: 


«ارموا ولا إِثم غليكو)” 7 


]١"4[‏ 5- ما رواه الطبريٌ: قال: حدّثنا نه مل فح موس الخرفى؛ قال: 


عدتنا عبين الل بخ ميموق المراذى + قال بدذتنا ضوف الأعرا رع سد 


(0 "المح لضن (110311)50/1/9): قال "لم يروداعن بهز الانتيانة تنه بديوسك بن 
يعقوب عن أبيه' . 
وأخرجه أيضاً في فضل الرّمي (؟؟) عن يوسف بن يعقوب به وعنه أبو نعيم في رياضة 
الأبدان »)١١(‏ وقال الهيثئمي: "رجاله ثقاتء إِلَا أن شيخ القّلبراني لم أجد من وثقه ولا 


جرحه 2 . 
وقال ابن حجر فى لسان الميزان (578/8): "لا أعرف حاله. أتى بخبر باطل بإسناد لا 
بأس به 000 الحمل فيه على يوسفء أو على أبيهء فما حدّث به ابن عيينة قط فيما 


أظن" . (تخريج أحاديث الأيمان والنذور /١‏ 1917). 

(0) فضل الرَّمى ص (99) (270. وأخرجه ابن عدي في الكامل (؟/١")‏ من طريق أحمد بن 
عثمان» بف كله ْ 
قال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا الإسناد منكرء وبكر بن يونس عامَّة ما يرويه مما لا 
يتابع بعضه عليه ' . 
قلت: بكر قال البخاري وأبو حاتم: '"منكر الحديث"» زاد أبو حاتم: "ضعيف الحديث"» 
وقال أبو زرعة: "واهي الحديث". 
وقرّاه العجلي وغيره. 


(تخريج أحاديث الأيمان والنذور .)١57 /١‏ 
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يرمول - ومع النئئ كَل رجل من أصحابه. فرمى رجل من القوم 
فقال: أأضيث والله» وأضطات! فقال الل شع الدة عد : حلث 
الرجل يآ رسول اها قال كاذ أعان الأناك تدة لذ عنارة واولا 


0000 5 


[19] /ا- ما رواه الطبريٌ من طريق أبي معشر» عن محمّد بن قيس» عن 


أبي رةه كافيقول: «لغو اليمين حلف الإنسان على التَّىء يظنٌ 
أنه الذي حلف عليه» فإذا هو غير ذلك)”" . 


[8]140- ما رواه الظّبريٌ عن محمّد بن سعدء قال: حدّثى أبي» قال: 


000 


هم 


حذقق ع » قال: حدلي أنه عن أبيه» عن ابن عبّاس وِوْها أنه 


قال: «هي - أي بمين اللَّغْو - أن يحلف الرّجل على النَّىء يراه حم 


جامع البيان للطّبري (5/ 514). 

قال ابن حجر في الفتح :)87/١١(‏ "وهذا لا يثبت؛ لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الفسيية اكات باد عن 4 اعد 

جامع البيان (575/5). 

وإسناده ضعيف؛ فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرّحمن السَّنديء ضعيف؛ أسنّ واختلط. قال 
أبو نعيم: "كان كيّسا حافظا". وقال عمرو بن عليٌ: "كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنهء 
ويضعّفهء ويضحك إذا ذكره» وكان ابن مهدي يحدّث عنه"» وقال الأثرم عن أحمد: 
" حديثه عندي مضطرب» لا يقيّم الإسنادء ولكن أكتب حليثه أعتبر به"» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: "كان صدوقاً» لكنّه لا يقيّم الإسناد. ليس بذاك" » وقال عبد الرّحمن بن 
أبي حاتم: سألتٌ أبي عن أبي معشرء فقال: "كنت أهاب حديث أبي معشر حتّى رأيت 
أحمد بن حنبل يحدّث عن رجل عنه أحاديث» فتوسعت بعد فى كتابة حديثه " » قيل له: هو 
لل قاليه "من مالم لبن الحديك محلم الفريق "ع وقال ابرع عدن > "فسيف» يكف من 
حديثه الرقاق» وكان أمياء يتقى من حديثه المسند"» وقال البخاري: منكر الحديث" 

الجرح والتّعديل (8 / *59)» والتّهذيب ٠١(‏ / 42519 و"التقريب" .)7٠١١(‏ 
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وليس 35-0 


وآنا دلبل عن قال إنها البهية على الساصى ٠‏ ودليل بشيد ين لجس ؛ 
أنّها اليمينُ التي يحرّم بها الإنسان ما أحلّه الله على نفسه: 
-١ 3[‏ حديث عائشة كينا ينا أن الت يكل قال : امَنّ عمل عنملا لسن عليه 


أمرنا و 


-١ ]147[‏ وما رواه ابن أبي حاتم» قال: أخبرني أبي» ثنا أبو الجماهرء ثنا 
سعيد بن بشيرء حدثبي أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
«لغو اليمين أن تحرّم ما أحل الله لك». فذلك ما ليس عليك فيه 
كقارة7 , 
فهي أيمان محرّمة. لويم قاين اي عليها أت 
والمحرّم شرعاً كالمعدوم حسا 
وتوت هنذا الانعدلال ا مانيزة كاده ا 
الحيف يها كداوة دلي سنا يل : 
١‏ - قوله تعالى : «# ل يكلا الب لِمَ حرم م1 أحَلَّ ألَهُ لَك يَدَتَى مَرْصَاتَ أَزوبحِكَ وله 


فإِنّ الشّارِحَ رنّب على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره (2)519/7 وهو ضعيفء طريق محمد بن سعد مسلسل 
57 ْ 

(0) صحيح مسلم بهذا اللّفظ في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة (6/ »)١1747‏ وأخرجه 
البخاري في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور (57917) بلفظ: "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 

() تفسير ابن أبي حاتم 1409/7. 
وإسناده ضعيف ؛ أبو الجماهر ؛ لم يذكر اسمهء وذكرهذ في الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيئاً . 
وسعيد بن بشير؛ ضعيف. 
اران حجر ني اق الباري 01 "وهذا يعارضه الخبر الثابت عن اد بن عبّاس كما 
تقدم في موضعه أنه تجب فيه كمّارة يمين" . 
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ود يي © ند و مه لك جه أ 7 يَف الي للك 04 
-١‏ قوله تعالى : «وَلا يَألٍ ونا الَضلٍ متك وَاسعة أ بون ولي التي 


7 3 904 
١ 


كين والمهلجريت فى سبيل 0 9 





]١5*[‏ ”- ما رواه البخاريّ ومسلم من طريق عبد الرَّرَاق» عن معمرء» عن 
همامء عن أبي هريرة أنَّ لَب لل قال: «والله لأن يَلَجّ أحذكم 
بيمينه”” في أهله آثم له عند الله من أن يُعطِيَ كفَّارَتهِ الِّي فرَض الله 
0 


4- حديث أبي موسى ذه أن النّبى كله قا ة 
الله - لا أحلف على يمين ثم أر فق يها شير ا مضه لا كدررة كن مض 
م 

فدلّت هذه الأدلّة. على أن الشّارع رتب على اليمين المسرّمة كثّارة. 

وأما دليل شيخ الإسلام: أنه إذا حلف على شخص يظنٌ أنَّه يطيعه فلم 
عل :3ن ريمدف + الدقته أذ الميدارك عليه خلاك اعنا دوه كما لو بعلا 
غلى معيّن موصوف بضفة فتبيّن موصوفاً بغيرها» كقوله: والله لا أكلم هذا 
اليك فبان شبهاء أو لا آشرب من هذا التشمرء بان علا افلا يحدث؟ إذ 


الاعتبار بما قصده في قلبه» وغ و عبد عدبا موسيوقا لس هو هذا العيه, 


.)5 »1( سورة التحريم : الآيتان‎ )١( 

(6) سورة النور: الآية (؟١5).‏ 

() أي يتمادى فيها ولا يكمّر. فتح الباري /1١(‏ /اله). 

(4) صحيح البخاري في الأيمان والتّذور/ باب 9لا يُوَاِدَكُمُ أََّهُ ْو يه توك (577): 
ومسلم في الإيدان/, .باب الله عن الآضوار على اليمين :)١708(‏ 

(0) سبق تخريجه (5). 

(1) الاختيارات ص (27570). وانظر: الفروع (07545/57. 
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إن 


وأكا «لبم هك ]له ]ذا عاش على تكد تكالفه قاذ بيعدك إذا قصيد 


إكرامه لا إلزامه به بما يلي : 
-١ ]١154[‏ أن النَّي كل أمر أبا بكر بالوقوف في الصَّفٌء ولم يقف7", 
واليمين كالأمر؛ لأنَّ المقصود منها الحضٌ والمنع» والأمر إذا فهِمَ منه 


]١45[‏ ؟7- وعكن أن يُستَدلَ أيضاً بما رواه عبد الرّحمن بن أبي بكر ذَلكه في 
قصّة أضياف أبي بكر حينما أبوا أن يأكلوا حتى يجيء أبو بكرء فلمًا 
جاء أبو بكر قال: ما لكم ألا تقبلوا عنّا قراكم؟! قال: فقال أبو بكر: 
فوالله لا أطعمه اللّيلة» فقالوا: فوالله لا نطعمه حجّ تطعمه. . .قال: 
فجيء بالطّعام» فسمّى فأكل وأكلواء قال: فلمًّا أصبح غدا على النبي 
كله فقال: يا رسول الله؛ بِرُوا وحنثتٌء قال: فأخبره فقال: «بل أنت 
أبرّهم وأخياهم) قال: وم تبلغني ا 
وجه الد الك : 
أردأيا بكر ونه قصد بيمينه إكرام أضيافه. فلم تلزمه كفارة» فمن قصد 
الحالف فعل ما حلف عليهء فكأنه قال: والله إنى أكرمك» وقد حصل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب من دخل ليؤمً النّاس فجاء الإمام الأوَّل (584)» ومسلم في 
الصَّلاة/ باب تقديم الجماعة من يصلَّي بهم إذا تأخّر الإمام (1/ 8117) عن سهل بن سعد ونه . 


(9) أخرجه البخاري في مواقيت الصّلاة/ باب السَّمر مع الأهل والضيف (2105). ومسلم - 
واللّفظ له - في الأشربة/ باب إكرام الضَّيف (50017). 








الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها ١4١‏ 





0 
2 ّ 
6 


وتوكشن هذا الابعدلال بان ) لنبخ كله لم بلرمه الكقّارة لأنّها 


او 
وأجيب: بعدم التَّسلِيمء بل لم تلزمه الكقّارة لأنّه فعل ما حلف عليه 
كما تقدَّم . 


“- حديث ابن عبّاس وَقْيّاء وفيه قول رسول الله مث لأبي بكر في تعبير 
اونا ١‏ أاضيكة بعقا و احمتاك بحفبااه قاليت ابر كك د : خواه نا 
رسول الله لتحدّثني بالّني أخطأتٌ» قال: ١لا‏ تقسم)""'. 

وجه الدلالة: 

أن أبا بكر ضيفي لا يريد بحلقه إلزام النََيَ يكل ولهذا لم يبر الذَِنْ كله 
ميد ول ذكر أن عله ال 7 , 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: «والسّبب في اختلافهم في ذلك هو 
الاشتراك الذ يق اليه اللُغوء وذلك أن اللّعْوٌ قد يكون الكلامً الباطل؛ 
مثل قوله تعالى : «وَالموَا فيه لَعلكر تكبو . 

وريكوة الكلكم ا لذ ىل تمعد حلي 17 لمتكي ينه بويد على أن 
اللخوشي الآنشهر هذا أن هذه البسر حي د ابسن لجست وهي 
المؤكٌدة؛ فوجب أن خرد الحكم اليقياء للشيء المضاد. 

والنين قالواة إن اللّعْوَ هو الحلتٌ فى إغلاق» أو الحلف غلى مالا 
يوجب الشَّرعَ فيه شيئاً بحسب ما يعتقد في ذلك قوم: فإنّما ذهبوا إلى أن 
اللَغْوّ هاهنا يذل على منق عرف ف الشرعة وهي الأيمان التي ين الشرعغ 
في مواضع أخر سقوط حكمها؛ 4 كل مااروف أن «لا طلاق في إغلاق» 
)١(‏ انظر: فتح الباري (019/5). 


(0) تخريجه (514). وهو في الصّحيحين. 
(؟) مجموع فتاوى الشَّيخْ محمّد بن إبراهيم (؟770/1). 








١547‏ 3 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








والشافض 230, 
التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - أنَّ لغوَّ اليمين ما يجري على لسان المتكلّم بلا 


ونا الميخ الى عقدها بك مندق تقب فين كلذف #الظاهر انها لع 
من جهة عدم وجوب الكقّارة فيهاء وقد حكى ابن عبد البر”"© الإجماع على 
عدم وجوب الكمّارة فيهاء وقال صاحب («الشرح الكبير)): «لا نعلم فيه 


ىه 


270 , 
وكذا ما اختاره شيخ الإسلام إذا حلف على شخص يظَنٌ أنه يطيعه فلم 
يفعل؛ أو حلف عليه بقصد إكرامه لا إلزامه لغو من جهة عدم وجوب 

الكمارة» والله أعلم . 

المسألة الثّانية: وجوب الكمّارة فيها: 

نصّ فقهاء الحنفيّة» والمالكيّة» والشَّافعيَّة» والحنابلة: على أن لغو 
اليمين لا كقارة فبها؟» وحُكِن الإجماعٌ عليه , 

والدّليل على ذلك: 

. قوله تعالى: لا يوَادَك أمَهُ بالَفْو في أنسيي”7‎ -١ 
.)١77 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


(؟) التّمهيد (؟7017/5). 

80 الفرخ الكيني ا جا 

(:) المصادر السابقة ص (/ا17. )١78‏ 
(5) المحلى (8/ 2)1١‏ والمغني )مامد ). 


(5) سورة المائدة: الآية (89). 
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فالله كِقَ نفى المؤاخذة عليهاء وهذا يقتضي رفع حكمها وعدم لزوم 
الكفارة فيها. 

؟- ولما تقدَّم من الأدلّة السابقة”"©2؛ والله أعلم. 

-٠‏ ما رواه البيهقينٌ من طريق مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنَّ 
عائشة وَقيَا كانت تقول: «أيمان اللْغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة 
الحديث الذى.لا يعقد عليه القلب» :وإلما الكدارة فى 04 يمين خلفتها على 
جد من الأمر في غضب أو غيره: لتفعلنّ أو لتتركنٌ» فذلك عقد الأيمان 
لني قرفي الك فها اللارم 1 

قات وله يد اي على ذلك هن الوقنة 

ف- قال الكانائغ ‏ الولآن اللعق لما كان حو الذي :لأ سقيقة له كان بهو 
الباطل الذي لا حُكُمَ لهء فلا يكون يميئاً معقودة؛ لأن لها حكماً)”” . 

المسألة الثّالثة: يمين اللّغو في المستقبل. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في اللّغو هل يكون في المستقبل أو أنه 
خاصٌ في الحاضر على قولين: 

القول الأول أنه يكون اللفد فى السقيل. 


وهو مذهب الشاقمة ولجنا 
الفوك التاق ألا يكوة اللخ فى .لمتشي إل مين مشفالة. 


. سبق تخريجها قريباً‎ )١( 

(0) سئن البيهقي /٠١(‏ 2»)84 وتقدّم تخريجه قريباً» وإسناده صحيحء قال في الفروع (5/ 850: 
*إستتاةه تحيل".: 

(9) بدائع الصّنائع (؟/ 4). 

(5) الأم (27/7. وروضة الطّلالبين 2»)"/١١(‏ ومغني المحتاج (؛575/4)»: وتكملة 
المجموع :»)51794/1١(‏ ومطالب أولي النهى (537/5”»» وكشاف القناع (75757/57). 








١0‏ 1 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








1 . 


وهو مذهب الحنفيّة”'' والمالكيّة”". 

الأدلّة : 

آدلة القرل الأول 

-١‏ قوله تعالى: الا بدك أنه بمو فد أيَْي وَللكن يوادم جا 


3 - ما تقدّم من :الأدلة ف الخو البميق» فى ساملة لاقي والمسيغيل : 
بن الماتهيرة باللشو عدمٌ تأكيد القصدء وهذا يشمل الحاضر 
م والمستقبل . 
أدلّةَ القول الثاني : 
-١‏ قوله تعالى: «إولكن يُرَنْلُكُم يما تدم لسن 4 قال في 000 
الرائق)) : «والمراد باليمين المعقودة في قوله: «إولكن بوذكم يما تدم 
لسن المراد بها اليمين في المستقبل بدليل «واحخمطواً يتك 6 5 
نص الكل ضف الحدك اليد إل فى :لمشي 7 
وتوف بأن المراة بها غير الخو لما تقدّم من آدلة.القول الأول 
-١١3[‏ ما روي عن مطرء عن رجلء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر 
على عائشة وقؤتاء فسألتُها عن بين اللّغْوه فقالت: «قول الرّجل: فعلنا 
وائلة كذ وطن , 

.07١77/9( وبدائع الصّنائع ("/ "). وحاشية ابن عابدين‎ »2١9/8( المبسوط‎ )١( 

/( وأحكام القرآن للقرطبي‎ :)177/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ »)517/٠١( التّمهيد‎ )١( 

89 وانظر: حاشية الموطّأ للزّرقاني (؟/ 57). 


(*) البحر الرّائق (5/ 0705 . 
(:) لم أقف عليه. إسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي. 
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والدّليل عليه: أنّها فسّرتها بالماضي في هذه الرٌواية. 

ونوقش بضعف هذه الرُواية. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ كمون الادلةاى الفببير اذى كا 
تقدّم؛ وهي شاملة للحاضر والمستقبل. 


المطلب الثّاني: اليمين الغعموس: 

وفيه فسا لعاك: 

المشآلة الآولى > المراذ بها 

العينانة الثانةر جورب اعدارة نيها: 

المسألة الأولى: المراد باليمين الغموس: 

في اللّغة : فيس + العتيل» إرساب النىء فى النىء المكال اق الندى» 
اق ماء أو صد عت اللاي الغ قبية كسة كيد أى مق 43 
والسيع القعريين 1 الى #مين مناحيها فن الذلم 14 تفن التاان. 

وقيل: هي التي لا استثناء فيها . 

وقيل: هي اليمين الكاذبة التي تُقتظم بها لون 

البديق اللتموس نين عافن الانوب وليف زذلك اليا فى مزاجيا 
في الإثم ثم الثّار*" . 

وقيل: الأصل في ذلك أنهم إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة 
فجعلوا فيها طيباً أو رماداً أو دماً» ثمٌّ يحلفون عندما يُدَخِلونَ أيديهم فيها 
ليتمٌّ لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادواء فسمّيت غموسا لكونه بالغ في 


)١(‏ لسان العرب »)١57/5(‏ والمصباح (؟/ 557)» مادّة (غمس). 
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فى العهده وكا يا على هذا جاقر ةا من اله العيويةة , 
وهي يداد من لكام : 

3 الما رواه البخاري من طريق شعبة» حدّثئنا فراس» قال: سمعتٌ 
الشَّعىَ عن عبد الله بن عمروء عن النَّبِيّ يله قال: «الكبائرٌ: 
الأشرا ف باللدء وعقون الوالدجعء وقل اللنس 4 واليضينٌ الخموس3 , 

وقد نص فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن حزم وشيخ 
الانياق 2< رعمويم اليب فلي أن المزاة بالبفيج العدوس البيد اح 

يحلفها على أمر ماض كاذبا عالما . 

ويدغل كن :لك مق. باب آولن التمين الى يحلفها كاذياً يقتطف بها مال 
مرو عسي اديظلي قيره. 

وأضناف الحنشيّة: اليمين الى يحلقها فن البعال كداياً ‏ فاعتروهاء من 
البعين الشهومن أيقيا . 

وكذا ألحق المالكيّة بالغموس إذا حلف على الماضي شاكًاً أو ظائًاً ظتا 
قب قوف نوفا البعين مان السال ده عمرين ننها الكدارة: 


الأدلة: 


-١ ١3‏ ما رواه البخاري من طريق شيبان» عن فراس» عن الشَّعميٌ» 


.)١97 /57( وعمدة القاري‎ .»2)2557/١١( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الأيمان والتذور/ باب اليمين الغموس (171780). 

() الاختيار (57/4)»: وحاشية ابن عابدين (/ ,07١6‏ والمدوّنة مع المقدّمات (؟/58)) 
والشّرح الكبير للدردير (؟/ !758)» وبداية المجتهد »)5٠١ /١(‏ والتّاج والإكليل (2)507/9 
والأم »)1١/9(‏ ومغني المحتاج (2)"50/:4 وتكملة المجموع :»)519/1١57(‏ والشّرح 
الكبير (1/4/5)» والمحلى (8/ 795), ومجموع الفتاوي (99/ 2178 .)١59‏ 








القفصل الثّاني: أفساح اليمينء والاستثناء فيهاء وتكرارها 





عن عبد الله بن عمرو وَكْياء قال: جاء أعراي إلى ال كه فقال: 
رسول الله؛ ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله»). قال: ثم ماذا؟ قال: 
لثم عقون الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال «البميث الكموس) 

وما اليمين الغموس؟ قال: «الّذي يقتظِعٌ مال امرئ مسلم هو فيها 


كاذتٌ)7' , 


وقد ردَّه ابن حجر بِأنْ السّائل فراس والمسؤول عنه الشَّعبِنُ كما ورد في 
((صحيح | بن عان)) يسنك البخار 0 


#ادستدييك أدن مسحو ا | أن التبي 8 م ا 


5 
ع ٠‏ و لك 


د 4ه مضنداقه من كهاب الله كن : 1 كن يتقكة يقد ال زتهت كن 
21777 


دن 


11581 رياه محم بن طروق معاد بن كعي اسلو عن أخيه 
عبد الله بن كعب» عن أبي أمامة أنَّ رسولٌ الله كله قال: «مَنِ اقتطع 
حقٌّ امرئ مسلم بيمينِه فقد أوجَب الل له الثَّارَ وحرّمَ عليه الجنّةه. فقال 
تدوخل: وإن كان قينا يسيراً يا ترسوك 91 قال #وإن فقيبا مين 
اك , 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم/ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته 
في الدنيا والآخرة (5470). 

(؟) فتح الباري .)5577/١١(‏ 

(9) سورة ال عمران: الاية (لا/ا) 

(:) سبق تخريجه (70). 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان .)1١19(‏ 
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]16١[‏ 4- وما رواه البخاري ومسلم من طريق عمروء عن أبي صالح 


السََّّانَء عن أبي هريرة ظفندء عن النّنَ يلل قال: «ثلاثةٌ لا يكلّمُهم 
الله يوم القيامق» ولا ينظرٌ إليهم: رجلٌ حلّف على سلعةٍ لقد أعطى بها 
أكثرٌ ممًّا أعطى وهو كاذبٌ» ورجل حلّف على يمينٍ كاذبةٍ بعد العصر 
ليقتطعَ بها مال رجل مسلم» ورجل منَّعَ فصل ماء فيقولٌ اللهُ: اليوم 
أمدذك شيل كما دك قط مال قا يد41" 11 


[151] 8ع ماروا ابن آي شينة من طريق ليق ين سعد» ع خي مخ 


2000 


فم 


زيد بن المهاجر بن قنفذ» ع أن أمامة الاتضارى» عن عبد الله بن 
1 بلك صكيزارن 3 و * اللو : 
انيس » عن رسول الله عد قال: «مين أكبر الكبائر الخرك بالله» 
٠ / َ 03‏ 
وعموق الوالدين» والتهين الغموس». وما حلت حالث بالله على بين 
صبر فَأَدحَلَ فيها مثلّ جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم 
اع به السكارى اتى السبا قافر باحشوة زاف أ مناحي العارض والقرية اسل 
بمائه (579)» واللّفظ لهء ومسلم في الإيمان .)1١8(‏ 
مصئّف بن أبي شيبة (7/ 42757 وابن أبي حاتم في التَّفسير »)91١/(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والبعاتي 4)6/43: والساكم (009/5» والبيهقي في الشعب 445:/53)+ وآبو 
نعيم في الحلية (17/ 7371) من طريق اللّيث به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (80/54) من طريق عبد الرّحمن بن إسحاق» 
كلاهما : (اللَّيثْء عبد الرّحمن بن إسحاق) عن محمّد بن زيد به قال الحاكم: ' هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخْرّجاه. ووافقه الذهبي". 
وقال القّلبراني في الأوسط: "لا يُروى هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس إِلّا بهذا الإسنادء 
شك يه اليف , 
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث اللَّيثْ وهشامء وما رواه عن النِّي كله بهذا اللّفظ إِلّا ابن 


أنيض" . 
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]١5[‏ 5- ما رواه علي بن الجعد. قال: حدَّئنا شعبة عن أبي التَّاحَء قال: 
سمعث أبا العالية قال: قال أبو عبد الرّحمن - يعني ابن مسعود -: 
لاحي المت النى ل كنار لءاليمية القسوس» قبل .وما البمين 
الغموس؟ قال: «اقتطاع الرّجل مال أخيه باليمين الكاذبة»""' . 


ورد بأنَّ أبا العالية رفيع بن مهران الرّياحييٌ تابعييٌ مخضرمء أدرك النَّيّ 
2 وأسلم بعد وفاته. ودخل على أبي بكرء و صلّى خلف عمرء فكياب 
تكون روايته عن ابن مسعود 0 نا 


المسألة الثانية: انعقادهاء ووجوب الكفّارة فيها : 


اختلف العلماء في انعقادهاء ووجوب الكمّارة في اليمين الغموس على 
قولين : 

القول الأوّل: عدم انعقادهاء وعدم وجوب الكمّارة فيها . 

وغ الول عبيون العا 

القول الثاني : انعقادهاء ووجوب الكمّارة فيها. 


.)١508(511 مسند علي بن الجعد ص‎ )١( 
من طريق شعبة» بهء بنحوه.‎ )١9578( )8/1١١( والبيهقي الشَّنن الكبرى‎ 

(5) المحلى (8945/8). 

(9) تهذيب التَّهذيب (/58147) 

(:) اختلاف الفقهاء للطحاوي ص (947). واختلاف العلماء للمروزي ص »)25١١(‏ وبدائع 
الصّنائع (:/ »)١7٠١‏ والاختيار (577/5)». والمدوّنة مع المقدّمات (؟/2»)58 وتفسير 
القرطبى (717/7؟)» وحلية العلماء (// 550؟)» وبداية المجتهد »)571/١(‏ ومطالب أولى 
التّمَى (38/5)., والمحلى (0/8). / 








وو" 
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وبه قال اتام" ورواية عن الإمام ال وبه قال ابن حزم ". 


2 8 
وهو قول عطاء والحكم والأوزاعت”* : 
الأدنة؛ 


أداة العديون: الورك الجدهوى ضاق جا هوا اليد دلت زتها : 

اكول ناق ملك انلع نقد الأ 0 

وعقد اليمين ما التزم فعلًا مستقبلا يتردّد بين حنث وبرٌء فخرجت اليمين 
الغموس من الآيمان: المعقودة» فلم تحب فبها كفارة, 

-١‏ قوله تعالى: طتَآحْمَطو أيتكب4". 

واليمين الغموس لا يتصوّرٌ حفظها لعدم الحنث والبرٌ بالمحلوف عليه 
فيها؛ لأنَّه أمرْ قد وقع ومضى. 

"- قوله تعالى : #إولا لنَِذُوَا يسك مغلا يلحك » . 

قال ابن حجر: د تدل على الوعيد على من حلك كاذنا تعدا : 
ولم تذكر الآية الاي" 

5 - قوله تعالى: د05 دن سرون بعَهُدٍ للد م 5 يلا أُولتِلك 5 
لك ايم 00 يَنظرٌ إِلْهِمْ يدم الْقِِكمَةِ ولا بيهم 
وَلَهُمَ عَدَافْ ليم (©) 

(1) الأم 01/9 والشكن الكبرى للبييقي (4)5/5+ والساوي (1519/56): ومفني 

المحتاج (54/ 07505 . 


.)١15/١١( الإنصاف‎ )0( 


(5) المحلى (940/8"). 

(:) الحاوي .)5737/1١5(‏ 
(5) سورة المائدة: الآية (89). 
(5) سورة المائدة: الآية (89). 
(0) فتح الباري .)0557/١1١(‏ 





القفصل الثّاني: أفساح اليمينء والاستثناء فيهاء وتكرارها 





وجه الدّلالة: 
أنَّ الله ذكر الوعيد ولم يذكر الكمّارة. 
]١6[‏ 0- ما رواه البخاريٌ من طريق شعبة» حدّئنا فراس» قال: معت 
ال م عدا ا بي كدري» غن الني كله قال «الكبائرٌ: 
الاقراليالله» وصقوق الوالديو» وقر اللمسن * والسين العدويي 7 


[:5115- وما رواه أحمد من طريق زكريًا بن عديٌء أخبرنا بقيّة» عن 
بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المتوكّل - أو أبي المتوكل -. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلهِ: «مَنْ لقِيَ الله لا يشرك به 
شيئاً» وأدَّى زكاةً ماله طيّباً بها نفسّة محتسباً. وسمِعَ وأطاعء فله الجنّة - 
أو شغخل الملا-» وشيّ لبس عن كنارة» الثرك بالل وفتل النفس 
شين ره 00 أو الفرارٌ يوم الرّحفء أو يمينٌ صابرةٌ 


ع 


مم باد نوما روا له حيوة بن شريحء» ثنا بقيّة بن الوليدء 


40 أخرجه البخارق قن الآيماةوالتذور/ بات البعين الكموس (910). 

(5) مسند أحمد (0/14مع) (لا“الام). 
وأخرجه ابن ابي عاض في الجياد 784710 عن ابن مصفى. وعمرو بن عثمانء» كلاهما 
عن بقيّةَ به وإسناده ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى : بقيّة بن الوليد» وهو يدس تدليس النّسوية» وقد عنعن» وأمّا تصريحه بالتّحديث في 
أحد الروايات فلا يكفي؛ لآنه يدلس عن شنيوخ شبوعه» فلايدٌ آن بصا في كلد 
الموطنين. 
الثاني : جهالة أبي المتوكّل وتفرّده عن أبي هريرة» وأبو المتوكّل مجهولء لم يرو عنه سوى 
خالد بن معدان التّاريخ الكبير (/ ؟5)» الجرح والتّعديل (8/ 0377» تعجيل المنفعة /١(‏ 
0١‏ أحاديث الأيمان والنذور .)5١١7/5(‏ 
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عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن أن خرف عن معاذ بن 
جبل أذ وسول الله كل قال: معد لبس لحن كقارة ؛ الاشراك باش 
260 روس 5 ِ و ٠‏ - لاه 

وقتل النفس بغير حق» ومبت المؤمن» والفرارٌ مِنَّ الزحف» وكين ضبن 
يقطع مها مال امرئ 0007 


- حديث أبي أمامة أن النبيّ كَلْةِ قال: «مَنِ اقتطعَ حقٌ امرئ مسلم 
بيمينه حرّمَ الله عليه الجنّةَ وأوجَب له الثّار)”" . 


فالحديك يقي أن المي الخموس لآ كثارة فبها» بل ترجب المباحيها 
الناق: 

لك وابووة عن اب عر له أله قال اكدااقد بدن الاي الى الا 
كمّارةً له اليمين الغموس»» فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: «اقتطاع الرّجل 
ذال أعيه بالبعين الا 

ونوقش بالانقطاع؛ فأبو العالية لم يدرك ابن مسعودا”؟. 

وتقدّم الجواب عنه قريباً . 
زّ5ة؟] ادها وواة الدَارقطيٌ كال :هي تدا عيدالك بد ختديبة 

عبد العزيزء نا خلف بن هشامء نا عبثرء عن ليث؛» عن حماد» عن 


.)1151( مسند الشَّامِيّيْنَ (؟//1810)‎ )١( 
وإسناده ضعيف؛ فيه علتان:‎ 
الأولى: شيخ الطّبراني أحمد بن محمّد بن يحيى له مناكير. قال أبو أحمد الحاكم: 'فيه‎ 
.)15١/١( نظر" . وحدّث عنه أبو الجهم المشغرائي ببواطيل ضعيف. لسان الميزان‎ 
الثانية: بقيّة بن الوليدء وهو يدلس تدليس النّسوية كما سبق.‎ 
عق معريحه(140)ه وهو فى لم‎ 0 
.)١5؟( تقدّم تخريجه‎ )9( 


(:) المحلى (8/ 945"). 





الفصل الثّاني: أقسام اليمينء؛ والاستثناء فيها. وتكرارها صم ا" 


0 


إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: «الأيمان أربعة: بمينان يكمّران 


ويمينان لا يكقّران» قالّجل يحلف وال لا تفعل كذا وكذا فيفعل» 
والاجل يقولة والله لأفعل قاد يشعل .وكا اليميعان اللذان لا بيكتران 
فالرّجل يحلف ما فعلتٌ كذا وكذا وقد فعله» والرّجل يحلف لقد فعلت 
كذا وكذا ولم يفعله)"'". 


[819] قات وهابوواه أخن قال» حذتنا عنان جد فا عاو ون ليل هد 


عطاء ين الشاكب+ عن أى حي : فقن اق عكاس أن مجلم اخعضينا 
إلى ال مله فسأل التيخ لله المذعى البية؛ فلم يكن له بيّنةٌ 
فاستحلف المطلوب» فحلف بالله الذي لا إله إِلّا هوء فقال رسول الله 


لله: (إِنّك قد فعلت» ولكن عفْرَ لك بإخلاضكٌ قولَ لا إله إلا 
250 
الله) ‏ . 


)١(‏ سنن ل 


و 


لك 





اخريجه عياة 1 ان لي الوك ١1 4)4١/(‏ )عه عن الور عن ليث» عن رجل» 


عن إبراهيم » قوله. 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١195710( )58/٠١١(‏ من طريق روح» عن الثوري» عن 
ليث» عن زياد بن كليب» عن إبراهيم» قوله. 

وإسناده ضعيف؛ ليث بن سليم صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميّر حديثه» فتَّرِكٌ. تهذيب الكمال 


(5/ لامك والتّقريب /١(‏ 78١)ء‏ و(؟/ /ا9١).‏ 

قال البيهقي + "فهكذا رواه عكر بن القاسم؛ عن ليث بن أبي سليم. وخالفه سفيان التوري» 
فرواه عن ليث» عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قوله. وهو أشبه. . 
وليث» وحمّاد بن أبي سليمان» غير محتحٌ بهما' . أحاديث الأيمان والتذور .)١69/1١‏ 
مسند أحمد )١"5/5(‏ (5780). 

وأبو داود (7715)» ومن طريقه البيهقي في السّنن الكبرى )"1//1٠١(‏ (19511) عن 
موسى بن إسماعيل» حدَّئنا حمّادء» وأخرجه أحمد )١95/١(‏ (5110) من طريق شريك» 
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[154] ؟١-‏ ما رواه أبو يعلى من طريق الحارث» عن ثابت» عن أنسء» قال 
رسول الله كَكِةِ لرجل : «يا فلان؛ أفعلتَ كذا وكذا؟» قال: لا والله 
الذي لا إله إِلّا هو ما فعلتٌ ورسول الله يعلم أَنّه فعله» فقال له: «لقد 


- وأخرجه أيضاً (4)770, والنّسائي في الكبرى (0410) من طريق أبي الأحوصء والنّسائي 
في الكبرى (5975) من طريق سفيان» والحاكم في المستدرك (7/5 01١‏ (72075) من طريق 
عبد الوارث بن سعيد» أربعتهم (شريك وأبو الأحوص وسفيان وعبد الوارث) عن عطاء بن 
السَّائبء عن أبى يحيىء فذكره. 
قال أبو داود: م اسمه: زيادء كوفىٌ ثقة. 
في رواية شريك: أبو يحيى الأعرج . 
الحكم على الحديث: 
إسناده ضعيف؛ عطاء بن السّائب اختلط بآخره. وقد عد الذهبى هذا الحديث فى ميزان 
الاعتدال (8/ 1/7) من مناكيره. ْ ْ 
وأخرجه أحمد فى المسند (7/5)» والنّسائى (50104) من طريق شعبة» عن عطاء بن 
السّائب»ء عن أبي البختري» عن عبيدة» عن ابن البير» عن النّي لِ: «أنَّ رجلاً حلّف بالله 
التي ل إنة الا حى كانبا». تعفر لدهه قال سمية: من قل التريحيد: 
قال النّسائى: " خالفه سفيان» فقال: عن عطاء بن السَّائبء عن أبى يحيى» عن ابن 
فراين ولا أعلم أحداً تابع شعبة على قوله: عن أبي البختري» عن عييدة قن ايد 
الزُبير» قال أبو عبد الرّحمن: تابعه أبو الأحوص على إسناده» وخالفه في لفظهء أخبرنا 
هناد بن الشسّرِيء عن أبي الأحوص. عن عطاءء عن أبي يحيى» عن ابن عبّاس» قال: جاء 
خصمان إلى النَبِيّ يله فادَّعى أحدهما على الآخر حمَّاًء فقال النَبِىْ يك للمدّعي: «أقم 
بِيّمَك)» فقال: يا رسول الله ليس لي بي فقال للآخر: «احلف بالله الذي لا إله إِلّا هو ما 
له عليك أو عندك شيء2)» فحلف. 
وقال البيهقي: 'وهذا وهم من شعبة» والصّواب رواية الجماعة؛ وعبيدة مات قبل ابن الزُبير 
فيما زعم أهل التّواريخ بتسع سنين» فتبعد روايته عنه» والله أعلم» تفرّد به عطاء بن السّائب 
مع الاختلاف عليه في إسناده' . 
وقال ابن أبي حاتم كما في العلل (5/؟5١):‏ "سألتٌ أبي عن حديث رواه شعبة عن 
عطاء بن السّائب.... قلت لأبي: أيّهما أصحٌ؟ قال: شعبة أقدم سماعاً من هؤلاءء وعطاء 


تغير باخره' . 
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عراف زياف سند تاك باق إل لو 


-١18 ]159[‏ وما رواه عبد الرّرّاقَء عن ابن جريجء قال: حُدَّئْتُ عن 
محمّد بن كعب القرظيٌ أنَّ رجلاً سرق ناقة على عهد رسول الله وَل 
تصاء ضناتخبياء تقال يا زسول:11ه؟ إن قاوذا مرق تاقد لس 
فأبى أن يردّها إل فأرسل إليه النَّنُ يكل فقال: «اردد إلى هذا ناقّتّه؛ 
فقال: والّذي لا إِلّه إِلّا هو ما أخذثّهاء وما هي عنديء» فقال النَّنُ 
كله «اكعيان: قلعا قناء عا جريل علق فاخيرة أله كات واقنا 
عدوي قا رمن اله «قا تمانو ا غيروة ,أن ال قعال قدت له 
بالإخلاص»” . 


اك امايو طن مستي للاقريحب الكناية» #اللخو» ويه كرنيا 
غير ختعقدة اليا لة وجي يرا ولا مكن فيا > اذه على آم قافن 

د قارنها ما ينافيهاء فلم تنعقد؛ كالتّكاح الذي قارنه الرّضاعء 
ولأن الكفارةً لا ترفع إثمهاء فلا تشرع ا 


)١(‏ في مسئده )1١4/7(‏ (0)71758 وأخرجه عبد بن حميد (2)1177 وابن عدي في الكامل 
(4)185/9؛ ومن طريقه اين التجوزي في الموضنوعات 80 09) هن طريق طالوك» 
والبيهقي في السَّنن الكبرى )١937( )0//1١(‏ والعقيلي في الضّعفاء /١(‏ 42317 والبرّار 
فى مسنده )7"08/١7(‏ (5407) من طريق الحارث بن عبيد» وقال العقيلى فى ترجمة 
الحارث هذا - وهو الإيادي -: "ولا يتابع ملعو نوهد المع ووس بير للا لاا قدي لما 
00000 

(؟) مصنّف عبد الرَّرَّاقَ (057/4) (1517817). 
جاده فميت ايجاء بالرارق: 
وأخرجه البيهقى فى الشَّنن الكبرى )١19575( )”1//1٠١(‏ من طريق الحسن مرسلاً» بنحوه. 

1 المميوظ 1013 ذه وليف 10 441 
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- أنّها يمينٌ محظورة» فلم تجب بها كقّارة؛ كاليمين بالمخلوقات” 

واحتجّ من يرى انعقادهاء لكان 

١‏ - قوله تعالى: «إولكن يُوَاِمْذُكُم يما تدم ا لقره إطماء عقر 
فالآيه هبد أن البسية العده حي نيا الكنارة واليمين 
الغموس يمين منعقدة؛ لأنيا مكسية بالقلب: سيد بكي ووو باسم 
الله تعالى . 

ركوئس هذا الاسهولال يار السمية ‏ تشمو وإ كانت متكسييي 
بالقلب... إلخ فلا يلزم منه أن تكون منعقدة؛ إذ اليمين المنعقدة هي 
المتردّدة بين الحنث والبرٌء وهذا غير موجود في اليمين الغموس . 

وعلى تسليم انعقادهاء فلا يلزم منه وجوب الكقّارة كما تقدّم في أدلّة 
الوأي الأول: 

-١‏ قوله تعالى : «أدَلِكَ كَخَّرَهُ أبَمْيَكُْمْ ذا حَلَنْئٌةٌ”"©» فاقتضى ظاهر 
الآية وجوبها في كل يمين. 

ولوق هذا الاسعدلال بعدم التّسليم لما تقدّم من أدلّة القول الأرّل. 

؟- قوله تعالى 5 في الظهار: 0-7 اقرز حكن ذن القزل واوا 
وَإِتَ ١‏ أنه لعَمْوٌ عَنُودٌ © وَالْدنَ يَظهرُونَ من سايم 2 يدون لِمَا فَالُوأ سكير 
ربو 6ك فائلة كل مكنم أن الظهاز مشك مع الشول وزووة وقد 


تر 


أوجب اللة قبه الكنارة» فكذا البمين اقحس 0ف 


.)5037 /١5( الحاوي‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

(4:) سورة المجادلة» الآيتان: 2١(‏ 5). 
(0) سئن البيهقي /1١(‏ /29). 
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ويناقش هذا الاستدلال بما سيأتي من كلام | بن القيّم القرق. 

- أن النَبىَ بكلِيِ أوجب الكمّارة على من تعمّد الفطر في الجماع نهار 
وكات ككنا رجاف السين اهرس 

ه- وأيضاً من أفسد حب بالجماع تلزمه الكمّارة» فكذا من حلف يميناً 
ب 0 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّه قيامنٌ مع الفارق. 

فال ليق القكي :الما كان من المعاضن مسعرة التعدين 4 الم 
والقوانعقن» إن الشارع لم يخبرم له كنازة» لهذا لا كثارة فى الرنا وشرب 
الخمر وقذف المحصنات والشّرقة» وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد 
ولا في اليمين الغموس كما يقول أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهماء وليس 
ذلك تخفيمًا عن مرتكبها؛ بل لأنَّ الكمّارةَ لا تعمل في هذا الجنس من 
المعاصي» ل ل ل + كالرطء 
في الصّيامء والإحرام)"") 

د أذ من نعف أن للايشغل معضوعاء أو أن لايوتي» أو أن لا 
شرقء 3 قل المعضوعه أو وقيء أو شرق لزمقه الكمارة, 

وتوقش هذا الاستدلال: بأنّه قياس مع الفارق؟ لأنّ اليمينٌ هنا وإن 
كانت محرّمةَ فهي على أمر مستقبل يمكن الحنث فيهاء فوجبت فيها الكفارة, 
بخلاف اليمين الغموس؛ فهي على أمر ماض لا يمكن الحنث فيها . 
التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وعدم وجوب 
الكفارة فى البنين التسرس لما اتعدلوا به ومتافضة أدلة الموسييق: 


.)١١8 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 











اللا 0 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
المطلب الثالث: اليمين المكمرة 
المسالة الأوكن: ييانها. 


اللبا له التائية» كيروظ وجوي: الكتارة فيها: 

المسألة الأولى: بيانها : 

اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة: هي التي يحلفها على أمر من 
المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. 

قال أن دهيرة: (والجمعوا على أن الببية السحقده هو أن دلقت على 
أمر من النبفقل أذيقهنه أو له يدلب فإذا سيف وبحيف عليه الكنا ره , 
والدّليل على ذلك : 
1- قولله شعالى : غؤل ولهنة أنه با لو وه أيتوك ولكن يليذصك ينا 
عَنَّدتٌ الْأيِمْنَ فَكَفريْهُه إِطعَامٌ عَشَرَةَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما مطَهِمُونَ أَهليكم أو 
2 أَو 0 رَقَبَةٍ قَمَن َ يد توبياة يلس كام 50 بسكم إِذًا 
رج ع ه70 . 

فقوله: «هإدًا عَلَنثْمُ)4 أي إذا حصل منكم الحنث بترك ما حلفتم على 
فعله أو فعل ما حلفتم على تركه. قدال على أد الجن المقدة عي الت 

خرف 

بخلفها على أمر الشيل” ”*, 
)١(‏ الإفصاح (5/ .)75١‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
() أحكام القرآن للقرطبي (5/ 5717). 








القفصل الثّاني: أفساح اليمينء والاستثناء فيهاء وتكرارها 





فالحنيق ظاهر قن أن البدية المكدرة عن الى تكون خلى أمر مستقيل: 
الوم الثّانية : شروط وجوب الكفّارة فيها: 


50 َّرَم يكفارة البعية: 


2000 


الشرهك الأوّل: العفقل: 
وفيه فروع: 
الفرع الأوّل: يمين المجنون”" حال اختلاله. 


سبق تخريجه (5). 

الجنون في اللّغة: مصدر جنَّ - بالبناء للمجهول - جنوناً» فهو مجنون» أي: زال عقله أو 
فسك. .ينظو: المعجم الوسيط .)١5١7/١(‏ 

وأصل الجَنّ: السّترء يقال: جنَّ الشيء يجنه جنا : ستره» وكل شيء سّيِرَ عنك فقد جَنَّ 
عنك» وبه سمّي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصارء ومنه سمّي الجنين لاستتاره في 
0 ينظر : لسان العرب /١7(‏ 97) مادة (جن). 

000 منها : 

التعريف الأوّل: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إِلَّا نادراً. 
ينظر: تيسير التحرير (869/9). 

التَعريف الثاني : اختلال القرّة المميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقبء» بأن لا 
تير أثارعاه وفعكلا أفعاليا» إما لنقصاة يا عليه وفاعه فى أصيل الخلقة» وإمًّا لخروج 
مزاج الدّماغ عن الاعتدال بسبب حََلْطٍ أو آقَّةَ وإمّا لاستيلاء الشّيطان عليه وإلقاء الخيالات 
الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سبباً لذلك. ينظر: التّلويح على التُوضيح 
»)١1777/5(‏ تيسير التّحرير (5509/5). 
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-١‏ قوله تعالى + طول 5023 آله باللثو : اتيك ولكن لكي يما 
ندم اليسني”" '. والمجئون لا يصحٌ عقد اليمين منه؛ إذ لا قصد له 
و اقيه 


٠. معبر‎ 


[]١-ما‏ زواه لزنام أحمد من طريق حْمّادء عن إبراهيم» عن الأسودء 
ا ا عن الثائم حقٌ 


- التّعريف الثَّالث: 000 باعثاً على الإقدام على ما يضادٌ العقل من غير ضعف في 
الأعضاء. ينظر: شرح المجلة للأتاسي (9/ .)01١‏ 
أنواع الجنون: الجنون نوعان: 
التّوع الأوّل: الجنون الأصلي. وهو المتّصل بزمان الصّبا بأن جُنَّ صغيراً فبلغ مجنوناً . 
النّوع النّاني: الجنون الطّارئ» ومعناه: أن يبلغ الإنسان عاقلاً ثمَّ يطرأ عليه الجنون. 
ثم إنَّ كلا من الجنون الأصلي والقّلارئ ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق» وجنون غير 
فالأوّل: يكون صاحبه مغلوباً فلا يفيق من جنونه . 
والثّاني: يفيق منه صاحبه أحياناً . 
ينظر: تيسير التحرير 4558/6 التلويح على التّوضيح »)١519//8(‏ كشف الأسرار (4/ 
4707)ء صيغ العقود .)515/١(‏ 

)١(‏ بدائع الصّنائع (7/ »2٠١‏ وحاشية ابن عابدين (9/ 200١5‏ والشرح الصغير /١(‏ فر 
ونهاية المحتاج (8/ »)١14‏ والإقناع (5/ 77397)» ومطالب أولي النْهى (5/ 075717 . 

(؟) سورة المائدة: الاية (89). 

(08 مسكد احمد 40051416750 والذارتي (71)اغين عثاة؛ وأخمد )عن 
حجنن بن موسى وغمان وووح» وأبوعاود في الحدود/ باب فى المجدرن يسترق 44 

بن ماجه في الطّللاق/ باب طلاق المعتوه )3١4١(‏ من طريق يزيد بن هارونء والنّسائي في 

ا باب من لا يقع طلاقه (157/7)» وابن ماجه »275١41(‏ وابن الجارود في المنتقى 
)١15(‏ من طريق عبد الرّحمن بن مهديء وأبو يعلى (777/1). ومن طريقهابن 
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#الماءراقي من الأداذ على عدم المفاه يمير الطبية»المجدرة من 


بابب أولي 3 

؛- أن الإنسانَ يعرف بالعقل ما ينفعه من العقود فيقدم عليه» والمجنون 
فاقد للعقل» فلا يصحٌّ ما يصدره من صيغ تفيد التزامه بعقد من العقود؛ 
لوبحضاق عاتب الشورنتظراً إلى سفهة وقلة مبالاته وعدم قصله 
المصالح”" . 

فد أن الأهلتة شرظ تجواز التغناف واتعقادي وله اعلا 'بدوة عقر 
وتمييز» والمجنون فاقد لهما"". 

اولك امو ع مخاطب ول مكلت بالاحكام الشرعة: 

الفرع الثَّانِي : يمين المجنون حال إفاقته. 

ناايضدزء المجدرة من يهين فى عدال إفاقته يعد صحيسا ثافذا» نشوا 
على ذلك في مواضع كولاية النكاح» وأسباب الحجر. 


- حبّان )١57(‏ من طريق شيبان بن فروخ» والحاكم (؟09/1)» ومن طريقه البيهقي (84/5) 
فن طريق أبن الولية الطيالسي» وموسى بن إتماعيل» ثمانيتهم ين بن موسى وعفان 
وروح ويزيد بن هارون وعبد الرّحمن بن مهدي وأبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل) 
عن حماد بن سلمة به. 
الحكم على الحديث: الحديث صحّحه جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والذهبي وابن دقيق العيد. 
وقال التٌرمدذي: "سألتٌ محمّداً عن هذا الحديث» فقال: أرجو أن يكون محفوظاً» فساألته: 
روى هذا الحديث غير حمّاد؟ قال: لا أعلمه". الحديث حسن لحال حمّاد بن أبي 
سليمان» فهو صدوق. وبقيّة رجاله ثقات. 
وله شواهد» منها حديث عليٌ وأبي قتادة وأبي هريرة وشدّاد بن أوس وثوبان وابن عبّاس 

)١(‏ ينظر: المسألة الأولى من هذا المبحث. 

20 الاختيار لتعليل المختار (؟/ 2298 تبيين الحقائق (0/ .)١9١‏ 

(*) بدائع الصّنائع »)١117١/7(‏ كشف الأسرار (54/ 455)» صيغ العقود ص (595). 
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فيو ماغي اللو "بو نياك :3" و الذي" بولسا . 
ودليل ذلك: 
-١‏ أن الأصلَ صحّةُ اليمين إلّا لتخلف شرط أو جود مانع : ولم يوجد. 
أن اليه من فين انعقاد يمينه زالت بإفاقته» والجاعد الشرعية 1 ال 
أت م اقتضى أن يكون قوال تلك" العلة د لوؤال “ذلك 
)0 
الحكم : 
الفرع الثّالث: يمين المعتوه. 
تعريف المعتود: 
العنه فى اللفة». تطلل على تقض العقل + وتطلق أيضا على قن 
وفي اصطلاح الفقهاء : 
انقسم الفقهاء - رحمهم الله - في تعريف المعتوه إلى طائفتين 
فطافقة سحلت العم 'ثورغا مخ الجدوة» والكلافقة الأشرى فقا ينه وبية 
الجنون. 
فقد جاء في ااقنبين الحقاقى)”" الحطتة أن المسر عر عن كان قلي 
الفهمء مختلط الكلام» فاسدّ التَّدبِيرء إِلَا أ 
المجنون. 
)١(‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 65)» تبيين الحقائق (5/ .)١91١‏ 
(؟) مختصر خليل ص (559)» مواهب الجليل (0/ /لاه- 58), منح الجليل (5/ 087 . 
(9) روضة الطّالبين (7/0--257). مغني المحتاج (377/5)» إعانة الطّالبين (2721/9) . 
:0( شرح منتهى الإرادات (؟/ 0579)» غاية المنتهى ("/ )5١7‏ (5/ 555)غ, المغني (1/ 
0 
(5) الحاوي للماوردي (8/ 2277 غاية المنتهي (/ .)5١7‏ 
(5) القاموس المحيط ص )١1١1757(‏ مادة (عته)» تهذيب اللّغة )١189/1١(‏ مادة (عته). 
(0) بين الحقائق (6/ 401941 وينظر أيضاً: حاشية ابن غابدين 0114/50 





الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 08 وان 
لالس ©|||||||صضص؟799('؟ب؟©٠ُسححححبببجججججججححححححححلللمصسصت_ي‏ يي 5 





وجاء في «الإكليل»”'' للمالكيّة أنَّ المعتوة هو ضعيفُ العقل”” . 

وقد ذكر ضاتحي اكشاف اصطلا نات الفيون)؟" ماايؤثد هذا اللفريق: 
حيث قال: «والفرق بين السَّفه والعته ظاهر؛ فإِنَّ المعتوة يشابه المجنون في 
عض اقعاله واقوالديكاذف التقيمة ذاه ليفاه المصرةه لك سر يد 
خمّة فيتابع مقتضاها في الأمور من غير رويّة وفكر في عواقبها». 

وجاء في «تحرير التنسيه) للشافكة7 © : «المعتوه نوع من المجانين2. 

بعادف (المد» التجعاراية* )+ «اللبنهر بهو الزاكل العقال بطارج 
مطبق) . 

وفي «الدّرٌ التّقت)0 : (المغفره هو المجدون): 

الفرع الثاني يمين الستر». 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم يمين المعتوه على قولين: 

القول الأوّل: أنَّ المعتوه كالمجنون في الأحكام» لذا فما يصدره 
المعتوه من يمين لا يعمد به. 

وهذا مهب العالكة "وال 0 


.)5507 /١( الإكليل‎ )0( 

(0) الخرشى على مختصر خليل (”7/ .)١١7‏ 

6 0 أه4). 

(8) سوير التبيه لوؤي بصن (017). 

(0) المغتى لابن قدامة (9/ 416). 

(3) الدّر الى لابن عبد الهادي الحنبلى (8/ 07١‏ . 

0 الشّرح الضكين 3 ا عراس الاكليل .)581/١(‏ مواهب الجليل (/2478» النَّاج 
والإكليل (/578). 

(8) الحاوي (077/8). 
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الحا , 

القول الثّاني: أنّ المعتوة كالصَّبٌ العاقل في تصرفاته» لذا فما يصدره 
المعتوه من يمين تأخذ حُكُمَ يمين الصَّبٌ المميّرّء وقد تقدّم”". 

بت قال الع 

الأدلّة : 

الّذِينَ يرون بطلان يمين المعتوه يلحقونه بالمجنون» ويطبّقون عليه 
استكابه» .وتقتيت الآدلة قري عان غلم صمية هيةالمجدرة: 

أمّا الذين يرون إلحاق المعتوه بالصّبِيَ المميّز في التَّصرّفات القوليّة 
وهم الحنفيّة إنَّهُم لمّا رأوا المعتوه - حسب اصطلاحهم - عنده نوع 
تميبز ألحقوه بالصّبِيٌ المميّزء وقاسوه عليه. 

وانّذي يظهر لي في المسألة أنَّ المعتوة ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل: معتوه ليس معه إدراك» فهذا في كم المجنونء فلا تنعقد 


بمننلهة 


القانتي : معتوه معه إدراك, فيأخذ كم الصَّبىٌ المميّرء وقل تقدَّم حَكُم 
2 
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.)81١5/9( المغنى‎ )١( 

(0) فى الأمر الأوّل من هذه المسألة. 

إهرة تبيين الحقائق »)١91١/5(‏ المبسوط (0؟/2)87 بدائع الصّنائع 560 الذّر المختار مع 
حاشية ابن عابدين .)١55/5(‏ 

(5) الأمر الأول من هذه المسألة. 
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الفرع الثّالث: يمين النَّائم والمغمى عليه والسّكران والغضبان. 


و ات 


أمَا النّائم والمغمى عليه فلا يُعتَدٌ بيمينهما باتّفاق العلماء”''؛ لعدم 
الاعتداد بأقوالهماء ودليل ذلك ما تقدّم من الأدلّة في عدم الاعتداد بيمين 
المجتونة: 

وأمّا يمين الشّكران فيبنى على خلاف العلماء في الاعتداد بأقواله. 
والرّاجح ما ذهب إليه الظاهريّة", وهو رواية عن الإمام أحمد'"., 
واختاره شبخ الإسلام”؟ وابن القل © - رحمهم الله - آنه لا يُعتَدٌ بأقواله؛ 
فل تكد بيميهء والدليل على "ذلك ما يلي : 


بت >2دسمره 


-١‏ قوله تعالى: ليان البنَ امنأ لا تَكْرَبُا ألصصلؤة وَأنسْر شكرَئ حَقَّ 
تتكثراه” ‏ ندل على أن التّكرانٌ لا يعلم ما يقول» فلا يتن بيمينه. 


-١ ]111[‏ ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة» عن أبيه ذه قال: 

جاء ماعز بن مالك للنَِّيَ كلد فقال: يا رسول الله طمّرني. . ٠.‏ قال: 
2 

«مم| طهرك؟» قال: من الرّنا. فسأل رسول الله كَكِةِ: «أبه جنون؟» 
م 3 0 - 
فأخير أنه ليس بمجنونء. فقال: «أشرت حمرا؟» فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح حمرء فقال الب كه : «أزنيت؟) قال: نعم. فأمر به 
006 69 

.)53717 انظر: المصادر السّابقة» ومرآة الأصول ص (7*50)» وتيسير التّحرير (؟/‎ )١( 

.)5١8 /٠١( المحلى‎ )0( 

إفرة زاد المعاد 11 

(:) الاختيارات ص (5554). 

(5) زاد المعاد (ه/ .)5١١‏ 

(1) سورة النّساء: الآية (47). 

(0» صحيح مسلم في الحدود/ باب حدٌ الرَّنا (1796). 
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وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النَىَ يل أمر بشم ريح فم ماعز ليعلم 
هل هو سكران أو لاء فإن كان سكراناً لم يصمٌّ إقراره» وإذا لم يصمٌّ 
إقراره مُِمَ أنَّ أقوالّه باطلةٌ كأقوال المجانين”"'» فلا تصحٌ يمينه. 

ونوققن هذا الاسعدلال بأن درء البحدٌ عن ماغرر لوجوه الشبهة في 
إقرازوة و التعوود كرد بال يات 


واحبي نان ابسكاه ماع حعفنية النبية في إقرازه دلي غلى اعتباز 
العقل الذي هو مناط التّكليف. 


-”]1١57[‏ مارواه البخاري من طريق عل بن الحسين أن حسين بن علي 


رك 


أخبره أن عليًا أخبره» قال: «كانت لي شارفٌ من نصيبي من المغنم يوم 
فقلت: يا رسول الله؛ عدا حمزة على ناقى» وها هو ذا في بيت معه 
٠ 5‏ 3 َك و صَكَََانل 0 1 ءِ 2 2 
شرب» فطفق النييٌ يد يلوم حمزة» ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ فعرف النَّنُ كل أنه قد ثملء فنكص رسول الله عليه على عقبيه 
رج 0008" 
وجه الاستدلال من الحديث: أن النَبِىَ كلةِ لم يؤاخذ حمزة بما قال 
مع أن هذا القولَ لو قاله غير سكران لكان ردَّةٌ وكفراً”” . 
)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7"/ 22٠١7‏ شرح الرّركشي (0/ 854" - 85" ). 
(0) فتح الباري (17/ 4210 الأشباه والتّطائر ص (177). 
(6) شارقة: م مضاف إلى ياه المتكلم» مفرده شارف وعي الثّاقَة المسئّة» والمعين* أله بتر 
شقّى التّاقتين. انظر: التّهاية فى غريب الحديث (؟/ 557). 


الأشربة/ باب تحريم الخمر ح (1919). 
(5) زاد المعاد (ه/ 2,)5١١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام وراك صيغ العقود ص .)١141/(‏ 
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5 

قال ابن حداكت ياه : «وهو من أقوى أدلةامن لم يواخد:الشكران يها 
يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره) . 

وفورقض هذا الاسعولال سن اليك يار لشي شيل كانه ساس 
فُذلك مقط عن حمزة لفق حكم ما .نطق بد فى تلك الخال 

واجبب غنة يان الاعسجاع من هذا الحديث إلماهو بعدم مواخدة 
التكراقة ها بصدو متف .ولا قفرق الحال .نين أن يكو الخرب تاها أو 
002 

4- حديث عائشة بأنْ النَِي كل قال: «رُفِعَ القلمٌ عن ثلاثة: عن النّائم 

َ 15 ها ا 6 

حتى يستيقظ + وعن. الصغير حتقى يكبرة وعن المجتون حتى يعقل) . 

وجه الد الك : 

دلَّ الحديث على أذ فاقد العقل غيرٌ مؤاخذ» فكذا السّكران؛ لانعدام 
مناط التكليف0*., 

ونوقش بأنّه قياس مع الفارق» حيث إِنَّ انعدامَ مناط التّكليف في 
المنصوص عليهم قهراًء بخلاف السّكران؛ فإنه باختياره وإرادته» فيُغلظ 
عليه. 


وأجيب بأنَّ العبرةً انعدامٌ مناط التّكليف؛ لاشتراط القصد في العقود 
و 00 0_0 1 5000 5 062 
والأقوال المتحقق فى العقل من غير تفريق بين مختار وغيره" 5 


.)791/9( فتح الباري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 

(*) فتح الباري (9/ 0791 . 

(5) سبق تخريجه برقم .)١55(‏ 

(5) جواهر الإكليل »)578/١(‏ الكافي (/114). 
(5) نهاية السول شرح منهاج الأصول .0718/1١(‏ 
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[0 0- ما رواه التُرمذيُ من طريق عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن 


2 


خالد المخزوميٌ» عن أبي هريرة ؤنهء قال: قال رسول الله كَلةِ: «كل 
الطّلاقٍ جائرٌ إِلّا طلاقٌّ المعتوه والمغلوب على عقله)”' . 

(البييتته نهدا 1 

والمكران واغل فى المشلوب على عقلن"*, 


ونوقش بضعف الحديث. 


[1584] كت اماوواه أب و داوة من طريق محمد ين عبيد» عن أن صالح... 


000 


فرق 


قال: خرجتٌ مع عدي بن عدي الكنديّ حٌّ قدمنا مكّة» فبعثتي إلى 
فنفية يثك كييرة .:. قالك + شعت غائشة لتقل + سعت: رسول الله 
كِةِ يقول: «لا طلاقٌ ولا عتاق في إغلاق)”" . (ضعيف) . 


سئن التّرمذي في الطّللاق/ باب ما جاء في طلاق المعتوه ح .)١١91(‏ 

قال التّرمذي: "لا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيفٌ ذاهب 
الحديث" . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (0/ )3٠١*‏ في ترجمة عطاء بن عجلان» وروى في ترجمته 
عن يحيى بن معين قوله: "عطاء بن عجلان كوفي ليس بشيء؛ كذّابء كان يُوضَعٌ له 
الحديث فيحدث به" . 

وقال ابن حبّان في المجروحين :)١715/7(‏ "يروي الموضوعات عن الثّقات". 

نيل الأوطار (3577/57). 

سنن أبى داود (117/7) كتاب القّللاق/ باب فى الطّللاق على غلط (5197). 

وأكتريي أحمد (17/7/5؟), رالبخاري قن الثاريت الكبير /١(‏ ١/ا١)»‏ وابن ماجه )559١ /١(‏ 
كتاب الطّللاق/ باب طلاق المُكرّه والنّاسي (235047» والحاكم (؟/ )١198‏ كتاب القّللاق/ 
باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» والبيهقي (7/ 7010) كتاب الطّللاق/ باب ما جاء في 
طلاق المّكرّهء وابن أبي شيبة (5/ 4254 والدَّارقطني (:5/ 35): وأبو يعلى //١(‏ 
١‏ من طريق محمّد بن عبيد بن أبي صالح؛ عن صفيّة بنت شيبة» عن عائشة» 
لقالت: سمعت رسول الله عَلِنْةٌ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 
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وجه الدّلالة: 


أن المُغْلّقَ عليه لا يقع طلاقه» وكذا هبته» والسّكران داخل في ذلك 
لووال متا اللكلي” 7 


-/]1١16[‏ قال البخاري: وقال عثمان بن عفان له : «ليس مجنون ولا 
سكران طلدق 0 , 


-_ وقال الحاكم: ' صحيح على شرط مسلم» ولم يخرّجاه' . 
وتعقّبه الذهبي فقال: "محمّد بن عبيد لم يحتجّ به مسلم". وقال أبو حاتم: "ضعيف". 
وقد توبع على هذا الحديث. تابعه زكريًا بن إسحاق ومحمّد بن عثمان: أخرجه 
الدّارقطني (4/ 5”) (49)»: والبيهقي (17/ 017") من طريق قزعة بن سويدء نا زكريا بن 
إسحاق ومحمّد بن عثمان جميعاً عن صفيّة بنت شيبة» عن عائشة أنَّ النَِىَ يل قال: دلا 
طلاقَ ولا عتاق في إغلاق». 
قال أبو الطّلِيب آبادي في التّعليق المغني (4/ 5" - 071): "الحديث في إسناده قزعة بن 
سويد الباهلي الو قال البخاري: ليس بذلك القويء ولابن معين فيه قولان» وقال 
أحمد: مضطرب الحديثء وقال أبو حاتم: لا يُحتَحّ به» وقال النّسائي: ضعيف" . 
وذكر الحديث البخاري في التّاريخ الكبير )١77 /١(‏ من طريق يخيى بن يحيى» أخببرنا 
إسماعيل بن عياش » اس ا مس ا 
عن عائشة وِكْينا » عن النَِّي كلا يد به. 
وقد رجّح أبو حاتم الطريق الأول. وهو طريق صفيّة على هذا الطريق» فقال ابن أ بي حاتم 

في العلل 17/ :)١59005( )5*0٠‏ اللو ا سي ع 0 

قال: «لا طلاق ولا عتاقٌ في إغلاق». 
ورواه عطاف بن خالد» قال: حدَّئني محمّد بن عبيد. عن عطاءء عن طافش ومن النبن 
ين. قلت: أيّهما الصّحيح؟ قال: حديث صفيّة أشبه" . مذكرة الشَّيخْ إبراهيم يم الحميضي . 

.)375 /5( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الطّلاق/ باب القّللاق في الإغلاق والكره. 
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (9/ 2788): ووصله ابن أبي شيبة في مصنّفه (0/ 
9 كتاب الطّلاق/ باب من كان لا يرى طلاق السّكران جائزاًء والبيهقي في السّئن 
الكبرى (7/ 094") كتاب الخلع والطّلاق/ باب من قال: لا يجوز طلاق السّكرانء ولا 


عتقه . 
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قال ابن الشلي: #هذا ثابت عن عفمان ».ولا تعرف أحدا من الشحابة 
الي 


وقال ع الإسلام| بن ل «وهذا ثابت عن أعينر المؤمنين 
عثمان بن عمّانء ولم يثبت يثبت عن الصّحابة خلافه فيما أعلم». 


-86]1١5[‏ ال وقال ابن عباس ينا : «طلاق السّكران والمستكره 
لبن ا 


أئ: لبش يوا في 

ل 0 
السّكران بصيغة الطّلاق لغو لا يترتب عليها حكم» ويقاس على صيغة 
الطّلاق سائر الصيغ؛ إذ لا فرق مؤثر في الحكم بينهما . 

دآن اكرات وهر العقل مفقرة الازادهه قرط اللكيفب امقر 


.09854 /0( ينظر: شرح الزرّكشي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)1١7/9(‏ 

() علّقه البخاري بصيغة الجزم (88/9”) (فتح)» وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنّفه (/ 87), 
وقال: نا هشيم» عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد المديني» عن ابن عبّاس 
كلم قال "لس لنكزم وله لمفاطيد طلان ”. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (2)717/8/1 والبيهقي في سننه (1/ 0208 . 
وأبو يزيد رمز له في التّقريب ب(مقبول) . 
وقد روى هذا الأثر عبد الرَّرّاقَ في مصنّفه (401//5) من وجه آخر عن ابن المبارك» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن عبّاس ب: "لم ير طلاق الكره شيئاً' . 
وأخرجه البيهقي (/ 70/8)» وعنده المكرّه بدل الكره. 
وهذا الإسناد فيه انقطاع؛ فيحيى لم يسمع منا بن عبّاس وهها. مذكرة الشّيخ إبراهيم 
الحميضي . 

(5) فتح الباري (9/ .)"9١‏ 
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وهو مفقودء فأشبه المجنونً والنّائم والمكره'" . 

ونوقش هذا القياس من وجهين: 

أحدهما: أنَّ مع المُكرّه والمجنون علماً ظاهراً يدل على فقد الإرادة 
عا قد معدوراة» كلاف الكر 1 , 

الثاني أن الشكرة والمجدونة والثافَ غير بيؤاخلين بالأكراه والتجيون 
وَالتّومَء فلم يوَاخذوا بما أحدثوا فيها؛ كما أن من قطع يد سارق فسرت 
إلى نفسه لا يؤاخذ بالسّراية لأنَّهِ غيرٌ مؤاخذ بالقطع» ولو كان متعدّياً بالقطع 
لكان مؤاخذاً بالسّراية كما كان مؤاخذاً بالقطع”"» بخلاف السّكران؛ فإنَّه 
لما كان معدي بالشكر كان مؤاهذا ينا عدت فيه 

والحبا ينا اغبت هن المناق الواردة على الدّليل الرّابع . 

-٠‏ أنَّ عباداتٍ السّكران كالصّلاة لا تصحٌ بالنّضّ والإجماع؛ لأنّه لا 
يعلم ما يقول كما دلّ على ذلك القران الكريم. 

والقاعدة أنَّ كلّ من بطلت عبادته لعدم عقله فيطلان عقوده أولى 
وأحرى؛ كالئّائم والمجنون ونحوهماء فإنَّه قد تصحٌ عبادات من لا يصحٌ 
تصرّفه لنقص عقله؛ كالصّبيَ والمحجور عليه لسفه”*؟. 

11- أن جميع الأقوال والعقود مشروطةٌ بوجود التمييز والعقل» فمن لا 
تمييرٌ له ولا عقل ليس لكلامه في الشّرعَ اعتبارٌ أصلاً . 


[17] لما روى البخاريٌ ومسلم من طريق الشَّعئٌء قال: سمعتٌ التُعمان بن 


.)786 /0( شرح الرّركشى‎ 2094/8 /7 5417 /٠١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)188( صيغ العقود ص‎ .421٠١ 0 /١7( الحاوي‎ )0( 

(*) المصدر السّابق. 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 185/9 -/0ا١1).‏ 
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يقير وقول سبعك رسيول كله يتتول إن ق الس نضيقة إذا 

ار 00 2 . 0 0 2 0 
صَلَحَت صَلَحَ الجسد كله وإذا فيلك فَسِّدُ المسد كلب ألا وهى 
القلب” : 


- 


فإذا كان القلبٌ قد زال عقله الذي به يتكلّم ويتصرّف» فكيف يجوز أن 
ع ا ؟ ايع ١‏ 5 57 2 2222 
أن الخقرى رغيريها مع الل افامة مصروطة بالمقصود: 


[>١]لا‏ روى البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقاص الليئي» يقول: 
سمعتٌ عمر بن الخطّاب و قال: سمعث رسول الله يله يقول: «إنما 
الأعدال بالتانة” ؛ 


- 


رجه الاسغدلان: 51 الانقة ركيرة من التصرانات مشرووق بالقتصد» كز 
0 1 فى 5 57 د وخ (ة) 
لف من المتكلم لسهو وسَبْقَ لسان وعدم عقل لا يترتّب عليه كو" ". 

فك لنطاامق المتكلى السير وتثل لمات وعدم عقل ع اله له درتب عليه 


1 
وأمّا يمين الغضبانء فإنَّ الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأوّل: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال» فهذا لا تنعقد يمينه 


2020 صحيح البخاري في كتاب الإيمان/ باب فضل من استبراً لدينه ح (5ه6), ومسلم في كتاب 
المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشّبهات ح (1655). 

0222 صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي/ بايد كرت كان بدء الوحي إلى رسول الله كدح ري 
ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله يَكلِ: «إنّما الأعمال بالتيّقه ح (19007). 

(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (30/ 2١‏ إعلام الموقعين (59/5). 

(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »21١7//75(‏ إعلام الموقعين (49/4)» صيغ 
العقود ص .)١88(‏ 
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لجا معام مين الأدانهاى عنم اتجقاد حمين المستوة. 

الثاتقي :أن يكوق فى عبادقه ديت لأ ممعم صاطه من تصدر ما بقول 
وفصدهء فهذا تنعقل يمينه . 

الثالكة سكي النضب بريفعة يددقلا بريل عقله بالكليةه ولكن 
يحول بينه وبين نيّته بحيث يندم على ما فرّط منه إذا زال غضبه'''؛ فلا 
اعفد زمينه ».وهو قول ابن عابدين من الحشة""* ورواية غنن البجدا ل 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة/*) 

ودليله : 


لعن 
وابن 7 5 


أبعي ولك يواعد جا كسيَث 
لو و27 . 
وجد الذلالة؟ أن اللدو فى البمين عو أن يحلقه الكل وعو عشيان0 7 
ونوقش بأن القول بأن اللَغْو فى البمين أن يحلقف الرّجل وهو غضبان 
محل خلاف» فمنهم من يرى انعقاد يمين الغضبان" . 
ويمكن أن يجاب بأنَّه مع النّسليم بالخلافء إِلّا أنَّ هذا في الغضب 
| لمتَّقد على نفاذه. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (4ه/ .)5١9‏ 
هم حاشية ابن عابدين ا" 
إفرة المقنع (صسفضض 36 الإنصاف م 4 
(5:) اختيارات ابن تيميّة جمع ابن القيّم (ص7). 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين ("/ 45). 
)200 من آية )35١5(‏ من سورة البقرة. 


(0) تفسير الطَلبري (؟/ 4١7‏ الإفصاح (؟/ 808)» تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (/ 
“91). اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطّلاق ص (27554). 


(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”7/ 48)»: جامع العلوم والحكم (ص19١).‏ 
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وه 


ا - قوله تعالى : # #8 ولو يُعََلُ أَنَّهُ لئاس الشّرَّ أسْيَعْجَالهُم بالْحَر لقضىّ 
> كو 2 لين ل سرت 56 في ل اما د ا تس 409" . 

ونه الذلالة: أن الشْر فن عذه الآبة عو 0 الوّجل لولده وماله إذا 
غضب عليه: اللّهمّ لا تبارك فيه والعنه”" . 

فتجاوزٌ الله ِنَ عن الغضبان في هذه الآية دليل على عدم مؤاخذته على 
وال 

ونوقش بعدم التَّسِلِيم بمعنى الآيةء وهو أنّ المراد به دعاء الرّجل على 
ولده في حالة الغضب”* » والدَّليل على ذلك أنَّه قد يجاب الدّعاء وهو في 
هذه الحال؛ لقول الرسول يَكِِ: «لا تدعوا على أولادكمء ولا على 
00 ولا على خدمكم: و الكوانقراهى الاسام ل يال فبها شا | - 
فطلا أ ومعلوم أن الإنسانٌ لا يدغو على خواصّه إِلّا في خالة الغضب» 

وأجيب بأنَّ هذا خاصٌّ في الغضب المتّفق على نفاذء”" 

ل قوله تعالى + ع53لكا تكك ع قوق التقلف 1ن الي 

وجه الدّلالة: أنَّ التحيي” باسكت) د من «سكن» فيه دلالةٌ على أن 
التقية ملطانء 13 زياد رلذ اعسر” اسان عم سصورون > قانا كان هذا 
)١(‏ آية )١١(‏ من سورة يونس. 
(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 7587). 
(5) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (8). 
(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 587). 
(0) سيأتي تخريجه برقم .)471١(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم ص »)١١9(‏ اختيارات ابن عثيمين في التّكاح والطّلاق ص (501). 


(0) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (4). 
(8) من آية )١5:4(‏ من سورة الأعراف. 
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حال الغضب فلا يؤاخذ الغضبان في يمينهء فالأمر خارج عن إرادته 
ورضاه”"'. 

وتوقش بعدم التَسِلِيمِ أن الغضبّ سلطا تتعدم معه الآرادة والاختيار؛ 
إذ لو كان الأمرٌ كذلك لعُدَّ أمر النَبِيتَ لله شرك القفييه ووصيية يحدفية: مخ 
التُكليف بما لا يُطاق» وهذا مُنتفٍ في شرع الله 5 . 

وأجيب من وجهين: 

الوجه الأوّل: عدم التسليم بآن سير العضب يانه سلطان يناقض نهي نهي 
النبِيّ يك عن الغضب لما فيه من التّكليف بما لا يُطاق؛ إقزن فيو اليه 
ع ا ل ا ا رتاف فى 

له قبل العفني» الا بعد ملك على 'ضاحيه: 

الوجه الثاني : لوتلييدا بأنَّ القولٌ بأ سلطان يناقض : نوي اليد 
كفن هذا حاص بالقهب التق على قاذ 


الو وما ينْرَعتَلَكَ من آلشَيِطنٍ مَرْعٌ دَأسْتَعِذَ 0 
بي 5 8 


وجه الدّلالة: أنَّ الغضبَ من نزغ الشّيطانء فإنَّهِ يُِحُِّه إلى ما لا يريده 

ولا يختاره» والدّليل على ذلك: 

[5] ما رواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت» عن سليمان بن 
صرد طنفه ) قال: استبٌّ رجلان عند النََّ يَكِةِ وأحدهما يسبٌّ صاحبّه 
مغضباً قد احمرّ وجهه. فقال النَنْ كَلِ: «إِنّ لأعلّمٌ كلمة لو قاهها 

)١(‏ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص »23١(‏ اختيارات ابن عثيمين في التّكاح والكّللاق 


ص (7505). 
(؟) آية )3٠١(‏ من سورة الأعراف. 
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لذمّبَ عنه ما يحِدٌء لو قال: أعودٌ بالله من الشَّيطان الرّجيم)»”". 

فإذا كان الحالٌ كذلك فيلزم عدم مؤاخذة العبد فيما يصدر منه حال 
غضبه؛ كالطّلاق والظهار؛ لأنّه في حَُكُم المُجِبّر على ذلك”” . 

ونوقش من وجهين: 

الوه الأول أن القوك يعدم سكة البموخ بفخة الدمين القبطان 
يقنضي إسقاط الحدود والأحكام عن أصحابها؛ لأنَّ إتياتها بنرغ من 
الشّيطان»ء وهذا لا يقرّه شرع ولا عقل"". 

ويمكن أن يجاب بأنّه مع التٌسليم بهذا المُقتضى إِلَّا أن تحقّق هذا فيما 
لو أَطْلِقٌ القونٌ بهذا في جميع الأحكام» فالقول به محصور في بعض 
المواضع . 

الوجه الثّاني: أنَّ نسبةً العمل للشَّيطان من باب التّير من هذا الأمر لما 
كلت من آثاز التحبرة والتدانيةوالذالك آرعيد الشارع إلى الوساقل 
المُحصّنة من الشَّيطان دون أن ينفي مؤاخذة العبد على ما تجنيه جوارخه”؟ . 

ونوقش بما نوقش به الوجه الأوّل. 

ه- حديث غمر بن الخطّاب ضقه: قال: سمعتث رسول الله يك يقول: 
(إنناالأعدان #التثاكم رررنما لك امري نا ترى» ننه كانت كيهرةة إلى 
الله ورصولة» كيهرتة إلى الله ورست ولف ونه 'كاقت هفرق لدنيا بضييا أو 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب الأدب/ باب ما يجوز من الغضب والشْدَّة لأمر الله تعالى» وقال 
الله تعالى : «جَهِدٍ الْحكُئَارٌ وَالْمُتفِقِينَ وَاغْلْظ عَلتبِةَ4 :)311١5(‏ ومسلم في اليو باب فقيل 
من يملك نفسه عند الغضب .)551١(‏ 

(؟) إغاثة اللّهيفان في حكم طلاق الغضبان ص .)١١ - ٠١(‏ 

(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ )"١‏ بتصرّف. 

(:) جامع العلوم والحكم ص .)١١1(‏ اختيارات ابن عثيمين في التكاح والطّلاق ص (04”). 
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امرأةٍ يتزوّجهاء فهجرثة إلى ما هاجَرّ إليه»”"" . 

وجه الدّلالة في هذا الحديث بيان أنَّ مدارٌ قبول الأعمال وعدمه على 
الأ#يشروطها الى من ينها ان تكرة هراد رامن عاقل مشفار» قينا خلن 
ذلك استنبط البخاريٌ كانه من هذا الحديث عدم وقوع طلاق الغضبان» 
وكذا يمينه؛ لخروج الأمر عن رضاه واختياره”"'. 

ونوقش بأنّ النيّة لا بدّ أن نكون من عاقل مختارء وكلا الشّرطين في 
الغضبان؛ فإنَّ اختياره وعقلّه باقيان في حالة غضبه» فيلزم إدانته بما يصدر 
1ن" 
والعني باه مع اكليم يبقاء,عقله واشفازه وقفيده] ١١‏ أن شد خضيه 
قد أغلق عليه فيعذر في أقواله"*. 

2 عن غائشة نا أنها قالك: سمحت رسول الله كله يقول: :الا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق)”" . 

وجه الدّلالة: نفي النَّضٌّ صراحة الكّللاق والعتق في حال الغضب» 
وكذا الع 

اعتّرضٌ عليه من وجوه: 


الوعه الازل :ام ات 


2 


.)114( تخريجه برقم‎ )١( 
/9( (؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (5)» فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 


0 
(5) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 0207 اختيارات ابن عثيمين في التّكاح والقّللاق 
ص (:956). 


(:) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص »)١9(‏ إعلام الموقعين (*/ 5غ -415). 
(9) سبق تخريجه برقم .)١514(‏ 
(5) زاد المعاد (5/ »)5١5‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)70١‏ 
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الوجه الناتي؟ أن تفسي الأقلاق مع الخضبي هنحا غدلاف يبن 
الدليرايه» قنك نل معت الاك ا 


من إطلاقه أيضاً على الغفضب؟ لتساويهما فى غلة القهر والضيق والغلية7”* , 
الوجه الكالق: مع التُسليم أن معناه العضتٌ إلا أن المقصوة به 
الغضبٌ المُتَّفقَ على عدم نفوذ أحكامه لزوال العقل وإغلاقه بإغماء 
: 2 
وعحوهة 5 
وأجيب بأنّه لو سُلَّمَ جدلاً بأنّه خاصٌ بالغضب المُتّفْق على عدم نفاذ 
أحكامه» فإنَّ ذلك لا يمنع من إلحاق الغضب الأدنى منه مرتبةً به؛ وذلك 
لتساويهما في علّة الضَّيق والغلق وذهول العقل كالإكراه”؟ . 
[2"1- ما رواه الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل بن أبان الورّاق» حدَّثنا أبو 


بكر النهشيء عه مايق الربيرة عن الحسن» عن عمران بن حصين 
ظبهء قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا نَذْرَ في غضب. وكسارته كفارة 


العدياة؟ ' 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (/ ,)78٠0-114‏ لسان العرب »2238١5 /٠١(‏ التََلخيص 
الحبير (/ 2255٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)70١‏ 

(؟) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص 2 )» الفتح الربّاني مع شرحه بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الربّاني للشّاعاتي .)١١ /١07(‏ 

(*) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 08). 

(5) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص9١).‏ 

(6) مسند أحمد (5/ 578). 
واللساقي (/ 255. والطّبراني في الكبير /١4(‏ 757)» وابن عدي في الكامل (5/ 5709) 
من طريق أبي بكر النَهِسَْليء عند النّسائي» وابن عدي بدل قولة: (غضب)» (معصية). 


وعند الطَلبرانى : «لا نَذْرَ فى معصيةٍ ولا غضب». 








القفصل الثّاني: أفساح اليمينء والاستثناء فيهاء وتكرارها 





- وأخرجه أحمد (4/ “4255 والنّسائي (1/ )١9‏ من طريق إبراهيم بن طهمانء ثلاثتهم (أبو 
بكر وسفيان وإبراهيم) عن محمّد بن الزّبير» به. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ )11١-179‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(217). والطّبراني في الكبير (14/ 585)»: والحاكم (4/ )"٠05‏ من طريق عبد الومّاب بن 
عطاء الخفاف» والبرّار في مسنده (7071) من طريق حمّاد بن زيد. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 42150١-64‏ وفي شرح المشكل )5١171(‏ من طريق 
خالد بن عبد الله الطحَانء ثلاثتهم (عبد الوهاب وحمّاد وخالد) عن محمّد بن الزبيره عن 
أبيه» عن رجل» عن عمران. 
وأخرجه النسائي (1/ 258»: والطّبراني »)54٠ /١8(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 2)55١9‏ 
ومن طريقه البيهقي )3١ /٠١(‏ من طريق محمّد بن إسحاق» عن أبيه. عن رجل من أهل 
البصرة» قال: بدا عدن قال: سمعتٌ رسول الله يلةِ يقول: «النّذر نذران» فما كان 
من نَذْرٍ في طاعة الله فذلك للهء وفيه الوفاءء وما كان من نَذْرٍ في معصية الله فذلك للشّيطان» 
ولا وفاء فيه» ويكقّرهُ ما يُكمّرٌ اليمين». لكن في رواية ابن عدي لم يذكر في إسناده والد 
محمّد بن الزبير. 
وأخرجه النْسائي (1/ 078 77)» والطحاوي في شرح المعاني (/ 22١19‏ وفي المشكل 
)107١(‏ و (9171) و (5178). والطّبراني /١8(‏ 488. 447. 4)485 وابن عدي (1/ 
49,© والبيهقي 207١ /٠١(‏ والخطيب في تاريخه /١(‏ 01) من طرق عن محمّد بن 
الزبيرء عن آبية» عن عمران" ليس فيه ذكن الرجل المبهم . قال البيهقي* “الأبير لم يسمع 


من عمران" . 
وأسند عن محمّد بن الزّبير أن أباه لم يسمع من عمرانء وقال النّسائي: قيل: إِنْ الرّبير لم 


وأخرجه ابن عدي (5/ »)5١١١‏ ومن طريقه البيهقي )2٠١ /٠١(‏ من طريق الأوزاعي» 
والحاكم (5/ )7"١5‏ من طريق معمرء كلاهما (الأوزاعي» ومعمر) عن يحيى بن أبي كثيرء 
غن رجل من بني حنظلة» عن عمرات: 

رواية الأوزاعي عند ابن عدي» والبيهقي عن رجل من بني حنظلة» عن أبيه» عن عمران. 
رواية معمر عند الحاكم» عن رجل من بني حنيفة» ولفظه: «لا تَذَّرَ في معصية». 

وأخرجه الطّبراني في الكبير ج (18) (07917) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 7597) من طريق 
جبارة بن المغلس» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن به بلفظ: (معصية) بدل (غضب)» 
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الوجه الثاني : أنَّ عدم انعقاد تَذْر اللّجَاجٍ والععبيو ميد كلاش بين 
العلماء» فلا يُحتَح بها" . 

الوجه الثَّال: أنَّ عدم إلزام الغضبان بنذره لعدم قصده التَّذْر» فيكون 
حكمه حَُكمَ اليمين» والدَّليل على ذلك إلزامه بالكمارة» فلولا مؤاخذته على 
ليله لما امرك بها , 

وأحيت يان إجاب الكثارة لأ يقتضى :ثري موحي التذرة فالكفارة لا 
تستلزم التّكليفء والدّليل وجوبّها في مال من عفا الشّارع عنهم كالصّغير 
والمجنون والنّاسي والمخطئ» فمن باب أولى إيجابّها في التَّذْر؛ وذلك 
لدفع الضَّرر الحاصل من عدم تنفيذ النّذْر. 


)17١(‏ 8- ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيّب» ومسلم من طريق 
سالم مولى التهرين؛ قال: سمعث أيا هريرة ذه يقول: سيعت 
رسول الله كل يقول: «اللّهِمَ إنما محمّدٌ بشرّء يغضّبٌ كما يغضَبٌ 
البقرء ون قد اخذث غندك غهدا لن لني فأنا مؤمن آذيثه أو 


- وهو ضعيف. 
الحكم على الحديث: 
الحديث مداره على محمّد بن الزّبيره وهو الحنظلي متروكء انظر: التّقريب (؟/ :»)١51١‏ 
وقد اخيّلفت عليه فيه» وعلّة أخرى» وهي أن الحسنَ لم يسمع من عمران. تخريج تفسير ابن 
أبي حاتم» البهلال (5175). 

)١(‏ إغاثة اللُهفان في حكم طلاق الغضبان (ص5١)»:‏ اختيارات ابن عثيمين في التّكاح والطّللاق 
ص (0705). 

(؟) الإفصاح (5/ .)95٠‏ 

(*) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 05). 
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ع * 00 7 
سببئه أو جلدته فاجعلها له كفارةً وقربة تقرَبه بها إليك يوم القيامة)"". 


وجه الدّلالة: أنَّ تأثيرَ الغضب على رسول الله يلةِ - وهو المعصوم 
والعالاق الفظله ح وفص ته فى بعالة الها والتضي يدل على أن الخييت 
سلظان» 8إذ1 كان هذا حال وسو ل اله كله وليه مو ونه أو الأ بواحله 
ويكون ما قاله كمّارةً لأمّتهء فمن باب أولى غير المعصوم من الغضب؛ 
وذلك لأنَّ غضبّه قد يُلجِيُهِ إلى أمور عظامء فمن الحكمة عدم مؤاخذته في 
هذه الحالة؛ لأنّه في حُكم المُكرّه””" . 

وفواقق أن الكبرق عله عدن رك الفيد أن لذ بواعتنه» أن بععلها 
فار لأتعد» ولع اليسكية من دعاك الرسر لله ربعي ياكقه [للتكبير 
عنها”"». بخلاف اليمين في حالة الغضب؛ فإنّه لم يُعطُ وعداً بعدم 
المؤاخذة» بل الخلاف جار في ذلك. 

ويمكن أن يجاب بأنَّه مع التّسلِيم بالحكمة إِلَّا أنَّ هذا لا يتعارض مع 
القول بعدم مؤاخذة الغضبان» بل يؤيّده؛ وذلك أن التكفيرٌَ والتّجاورٌ عمّن 
سبّه وشتمه رسول الله يَكِةِ مع إغضابه لرسول الله يَكِْةِ وعظم فعله. ومع ذلك 
كذ عصم قمن بات أولى التجاوز حن غير وغخاطة انغالبا لم عورا 
على إغضاب رسول الله يه إِلّا لغضبه في هذه الحالة. 


[3] 9- وقال البخاريٌ: قال ابن عبّاس يا : «الطٌلاق عن وَطر 4" 


)١(‏ صحيح البخاري في الدّعوات/ باب قول النَبِي كَلهِ: «من آذيته؛ ح (5771)» ومسلم في البرّ 
والصّلة والآداب/ باب من لعنه النَّبى يكِةٍ أو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له 
كانت اجا عع 1ه انوا لايك لد 

(؟) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)5١(‏ 

(*) طرح التّدريب في شرح التّقريب (8/ )١5‏ بتصرّف. 

(4) محرّكة: هي الحاجة أو حاجة الإنسان فيها هم وعناية» فإذا بلغها فقد قضى وطره. ينظر: 
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والعتق ما يبتغى به وجه الله)”"' . 

وجه الدّلالة: في هذا الأثر دلالة على عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لأنّه 
اشترط أن يكون الطّلاق عن قصد من المطلق وتصوّر لما يقصدهء فإن 
تخلّف أحدهما لم يقع طلاقه» فشدَّة الغضب تمنعه من التَتّت والتَّرَرّي» 
وتخرجه من حال اعتداله فتلجنّه إلى ما لا يرغبّه ولا يرضاهء فلا يقع طلاقه 
لعدم خالص قصله وأفروة وكذا اد 

-٠‏ قياس الغضبان على السّكران والمُكرّه؛ لتساويهما في علّة عدم 
الضف والاراد" من نحيف إن النضبان شحيول عن قفيد هيو ارادقه. ذلك 
لقذة عضيه الس درل بينه وميه رده وقته فى مالف فيصدر منه ما لا 
يروت ول اتسين من ©" لمافظ عفد متكي للعلة ذانها. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ القياسَ على المُكرّه والسّكران قياس مع الفارق؟ إذ 
القضياق عدله :ال مكلاف لكر انه والشكرة قل 2ك عليه لكين مخادت 
ع 

وأجيب بعدم السليم بالفارق بيئهما ؛ إذ إَ كليهما مكرّهء فالمكرّه مكره 
على ظهاره. والغضبان مكره على قصده وإرادته ليستريح من حرارة 
الخضيه» يذل غلى ذلك ثدمة وحسرته غلى فعله عند سكون غضيهة» .بل إنه 
- 0 السان العرب /1١0(‏ 075» القاموس المحيط ص (154). 
)١(‏ علّقه البخاريُ عن ابن عبَّاس في كتاب الطّللاق/ باب الطّللاق في الإغلاق والإكراه. 

والسّكران والمجنون وأمرهماء والغلط» والنّسيان في الطّلاق والشَّرك وغيره (”/ 505). 
(؟) زاد المعاد (ه/ 8١5؟).‏ 
(6) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (17» 4215 إعلام الموقعين (54/ .)4١‏ 
(5) زاد المعاد (ه/ .)5١6‏ 
(5) إغاثة اللّهفان ص »)1١(‏ إعلام الموقعين (4/ .)4١‏ 
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أولى بعدم وقوع طلاقه وظهاره ويمينه من المكرّه؛ لانعدام حقيقة قصده 
0000 

الوجه الثاني أن القولَ بعدم وقرع يفين السّكران والمكرّه محل خلا 
بين العلماء - رحمهم الله -» فإذا كان هذا الحالٌ لهؤلاء فمن باب أولى 
العغفياة. 

يمكن أن يجاب بعدم التّسلِيمٍ بوقوع الظهار في حالة الغضب في جميع 
أحواله. والخلاف موجود في الغضبان كالسّكران والمكرّهء فالعبرة يما 
يترجّح بالدّليل. 

-١‏ أن العبرةً بالمقاصد وما تكسبه القلوب وتريده» فالواهب في 
الغضب الشديف الشامل له تلن الكفنى وقفل الفيظ» ولوسن الزفيا 
والقصدء بدليل ندمه بعد ذهاب ا" 

15- أن العوارفن التفسئة من الآمور المضيرة في الشرع + لما لها من 
أثر على تصرّفات صاحبها وأقوالن #عارض السيات والخطا والخوف 
والغضب» ٠‏ فيتكلّم بما لا يقصد ولا يريد حقيقة أو حكماً: لعا كوة 
غيره؛ لعدم محض قصلده وإرادته. بل إِنّ الغضبانَ أولى من غيره في اعتبار 
فته العوارفى لعل هون ابوك الأسيائب فى تنكات الاميرة 7 يننا 


- أن ما كحت بالإجماع لا يزول إل 0 باتعا ثابت 


بالإجماع. الاغيل قاف م يكت مانو فيه 3 أو 6 


.)7514( اختيارات ابن عثيمين في التُكاح والطّلاق ص‎ :»)5١ /4( إعلام الموقعين‎ )١( 

() إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)١١(‏ 

(9) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (58)»: اختيارات ابن عثيمين في التّكاح 
والطلاق (505). 

(:) المصدر السّابق. 
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. ونوقش بأنْه مع التّسليم بأنَ ما ثبت بالإجماع لا يزول إلا بالإجماع إلا 
أن القول بالوقوع قال به جمهور العلماء - رجمهم الله-"", فإجما 
رن يعد | إحمافا؟ 00 يضر مخالفة الأقل لاا والدليل 
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ً 


الحاضرين» اع بابو عدن اليا ون في بعض الأمصار 
وأجيب ار السليم بأد إجماع اير اياف : فإذا خالف 
الجمهور واحد من المجتهدين 5 ينعقد الإجماع؛ إذ د المعتبَّرٌ في 
الإجماع فول جميع الفقهاء. فإذا 0 ول انعدم الإجماع”". 
ور غيليه بعدم النُسليم بأن العمل قولٌ جميع الفقهاء؛ إذ ل مخالفة 


الأقلّ أو الواحد دو والكدة لاسن اله ععة وجوه من فين أفري 
2 
منه : 


الشّرط الثاني : البلوغ» وهنا فرعان: 
الفرع الأوّل: يمين الصَّبيّ غير المميّز0*). 


)١(‏ الفروع (5/ 65 بلغة الشّالك لأقرب المسالك (؟/ 1/97), حاشية ابن عابدين (؟/ 
ا تكملة المجموع (7١ا/‏ مح . 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ »2264١‏ الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة (؟/ 06). 

.) 7١١-9١ /١( إرشاد الفحول‎ )9( 

(:) روضة النّاظر وجنَّةَ المناظر /1١(‏ /98). 

(5) التّمبيز: مأخوذ من ميَّرنّهِ من باب باعء وهو عَزْلٌ الشَّيء وفصله عن غيره. 
فمن العلماء من حدّه بالسَّنّ» وهو من بلغ سبع سنوات. 
ومن العلماء من حذه بالحال» هو من فهم الخطابء ورد الجواب. 
وقيل: من يعرف مضارّه» ومنافعه. 
وقبل* هو الذي لا يقيم الببع والشراء. بيع من الااندرك أن البيخ سالك للبلكة: والشراء 
جالبٌ لها. 
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أ 2 07 55-5 - 6020 ١‏ 
يمين الصّبيٌّ غير المميز غير معنقدة لا يترتب عليها إلزام © . 
زيدل لهذا" الأدلة الاق 
-١‏ قوله تعالى: «إولا تُوْنوأْ الشقهة أموككة»”" . 
قال الطَبرِيُ - رحمه الله تعالى -: «والصّوابٌ من القول في تأويل ذلك 
عندنا أنَّ الله - جل ثناؤه - عم بقوله: إول مُوَوُا الثتهآة أنولك»4» فلم 


رح 


يخصّ سفيهاً دون سفيه» فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبيّاً صغيراً كان أو 
رجلا كبيرً9 . 
فدلٌ على السجر عليه فى تفيرنائده. ومنها أقواله, 
17 عيع عنائشة أن النَّبتَ كل قال: (رَفِعَ الة لقلم عن ثلاثة: عر الناكم 
9 20 00000 
حتى يسشيقظ» وعن الطغير حتى يكبر» وعن. المجنون حتى يعقل) . 
لاك نالطع ف آل الحرالة عدوم الكمييوء.فكان #المسفرة »بل ادق 
حال مندةء لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل» ولعي غير 
العمكر عدوي اللمبيزه قلا يؤاخد بأقوالو”*, 
- "أن الصَيخ غير العميّر لذ تتحضل التصلحة يتصرّفه؟ الخدم تمبيزه 
ومعرفته 
- ينظر: مجلّة الأحكام العدليّة مادة (447)» حاشية ابن عابدين (5/ »)47١‏ جواهر الإكليل 
(/ 355)» المصباح المنير (؟/ 220817 وينظر: صيغ العقود) ص (598). 
)١(‏ المصادر الشّابقة ص .)١55(‏ 
(؟) من آية © من سورة النّساء. 
7 امع البيان كار 807 1) 
2 سبق تخريجه .)١5١(‏ 
(5) كشف الأسرار (5/ 558). 


)الم تر 1107لا الخرح الكبين 087/0 
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دب ماباقى مرو الأدزةعان عم العماميمين الم بن قغير الجداز فين 
باب أولى . 

الفرع الثّاني: يمين الصّبِيّ المميّز: 

إن كان غثر؟ دالحميور أن يميت غرذ,مسقده» للآدله المغامة فى عدم 
القاد ميم المجدرة: 

رعق اروس ,أذ يذه حلفا كان ضكر بدن بلوقه انهه الكداية .و 
فلا. 

وعثل بغفن الحنابلة : تتعقد يمين. المميز. 

وححة هذا القول ما يلي : 

-١‏ عموم قوله تعالى : الا يولك لَه الَو يه لَه ولكن بوذم 
واعدة النند تكقراة يلقة قرو تك 01 

وهذا يشمل البالغ والمميّر”" . 

ونوك يضمن اللي جا فنتم فى الله مهرورم 1ن لقي لا قاد 
يمينه» فيكون الصَّبنُ مخصّصاً من عموم الآية. 

اماه فعي عله اا أكاهم هذا الكارة: 








ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول أنه يلزم من ذلك وجرت الكثارة على المجدرة» ولد 
قن ماحد 117 هاه فجب يمال 

الوجه الثَّاني: أنَّه منقوضٌ باجتهادٍ مثلهء فيقال: إِنَّ العباداتٍ البدنيّة؛ 
كالصّلاة والصَّيامء لا تجب عليه» فكذا الكمارة. 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)١5 /١١( الإنصاف‎ )0( 
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*- أنه يصحٌ إيلاؤه» فكذا يمينه. 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجهين: 

الوجه الأوّل: عدم التَّسليم؛ فإِنَّ صحَّةَ إيلاء الصَّبيَ موضعٌ خلاف بين 
العلماء. 

الوجه الثّاني: على تسليم صكّة الإيلاء فلا يلزم منه صحََّة اليمين؛ 
لوجود الفارق؛ إذ الإيلاء يتعلّق به حق المرأة» فيحتاج إلى ضرب المدّة. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلم لما اكد لوأ به . 

الشّرط الثّالثك: الإسلام : 

وعدا عون الع "ىالل 

وفقد التافدكة"" والختايلة؟ أن هذا لبن يشوظ» وعليه ففصم ينين 
القافر» وقلزمه الكناية [ذا حم 

الأدلنّة : 

استدلٌ الشَّافعيّة والحنابلة بما يلي : 

555 0 لين “مثو سَبلدَةُ بَنِيم الاق تدك الكرت يون 


#اعرت 2 و ديل عر م سم ل 0 “ورك "هر ل 


1 يزه 6 31 كان كا ون وكة تكن سبد أله إن .ذا لمن لْدنعِينَ 7407 . 


(1) الأخجاز تملبل اليكفار 749 08 والهداية:(778 008+ وحاطية ابن عايدين [8/ 10/4 
(؟) الشّرح الكبير للدّردير (؟/ :)١8١‏ والشّرح الصّغير /١(‏ 0756 وسراج السَّالك (؟/ .)١0‏ 
(9) الحاوي /١5(‏ 559)» ونهاية المحتاج (4/ .)١55‏ 

(:) المغني /١7(‏ 575)ء والشرح الكبير (5/ /537). 


(4) سورة المائدة: الآية .)١1١5(‏ 
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3 وقد روى البخاريٌ من طريق محمّد بن أبي القاسم» عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عبّاس وها قال: «خرج رجل من 
بني سهم مع تميم الدَّارِي وعدي بن بداءء ضايع ) لمر رضن ليس 
نيا مسلوع كلما قدما 'يتزكته فقدوا عاماً مخ قضّة خوصا بالذخب» 
فأحلفهما رسول الله يله ثم وُجِدَ الجامُ بمكّةء فقالوا: ابتعناه من تميم 
وعدي فقام رجلان من أولياء السَّهميٌَ فحلفا: لشهادتنا أحقٌّ من 
شهادتهماء وأنَّ الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت هذه الآية»”' 


ففي الحديث: ترسو ابل اه : طلب اليمين من تميم وعدي يوم أن 
كاتا تصرادين» ولولا أذ بدية الكافر مفظد؟ لب انهداتهها رسوك الله له 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ النَّبِىَ يلهِ في الدّعاوى؛ لأنَّ المقصود 
التحرّحٌ عن الكذب كالمسلم» فاستويا فيه'" 

ورد أن استحلاقه يدل على ملكة يمينه» فصر تب آثارها علبها» ومن 
ذلك الكنارة إذا. سدتت: 

-١‏ قونه تعالى : طوَلين دست يما علد الل تككرك....74. 
ناقضي ظاهر الععوم اندرا المدلروالكاقر, 


[10] - حديث ابن عمر و#ا: «أنَّ عمرٌ ضيه نذر في الجاهلية أن يعتكف 
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ليلة في المسجد الحرام» فأمر النَّنُ بكلِةِ أن يوني بنذره»” “ع وراليدين ف 


.) ا‎ ١( أخرجه البخاري في الوصايا/ باب قول الله كك : اما لين >امنوأ سَبَدَةُ نم4‎ )١( 

(؟) بدائع الصّنائع (/ .)١١‏ 

(9) سورة المائدة: الاية (489). 

(:) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلا (27307: ومسلم في الأيمان/ باب 
نذر الكافر .)١5805(‏ 








الفصل الثّاني: أفساح اليمينء والاستثناء فيهاء وتكرارها 





1 :- روى ابن ماجه من طربق الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن 
البراء بن عازب أن رسول الله فكَثٍِ دعا وجلا من غلماء النهود فقال: 
اأهذك بالدى انول التوراة عل موي20 

ه- أنَّ الكافرٌ تصحّ يمينه في الدّعاوى» فكذا في غير الدّعاوى”" . 

له طرك وعفقه وإيلاؤءه وكدا بسيدة, 


-١ ]176[‏ ما رواه عبد اراق عن معمر بن راشد» عن بهز بن حكيم بن 
معاوية؛ عن أبيه: عن جذهه قال+ «أنيث-النيم كله فقلث: والله ما 
جئتّك حجٌّ حلفت بعدد أصابعي هذه ألا أتيعلك ولا أتْبع دينك, إن 
أتيتُ أمراً لا أعقل شيئاً إلا ما علّمني الله ورسوله ا 


. سنن ابن ماجه في الأحكام/ باب ما يستحلف به أهل الكتاب (7171) (وإسناده صحيح‎ )١( 
20718 والطّيالسي (2)71781 والطبري في جامع البيان (؟/‎ ,)4١١ وأخرجه أحمد (ه5/‎ 
)١017( والطبراني في المعجم الكبير‎ +)977 175 1١1/4 /١( ابن سعد في الطّبقات‎ 
جن عر كن عاجوا بن براه حدّئنا شهر» قال ابن عبّاس: حضرت عصابة من اليهود‎ 
نبي الله وك يرما وفيه: تاسكم بالدي آنل الكوراة على حونض 6للا هل تحلسون أ‎ 
إسرائيلَ يعقوب 2. مرض مرضاً شديداً».‎ 

1 .)5720 /١6( الحاوي‎ )( 

.)5070 /١١( الحاوي‎ )5( 

(:) مصنّف عبد الرَرَّاق .)5١116( )١1٠ /1١١(‏ 
وهو في المعجم الكبير (479)» وشعب الإيمان للبيهقي 2)١١ /١١(‏ وأخرجه أحمد في 
المي 1 اا بوالمافي :فى الكررى وال +17 ومستوون نغر 
المروزي في تعظيم قدر الصّلاة /١(‏ ١٠5)غ2‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( ْ6/ 
06) واء بن حبّان في صحيحه /١(‏ كل/ا”) ردك والطبراني في الكبير) (14/ 
(474) من طريق أبي قزعة يحدّث عن عمرو بن دينار عن بهز بن حكيم» به» بنحوه. 
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1 


ولم يأمره النَّي يكل بكمّارة مع أنه حنث» وحلفه حال شركه. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ الَّىَ لم يأمره بالكمّارة لأنّه لم يسأل عنها ؛ 
-١ ]3[‏ حديث عمرو بن العاص ينه وفيه قوله يل : «الإسلام 2 

ما قبله9 . 








ونوق أن المراة سقوظ الماثم دون المغرء 0‏ 

*- أنَّ الكمّارةَ عبادةٌ تتأدّى بالصّومء والكافر ليس أهلاً للعبادة. 

وتوقش_ هذا الاسعد لال يانه .سل ».وعلى هذا قلذا يكت بالضوم» لآن 
الصّومَ عبادة» فلا تصحٌ من الكافر؛ لفقد الأصلء وهو التَّوحيدء وعلى 
هذا فيكمر بالإطعام أو الكسوة أو العتق لصحَّحة ذلك منه. 

وأيضاً فإنَّ الكّارةَ فيها معنى العبادة والعقوبة» والكافر أهل للعقوبة. 

- أنَّ الكفّارةَ تعظيمٌ لله يدْء والكافر ليس معطّماً لله ود ؛ إذ لو كان 
معطلما كد الما أشورلة يف 

ونوقش بالتَّسليمء ولا يلزم من عدم تعظيمه عدم إلزامه بالكمّارة 
ومعرييا عليه الأدنة الشاف ة والستايلة, 

ه- أنَّ الكافرٌ ليس أهلاً للتكليف؛ إذ المخاطب في آيات الأيمان 


ال 


- وإسناده حسن؛ لحال بهز بن حكيم. 

.)١؟1( أخرجه مسلم في الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله‎ )١( 
.)3072١ /١١( الحاوي‎ )0( 

() بدائع الصّنائع (9/ .)١١‏ 





الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 





ونوقش من وجهين: 

الأوّل: أنَّ الكافرَ مخاطبٌ بفروع الشّريعة على الصّحيح من أقوال 
الأصوليّين'''» بدليل قوله تعالى: #إمًا سَآكَكٌ في سَثَرَ 7 فالا ل نك وت 
لمَن © وك نك علوم البتكيت ©) وَسكنً عَوْضُ م لَفَيِضَِ 409 ”7 . 

الثّاني : ما تقدَّم من أدلّة الجمهور دليل على أنه مكلّفٌ بالكمّارة. 

-١‏ أنه لا يصحٌ منه التّكفير بالصَّيامء فلم يصمّ منه التكفير بالمال؛ 
كالصّبيَ والمجنون. 

ونوقش بالفرق؛ إذ الكافر مكلّف بفروع الشّريعة كما تقدّم بخلاف 
الصَّبِيٌ والمجنون. 

-١‏ أنه لا تصحٌ منه الكمّارة» فلم تجب عليه؛ كالرّكاة. 

ونوقش بالفرق؛ إذ الرّكاة طهرة» فخرج منها الكافرء بخلاف الكمّارة؛ 
ففيها معنى العقوبة» وهو أهل لها'" . 

وغلى هذا فالأقرب :ما ذهب إلبه الشافمة والحايلة. 

الشّرط الرّابع : الاختيار : 

ذلى لف تمكزها أو مقطا بأذ سيق عن ناته التحلفي يان آراه أن 
يقول: اسقني الماءء فقال: لا أشرب الماء لم تنعقد يمينه. 

وكذاشو أكرة على الحدف لم معدت 


/4( والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (7850): وكشف الأسرار‎ +)١48 /9( 'تيسير التُحرير‎ )١( 
©»؛ والتّمهيد ص (758). والأشباه والنّظائر‎ /١( والمحلي على جمع الجوامع‎ .)54* 
/١( للسّيوطي ص (5807)» والقواعد والفوائد الأصوليّة ص (54)»: وشرح الكوكب المنير‎ 
.) 00: 

(؟) سورة المدثر: الآيات (47- 50). 

.)559 /١5( الحاوي‎ )*( 
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وعم تول هون العلياء 7 

القول الثّاني: أن ذلك ليس بشرط» وأنّ المكرة والممخطيع تتعقد يمينه: 
وهو قول الحنفيّة”" . 

واشعدل :الضيهد ؟ 

قز لد معالى + 3ك لكر وكلنة لتك اونوك 417 غإذا كان 


ام 


1١ 


الفكرة عن الكثر ل كرس على إكراهه آثر شكذا المكره على البمية. 


[11] 1- ما رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلمء حدَّئنا الأوزاعيٌ 


فرق 
)2 


عن عطاءء عن ابن عباس كينا » عن اليك كَكلةّء قال: ١ن‏ الله وضع 
عن أمّ الخطأ والنّسِيانَ وما استكرهوا عليه)©؟ . 


المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 04): وأسهل المدارك (؟/ 57)» والفواكه الدواني (5؟. 007 
والقوانين ص »23١8(‏ والأم (1/ 77). والمهذب (؟/ 22١١8‏ روضة الطّالبين /١١(‏ 8)» 
والإفصاح (؟/ 2095١‏ والشّرح الكبير (5/ .)8١‏ 

الاختيار (5/ 594).» والهداية (؟/ ؟/). وحاشية ابن عابدين (*/ .)7١8‏ 

سورة التّحل: الآية .)1١5(‏ 

سئن ابن ماجه القّللاق/ باب طلاق المُّكره والناسي »)75١47(‏ وأخرجه البيهقي (1/ 0857 
من طريق محمّد بن المصفى به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ 2)40 
والطّبرانى فى (الصّغير 2»)707١ /١(‏ وابن حبّان فى صحيحه ,)77١9(‏ والدّارقطني (5/ 
ع)ء والببياتي (0/ 0057 وابن عدي في الكامل (؟/ والضياء المقدسي في 
المختارة »)١87 /١١(‏ وابن حزم في الإحكام (5/ )١54‏ من طريق الرّبيع بن سليمان 
المرادي» ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي؛ عن عطاءء عن عبيد بن عمير» عن ابن عبّاس 
وأخرجه الحاكم (؟/ 198) من طريق بحر بن نصرء عن بشر بن بكرء ومن طريق الربيع ابن 
سليمان» عن أيُوبٍ بن سويد»ء كلاهما عن الأوزاعي بهء وأخرجه الطّبراني في المعجم 
الأوسط (5/ )١137‏ برقم (8715) من طريق ابن مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عبّاس وا وابن جريج ثقة يُدلْس ويرسل» كما في التٌقريب (4197)» وقد 
عنعن» وفيه الوليد بن مسلم ثقة كثير النّدلِيس والنَّسوية» كما في التّقريب (7407) وقد عنعن. 





الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 





- وأخرجه ابنُ أبي شيبة في المصئّف (5/ )١57١‏ من طريق يحيى بن سّليم» عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبي رباح» قال: بلغني أنَّ رسول الله يَللِ قال» وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (؟/ 757): "وهذا المُرسل أشبه" أ.ه 
وأخرجه الطّبرانى ي المعجم الأوسط )0١ /١(‏ برقم 0619109 واد بن عدي في الكامل (0/ 
٠‏ من طريق محمّد بن موسى الحرشي» قال: نا عبد الرحيم بن زيد العمي». عن أبيه» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس وَقْيناء قال ابن عدي في الكامل: "منكر" أ.ه. وقال 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 757): "وعبد الرَّحيم هذا ضعيف" أ.ه 
ارده الطبراني في المعجم الكبير /1١(‏ برق واس طويق نام ون انه 
الرّنجِيء حدّئني سعيد هو العلّاف. عن ابن ن عبّاس وها قال ابنُ رجب في جامع العلوم 
والحكم (7/ 857): 'وسعيد العلّاف هو سعيد بن أبي صالحء قال أحمد: هو مكي» قيل 
له: كيف حاله؟ قال: لا أدري» وما علمتٌ أحداً روى عنه غير مسلم بن خالدء قال أحمد: 
وليس هذا مرفوعاًء إِنّما هو عن ابن عبّاس ذاه قوله» نقل ذلك عنه مهنا ومسلم بن خخالد 
كو بعت 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 208) من طريق بقيّة» ثنا عبيد - رجل من همدان -ع 
عن قتادة» عن أبي حمزة» عن ابن عبّاس ويُها. 
الاين ارج او جاجع العارم والسك 1 000103 "وروي من رواية بقيّة بن الوليد» عن 
علي الهمداني» عن أبي حمزة» عن ابن عبّاس ونه مرفوعاًء خرّجه حربء ورواية بقيّة عن 
نشايكةا المحاه: ل شناوى قينا" أبعت 
وللحديث شواهد. منها: حديث أبي ذرء وعقبة بن عامرء وابن عمرء وثوبان» وأبي 
الدّرداء» وأم الدّرداء وَقْقرء وهي ضعيفة. 
الحكم على الحديث: 
الحديث صحّحه طائفة من أهل العلم» منهم ابن حبان» حيث أخرجه في صحيحه. 
والحاكم. وحسّنه النّوويُ في الأربعين رقم (6)”8. قال ابن عدي بعدما ساق طرقه عن 
الأوزاعي: "والحديث هو هذا ما رويته من حديث الوليد بن مسلم وبشر بن بكرء لا ما 
رواه أبو الإشنان - وهو لقب للحسن بن عليٌ -. عن عبد الله بن يزيد» عن الأوزاعي» 
وفبد ادن يزيد هذا أزسو أله لا بآين به وقد سف هه جياعة من الثقات» مكل أ 
حاتم الرازي» ويزيد بن عبد الصّمد الدّمشقي» والبلاء من أبي الإشنان» لا منه" أ.ه. ْ 
قال ابن حزم: "وقد صمَّ عن رسول الله كَلة. . . ' ثمّ ذكره. . 
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[1174] "- ما رواه الدّارقطيٌ قال: حدَّئنا أبو بكر محمّد بن الحسن المقرئ» 


2000 


نا الحسين بن إدريس» عن خالد بن الهياج» نا أبيء عن عنبسة بن 
عبد الرّحمن» عن العلاء» عن مكحولء. عن واثلة بن الأسقع وعن أبي 
أمامة+ قالة: قال رسول الله يله : الس عل مقهور هي 


قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ :077١‏ "وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمرء 
ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيحين» وقد خرّجه الحاكم وقال: " صحيح على 
شرطهما". كذا قال ولكن له علّةء وقد أنكره الإمام أحمد جدَّاًء وقال: "ليس يروى فيه 
إلاغن السبين غن الكيخ كل هرسا .. مه وقال أبو بماك 2 "فلم احاديف متكرف كانها 
موضوعةٌ ' + وقال: "لم يسمع الأوزاعي هذا الحذيث من عطاء» وإنّما سمعه .من رجل لم 
يسمّهء أتوهّم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلمء قال: ولا يصحٌ هذا الحديث» 
لا شت إستاذة" أ.هك. 

وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو حاتم» وقد نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(؟/ 560”) وابن حجر في التلخيص /١(‏ 187) عن محمّد بن نصر المروزي كأنة قوله: 
"ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتَّح بمثله " » لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم بمعنى هذا 
الحديث عن أبي هريرة وابن عباس وين . 

قال البوصيري في مصباح الرّجاجة) (؟/ :)١8+‏ "هذا إستناذ صحيح إن سلم من 
الانقطاع» والشّاهر أنَّه منقطعٌ". قال المرِّي في الأطراف (5/ 850): "رواه بشر بن بكر 
الليسي عن الأوزامن» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» ع ابن عباس وكيا" . 

قال البوصيرق” "ولس بيعيد اتايكوة الشئط معن فدعة الوليد بن عسل » :فإ نبدكان يدنس 
تدلييق اللسوية* : ينظر: تخريج احاديت تتسير ابن أبي حاتم (1/ 30011 

سجن الدارقطكي 4/ .)30(١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التّحقيق /١(‏ 
“م"3) .)١59(‏ 

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التّحقيق (ه/ /اه): "هذا حديث منكر جدًاً: بل موضوعء 
وفي إسناده جماعة من الضّعفاء الّذين لا يجوز الاحتجاج بهم". و قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ ١/ا1):‏ 'وفيه الهياج بن بسطامء وهو متروك» وشيخه عنبسة متروك 
أيضاً مكذب, ثمَّ هو من رواية الدّارقطني عن شيخه أبي بكر محمّد بن الحسن النقّاش 
المقري المفسّرء وهو ضعيف عنده' . 








الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 





لك مووي 1 
اذ الل زا تك شم الدع سالايور ان علق يميه اث 
واحتج الحنفيّة : 
[/19] 1-مايروى غن النّي كله أنه قال «ثلاث عذهن عد وعرهر 
جد : الاح والطلاق والوومة , 
فدلٌ الحديث على عدم اشتراط القصد لعقد اليمين» فينعقد يمين 
المكرة. 
وتوقش بآنلد له أض لهريهذ) الافظة. 

-١ ]14١[‏ ما رواه حذيفة بن اليمان وَنهء قال: «ما منعنى أن أشهد بدراً 
إِلَّا أنّ خرجتٌ أنا وأي حسيل» فأخذنا كثَّارٌ قريش» فقالوا: إِنُكم 
تريدون 0ه قلنا: ما نريده» ولا نويد إلا المدينة. فاحددوا عهد الله 
وميثاقه لتصرفنّ إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله كلد فأخبرناه 
الخبرء فقال: «انصرفاء نَفى بعهدهم » ونستعين الله عليهم)”" . 

وتوف هذا الاسعدلال أن هذاامن باب الوقاءتالعيس مقايا إظلواق 


#«- أن البميق من الكضِرّفات القى لا تيحتمل القسكء قلا أثر للإكراء 
فيد كالكلااق والعناق وال 50 


)١(‏ فى إسناده عنبسة بن عبد الرّحمن الأموي» قال البخاري: "تركوه"» وروى التثَّرمذي عن 
البخاري: "ذاهب الحديث"» وقال أبو حاتم: "كان يضع الحديث". ميزان الاعتدال (؟/ 
)0 

(0) لم أقف عليه. 

(*) أخرجه مسلم في الجهاد/ باب الوفاء بالعهد .)1١141/(‏ 

جع بدائع الصّنائع وظ/ .0١‏ 
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0 


ونوقش بعدم تسليم الأصل؛ فالطّللاق والعتاق والنّذر لا تصحّ مع 
الإكراه. 

التّرجيح: 

الات جح -بوالله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما استدلُوا به. 

لكن قال الشَّافعية : إذا يح ا لضي 
النّفظء وإنَّما يصير به الصّرِيحُ كناية” "كو وهذا لذ يعد أن يكو مثنقا غلبيف 
والله أعلم . 

الترط الكاعين + الدكيء :فلن بجلف نابا لم تتعقد جين 

وَكذا لو كلق نابا لم طلقم هين المالكنة تبحدت. 

وهذا قول الجمهور”". 

وعند الحنفيّة”"': تنعقد يمين النّاسي . 

وعند الحنابلة: إذا حلف على غيره فإن كان لا يمتنع بيمينه؛ كما لو 
حلف على رجل أجنبيٌ أو امرأة أجنبيّة» ففعل المحلوفٌ عليه جاهلاً أو 
تايا فك: الس ل سس سي وفعل المحلوفٌ عليه 
افد ا ف 13 , 

حتجّ الجمهور بما تقدَّم من الأدلّةَ على عدم اعتبار د يغيرة المكرة» 

ددم 

احها افكو يق الآدللاسلى اعفار ينين النكتيه نكذاك. يميق الناسى . 

وتقّمت الإجابة عليها . 








.)١55 /4( نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) المصادر السّابقة للجمهورء والشرح الكبير للدردير (؟/ .)١5‏ 
(*) المصادر السّابقة للحنفيّة . 

(4) مطالب أولي التْهى (5/ 58"). 
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[141] ؟- ما رواه عبد الرَّرّاق عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي 


أميّة عن حعة دن خبيرة أن عم من القكلاب: فد فال : «ثلاث 
اللاعب فيهنّ والجادٌ سواء : الكّللاق» والصّدقة» والعتاقة)”'. 

قال عبد الكريم: وقال طلق بن حبيب: «والهدي والنّذر). (ضعيف) 
ونوقش بأنه على تسليم النذر بمعنى اليمين فلا يلزم انعقاده من الناسي 


كالئّذر. 


000 


وقل ديه الأنارة عنها : 
وعليه فا ١‏ اجر فااقمي ليه لجكيون افل:الحلر أن يميق النامني لا 


مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ 18). 

وهذا الإسناد ضعيف جدًاً. وله علل: 

إبراهيم بن عمر: هو الصنعاني» وصفه في التّقريب ب(مستور). 

وعبد الكريم أبي أميّة: هو ابن أبي المخارق» ضعيف. 

ولكن هذا الأثر له طرق عدّة: 

فرواه البخاري في التّاريخَ الكبير (5/ 007)» ومن طريقه البيهقي في سننه (1/ )741١‏ من 
طريق عبد الله بن صالح» حدَّئني الليث» حدَّئني يزيد بن أبي حبيب عن محمّد بن إسحاق» 
عن عمارة بن عبد الله» سمع سعيد بن المسيِّب» عن عمر بن الخطّاب هن قال: "أربع 
مقفلات: النَّذْره والطّلاق» والعتق» والتّكاح" . 

وهذا إسنادٌ لا بأس به» لكن سعيد بن المسيّبٍ لم يسمع من عمر إِلّا نعيه التَعمانَ بن مقرن 
على المنبر» لكن قال أحمد وغيره: سعيد عن عمر ذيينه صحيح وإن لم يسمع. وسيأتي 
الكلام - إن شاء الله تعالى - على صحيفة عبد الله بن صالح» وعمارة بن عبد الله وصفه في 
اللثومه بلظيول): 

وأخرجه سعيد بن منصور »)71١ /١(‏ وابن أبي شيبة (4/ )١١4‏ عن أبي معاوية» عن 
حجّاجء عن سليمان بن سّحيمء عن سعيد بن المسيّبء عن عمر بن الخطّاب ذلنه. قال: 
"أربع مقفلات: العتق. والطّلاقء والتكاح, والنّذر" . 

وحجَاجٍ هذا هو ابن أرطاة» وهو ضعيف الحديث. 
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وعقة 114 ذا فعل المحلوف عليه ناسياً لم يحنث ؛ لن القافدة الشرعثة 
"أن المسكارراتك 2 ”قيهن باالجهل نوا ايان والأكراةةء 

ولا وجه لتفريق الحنابلة بين من لا يمتنع بيمينه فيحنث» وبين من يمتنع 
بيمينه فلا يحنث؛ لعموم الأدلّةَ على عدم الحنث بالسياة: 

الشوظ الكادسسن :أت يكون المحلر ثضليه مكنذا صاعة أررذانا» وعلى 
هذا قلو حلف على وجوه قعل مستحيل عادة» كما لو حلف ليظيرن في 
الوواء أو القلرز السيد” ذعيا وتدرى) اورذانا) كمى سلقه شرن ناد الكو 
ولا ماء فيه» لم تنعقد يمينه. 


وهو مذهب العا" : 








وعند أبي حنيفة ومحمّد: إن كان مستحيلاً عادةٌ تنعقد» ويحنث في 
العالة وإن كان سيد ذاتاً لم تنعقد اننا 

وعند أبي عيية” » وهو مذهب الجاك 9 ؛ تتعقك مطلقا : وفيها 
الكقّارة في الحال. 

والمصحّح عند الشّافعيّة: إن كان مستحيلاً عادة لم تنعقد يمينه» وإن 
كان سصديلا ذاناً ومحدك». وجي عليه الكفارة فى البوال1* , 

الأدنّة : 

حبجّة من اشترط إمكان المحلوف عليه: 

اك قوله تماق 1739ل لاحك بواقتدة اللكن 14" والممشحيل 
)63 المبدع (49/ 42557 والإنصاف »)١١5 /١١(‏ ومنتهى الإرادات (؟/ 077). 
(؟) مجمع الأنهر /١(‏ 0614).» والاختيار (5/ 59). 


إفة مجمع الأنهر /١(‏ 14 » والاختيار (5:/ 59). 


(4) "الشرح الكبير للدردير (1)193:/9 
(4) روضة الطّالبينَ /١١(‏ 5" ه"). 
(5) سورة المائدة: الآية (89). 
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ا 
عادة أو ذاتاً لا ينعقد عليه القلب؛ للعلم باستحالته . 

؟ت أن البميخ كما تخد تميق الب 23 نجي الكذارة افا غنةء “اذا 
لم يُتصوّر الأصلٌ» وهو الب لم يوجد الخلف» وهو الكقّارة» فلا تنعقد 
البعية. 

واحتجّ من أوجب الكمّارة للحلف على غير الممكن : 

اع انها بفية على أب حبهي .. فلرففه الك 0 

لوقن :هذا الأسعدلال أن كونها على مسعقيل لآ لوم مق وسعراب 
الكفارة؛ كلغو اليمين. 

إن الجالاك. عضا القغل اليوط لله الركورة مده وها اليف 

ونوقش بأنّه لا يلزم من ذلك وجوب الكمّارة كلغو اليمين؛ لعدم عقد 
القلب عليها . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل الول :الأزل + الم اعد را 
بهء ولآن إلحاقٌ المحلوق عليه إذا كان مستفحيلاً بلع البمين أقرتٌ من 
إلحاقها باليمين المكمرة. 

مسألة : 

عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة”": إذا حلف على عدم 
التنسعل قانا مره وك ا اشرت ماد الكور ول نام فده أى عادة تحن 
والله لا رددثٌ أمس» فتجب الكمّارة في الحال؛ لاستحالة البر. 

الشّرط السّابع : ألا تكون اليمينٌ على أمر ميحرّم . 

)١(‏ كشاف القناع (5/ احا" 


إفهة بدائع الصّنائع (م/ .)0١‏ 
(9) المصادر السّابقة. 
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فإن كانت اليمينُ على أمر محرّم» كما لو حلف على شرب خمر ونحو 
ذلك» فقد اختلف العلماء فى وجوب الكفارة على قولين: 
القوك الأول وخوية الكناره بالحدف فيها : 
5 ع 2020 
وهو قول جمهور أهل العلم”''. 
القول الثّاني: عدم وجوب الكمارة بالحنث فيها. 
وبه قال إبراهيم النخعينٌ والشُعبِنُ وطاووس ومسروق وسعيد بن جبير 
الأدئة؛ 


ابعدن السمهور على وصوب الكنازة بالحدف فى البمين الدرمة يما 
يلي : 


امضرم مد «لا يوَاحِدَكُمْ أَنَهُ باللَعْو ف أَيَميَك ولكن يُرَنُكُم يما 


01 


تكد التطك تكترة ينام عقر تمن 014 
وهذا يشما اليونة على ير واليمية على إثم . 


220 


-١‏ حديث أبي موسى الأشعريّ ذلإنه أن النَِّىَ يله قال: «َإِنّى - إن شاء 
0ك 0 للحت جح بيع 3 أرى ع ونيا 4 رش عن يميق راد 
ال الا 

يق قو حمين 

لاك حتبيك حك الاحية يد سب 15" ورلهم يفاش ييا نحو حديث أبي 

66) 

موسى 0 . 


/١١( وروضة الطّالبين‎ :)١57 /5( والشّرح الكبير للدّردير‎ »264١ /١( مجمع الأنهر‎ )١( 
.)4917 /77( والشرح الكبير مع الإنصاف‎ ٠ 

0ك الس نراقي لين 

(”) سورة المائدة: الآية (89). 

(:) تخريجه (5). 

.)5١١( تخريجه‎ )5( 

(5) تخريجه (7). 
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00 





-5:]1١87[‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن عبد العزيز بن رفيع » عن 
قيم الطّائّء عن عدي. قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا حلّف أحدّكم 
على اليمين فرأى خيراً منها فليكمّرها وليأتٍ الذي هو خير”" . 


ه- حديث أبي هريرة ونه أنَّ النَبِىَ كه قال: «والله لأن يلج أحدّكم 
بيمينه في أهله آنْمُ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرَض الله ون" . 

قال ابن حزم: «فصمَّ بهذا الخبر وجوب الكمارة في الحنث في اليمين 
القن يكون اللمافى ضلي الوفاءيها 7 


الكماوة» بور قرا الخاضرويي" 4 وعثر لاه اميك 


دليل الرَّأي الثَّانَى : 


اسعدل لهذا الذي نيما يلى : 

3 اما رواه أحد» قال: حدّثنا عبد الله بن بكرء حخدّثنا عبيد الله بخ 
الأخنس أبو مالك الأزدي». عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
حدم قال قال وسوك انق كه له ذو ولا عيق نيما ل بلك ايك 
آدم» ولا في معصية الله يء ولا قطيعةٍ رحمء فُمنْ حلّفٌ على يمن 
فرأى غيرّها خيراً منها فليدّعها وليأتٍ الذي هو خيدٌ» فإنَّ ترْكها 
كمّار )00 , 


.)١561( أخرجه مسلم في الأيمان‎ )١( 
.)١57( تخريجه‎ )0( 


الميحلى (بار 647 
(8) افيف 0417/7 


(4) مسند أحمد /١١(‏ 58 ه) (59490). 
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الله 


: 
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وأشار ا إلى فسطقه» قال أو اود «الكسادية كني عونالئيه 
اوليك عن يمينه)» إل فينا لذ عا عناء 


-١ ]185[‏ وما رواه أحمد من طريق ابن ليعة» حدثنا درّاجء عن أبي اطيثم» 


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «مَنْ حلّف على يمين 
ا أ" 06 مخ )١1١0 ١‏ 
فرأى خيرا منها فكفارتّها تركها»” '. 


118] #عدوما وواه اس بحل من طريق عتدنوق اشارك اتقارن > حدتما 


وأخرجه أبو داود (*”/ 578) (0)"7174 ومن طريقه البيهقي في السّنن الكبرى /٠١(‏ 
)١19555( )5*‏ من طريق المنذر بن الوليدء عن عبد الله بن بكرء بهء بمثله. وأخرجه 
أحمد (؟/ 1868) (1857) وفي )5١١ /١(‏ (14379) من طريق خليفة بن خياطء وابن 
ماجه (١١5؟)‏ من طريق عبيد الله بن عمرء وأخرجه النّسائى فى المجتبى ,)7181١(‏ 
والتتضاعن في منكد الشهات /١(‏ (014) من طريق يحيى» عن عبيد الله بن 
الأخنسء بهء بلفظ: ١مَنْ‏ حلّف على يمينٍ فرأى غيرّها خيراً منها فليكمّر عن يمينه وليأتٍ 
الذي هو خير) . كلاهما: (خليفة ب دو قا طنوضيياك الله مز سس قرع عفرن نل الخو جد 
أنه فذكره. 


الحكم على الحديث: 


إسناده ضعيف 


قال البيهقي: "هذه زيادة - أي قوله: «فإنَّ ترْكها كقّارئها» - تخالف الروايات الصّحيحة 
عن التَبِيَ كله" . وقال أب و داود أيضاً: “قلت لأحمد: روف يحبى بن شعيد عن يبحيى بن 
بيد الله؟ . فقال: تركه بعد ذلك» وكان أهلاً لذلك. 

قال أحمد: أحاديثه مناكير» وأبوه لا يعرف" . 

اختّلِف فيه على عمرو بن شعيب» فهي رواية منكرة : مخالفة للنَّابت من أوجه كثيرة في 
الصّحبحين وغيرهما عن اللَِيَ يه أله أوجب الكمّارة على من حنث في يمينه. 

قال أبو داود: "الأحاديث كلها عن النَبِيَ لله : : 'وليكفّر عن يمينه»؛ إِلّا فيما لا يُعبَأ به 

وانظر: الأحاديث والآثار الواردة في الأيمان والتّذور /١(‏ #غ). 

مسند أحمد /١4(‏ 67؟5) (/ا5/ا١١).‏ 

وإسناده ضعيف؛ في السّلسلة الضّعيفة (*/ 044): "ابن لهيعة وشيخه ضعيفان". وأيضاً 
مخالف للرٌوايات الصّحيحة التي توجب الكقّارة بالحنث فيها . 








الفصل الثَّاني: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 5 
محمّد بن عبد الرّحمن البيلمانء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله مَلِّ: «مَنْ حلّف على يمين» فرأى غيرّها - يعني خيراً منها - 


كا الو ب ارق 20200 
فكفارئها تركها)7' . 


[لام١ا]‏ :- ما رواهابن ماجه من طريق عبد الله بن نميرء عن حارثة بن أبي 
الرّجالء عن عمرة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله مَكْهِ: ١مَنْ‏ 
حلّف في 0 قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فيه أن لا يَيِمّ على ذلك)”" . 


]١184[‏ ه- ما رواه أحمد بن منيعء قال: حدّثنا هشيمء ثنا يحيى بن عبيد 
الله عن أبيه» عن أن هريرة» عن النَّ يل قال: «مَنْ حلّف على 
مين فرأى غيرها خيراً منها فليأتٍ الذي هو خيرء ولا كمَّارةَ عليه”” . 


)١(‏ مسند أبى يعلى )١78 /٠١(‏ (0/57ه). 
وإسناده ضعيف؛ لضعف محمّد بن الحارث ومحمّد بن عبد الرّحمن وأبيه. قال البوصيري 
فى إتحاف الخيرة المهرة (5/ :)7"0١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمّد بن عبد الرّحمن 
والأاوق من :وآيضا مخالف للزواياك الطعلية الى عريجب الكثارة بالسنت فبها. 
(؟) سنن ابن ماجه .)5١١١( )587 /١(‏ 
وأخرجه الطّبري في تفسيره (4/ 557) من طريق علىٌ بن مسهرء عن حارثة بن محمّد» به 
بلفظ : «مَنْ حلفت على يمين قطيعةٍ رحم أو معصيةٍ فبرّه أن يحنّتٌ فيها ويرجعَ عن يمينه». 
وإسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرّجال تهذيب الكمال (5/ 207١‏ تقريب التَّهذيب 
ص .)١59(‏ 
وقال البوصيري في مصباح الرّجاجة (؟/ :)١15‏ "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حارثة بن 
(9) إتحاف الخيرة (5598). 
تابع ابن منيع عن هشيم : سريج» أخرجه الييهقي في السئن /٠١(‏ 5 . 
وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 4) من طريق سريج بن يونس البغدادي» ثنا هشيم به. 
قال مسلم: ' بمثل هذه الرّواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد اللّه» له 
يعتدّون به" . 











بالرضيم 
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ونوقكشس بأن فى إسناده يحيى بن عبيد الله متروك. ورماه الحاكم 
2020 


[14] 1- ما رواه العقيلٍ من طريق أبي حدير شعيب بن حيّان بن شعيب بن 


درهم»ء قال: حدّثنا يزيك د بن أبي معاذء شم وضرب 3 غن الي 
كد قال: « مَنْ حلّف على مملوكه ليضربتّه فإنَّ كمّارته أن يدعّه له مع 


الكنارة ا 


[140] - ما رواه ابن حبّان من طريق بشر بن الحكمء حدّئنا سفيان» 


2000 
هم 


فرق 


حدّئنا سليمان الأحولء» عن أبي معبدء عن ابن عبّاس أن الب كل 
قال اتا بعلت خل :ملك 7 بميه أن يضربه فكمَارَتهِ ترْكُه ومع الكمّارة 


2 
حسئهة») : 


ع 5 ع 34 20-7 ع 
وأسند البيهقي عن أبي داود قال: قلت لاحمد بن حنبل: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن 
عبيد الله. فقال: تركه بعد ذلك. وكان لذلك أهلاً. قال أحمد: أحاديثه مناكيرء وأبوه لا 
يعرف". 
الحديث" . 


وقال الحاكم: 'روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير" . 


تهذيب الكمال /8١(‏ 544)» المغني في الضّعفاء (؟/ .074٠‏ وأحاديث الأيمان والنذور 


"5 

التّقريب (؟/ 87ه7). 

الصّعفاء الكبير (؟/ «18). 

وقال العقيلي: "شعيب بن حيّان بن شعيب بن درهم» بصري» حدّئني آدم بوحرضىي ان 
سمعتٌ البخاري قال: شعيب بن حيّان بن شعيب بن درهم» قال البخاري: ولا يصحٌ 
صحيح ابن حبّان )١185 /1١١(‏ (43554). 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 0) من طريق محمّد بن شريك؛ عن 
سليمان الأحولء بهء بلفظ : ١مَنْ‏ حلّف على يمين قطيعةٍ أو معصيةٍ فحنت فذلك كقّارة» . 
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وتوقس هذا الابعدلا ليان لا دلالةَ فيه؛ إذ ليس في العديك ا 
بضربه ولم تيجب عتلبه كقارة والكنارة لذ فج اا بالحنث» فقوله: 
(فُكمارثه ركه أي كار الحلف على المعصية» لا كقارة المحدثء: 


63 - روى عبد الرَّزَّاق عن ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن 


فإن كفارة غبنه أن لا يضربهء وهي مع الكدارة حي 


[1] 4- ما رواه العقيل من طريق ذواد بن علبة» عن مُطَرّف. عن 
عمرو بن شعيب» ضن سعين يخ امسن عن عمر بن الخطّاب» قال: 
سمعتٌ رسول الله َل يقول: «لا نَذْرَ ولا بمينَ في معصية الله ولا في 
قطيعةٍ رحمء ولا فيما لا َلِكُ)”" . 


- الحكو على الحديت! 
الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً من طريق أبي معبد ومن طريق طاووس» وهذا أقرب لمخالفة 
الحديث للأحاديث الموجبة للكمّارة بالحنث كماسبق. أحاديث الأيمان والتّذور (؟/ 098) . 


2000 مصنّف عبد الرَرَّاق .)15١50(‏ وأخرجه ين أن شبية فى الحضئك (8/ ١‏ :) )ل 
ومسدّد فى مسنده كما فى المدلالك: الجالية 110 010 واليي فى السّنْنَ الكبرى /٠١(‏ 
)بن طريق حك السيد بن عيس» #لذلين ا(ازى أبن شية رمسو وعد الطنين 
عن سفيان» عن سليمان الأحول» عن أبي معبد» عن ابن عبّاس موقوفا. 
وفي إتحاف الخيرة (4870): "هذا متا ريداله ويح يهو الى الحو 
لكنّه مخالف لما ورد عن ابن عبّاس وَهيَاء فقد جاء عند أبي شيبة من طريق حمّاد بن سلمة» 
عن قيس بن سعدء عن عطاء؛ عن ابن عبّاس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطاً 
أو أكثرء قال: 'يجمعها فيضربه ضربة واحدة". وإسناده صحيح. وورد عنه أنه فسَّر قوله 
تعالى : «وّلا جَمَنُوأ لَه غُرْصةٌ لِأَبَسْيِكُ... )4 فقال: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا 
تصنع الخيرء ولكن كمَّر عن يمينك واصنع الخير" . 

(؟) الكامل (5/ 55)» وقال: "وهذا عن مُطَرّف عجيبء لا أعلم يرويه عنه غير ذواد بن علبة " . 
وأخرجه ابن عدي (”/ 487) من طريق ذواد بن علبة عن مُطَرّف به. 
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الإنجع دوه اعلى دما تعن صسبهرر أعل العلم لها البعدارا يله 
ومناقشة ليل القول الآخر: 

الشرط السابع + الالنظ باليمين: وعلى هذا فلا يكفي كلام النَّمْس عند 
جور أهل الدلى اديت أبى ريه عاد وسرلااه ب قال: «إِنَّ الله 
فعاو لأتني ما ذلك يه آنفسها ها لم تكلم أو ا 

لود الع المالك 3 

وعند جمهور أهل العلم أيضاً لا بدّ من إظهار الصَّوت بحيث يُسمِعُ نفسّه 
إن كان صحيمّ السّمع ولم يكن هناك مانعٌ من السّماعَ كلغْط وسدٌ أذن. 

وغدد المالكثة لا يُشسرّظ السّماع». .وإنّما التشبرظ أن يأتى بالحروف مم 


- وأخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (1710) من طريق ابن لهيعة» والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق )77١(‏ من طريق المثنى بن الصّباح» كلاهما (ابن لهيعة والمثنى) عن عمرو بن 
شعيب ) عن أبيهء عن جدّه عبد الله بن عمروء أنَّ كردم بن سفيان الثقفي طه به. 
وأخرجه الطّبراني في الكبير (1724) من طريق يحيى بن سليمان الجَعْفي» ثنا عمّي عمرو بن 
عثمانء ثنا أبو مسلم قائد الأعمشء عن أبي عبد الله عن أبي قلابة» عن ثابت بن الضَّحََاك 
وأخرج العقيلي في الكامل (4/ 50): من طريق سعيد بن عبد الجبّارء حدّئنا سعيد بن 
سنان» عن أبى الرَاهِريَّة عن كثير بن مَرّة) قال: سمعتٌ عمر بن الخطّاب يقول: قال 
رسول الله كل : «لا نَذْرَ فى معصيقء ولا يمينَ فى معصيق. وكفارثه كثارةٌ يمين». 
قال الأهبي في الميزان (؟/ :)١417‏ 'سعيد بن عبد الجبّار الزُبيدي قال النّسائى: ليس بثقةء 
قال ابن المديني: كن حي قاذ حرو كيه 5 
روئ ابن حزم في المحلّى ( /٠6ْ‏ ؟) عن الحسن مرفوعاً : دلا كذ لابن آدمٌ في مالٍ غيره» 
ولا يمينَ في معصيًا. 
الحديث بهذه الطرق ضعيف. وأحاديث الأيمان والنذور ؟/197؟). 

)١(‏ صحيح البخاري في العتق/ باب الخطأ والنّسيان (25078: ومسلم في الأيمان/ باب تجاوز 
الله عن حديث النّفْس .)١77(‏ 
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تحريك اللسان. 

فرع: عند الجمهور أيضاً إشارة الأخرس المفهومة باليمين تقوم مقام 
النطق . 

وفصّل الشَافعيَّة: إن فهمها كل أحد فهي صريحء وإن لم يفهما إِلّا 
الفطن فهي كناية تحتاج إلى نّة . 

وصرّح الشّافعيّة: بأنَّ كتابة اليمين كنايةٌ تحتاج إلى نيّة؛ لأنّها تحتمل 
النّسحَّ وتجربة القلم والمداد وغوه 

الخرظ الثامن: اقضد البنين ونشه: 

العدلق: العلماء فى اتتقاك اليمين ١|‏ الثم يكن فياه وإنبنا سيق اللنياته 

القول الأول أن ييةة ل تسق : 

وهو مذهب الشَّافَعية والحاية . 

القوك الثائي: أن كه تقد 

١‏ 5 را 

وهو مذهب الحنفية والمالكية © . 

الأدئّة؛ 

أدلّة القول الأوَّل: 

-١‏ قوله تعالى : «إلا يواسِدكم لَه للفو يه مَك ولكن لُك يما 
)١(‏ بدائع الصّنائع ("/ .23١‏ والأشباه والنّظائر لابن نجيم ص (”47”): وحاشية ابن 

عابدين (؟/ 0504)غ والشّرح الصغير /١(‏ ”)4 ومواهب الجليل ("/ .4)51١‏ وأسنى 

المظالب 89/ //ا5) ونهاية التسعاج (8/ 4)14+ ومطالب أولي الثهى (4/ 07م) 

وكشاف القناع (5/ 795). 
(؟) المصادر السّابقة للشَافعيّة والحنابلة. 
(9) المصادر السّابقة للحنفيّة والمالكيّة . 
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عََّدمهُ لأسن أي قصدتمء بدليل الآية الأخرى : «وَلكن يوادم ا كَسَبَت 
ويك ولغو اليمين كما قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «قول 
الرّجل لا والله وبلى والله». رواه البخاريٌ”''. 

؟- وحديث عمر ذه أن الل كله قا 

لجا الا عا يالا 

رماتو كي ند عل ده رم تلد يعي 

دليل القول الثاني : عموم أدلة اليمين. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ هذا العمومّ مخصوصٌ بأدلّة القول الأوّل. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الآخر. 

فرع : : لا تشترّظ الحرّيّة عند عامّة العلماء» خلافاً لبعض الحنفيّة؛ لعموم 
الأدلّة» ولأن الأصلّ تساوي الأحرار والأرقّاء في الأحكام الشَّرعيَّة البدنيّة 
السحفية. 

قال الكاسانينٌ : «وأمًا الحريّة فليست بشرطء فتصحٌ يمينُ المملوك؛ ل 
ال التوسي: عله لضان الكناوة بالشال» :لا ال ملك لم بز نما يعضت ختلية 


التكفير بالصّوم)”" . 








.)07( تقدّم تخريجه‎ )١( 
.)178( (؟) تقدّم تخريجه‎ 
.)0١ /( إفرة بدائع الصّنائع‎ 








م 
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المبحث الثَّان: الاستثناء في اليمين 


وفيه مطالب: 

المطلي الكزل: فريك الاسشاء, 
المظلب الكاتى + أدوات الأفضاء: 
المطلب الثَّالْ: الاستثناء بالمشيئة. 
المطلب الرَابع : الاستثناء بغير المشيئة. 
المطلب الخامس: شروط صحة الاستثناء . 





المطلب الأوّل: تعريف الاستثناء 

وقيه مسالتات: 

الصدالة الآولى؟ تعريف الاستفناء لغة: 

الممالة الثانية: ريق الابساء امطلاها , 

المسألة الأولى: تعريف الاستثناء لغة: 

قن اللحةة العطقهه يفالو تمت السنا ذا عطقك زمقيه عا يدهن : 
ويطلق أيضاً على الرف» يقال شيعه عن كذا أى .صرقته عن , 

المسألة النّانية : تعريف الاستثناء اصطلا حاً: 

أمّا في الاصطلاح: فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلّا أو 
إحدى أخواتها" "'. 


.)85 /١( والمصباح‎ »)١١5 /١5( لسان العرب‎ )١( 


(0) شرح مختصر الرّوضة (؟/ 507). 
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فرع وتان ادل سهواز الاسسعهاه في المسائل الآنبةء: وند حكن ابن 
قدامة الإجماع على أنه متى استثنى لم يحنث في يمينه . 
قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أنَّ الحالف إذا قال: إن شاء الله مع يمينه 


في يمينه لم يحنث فيها»97 . 


المطلب الثانى: أدوات الاستثناء 


ادوابع الاسعفاء: منيها ماه غم مالا خاقء وهي : «إلاى وحرف 
على الأصِمٌّء وهي: «حاشا»؛ فإنّها حرفٌ عند سيبويه دائماً» ويقال فيها : 
«حاشى)2. و«حاشا»). 

ومنها ما هو فعل بالاتّفاق» وهي: ١لا‏ يكون»؛ أو فعل على الأصحٌ» 
وهى: االين) . 

ومنها ما هو متردّد بين الحرفية والفعلية بحسب الاستعمال؛ فإن نصبٌ 
ها معد كاة فعا وق كه هاا بده كان حرفا» وهو اخاةة بالا نناق: 
و(عدا») عند غير سيبويه . 

ومنها ما هواسمء وهو «(غير)» و(سوى) بالضة ويقال: «سواء) 
بالفتح والمدَّء وبكسرها والمدّ سواء قيل: هو ظرفء أو يتصرّف تصرّف 
اليا 


.)١181١( وانظر: المصادر الآتية ص‎ ».)584 /١1( المغنى‎ )١( 


(0) المساعد على التسهيل /١(‏ 585)»: وجمع الجوامع (؟/ »2٠١‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 
005 
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المطلب الثالث: الاستثناء بالمشيئة 


قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أنَّ الحالف إذا قال: إن شاء الله مع يمينه 
هذا عسي اننحاء واتجنم العلناء على ديه اتنا 4 وأنه مقن اديص كن 
يمينه لم يحنث فيها)”"' . 

فالاستثناء في المشيئة يفيد عدم لزوم اليمين» وأنّ الإنسانٌ إذا قال في 
يمينه: إن شاء الله» ثمّ لم يفعل ما حلف على فعله أو لم يترك ما حلف 
على تركه نفعه ذلك: ولم يحنث في يمينه» ولم تلزمه كمارة. 

والاليل علي ذلك ما بلي ' 


[158] 9ك ما ؤواة عبد الرَرَاق عن معمر» عن ابن طاووسن» عن أبية» عة 


أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله بَكلِةِ قال: «مَنْ حلّف فقال: إن شاء الله 


: نن) 


.)18١( وانظر: المصادر الآتية ص‎ »)585 /١( المغنى‎ )١( 

ههه عور اكيت الآية (59). 

(9) مصنّف عبد الرَّرَّاق (8/ 2117) (15114). 
وعنه أحمد في المسند /١(‏ ٠هع)‏ (8088). 
ومن طريق عبد الور اق أخرجه التّرمذي في جامعه 2)١15857(‏ والنّسائي ذ في المجتبى 
(866")». وابن ماجه ,)5١١5(‏ وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ 1530 والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (146)» وابن حبّان في صحيحه /٠١(‏ 187) (5741)» والطبراني 
في الأوسط (9/ 78 (5000). 
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[:19] #- ما رواه النّسائي من طريق ابن وهب أبي عمرو بن الحارث أن 
كثير بين فرقد حدق أن نافعاً حدَّئهم عن ابن عمر مرفوعاً: ١مَنْ‏ حلّت 
فقالَ: إن شاء الله فقد استثن 0 


[ه؟9١]‏ 5:- ما رواه 00 طريق أبوت» عن نافع عن ابن عمر يبلغ 
به النَّى يله قال: «مَنْ حلّف على بمين فقالَ: إن شا الله فقد 
1 0 
ستثنى 
- قال التّرمذي: "سألت محمّد بن إسماعيل عن هذا الحديث,. فقال: هذا حديث خطأء 
أخطأ فيه عبد الرَّرَّاقَ من حديث معمر عن ابن طاووس». ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره 
حديث قصّة سليمان بن داود وى أحيد عن عي الاق أن الذى ضيه ه معمر. 
)0 بيكن: اللسائي. (0/ 7)» وفي الكبرى (5779) والطحاوي في المشكل )١19175(‏ وابن حيًا 
فى الثّقات (/ ١80)ء‏ والحاكم (4/ «70), كلهم من طريق ابن وهب به قال الحاكم: 
"'صحيح الإسناد' . 
ولم ينفرد كثير بن فرقد المدني بهء بل تابعه غير واحد عن نافع كما يأتي في الحديث الذي 
بعذه. 
السو أ داوه اتن 9ن واحريقة الذافى فى الكو (فعه والحميدق 351 
وأحمد(؟/ 5 و١٠1و149-48و1544و3748 1١791159‏ و158). والدّارمي (91410؟ 
ومغ؟”5) والتّرمذي 2)١671(‏ وفى في العلل / مه والباض 17/ ؟١‏ و579), وفى 
الكبرى (5!/70 و ١لالا؟‏ و الالو وابن ماجه (5 5١١‏ و59١2١5)»‏ وابن الجارود (97). 
والطحاوي في المشكل (19570و19575و4)315()1978, وابن حبّان (1889 و 
0 والطّبراني في الأوسط لضن 5262 والبيهقي 107/ "5١ 5٠‏ و١561"‏ و /٠‏ 
65 وفي معرفة الشَّنن )٠1٠ /١5(‏ وفي الصّغرى (4004), وفي الأسماء (ص )3١8‏ من 
طرق عن أَيُوبٍ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 
وأخرجه عبد الرَّرَّاقَ فى المصنّف (8/ 015) (1111) و(11110١)‏ عن معمر والثّوري» 
كلاهما عن أيُوب» عن نافع» عن ابن عمر» موقوفاً. 
وأخرجه مالك في الموظّأ (؟/ /ا4) .»23١17(‏ ومن طريقه البيهقي ذ ف الشين الكبرى ١‏ ْ/ 
5:) 0 ا9١1)‏ 


وعبد الرّرّاقَ في المصنّف (// كاه)501212!١),‏ والبيهقي ذ فى الشجن الكبرق 
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1 5) 1609و ) من طريق عبد اشيج غعسر» والببيقي في الشنن الكبرى 04/10 
(14105) من طريق أسامة بن زيدء ثلاثتهم (مالك وعبد الله بن عمر وأسامة) عن نافع» عن 
ابن عمرء موقوفاً. 
وأخرجه الدّارقطنى فى سئنه (5/ 0137 »)١١(‏ والبيهقى فى السَّنن الكبرى /٠١(‏ 
153:18 ) هن طررين سالم بن عبد الله» عن أبيه نلفظ : كك استثناءٍ غيرٌ موصولٍ 
فصاحبه حانث». 
الحكم على الحديث: 
أسند البيهقي عن حمّاد بن زيد» قال: "كان أيُوب يرفع هذا الحديثء ثم تركه' . 
وقال التُرمذي : ' حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع 
عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير 
أَيُوب ' 
وقال في العلل (155): "سألتٌ مادا عن هذا الحديث» فقال: أصحاب نافع رووا هذا 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء إلا أ الب فإِنّه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن التي يِل 
ويقولون: إن أيُوبٍ في آخر أمره أوقفه 
وقال البيهقي: 000 وعبد الله بن عمرء وحسان بن 
عطية » وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ويا عن اللي كَل ولا يكاد يصح رفعه إِلّا من 
جهة أَيُوبٍ السّختياني» وأيُوب يُسَّكَ فيه أيضاًء ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع 
عن ابن عمر ويا من قوله غير مرفوع' 
واخدّلت فيه على أيُوبء فرواه مَعْمر بن راشد» عن أيُوبِ» عن نافع» عن ابن عمرء قوله. 
أخرجه عبد الرَّرَّاق .)١1511١6(‏ 
وأخرجه الطحاوي في المشكل (201951): وابن حبّان ٠(‏ 5 4)) من طريق ابن وهب أني 
سفيان بن عيينة؛ عن أيُوب بن موسى» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ حلّف فقال: 
إن شاء الله لم يحنّثْ». اللُفظ لابن حبّانء وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 15) من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة» ثنا سفيان بن عيينة به» وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ )١11١‏ عن أبي 
الشِّخْ في الّلبقات (555) ثنا محمّد بن يحبى» ثنا العبّاس بن يزيد» ثنا أبو معاوية عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: ١مَنْ‏ حلّف فقالَ: إن شاء الله لم يحنّثُ». 
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (774) أنا يعقوب بن إسحاق الحضرميء ثنا صخر بن 
جويريّة ووهيب بن خالد عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ حلّف فقالَ: إن شاء الله فقد 
استثنى». أنيس الشّاري (9/ 7"”5). أحاديث الأيمان والنذور .)1٠١87/7‏ 
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رق لاطي اعرد الوق «مَنْ حلّف فاستثتى لى فهو بالخيار؛ إن شاءً 

أن يمضي على يمينه» وإن شاءَ أن يرجمٌ غير حنث». 

53 0-ما رواه«البخاري ومسلم من طريق سفيان» عبن خشام بن 
حجي حو حاوس سمع أبا هريرة ونه قال: قال سليمان نل : 
الأطوفة البذا غل معي اراق كز قله خلدما بقاتل فى سبيل اللهه 
فقال له صاحبه - قال سفيان: يعني الْملَكَ - قل : إن شاء الله» فنسي» 
فطاف بِبنٌّ» فلم تأتِ امر 3 
ال ل وكان دركاً في حاجته). 


وقال مرّةٌ: قال رسول الله يَكلِ: «لو استثنى لم يِحدَثْ90". 


أةَ منهنّ بولد إل واعده يقن غاام» فقال أبو 


كآك- 00 ابو بوسى الاشمريا ضيه اد الذن كف فال ني والثو - 


يق ارايت 00 ا 


-/]1١691/[‏ ما ورد عن ابن عمر ويا : «من حلف فقال: إن شاء الله فقد 


[154] وما رواةغيد الرَّرّاق غن الثورئي؛ عن عبد الرحن بن 0 
القاسم بن عبد الرّحمن» عن ابن مسعود» قال: «مَنْ عات فقالَ: 
شاءً ل يحنث )40 


(1) أخرجه البخاري في كثارات الآيباق/ باب الاسغتاء في الآيمان (1190)+ ومسلم في 
الأيمان/ باب الاستثناء .)١5805(‏ 

(8) ميق تريح 0 

() تقدَّم تخريجه )١195(‏ تحت حديث ابن عمر وكيا المرفوع . (وإسناده صحيح). 

(:) مصنّف عبد الرَرَّاقَ (8/ 2015) .)١151١6(‏ 
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3+ ما وواه عية الدراق عن ابن عاهدة عن خاهد» عن ابن عاض > 


000 


قال: «من استثنى فلا حنتٌ عليهء ولا كمارة)27. 


وأخرجه علينٌ بن الجعد فى مسنده /١(‏ 585) (1977)» والبيهقى فى السَّنْن الكبرى /٠١(‏ 
)1١510/1( )45‏ من طريق السو والطبزاني في الكبير (8/ 44 (4194), والبيهقي 
فى السَّننَ الكبرى /٠١(‏ 55) (19170) من طريق مسعرء كلاهما (المسعودي ومسعر) عن 
ا 

وإسناده ضعيف ؛ فيه علتان: 

الأولى: جهالة عبد الرّحمن بن القاسم تعجيل المنفعة ص (590). 

الثانية : الانقطاع؛ القاسم لم يسمع من ابن مسعود. أحاديث الأيمان والنذور (؟/ ؟١١).‏ 
مصئّف عبد الرَرَّاقَ (48/ 015) (15115). 

ابن مجاهد بن جر المكى أجتهوا على ثرك حديعه» كما قال انق الجوزي يل كيه 
التورق. 'التقربي (4988)+ ولع يسمع من أبيه: التاريخ الكبير 50/ 044+ تهدين الكمال 
(1/ 4201 جامع التحصيل ص .)57١(‏ 

وأخرجه الطبري في تفسيره /١9/(‏ 548)» والطبراني في الكبير ))11١59( )14 /١١(‏ 
والحاكي :فى درت 100800100111 والبيياي فى التعن الكورى 1/ 
)٠١4751( 4‏ من طريق الأعمش. عن مجاهدء عن ابن عبّاس في الرّجل يحلفء. قال: 
"له أن يستثني ولو إلى سنة"» وكان يقول: #واذَكُر ريف إِدَا يتم في ذلك. قيل 
للأعمش: سمعته من مجاهد؟ قال: حدّئني به ليث بن أبي سليم» ترى ذهب كسائي هذا؟ . 
هذا لنط الللبرى».ولقط البقنة تهره 

نملول+ فق الأفيكن لم يسمعد من مجاعدة بل سمح عن ليك وهو :ضيفت 

وأخرجه الطّبراني في الكبير »)١١1417()40 /١١(‏ وفي الضصّغير) (؟/ )805()١1١5‏ من 
طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عبّاس في قول الله وك : لوَأدكُر رَبك دا ضِيتَ4. 
قال: إذا نسيتٌ الاستثناء فاستثئن إذا ذكرت» وهي لرسول الله يَكِةٍ خاصّة» وليس لنا أن نستثني 
الأشبقلة السو 

ضعيف جداً» تفرّد به عن ابن أبي نجيح عبد العزيز بن الحصين بن التَّرجمان» وهو ضعيف» 
بل تركه كثير من الأئمة. 

وأخرجه عبد ين بحميد في تفسيره+ وابن أبئ حاتم في تفسيره كما في تخليق التعليق 
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[3 4- وما رواه أبو داود من طريق المسعوديٌء حدَّئنا القاسمء قال: 


000 


كان أو ذر يقول: «من قال حين يصبح : اللهمّ ما حلفت من حلِي»ء 
أو قلت من قول. أو نذرْتٌ من تَذْرء فمشيئتك بين يدي ذلك كلّهء ما 


شت كانه وما 1 انها ل يكو اللهم اغقر لل وتاوق ل غنهه اللي 
فمن صَلَيتَ عليه فعليه صلاق» ومن لعنت فعليه لعنتى» كان في استثناء 


يومّه ذلك)2©7. 


(4/ 554)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 187) من طريق يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير. 

والظبراتي في الكبير (؟١/‏ 11/5) (/4119؟1١)‏ من طريق عبّاد ين العوّام» عن سفيان بن 
حسين» عن يعلى بن مسلم» عن جابر بن زيدء كلاهما (سعيد بن جبير وجابر بن زيد) عن 
أصحاب الكهف. وليس عندهما ذِْكْرٌ اليمين. 

وأمّا طريق سعيد بن جبير وجابر بن زيد فكلاهما من رواية سفيان بن حسين» عن يعلى بن 
مسلم» عنهماء عن ابن عبّاس» وصحّح ابن حجر طريق سعيد فقال في تغليق التعليق (4/ 
555-4): "هذا إسناد صحيح » قد وواه عن سفيان بن حسين أيضأ هشيم وغيره» 
وسفيان بن حسين ثقة حبَّة في غير الزُهري» وإِنّما ضكّفه من ضعّفه في حديث الزُهري لأنّه 
لم يضبط عنه. وقد أخرج البخاري ليعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عذة 
أحاديث» علق هذه القطعة منه» فأوردته بتمامه للفائدة " . 

وانظر: الأحاديف والأثار الوارعة فى الأبمان والتدذور (/ 85 

سنن أبي داود في سننه (5084)» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصّفات /١(‏ 
١ا"ا)‏ (751). 

وأخرجه يد الدَّزَاق فى لله (51110١)اعن‏ يان اللوري» فق المتطردى يه وإستادة 
ضعيف؛ للانقطاع بين القاسم بن عبد الرّحمن وأبي ذر. تهذيب الكمال (؟؟/ 2078٠6‏ 
جامع التّحصيل ص (507). 

وله شاهد إلى قوله: "اللهم اغفر لي" من حديث زيد بن ثابت مرقوغاً» أخرجه 
أحمد »)5١777(‏ والحاكم /١(‏ 2401917 والبيهقي في الأسماء والصّفات (5547) من طريق 


أبى بكر» حدّثئنى ضِمُرَة بن حبيب» عن أبى الدّرداع عن زيد بن ثابت 2 وإسناده 
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مسألة : 

والاستثناء في الأيمان بالمشيئة جائز عند جمهور أهل العلب”''؛ لأن 
ان يلِ استثنى تارة» وترك الاستثناء تارة أخرى . 

ولآن الاسعاء سيك ترط ريه إلى يذ السو على يعي #العحي 1 

وأوجيه أعل الطاع 49 لقوله تحال جؤولة لولم لقامه إن نامل حلت 
غَدَا ) إل أن يسَكه لهج . 

واحبب غدة. الاسعدالا ل بالآية انها واوذة على :طريق الارقناة والتادى 
أن لا يعزم على أمر إِلَّا أن يقرنه بمشيئة الله تعالى في الأيمان وغيرها؛ 
ليكون بالله مستعيناً» وإليه مفوّض”” . 

مسألة : 

وقد صرت الحنفتة على .اهاي الاستقفاء فى السسيو”" بويد لهها 
تقدّم من الآية وأثر أبي ذرٌ الآني قريباً» والاستجابة لأمر الله والاقتداء 
برسوله يَللِِ. وأيضاً تيسير أمر الإنسان» وعدم لزوم الكفارة له بالحنث. 


- ضعيف؛ لضعف أبى بكر. 

/١5( حاشية ابن انين (/ 4255 وأحكام القرآن للقرطبي (5/ 575)»: والحاوي‎ )١( 
2»؛ والفروع (ك/ 5ه").‎ 7 

(0) الحاوي /١5(‏ ؟587). 

(؟) الحاوي /١١(‏ 587). 

(:) سورة الكهف: الآيتان (77. 55). 

.)587 /١5( الحاوي‎ )5( 

(5) إعلاء الشَّنن /1١١(‏ 417). 
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المطلب الرّابع: الاستثناء بغير المشيئة 


وضورقة أكوقولواله لكقرآن هذا الكفاي إلا عنسن تحاف منه: 
وعدا حاف بالاشاق: 

قال القرطبيئٌ 35ه: «الاستثناء إِنّما يرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي 
رخصة من الله تعالى» ولا خلاف فى هذا)7'. 


المطلب الخامس: شروط صحة الاستثناء 


يُشترّط لصحّحَة الاستثناء في اليمين شروط. وهي كما يلي : 

الشّرط الأوّل: اتّصال الاستثناء في اليمين: 

قال به جمهور أهل العلم» فلا بدَّ من اتُصال المستثنى بالمستثنى منه 
حقيقةً بأن لا يفصل بينهما فاصل» أو حكماً بأن يكون هناك فاصلٌ من 
سعال أو عطاس أو تثاؤب أو ان ونحو ذلكء. فإن فصل بينهما بكلام 
أحيق أوسكوت ولو يسيرا بطل الاسشاء, 

وعند المالكيّة: لو سكت أو انقطع كلامه لم ينفعه الاستثناء”" . 

والقول الثاني : أنّه لا يُشْترَظ الانّصالٌ بينهما ولو طالت المدَّة؛ فلو 
)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي (5/ 30705). 
(0) فتح القدير ("/ /الا”)» وحاشية ابن عابدين (*/ 757)» والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 

**). والفواكه الدّواني (؟/ ©6)» والأم (0/ 57): والحاوي :)58١ /١5(‏ ومغني 


المحتاج 0/ »© والمغني / 15© والفروع (ك/ حمل والمساى (6م/ 5:). 
وانظر: المصادر في أصول الفقه ص (178). 
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استثنى بعد يوم أو يومين أو أكثر نفعه ذلك . 

وهو قول ابن عبّاس”"» وبه قال مجاهد. 

وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر ''. 

وعن قتادة: ما لم يقم من مجلسه أو يتكلم . 

زعنن الحسين: ها لبر يق من مجلينة وقيل: > الاستتداء أول 
اهار . 

والقول الثّالث: أنَّه يصحّ الاستثناء ما لم يطل الفصل . 

وهو رواية عن الإمام كور 

قال ابن قدامة: «ويشترّط على هذه الرّواية أن لا يطيل الفصل بينهماء 
ولأيكام ينهما يكام أجنبّ . 

وعدا شيك الإشلام كما في :«الاختيارات)"*؟ «والفصل بين السيضى 
والمستثنى منه بكلام الغير والشسّكوت لا يكون فصلا مانعاً من صحَّحة 
الاستثناء) . 

الأدنّة : 

آدلة الجمهوزة نفدل الجيهون ينا يلى: 

عطقو نه سجالتئ :طبه ورين تاخري ويد فا ل وو الأ وللى عي 
الاستفاء بكل حال لآرشد الله فعالى إليه: 


»)58 /٠١( أخرجه الحاكم (4/ + *) وصشّحه على شرط الشيخين) والبيهقي في سننه‎ )١( 
.)55 /8( وابن حزم‎ 

(0) المحلى (:/ 55). وفتح الباري /١١(‏ 50 

المحلّى (8/ 41). 

(4) الإنصاف (11/ 55). 

(5) ص (559).» وانظر: المسودة ص (؟5١).‏ 

(5) سورة ص: الآية (54). 
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؟- حديث أبي هريرة ونه أنَّ رسول الله كلِ قال: «مَنْ حلّفت فقال: 
إن شاء الله لم بعال 

وجه الدّلالة: أنَّ الفا تفيد الثّرتيب والتّعقيب مع الفوريّة» وهذا يقتضي 
أن يكون الاستثناء عقيب اليمين مباشرة ودون انقطاع . 


3 "7- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق جرير بن حازم, انها 
الخسن» حدّئنا عبد الرّحمن بن سمرة ذَكه أن الى يكل قال: «إذا 
حلفت على بمينٍ فرأيتٌ غيرّها خيراً فكمّر عن بمينك)”". ولم يقل النَِّي 
لله فاستثنء ولو جاز الاستثناء بكلّ حال لأرشد إليه الَينّ كلل . 


]٠١1[‏ 5- ما رواه البيهقيئٌ من طريق الأوزاعئ» عن داود بن عطاء من 
أهل المدينة. قال: حدثني مومى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمر ان 
رسول اش كله عان يقول: «مَنْ حلّف على ين فقالّ في أُثَرِ يمينه : إن 
شاء الله ثم حت فيما حلّف فإِنْ كمارةً بمينه إن شاء الله».”" 


لكن في إسناده داود بن عطاء» قال الإمام حون : ليس ب* بشيء2. وقال 
اليقارىة لكر لديف 


]٠١*[‏ ه- روى البيهقئ من طريق ذاوة ين عبد الرحن العظار: عن 


(1) :سق تخريحه 13 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والتدورمر باب قول الله تعالى: «دلّا 0 أله بأْلَمْوِ ف 
أَيَصَيخ4 (5777): ومسلم في الأيمان/ باب ندب من حلف فرأى غيرها خيراً 
منها (؟1565١).‏ 

(6) ستن الببهقي الكبرق كناب الآيمان/ يانب ضلة الاستنناء باليمين /1١(‏ /41). 
أخر جه ايض في الشغرى 08:13 ابن عدي (”/ 4014). 

(5) ميزان الاعتدال (؟/ ؟7١).‏ 
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موسبى بن عقبة» عن نافعء عن ابن عمر 85 ناء قال: (إذا حلف الج 
فاستثنى» فقال: إن شاء اللّه» ْم وصل الكلام بالاستثناء» ثم فعل 
ا 


- أن الاستثناء ا في ابن بعد لفو جرع وا دجي في ليوا 


3 


ددم لعده أنت خر ويتكس» :0 )قال عد زناة إن دعلت 
الدّار عتق بالكلام الأوّل» ولم يكن ما ذكره من دخول الدّار شرطأًء وكذا 
الانعفاء ينكل ال ال 3 

١٠-لو‏ قيل بجواز الاستثناء بعد الفاصل للزم منه بطلان الإقرارات 
والطلاق والعتق» وهذا ضياع للحقوق. 

وحكةاين لا يشرط الضال السقى بالسشى معد ها يل : 

-١‏ قوله تعالى: «إولا تَتُوكَنَ لِمَأَدْءِ إِنْ فَاعلُ دلت عدا © إلا أن يَمَلهَ 
أ كر كت إِذَا ته( 1 . 

فقوله تعالى: ©وَادكُر ريك إِدَا شَِيتَ» يدل على عدم اشتراط الاتنّصال 


)١(‏ أخرجه البيهقي /٠١(‏ 57). (إسناده صحيح) 
وريقا الدارقطفي (9/: *484) عن طريق عمر ين عدوك» ذا نسيل بن منضور» ذا ابن أي 
الرنادء عن أبيه» عن سالم» عن ابن غمرء قال “كل اسعدماء غير موضول قضاحبه 
حافت" 
في نصب الرّاية (/ 7307): "عمر بن مدرك ضعيف " . 

9 الم كاز 4114 

(©) الحاوي (16/ 088). 

(:) سورة الكهف: الآيتان (77. 55). 
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بيخ العنسى والسيطى معد الفدو ه3301 قربي السو 

ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 

الوجه الأوّل: بأنّه محتملٌ للذَّكْرٍ المُطلَّقٍ وذِكْرٍ المشيئة» فلا دلالةَ في 
الاي 

الوجه الثَّاني: أنّه قد ورد عن ابن عبّاس وها في قوله: #واذكر ريك 
إذَا شسِيتَ» قال: «إذا نسيت الاستثناء فاستثئن إذا ذكرت» قال: هي خاصّة 
لرسول الله يِه وليس لخد أن ينعدى .لا فى صلة وبين 

فحتمل أنّ ابن عبّاس قال بذلك أولاً» ثمَّ قال بخصوصه للنَّبت كله 
بدليل ظهر له. 

الوجه الثالثة آل يبحمل ما وردعة ابن عتائين من مرك الاركساء 
المنفصل على التَِرّكَ مع عدم إبطال اليمين» والله أعلم . 

الوجه الرّابع : أن الآيةَ جاءت معاتبةً للنّبئَ كَلِهِ ألا يقول في أمر من 
الأمور: إِنّي فاعلٌ ذلك غداً إِلّا أن يشاء الله. 

قال القرطبي: «وهذه الآية مخاطبة للنَِيَ بَلهّه وهي استفتاح كلام على 
الأصح» وليست من الاستثناء في اليمين و 

-١‏ قوله تعالى: 8وَالَدينَ لا يَنْعُورت مم أَلَّهِ إِلَّهًا َآحَرَ ولا يَمُنُونَ النَفْسَ 
لي حم آلّهُ ا بآلْحيّ... 49. ثمّ نزل بعد عام”*' قوله تعالى: #إلَّا مَن 
تَابَ... 4)69» فدلٌ على جواز الاستثناء المتأخّر. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّ الآيتين كانتا متّصلتين في علم الله ولوحه. 
50 الظر سين البيهقي 140 )ع والمعان 445:10 


(0) تقدّم تخريجه (1919). 
(*) أحكام القرآن للقرطبي (5/ 777). 
(:) أحكام القرآن للقرطبي (5/ 7177). 
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]٠١:[‏ "- ما روا أبو داود من طريق ابن بشرء عن مسعرء عن سمماك»ء عن 
عكرمة يرفعهء قال: «والله لأغزون قريشاً)» ثم قال : «إن شاء الله 7 
قال: «والله لأغزون قريشاً إن شاء الله ثم قال: «والله لأغزون 
قريشااء ثم تكبف ثم قال: «إن شاء الله». قال أبو داود: زاد فيه 
الوليد بن مسلم عن شريك» قال: ثم لم يغزُهم'”"©. 


)١(‏ أبو داود فى سننه (77865)» ومن طريقه البيهقى فى الشَّنن الكبرى /٠١(‏ 81) (191/14) عن 
واي متحي رهن الوزاقن. صن مها قو قل شكرية أذ وسرل الل 15ل رما . 
وأخرجه أبو يعلى (77075): والطحاوي في مشكلل الآثار )١980(‏ و(981١)غ‏ 
والطّبراني 2)١1147(‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 20747 والبيهقي /٠١(‏ 47) من طرق 
عن شريك» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس موصولاً. 
شريك - وهو ابن عبد الله - سيَّئ الحفظ . 
وأخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط )٠٠١4(‏ من طريق سفيان بن مسعود» عن سماك» 
عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس موصولاً. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 19737) من طريق عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة» 
عن ابن عبان موصولاً ., وضد الواحد ين صفوان قال عنه ابن عدى+ “عامّة ما يروية مما لا 
يُتابع عليه". وقد أورد عبد الحقٌّ الإشبيلي هذه الطريق في الأحكام الوسطىء وقال: 
"عبد الواحد بن صفوان ليس بشيء» والصَّحيح مرسل " . ووافقه ابن القطّان (؟/ 79*). 
الحكم على الحديث: 
إسناده ضعيفف؛ فيه ثلاث علل: 
الأولى: الحسن بن شبيب ضعيف. لسان الميزان (؟/ .)75١7‏ 
الثَّائية: الاضطراب» رواية سماك عن عكرمة. 
الثّالثئة: الاختلاف في وصله وإرساله» ورجّح الأئمّة إرساله: 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)55٠ /١(‏ "الأشبه إرساله". وقال ابن عدي: "وهذا 
الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك؛ عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عبّاس موصولا 
إلاالسق بد شيية وهذا روف هن معز فق يالك مرضي لا رياز : والاستل فى هذا 
الحديث مرسل": ورجّح الإرسال أيضاً عبد الحقٌ الإشبيلى في الأحكام الوسطى 
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وتوقش هذا الاستدلال بأنّ إستاده ضعيفتٌ» وإن ضع فمتحمولٌ على 
الشكوية اليشيق : 


3 :- روى الطَلبريُ من طريق محمّد بن إسحاق» قال: حدَّئني شيخ من 
أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة. عن ابن عبّاس وَوْيًا 
أن اليهود سألوا النَّح يله عن أصحاب الكهفء. فقال: «غداً 
أجييكمة فاخن الوبسي ا ثم نزل قوله تعالى: ولا 


كن لِمَأدْءِ إِيْ مَاعِلُ دلت عَدَا © إل أن يسَآءَ أنه" نّ قال: 
افش ا 


وتوكقن هذا الأبهد لال ياه صبعيت. 


وححةاها ذهب إلبد مخ أجاق الفاضل السير: 

ا ديك آس غريرة وله قال قال سليبان: قله «الأطوقة الليلة 
على ليطي ارات كر ولدوفؤنا تايل هس سيل اه كقال تصاتيي - قال 
ستيان < يعقى المّلكٌ اقل + إن شاد انهه فنيسء قال أبو عريرة: لو قال: 
إن شاء الله لم يحنثء وكان دركاً في حاجته»» وقال مرّة: قال رسول الله 


يه : «لو استث: لم تح 08 


0١ /5(‏ وأبو الحسن القطّان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 79"). (أحاديث الأيمان 

.)١١١ 7/5 والنذور‎ 

.)55 .77( سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (/ .)١7‏ 
وأخرجه البيهقي في الدّلائل (؟/ )١71١-8‏ من طريق أحمد بن عبد الجبّار العطاردي» 
ثنا يونس بن بكيرء بهء إلا أنه قال: "حدّئني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاس . وإستاحة صفاف الذي الو بي ؟ : 

(9) سبق تخريجه .)١95(‏ 
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!- حديث ابن عبّاس وها أنَّ رسول الله يلةِ قال: (إِنَّ هذ هذا البلدَ حّمه 
الأ يوة علق التموائفء. لا تخا خلامةه فقال العكاض 3 1 الاتهر ةق + 
لقيننا وبيوتناء فقال النّبِى كللهِ: (إلّا الإذخر»0" . 

وجه الدّلالة: حديث أب شرو وله بوذن غلى أن المكوت الس لا 
يضرٌء وحديث ابن عبّاس ويا يدل على أنَّ الفاصلّ لا يضر ما دام أن 
الكلام واحدٌ. 

وقد اجات ابن حجر كلل يان قولد كله «إلآ الاذعر» لبس مر بات 
الاستثناء» بل من باب التّرخيص» وإنما أورده النَّبِيّ ب في صورة الاستثناء 

نراغاة لمشاكلة قبراعة الال ا 

ورُدٌ هذا بأنَّ كوه من باب التّرخيص والضّراعة لا يمنع كوتّه استثناء؛ 
إذ الاستثناء ترخيص . 

يعكاين لجاز الاسعاء أرل لماي عا ووه 91101 وتم فال ها 

من رجل يقول حين د يصبح: اللّهِمّ ما قلت من قولء أو نذرتٌُ من نَذَرِ: يق 
حلفت من حل فمطيفتك بين ذلك كلد ما خشة عه كان» نوما لمشأ ل 
لد 

وتوقش أن معناة أن يسلم بهذا القول عن كراعة تنك الأسيساء. 

وحكلةاين آجان الأسعنياء مادام فى المجلير : حديث أن هريرة ونه 
في قصّة سليمان بن داود 822 . 

ونوقش بأنّه يُحتمَل أله اسنى وهو لآ يزال فى اليمين. 

قال ابن قدامة: «وتقديره بمجلس أو غيره لا يصلح؛ لأنَّ التقديراتٍ 
01 تفريم ا 


(؟) فتح الباري (5/ 257 55). 
() سبق تخريجه .)5١١(‏ 
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بايُها التُوقيف» فلا يُصار إليها 0 

في كلامه: «فَيُعْمَرٌ له ذلك» ويُتَجِاوَرٌ عنه»» وليس معناه أن الاستثناءً 
أوَّل النّهار يمنع انعقاد كلّ ما حلف به في نهاره ذلك”" . 

الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أن يقال: إذا كان آخرٌ الكلام» وهو المستثنى» 
يُنسَبُ إلى أوّله» وهو المستثنى منهء عرفاً فلا يضر الاستثناء ولو وُجَدَ 
فاصل من سكوت أو كلام يسيرين؛ لما سيق من ادل 

الشّرط الثاني: أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين 

من متكلّم واحد. 

هذا قرول ستميون العلماة” . 

وقال بعض الأصوليّينَ: ليس بشرط' ". 

الأدنّة : 

ابفدكٌ الجمهور بالادلة الآده: 

-١‏ حديث أض هريرة ويإنه 0 رسول الله كَل قال: «مَنْ حلّف فقالَ: 
إن شاء الله لم 0000-0-5 

وه الدّلالة+ أن قوله* «فقال» يدل على أن المسقتى والمسعقى منه 
صادران من متكلّم واحد. 

؟- حديث أبي هريرة ذَهنهء قال: قال سليمان 42 : «لأطوفنٌ اللَيِلهَ 
)١(‏ إعلان السَّننَ .)8١5 /١١(‏ 
(0) نهاية السول (؟7/ »2١١7‏ والمسودة ص »)١591(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 584). 


(؟) جمع الجوامع (؟/ )٠١‏ 
(54) سبق تخريجه .)١91(‏ 
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على تسبعية افراة قر كلد كاوها بتاكل الى مسبنا الله فقال له صاحبه: 
- قال سفيان: يعني المَلّكَ - قل: إن شاء الله فنسي...)27. 
وجه الذلالة» له لو فت أنذيكوة الاسساء من غير المتكل لأس 
العللتهولع يقل لسليماة: قل 
]مد حديث ابن عباس عت سام لطلاسة 
ا" الأؤشر؟ م 
دل الإذخر)»”” 


ولوضِح الاستعاء دن غير الكل اتريعد الث عل الالنسشدي””, 
وليل الاي الثاني + نكرل لهذا الرائ يما 01 


رصح عو 


-١‏ قوله تعالى: مدا أشَكَمَ الأَتيز للم هَفَئلُوأ المتركيتي”" 


0503 عديف الشروىوة شبعية ونن أله قال لعامل كسرى + «أمرنا تيتا 
د أن نقاتلكم حجٌّ تعبدوا الله وحده» أ تؤدُوا اي 


وجد الدّلالة: أن اله سيحاته أمر رشعل المشركين» فاسع لذن عله 
أهل الذمّة عند أداء الجزية. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 


.)١95( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في جزاء الصيد/ باب لا يحل القتال بمكّة »)١1854(‏ ومسلم في الحج/ 
باب تحريم مكة .)١581(‏ 

(9) شرح الكوكب المنير (7/ 585؟). 

4) سورة القوية آي زم 

(5) أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة (09159. 
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الأول أن هذا ماب التقخصيص. :ل الام , 
الثاني : أن النىَ ل ملم عن ربّه تعالى» فالاستثناء من الله وت . 
#ادعديك ابن عتاين المسقاوه وقد قرل الستاين ويه ا 
الإذخر)””' بعد كلام النَِّيَ كَل فدلٌ على صحَّة الاستثناء من غير المتكلم . 
ونوقش بأنّه لو صم استثناء العبّاس ذَيِكنه لما أعاده النَنْ َك . 
وعليه فيترجّح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلّوا بف 
ومناقشة دليل القول الآخر. 
الشّرط الثَّال: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه : 
وهذا مذهب الا والعوا” . 
والقول الثاني : أن هذا ليس بشرط . 
وهو مذهب | يي الل 3 واختاره شيخ الإسلام”" . 
لكن عفد الإمام ساللفة: إن ععدقت البّة يعد تمام الستكى مند فتوى 
أخرآة إن وصيل الأسكناء ميته 
الأدنة؛ 
احتحّ من اشترط نيّةَ الاستثناء قبل تمام | لمستتق.. هتة : 
أله كان جازم بوقوع"العسفدى وقوعا مسعقراء فبكون الاسعداء بعد 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (9/ 580). 
(؟) تخريجه .)5١5(‏ 
(؟) روضة الطّالبين /١١(‏ 5)» ومغني المحتاج (9/ .07"٠١‏ 
22 الفروع (ى/ 5 3)» والإنصاف /١١(‏ /307). 
(5) حاشية ابن عابدين (9/ 354). 
(0) التَّاجَ والإكليل (/ 2578. والفواكه الدّواني (؟/ 5). 


الاتساراك فى له وانظر أيهدا؟ السووااس 181)اء تكسي البعلى هن 13 
والقواعد والفوائد الأصوليّة ص (757), وشرح الكوكب المنير (9/ 0905. 
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0 
2 
0 
ذللك وجوعاً مسضا عا أوقط ابخلاق نا إذاانواء قبل تكميل الست 

بع ذنم كوت نيعا افص له ور فعا :له قل امقر 1 

وتوقش .هذا الاسغدلال بآنْ جرمه يوقوع الاسعداء لا عمتم ودوعه كما 
دلت عليه التصوصن: 

واحتجّ من ذهب إلى عدم الاشتراط : 

ا حديك أن هريرة ولف قال «قال سليمات نقلة: لأطوقة الديلة 
على تسعين امرأة؛ كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله» فقال له صاحبه - 
قال سفيان: يعض الملكق -ه قل إنشاء الله فى فقال أبو هريرة) لو 
قال: إن شاء الله لم يحنثء وكان دركاً فى حاجته). وقال مرّة: قال 
رسول الله كله : الى اسع لم يحت7, 

زجه الذلالة؟ أن سليناة 48ل لم يتو الانعفاب ولو الى كان كرك 
لحاجته ونفعه ذلك» فدلٌ ذلك على عدم اشتراط اليه . 

؟١-‏ حديث ابن عبّاس ووه أنْ رسول الله يَكةِ قال: (إِنْ هذا البلدَ حرّمّه 
الله يومَ خلّقَ السَّمواتٍ والأرضء لا يُخْتلّى خلاه»» فقال العبّاس: يا 
رسول الله؛ إلا الإذخر؛ فإنّه لقيننا وبيوتناء فقال النّبي كلِِ: «إِلا 
| كنع 

وجه الدّلالة: ظاهر الحديث أن النَِىَ يل لم ينو إِلّا بعد تمام المستثنى 
منهء ومع ذلك اعتّيرٌ هذا الاستثناءٌ. 


الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - عدم اشتراط نيّة الاستثناء قبل تمام المستثنى 


.)504 شرح مختصر الرّوضة (؟/‎ )١( 
.)١195( سبق تخريجه‎ )6( 
.)5١5( سبق تخريجه‎ )9( 
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مند؟ الما تقدّم من النُصوص الدّالّة على عدم اشتراط ذلك.. 

مسألة : 
وقد اخفلق المشعوطوق له الاستنداء قبل ليام الميسدض .ينه على 
قولين: 

فمذهب الشافعيّة والختايلة” + يشرط وجرة اللبّة قبل تمام العستدى 
منه سواء في أوَّل اليمين أو وسطها أو آخرها. 

وقال بعض الشافسة ويجض البصابلة "م لايك من وج داهن أو 
البعية.: 

الشّرط الرّابع: أن ينطق الحالف بالمستثنى: 

فلو استثنى بقلبه لم ينفعه ذلك. وذكر ابن قدامة أنّه قول عامّة أهل 
العلم» ثمّ قال: «ولا نعلم لهم مخالفاً»”" . 

وعن الإمام مالك أن البيّهَ كافيةٌ. 

وحجّة مالك: 
(0) حديث عمر ضطفه أن البَّىَ كل قال : «إمًا الأغمال بالكات 0 

وترقكن هذا الالال اله مطعوودة ,أده التجموور اله 


)١(‏ المصادر السّابقة. 

(؟) المصادر السّابقة. 

() حاشية ابن عابدين (/ 2778). وأحكام القرآن للقرطبي (5/ 737)» والئَّاجٍ والإكليل ("/ 
14 ؛ وروضة الطّالبين /١١(‏ 5)» والفروع (5/ 7907). والمحلى (8/ 45). 
وانظر أيضا: مختصر البعلي ص 2»)١١9(‏ وشرح الكوكب المنير (”/ 200704 وإرشاد 
الفحول ص .)١57(‏ 

(4) صحيح البخاري في بدء الوحي :»)١(‏ ومسلم في الإمارات/ باب قوله يَلِ: (إنّما الأعمالٌ 
بالنيّات) .)١9017(‏ 
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قال ابن حجر: ف لمق العلماء - كما حكاه ابن المنذر - 
الك بالاستثناء أن يتلق المستثنيء وأنّهِ لا يكفي القصد إليه بغير لقي 


وذكر عياض أن بعضّ المتأخرين منهم خرج من قول مالك: إن اليمينَ 
تتعقة جالمة أن الأيهاء بجدعة بالدة لكن نقل في ((التَهذيب)) أن عالكاً 


نص على اشتراط التلفظ باليمين. 
وأجاب الباجيٌ : بالفرق أن اليمين ا فالا مسعتناء خا والعقد أبلغ 

مق الح ةبقلا باحق باليمية 1 . 
والدّليل فلن اشغراط اللطق: 

. قوله تعالى: «إوّلكن بَُراِندُكُم يما عَقَّدممُ لْديسنَ»‎ -١ 
. ومن نوى يمينه دون نطق لا يكون عاقداً ليمينه‎ 

]٠0[‏ 5- ما رواه البيهقي من طريق عبد الجبّار بن العلاء» ثنا مروان بن 
معاوية» ثنا عبد الله بن سعيد المقيري» عن جدّه أبي سعيد» عن أبي 
هريرة طلكنه » قال: قال رسول الله لل كلِ في الرّجل يحلف على اليمين ثم 
يستثني في نفسهء قال: «ليس ذلك بشيءٍ حجٌّ يظهرَ الاستثناءة كما يظهرَ 
اله 3 
ولا اب يثبت؛ عبد الله بن سعيد المقبري با 
ا كما أنَّ النّبِىَ يلِ قال: «مَنْ حلّف على يمين 

.)5١7 /1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الشَّنْن الكبرى /٠١(‏ 58) (1919/19). 
وإسناده ضعيف؛ عبد الله بن سعيد المقبري: متروك. قال البيهقي: "حديث ضعيف بمرّة 


احج بمثله " : 
(© التقريب (1/ 419). 
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قال إن شاك الله قل سلف علي , 

فقوله في الحديث: «فقال» دليل على اعتبار التُطق . 

اعولاث البيق لها لم سقلا يميوره الله هذا الاسساه فيها: 

ه- ولأنَّ الاستثناء رَفْمّ كالنّسخْء ولا يكون النّسح إِلّا بالكلاه”" . 

لكن اسشتحفى التحفية الكفابة» فلو كعبي الأسعضاء يبدل أن يتطق يه 


ادرف 


(8*؟) .وقال اطسق البضرئ : #إذا حرّك لسانه أجوا عنه في الاستعاوي”” , 


واستثنى الإمام أحمد المظلومً» فلا يُعتبّرٌ نطقه» فلو استثنى بقلبه 

060 

الشّرط الخامس: أن لا يستثني أكثر من التٌُصف: 

فإذا استثنى عدداً فله ثلاث حالات : 

الأولى: أن يستثني الكل فهذا باطل بالإجماء0 2 إِلّا من شدّ. 

وفك شد ابى :طلسة المالكة © » فإنّد كال قيمن قال لزونهه» أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً لا يقع عليه شيء. 

على هذا لى :قال والله الاتصدقة بخمسة ريالات إله حسية لما عدم 
استثناؤه؛ لأنَّ الأصلّ إعمالٌ الكلام دون إهماله» ولأنّه يفضي إلى العبث» 


.)5١7( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الحاوي /١١(‏ 587). 

ما خاشية ابن عاطية 3 + 

(:) أخرجه عبد الرَّرَّاق (8/ 019). (وإسناده صحيح). 

.)97 /١١1( الإنصاف‎ )0( 

.00١ /8( ومغني المحتاج‎ 005١65 شرح مختصر الرّوضة (؟/‎ )١( 
.)598 شرح مختصر الرّوضة (؟/‎ »)١5 جمع الجوامع وشرحه (؟/‎ )0( 
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> 


وكونه نقضاً كليّاً للكلام ورجوعاً عن الإيجاد إلى العده”" . 
الحاله التاقية التينعى العف عدا لو قال -والك تيدف بعقر: 
فجمهور العلماء يجوز ا 
والقول الثاني : أنه لا يصحٌ ذلك» وهو الوجه الثاني عند الحنابلة”” . 
وساي في الحال الثاله الميصت اسعاء الأكدر#اللصف وياب 
أولى . 
2 اي كد 2 مهب م وى حبس داعو > 
ويدل على استثناء النصف قوله تعالى : «إقر الْيِل ! يا ) يصَمَهُه أَر 
أَنفض مِنْهُ ديلا (2) 14 . 


الحال الثالفة: أن عق أكثر من التُصف كما لو قال* وال لأتصدقة 


4 


اع 


بعش ربالا ل مين 
فاختلف العلماء في صحّة هذا الاستثناء على قولين: 
القول الأوّل:: حخة للك وهر قرول حمهوو العلماء”*, 
والقول الثّاني: عدم صكّة اسسباء الأكثر؛ وهو مذهب المتابلة” : 


)١(‏ المصادر السّابقة. 

(؟) حاشية ابن عابدين (*/ 70"). والفواكه الدَّواني (؟/ 6)» ومغني المحتاج (*. ,)0٠0‏ 
والمحرر (؟/ 555)» والفروع (5/ ”4255 والإنصاف (؟١/ .)١77‏ 

(*) المصادر السّابقة للحنابلة . 

(5) سورة المرّمّل: الآيتان (5) "). 

(45) المصادر السّابقة» وكشف الأسرار (*/ .)١57‏ والمعتمد /١(‏ 7577). ونهاية السول (؟/ 
6 والمسودة ص »)١550(‏ والرّوضة (؟/ 5565)» والثّمهيد ص »)١١8(‏ والفروق 
للقرافي (”7/ »)١8‏ والأحكام للآمدي (؟/ 797)»: وشرح الكوكب المنير (؟/ 20708 
وإرشاد الفحول ص .)١59(‏ 

(5) المصادر السّابقة للحنابلة. 














21 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
0 
عا 35 
الادلك: 


استدلٌ من قال بصحّة استثناء الآكثر يها يلى : 


اك فونه مسال يل كاعد لت عترم لطن تطلخ ادقن انع هن 
لْحَاتَ 406'''. والغاوون أكثر بدليل قوله تعالى: «#إولا جََدُ أَكْرَهمٌ 


كيه 4" وشوله تعانى : ورد حك التايق 39 خاققة يتريهة 
49””*. فإذا جاز في الصّفة جاز في العدد. 
[54]”- - حديث أب ذرٌ ضيه فيما يرويه الب ول عن ربّه تعالى: ' 
عاذي ؛ كلّكم جائمٌ لسن الع , المطعَمُ أكثر . 
*- أن الاستثناء يرفع بعض ما دلّ عليه اللَّفْظء فجاز في الأكثر 
كالتَخْصِيص . 
4- وروده فى اللغة؛ ومن ذلك قول الشاعر: 


أذوا الى لقفيك لصفيو عو حاف" :3 الغقرا سكها بالق نكا 
واحتجٌ من منع استثناء الأكثر : 
-١‏ أن الاستثناة على خلاف الأصل كسائر التّتخصيصات خولف في 
الأقل» لعموم الساحة ليده إذ المتكلم قد يغلط أو يشتى» فاع إلى 
الاستدراك بالاستثناءء وإِنّما يقع السّهو والغلط في الأقلٌ غالبا . 


)١(‏ سورة الحجر: الآية (؟5). 

(؟) سورة الأعراف: الآية .)١9/(‏ 

(9) سورة يوسف: الآية .)١1١*(‏ 

6خ سباي ف مس افق البرار ياب كدري العلل ولائاة 0 

(5) المغني /٠١(‏ 405)» وشرح مختصر الرّوضة (؟/ 014)» لكن قال ابن فضال كما في 
المغنيى (1/ 797): "هو بيت مصنوع لم يثبت عن العرب" . 

(5) المغني (1/ 597)» وشرح مختصر الرّوضة (؟/ 099). 
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ونوقش بأنَّ السَّهِرَ والغفلة كما يقع في الأقلّ يقع في الأكثر؛ لعدم 
العصمة: 

إءادقرن أعل الح 

وثوققن نورود اسغناء الأكثر لقة. 
التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ لا وجه 
لمم ل من جيه اللذه أو الشرع أن العقل: 

مسألة: إذا شك في الاستثناء: 

فالمشهون عند الحتايلة أن الأصدل عدمه مطلقاً : 

وغتد شيخ الأسلام: الآضل عدمه إلا ممّن غادته الاستناء”9 . 

واحتجّ بالمستحاضة تعمل بالعادة والتَّمبيز ولم تجلس أقلّ الحيض» 
والأصل وجوب العبادة”". 

الخرط الكادس؟ أن كوت السسن ين حنمن الس ننه فلو قال” 
والله لأتصدقنٌ بعشرة دراهم إلا دينارين لم ينفعه الاستثناء. 

ومثله لو قال: والله لأتصدقنٌ بمائة صاع شعير إلا ثوباً . 

وهذا' هو الشيور عد الضايلة. 

والقول الثاني أن هذا لبس بشرط. 

وهذا قول جمهور العلماء”"»: لكن عند الحنفيّة يصحٌ الاستثناء من غير 
الحفن إذا كان مكيل أو مورونا. 
)١(‏ الإنصاف /١١(‏ 58). 


(1) الشّرح الكبير (6/ 7:9). 
(؟) كشف الأسرار ("/ 22١١‏ والمستصفى (؟/ »)١87‏ وتيسير التّحرير /١(‏ 22587 وإرشاد 
الفحول ص .)١55(‏ 
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والقول الثّالثك: أنه يصحٌ الاستئناء من غير الجنس في التّقدين. 

وهو رواية عن الإمام أخيل””, 

الأدلنّة : 

اشعدلٌ من اعفير .هذا الشرط. يها على : 

-١‏ أن الاستثناء إخراحٌ ما تناوله الم ا وأحد الجنسين لا يصحٌ 
أن كتاول الآخير: 

كن الع انيه 0+ يصحٌ أن يكون مراداً من لفظ الآخر حتَّى يكون 
الاستثناء دليلاً على عدم إرادته 0 0 

وافعدن عن 'لء.يسير .هذا الخرط ينا يلى: 

أت ورووة فى القراق قفير ع وق كله الى 1 الا تقر ل رد 
مك4" والشّلامِ ليس من جنس اللّو. ومن قله اقعالى + عزنا مد 
عند ين يِكَمَوَ غرى 09 إِلَّا إنيعه مَبْه ريد القن 469" . وابتغاء وجه ريه ليس 
من جنس النّعمة. ومنه قوله تعالى: لا تَأَكُلُوا مالك يَيْنَكُم بالطل 
ل أ كرس مر عن َاضِن 0 ا واتمال هو الآعيان» والتجارة 
هي التَّصرّف في تلك الأعيان» لكين حفن المال. 

-١‏ وروده في اللّعْة» ومن ذلك قول الشاعر: 
ياليتني وأنتٍ يالميس في بلدةٍ ليس بهاأنيس 


33 


إلا السعافية ولا العيب 5 


.)185:/9( شترح الكركب المنير‎ .)١( 

(؟) شرح مختصر الرّوضة (؟/ 097). 

(*) سورة مريم: الاية (15). 

(4) سورة اللّيل: الآيتان (19ء .)5١‏ 

(6) سورة النساء: الآية (8؟). 

".من آبباث العام من خارف اللميرض. انظرة القع والشع ادص من والادسناتك 
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واليعافير: جمع يعفور» وهو ولد الظّبية وولد البقرة الوحشيّة . 

والعيس: جمع أعيس» وهي إبل بيض يخالط بياضها شقرة. 

واليعافير والعيس ليس من جنس الأنيس . 

وحبّة من صحح الاستثناء من غير الجنس في التّقدين: 

أذ الذغت والفمّة أثمات المبيعات وفيي المدلفات واروش الجنايات» 
ومقاصدهما واخدة فيد لان لذلك مدرلة الجن الو انر 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - صحَّة الاستثناء من غير الجنس؛ لوروده في 
الكناي وا للخة. 

الشرط الشابغ * إذا ابش بالتشيفة لا يقصد ندر البرك بل يقضيد 
الاستثناء. 

وعذا قول جعنهور العلماة”” , 

وعند شيخ الإسلام: إن قصد التَّبِرّكَ نفعه ذلك”" . 

الشّرط الثَّامن: أن يقصد الاستثناء. 

يفو نسي نوناك الاني العا 

وغين الع ا ااا 11000 


.)5١7 /#( 

.)095 شرح مختصر الرّوضة (؟/‎ )١( 

(؟) المصادر الاتية. 

60 الأخيارات فى 17 

(5) المدوّنة مع المقدّمات /١(‏ "). وحاشية الُسوقي (؟/ 2119 210 788). 
(5) الأم 0/ ؟57)»ء وروضة الطّالبين /١١(‏ 4). 

0" المع ان تاكاه والاتضاك لكا اا 

() حاشية ابن عابدين (6/ 54" . 
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وعليه فلو سبق لسانه عادةً رَفِعَ كم اليمين. 

الشّرط التّاسع: أن لا يتضمّن الاستثناءُ ضرراً للغير؛ لما تقدَّم من قوله 
ك: «يميئك على ما يصدَّفك به صاحبّك)”". وقوله: «اليمينُ على ني 
السدان)7 7 


فرع: يجور أن يقدّم الاستثناء اشر وَأن 0 
المطلب الشّادس: اليمين التى تدخلها المشيئة 


هذا لذ وخلو عن تسالتية: 

المسألة الأولى: اليمين بالله يقء أو اسم من أسمائه» أو صفة من 
صقافه يدخلها الامتسناد اناق العلناء» لأنما جد مسروعة بالالناق كنا 
25 

الؤسالة الثائيةة الببين بالكللاق أو الع أن النياق أو التدر. 

هذا موضع خلاف بين العلماء - رحمهم الله - تعالى : 

القوق :1111ل آذ الأسودة سمل كر جنم الا نجاقه وهو كول عنميو 
ال 


ودليلهم : 


-١‏ عموم اللأداة الدالّة على جواز الاستثناء. 


.)351( الاختيارات ص‎ )١( 
013 .شق تخرييحة‎ )9( 

(©) يأتي تخريجه (517) 
(4) روضة الطّالبين /١١(‏ 0). 
(5) المصادر السّابقة. 
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أعاانيا أبيان يغلي الكتارف: كذ التمسناء., 

القول الثّاني: أنَّ الاستثناء لا ينفع إِلّا في اليمين بالله يكء وهو مذهب 
المالكيّة”"' وبه قال الأوزاعنٌ وطاووس . 

وحسّته أنَّ غير اليمين بالله وى أيمادٌ غير شرعيّة» بل هي إلزاماتٌ» 
ولهذا لا تدخل عليها حروف القسمء والحلف بها ممنوع. 

ونوقش: قال شيخ الإسلام: «فإنَّ الحلف بهما - الطّلاق والعتق - 
كالحلف بالصّدقة والحجّ ونحوهماء وذلك معلوم بالاضطرار عقلاً وعرفاً 
وقرهاء وليذا ل قا نشوك ل اسلف على هين أيذا + ثمّ قال : إن:فعلت 
كذا فامرأتي طالقٌ حنث» وقد تقدّم أن أصحاب رسول الله يله سمّوه يميناً» 
وكالك التعياء كلهم سكرة ييا ركذالاف عاتة السلدين سوه يميا 
ومعنى اليمين موجود فيه)”" . 

القول الثّانث: أن الاسنثناءة يضح في كل يمين إِلّا الكّثلاق والعتق: 

يضر ووابة هن ياللقه وروا عن احبدعد ينه ذال هين و71 

وحبحته : 

ف أن الكتلوق لا "عله الكاره. 

ونوقش بعدم التّسليم كما سيأتي في الحلف بالطّلاق. 

؟١-‏ ولأن الشَّارِعَ يتشوّف إلى العتق والتّحرير. 

وتوقس أن عذا لذ ومعع من الاسعدات إذ الحلف بالعفق يفين كما 


)اقرع الكيير» برحاهية اصرق 10 كلاه كراب 1 
زم مجموع الفتاوى (ه”/ 586). 
(9) المصادر السّابقة. 





00٠‏ لصم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - صحََّة الاستثناء في اليمين بالطّلاق أو العتق أو 
الظّهار أو النّذر؛ٍ لأنّهها أيمان كما تقدّم. 

فرع: قال ابن العربي: «الاستثناء هل يحل اليمين بعد عقدهاء أو 
يمنعها من الانعقاد؟ والصضّحيح أنه موضوعٌ لحل اليمين؛ أن النَبِىَ عل 
قال: (إِنَّى والله إن شاء الله) فجاء فيها بالاستثناء بعد اليمين لفظء فكذلك 


يكون قو 


.)١57 أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 








الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 





المبحث القّالث: تكرار اليمين 


وفيه مطالب: 


اليظلي الذانى» كران لمم لاقام ساف , 
العطلب الثالق: حقد يعن وانحدة على أقياء ميخدافة : 


المطلب الأوّل: تكرار اليمين على شيء واحد 


وصصورة ذلك أن يقول: زاش لا أكل هذا الخبره .والله لا أكن هذا 


الخزو رم الع 


هم 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القولك 1101ل 1 عيب لأ قار راسدة. 

وهو قول أكثر العلما 7 

القول الثاني: أنها أيمان متعددهه تحب كدارة لك يمين : 

هو قول الح 

واشترط بعض الحنفيّة وجود واو العطف بينما يقسم بهء نحو: والله 
مصنّف عبد الرَّرّاق (6/ 205)» والمدوّنة مع المقدّمات /١(‏ 2097 والموطّاً (؟/ 408), 
والإشراف /١(‏ 554) وبداية المجتهد »)57١ /١(‏ وأوجز المسالك (4/ *)» وتكملة 


المجموع /١(‏ 58 ه). والكافى لابن قدامة (5/ 848"). والإنصاف /١١(‏ 50), 


والمحلى (8/ .)57١‏ 
:الا 6١م7).‏ 
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بعضهم أن يكون تكرارٌ اليمين في مجالس متعدّدة حبَّى تتكرّر 





اقول الناقق» اله لاقمل الصسالف التاكين فعلية كنار واهدةه وان 
لاسي الس 

وه قال عقن انال 771" ريعضى الا 

ف السهور: 

امعد ١‏ لعسيو 11 متها 


-١ )2305(‏ ما رواه سعيد بن منصور من طريق هلال بن أبي حميد.» عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلء أنَّ رجلاً أق عمر بن الخمّلاب ييه من أهل 
المغرب» فقال: والله يا أمير المؤمنين لتحمليٌي» فنظر عمر إلى أدناهم 
إليه» فقال: «والله إن كان بك ما إن تنبئني حاجتك دون أن تقسم 
عل وأنا أحلف بالله لا أحملك». فأظبّه قد ردّدها ثلاثين أو قريباً من 
ثلاثين مرّة» فقال رجل يقال له عتيك بن بلال الأنصاريّ: أي شيء 
تريد؟ آلآ ترى أمر الإمتين قن حلقف أغاناً لا أخصبها أن لا يحملك؟ 
وال إقاكريد إلا الكرّء فقا الكجل 1 وال إنه كال اشعواله إل لحن 
عيال اللهء والله إِنّك لأميك المؤمنين» ولقد أدَّت بي راحلقء والله إِنٌّ 
لابن السّبيل أقطع بي» والله لتحملجٌي. فقال له عمر: 5 قلت)؟ 
فأعادها عليه» فقال عمر: «والله إِنَّ المالَ لمالٌ الله» وإِنَّك لمن عيال 
الا وإنٌّ لأمية المؤومنيق» وإن كانت راحلتك أت بك لا أتركك 


)١(‏ المصادر السّابقة للمالكيّة والشّافعيَّة. 
(؟) المصادر السّابقة للمالكيّة والشّافعية. 
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للتّهلكة» والله لأحملئّك»., فأعادها حيٌّ حلف ثلاثين بميناً أو يمينين» ثم 
قا رز حلفم ماعن ابد قاض كيها عر مني اله بين خير 
ال 20 , 


[*] 7- ما رواه عبد الرّرّاقَ عن التوريٌ؛ عن أبان بن عثمان» عن 


وا 


]٠[‏ وما رواه عبد الرَّرّاقَ عن معمرء عن الزُهريٌّ»ء عن سالمء قال: 
ريما قال ابن عمر لبعض بنيه: «لقد حفظتٌ عليك في هذا المجلس أحد 


عفر عناء وللايامرة شكتيرا: #الدهيد 1ل اق« ابشى لكيه كثارة 


5 
ولحو 1 


[3] "#- ما رواه عبد الرّرَّاقَ عن ابن جريج» قال: ححدثت أن ابن عمر 
«إنك تزمن عند امرأتك - لجارية لعبد الله - فطلقها». فقال الغلام: 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور التّفسير .07١8(‏ وأخرجه البيهقى فى سننه /٠١(‏ 21) فى الأيمان» 
باصن حاف في الشييه قله سراركء بحن طرق غلك ين المذوني» كنا عقام أبو الوليده 
ثنا شعبةء أخبرنى هلال الورَّانء قال: سمعتٌ ابن أبى ليلى» بنحوه. 
سنده ضعيف ؛ للاتقظام من أب إلى وخر طفن . قال ابن المديني: "كان شعبة ينكر أن 
يكوك ممع من عفر اوناك ودرب بن اليو > ال ابن مين 2 كم بسع من عمره و ين 
عثمان» وسمع من علي ' » وقال الخليلي: 'الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر" . التّهذيب 
(ك/ 55١‏ -655). 

(0) مصنّف عبد الرَزَّاق (15017). 
منقطع؛ الثّوري لم يلق أبان. 


(9) مصنّف عبد الرَّرَّاق .)١15055(‏ 


(وإسناده صحيح) . 
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3 
لاء فقال ابن عمر: «والله لتطلّقنّها»» فقال الغلام: والله لا أفعل, 
حجٌّ حلف ابن عمر ثلاث مرّات لتطلقتّهاء وحلف العبد أن لا يفعل» 
فقال عبد الله: «غلبني العبد»). قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم 
تكنرها؟ قال: كنارة واجد ه31 
كانه عدت واعة ارسي نحفياً واهدا من الكنارات: فلم يجب به 
اق عن كدارلا كنا لى افيد يي 
يحكة البسدكة 
أذ سات الكدارة كرك 03 الكتارة كما لوقل أسما» اوماد 
ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 
الآزل؟ ادغ سولية قاد القيك واعد» ريض النسيت. 
الثاني : المشقيفة بالتعدود إذا تكرّرت كما لو.سرق هراراً ولم يِنَمْ 
عليه الحدّء فيقام الحدٌ مرَّة واحدة» وبما إذا قصد التأكيد. 
النّالث: أنه لا يصحّ القياس على صيد الحرم؛ لأنَّ الكمّارَةَ هناك بدلٌ» 
ولذلك تزذاة يكير الصيد» وققرق بقدره» فهي كدية القتيل» ولا على كفارة 
قتل الآدمي؛ لأنَ السّببَ بقتل الآدميّ تكرّر بكماله وشروطه» وفي كفارة 
اليمين لم يوجد ذلك؛ لأن الحنتٌ إِما أن يكون هو السَّبِبٌء أو جزءاً منه» 
أو شرطا له بديل توقف الحكم على وجوده. وأيّا كان فلم يتكرّرء فلم يجز 
الإلحاق» وإن صم القياس فقياس كفارة اليمين على مثلها أولى من قياسها 
(9) مكف هيد الرّرّاقَ 01150 وف إسندادة مبهم + :وعلته الببيتئ بصيخة الكمريضى+ سن 


البيهقى /١٠١(‏ 05). 
(0) المغنى /١(‏ 9/ا1). 








الفصل الثَّانِي: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها 





على ككارة الققل + اتقو ها يي 7 , 
ودليل الرّأي الثّالك: 
إن قفيك التاكيد كنا انةد ا مه الحسيوو: إن تيد الأيكباق فيا 


امقدال يه البحفة. وقل ساقت منافكقه. 
الترجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوَّة ما 
استدلوا به» ولمناقشة دليل المخالف. 


[؟١١١]‏ وقد روى ابن أي شيبة فق طريق أنوية عن نافع» قال: «كان ابن 
عمر إذا حلف أطعم مُذَاَء وإن أوكد أعتق». قال: فقلت لنافع: ما 
اللوية قال ركه البمق فى الشيء الوا د" 


))١1(‏ وكذا ورد عن اء عاسن وَوبَاء قال ابن حزم : «وروينا عن ابن عمر 
وابق عتابى 4 ذا اكد البفين فق ري : 


قال ابن حرم: «ولا نعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عثق رقبة فقط 

حيّة؛ لأنَّ الله تعالى حين بيّن الرّقبة والإطعام والكسوة قد علم أنَّ هناك 

أيهاناً موكدة قال عاك > عوك تقتوا ال 2 01 

() المع 0 0410/0 

(؟) مصنّف ابن أبي شيبة (*/ 85)» وعبد الرَّرّاقَ (4/ :»)00١‏ من طريق أيُُوبٍ عن نافع به 
وأخرجه البيهقي في السَّئن الكبرى /٠١(‏ 00) من طريق الشَّافعي وابن بكير عن مالك. عن 
نافع » عن ابن عمر وَوْيًا . (وإسناده صحيح) . 

5 المحلى (8/ 58). 

(4) سورة التّحل: الآية (41). 

(9) المعلى :401/70 
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المطلب الثانى: تكرار اليمين على أشياء مختلفة 


وصورة ذلك أن يقول: والله لا آكل اليوم» والله لا أشرب اليوم» ووالله 
لا أسافر اليوم» فإن كمّر عن الأولى ثم حنث في الثّانية لزمته كمّارة ثانية. 

قال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافاً»”"2, لا يل ىنا مار 
فكقرة ثمّ وطئ ثانية فكدارةثائية ولايا امعان مسشايره كلكا يميه 
كنار 

فإن لم يكمّر عن الثّانية فالعلماء لهم في ذلك رأيان: 

القول الأول عليه الكل يمين كثارة إن خنث بها : 

وهو قول الجمهور"" . 

قال ابن قدامة: «هذا ظاهر كلام الخرقيٌ» ورواه المروذيٌ عن أحمدء 
وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو بكر: تجزئه كمّارة واحدة» ورواها ابن 
منصور عن أحمد. قال القاضي: وهي الصّحيحة. وقال أبو بكر: ما نقله 
المروذيٌ عن أحمد قولٌ لأبي عبد الله وفاهه أن كنار ولخدة كوه 

القول الثَّاني: عليه كقّارة واحدة. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وهي الوللفي”: 

الأدلّة : 

حكّة الجمهون: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَلكن يُوَاِدكُم يما عفد 


صد 
مح 6د ل 2ه ل لو 


١ 7 8‏ 0 
تم الايمئن فكفاريس إطعام عشرة 
)١(‏ المغنى /١١(‏ 815). 

(0) المصادر الشّابقة ص .)5١0(‏ 

(") الكافى لابن قدامة (5/ 78/8). 
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0 
0 
0 
مَسَككينَ...04'' الآية» وهنا عقد عدداً من الأيمان على أشياء مختلفة» فلم 
#داغل قلومه كنارات بعددها. 

؟- أنّها أيمانٌ لا يحنث في إحداهنّ بالحنث في الأخرى» فلم تتكمّر 
إعداهما كتارة الكغرفى» كما"لي كد إخداهنا قل العدث فى لاخر 

وحجّة الرّأي الثَانى : 

اد هن ابن عم نا قال :نذا اقبية الوا مكسارة و لسري 
زوزق عبد الرراق عن معمرة عن الزهري) عن سالم قال: وثما قال ابن 
عير لبعض نه القل حفظث عليك فى هذا المجلس أحد عكر يعدا .ولا 
يأهرة بتكنير ا قال غيد الرواق:* يعاق ' لكيه كسارة والحدة)7 7 

وتوقش معيو على نه 11 كانت ليمي على قن وابخلع يذليل ما 
تقدم قريبا عن ابن عمر وبا ولوقوعها في مجلس واحد. 

اد اها كناواط مح حصي لعلف #البود وه مخ حدس قبا الى عن 3 
من جماعة» أو از كياة العا د ا 

وفوققن هذا الأبعدلال بال سغالك لظاهر القراقه راكنا دن اللجدوة 
عقوبةٌ بدنيّة» فالموالاة بينها ربّما أفضت إلى التَّلفء والمقصود منها الرّدع 
والرّجرء فاجتزئ بأحدهماء بخلاف الكمّارة هنا؛ فالموالاة بينها لا يلزم 
فقه العرى ل ا 

وأيضاً فهو قياس مقابل بمثله. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (89). 
10 سبق تخرييه 64 
عو لخي 011 


(:) المغنى /١(‏ 70725). 
(45) المغنى /١١(‏ لالا5:- 5975). 
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الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلّوا 
به» ومناقشة دليل القول الآخر. 


المطلب الثالث: عقد يمين واحدة على أشياء مختلفة 


وصورتة: لو قال : .والله لا أكلت:ولا شريت ولا لبست» فحده في 
الجميع أو ادها فك ارو اعد 

قال ابن قدامة: «لا أعلم فيه خلافاً»”" . 

لأن البعية :رادا والسعة بواددى 1 يقل بواعسن ميم الميعا فت عليه 
يحمت رد السيق: 

وقال ابن حزم: ١لا‏ يحنث بفعله شيئاً مما حلف عليه» ولا تجب عليه 
كدارة سي يلعل 5 با لف خلا 

واحتج بأنّه لا يجوز أن يكون في بعضها على حنث وفي بعضها على 
بد إِنّما هو حانث أو غير حانث» فصمٌ أنه لآ يكون خائاً إلا بأن يفعل 
كلَّ ما عقد بتلك اليمين أن يفعله» وأيضاً فالأموال محظورة» والشّرائع لا 
تجب بدعوى لا نص معها"" . 

ولوك بأن بحينه على أقياء نس ده مدرلة الآيماة المفس ةوف مده 
المحلوف عليه» فتلزمه الكمّارة بالحنث في بعضهاء ولا يلزمه أكثر من يمين 
كداوة تا عل ينات قناز 


وعلى هذا فالرّاجح قول جمهور أهل العلم. والله أعلم . 


.)805 لالا:-‎ /١( المغنى‎ )١( 
.)08 /8( المحلَّى‎ )0 








الفصل الثالث: ما تبنى عليه ثنة الحالىف 
وما يدخل في مسذى المحلوف عليه 
وفيه مبحثان: 


ا 5 41 
متف 7الأور ما شتت هليه كه العالقت 


لميحث الثانى: ما خل فى مسمّى لمحلو 
سي يد : ا ف عليه. 














الفصل التَّالثُ: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسقّى المحلوف عليه 





المبحث الأوّل: ما تبلى عليه نبّة اال حالف 


وفيه مطالب: 

الميطلي الأزل: البناء على 5 البحالنب» 

المطلب الثاني : البناء على سبب اليمين وما هيّجها . 
المطلب الثّالث* البتاء على التَّعيينَ. 

المطلب الرَابع : البناء على دلالة الاسم . 


المطلب الأوّل: البناء على نبّةَ الحالف 


فأوّلاً: يُرجَمُ في اليمين إلى نيّة الحالف بشرطين : 

أذ افونيا 33 

؟-أن لا يكون الحالفٌ ظالماًء ويأتي في مبحث التّأويل. 

مخاله: إذا نوى بالشقف أو البتاه الشماء قبل قوله» قإذا قال «والله 
لأنامق تح الكفقك دام تف الشماء .وقال؟ أردث +التقف السماء قبل 
قولهء وقدّمَت نيثّه على عموم لفظه؛ لاحثمال اللّفط للنَية قال تعالى : 
وتنك التماة مَكذا لو 4" وقال اتساللى :3 533 كنا جنا 


24 . 
2ه 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١١(‏ 57)» وانظر: فتح القدير (5/ 45)» والمدوَّنة مع المقدّمات 
(؟/ 45)» والقوانين الفقهية ص ».223١8(‏ والأم (9/ »)١7‏ وروضة الظّالبِينَ /١١(‏ 2057 
وشرح الرّركشي 0/ ١251ع»‏ والمبدع (9/ 2)585 والحدا ا 66 ). 

(؟) سورة الأنبياء: الآية (؟95). 

(9) سورة النبأ: الآية (؟١).‏ 
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كال تعره أن متو بالقراقي أ السياظ الأرفي» نك قولس نذا 
قال: والله لأنامنّ فوق الفراش فنام على الرّمل قُبِلَ قولّه» وقُدّمَت ننه على 
عموم لفظه؛ لاحتمال اللّفظ للنّيّة. قال تعالى: أل جَملٍ اليس مِهدًا 
(40”'". وقال تعالى : «وَأئَهُ جَعَلَ لي الْأيسَّ بِسَاطًا 7409" . 

أما إذا لم يحتمل اللّفظ النَيَّ فلا يُقبّلُ قوله. 

ال ذللفة الج وان قل حوق ناكل شابكةء وقال» ارديك باتهدة 
الفاح فلذ ينيل + لأنّ اللفظ لا يحتمل نينه. 

ثانياً: أن ينوى بالعامٌ الخاصصٌ» فَيُرجَمٌ إلى نيّته . 

مداله» أقسم أن لأباكل لحماء شاكل لتحم لير ؤقال* أروث سمي 
الامتناع عن لحم بهيمة الأنعام» فيقبل قوله. 

مثال آخر: أقسم أن لا يأكل فاكهة» فأكل موزاًء وقال: أردتٌ بالفاكهة 
التّماح» قُبِلَ قوله. ونحو ذلك. 

وقد جاء في القرآن العام يراد به الخاص . 

ومن ذلك قوله تعالى: 8الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعْوا لم 
َحْمَوْهمٌ هَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالوأ حَسَيًا الله وَيكْمَ الكيل 77402 . 

فقوله : ِآلنَّاسٌ» الأولى المراد بها نعيم بن مسعود الأشجعيٌ . 

وقرلي عل ااكاقيت كا الثانية المراه أبنو لياق و اضويوان 0 

وق ذلك قوله تعالى : ؤؤاد تتقوة الذاقق عل نا داتدهة ان منت 51 
)١(‏ سورة النََأ: الآية (5). 
(5) سورة نوح: الآية (19). 
(9) سورة آل عمران: الآية .)١1/*(‏ 


(8) سير ابن حرير (#ار 0887 
(5) سورة النّساء: الآية (04). 








الفصل التَّالثُ: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسقّى المحلوف عليه عام 





2 

فقوله: #آلتآين» المراد به النَبِنُ كلل حسدوه على نعمة الدّسالة على 
اعم الا 

ومن ذلك قوله تعالى : طثمَيَدْ كا تم بأتر ج0©. 

فقوله: «إشَىَّء» المراد به إهلاك الكفرة من قوم هود تَنهْ؛ إذ لم تدمر 
الكموات والآرض .ولا المساكية : 

الثاً: أن ينوي بالخاصٌ العامً» فَيرجَمٌ إلى نيّته عند جمهور العلماء. 

مثال ذلك: قال: والله لا أشرب ماءً لزيدء ونيّته قطع منَّته عليه» حنث 
باكر مخوه واسضارة بتار لمن نوي وتيتو اللك. 

وقد جاء في القرآن الخاصصٌ يراد به العامُ. 

فمن ذلك قوله تعالى: طوَألين معت ين ذونِهء ما بتكو من 
فَظَمِير4”". 

والقطيين: اللغافة الى الكو على واوا 

والمراه انيم لأ يملكرين شيعا سغير ا 00 

ومن ذلك تله تعالن +.حؤقل آله 2 تن يق ولا قالة كيه . 

والفتيل : ااي 0 

ا 0 

ومن ذلك قوله تعاك : جوأ ل تنيت ين الملق ددا لا يوَنوْنَ الثّاض تنيا 7 


2-2 


.)١5١ /5( تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الأحقاف: الآية‎ 
.)١7( سورة فاطر: الآية‎ )9( 
.)507 /١٠١( تفسير ابن جرير‎ )5( 
.)59( سورة النّساء: الآية‎ )5( 
.)١7 7 /5( تفسير ابن جرير‎ )6( 
.)01"( سورة النّساء: الآية‎ )0( 
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5 د 2 وو 
والنّقير: الحفرة في ظهر الثواة''. 
والمراة أنمم بمسوة الثَاسّ سر لهم 
وعند الحنفيّة: الْيّةَ لا تخصٌ لْقْطَ اليمين العامٌ» فلو حلف لا يأكل» ثم 


و 


لذ الربت قينا تايان قال فريك الخير الم شل منه. 


0 0 


وعنق المالكة: 

-١‏ إن ساوت نيّنّه ظاهرٌ لفظه بأن احثّمِلَ إرادتها وعدم إرادتها على 
السّواء بلا ترجيح عرفاً لظاهر لفظه عليها صدق مطلقاً في اليمين بالله 
وغيرها من التّعاليق في الفتوى والقضاءء وهو تفسير الإطلاق؛ كحلفه 
لزوجته إن تزوّج في حياتها فهي طالق» أو عبده حر أو كل عبد يملكه له 
حرٌّء أو فعليه المشي إلى مكّةء فتزوَّج بعد طلاقها وقال: نويثٌ حياتها في 
عصمتيء وهي الآن ليست في عصمتي. هذا مثال للعامٌ الذي خخصّصٌ 
بالئيّة؛ لأنّ قولّه: «حياتها» مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها 
الشَّامل ذلك الوقت كونها معه في عصمته وغيرهاء فإن أراد بحياتها كوتها 
معه في عصمته كان قصراً للعامّ على بعض أفراده» وهو تخصيص له. 

ومن ذلك ما لو حلف بما ذكر أو بالله لا آكل لحماًء فأكل لحم طير 
وقال: أردث غيرَ الطّليرء فيصدق مطلقا؛ لمساواة إرادة نيّته لظاهر لفظه 
- تمثيل فيه لتقييد المطلق؛ لأنَّ لَفْطَْ لحم» يصدق بأي نوع على سبيل 
البدل» وقصره على غير لحم الطّير تقيبد له -. 

اعوان تم سيان اه اللفظ بأن كان ظاهرٌ لفظه العام أو المطلق 
أرجعَ»ء فإن قربت في نفسها للمساواة - وإن كانت ضعيفة بالنسبة لظاهر 
لفظه - قَبِلّت دعواه اليه مطلقاً في اليمين بالله وغيره إِلّا في أمرين: الكّللاق 


2200 تفسير ابن جرير (5/ .)١٠‏ 
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والعتق المعّن كعبدي زيد في القضاء؛ أي فيما إذا رَفِعَ للقاضي وأقيمت 
عليه البيّنة أو أقرَّء فلا يُقبّل» ويتعيّن الحكم عليه بوقوع الطّلاق والعتق 
لذلك العبد. 

مثاله : دعوى نيّته بيمينه لحم بقر وسمن ضأن في حلفه: لا آكل لحماًء 
أو: لا آكل سمناًء فأكل لحم الضَّأن وسمن البقرء فإذا رفِمَ للقاضي فقال: 
نويث لا آكل لحم بقرء وأنا قد أكلت لحم ضأن: أو نويث لا آكل سمن 
ضأنء وأنا قد أكلتٌ سمن بقرء فلا يُقبَلُء ويُقبَّلُ في الفتوى مطلقاً في 
العّللاق والعتق وفي غيرهما؛ لأنّها قريبةٌ من المساواة» ولا يُقبّلُ في القضاء 
في طلاق ولا عتق معيّن. 

“- وإن بعدت النَيّةَ عن المساواة لم يُقبَلْ مطلقاً. لا في الفتوى» ولا 
القضاء في طلاق أو عتق أو غيرهما؛ كإرادة زوجة أو أمة ميتة في حلفه: 
إن غلك :دار ويد مقا فروسنه طالقء. آى آمعه عكة» قلما مكل قال نريثك 
زوجتي أو أمتي الميتة» فلا يُقبَّل منه ذلك؛ لبعْدٍ نيّته عن المساواة بعداً 
ينا لظهور أن المّللاقَ أو الحريّة لا يُقصَّدٌ بهما الميث» أو إرادة كذب في 
حلفه أنّها حرامٌ» فلمًّا وقع المحلوف عليه قال: أردت أنَّ كذيّها حرام لا 
هي نفسهاء فلا يُصدَّقٌ مطلقاً . 

الما ل لخدف ال لشتخصيص أو التّقييد؛ أي يُعتَبَّرٌ تخصيضّها أو 
تقييدُها إذا لم يُستِحلّفٍ الحالف في حقٌ عليه لغيره وإلّا بأن استُحِلِف في 
حقٌ فالعبرة بن المُحلّف . 

راسا 4 أن فكرة نكنه رافق لكذاهر اللنظلس وذلاف يآث توي باللتظ 
موضوعه الأصلع؛+ كأن يتوئ باللّفظ العاءٌ العمومء .وبالتفظ المُطلق 
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الإطلاق» وأن ينوي بسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها"'". 

مثال ذلك : أن يحلف أن لا يأكل لحماً ونيّته كل لحم فيحنث بتناول 
55 

والدّليل على أنه يُرجَعٌ في اليمين إلى نه الحالف: 


و 


2 0568 ع مع مويءس دي (5) 
-١‏ قوله تعالى: «#وَلكن بُوَِدُكُم يمَا عَقّدمُ لا 
فإذا رَجِمَّ إلى النيّة في أصل اليمين» فلأن يُرجَعَ إلى النَيّة لبيان المراد 


منها من ياب أولى . 
[89] #تمعديت غمر بخ اكاب وشت دنا الأعمال بالتاك» ون لكر 
امرئ ما نوى»”" . 


ا وإن لم يكن في اللّْظ ما 
يقتضى ذلك») 6" 


“- ما يأتي أيضاً من الأدلّة في التّورية في اليمين” . 


المطلب الثاني: البناء على سبب اليمين وما هيّجها 
وفيه مسألتان: 
المسألة الآولق + اعتبان البناء علي السبت: 


.)١45 /5( كشاف القناع‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية (49). 

(») صحيح البخاري في بدء الوحي :»)١(‏ ومسلم في الإمارات/ باب قوله يَلِ: (إنّما الأعمالٌ 
بالنيّات» .)١901(‏ 

(؛) فتح الباري /1١1(‏ 0107 . 

)2 قريباً. 
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الميالة الثافة» اعتبلاق السب والكة 

المسألة الأولى: اعتبار البناء على السّبب: 

فإذا خودي البعالفق وكاتث البدة عاذ أو مطلقة» ركان سيا 
الذي آثازها خاصًا أن متكدا كان ذلك مقتسيا تخصيض السميخ أو يدها 

مال ذلك: قال والله لآ أدخل نيت زيد» وسيي: البميخ وعدوة متكرات 
في بيته» فإذا زالت هذه المنكرات ثمٌّ دخلها لم يحنث. 

مثال آخر: قال: والله لا أسكن مع زوجتي هذه الذَّاره وسبب اليمين 
غيظ الرّوجٍ بسبب الرّوجة» ولا أثر للدّارء فيحنث بمساكنتها في كل دار. 

بهذا فول الماك" الوا 

نيعار هعنها الهالة # مستاط البدية» ويغتن الحتاباة سبي البسية دما 

القوك الثاني أله لا'تح سيت البسيو» بل كيد ظاهة اللفظ بقطغ 
النظِر عن السَّببِ الحامل على اليمين» فلو كانت اليمينٌ عامَّةَ أو مطلقة في 
الذاهى لكن سببها الذي آثارها مخاصا أو هقكدا لبريكق ذلك مقفضياً 
تخصيصض البميع أو يدها لكو قد ينطاق التقبيد أو التخصيضن بئة تقدرن 
أو اصطلاح خاص. 

هذا قرول الشف 

قال لتاقي «والبماط مخز نوها يقال» الكبي بساط البمين عفد 
أصحاب مالك». قال الرَّبِيع: «قد خرق الشَّافْعيُ الساطه وس فالتا را 
)١(‏ الشَّرح الصغير /١(‏ 228 والشّرح الكبير للدّردِير (؟/ »)١78‏ والقوانين ص .)1١8(‏ 
(0) شرح الرّركشي (/ :»)١5١‏ والمبدع (4/ 4)587. ومطالب أولي التهى (5/ ١8”)ء.‏ 


وكشاف القناع (57/ 049). 
(5) الأم (0/ 25»)ء روضة الظطّالبين /١١(‏ لاا .)8١‏ 
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زهو قول الحينكة""؟ ست الجسملة ققد جنك فى ((الد5 الميشفان)): 
لالأبيمان مية على الالقاظع. لأ على الأغرافى كلو اقدافن على غيرة 
وتحلقف. آن لا يشعري له شيعا بقلس فاتشرئ له يدرهم آى أكثر شيفاً لم 
يحلث . ..). 

واحتجٌ من ذهب إلى اعتبار السّبب بما يلي : 

-١‏ أن النيّةَ معتبرة في اليمين كما تقدَّم» والتيسويوليل الكل فيعلق 
اليمين به. 

-١‏ أن كلام الشّارعَ إذا كان خاصّاً في شيء والسّبب عامٌ تعدّى إلى ما 
وعذفيه الشيث» كتصيصه على اتحريي الأغياق الشلة» فيديف الحكم: في 
كل ما وَُجِدَّ فيه معناهاء وكذلك في كلام الآدميٌ. 

أن القبكة كو الذافن النعالف على الحلكق» والذاعى للشىء عات 
الأزاذة يدم قهي عرادا ««وليذا لقال الشاع مور ب معدن 
ايند لابتيدوة مت ولأسيظليية ايه ته ةا 

كان ذلك هجاء قبيحاً» ولو قاله في مقام المدح كان مدحاً حسناًء وما 
ذاك إل لاختلاف المقام”". 

واحتجٌ من لا يرى اعتبار السّبب: 

21 أن اللحفة مخالفة ما غقد عليه البجيةء فلو احكداءة على السيتب 
لأخفاه على خد نفلاك ع بود لقي ا لان 

ونوقشس بن المُعتبّرٌ لبس مجرّد اللّفظء بل نيّة الحالف معتبرة كما تقدّمء 
ليث تقس ين اعمرى بن سالك التعارق ."لقح والتدوان لابن أقيية حزن :011/0 : 


(9) المغني /١(‏ 22045 وشرح الرّركشي (/ا/ 1648). 
(:) المغنى /١(‏ 7غه- 0560). 
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وكذا سبي اللسيوه اهدي الل 

ادأن الكيث مده لا وهل بد البنيةه 123 إ بدات مبيقا لقف 

ونوقش بعدم التّلازم. 
التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول باعتبار سبب اليمين؟ لما ادلو به . 

المسألة الثّانية: اختلاف السّبب والنَيّة: 

معال ذلك قال: والله لا أركب سيّارةٌ لزيد» وسيب اليمين فَظعٌ منته 
عليه» وقد نوى سيّارته الكبيرة. 

فالمكهيرر عبد العا يله اعتان اليه 

وقال القاضي من الحنابلة باعتبار السّبب؟'. 

واعض من هدم الثنّه أن الست إلما عر لدلاليه علق القصدء ناذا 
الف مطيكة القضد لى تعجر وكا وسرده كعزمم» فلم يق | ١‏ الافظ 
سمومة ع بو |1 خضي 

واحتحٌ من قدَّم السّبب أنَّ اللّفط ظاهرٌ في العمومء والسّبب يؤكٌّد ذلك 
الظاهر ويقوّيهء فلا يُلتَقَتُ إلى اليه المخالفة للظاهر”” . 

ونوقش بعدم التّسليم؛ فنيّة الحالف معتبرة كما تقدّم” ". 

التّرجيح: 

الداجح وال اع - قول من قال يعتديم الجة على الشبي .لما 
ابد زا ع 
)200 المغني /١1(‏ “عه وعه). 


(0) المغنى /١(‏ 2555 /0ا68). 
(9) قريباً. 
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المطلب الثالث: البناء على تعيين 
المحلوف عليه 


فإذا لم يكن للحالف نيه وليس هناك سببٌ لليمين يخصّص عموم لفظه 
أو يقيّد مطلقه» فإنه يرجَعٌ إلى عين المحلوف عليه. 

كال ذلك قال_والل له الس هذا النرس» فسكله سراييل أو وداه اق 
عمامة» ثمَّ لبسه حنث؟؛ حيث لم تكن هناك نيّة أو سبب يقتضي تخصيص 
المحلوف عليه ما دام على تلك الصّفة. 

مغال آخر: قال: والله لا أكلّم هذا الصَّبِيَء فصار شيخاًء فكلّمه حنث؛ 
لآله كلم هين الخصن التسلوق على عدم تكليمة. 

مثال آخر: قال: والله لا أشرب هذا الود سان يد تاكاه دوة» 
لأ في الميدلواق عليه لز قال باشاء أوالة الس هذا الك لبه فصاو قوياً 
حنك؟ لآنه لس عبن السارف على هدم لبسنه. 

وأيضاً: لو قال: والله لا أدخل دار فلان» فدخلها وقد باعهاء أو هي 
مسيعد أو فى قضياء بحدلة+ عحيق لم تكن ل أو.مسياء 

ودليل ذلك أن التّعيينَ أبلغ من دلالة الاسم على المسمّى؛ لأنّه ينفي 
الإبهام بالكنيّة» فهو مقدَّم على الاسم والصّفة والإضافة”" . 


المطلب الرّابع: البناء على دلالة الاسم. 


فإن عدم ما تقدّم من النْيِّة والسّبب والتّعيين رَحِعَ إلى ما يتناوله اسم 


.)505١ /5( الفروع (5/ 58")»: والمبدع (4/ 588)., وكشف القناع‎ )١( 
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المحلوف عليه. 

ودلالات الاسم ثلاث: 

7 02 : : 8 5 1 عر ات 

شرعية . ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة" 0 كالضصّلاة» 
والزكاة» والصّيام» والحجٌء والوضوءء والعُسلء والبيع» والإجارة. 

لغوكة؟ نوهو الافظ الهم كن سققه للش 1 

مثل: اللّحوء فالمراد به لغةٌ الهير"” , 

فرقيةة ها اشعير فيد الع فنك قلي التعققة اللخرية. 

قل الشاه قي اللقة: اسم 'للدكر والآاعى من الكبان واتكف “دو 
العرف: اسم للأنثى من الضّأن. 

وكل ذلك آيضا ؛ الذاوية لقة :اسم للتحمل الذي يش غليوا” + وق 
العرف: اسم للمزادة. 

وَهذه الدثلالات ل مغل هن أمريه: 

الأمر الأوّل: أن تتفق هذه الدّلالاث. 

الأمر الثَّانى: أن تختلف هذه الدّلالات. 

الأمر الأوّل: أن تتّفْق هذه الدَّلالات: 

مثال ذلك: رجل» وإنسان» وحيوان» وأرض» وسماءء ونحو ذلك. 


2 


فإذا حلف لا يكلّم رجلاً حنث بكلام كل رجل» وهكذا . 


.)789( المطلع ص‎ )١( 

(0) المصدر السّابق. 

00 في لسان العرب (5/ 5537): "الهبر: قطع اللحي والهبرة: بضعة من اللُحمء أو لا عظم 
فيهاء وقيل: هي القطعة من اللّحم إذا كانت مجتمعة' . 

20 المطلع ص (79؟5١).‏ 

(5) المطلع ص (91"). 
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00000 فسيحاة: 

الأمر الثّاني: أن تختلف هذه الدَّلالات: 

أولاً: اختلاف الحقيقة اللّغويّة والعرفيّة : 

مثال ذلك: حلف أن لا يركب دابّة» فركب شاة. 

فالدّابة لغةَ: اسم لكل ما دب ودرج» وأمّا في العرف فاسم للخيل أو 
اليكل أو اهار" 

فإذا قدَّمنا الحقيقة العرفيّة لم سنك ,1ن يها الحققة لتر ١‏ معليك: 

مثال آخر: حلف أن لا يذهب إلى الغائط هذا اليوم. 

والغائط لغدّ: اسم لما اطمأن من الأرض ولفناء الدَّارء وفي العرف 
للخارج المُستقدذر”" . 

13 آينا اللحققة حر فدهن تناد الدرن ارين اطمات من ارقي 
حنثء وإن قدَّمنا الحقيقة العرفيّة لم يحنث إِلّا بالتّْوْط . 

ثانياً. اختلاف الحقيقة اللّفويّة والشّرعيّة : 

مثال ذلك: حلف أن لا يصلَّي في اللّيل» ثُمّ دعا . 

فالصّلاة لغةّ: الدّعاء”» وفي الشَّرع: التَّعبّد لله تعالى بأقوال وأفعال 

فإذا قدّمنا الحقيقة الشَّرعِيّة لم كك وإن قذمها اتسيف الرخرةة سك 

مثال آخر: حلف أن لا يصوم هذا اليوم» ثمّ أمسك عن الكلام. 
(1) لسان العرب (1/ 00+4: والمصباح /١(‏ )) مادة (دب). 


(؟) لسان العرب (7/ 627"18, والمطلع ص :)91١(‏ والمصباح (؟/ 407) مادة (غوط). 
(9) مطالب أولي النْهَى (5/ .)08١‏ 
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فالصّيام لغة: مجرّد الإمساك”''. وفي الاصطلاح: التعبّد لله تعالى 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثَاني إلى غروب الشّمس. 

فإذا قدّمنا الحقيقة الشَّرعيّة لم يحنث» وَإق قدبنا الحففة اللخرثة سدث. 

ثالثاً: اختلاف الحقيقة الشّرعيَّة والعرفيّة : 

مثال ذلك: حلف أن لا يتوضّأء ثمٌّ غسل يديه فقطء وقد تعارف النَّاس 
قي الندية سنكي بوشيوها ,و الوشعوع الترهة 3 الكعيد بلغال بكس 
الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 

فإذا قدّمنا الحقيقة العرفيّة حنث, وإن قدَّمنا الشَّرعيَّة لم يحنث. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في تقديم الدّلالات الثَّلاث: 

والذي يظهر من كلام العلماء تقديم الحقيقة الشَّرعيّة على الحقيقة 
المرشو قوم وقد نصّ على ذلك الحنابلة رحمهم الله"" . 

وأما المالكيّة فقد نصُّوا على تقديم الحقيقة العرفيّة على الشّرعيّة 
واللخرتاك 3 ذكريا آذ الجيكام إن قانا ماسب تدوج تلت على شي بد 
الشَّرِعيّاتَ كصلاة مثلاً حُمِلَ على الحقيقة الشّرعيّة؛ لأنَّ الإطلاق العرفيّ 
بزاهيه ”3 

وإِنّما قُدّمَت الحقيقة الشّرعيّة لأنّ الَّارِع تصرّف في الحفافق اللخوقة 
بتقيبدهاء والحالف مسلم يتبادر أنّها هي المرادةٌ عند الإطلاق' . 

وصلى ع شيف الخلات فى قرب التحفيفة العرد عن اللكر ب ان 
العكس على قولين: 
0 سراهب العلل زعا 06 
020 كشاف القناع (5/ 6 ). 


(9) المصباح المنير (؟/ 557") مادة (صلى) . 
(:) لسان العرب .4030١ /١١(‏ والمصباح المنير (؟/ 5907) مادة (صوم). 
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فالقول الأوّل: أنّها تُقدَّمُ الحقيقةٌ العرفيّة» ثم اللّغويّة . 
5 1 الك 
وهو قول جمهور أهل العلم '". 


2 سو 


القول الثاني : اجا تقدم الحقيفة اللخيةة على العرفيّة. 
وهو مذهب الناقة ا 
الأدنة؛ 


نا حبّة من قدّم الحقيقة العرفيّة على اللّغويّة فإنَّ ما تعارف عليه النّاس 
من الألفاظ هي التي يريدها الحالف بيمينه» وتُفَهُمُ من كلامه» فتشبه 
الحقيقة في غيره. 

وقد تقدم اعتبار النيّة. 

وأمّا حبّة من قدّم الحقيقة اللّغويّة على الحقيقة العرفيّة فالنّظر إلى مجرّد 
اللفظ . 

وتوقسى هذا الاسبعدلآل اذ مجه اللفظ متكد بالعرك + للها ققدم عن 
الدَلِيل على ذلك . 

0 
إن شاء 0 تعالى: : إن كانت ا أرعقد لكك الحقيقةٌ 
الشَّرعيّة ما لم تكن نيّةٌ أو سبب أو عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك» وإن 
كانت البمر على عمل أو زفن أو غين تذطف المتتيفة اللخوكة ما لي تكن ليد 
أو سبب أو عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك, والله أعلم. 
)١(‏ بدائع الصّنائع م )+ وبحاقنية انق عابدين مالالا والشّرح الصغير /١(‏ عم 

والشرح الكبير للدّردير (؟/ »2١38‏ والتّاج والإكليل (/ 2587» وروضة الطالبين /١١(‏ 


.)88١ /5( وكشاف القناع (1/ ؟55)» ومطالب أولي النّهى‎ 0١ 
.)8١ /١١( وروضة الطّالبينَ‎ .)7١ (؟) الوجيز (؟/‎ 
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المبحث الثَّان: ما يدخل في ٠ه‏ 
المحلوف عليه من العبادات 
والعقودء والأعمال, والأزمان, والأعيان”"» 


وفيه مطالب: 

المطلب الأوّل: ما يدخل في مسمّى العبادات. 
المظلب الكاني: ها ودكل :فى .مسقي العقوف. 
المطلب الثّالث: ما يدخل في مسمّى الأعمال. 
المطلب الرّابع: ما يدخل في مسمّى الأزمان. 


المطلب الخامس: ما يدخل في المسمّى الأعيان. 


المطلب الأوّل: ما يدخل فى مسيّى العبادات 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: ضابط ذلك. 
المسألة الكانية: أمعلة على ذللك: 


ذكر الفقهاء - رحمهم الله - تحت هذه المطالب تفريعات كثيرة مما لا يكاد يحصرء وقد 
اجتهدثُ في جعل ضوابط لهذه التّفريعات تحصرهاء ثم أوردثُ أمثلة لهذه الصّوابط مما 
ذكره الفقهاء رحمهم الله. 
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المسألة الأولى: ضابط ذلك: 

(إقاستلق على عيافة من العياهااف لتك يمرن باق نساى محم 
شيرعا تلاك الحبادة سواء كاتط فرضا أو نقلا ما الى تكن ننه أو سبب أو 
عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك عند الإطلاق) . 

المسألة الثّانية: أمثلة على ذلك: 

المثال الأوّل: الحلف على الصّلاة. 

بأن قال مثلاً: والله لا أصلّيء أو لا أصلّى صلاة. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا على أقوال: 

القول الأوّل: أنَّه لا يحنث حتَّى يفرغ من الصّلاة» سواء حلف أن لا 
يصلَّى أو حلف أن لا يصلّى صلاة» اللتدسات اه كر 

وهو أحد الأوجه عند الشّافعيّة”''. ورواية عند الإمام أحمد"”" . 

القول الثاني: إن حلف أن لا يصلّي حنث بتكبيرة ة الإحرام» وإن حلف 
لا يصلّي صلاة لا يحنث حنَّى يفرغ: نسواء عا ركد أن كدر , 

وهر مهي النافية""" الع 0 , 

القول الثَّالتْ: نا خلك لا يقلي لاايبيفه إلا إذا عسل وئمة بحس 
السّجود؛ أي بوضع جبهته على الأرض» وإن حلف لا يصلَّي صلاة لا 
يعدت إل بتمام ركعتين. 


.)55 /١1١( روضة الطّالبينَ‎ )١( 

(؟) الهداية (؟/ 078 والشّرح الكبير مع الإنصاف (78/ 45). 
(9) روضة الطّالبين /1١١(‏ 55). 

(8) الشرح الكبيو مم الأنصاقف (91/-86). 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





وهذا مهيب الح لكن استظهر ابن عابدين: اله الآ ييف الا 
بعد القعلة ذ في الرّكعة. والركعين . 


0 كوي يه عه‎ -١ ]١١5[ 
«مفتاحٌ الصّلاة ل وتحرعها التكير وخلليا اقب‎ 


() تبيين الحقائق (7/ »)١55‏ وحاشية ابن عابدين (”؟/ 8659). 

(0؟) سنن أبي داود ,.220١5( 0157 /١(دمحأهجرخأو »)5١(‏ والثّرمذي (*). وابن 
000000007 وأخرجه أحمد ».223١77( )١١79 /١(‏ والتّرمذي أيضاً من طريق ابن مهدي 
والدّارمي(187) قال: أخبرنا محمّد بن يوسفء وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في 
الصّلاة (00» ومن طريقه الببيقي 008/99 والذهبي فى سعجم الشيوخ (1/ +11 
وعبد الرَّرّاق (7559)» ومن طريقه البيهقي (؟/ 707 - 504), كلهم (عبد الرّحمن 
ومحمّد بن يوسف وأبو نعيم وعبد الرّرّاق) عن سفيان الثّوري به. 
قال التّرمذي: "هذا الحديث أصحٌّ شيء في هذا الباب وأحسنء وعبد الله بن محمّد بن 
عقيل هو ضدوق» وقد تكلم افيه بض أهل العلع عن قبل حلظةةه ومع محند بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق , بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمّد بن عقيل. قال محمّد: وهو مقارب الحديث" . 
وقال الذار+ "وهكا الحديف لآ نملف تروى عن عل الاتنى هذا الوه بيذ الاسام 
وال أو عي معنيو يدوت لمن ديت عيبن لدي عبد ادوع عاتازر بيذ اللنظل امن 


وقال النُووي في الخلاصة /١(‏ 48"): 'حديث حسن". وقال الحافظ: "سئده صحيح' 


الفتح (؟/ ل" 
عبد لله بن محمّد بن عقيل مُختلّف فيه لارام لصحم 
واخريه لضفي لحل زلا 15) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش ثنا سفيان» عن 


ثوير بن أى قاع ل عن بيعم قصلي عرف عا بز برقالية فرق يه عطانية خرن اللررف 3 


ثوير قال ابن معين وغيره: ضعيف " . 
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فالصّلاة الشّرعيّة هي التي لها تحريم وتحليل» وإذا خلف لا يصلّي 
الضرقه إلى للقن 

-١‏ أنَّه إذا لم يفرغ من صلاته لم يعتبر مصلَّياً صلاة تبرئ الذّمّة إذا 
كانت واجبة» فقد تفسد صلاته فيعود هذا الإفساد على أوَّلها . 


- وأخرجهابن أبى شيبة١١/‏ 559). وابن ماجه (705). والثّرمذي (578). وأبو 
يعلى (ل/الا١٠).‏ الور (49 و 45٠0‏ و »)55١‏ والعقيلى (؟/ 5594)» والظّبرانى فى 
الأوسط .»)١505(‏ وابن عدي (5/ لا5١)‏ (51”)ء والدارقتطكص 0 56 - و 
49 وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص ١١١‏ و تعر روسل امد ؟9"٠),‏ 
والبيهقي (؟/ 85 و7”80) من طرق عن أبي سفيان طريف بن شهاب السّعدي. عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد به مرفوعا. 
قال التُرمذي: 'هذا حديث حسنء, وحديث عليٌ بن أبي طالب في هذا أجود إسناداً وأصحٌ 
من حديث ابى سعيد"' . 
وقال العقيلي : 'وفي هذا الباب حديث ابن عقيل عن محمد بن الحنفيّة» عن عليٌ في مفتاح 
الصّلاة بإسناد أصلح من هذاء على أن فيه لينا" . وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف طريف بن 
شهاب. 
وأخرجه الطّبرانى فى الكبير )١١779(‏ والأوسط (47577) من طريق سليمان بن عبد الرّحمن 
الأمتى ذا 50 ثنا نافع مولى يوسف السّلميء عن عطاءء عن ابن عبّاس به 
مرفوعاً . 
وقال الهيثمي: وفيه نافع مولى يوسف الشَّلمِيء وهو أبو هرمز؛ء ضعيف ذاهب الحديث" . 
المجمع (؟/ .)٠١54‏ 
وقال الحافظ: "إسناده واه" . الذّراية .)١71/ /1١(‏ 
وأخرجه الطّبرانى فى الأوسط .»)717١(‏ والدّارقطنى )35١ /١(‏ من طريق محمّد بن عمر 
الواادي انها يمقوب ين 'مسنكدون أن سعسية عن أرب بن عبد التحين بن أي 
صعصعة» عن عبّاد بن تميم» عن عمّه عبد الله بن زيد به مرفوعا. 
قال الطّبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن عبد الله بن زيد إِلّا بهذا الإسنادء تفرّد به 
الواقدي" . وهو متروك. 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





وتوقكن يعدم اللسلبى؟ [ذ الضلؤة لا كدوك تكبيرة الإخرام, 

وغلل الحشئة أنه لأ يكون مسبا إل إذا على زكعة 4 الآنينا غبار شن 
أفعال مختلفة» فما لم يأت بها لا تسمّى صلاة""' . 

ونوقش بعدم التَّسليم؛ فلا يكون مصلياً إلا بصلاة مفتتحة بالتّكبير» 
ومختتمة بالنَّسلِيم؛ لما تقدّم من حديث علىٌ ضيه . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما دنب إنيه أهل القول الأوَّل؛ إذ ضابط 
الصّلاة ما كان تحريمها التكبيرَء وتحليلها التَسليمَ؛ لحديث علىٌ مله . 

وإذا حلف أن يصلي فممًا تقدم ينضح أنه لا يبر بيمينه إلا إذا صلى 
صلاة صحيحة مبدوءة بالتكيير + مختتمة بالتسليم؛ أن ضابط الصّلاة 
الشَّرعيَّة كما تقدّم في حديث علي ويه ما كان تحريمّها التكبيرٌ» وتحليلها 

فيدخل في ذلك الرّكعة» ويدخل ما كان أكثر من ركعة» وتدخل أيضاً 
صلاة الجنازة. 

ولا بدضل في ذلك سجوة الثلاؤة والشكر والكلواف» لما كلم مين 
الضّابطء فلا يبر من حلف لا يصلي ثمّ سجد سجدة تلاوة أو شكر أو 
طاف(5) 

وقال أبو الحسين من أصحاب الإمام أحمد: القّلواف صلاة في كل 
الأحكام إلا النطق. 


3 لما رواه التُّرّمذي من طريق جرير عطاء بن السّائب» عن طاوس» عن 


)21 حاشية ابن عابدين 0 0099 
(0) انظر: روضة الطّالبين /1١١(‏ 55). 
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حت 


ابق قافن » أن النَّىَ كِةِ قال: «الطّلوافُ حول البيت مثل | لارام ا 
نكم تتكلّمونَ فيهء فمنْ تكلّمَ فيه فلا يتكلّمَنٌّ إلا بخير»9"©. 


2)171/( ستن التّرمذي‎ )١( 
/5( والبيهقي‎ 220200١ /5( وأخرجه ابن خزيمة (0)779 وأبو يعلى (5519)» وابن عدي‎ 
وأبو علي الّوسي في مختصر الأحكام (881) من طريق جرير به.‎ .)0 
:)471( وأخرجه الدّارمي (4)1804 والفاكهي في أخبار مكّة (05)» وابن الجارود‎ 
وفي المشكل (5905 و 5907 و‎ »4 50 /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ 
والحاكم (5) (5/ 205617 وأبو‎ »)200١ /5( وابن حبّان (278*57)» وابن عدي‎ » 5 
- 71 /0( والبيهقي (05/ 85 و 2)87 وفي معرفة الشَّنِن‎ 4)١١8 /8( نعيم في الحلية‎ 
. من طريق الفضيل بن عياض‎ )"1 
. والبيهقي (5/ 417) من طريق سفيان بن غيينة‎ 49 /١( وأخرجه الحاكم‎ 
/5( والبيهقي‎ 220206١١ /0( وابن عدي‎ »)57١( وابن الجارود‎ »)١1865( وأخرجه الذارمي‎ 
. من طريق موسى بن أغيّن الجزري‎ )0 
. عن سفيان الثّوري‎ )4 /١( والحاكم‎ 
كلهم عن عطاء بن السّائب به.‎ 
. قال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السَّائب"‎ 
. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"‎ 
وقال البيهقي: "رفعه عطاء بن السّائبِ في رواية جماعة عنه» وروي عنه موقوفاً» والموقوف‎ 
. ' أصح‎ 
." وقال الحافظ: "هذا حديث غريب‎ 








قال أيضا: "هذا حديث حسن " . 

واخدّلِفت عن عطاء؛ فرواه جعفر بن سليمان الصُبَعِي عن عطاء بن السَّائب»ء عن طاوس أو 
عكرمة أو كلاهماء عن ابن عبّاسء قوله. 

أخرجه عبد الرَّرَّاقَ (917/91). 

ورواه إبراهيم بن ميسرة الكّلائفي عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً . 

أخرجه النّسائي في الكبرى (94414”) عن أبي عوانة الوّضَّاح بن عبد الله الواسطي»ء 
وعبد الرَّرّاقَ (9140) عن ابن جريجء والأزرقي في أخبار مكّة (؟/ »)١١‏ والفاكهي "1١(‏ 
و “/50)» والبيهقي (5/ 487) عن ابن عيينة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن ميسرة به. وتابعه 
عبد الله بن طاوس عن أبيه» عن ابن عبّاس موقوفا. 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





فظاهره: أنَّه إذا حلف أن يصلّى ثم طاف أنه يبرٌ ولكن هذا القول 
ضعيف؛ لعدم ثبوت الحديث مرفوعاً» وعلى فرض ثبوته فإنَّ المّلوافَ لا 
يدخل في اسم الصّلاة عند الإطلاق» وكذا عند الإضافة» فلا يقال: صلاة 
الطواف. 

والظاهر أيضاً أنه إذا حلف أن يصلّي فصلّى ركعة أو نحوها من 
الأوتار؛ كخمس وسبع نهاراً أنه لا يبر بيمينه؟ لأنّ الوتر إِنَّما يشرع ليلا ؛ 
إذ المغرب وتر النهار. 

وكذا ليذ فح حلت أن يضلى قصلى ركعيين لاما مظلنا رقت 
النّمِي؛ لفساد صلاته في وقت النَّهِي؛ إذ النَّهي يعود إلى ذات المنهيٌ عنه 
فيقتضي الفساد. 

المثال الثاني : الحلف على الرّكاة أو الصّدقة» بأن حلف أن يزكّي أو 
يتصدّق» فيحنث بالقليل والكثير. 

وإذا حلف أن يتصدق فزكّى برَّ في يمينه''"؛ لقوله تعالى: ظإنَّمَا 
لصَدَكَتٌ يِلْفْفَرَ... 46”". والمراد الرّكاة ما لم ينو صدقة التَّطرّع أو 


- أخرجه البيهقي (5/ 2)85 وفي الشُغرى »)١79(‏ وعبد الرَّرَّاقَ (91/84)» عن مَعْمر بن 
زاشدك: 
والببهقي (8/ 80) غن الكوري» والفاكهي (90) عن ابن غييدة + للالعهم عن ابن طاوس 
به. 
قال البيهقي: 'هذا هو المحفوظ موقوفاً" . 
وقال: "رفعه عطاء وليث بن أبي سليم» ووقفه عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة في 
الرّواية الصّحيحة ' . 
وقال الحافظ : 'ورجّح الموقوف النّسائي والبيهقتي واد بن الصّلاح والمنذري واللرووفة وزاد: 
إن رواية الرّفع ضعيفة". ينظر: أنيس السَّاري (9/ 47*). 

.)0١ /١١( روضة الطّالبين‎ )١( 

(؟) سورة التّوبة: الآية (59). 








رض 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


0 


يكن هناك سبب أو عرف يقتضي أنَّ المراد صدقةٌ التطوُّع عند الإطلاق. 
المثال الثَّالث: الحلف على الصّيام . 








بأن حلف لا يصوم أو لا يصوم صوماً . 

اختلف القول في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: آنه لا يحنث حنَّى يصوم يوماً؛ لأنّ الصّومٌ المبرئ للدمّة 
نا كان يوم كام : 

وهذ] احن الرمحو بقيد اناق 1 اميا لو 

القول الثاتق + أنه إذا خلق: لذ بصرع وما لا يحدث. حل يصوم يوماء 
وإن حلف لا يصوم حنث بالشّروع في الصّوم . 

وهر مدعت الل وال وال 
وعلّلوا بأنَّه يحنث بالشّروع فيه إذا قال: والله لا أصوم؛ لوجود الصّيام 
الشّرعيٌء وهو الإمساك عن المفطرات. 

وتوقفى بحم التسليم» يل الضوع الشرعق يما كان يوما كاملا : 

والأقرب هو الرّأي الأوّل؛ لأنَّ الصّومٌ الشَّرعيَ المبرئ للدّمّة ما كان 
يوماً كاملاً صحيحاً» والله أعلم. 

المثال الرّابع : الحلف على الاعتكاف» فإذا حلف لا يعتكف أو لا 
يعتكف اعتكان . 

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
)١(‏ روضة الطّالبينَ /11١(‏ 55). 
(') شرح المنتهى (7/ 575), وكشاف القناع (5/ .)55١‏ 
(") الاختيار (4/ 0077 . 


(:) روضة الطّالبينَ /١1١(‏ 55). 
(45) المصادر السّابقة للحنابلة . 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





القول الأوّل: أنه لا يحنث إِلّا بأقل مسمّى للاعتكاف الشّرعيٌ . 

هذا احن اوه عبد التاق 7 الاي 

القول الثّاني: أنَّه إذا حلف لا يعتكف اعتكافاً حنث بأقل مسنّى 
للاعتكاف الشّرعيٌ» وإذا حلف لا يعتكف حنث بالشّروع فيه. 

وهو قول الجمهور"". 

وقد اختلف العلماء في أقلَ الاعتكاف على أقوال : 

القول الأوّل: أنَّ أقلَّ مدّته يوم. 

وهو رواية عن أبي حنيفة”*'» وبه قال بعض المالكيّة””'» ووجه عند 
الشافعكة و 

القول الثاني : أن أقلَّ مدّته يومٌ وليلة. 

وهو مذهب الال 

القول الثّالث: أنَّ أقلّ مدّته عشرةٌ أيّام . 

وهو رواية عن الإمام مالك”" . 

القول الرّابع : أنَّ أقلَّ مدَّته لحظة . 

وش كول أقثر العلمو ‏ . 
)١(‏ المصادر السّابقة للشافعيّة والحنابلة. 
(؟) المصادر السّابقة للشافعيّة والحنابلة. 
(*) المصادر السّابقة. 


(5) الهداية مع فتح القدير ؟/ .94١‏ والاختيار /١‏ 15. 

(5) مواهب الجليل ؟/ 555. 

(5) روضة الطّالبين ؟/ ."9١‏ 

(0) المدوّنة مع المقدّمات /١‏ ؟7١7.‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 445 والخلاصة الفقهية 
على مذهب السادة المالكية ص/ا790. 

49 المدوّنة مع المقدّمات .٠١5 /١‏ والاستذكار "١ /٠١‏ وإكمال إكمال المعلم / 787. 

(9) انظر: الدر المختار /١(‏ 555)» والقوانين الفقهية ص .)١١5(‏ والمهذب /١(‏ 90١)غ‏ 
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قعدد الحشية : جاء فى ((الدن المخعان)): الوآقله نفلا ساغة من ليل أ 








نهار عند محمّدء وهو ظاهر الرّواية عن الإمام» وبه يفتى» والسّاعة في 
غرف الفقهاء حوره من الرّمان لا حوء من أريعة وعشرين كما يقولة 
المعوو 7 

وعند الشَّافعيَّة: جاء في ((المجموع)): «الضّحيح المنصوص الذي 
قطع به الجمهور أنه يُشْترَظ لبت في المسجدء وأنَّه يجوز الكثير منه والقليل 
حتّى ساعة أو لحظة”, 

وعند بعض الشافعيّة: يكفي المرور في المسجد من غير لبث» وعلى 
هذا فلو مرّ من باب إلى باب آخر ونوى حصل الاعتكاف”” . 

وقعن الضنائتة: عاد فى ((الاتصاك)) «أفله إذا كان تطرها أو ندرا 
مطلقاً ما يسمّى به معتكفاً لابثاًء قال في ((الفروع)): ظاهره ولو لحظة)”؟ . 

المثال الخامس: الحلف على الححٌ. 

بأن حلف لا يحجٌ» أولا يححّ حجّة. 

اختلف العلماء فى هذه المسالة على أقوال: 
للذمّة . 

وهو وعد عفد الا 
- ومغني المحتاج /١(‏ 446): والإتصاف مع الشّرح الكبير (9/ 033)؛ والمحلّى (5/ 

.)110 
.)554 /١( الدر المختار‎ )١( 


(؟) المجموع (5/ 5894). 
(*) روضة الطّالبين (؟/ »)79١‏ والمجموع (5/ 584). 
(5) الإنصاف مع الشَّرح الكبير (9/ 533). 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





القول الثّاني: أنَّه يحنث بالإحرام بالحجٌ إِلّا إن قال: والله لا أحجٌ 


حبّة لا يحنث حتّى يفرغ من الححٌ. 


وهو مذهب الشَّافعيّة"'2 والحنابلة”" . 

وَعلَلوا أله يعدت بالاحرام إذا سدلش» على الحم لوجوذ كاه الترعن. 
وتوقئن بعدم التّسلِيمء بل الححٌ الشَرعِيعَ ما أبرأ الذمّة . 

القول الثّالث: أنه لا يحنث إِلّا بالوقوف بعرفة في الحجٌ الصّحبه” . 
وبه قال ميحمّد بن الحسن: 

إذ الوقوف بعرفة ركن الحجّ الأعظم. 

ونوقش بأنَّ كونَ الوقوفُ ركنّ الحجٌ لا يلزم منه الحنث به؛ إذ لا تبرأ 


8 
الذمة بمجرده . 


القول الرّابع : أنه لا يحنث حنَّى يطوف أكثر أشواط طواف الرّيارة في 


الححٌ الصَّحيح . 


وهو قول الحنفيّة”* . 
لأن الحجّ عبارة عن أجناس من الفعل كالصّلاة» فتناولت اليمين 


جويتياء. ذلك للا ويهدن 50 بك بطر فلار 


ونوقش بأنْ هذه دعوى تحتاج إلى دليل. 
وأقرب الأقوال هو القول الأوَّل؛ لما تقدَّم تعليله في الصّلاة والصّيام. 
المثال الشّادش الحلقف على الخمرة: 


حاشية ابن عابدين (؟/ 857). 
روضة الطّالبين /١١(‏ /509). 

روضة الطّالبين /١١(‏ /3510). 
المصدز السّانق للحنائلة. 

المصدر السّابق للحنفيّة . 

الدر المختار مع حاشيته (9/ .)71١‏ 
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قإذا خلف لذ مر أو له يغثير عمرة. 
فالقول الأول: لأ صعفة مدى يعتو عيرة مح 
وهو يحد عن الا 


القول الثاني» آله يدت بمج الخحراء إلا إن قآل؟ نواه لا اععمر 


عمرة فلا ب يحنث حتى يفرغ . 


لعن ملعي الذاف :“الا 

القول الثالك: أ ل عدف بت يظرك أكدر أشواط طواف الفرضن , 
وهو مذهب الحنفيّة”. 

والأقرب هو القول الأوّل؛ لما تقدّم تعليله في الصّلاة. 

المثال السّابع : الحلف على قراءة القرآن. 

بأن حلف لا يقرأ. 


قال التووى كأ : «ولو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو عقي الال 


وعلى هذا لو حلف أن يقرأ بِرَّ بقراءة بعض آية. 


لأشراء إذ قراءة السسي فاسدة» لعود اللي إلى ذات المتية نه 


بخلاف ما إذا قرأ مع مسسّ المصحف فإلّه يحنث إذا حلف أن لا يقرأ؛ 


لعود النَّهِي إلى أمر خارجء والله أعلم . 


المثال الثَّامن: الحلف على ذكر الله كل . 


روضة الطّالبين /١١(‏ /509). 
روضة الطّالبين /١١(‏ /510). 
المصادر السّابقة للحنابلة . 
حاشية ابن عابدين (*/ 871). 
روضة الطّالبين /١١(‏ /510). 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





إذا حلف أن يذكر الله يك دخل في ذلك قراءة القرآن؛ إذ هي أشرف 
الدكي من لم تكن هناك لبد أو عرف يقنضى عدم دخول القراءة عند 
الإطلاق. 

ودخل سافن الذكز من التكبير والتّهليل والنَّسبيح والتّحميد ونحو ذلك» 
والله أعلم . 


المطلب الثاني: ما يدخل في مسمِّى العقود 


وفيه هسالتان: 

المسألة الأولى: ما يدخل في مسمّى عقود المعاوضات والأنكحة وما 
يلحق بها . 

المسآلة الثاية؛ ما يبعل فى مسكى عقود التزّعات: 

المسألة الأولى: مايد خل في مسمّى عقود المعاوضات 

والأنكحة وما يلحق بها: 

وفيها أمران: 

الأمر الأوّل: ضابط ذلك. 

الآمر الات + أيئلة على للته, 

الأمر الأوّل: ضابط ذلك: (إذا حلف على عقد من عقود المعاوضات 
أن الأنكحة تعلقك يمع باق عقد صمح شرع مكتيل الإفجاب:والقول :ها 
لم تكن نيه أو سبب أو عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك عند الإطلاق). 

الأمر الثّاني: أمفلة على ذلك 

إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري» أو لا يؤجّرء أو لا يعقد عقد سلم» أو 
لا يرهن. أو لا ينكح... ونحو ذلك تعلّق ذلك بالعقد الصَّحيح وبتمام 
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الإنجاب والقيول”12 لآ القاسد مميوة شرعاء وما لم يحصل القبول فيو 
عقد غير تام لا تترتب عليه آثاره. 

واستثنى الحنفيّة البيع الفاسد؛ فيحنث فيه إذا حلف أن يبيع”" . 

ونوقش بأنْ اسم البيع ينصرف إلى الصّحيح بدليل قوله تعالى: #إوأحلٌ 
للَهُ الْبَيم4”". ولا ينصرف للفاسد. 

وقال بعض الحنابلة: إذا حلف أن يبيع فباع ولم يقبل المشتري 

)2 1 02 
حلت © وهو غير مسلم لما تعدم . 

وإذا عقد عقداً فيه الخيار حنث؛ لأنّه عقدٌ صحيح شرعيٌ . 
الحللك بعد انقفناته بالاشاق.: 

د ف مك َه 1 20 

المسألة الثّانية: ما يد خل في مسمّى عقود التّبرُّعات: 

فيها أمران: 

الأمر الأوّل: ضابط ذلك. 

الأمر الثَّانى : أمثلة على ذلك . 

الآمير الأول ضابط ذلك: :(إذا سلب على عقد من عقوة الترضات 
تعلّقت يمينه بأيّ عقد صحيح شرعاً مكتمل للإيجاب والقبول إن كان هناك 
)١(‏ الاختيار (:/ 75). وملتقى الأبحر /١(‏ 77"). روضة الطّالبين /١١(‏ 4 والمغني /١١(‏ 

0 
(؟) الاختيار (5/ 28). وتبيين الحقائق (*/ ».)١55‏ والفتاوى الهنديّة (؟/ .)١١7 2.1١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية (1/0؟). 


2 الفروع (ك/ كح والمبدع (9/ .)551١‏ والإنصاف /١١(‏ 5660). 
(5) الاختيارات ص (7758) . 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





طرف آخرء وإلا اكثّفِيَ بالإيجاب ما لم تكن نيّةٌ أو سبب أو عرف صحيح 
يقتضي خلاف ذلك عند الإطلاق). 

الأمر الثّاني: أمثلة على ذلك : 

المفال الأول إذا حلت لا يفيه أن لذ يتصدق» أو لا بخبرء أن لا 
يوقف على شخصء فوهب أو تصدّق أو وقف فلم يقبل الآخر. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يُسْترَط قبولٌ الموهوب أو لا 


القول الأوّل: أنه يُشْتَرَطء وعلى هذا إذا حلف أن لا يهبه فوهبه فلم 
وعدا قول عفن الا 
القول الثاني : الال صف ع يقفن اليك 
وهذا مذهب الا , 
القول الثّالث: أنه يحنت بمجرّد الإيجاب وإن لم يقبل الآخر. 
وهنا كلهي الصف" والسا ل . 
الأدنة؛ 
حبَة القول الأوّل أن العقدَ لا يتم إِلّا بالإيجاب والقبول كالبيع . 
وحيّة من اشترط القبض أنْ مقصوةً الهبة لم يحصل . 
ونوقض أله لا يلوم مق ذلاف عدم الهندث؟ التمام العفد: 
وحخة سن قال يحفث بسجره الإيسات فلن الهية لا عوفن نبياء 
)١(‏ روضة الطّالبين .)0١ 25٠0 /١١(‏ 
(؟) روضة الطّالبين .)0١ 250 /١١(‏ 
() الاختيار (5/ 00/0 . 
(5) المغني .)55١ /١١(‏ 
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فكان مسماها الإبحاب» والقيول شرط لشل الملك ولسن مق الشبي» 
فيحنث بمجرّد الإيجاب فيها""' . 








و 
39 


وفوقش 1ل الأاواه آذ مستي الينية لامجلاه يل الهية زا عدا لا 
بالقبول. 

وعلى هذا لايس ترك ال 40 لجا اند وابيه: 

وخلى هذا خيذا سلف لأ بمب أو لا بعيرء. أو ل تسندق» أو ل يواقفت 
على شخص فلم يقبل فلا يحنث. 

وإن حلف أن يهب أو يعير ونحوه فلم يقبل الموهوب أو المُعار لم يبرَ 

المفال الناتي ؟ لي عملت لا برضي نه سيق يضداة الوصيلةة أن 
الاسم يقع على الوصيّة بدون القبول» ولهذا لما قال تعالى: كيب عَلِيِكْمْ 
إذا حضني دك الْمَوْث ين رك حَنا اليه إلؤلتن والأزين 14" إنسا أراد 
الأنعاي دوق القيول. 

ولأنَّ الوصيّة صحيحةٌ قبل موت الموصي» ولا قبول لها؛ إذ القبول بعد 
موت الموصي. 

الكال الثالف: إذا دلب ابيب زبذا» سدق عليه أو أعاره أو دقف 
عليه أو أوصى له أو أضافه. 

فظاهر قول الإمام مالك أَنَّه يحنث”” . 

وفيد التاقية1"+ لأ وسشدييل: الأفياه ]| ل القدقة: 


.)44١ /١1( المغني‎ 000 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١18٠0(‏ 
إفرة المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 0 
2 المغني /١1(‏ 47). 





الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 
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وقاله بعفى الاق 2135 ال ديك يانه الأخياء كلها 

وفقد السنايلة"""3 ازا قف عليه أو وق ضيه يف وان أعاوة أذ 
أوصى له لم يحنث. 

والأقرب: قرن هو قال لد لا يفف ييه الأشيات كلياة ورد لفق 
بين هذه الأشياء في الاسم والحكم كما هو معلوم. 

المثال الرّابع : لو حلف لا يبر فلاناً فإنّه يحنث بكلّ ما تقدّه”” . 

وعند الحنابلة: لو حلف لا يهب فلاناً فحاباه في البيع حنث”/ . 

المفال الشامس: ]13 حلف لآ يوقف ثيعا حدث تسعد الآبجانيه إذا 
را 


المطلب الثالث: ما يدخل فى مسيّى الأعمال 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: الحلف على الكلام. 
الميآلة الثاية: التعلف خلى القع , 
المسأئة الأولى: الحلف على الكلام: وفيها أمران: 
الأمرالأول: إذا تلق ل يتكلم 
الآمر الثاق 4 ]ذامولف لا يكلم غيزة: 
الأمر الأوّل: إذا حلف لا يتكلم وفيه فرعان: 
)١(‏ روضة الطّالبينَ /١١(‏ 50). 
(0) روضة الطّالبين /١١(‏ 00). 
(9) الإنصاف /١١(‏ كت /ا5). 


.)0١ /١١( روضة الطّالبين‎ ):( 
.)509/ /١١( الإنصاف‎ )»5( 
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الفرع الآول: صبابط ذلك., 

الفرع الثاني + أمكلة على كللته, 

الفرع الأوّل: ضابظ ذلك: (إذا حلك على الكلام تعلّقت يمينه باد 
كلام لغةّ» سواء كان اسماً أو فعلاً أو حرفاً”''. وسواء كان مباحاً أو 








مخرّماء أفاد أم لم يفده مالم تكن تبه أو.سبب أو عرف منحيح يققضي 
خلاف ذلك) . 

والظاهر - والله أعلم - أَنَّه لا يُشْترّط إسماعٌ نفسه» فإذا أمرّ الحروف 
على لسانه كفى ذلك. إذ شيخ الإسلام لا يشترط إسماع نفسه القراءة في 
الصَّلاة» وكذا الأذكارء بل يكفي الإتيان بالحروف”" . 

وععد الحيضة ” انه إذا وصل يديه كاةع رلم برديد لأساف لم 
يحنثء. فلو قال: والله لا كلّممّك فاذهب. فإذا أراد بقوله: «فاذهب» 
الأسفناف حيت» وإلا لم ب 

الفرع الثاني : أمثلة على ذلك: 

المعال الأول «تكلى بمعره؛ كلعن؛ اوقدقه أر شيف أو لسمية 
فيحنث ؛ لأنْ الكلامَ المحرّم كلام لد فر 

المثال الثاني؛ إذا تكلّم بأمر مشروع؛ 0 بمعروفء أو نهي عن 
منكرء أو موعظة ونحوه فيحنث؛ لأنّه كلامٌ لغةّ وعرفاً . 

المثال الثَّالك: إذا حلف لا يتكلّمء فقرأ القرآن: 

فيل السديوية لذ يديت 1 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١5(‏ 057) مادة (كلم). 

(0) الاختيارات ص .)6١0(‏ 

() حاشية ابن عابدين (7/ .)7/91١‏ 

(5:) الوجيز(5/ .)١5١١‏ ومغني المحتاج (5/ 15"). والمقنع (5/ 0876)» ومنتهى 












الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسمّى المحلوف عليه : 
2 

وعند أبي حنيفة: إن قرأ في الصّلاة لم يحنث» وإن قرأ خارجاً عنها 
1 

الأدلنّة : 

حجّة الجمهور : 
[117] حديث زيد بن أرقم طلك قال: «كنا نتكلّم في الصّلاة حي نزلت: 

وَقومُوأ ل فَننْتِينَ4”".» فَأمِرْنا بالشّكوت,. وثُينا عن الكلام)”". 
وهذا لم يشمل القراءة. 

وحكة أبن محيفة 1 إذا كرا خارب القلاة يعد لآ يكلم ركذم اله 
مالي 

والأقرب قول الجمهور؛ إذ الكلام في العرف لا يُطَلَّقُ إِلَّا على كلام 
الآدمتين» وآيمان التّاس تَحِمل على أعراقهم »«وبهذا يجاب عنما عثل به 

المثال الرٌابع : حلف لا يتكلّمء فذكر الله تعالى. 

فلا يحنث أيضاً؛ لما تقدّم من أنه لا يحنث إذا قرأ القرآن» وقراءة 
القزآن شرف الدج 5 

ولقوله تعالى : طءَيَئة ألا مك انكاس تَدكَة أَيَاعِ إلا ممَن وام يَيَدَ 


كيرا وَسَبَحْ بِلْعَتِيَ وَالإبَكرِ4”*'. فأمره بالتّسبيح مع قطع الكلام عنه. 


- الإرادات (؟/ 000)» والمبدع (49/ »)070١‏ والإنصاف /١١(‏ 44)» والمحلَّى (48/ 14). 

)١(‏ الهداية (؟/ 85)» وتبيين الحقائق (9/ ,)١1/‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 55ه). 

(0) سورة البقرة: الاية (77/8). 

() أخرجه البخاري في التفسير/ باب «إوَقومُوأ يلو فَدِتنَ4 (5574): ومسلم في المساجد/ باب 
تحريم الكلام في الضّلاة (5179). 

(:) المصادر السّابقة. 

(5) سورة آل عمران: الآية .)5١(‏ 








الجامع لأحكام الأيمان والتّذور 








[] ولحديث معاوية بن الحكم السّلمئٌ طللنه أن رسول الله كه قال: هن 

هذه الصَّلاةَ لا يصلّحٌ فيها شيء مِنْ كلام الئّاسء إنا التُسبيح والتُكبير 

وقزاءة القران)7 3 / 

الأمر الثّاني: إذا حلف لا يكلّم غيره. 

وفيه فروع: 

الفرع الأوّل: ضابط ذلك. 

الفرع الثاني > أمعلة على بذلك: 

الفرع الثَّالث: قيام المكاتبة والمراسلة مقام الكلام. 

الفرع الأوّل: ضابط ذلك: (إذا حلف لا يكلم غيره حنث بكلام كل 
إنسان» سواء كان اسماً أم فعلاً أم حرفاًء وسواء كان مباحاً أم محرّماًء ما 
لم تكن نيّةٌ أو سبب أو عرف يقتضي خلاف ذلك). 

الفرع الثاني : أمثلة على ذلك: 

المثال الأوّل: حلف لا يكلم غيرهء فكلّم غيره بكلام محرّم؛ كلعن 
ونحوه» أو كلام مشروع ؛ كنصح وإرشاد يف ف اانه كلامٌ لغةَ وعرفاً . 

وإثاثاذاه ببحث سمم قلم يسمع لشاغلة أى لغفلهه حيث؟ لأنّ هذا 
سبي كايما قال: كلمثه اقلم يسمه , 

المثال الثّاني: كلّم غير المحلوف عليه بقصد إسماع المحلوف عليه 
فعند الإمام أحمد: يحنث؛ لأنَّه أسمعه كلامه قاصداً لإسماعه وإفهامه”” . 

وعلد. التضفيةة :[ذ يتودق 4 لآل لم يكلنه حقيقة. 
)00 أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصّلاة (01710). 


(8): الشرح الكيير للدردير (9/ 40185 والمغتي (*ار 11 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





ود الل ولا لم يكل حتقة فق كله حكداً 


0 ألم المحلوف علي مقصود 28 و5 


2" اد ارد فتح عليه في الصّلاة لسهوه» لم يحنث عند الشافعيّة‎ ١ 
وبعقت عل مك417 أنه فى قرَّة قل.‎ 
الفرع الثّالثك: قيام لكام والمراسلة مقام الكلام» فلا يخلو من‎ 
: حا لثية‎ 
الأولى: أن ينوى مشافيده: فلا يحنث بالاتفاق.‎ 
الثّانية: أن يطلق فلا ينوي عدم مشافهته.‎ 
0 


فعند أبي حنيفة””' والشَّافعيٌ في الجديد”"'» وبه قال ابن حزه"©: لا 


2 


وعند الإمام مالك”*؟ وأحمد”"': يحنث بالمراسلة والمكاتبة. 


.)791١ /”( وحاشية ابن عابدين‎ .)65١ /5( الاختيار‎ )١( 

(0) المصادر السّابقة مع روضة الطّالبينَ /١١(‏ 65 ومغني المحتاج (4/ 940). 

(9) روضة الطّالبينَ /١١(‏ 54). 

44 الشرع الكيين للدردين زا 1816 

(5) حاشية ابن عابدين (*/ 097). 

(5) الأم (لال/ 85)ء والحلية (9/ 5854). 

0 الى ا +0 

(8) المدوّنة مع المقدّمات (7/ 42650 والقوانين ص »)١١١(‏ والشَّرح الصغير (؟/ 793). 
(9) المبدع (9/ 07)» ومنتهى الإرادات (؟/ 055). 











اطردرا جك الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
0 
عا 35 
اللادلك: 


00 23000 فَصَلَمَا كا َه ع1 بتي ينف كن ل 
جو وقال تنفيحالحتى: يلموسح ف اصطفتك 12 ألنّاس ِرِسلق 
كوه "أو ولو كانه الزيال كيبا لشار لك موسي غبر مو رسا 


-”]5١8[‏ - ما رواه أبو أيُوبٍ ذه أنَّ النّ يكل قال: لرصاة 
هجر أخاهة قوق ثلاك» يلتقيان فيُعرضَ هذا ويعرضَ هذاء وخيرّهما 
0 8 1 2 2 
الذي يبدَأً في السّلام)”” 
وعنه الذلئلة | نه ل خصر ااه وهو بدو كاي #الاميت تفي إليه أ 
أرسل إليه لم يخرجه هذا من هجرته'”'. 
اك اقوله فعالى ١‏ 6 بتر أ يُكلِمَهُ لَه إلا وبا أو من ورآى جاب 
(0) رمي 
اق دعل رَسُولا 4 » فاستثنى الرسِوَلَ من التكلين؛ والأصل أن يكون 
|| 2955 من جا || 3595 من؛ه . 
وتوقش بغدم التسليم ؟ فقد يكوق الاستسداء عن ظير شين الست منه. 
-١‏ أنه وُْضِعٌَ لإفهام الآدميّين أشبه الخطاب. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (87؟). 
(؟) سورة الأعراف: الآية .)١54(‏ 
قرم صحيح البخاري في الأدب/ باب الهجرة (ل/ا/ا5961), ومسلم في البرٌ والصلة/ ناك تحريم 
الهجر فوق ثلاث (5/ .)١1985‏ 


2 سنن البيهقي /٠١(‏ 0 
(8) سورة الشورغ» الآية (01). 












الفصل التَّالثُ: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسقّى المحلوف عليه 
00 


وتو قش يعدم اللي كاذ لوم كد أن يكون كلذدا لتقام بين أداة 
الرّأي الأول. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل الرّأي الأول؛ لما ايقد دنا 


وكذا إن أشار إليه لم يحنث؛ لقوله تعالى: طمَقَوكٍ إن تَدَرت لِلتَمَنٍ 
صَوْمَا من أكَلْمَ الرَمَ إِنسيًا4 إلى قوله: فأسَارَتَ ه04" . 

وقوله يهِ في حديث معاوية بن الحكم: (إِنَّ صلاتّنا لا يصلّحُ فيها 
شيءٌ من كلام الآدميّين0”"': والإشارة تجوز في الصّلاة» فدلٌ على أنها 
ليست كلاماً.' 

لكن إن توى تك مواصلته» أو كات سنب البمين يقتقى هران يك 
لذلك . 

المسألة الثّانية: الحلف على الفعل» وفيها أمور: 
الأمر الأوّل: ضابط ذلك. 
الأمر الثاني أمغلة على ذلك 
الو النالك5 كن بعفى الممدلو قي عليه 
الأمر الرّابع: المخالفة في الفعل المحلوف عليه. 
الأمر الخامس: الإنابة في الفعل المحلوف عليه. 

الأخر الأ كل خمابظ زنلف: 00 علق غتلن اقول مين الأ سال ينث 
يمينه بأدنى ما يسمَّى فعلاً لغ وتلق البميى يه قيغة وعدداً ووفا ما لم 





.)01( سورة مريم: الآية‎ )١( 
.)75١ا/( سبق تخريجه‎ )00( 
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0 


تكد هتاه 0ه نه البمية: أى متيب أو عرف يتفي ذللفه): 
الآأضن التاق : أله على كللقة 
المثال الأوّل: إذا حلف لا يقرأ حدث بكل قراءة» قلبلة أو كثيرة؛ 








وسواء كانت مشروعة أو مباحة أو محرّمة. وسواء قرأ تلسبانة أم قلبه» 
وسواء قرأ بالعربيّة أم بغيرها. 

وفكله لو عولف لذ يكن عحدث بكل كنابة: 

المثال الناني: إذا حلاف !5 لس قينا + قلسي تون أى ره أ 
عمامة» أو نا أو ا أو نا ع 


2 


ولو حلف لا يلبس حلي فلبس حلية ذهب أو فضّة أو جوهرء أو لبس 
منطقة مي كانه أو نفاكها مع فب أو قضة حدت: 

وعذا عو المذعب عند العا 71 

والوجه الثاني عند الحنابلة أنَّ المنطقة ليست من الحليّ . 

قال المرداويٌ: «قلتُ: ويُحتمّل أن يُرجَعَ في ذلك إلى العرف وعادة 
من يلبسها؛ أي المنطقة)!؟'. 

وعد الذافية + لا بست بلس التعات ف غير انعو 4290 لآن اليقيق 
تقتضي لباساً معتاداً» وليس هذا معتاداً . 

وغند الحطكةة له يدت يلب الشات اللتردت أى القطةب ]له ذا كان 
على هيئة خاتم النّساء بأن كان له فصٌٌء ول لين حتلك الولو سن بكو 
)١(‏ الإنصاف /١١(‏ 978). 
(؟) المنطقة: ما يشدٌ به الإنسان وسطه. المطلع ص .)١71١(‏ 
فيف الفروع ١ك/‏ كلامم والإقناع (5/ 4 ). 


(5) الإنصاف (11/ 00/9. 
)2 الحاوي /١5(‏ روه والرّوضة /١١(‏ 0 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





مرصّعاً عند أبي حنيفة » خلافاً لبي يوسف اا( 


والأقرب أنه يحنث بلبس أي حل إِلّا ما دلّ العرف على عدم التَّحلَي 
بهء والله أعلم. 

المكال الثالك: عتلف له يعدتى”" أوالة بست 9ن قإن أل ماابية 
طلوع الفجر وزوال الشّمس حنث إذا حلف لا يتغدَّى» وإن أكل ما بين 
وال الثمين إلى تصلق اللرل عت ]13 مداقت لا عدي 

وذ خون الع 8 و روني فووا 

وعند الحنفيّة: لا يحنث حنَّى يأكل ما يتغدَّى به أهل بلده عادة» فلو 
هبو يقرب اللبن وعدت البزوئ». لأ الحعرو »«.ويدك العشنات لا يله د 
يأكل ما يعن يه أهل بللوعادة: 

وعند الخحفئة والتافكة والحدابلة: ل بذ أن ياكل أكثر من تصرفب شبح 
لالم يف50 

والأآقرك 1 ( رج اللعرق كل بجبيده هبي العرف 1ن 

المقال الرابع + إذا حلف لا يطعى شيعا تعلقت البمين بها يسكى :طعاما : 


يديت بالاعا ,و النررت واليد: لأنَّ ذلك كلّه طعم قال تعالى: ومن لَّمْ 


.)879 //( وحاشية ابن عابدين‎ .)7١ /5( الاختيار‎ )١( 

0" في البنات الحرب 01/83 ماده (قدة “التلمام اللاي يوكل أل التيار» ونه سكن 
الستحور اغذاء".. 

() في لسان العرب )1١ /١6(‏ مادة (عشا): "الطّعام الذي يؤكل بعد العشاء" . 

(:) الاختيار (5/ 57). وحاشية ابن عابدين (”/ .)78٠‏ 

(4) روضة الطّالبينَ /١١(‏ 89). 

(5): شرح منتهى الإرادات (7/6 0441 

(0) المصادر السابقة. 


5 اع 


3 
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وو 


يَظعَمَهُ فَإِنَهُ مقّه4”". فسمّى الله تعالى الشّراب طعاماً”". وإن ذاقه ولم 
ولعدل مضو" 

وإن حلف لا يأكل أو لا يشرب تعلّقت اليمين بما يسمّى أكلاً أو شرباً 

فالأكل: إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف. مُضِعٌَ أو لا. 

والشرب: إيضال ما لآ يحتمل المضغ مخ المائعات إلى الببيوق©) 

أو يقال: الأكل إيصال جامد إلى 0 مَضِعٌَ أو لا. 

والرت: إيصال مائع إلى الجوف. مَضِعٌ 0 

ل ال 
كما لو دل كاله أو قبب سك عبر ولاك قاد مدق الآ لمن يأك 
ولا شربء فلم يفعل ما حلف على تركه””'. 

وكذا لو ذاقه لم يحنث؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب» ولهذا لم يفطر به 
الاف ”5 

ولو مضغ شيئاً بفيه ثم ألقاه فلا يحنث؛ أنه له ليس أكلاً. بل ذوقاً" . 

البقال الكتاميين + ]ذ| :بول عق الشتر بين تعاش بمينة جما بسكن شبييا 
لغةَه وعلى هذا فلا يكفي وضع اليد والسّوط ورفعهما . 

والمصحّح عند الشّافعية أنَّ الوكٌ واللّكدَ واللَّطمَ م" 

)١(‏ سورة البقرة: الآية (59؟). 

(0) المغني /١17(‏ 5094).» ولسان العرب (؟١/‏ 5155) مادة (طعم). 

.)44 /١١( الإنصاف‎ )9( 

(4) الدر المختار (/ 0756). 

(5) حاشية ابن عابدين (/ 2777 وروضة الطّالبين /١١(‏ 37”ء والمغني /١7(‏ 508). 
)00 المغني /١1(‏ ا" 


(1) حاشية ابن عابدين (7/ 756). 
(0) روضة الطّالبين /1١١(‏ 075). 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 


لف 





وهل يكفي العض والقرص والخنق ونتف الشّعر؟ 
المصحّح عند الشَّافعيّة”" أنه لا يكفي؛ إذ لا يقع عليه اسم الصَّرب 


ءً 


وعند الحنفيّة؟"2 والحنابلة”": أنَّه يكفي ؛ لأنّه يسمّى ضرباً . 
ونوقش بعدم التّسا ال سا ا 
حا عدن الا لا د يشترّط الإيلام إذا وجد اسم الضَّرب. 
زعنة الحشكة والحدايلة 1 , 

الأدنّة: 


دلبل الحشئة بوالحدائلة أن الظيرب! ]ذا لى يكم حولم لأ ست خيرياً 


6 ولا , 


ودليل الشافءية : 


]يواه أبس هريرة وك أن النَّتَ كل قال : الأعيت لاحن لاله هرد 


الولك تمه انثا لذ هله الي 0 

وجه الدَّلالة: 

2 م و 7 و 255 و ار لل م 
أن تحلة القسم قوله تعالى: «#وَإن يَنكْرٌ إِلَا وارِدهًا كان عل رَيْكَ حَتَمَا 


َتْوِيًا (27406+ قلا يردها إلا بمقذار ما يبرٌ قسمّهء وكذا من حلف على 


روضة الطّالبين /1١١(‏ 75). 
حاشية ابن عابدين (/ 875). 
المغنى /١(‏ ١ا0).‏ 

المصادر التّابقة. 

المغني "لم الاه). 


أخر جه البخاري في الأيمان والتذور/ باب قول الله تعالى: م وَأَقَسَمُوا أ بَأسَّه جَهَدَيه (3507). 


سورة مريم ٠.‏ #آالآية (1/ا). 
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فعل ثمّ فعل شيئاً دون شيء برَّ في يمينه» فيفعل ما يقع عليه الاسو”"' . 

وتوقش هذا الاتدلال سدم اللسليوء ورتما لاقم الذاو نح اف لد 
كلتمن الولك ال قيداة اليم بهراء بره على ما أصابده فهو موظيم 
ضام : 

الأمر الثّالك: فعل بعض المحلوف عليه: 

ومن صور ذلك: حلف أن لا يأكل هذه الخبزة» فأكل بعضهاء أو أن 
لا يشرب ماء هذا الإناء» فشرب بعضه. أو ألا يبيع هذا المتاع؛ فباع 


فإن نوى فعل الجميع أو كان هناك سبب يقتضي فعل الجميع لم يحنث 
إلا بقل الجميعء وإن ترى فعل البعض آو كان هناك سبب يقعضى فعل 
البتعض حنث بفعل البعض . 

إن لمريكن عاك 5 ولا سيب» 

فعند المالكيّة”'" والشَّافعيّة"" والحدائلة*؟ وابن دره”*؟: أنه لا ييحدث 
شعل البعفن دلبل ذللك 


-١ ]17[‏ ما روته عائشة وَ#تاء قالت: «كان رسولٌ الله يلك يصغي إلي 
رامّة وهو جاور في المسجد» ا" وأنا اف 7 


.)15 /٠١( سنن البيهقى‎ )١( 

(0) التّاج والإكليل (*/ ؟557)., والقوانين ص .)١١1١(‏ 

() الأم (لا/ 74)» وروضة الطالبين /١١(‏ 717). 

2 المغني /١1(‏ /اده)ء والفروع (5/ لكةة والمبدع (9/ 3077”). والإنصاف .)١١7 /١١(‏ 

(45) المحلى (8/ 565). 

() أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الحائض ترجّل رأس المعتكف (25078)» ومسلم في 
الحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (791). 


ار 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسقّى المحلوف عليه 





وجه الدّلالة: 

أن خروج الستكف 'بجبدده يطل »: فل الحديف أن إخراح عفن البد 
لا يبطل الاعتكاف». وكذا من حلف على شيء ففعل بعضه لا يحنث. 

-١‏ أنه لم يفعل ما حلف على تركه. 

وعثد الحتفيّة"'": إن كان يؤكل في مجلس أو يُشِرَتُ في شربة فلا 
يحنث في أكل أو شرب البعض» وإن كان لا يطاق أكله في مجلس أو 
شربه في شربة حنث في البعض؟؛ لأنَّ المقصودّ من اليمين هنا الامتناع من 
اميف ادن ميم 

والأقرب أنَّه لا يحنث بفعل البعض؛ لما تقدَّم من الدَّليل على ذلك» 
وما علّل به الحنفيّة غير مسلّم؛ لكونه لم يغ. | 

وكذا لو حلف على تَرْكِ شيء فلا يبر إلا بتركه كلّه. 

الأمر الرّابع: المخالفة في الفعل المحلوف عليه. 

إذا حلف على فعل من الأفعال فخالف في ذلكء فقد تكون المخالفة 
في الهيئة» وقد تكون في الزَّمنْء وقد تكون في العدد. 

والأصل تعلّق اليمين بالفعل المحلوف عليه هيئة وزمناً وعدداً كما تقدّم 
في الضابط . 

قمن صون المخالثة فى الهبعة: حلف .لا يأكل شيغاً قشريةه أو 
بالعكس : 

مثال ذلك: حلف لا يأكل هذه البرتقالة فعصرها وشربهاء أو لا يشرب 
عذاالاتوى فمتده واقلفه ونم يكن ١‏ قلف البمين او سبي يذل غليها: 


)21 حاشية ابن عابدين 9/ اللا 
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تديل الي 71" لماكت "و لشاف ا "ابمووو ا طن لمرو تأ ولا 








0 


والقول الثاق ‏ أله يسيف. 

وعد الملهيه غزد :الها لل , 

الأدلّة : 

احتجّ من قال لا يحنث بأنَّ الأفعالَ أنواعٌ كأنواع الأعيان» ولو حلف 
على نوع من الأعيان لم يحنث بغيره» فكذلك الأفعال. 

واحتجّ من قال بأنّه يحنث بما يلي : 

اقول تعالي> عو اذ تأحوة 1141 افك لماه "م وعدا 
كم الشروية ا 


ا أنهو قال الكبيب لمريضي + لأ ناكل العمل لكان ناا لصق 
20يوع2 


مويه 
وتوقشس هذا الأسعدلال: أما الآبة قل 5 أنَّ الأكلّ عند الإطلاق 
يشمل الشَّربَ؛ إذ ليس المرادٌ بالآية عينَ الأكلء وإِنّما المرادٌ التّعدّي على 
مال اليتيم ظلماً» فدخل في ذلك الأكل والشّرب. 
وكا" التوليل؟ كلمن المراقضية الآكل» وإحما المراة كاول السيل»+ 
وهذا يشمل أكله وشربه. 


.)9755 /”( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.)597 /9( المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 54)»: ومواهب الجليل‎ )١( 

.)4١ /١١( روضة الطّالبينَ‎ )9( 

20 المغني (؟/ /601). 

.)98 /١١( والإنصاف‎ .»)65601 /١7( المغنى‎ )5( 

000 سورة السام الآية .)1٠١(‏ 

020 المدوّنة مع المقدّمات (؟/ هه)ء والأم (؟/ 76)» والمغني /١(‏ 5017). 





الفصل التَّالثُ: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسقّى المحلوف عليه 





وعلى هذا فالرّاجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» لكن إذا كانت له 
يه أو سبب يقتضي عدم القاول ديك بالشوب. 
ومن صور المخالفة في الرّمن: إذا حلف على فعل شيء في وقت 
فخالف في ذلك الوقت. 

مثال ذلك: حلف ليقضينّه حقَّه في وقت كذاء فقضاه قبله. 

نان كان 2ك يا قوري أق لذ يجاوز ذلك لقص لني عله ولا تاخر 


خاخ, 


عنه فلا يحنث إذا بادر بالقضاء؛ لأنَّ مرادّه عدمٌ التأُخّر عن ذلك الوقت» 
وقد فعل ما حلف على فعله. 

فإن لم تكن له نيه رُجِعَّ إلى سبب اليمين؛ فإن كان هناك سببٌ يقتضي 
أن مرادّه عدم حوره عن الوقت الذي غينه قله يعيدك إذا بادر بالقضاءء فإن 
لم تكن ده ولا سيب فإنّه لذ بير إلا إذا قضاء في الوقت الذي عينه. 

ومن صور ذلك أيضاً: إذا حلف ليأكلنّ هذا الشَّيء في وقت كذاء أو 
يبيع» أو يؤجّرء أو يتزوّج» ونحو ذلك. 

وهذا هن مدهب الحالكبة والشافعة والسفاينه"": إلا اله هدم أن 
الاق لذ يحيرون السسه.: 

وضعن الححية : قم لعن قاذ دده "4 لفوات إمكان البرٌ لفعل 
المحلوف عليه قبل مجيء ذلك الوقت المعين. 

التّرجِيح: 


والرّاجح : ما ذهب إليه الجمهورء ولا د ما ذهب إليه الحنفيّة من 
انحلال اليمين؛ لأنه باختياره ترك ما حلف على فعله بفعل المحلوف عليه 


.)57 /١١( والإنصاف‎ »)١5 /١١( وروضة الطّالبين‎ 02١5 /( الشّرح الكبير للدّردير‎ )١ 
.)85١ /”( حاشية ابن عابدين‎ )؟١(‎ 
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قبل وقته؛ فانحلال اليمين لا يكون إِلّا بإخراج الكمّارة قبل الحنث» 
فعل ما حلف على فعله وترك ما حلف على تركه ما لم تكن نيّةٌ أو سبب 
يقتضي مخالفة ظاهر لفظهء والله أعلم. 

قال الس اقأمًا إن لف لأقفي ته حنه ذا وقصد مطلة 
فتضناه قبله حنث لكا 

فرع : 2500 فلا يحنث 
حت ييأس من فعله إما بتلت المدلوف عليه» أو موت الحالق”, 


ا الى م ص< 


لقوله تعالى : م«#الَدَخُْنَ الْسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سَأهَ الله" . 
[1؟؟] فقال عمر: يا رسول لله؛ ألم تخيرنا أنّا سئأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: «بىء» فأخبرتُك أنّك آنيه العام؟» قال: لا. قال: «فإنّك آنيه 


عه عن .هد 2 
و ف به» : 


ومن عون اللنفالنة فى العدو ١‏ شلت لبقير له كذ يركذا عيوطا : 
تحبها: تخيريه عباتو اعد 
وعند لفت" ابن سر ,680 77 أَنَّه يجوز أن يجمعها بضربة» واشتر اط 


.)05 (الم/‎ )١( 

(؟) الشّرح الكبير مع الإنصاف (97؟/ 495). 

(9) سورة الفتح: الآية (51). 

(5:) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد (7771). 

40) المسوط 41150 والتفارى اليقدكه 99 14192 والمدكةمم اليناف 00/15 
والقوانين الفقهيّة ص 2)٠١9(‏ والشّرح الصغير (؟/ 775)» والهداية لأبي الخطّاب /١(‏ 
4" والفروع (5/ .)7"8١‏ 

(5) الأم (ا/ 86)ء والمهذب (؟/ .)١10‏ 

(0) المحلى (8/ /اه). 
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الشافمة + أن تحل أن فق الحميم أصاب يدثه إذا تراكم بها على 


بعض» أو بلافي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه. 

وحبّة الجمهور أنَّ معنى يمينه أن يضربه كذا ركم ضربات» ولم يضربه 
إل ضربة واحدة» فلويير وهذا اللذى تتنضيه اللكة: نلواييز يما يخالف 
ذلك . 

وحبَة الشافعي : 

1ت قوله تمان + عامقة يي وقد نأشب وو و4 04 , 


"١ ]77[‏ - أن النّىَ بل قال في المريض الَّذي زرا: «خذوا له عثكالا فيه 
مائة مراخ» فاضربوه بها ضربة حو 0 

.)54( سورة ص: الآية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (50/ 7؟١5) )5١781١(‏ عن يعلى بن عبيدء وفي )١4777(‏ عن يزيد بن 
هارون» ا ب ا واد ل ل 
إسحاق» 0 00 فذكره. 

و أخرجه ابن ماجه (15154) قال: حدَّئنا سفيان بن وكيع. حدَّئنا المحاربي» عن محمّد بن 
إسحاق. عن يعقوب بن عبد الله عن أبي امامة بن سهل» عن سعد بن عبادة» عن النَّبِيّ 
2 نحوه. 

لاا سبوا سن أخبرنا 0 0 حدّثنا يحيى » قال: 
عت اماه عملت نه : مكّن؟ فقالت: نااك جا ا نأب يه الك 
28 فسئل» فاعترف» فقال: «اضربوه). فقالوا: نخشى أ يموت» فقال النين مه : 
«اضربوه بأثكول». ليس فيه سعيد بن سعد ولا سعد بن عبادة. 

محمّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث» كته مد لس وقد عنعنه» لكن روي الحديث من 
غير وجه عن أبي أمامة. واختُّلف عليه في وصله وإرساله؛ وأصحٌ هذه الأوجه عنه المرسل» 
وإرساله لا يضرٌ؛ فهو معدود في صغار الصّحابة» ولد في عهد النَِي كلد وهو الذي سمّاه 
وتحتكة: 
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قال البغويٌ: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم»ء ذهبوا عاد 
المريض الذي به.مرض لأ يرجى زواله إذا وجب ليه بيد الجلديآن زتى 
وهو بكر يُضرَبٌُ بإثكال عليه مائة شمراخ)”" . 

و قال ابن الهماء © وإذا زثى المريض وهذه الك بآن كان محضعاً 
خُد؛ لآنّ المُسِتَحَىّ قتلهء ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه. وإن كان بحذه 
الجلدٌ لا يُجِلَّدُ حتَّى يبرأ؛ لأنَّ جَنْدَهِ في هذه الحالة قد يؤدّي إلى هلاكه, 
وهو غير المُستحَقٌ عليه» ولو كان المرضٌ لا يرجى زواله كالسّلء أو كان 
مخدجاً ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشَّافِعيٌ يُضْرَبُ بعثكال فيه مئة شمراخ» 








فيضرَب به دفعة» ولا بد من وصول كل شمراخ إلى 0 

وترقس. هذا الاسعدلال: أكا الآبة قاذ الله أبس كوب قرز رقف 
بامرأته ؛ لبرّها به وإحسانها إليه» ليجمع له بين كرة فبعيكة ورفقه بامرأته. 
ولهذا ذكره فى جملة ما منَّ به عليه. فدل على اختصاصه به. 

ونا الحنيف نان السريدة الى عاق كلد رض له نلك الست وذ 
قيرف 

وعلى هذا فالأقرب ما ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. 

وإن حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يبر بضربه بعشر أسواط دفعة واحدة» 
قال ابن قدامة: «بغير خلاف»؛ لأنَّه لم يفعل ما تناولته يمينه» وكذا لو 
- وقد اختّلِت فيه اختلافاً كثيرا إلى أبي أمامة بن سهل. ورجّح النّسائي والدّارقطني إرساله. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (؟/ 8) بعد إيراد طرق حديث أبي أمامة: 'فإن 

ازيف التترن كج يسركل لكو ان أحاطة له سياه عنم تياف ةي الطيعاية وا رسع 34 
)١(‏ شرح الشُّنّهَ /٠١(‏ 0" - 04."). 
زهمة فتح القدير (0/ 6 ونحوه في المغني (؟١/‏ رف 
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ومن صور ذلك: ما إذا حلف لا يبيع إِلّا بكذاء فباع بأكثر أو أقل: 

أمّا إن باع بأقلّ فإنّه يحنث؛ لأنَّه ترك ما حلف على فعله» وإن باع 
بأكفر.فإت كان مرائه أن لا يتقصن عن هذا الثمن الذق غبفه» أو كان غناك 
سبب يقتضي ذلك فلا يحنث؛ لعدم فعله ما حلف على تركه . 

فإن لي كن 1 ولا سيب عق لبعالنه اليطرف عليه 

الأمر الخامس: الإنابة في الفعل المحلوف عليه. 

مثال ذلك: حلف لا يبيع شيئاً أو لا يشتري ونحوه»ء فوكّل من يفعله. 

فيل الإماء مالك"؟» وهو مدهب السنايلة"'2+ أله يدت إلا ايدو 


ميف ١‏ بوالوسيشيو أن كان بساك سيت عضن للق 


ما بحنة حجّة الرّأي الأوَّل: 
-١‏ فقوله تعالى : «إولا عَلِهوأ موسج حَقّ يِل التق يلذْه 2 ومن قوله 
0 9 لقن روسكم وَمَقصرِنَ 0 وهذا 0 الاستنابة. 
- أنَّ الفعل يُطلَقُ على من باشره وَدُكُلَ فيه وأورَ به. 
بستة الذاى الناتى أن إغانة القع تعن ماشرن يدليل اله لى و ذله 
. 98 :050 
في البيع لم يعر للوكيل توكيل بره" , 
)0 المدوّنة مع المقدّمات (؟/ والقوانين ص .223١9(‏ وللحنفيّة تفصيل في ذلك يطول. 
انظر: مجمع الأنهر /١(‏ لالاة). 
هع المغني /١1(‏ 6)) والمقنع ص /١(‏ ). 
() الأم 0/ /ا). وروضة الظّالبينَ .)١9 /١١(‏ 
(:) سورة البقرة: الآية .)١95(‏ 


(5) سورة الفتح: الآية (71). 
(5) انظر: الأم (/ا/ 0017 . 
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ونوقش 500 لوقيل لاد يوكل إذا دلت القرينة على ذلك» 
وإن لقان الوكين القضد قة الآأحاقة والحذق». والناض يختلفون 
و 

وعلى هذا فالرّاجح الرَّأَي الأول» والله أعلم. 


المطلب الرّابع: ما يدخل في مسمّى الأزمان 

شه عمالتان: 

السالة الآولى :خابط ذلك 

المسألة الثَّانية: أمثلة على ذلك . 

المسألة الأولى: ضابط ذلك: 

(إكا سزلك سل شحل شن أونه قد ومن مح الأجبان دلقت يمينه ياد 
فنك يالك التمين له هاالويكن هناك ذا أو سمه أو عرف يقكه ذلك 
الرَمنء فير جع إليه) . 

المسألة الثّانية: أمثلة على ذلك: 

السال الأزل: حلفي ل يكلفه رما أو انذاء أو دهرا » او تعيدا ءاد 
مليّاء أو عمراًء أو قريباً» أو طويلاً» أو وقتاً. 

فعند الشّافعيّة”"' والحنابلة'": يبر بالقليل؛ لأنَّ هذه الألفاظ لا حدّ لها 
في الل وتقع على القليل والكثير. لوج خيله على أقل ها ثتاولة امه 

وعند أبي حنيفة : ليه طرياة لوملا أن سيدا أكفر عن فهر ولا 


(0) المهذب (؟/ .4)١59‏ وروضة الطّالبين .)7١ /١١(‏ 
(؟) المقنع (7/ «2»)087 وغاية المنتهى (؟/ 0781 . 
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2 2 5 عا 1 )2001 
يكلمه قريبا: اقل من شهر بيوم 


والأقرب القرك الأول لاله ا عل ولف 17 

المثال الثاني : حلف لا يكلّمه العمرء أو الأبدء أو الدّهر: 
كالم اق يد طون ل , 
اذا حياني وكليد الماك 
عون لح © "افوا يل : 


أ 


ا 5 


ه_- و 


واختار ابن قدامة”"2 وصاحب «الشّرح اكير" والبيوق "1 انال مان 


كله ؛ أن لالت واللّام ااسشخران» فتقتضي الذه كله 
وهذا هو الأقرب؛ لما علّلوا به. 
الففال الثالق: ملك لذ ركليه اناما أو شهور 
إذا حلف على أيَّامِ أو أشهر أو شهور فهي على ثلاثة؛ لأنّها أقل 
الجمع» ولا فرق بين التّعريف والتّدكير. 
وعدا عو الملهب: عند الال 


وعد الى يعنينة"1: إن بعلت على مكو بان حل [اأركامة | اد 


الككل 


.)١١9 تحفة الفقهاء (؟/ *79). والاختيار (5/ 57)» والفتاوى الهنديّة (؟/‎ )١( 

.)20١ /١( والمصباح‎ 42١99 /١( (؟) لسان العرب‎ 

(*) تحفة الفقهاء (؟/ 207737 والفتاوى الهندية (؟/ )١١9‏ والاختيار (5/ 57)» والكافي (1/ 
مهغع), والفروع (7/ 4ه والمبدع )ا/ ل وشرح المنتهى (”7/ 57 5). 

(4) حاشية ابن عابدين (”/ 149). 

.)880 /١١( الأنصاف‎ )5( 

)3( المغني /١1(‏ :لاه). 

0) الشَّرح الكبير (5/ .)١1١5‏ 

(0) المحرر (؟/ .)8١‏ 

(9) المصادر السّابقة للحنابلة 

(١٠)المصادر‏ السّابقة للحنفيّة. 








30> 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


0 


شهوراً فهي ثلاثة» وإن كان معرّفاً بآن حلف لآ يكلّمه الْأيَّام أو الشهور 
نبي عشرهة لآ النهون والأتام حي كترة وأئله عشرة قل سكن على 
ما يُحمّل عليه جمع القلّة . 

وعند أبي يوسف ومحمّد بن الحسن: إن كان منكرا فعلى ثلاثة» وإن 
كان معرّفا فالأبَامٌ سبعة».والشهودٌ اننا عشر» لآن الألت واللام للحهد: 
وهي أيّام الأسبوع وشهور السّنة» ولأنَّ الأيّامَ تنتهي بالسّبعة والشّهور 
بالاثني عشر ثم تعود . 

وعدن انالك 12117 إن كان مع انا قطون اللضعياة مياد آل هلي 
الاستدرات» وإن كان كرا فثلاثة أيّام ؛ لأنّها أقلّ الجمع» ول حييث 
اليوم الذي حلف فيه لكن لا يكلّمه فيه؛ فاق كلمه كه سدت. 

المثال الرّابع: حلف أن لا يكلّمه حيناً من الرَّمن: 

فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يقيّد ذلك بلفظه أو بنيّتهء فيتقيّد به» فلو نوى بالحين يومين 
أو فاكلةع أو ختل الح يلفظه ورميم أو فاكلة فإنه يستد 4 

الثانبة: أت يظلق فلم يقبن النحين باللفظ ولة بالكة» كما لو'قال: بواللة 
اكلم زيذا ينا دن الذهر. 

فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول ادير باد ذمن. 

وهو مذهب الشَّافعيّة"''. وبه قال ابن حزم”" 








القول الثاني أنه يتصرك إلى سثة أشمر: 


(1) الشّرح الكبير للدّردير (15/ 188), 
زم الأم (0/ /7/ا). والمهذب (5/ .)١79‏ وحلية العلماء (/ا/ 597). 


0 المحلَّى (8/ /اه). 
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وكين مذفبية لو" و اليجنارل”” , 

القرل الثالك: أله يتصرف إلى سنة: 

يبدل الم 

الأدئة؛ 

احتحٌّ من قال: إِنَّه يبر بيمينه بأدنى زمن بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: فَدَرَهُرٌ في عَمَرَتِهَرَ حَنَّ حِينِ 66*: وقوله تعالى: «مّل 
أَقَ عَلَ الإنكن حِيِنٌ يِنَ آلدَهْر ”1 . 

فل لك على أن الحيق اس مهب يفقم .على الكثير والقليل» 

-١‏ قوله تعالى : «سَسْبّحَنَ لَه حِينَ تسوت وحن حون (©) وَلَهُ الْحَمَدُ 
في أَلسَمْواتٍِ وَالْأرضٍ وَعَسْيًا وحن تظهرون (2) 14 . 

قال ابن حزم: «فسمّى الله المساء حيناًء والإصباح حيئاًء والظهيرة 


ع 
وتوقكن هذا الاسعدلال يان الكلات فى المظلق دون مسد 
بالإضافة”"' . 


[*7؟]*- ما رواه ابن عمر و اء قال: كم لد فإذا [البك السسق 
نا 


.)919 /"( تحفة الفقهاء (؟/ 5*"). وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
+9 /( والميدع‎ +)١15./5( الشرح. الكبير‎ )0 

(9*) المدونة (5/ 2١١107‏ والتّاج والإكليل (”/ "٠١‏ 

(5:) سورة الإنسان: الآية .)١(‏ 

(4) سورة الرُوم: الآيتان (317. .)١18‏ 

(0) المحلى (8/ /ا2). 

60 إعلاة الشبى 7/1351 /4019): 

(8) أخرجه البخاري في الحجج .)١957(‏ 
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5- أنه قولٌ أهل اللخة قال الأزمرئ : كر عن شاهلته من أعل اللنة 
يذهب إلى 9 الحينّ ١‏ سم كالوقت يصلح لجميع الآزمان». 
وفد قوق النايفة: 
تناذرها الرّاقدون من سوء سمّها تطَلِقّهُ أحياناً وحيناً تراجة”") 
ححة الحفة والحتايلة: 
اح الح راجيا يا لي 
-١‏ قوله تعالى: ظنُوْتِ أَكُلَهَا كُلّ ين بِإِذْنِ يها" . أن المراد 
السين اكه اضهح كما جنوك ل مكرمة وعد بلجدر وا الام 
فيُحمَلُ مطلقٌ كلام الآدميٌ على مطلق كلام الله تعالى. 
[1؟؟] -١‏ روى البخاريٌ في (التّاريخَ الكبير)) عن محمّد بن عبد الله بن 
شير سول قا عن أن طالييية عن أنه عن ان ك2 «الن ينه 
أ 24 
شهر) ‏ . 
[76!] ما رواه الطّبريٌ من طريق طارق بن عبد الرّحمن» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلّم أخاه حيناً 
قال: «الحين سئّة أشهرء ثم ذكر التّخلة ما بين حملها إلى صرامها 


.)١75 /١١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: الآية (585). 

.)35١8 /١7( تفسير الطبري‎ )9( 

(5) التّاريخَ الكبير »)51١(‏ وأخرجه البيهقي )1١ /٠١(‏ من طريق البخاريء» قال: حدّثئني 
لواحي بن المدارة حو يح لاير مدو بي مستاديق عب الاين جبير عن ابيره عن 
جدّهء سمع عليّاً ونه قال: 'الحين سن أشهر ' . 
ومحمّد بن عبد الله بن جبير سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبّان في الثقات 
(9/ ه0"). 
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ونوقش هذا الاستدلال بأد معنن الأية انها : يطل بمااكل وقيك لا 
ينقطع نفعها البنّة وهذا يشمل كل الأزمان. 

واحتجٌ المالكيّة بأنَّ الحِينَ المعلوم هو الذي تتعلّق به الأحكام ويرتبط 
به التتكليف» وأكثر المعلوم م 0 
أشهر والقليل من الرَّمنء فيؤخذ في الأحكام والأيمان أعمٌ الأسما 


والأز يه ا 


ونؤقشن هذا الاستدلال بعدم التسليمء بل اليمين تتعلق يما يسمّى حيناً 
من الزمن. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشّافعيَّة وأنّه يشمل القليل 
والكقير» لدلالة اللحة على ذلكه: 

الال الشاسن: الحلفه على الحقب 

مثاله: حلف لا يسافر حقباً من الرّمن. 

اختلت فى ذلك على أقوال : 

القول الأزلم اد شادرة هاما وهر المكهور عه العا 3 

القول الثاني أنه ارصرة هايا ووه فال جاللك: 

القول الثّالث: أنه أدنى زمن» وبه قال الشّافمك0* . 
(1) أخرجه ابرق 508/1*13)» وابن حرم في الْمِحلّى (1/ 06107 (وإستادة فسحيع): 
وطارق بن عبد الرّحمن صدوق. التّقريب /١(‏ 317/5). 
(؟) أحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 09377. 
(*) الإقناع (4/ 00٠‏ وغاية المنتهى (88/ 910). 


(:) أحكام القرآن للقرطبي .)١78 /١9(‏ 
(5) المهذب (؟/ .4)١594‏ وروضة الطّالبين .)7١ /١١(‏ 











101 وموم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 












الأدلنّة : 
دليل مذهب الحتابلة أنَّ ذلك ثمانون عاماً لوروده عن علينٌ وأبي هريرة 


أ 


وابن عبّاس''' في قوله تعالى: طلْبِدِنَ با مه 54069" . 


73 روى الطّبريٌ من طريق سفيان» قال: ثني عمّار الدهيُء عن سالم بن 
أبي الجعد. قال: قال علي بن أبي طالب وله لحلال الحجريٌ: ما 
تجدون الحقب في كتاب الله المول؟ "قال ااغبده غانيخ سنة)”” . 


صالحء عن أب هريرة أنه قال: «الحقب انون سنة)”* . 


[؟] روى اللبريٌ من طريق حُدَّنْتٌ عن هشيم» قال: ثنا أبو بلج» عن 


وقال آخرون: هو سبعون 0 


]١١69[‏ روى الطبريّ حدّثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عق أي سنان» عن 
ابن عبّاس» قال: «الحقب كُانون , 


.)198 /١9( وأحكام القرآن للقرطبي‎ »)5١05 /١؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) سورة النََأ: الآية (؟). 

(6) تفسير الطبري (؟١/‏ 404): وفي إستاده اين حميد محمّد بن حميد الرازي شبخ الظبري» 
متروك . 

(4) تفسير الظلبري (؟١/‏ 504)» وفي إسناده شريك» وهو ابن عبد الله النّخعي القاضي» سيّئ 
الحفظ . 

(5) تفسير الطبري (؟١١/‏ 405)» وهو ضعيف؛ لإبهام شيخ الطبري. 

(1) تفسير الطّبري (؟١/‏ 505)» وفي إسناده ابن حميد محمّد بن حميد الرَّازي شيخ الطّبري» 
متروك . 





الفصل التَّالثُ: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسقّى المحلوف عليه 





وحبّة الإمام مالك وروده عن ابن عمر وي 00 


وح الشافمي أل أدنى زمان أله لمي فيه تقديدٌ عن أهل اللّغة. 

ورد: : بأنّهِ يلزم منه حمل كلام الله تعالى ٍ لين يك مه 46" 
وقول موسى ا ١‏ #أو ا كفي ا ” إلى التُكنة؛ أنه خرج محرج 
التُكثير» فإذا صار معنى ذلك ل شن ساعات أو لحظات» أ أمضي ساعات 
أق الحظات صاز.متتفبى ذلك اللقليارء وهو قد ما آرانة الى يكللاسه 

. + افد : 0 5 600 
ولم يذكره أحد من المفسّرينء فلا يجوز تفسير الحقب به" *'. 

ونوقش هذا الجواب أنه لم يصلح تفسير الحقب في الآيتين بأدنى زمن 
لوصو القريية الضارفة عون الاق والكيياف ‏ نهو فى الحني المطلق 
على القرائن 

التّرجِيح: 

النّاظر في كلام المفسّرين وأهل اللّغة يجد أنّهم اختلفوا في تفسير 
الحقب؛ فير قمائرد سنة » وأربعين؟ وسبعين ألف سنة» وما لا نهاية له 
وبالكئل ونث بالتطرع على بهذا تن علق المذة اللويلة ضرفا ]ذا 
كان هناك قرينة فيرجع م إليهاء والله أعلم . 

المسألة الثّالثة: دخول الثّيالي إذا حلف على أيَّام؛ وعكسه : 

مثاله: تعلف أن لا يكلمه ثلاث ليال أو خيسة ايام فليس له أن يكلمة 
في الأيّام التي بين الليالي» ولا في الليالي التي بين الأيام؛ لقوله تعالى : 
)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي /١9(‏ 178)» ولم أقف عليه مسنداً . 
(؟) سورة النََّأْ: الآية (7). 


() سورة الكهف: الآية (50). 
(:) المغنى /١(‏ “*الاه). 
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مِوقَالَ نك آنا ميك نجاو إل ري "لوهذ متفيدن للبلفين 


المطلب الخامس: ما يدخل فى مسيّى الأعيان 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ضابط ذلك. 

المسألة الكّائية : أمثلة على ذلك . 

المسألة الأولى: ضابط ذلك: 

تسلف على فدهن الأعيان تداقت يميه أن سان لقللفه الدين 
لغةّ ما لم يكن هناك نيّةَ أو سبب أو عرف يقتضي تقييد تلك العين» فيَرجَمٌ 
إلى ذلك) . 

المسألة الثّانية: أمثلة على ذلك: 

المثال الأوّل: الحلف على الطّعام. 

فإذا تسلف لاقل ططاها تق د يسعهدر ف 4 جا يسان لقاما عن 
الأقراك ير اللحومة و النمان» .ىكذا | الشخيرو انكو الفو اق والتدلواتة ورسراء 
كان جامداً أو مائعاًء فيدخل في ذلك اللَّبِنَ؛ لأنَّ النَِّىَ يل سمّاه طعاماً . 
[ لما روى ابن عمر أنَّ النَّىَ بل قال: «لا يحلبنٌ أحدٌّ ماشية أحدٍ إلا 

بإذنه» أَيحْبُ أحدكم أن تثُوقَ مشربثه فتكسَرٌ خزانه فيَقنَ طعامه؟ فإئًا 


رن لهم ضروعٌ مواشيهم يهم أطعمتهم)”". 


.)5١( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في اللقطة/ باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (1475؟) ومسلم في‎ 
.)17017 /( اللقطة/ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها‎ 





الفصل التَّالثُ: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسقّى المحلوف عليه 





هذا سلهب الشائي ىالا , 
وعند الحنفيّة: لا يشمل كل ما يسمّى طعاماء بل يختصٌ بما هو طعام 
في عُرْفِ الحالف”" . 
والأقرب ما ذهب إليه الشَّافعيّة والحنابلة ما لم تكن نيّةٌ أو سبب يقتضي 
وأا قول الحنفئّة فيصار إليه إذا كان هناك عَفٌ مكلرد تكون معه 
بدا سيم 0 
الأول آنه لأينسل »خلا بحرت يشوب الماو” , 
عَرْفِ الحالف. 
وكذا فإنه لا يدخل في اسم الطّعام المطلقء. ولهذا يقال: طعام 
وشراب» ويقال باب الأطعمة والأشربة 
[3*] روى أبوداود من طريق اد بن زيد وخاد بن سلمةء عن عل بن 
ميمونة ) فدخل رسول الله 55 فقال رسول الله عَيِندِ عل : «إذا كل أحذىم 
طعاماً فلمل : اللَّهِمّ بارك لنا فيه» واطعئنا شير من وإذاسقى لبا 
فليقُل: اللَّهِمَّ بارك لنا فيه» وزِدنا منه» فإنَّهِ ليس شية يجزَئٌ من المّلعام 
)١(‏ روضة الطّالبينَ /١١(‏ 45). 


هع المغني /١١(‏ 05). 
(9) الدر المختار (”/ 07/5137 . 


.)0965 /١١( المغني‎ )5( 
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وراب إلا اللبن)97, 
را ام كن كر ينه كنب 
عط ١‏ 1 عرد ل نوص 003 
مِيٍ وَمَن لم يظعمة” .٠'‏ 


131 وقال كَكِدٍ في ماء زمزم: (إَِّا طعام 0 
ولآن الي لله سمّى اللبق لمان وهو مشروب » فكذلك الجا 


(9) سكن آبي ذاود فى الآشرية/ انما يقول إذا شرب اللبن ( 000)ه وأخرجه 3ه )١‏ عن 
طريق حمّاد بن سلمة» 
وأخرجه الحميدي (؟587). وأحمد )١19054( )5٠١ /١(‏ عن سفيان» وأخرجه أحمد /١(‏ 
884 (13194): والتّساتي في عمل اليوم واللّيلة (945)+ والتُرمذي (468©» وفي الشّمائل 
(2505) عن إسماعيلء وأخرج هأحمد /١١‏ 5854) (5019) من طريق شعبةء 
ثلاثتهم (سفيان بن عبينة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية وشعبة) عن عليٌ بن زيد بن جدعان» 
عن عمر بن حرملة» فذكره. 
- في رواية إسماعيل بن علية: عمر بن أبي حرملة. 
إسناد ضعيف؛ لضعف عليٌ بن زيد. 
وله طريق آخرء فقد روى ابن ماجه (777*) من طريق إسماعيل بن عيّاش» حدّئنا ابن 
جريج؛ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس» به. 
إسماعيل بن عياش صضعيف في روايئه عن غير أهل بلدوء وعذا منها» وابن جريح مدلس» 
وقد عنعن. 7 
وهذا الإسناد معلول بعلّة خفية» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)١441(‏ "ليس هذا من 
حديث الزُهري؛ إِنّما هو من حديث عليّ بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة؛ عن ابن 
عبّاسء عن النَِّي له وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام بن عمَّار؛ لأنّه لمّا كبر تغيّر' . 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)١011(‏ "هذا خطأ من وجوه'. 

(0) سورة البقرة: الاية (559). 

() أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة (141/7). 

(5) تقدم قريبا. 
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والأقرب هو الرّأي الأول؛ لدلالة العرف على عدم تسمية الماء طعاماً. 
وما الآنة سمية الماع طعاها لخة, 

وأمّا ما ورد في تسمية ماء زمزم طعاماً قاض يه البركدهه وأما كباس 
الماء على اللبن فغير مسلّم؛ لوجود الفرق» والله أعلم. 

فرع: فإن أكل دواء. 

فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة لا يحنث”''؛ لعدم دخوله في 
إطلاق اسم العام عرفا . 

وعذااعى الان ب هنا لهم الشاهئة والجابلة: 

فرع : فإن أكل مالم تج عاءة بده كورق الشعر وصارة النشتث 
فالخلاف فيه كالخلاف في تناول الذواء. 

والأقرب أنه لا يحنث؛ لعدم تناول اسم العام له عرفاً . 
89] وام ديف غعة ين خؤوات أنه قال: (لقد رأيتنا مع رسول الله كَلِل 

سابع سبعة ما لنا طعامٌ إلا ورق الخْبلَةٍ حي قَرِحَتُ أشداقنا)””"”" . 


فلا يدل على أنَّ ورقَ الشّجر يدخل في اسم الملعام: وإبها نغيو مدكاية 
يم وهم الم يجدرا ما يطجمرة إلا روف الشمفي: ٠‏ والله أعلم. 
لحف ا سس حي وهو أ قبرة نشي من انحر ب 
بها؛ ؛ كالعنب» والبرتقال وَالرطنيه: والتّفّاحَء والسّفرجل» والخوخ. 
والمشمش» والأترحٌ» ونحو ذلك. 
)١(‏ المصادر السّابقة. 
00( أخرجه مسلم في الزُهد (5975). 


(0) الشّدق: جانب الفم. المصباح /١(‏ باخام والسيلقة غم السسهر يشب االريلة برقل كر 
العضاء . النّهاية /١(‏ 985). 
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وبه قال أبو يوسف ومحمّد بن الحسن"" . 

وه عدف ال وال والعك ا 

معداى سين لاحم كن الور تر ار 

وحسّمة من اعتبر هذا الأشياء فاكهة أنَّها في العرف والفة ده 
امنا 

وحبّة أبي حنيفة قوله تعالى: فيا فكهةٌ وغل واد 46" , 
والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 

ولأ هذه الأشياء مكا سدع نيا تقطف عن كمال الس 

ولأنَّها في زمن أبي حنيفة لا تُعَذّ فاكهةً. 

والأقوب كول الحمينيوة انا بنع :ا دروك الك قاد عطلف الل 
والرّمَّانَ لتشريفهما وتخصيصهما كقوله تعالى : ومن كن عَدُوَا لَه وَمَكِكَيْه 
رسيو وَجِبِيلَ وَبيكَدل1" . 

وعتلى | التتليو باه تققد بولك لاقنياة دنه للا مظرهيا من .سان 
الفاكهة. والله أعلم. 

فرع فإ اكلياييا كالابي» والتس».والثيوه والنشيش الباسن 


ونحوها. 








.)07١ /١( ومجمع الأنهر‎ 2»)75١١( الجامع الصغير لمحمّد بن الحسن ص‎ )١( 
.)1١9( القوانين ص‎ )0( 

() التنبيه ص »)١91(‏ ونهاية المحتاج (4/ .)3١١‏ 

(4:) المحرر (؟/ 20928 والمبدع (9/ 225917 وغاية المنتهى (؟/ 87). 

(45) الهداية (؟/ 2»)8١‏ وتبيين الحقائق (”7/ .)١7١‏ 

(5) لسان العرب /١(‏ 077). 

(0) سورة الرّحمن: الآية (58). 

(6) سورة البقرة: الآية (18). 
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فيد الناف 117 والجناياة": يحدثت: 
فد الع ل معت 1 
والآقرب أنه يحدك؟ لأن يبسها لم يخرجها عن مسئّى الفاكهة لغة 
وغرفا: لكن إن دلَّ العرف على إخراج شيء منها فلا يحنث به؛ كالثّمر 
فرع: فإن أكل بطيخا. 
فعئكد ال العا 5 يحلث بأكله ؛ لأنّه ينضج ويحلو أشية تمر 
والقول الآخر في المذهب”" أله لا يحنث؛ لأنَّه ثمرٌ بقلة» أشبه الخيار 
والقثاء . 
وألحق الشَّافعيّة"" لب الفستق والبندق وغيرهما على المصحّح عندهم؛ 
لأنه من يابس الفاكهة . 
والأقرب: عدم إلحاق ذلكء فلا يحنث به؛ لدلالة العرف على أنها 
المثال الثّالك: حلف لا يأكل خضراً: 
فإنه يحنث في كل ما يدخل في مسمّى الخضروات؛ كالقثاءء والقرعء 
000 نهاية المحتاج (// .)56١‏ 
(؟) الشّرح الكبير (5/ 42١١١‏ وغاية المنتهى (9/ «78), ونيل المآرب (؟/ 478). 
() تبيين الحقائق (”/ »)١١‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 071). 
(4) المصادر السّابقة للشافعيّة. 
(45) المصادر السّابقة للحنابلة . 


(7) المصادر السّابقة للحنابلة . 
(0) المصادر السّابقة للشافعيّة. 
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0 


والنافنسات» والتجورء .واللقس والقجل وبر اهيل » والالكى رخو 
ذلك. 








وإذا جلف لذ يأكل قاكية فأكل من هذه قله ل يي" 

المثال الرّابع: حلف لا يأكل لحماً. 

إذا حلف لا يأكل لحماًء ولم يرد لحماً بعينه. ولم يكن هناك سببٌ أو 
عررق تتعي تعيض توا بهن انراق للحن يك راقن لتحم زييمة اناه 
ولحم الطِّير ولحم الصَّيد. 

فرع: وهل يحنث بأكل الشّمك على قولين للعلماء : 

القول الأوّل: أنه يحنث بأكل لحم السّمك. 

ويد قال مالق' "أ وهذا هو المتخي عض السنا يل 

القول الثّاني: أنه لا يحنث. 

وك دعب ل 13 وال 

الأدنة : 

أما ا مالك والتحمابلة فقوله تعالى: عازه ادي سر السو 
0 
بأكله كلحم الطّير . 

وأمّا دليل الحنفيّة والشّافعيّة فعيّة أن لحم السّمك لا يدخل تحت إطلاق اسم 


ما طَريّا” "1ه بولآنه مع جد عيزاق بريساى الفيا» ادف 


)١(‏ المصادر السّابقة» وانظر: لسان العرب (5/ )١55‏ مادة (خضر). 

(0) المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 250). والتّفريع /١(‏ 85). والتَّاجٍ والإكليل (5/ 594). 
() الشرح الكبير مع الإنصاف .)١١١ /١١(‏ 

(5) الاختيار (5/ 51). والمبسوط (8/ )١75‏ وتبيين الحقائق (”/ .)١7177‏ 

(0) التَبيه ص »)١97(‏ والحلية (9/ 771)» والرّوضة »)5٠ /١١(‏ والمنهاج ص .)١50(‏ 
(5) سورة التحل: الآية .)١5(‏ 








الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





اللحي الاترى أ جر يقرلون :ما أكلق انها رد أكل التياك. 

وأيضاً فإنّه لو حلف لا يركب دابّةَ فركب كافراً لا يحنث وإن سمّاه الله 
تعالى دابَّةَ في قوله: «#إإِنَّ َي لدوب ِندَ أله لذن كُتَرُوأًه”". وكذا لو 
خرّب بيت العتكبوت لا يحنث في يمينه لا يخرّب بيتاً. 

والأقرب القول الأوّلء ولا يسلّم أن لحم السّمك لا يدخل في إطلاق 
اقمى اللجية ول هو وال 120 بوفرنا فى اسن اللّحم”" . 

فرع : وهل يحدث بلحم الرأس والأكارع واللّسان؟ 

تعدن الول" والشافتة** وأحد الوصوين عدن المنارل”؟ عدف 
بأكل هذه الأشياء. 

وعن الإمام أحمد: لا يحنث بأكل هذه الأشياء'" . 

ولغ الآفرب القول الأول لتعولها فى اسم اللحم» .وال أعلم: 

فرع: وهل يحنث بأكل اللّحم المحرّم كلحم الخنزير ومتروك التّسمية 


واللمينة بولك لاف 
ألو المعييةن ده الشافةة "" روحه عند البين برو"1و | لمالا يسك 
وعند ا 0-0-2 روج عن اللا عد ل قل الها وف لاما كوا 4ه 


.)00( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الاختيار (5/ /50). 

(*) المصادر السّابقة للحنفيّة . 

(:) المصادر السّابقة للشّافعيّة. 

(5) الهداية (؟/ 404 والفروع (5/ .)”37٠‏ والمبدع (5/ 558)» ومنتهى الإرادات (7/ 594). 
() الهداية (؟/ 954), والفروع (5/ 3» والمبدع (5/ 425940 ومنتهى الإرادات (؟/ 59). 
(0) المصادر السّابقة لهم ينعا 

(8) المصادر السّابقة لهم جييعا : 

(9) المصادر السّابقة لهم جميعا. 

(١3)المصادر‏ الشّابقة لهم جميعا. 
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والأقرفب القوك الثاتى 4 لما عللوا يه 
والكرش والمصران والإلية والدّماغ والقانصة”"“. 
وعدا عو عالفب النافيةة"'" والعدايلة"* غزلانا أن عدو حي 
يرى أنه يعدي بهذه الآأكياء ما عدا الإلية؛ لآنها تباع مع اللحم. 
وعفلة اي الماحقية! يحنث في الجميع”"' . 
7 والأقرب: ما ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة؛ لعدم دخولها في اسم 
الال الخامين : حلقف لأ يأك إذاما. 
حنث بكل ما يؤتدم به» سواء كان لا يُصطبَّعْ به ؛كالبيض» والرَّيتون» 
والملح. والجبن ونحو ذلك». أو كان يُصطبِّعْ به؛ كالمرق» والخم + 
وَالريثة والسهة ونحو ذلك. 
هذا منهي انالك "ىلا3 الوا ا 
)١(‏ المصادر السّابقة لهم جميعاً. 
(0) القانصة: مفرد قوانص» وهي للظّير بمنزلة المعدة لغيرها. المطلع ص (784)» ومعجم لغة 


الفقهاء ص (705). 
(") حلية العلماء (1/ 578)» وروضة الطّالبين /١١(‏ 89). 
(5) المغنى /١(‏ 045).» وغاية المنتهى (9/ 3"80). 
(0)- المسوظ قد :110 والود ايه 00 ان والخسيان قار ع 
(5) الإشراف (؟/ .»)55١‏ ومواهب الجليل ("/ 59165). 
(0) القوانين الفقهية ص .)١1١9(‏ 
(8) التّسِيهِ ص »)١95(‏ وحلية العلماء (9/ 71/4). 
(9) المبدع (9/ 2894)» والإقناع (5/ 27357 ونيل المآرب (؟/ 5779). 











الفصل الثّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل في مسمّى المحلوف عليه صم /؟ 

وعند أبي حنيفة"'2: ما لا يُصطبَعْ به ليس بإدام . 

لكن بسكن مددهه العلمة 1 إدام ؛ لديو كل معاترد ا .ويلوي 
ويختلط بالخبز فيكون تبعاً له. 

الأدلنّة : 

استدلٌ الجمهور بما يلي : 

0 ." قال تعالى : موَصِبْح لكين‎ -١ 
. حديث عائشة ونا أنَّ ال بل قال: ١نِعْمَ الإدامُ الخل»”‎ -١ [ 


[5*؟] "- روى ابن ماجه ثنا الحسين بن مهدي. قال: حدّثئنا عبد الرَّرَّاقء 
قال: أنبأنا معمرء عن زيد بن أسلم»ء عن أبيه» عن عمرء قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «ائتدِمُوا بالرَّيتِء وادَّهِنُوا به» فإنّه مِنْ شجرَةٍ 
م3 , 


53 الثر الس (؟ هه وبين العشاق وشافيف 1[ 1م بتار 44/43 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .)5١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في الأشربة (5061). 

(5) سنن ابن ماجه في الأطعمة/ باب الرِّيت (؟/ ,4)١١١*‏ (719). وأخرجه عبد بن 
حميد (1)» والتّرمذي )١1801(‏ الشّمائل )١158(‏ عن يحيى بن موسىء, ثلاثتهم (عبد بن 
حميد» ويحيى) عن عبد الرَزَّاقء أنبأنا معدر» عن زيل بن أسلمء عن أبيهء فذكره. 
قال أبو عي غيسى التُرمذي: "هذا عدوت لوقه | لجن حددية عرد ال راق عن معمرء وكان 
عبد انراق يضطرب في رواية هذا الحديثء فربّما ذكر فيه: عن عمرء عن النَبِيّ عل 
وربّما رواه على الشَّكٌ فقال: أحسبه عن عمرء عن النَّبيَ كَل وربّما قال: عن زيد بن 
أستم» عن ايه عن الي كل هريرلة": 
اعيربه الكرملق :11013 الخمافز 1893 )ذقنا أب ةاوه سليداة بن معين: سدلنا 
عبد الرَّرَّاقَه عن معمرء عن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن النَّبِىَ كلل نحوهء ولم يذكر فيه: 
عن عمر. 
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موسى - عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله كَكلِِ: «سيّد إداميكم 


اللخ" . 


[17؟] - ما رواه البيهقئٌ في (الشعب)) من طريق المجاشعيّ هشام بن 


سليهان: كنا يزيد الرقائى ».عن الس .بن مالك قال قال .وسول: الله 
ككلله: «خيد الإدام اللّحمُّء وهو سيِّدٌ الإداء»” . 


[8*١؟]‏ 5- حديث عائشة ينا ف قصَّة بريدة» وفيه : «فدعا بالغداء» فأق 


000 


فم 


فرق 


بخبز وأدم من أدم النيق: . ا 
فالواين وتذال :ون هل السدية على ١‏ 5 ادش المس ما مده 


وقال يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري (015): "حديث معمر عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «كلوا الوَّيت عدجا لبن يشيع إسااهو عن زيل مرصاة : 
وقال البخاري كما في العلل الكبير للثَّرَمذي (7"07): "هو حديث مرسل". 

وصحّحه الحاكم على شرطهماء ويشهد له حديث أبي أسيد عند التّرمذي »)١1158(‏ وأحمد 
في المسند 2)١1055(‏ وفي سنده ضعف . 

أخرجه ابن ماجه في الأطعمة/ باب الملح (7515)» وابن عدي في الكامل (5/ 841)» 
وأو يغلى (0090/14: والديلس :فى سيد الفردوس (141©) عن طريق غسى ابن أبى عيسى 
به. 

وهو ضعيف؛ عيسى بن أي عيسى - وهو الحناظ الغفاري - متروكء والرّجل الرّاوي عن 
أنس مجهول. المقاصد الحسنة (7114)» وكشف الخفاء /١(‏ 2007» والفوائد المجموعة 
(159). 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2»)0407 وهو ضعيف بجميع طرقه» انظر: المنار المنيف 
لابن القيّم »)١1(‏ والمقاصد الحسنة )١55(‏ وكشف الخفاء .)45١ /١(‏ 

أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأدام (0470)» ومسلم في العتق/ باب إِنْما الولاء لمن 
أعتق .)١5( )١15١5(‏ 











الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





العادة بالائتدام به يسمّى أدما”"". مائعاً كان أ وجامداً . 


ع ع7 03 0 و 34 2 
[] /- حديث أبي هريرة ذه أن النيى كَلةٍ قال: «تكون الأرض خبزة 
واحدةٌ» وإدامّهم زائدةٌ كبدٍ الحوت)”" . 


#- أنَّ ما لا يُصطبَعٌ به يؤكل به الخبرٌ عادة» فكان إدماً كالّذي يُصطِبَعْ 


4- أنه لا يؤكل في العادة وحدّهء إِنَّما يُعَذَ للدم . 

وحجّة الحنفيّة أن ما لا يُصطبَعٌ به ليس بإدام لأنّها تُفرَدُ بالأكل» ولا 
تمتزج بالخبز. 

وأجيب بأنَّ ما لا يُصِطَبَعُ به يجتمع مع الخبز في الفم» فيختلط مع 
فيكون بحتزلة الملس الى جعلوه إداماً لهذ العلة. 

وأضا كوف ساون مقرو لمث حم غم كرنه إداما لغ 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لما دلوا به . 

فرع: وأما الثّمر ففيه رأيان: 

القول الأوّل: أنه ليس إداماً؛ لأنّه لا يُْتَدَمُ به عادة» وإنَّما يؤكل قوتاً 
ولأ كاكي و .قاشية. ]1 بيب 

وكنو وخهه عدن ال وخر .يق الوا 

القول الثَّانِي: أنَّهِ دام . 
2000 فتح الباري /١١(‏ الاه) 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق/ أول ياب صفة الجنة والثّارء معلّقاً بصيغة الجزم. 


(9) روضة الطّالبينَ /١١(‏ 45). 
(:) الإنصاف /١١(‏ 975). 
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وهو المصحّح عند الشَّافعيّة”'' والمصحّح عند الحنابلة”" . 


[710]لما روى أبو داود من طريق يحيى بن العلاء» عرخ كد ين ري عن 


يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: رأيتٌ النَّ كله وضع تمرة على 
كسرةء فقال: «هذه إدام هذه)"”". 


ولوقي الابعولاك لديف ند إن ارم تيميو على تلاق اللحال: 


لدلالة العرف على عدم اتّخاذه إداماً . 


أو يقال: أطلق عله اسم الإدام عليه ليها له بالإدام ؛ حيث أكله مع 


الخ 


000 
فم 
فرق 


2) 


والآكرب القوك الأ له لما علرا نه 
الماك السّادس + ستلقك لا يآكل رطياً. 
سيف ]ذا اع برطياء أ يلابا دوهرة التعريدا الارطات هع ذليه 


المصادر السّابقة. 

المصادر السّابقة. 

سنن أبي داود في الأيمان والنُذور: باب الرجل يحلف أن لا يتأدّم (709)» وأبو يعلى في 
مسئده (9/595). 

الحديث ضعيف جدًاً؛ فيه علل: 

الإسنافه يحي بن العلاء- وهر البجلق د غذية احمد» وقال عمرو بن حل والكساتن 
والدّارقطني: متروك الحديث. وضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود. تهذيب التَّهذِيب 
/1١(‏ 3551)» والتّقريب التّرجمة (/1351). 

د مدد بن بي العم الدهى: ف الكاشاك 1 “فيه اله" 

ع- أنه لتك سال يضق ين ١‏ لحلا قافن اريت الكمال (5/ .)50١‏ 

وأخرجه التّرمذي في الشّمائل (147) والطحاوي في المشكل) /١١(‏ 088)» والبيهقي في 
الكبرى /٠١(‏ 5 كلهم من طريق عمر بن حفص بن غياث؛ عن أبيه» عن محمّد بن أبي 
يحيى» عن يزيد الأعورء عن يوسف بهء وهذا إسناد معلول؛ يزيد غير معروف. 

انظر: مرقاة المفاتيح (5/ 0785. 





الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّة الحالف وما يدخل فى مسمّى المحلوف عليه 





وباقيه بسرء أو منصفاًء وهو الذي بعضه بسر وبعضه رطب . 

فد قال اقفر العنينلب؟ "8 لآأنه أقل وهنا ومسراء شمدت كما در اكل 
نصف بسرة ونصف تمرة منفردين . 

وقال أنو بومتك لا محف لأ لا ستى رطا ولا شرا 

والآقرت الرأي الأول؛ لما علَّلوا به» وتعليل الرَّأي الثاني غير مسلَّم ؛ 
فإنَّ القدرٌ الذي أرطب رطبٌء والباقي بسر. 


/"( وحلية العلماء (؟/ 757)» والمقنع‎ »)514 /١( البحر الرّائق (1/ 7"51)» والإشراف‎ )١( 
.)559 0 مه) وشرح منتهى الإرادات‎ 








الفصل الزابع: تغيّر المحلوف عليه. وتعره 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: تغيّر المحلوف عليه. 


المتحت اناق قر و السحاو ف هاي 














الفصل الدّابِع: تغيّر المحلوف عليه؛ وتعدّره 





المبحث الأول: تخثر المحلوف عليه 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: أن يعيّن المحلوف عليه. 


الفنطلب الناق» أن لاتسقن المحازف هليف 


المطلب الاوّل: أن يعيّن المحلوف عليه 


عليه » فتحته مسائل : 

المسألة الأولى: استحالة أجزاء المحلوفء عليه وتغيّر اسمه: 

مثالة:” خلف لا يأكل هذه البيضة» فضارت فرشا فاكله ذلا يحدتك» أو 
علق يقرب هذا الشيرء بار خلذ» شري قلا يعدت لسر اسه 

وهذا راع اليو 

وعند المالكيّة: إن كان لا يؤكل إِلّا مستهلكاً؛ كزعفران في طعام»ء أو 
يمكن استخلاصّه؛ كسمن استهلك في سويق فيمكن تخليصّه بالماء الحارٌ 
فيحنث » سواء ظهر طعمه أم الا 

والأقرب القول الأوّل؛ لأنَّ المحلوف عليه وجودٌه كعدمه» فلم يفعل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (9/ »)0/٠‏ والآم (0/ “)» ومغني المحتاج (:5/ 98”)ء. 


والمغني /١1(‏ 508)., وكشاف القناع (5/ )55٠١‏ 
(؟) المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 54)» والشّرح الكبير وحاشيته (؟/ .)١54‏ 
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0 


ما حلف على تركه؛ لكن إن ظهر طعم المحلوف عليه فيحنث؛ لفعله ما 
حلف على تركه. 

المسألة الثّانية : تغيّر صفته وزوال اسمه مع بقاء أجزائه: 

مثالة: بحلق لأ يآكل هذا الرُطب+ فصار تمراء أو حلف لا يكلم هذا 
الصَّبِىَء فصار شيخاً» أو لا يلبس هذا الثَّوبِء فجعله سراويل» ونحو 
هذاء فإذا أكل الثّمر أو كلّم الشّبخ أو لبس السّراويل 

فعند الإمام مالك» وهو مذهب الحنابلة''2: يحنث؛ لبقاء عين 
البجارقيهاية: 

والمصحّح عند الشَّافعيّةا" أنه لا يحنث؛ لزوال الاسم . 

وعد البو" إن ساقم الظه وافية ابي فلك مصمر دا زساة كيا 
لوعيل لأيأكل. هذا البسر فأكلة وطباء أن الابأكل هنذا الاطيه نأكله 
كبا ونحو هذاء وإن كانت الصّفَةٌ غير داعية فلا حدق ود هاه كما لو 
حلف لا يكلّم هذا الصَّبيَ فكلّمه بعدما شاخ: أو لا يأكل هذا الحمّل فأكله 
تعد أن ضار كيقاء ونحو هذا؛ لأنّه إذا دالت الكش الذافية وال هما عفد 
غلية البميوة ذا فا جا لذ تمان عليه البديي» قاذ يحمك وق كافك عرد 
داعية فإِنَّ ما عقد عليه اليمين لم يزل» فيحنث. 

والأأقرف لقوق رار لف قبا هلوا بيده موزفاليه قاين لقال :ما مطلكنه علي 
تركه ما الى تكوانثة أو مبب يتعفي نا دام المشلوق عليه على الضفة 
الأولئ: 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(؟) المصادر السّابقة. 
(9) المصادر السّابقة. 





الفصل الدّابِع: تغيّر المحلوف عليه؛ وتعدّره 





المسألة الثّالثة: تبدُل صفته بالاضافة : 

مثاله: حلفق لايك زوية عله أو لا أدخل داره هذه أو لا 
أكلّم عبده هذاء ونحو هذاء خزالك الروجية» ومُلك الْعِيدٌ والدان: فك 
الوجة» أو وغل الذان: أو كلم العد: 

تعد الشميي 4 يفك 

زعند الحططكةة يعدت الأكيما بحلاف #كالعيد والداز بوتهرسيا قلا 
يديف د لأن البنية غقكف على ين معناقة إلى قلان اإقباقة للق خا مقن 
البمين بعد قزال العلافف لذن هذه الأغياة له يقصد سهرانها للاراتيا» دل 
لمعنى في ملاكهاء واليمين تتقيّد بمقصود الحالف”"'. 

التّرجيح في هذه المسألة كالتّرجيح في المسألة السّابقة 

المسألة الرّابعة: تغير صفته بما يزيل اسمدهء ثم تعود: 

مثاله: حلف لا يكتب بهذا القلم» فكُسِرٌ ثم بُرِيَء أو حلف لا يدخل 
هله الذاي. تودعت 3 لبها أو عملي لأ يلبس هذا التربه فشن 3 

فعند جمهور أهل العله"": 
واسمه موجودانء فكما لو لم يتغيّر. 

لي ا لأنَّ الاسم زاليه وم (ال«حطلك البعين: 


م 


ايسدق زا موف البعدا شو عليه 


220 المدوّنة مع المقدّمات 2 :)2 والخرع الكبير للدّردير وحاشيته 0/ )2 والأم /10١‏ 
6 ومغني المحتاج / عل والمغني /١‏ 58ه)ء وكشاف القناع (ك/ .)56١‏ 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (9/ 91لا 059/8). 

(*) المصادر السّابقة. 

(5») الدر المختار (”/ 7537). 
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التّرجيح في هذه المسألة كالتّرجيح في المسألة السّابقة. 

المسألة الخامسة : تغيّر صفته بما لا يزيل اسمه: 

مدال؟ جلف الا يافل هذا اللسي» 3 شوى أو الأبع فبحعف» لآ 
الآمنة الذي كلق خليه البمين الو يرل 


المطلب الثانى: أن لا يعيّن المحلوف عليه 


والضّابط في هذا : (أنَّه إذا لم يُعيّنِ المحلوف عليه» ولم ينو بيمينه ما 
بخالقف ظاعر اللنطء ولس هناك سبة يتعفى ذلك علقت يميت نما 
تناوله الاسم الذي عن عليه يمينه» ولم يتجاوزه لغيره). 

قال ذلق؟ علقت ألا رأكل قبيرا .كلا يشدف إذا أكل.وطيا أو كرا 
0 

وإا سلف الأياقل هيا فاكل زييا أركيا أو لا كنم قا او فكب 
شيخاًء أو لا يشتري جدياًء فاشترى تيساً ونحوه فلا يحنث. 

قأل البن. ا#ناطاة ١الغير‏ !"يان لبي تراقه ةا فون العين» 
ولم توجد الصّفةء فجرى مجرى قوله: لا أكلتٌ هذه الثّمرة» فأكل غيرها. 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(0) المغني (8ظ/ كحىه). 
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المبحث الثَّان: تعذر فعل المحلوف عليه 


وصورة دذلك: وأن ملف أن كرون قا غذاً: كلم يتمكن من زيارقة أو 
أن يأكل هذا الطّعام في وقت كذا اقلم يكن ٠‏ ونحو ذلك. 


وفيه مطلبان: 
الميطلب الآول: أن يكون ذلك.من قبل الحالفت: 
المظني الثاتى» أن كون ذلك معن قبل المحلوف هليه 
عي ع 4 5 7 
المطلب الاول:ان يكون ذلك من قبل الحالف 
المسألة الأولى: أن تزول أغليّة الحالف.قبل مجىء وقت اليمين؛ كما 
لو حلف أن يزور زيداً غداً ثمٌّ يموت الحالف من يومه. أو يجن فللا حنث 
عليهة لآن الحالت خرب عن كرم من امل التكايف قبل مس وقد 
البعيرة: 
المسألة الثَانية: أن يتمكن من فعل المحلوف عليه في وقته» فلم يفعل 
عن نال 1 كانه ناوسن اك 
المسآلة الثالنة: الا يسكن من قعل البيمالوق عليه قن وقد بيت 
العيفى أو اليا او الأكرامه قله يف 7 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (/ 847)» والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 15)» والشّرح الكبير للدّردير 
»)١15١ /0(‏ والقوانين ص »)2٠١8(‏ وروضة الطَّلالبينَ /١١(‏ 57)» والإنصاف .)1١5 /1١(‏ 
(؟) انظر: شروط وجوب الكمّارة في اليمين المكفرة. 
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ك0 ع 55 هوه 
المطلب الثانى:ان يكون ذلك من قبل 
المحلوف عليه 
العبالة الآولى ١‏ آذ ايكون الك شيب تله المخلوف عبليه قبل التمكق 
من الفعل . 
ومن صور ذلك: أن يتلف الطّعام الذي حلف على أكله في زمن معيّن 
قبل مجىء ذلك الزن ونحو ذلك. 
وعند الحنابلة : أنه ع 
وحكّة من قال الا يف1 أنه الم يشمكن من فعل نا جلف خليه بخير 
اختياره» فلم يحنث؛ كاله ولاس 
وحبّة من قال يحنث: أنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه 
ولأاتسيان: قحف كنا لو اتلقه بالضارة. 
وتوقش بعدم التّسِليم فإنّ المحلوف عليه فات قبل التّمكن من الفعل . 
وعلى هذا فالرَّاجح: إن فات قبل التَّمكن من الفعل فلا يحنث 
الحالف. 
السالة الناقيةة أن وكرت سني كلق البسارف صليه يعد التوكن أهن 
الفعل» فإِنَّهِ يحنث لتفريطه . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (/ 847)» والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 56)» والقوانين ص ))1٠١8(‏ 


والأم 0 الا وروضة الطّالبين /١١(‏ /ا6). 
(0) المغني .)017١ /١(‏ والإنصاف .)1١5 /١١(‏ 
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ومن صور ذلك : حلف أن دا قدا فمات المحلوف عليه بعد 
االمكو سح زياره فى القن 

ومن ذلك لو حلف أن يأكل هذا الطّعام يوم كذاء فتلف الطّعام في زمن 
قعل رسن ادن وو 

المسألة الثّالئة: أن يكون ذلك لصعوبة المحلوف عليه ومشقّته مع 
التّمككن منه؛ كما لو حلف ليحجنّ هذا العام» ثمَّ تركه لبُعْدٍ الطريق» فإنه 
يحنث ؛ لأنَّه فوّت الفعل على نفسه مع قدرته عليه" . 

المسألة الرّابعة: أن يكون ذلك سيب كدان النيداوات لك اها . 

وفك عون لاق حلقب اليظان تويعة كيدا "أو وق عدا نجام ود 
الوقت وهي حائض . 

فإن كان ذلك بتفريط منه بأن تمكن من الفعل وهي طاهر في الرَّمن 
الذئ مكمه فإله يوب 

وإن لم يتمكن من الفعل فللمالكيّة في ذلك قولان”” : 

ولعل الأقربٌ ألَّه لا يحنث كما لو تلف المحلوف عليه قبل التّمَكّن من 
الفعل؛ إذ الممتنع شرعاً كالممتنع حسّاء والله أعلم. 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(؟) انظر: المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 1 والأم (/ ا والمغني .)017١ /١(‏ 
(6) الشّرح الكبير للدّردِير (؟/ »)١5١‏ والقوانين ص .)1٠١8(‏ 
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ظ ظ 2 يها ّ 
وإبرارها. وكفارتها 


فيه مياحث: 0 
0 لتووقة قن المي 
2 تورية كي 
1 ها. 
: لى: | ار 
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الملبحث الأول: الثّورية في اليمين 


وفيه مطلبان : 
المظلني الآ دل تغرف التروية لك واعبطاكها , 
العظلب الثاني * أقسام التورية. 


المطلب الأوّل: تعريف الثّورِيةَ لغة واصطلاحاً 


آنا تغريك الثورية فى اللغة+ فمشعقة من الفحل الماضى ورّق: 
وورّى في اللغة لها عدّة معانء منها : 
النصرة والدّفاع. يقال: ورّى عن فلان نصره ودفع عنه . 
والإخفاءء يقال: وذى عن فلان أي أخفاه. 
3 3 ا 03 ف 950 
وورى عن الشيء: اراده واأظير غيرة" 6( 
[1] وفي حديث كعب بن مالك: «وكان إذا أراد سفراً - أي النَّمنُ يلك - 
3 1 20 
ورى بعيرها . 
وفي الاصطلاح: أن يسم الإنسان على شىء معناه متبادر للذهن وهو 
مقل أن يقضد بالليل اللباسه.وبالا رتاف الجبال» و الفراقن والبيناط 
)١(‏ القاموس المحيط (5/ 5 » ومختار الصحاح ص 2))9١8(‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 
9١ل).‏ 


هه أخرجه البخاري في المغازي/ باب حديث كعب بن مالك (8/ )١١7‏ فتح» ومسلم في 
التّوبة/) باب حديث توبة كعب بن مالك (4/ .)5١7١‏ 
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1 . 


الأرضء» وبالسّقف السّماءء وما لزيد عندي جارية؛ أي سفينة ونحو ذلك. 


اع* 


المطلب العاني: أقسام الثّورية 


التورية في اليمين تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأوّل: أن يكون الشالث طالما؛ معن أن معلق على عن 
للكري قينا لذ نفع اللرريةه وتكون به على 22 اللبضهاتيه وقد شين 
الإجماعٌ على هذاء قال النَّوويُ كأله: «فإذا اذَّعى رجل على رجل حقَّاً 
فحلفه القاضي وورّى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه 
القاضيء ولا تنفعه الثّورية» وهذا مجمع عليه)""'. 

وكذا حكى الإجماع على هذا الشَّربينِنُ”" . 

لع اشغرط القدورىئ عق اليد" أن 'تكون البسين على عاض »+ فإن 
كانف على سيقال نتحته اوري 

واشترط خليل من المالكيّة”*' طلبّ الاستحلاف من الحالفء فإن لم 
لاهن لقح الرويةة 

وااقعرط الشافئة لك لأ عقم الظاله الوزية شبرطين: 

الأوّل: أن تكون اليمينُ أمام من يصع أداء الشّهادة عنده؛ كالقاضي» 
وألحق ابن عبد السَّلامِ الخصمٌ بالقاضي”"' . 

الثاني : أن يستحلفه القاضي ونحوه بطلب من الخصم. 
010 فرع عن للتروي 110 /1110اء 
(0) مغني المحتاج (54/ .)775١‏ 
(9) الكتاب مع شرحه اللّباب (؟/ 5). 


(:) مختصر خليل ص (/917). 
(5) مغني المحتاج (5/ .)755١‏ 
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فإن اتل أحد الشرطين نفعت الظّالمَ التّورية. 

والقول الثَّاني : أنَّ الظالمَ تنفعه التّورية مطلقاً» فلا تلزمه الكمّارة» لكن 
يأثم لمنعه حقٌّ غيره. 

وبه قال ابن القاسم من المالكيّة"" . 

الأدنة؛ 

امعد الجمهون غلى أن الال له تتفحه التورية بها يلى: 

-١‏ ما رواه اص عريرة ينه أن وممول الله كَلَِِ قال: البميناك على هنا 
يعي ذلك ين صا اف 


[51؟] -١‏ ما رواه مسلم من طريق هشيم» عن عبّاد بن أبي صالح. عن 
أبية.هن أن هريرة» قال: قال رسول الله كله «اليمين عل نية 
كك ]| 


]عد حديك ابن مسعرة أن وسوة الله كلاه وال 121 عملت عل مال 
امرئ مسلم يشي دنه لقِىَ الله وهو عليه غذ با . 
وهذا يشمل الظالم المتأوّل وغير المتأوّل. 
:- أن الطَالمَ لو نفعته التّورية لبطلت الفائدة المرجوّة من اليمين. 
ودليل ابن القاسم حديث عمر ولاه : لاإنها الأعمال بالتكات) 00 
)١(‏ مواهب الجليل (5/ 787). 
() أخرجه مسلم في الأيمان/ باب اليمين على نيّة المستحليف (1167). 
(؛) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الخصومة في البئر (5/ 7") فتح»ء ومسلم في الإيمان/ 


باب وعيد من اقتطع حقٌّ مسلم بيمين فاجرة /١(‏ ؟؟7١).‏ 
(0) سبق تخريجه .)١58(‏ 
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ونوقش بتخصيصه : 1د الججهور. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوّة ما 
استدلّوا به. 

القسم الثّاني: أن يكون الحالفٌ مظلوماً؛ مثل أن يحلف أمام ظالم 
يريد أن يظلمه في بدنه أو عرضه أو مالهء أو يظلم غيره» فيورّي في يمينه. 
فتنفعه التّورية . 

أو يشر ثب على التووية ضروزة أو مصلخة مععدئة+ كالتوزية لإنجاد 
معصومء أو لإصلاح بين متخاصمين أو زوجينء أو في حال الحرب» 
ع عه 

فيوذي :فحتعه اللورية» والذليل غلى ذلك 

-١‏ قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 822: «فَظَرَ نَظْرَةٌ في الدْجورٍ 09 مَمَالَ 
ِف سَقِيمٌ 9©) نولا عَنَهُ مي 740" . 

وهذا تورية من إبراهيم ُ؛ إذ لم يكن مريضاً حقيقةٌ بدليل أنه كسر 
الأصنام بعد خروج قومه إلى عيدهم. 

قال القرطبئٌ كأنه: وقال الضَّحََاك: «معنى ماسَقِيِمٌ» سأسقم سقم 
الموقة لآن من كيت غلية :ابوث يسنقم في الغالب» ل منرلفه وهذا 
ور ا 

وقال ابن كثير: (إِنّما قال إبراهيم عليه الضّلاة والسَّلام لقومه ذلك ليقيم 
في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم. نه كان قد أزف خروجهم إلى عيدهم, 
)١(‏ سورة الصافات: الآيات (848- 40). 
هه أحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ ”97). 
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فأحبٌ أن يختلي بآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حقٌ في نفس الأمر 


1 اه أ 6 على 5 ماده ا 





3 "7 ما رواه البخاري ومسلم من طريق أيُوبٍ» عن محمّد بن سيرين»؛ 
عن أبي هريرة ونه قال: «لم يكذب إبراهيم - عليه الصّلاة والسَّلام - 
الاقلاك كتياتس» اتسين معيو في ذات الل ولء قولةة إل سعيم» 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقال: بينما هو ذات يوم وسارة إذا أى 
على جبار من الجبابرة» فقيل له: إِنْ هذا رجل معه امرأة من أحسن 
الثامى + فأرسل إليه قسالة عنها» قال دهن هذه؟ قال اح ع 


قال أب حجر وان إاظلاقه القذي على الأمور الثلاقة تلكرةه قال 
قولة يعفقده السّامع كذباًء لكنه اذا حدن لم يكن كليا؛ لألهحو يات 
المعاريقن المفيلة الأفرين) لابن يكلب محف 


3؟] #- ما رواة البخارئ مق ظريق غبد. الصّمة» حذثنا أي» حدتنا 
عبد العزيز بن صهيب» حدّئنا أنس َيه قال: «أقبل الي كَل إلى 
المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يُعرَفُء ونين الله شاب لا 
يُعَرَفُء قال: ويتلقّى الرّجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكر؛ من هذا 
الرّجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرّجل بهديني السّبيل» فيحسب 
الحاسب أنه إِنا يعني الطريق» وإنّا يعني سبيل الخير» © . 


.)١5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: وَأنحَدَ أنه هيم 
جَليلًا4 (7758): ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم الخليل كَل (١5101؟).‏ 

(0) فتح الباري (5/ 0797. 

(5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار/ باب هجرة النَبِي َك وأصحابه (911*). 
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قال الشّوكانيٌُ: «وفي هذا التّعريض الواقع من أبي بكر غاية في 
> 6 
اللطافة» © . 


[45؟] دما رواة أده قال: حذثنا يويد بن هارون» قال: أخيرنا 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الأعلى» 
عن جدَّتهء عن أبيها سويد بن حنظلة» قال: خرجنا نريد رسول الله 
يله ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو له. فتحرّج النّاس أن يحلفوا 
وحلفتٌ أنَّه أخي» فخلّ عنه» فأتينا رسول الله يله فذكرت ذلك له 


فقال: «أنت كنت أبرّهم وأصدقهم. صدقت؛ المسلم أخو العلي” .؛ 


القسم الثّالث: إذا لم يكن الحالفٌ ظالماً ولا مظلوماً. ولم تترنّب على 


التورية ضرورة أو معيلحة سعد 1 


.)5١9 /8( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (!ا5/ 585) .)١71777(‏ وأخرجه أحمد (5/ 974) )١11851/(‏ عن الوليد بن 
القاسم وأسود بن عامر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (2079» وعنه وابن ماجه في سننه )7١119(‏ عن عبيد الله بن 
موسى. وأبو داود في سئنه (7757)» والبيهقي في السَّئنَ الكبرى /٠١١(‏ 16) من طريق أبي 
أحمد الرّبيري» وابن ماجه في سننه )35١114(‏ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي. والقلبراني 
في الكبير (1/ 84) (1574) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل» والحاكم في 
المستدرك (5/ 77©) من طريق عبيد الله بن موسى . والبيهقي في الشّين الكبرئ /1١(‏ 16) 
من طريق عثمان بن عمرء كلّهم عن اسرائيل بن يونس» بهء بنحوه. دون قوله: «أنت أَبِرُهم 
وأصدقهم). 
سبعتهم (الوليد بن القاسم وأسود بن عامر وأبو أحمد وعبيد الله وابن مهدي وأبو غسان 
وعثمان بن عمر) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. قال: حدَّثئنا إبراهيم بن عبد الأعلى» 
عن جذته. فذكرته. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة جدَّة إبراهيم بن عبد الأعلى. قال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (/ 059): "وهذه المرأة لا تُعَرَفُ لها حال" . 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفّارتها. و ١و"‏ 
نبب ييف اق 





فاختلف العلماء - رحمهم الله - في التّورية في هذه الحال على قولين: 
القول الأوّل: عدم جواز التّورية في اليمين. 

وهو رواية عن الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام 
الغو الثاى + سراق التروية في اليمين. 

ويه قال أكثر العلماء"” , 


00 


الأدنّة ؛ 

استدل من قال بعدم الجواز بما يلي : 

-١‏ ما تقدّم من حديث أبي هريرة ونه أنْ النْبِىَ كَل قال: «يمينك على 
ما ذلك بو هيات قاذ 

وها تقدّم أيضاً من حديث أبي هريرةة #البدي غلن اله لسعم 

وهذا عامء لكن يستثنى المظلومء فتنفعه التورية لما تقدّم من الآدلة في 

القسم الثاني . 

[/ا: ]١‏ ؟- ما رواه أبو داود من طريق بقيّة بن الوليد» عن ضبارة بن مالك 
سفيان بن أسبد المشرفةء قال: سمعث رسول الله كلد يقول: 
كرت فيان انا عدت أعاة حريكا تحن الاك به في ل وأنت له به 

6 


35 
كاذت» 


.)١١١ /9( الفتاوى الكبرى (5/ ”55)», والفروع (5/ 57"). والإنصاف‎ )١( 

(0) حاشية العدوي على الرُسالة (؟/ »)١7‏ ومغني المحتاج (؛5/ 2075١‏ والإنصاف /١١(‏ 
5). والمحلى (8/ "5). 

(9) سبق تخريجهما 2١(‏ 557). 

(4) سنن أبي داود (5/ 597) (4911). 


ومن طريقه البيهقى في الشّدق الكبرى (1/ 94 .)١‏ 
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ونوقش بضعفهء فهو من طريق بقيّة بن الوليد عن ضبارة بن مالك 
00 )00 

وضبارة هدا مجهول 7 

*- أن التّعريضٌ لغير المظلوم تدليسٌ كتدليس المبيع”" . 

واحتحّ الجمهور بما يلي : 

"74 قوله تعالى : «إوَكككن ييحم يما نَم‎ -١ 

والحالف قد عقد اليمين على ما نواه. 


[54؟] -١‏ ما رواه ابن عدي من طريق داود , بن الرّبرقان الرّقائي البصريى 


عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة ب بن أوفى» عن عمران بن حصين 


- وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (197) عن حيوة بن شريح» به» بنحوه. 
وأخرجه ابن عدي /١(‏ 220» والطّبراني في الكبير / (5407)» والقضاعي في مسند 
الشّهاب )51١(‏ و(515) و(2)351, والبيهقي ذ في النن ( /٠‏ 84 ) من طرق عن بقيَّة 
به . 
وأخرجه أحمد في مسنده (17775) عن عمر بن هارون» عن ثور بن يزيد» عن شريح» عن 
جبير بن نفير الحضرميٌ» عن نوّاس بن سمعان» قال: قال رسول الله كَلةِ. فذكره. 
وإسناده ضعيف جدًَاً من أجل عمر بن هارون - وهو ابن يزيد بن جابر البلخيّ - وقد تابعه 
عليه الوليد بن مسلم عند البخاري في التَّاريخَ خ الكبير (5/ 85)» والوليد وإن كان ثقة إلا أنه 
دل اذليس لسري وقد عنعنهء فلا يفرح بهذه المتابعة» فقد يكون سمعه من عمر بن 
كاووكة 3 ل« لسع رشع 1 مككا وف كال ادر وي انه عير بن شايوة "يفاض 
الأرنؤوط على سئن أبي داود (10/ 09378 . 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (6/ 400): "وعلّة هذا الإسناد إِنَّما 
فى ضبارة خذاء فَإلّه متجهول كما فى الميراة» واللقريبي”: 

)00 يزان الاعتدال (8/ 857 اريت 11/ 01 

(0) الفتاوى الكبرى (5/ 577). 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
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> 


ونوقش بضعمه كما في تخريجه. 


2 
48 


فيه أن سوير قو وسؤك. الله فلك اله ان كان أ اقول لا سنا 
قال بغفى اصجدايه ‏ :فتك كداغينا يا وسول ان فقال» رإل لذ اقول 
إل 00 


الكامل لابن عدي /١(‏ 259 ”/ 977), 

والبيهقي /٠١(‏ 159)+ من طريق داود به وفي إسناده داود بن الرُبرقان متروك» وقد كذّبه 
الأزدي كما في الثقريب (1/ 81])+ وقد عراف قن انان فأخرجه البيهقي من طريق 
عبد الوهاب 1" عطاءء أنباً سعيد» عن قتادة» عن مطرّفء عن تناه اذكه موقوفا , 

و أغرجه ابن الثلى فى عسل اليوه والليلة (2)©90 أخيرنا مدقل بن ريز الظبري + دنا 
الفضل بن سهل الأعرج» ثنا سعيد بن أوسء ثنا شعبة - كذا في الأصل» وصوّب الألباني 
سعيد بن ابي عروية - غن قتادة يه مرفوعا. 

وقان الألباضي فى القلملة القمد 1 6065 "وهذا إسناد جيّدء رجاله ثقات» لكنّ 
بعد هذا قل الكل ف ممعي عن نمطت .قاذ وطن ف الدلتي لمكا لخن سر بون جبعة 
ممّن أوقفه" . 

مسند الإمام أحمد (؟/ ل 35 

وأخرجه أحمد (؟/ )95٠0‏ (80708) قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاقء حدَّئنا ابن مبارك» عن 
أسامة بن زيد. 

والثّرمذي ».)١140(‏ وفى الشّمائل (57) قال: حدّئنا عبّاس بن محمَّد الدوري البغدادي» 
عدا علذاين السيرن» ايزا عد اله بن السباركةه عن أسامة بن ؤيد. عن سعيد بن أبي 
سعيد المتيري» كدكره: 

و أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1105) قال: حدَّئنا عبد الله بن صالح» قال: حدَّئني 
اللَيثء قال: حدّئني ابن عجلان» عن أبيهء أو سعيدء عن أبى هريرة» قالوا: يا رسول الله؛ 
نك تداعبناء قال: «إني لا أقولٌ إِلَّا حمًاً). 

وحته الأرملي + «وصاكة الذحى فق الشيرة التبركة من خاريط اللاسناوم 6400 

وفي الباب عن ابن عمر عند الطّبراني في الصغير (71/4)» وفي الأوسط (444). ورجاله 
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ين ع 4د 


كه كان يمزح» والمزح: أن يوهم السَّامعَ بكلامه غيرَ ما يفهُم 





[50؟] :- ما رواه الإمام أحمد: ثنا خلف بن الوليدء حدّئنا خالد بن 
عبد الله» عن حميد الكّلويل» عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً أتى الى كَل 
تامفحيل هه كقال رسو ل الله 6لهة «إذا حاملركة عل ولو اقة قال يا 
رسول الله؛ ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله يل: «وهل تلد الإبل 
ال 


[151] ه- ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرَّرّاقَء حدَّئنا معمرء عن ثابت 
البنانٌ» عن أنس أنَّ رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً» وكان 
هدي إلى رسول الله كَكِةٍ الهديّة من البادية فيجهّزه رسول الله كَل إذا 
أراد أن يخرج» فقال النَّنُ يل : «إِنَّ زاهراً باديئّناء ونحن حاضروه». 


وكان اليه قله سه وكان 0 ونيا + فأتاه الَينُ يكَه يوماً زخو بيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرّجل»ء فقال: أرسلنيء من هذا؟ 


عرفه» وجعل النَيِث كله يقول : امن يشترى العبد؟2 فقال: يا رسول الله؛ إذاً 
والله تجدنى كايذا » كقال النَبُ ككل : «لكن عند الله لست بكاسيٍ» أو قال: 


كد اس ل نقد تذليين ارك ين تقمالة: 

.)000 /١( المغنى‎ )١( 

سد أحبة (5/ 3017) (15867). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (518) عن 
محمّد بن الصّباحء وأبو داود (5148)» وأبو يعلى (1/لا) عن وهب بن بقيّة 
والثّرّمذي (19941)»: وفي الشّمائل (78) عن قتيبة بن سعيدء أربعتهم (خلف وابن الصّباح 
ووهب وقتيبة) عن خالد بن عبد الله الواسطي» عن حميد» فذكره. 
وقال: "حسن صحيح غريب" . 
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الكن عند الله أنث غالي)”' . 

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأحاديث بأنَّ هذا ورد في غير اليمين» 
وأمًا البمين فليا عرية» فل حاحة إلى ارتكابها والتعريقى بها لأ هما وقد 
عضد هذا قول اليل كِِ: «اليمينُ على نيّةَ المستحليف»» خرج منه المظلوم 
لما تقدّم”" . 


2 


[؟5ه١]‏ 5- ما رواه ابن عدي من طريق آدم بن أبي إياس .2 كا أبو جزي 
نصر بن طريف عن عطاء بن السّائب» عن عبد الله بن الحارث. عن 
عل فونيعا #«نإن فى القاريقى خايدة الاجر العافل غن :37 


6ة؟] لاس ها رواه ابن أى شية من طريق اللبمق عن أى .عتمانة» كال: 
فال ضمرة إن فى العاريض ماتيكك أن يعث الجر عن الكذب»: 
وق لظ إن ف العاريضي لندويعة عن السزيي 3 


.)١5١ /"”( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحديث فى منصكقف عبد الرَّرَّاقَ (/4)1954> ومن طريقه أخرجه الكرفذي فى الشمائل‎ 
)ةالة٠( لضفه 5 (555)» والبدّار (1/5؟) كشف الأستارء وابن حمان‎ 

والبيهقى (5/ ١59‏ و١٠/‏ 558), 
وف السجيع (3ز 4 "رجال أحمد رجال الصّحيح ' . 
وفي الإصابة (1718؟) ذكر الحافظ أنْ حمّاد بن سلمة رواه عن ثابت» عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث مرسلاً» لكن له شاهد من رواية سالم بن الجعد الأشجعيّ عن رجل من 
أشجع يقال له زاهر بن حرام بنحوهء مختصراً. 

(0) شرح الرّركشي (ا/ .)١١5‏ 

() الكامل /١(‏ 49). 
وقال: "وهذا الحديث لا أعلم يروى عن عطاء بن السّائب إِلَّا من هذا الّلريق' . 
نصر بن طريف قال ابن معين: "من المعروفين بالكذب وبوضع الحديث" . الكامل (// 
.)١417/‏ 


(:) مصنّف ابن أبى شيبة (5/ 587). 
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[:8]75- ما رواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة» عن قتادة» عن مطرّف بن 
عبد الله بن الشَّخيره عن عمران بن حصين» قال: «إِنْ في المعاريض 
مندوحة عن الكذب172', 


0 


الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - القول بعدم جواز التّعريض باليمين لما لها من 
العرهة لذ للصرورة: 


- أخرجه هناد بن الشّري (؟/ 757) عن عيسى بن يونس» وابن جرير في تهذيب الآثار 
(745) من طريق المعتمر بن سليمان» وابن جرير في تهذيب الآثار (747) من طريق ابن 
علية» والطحاوي في المشكل (0/ 59؟) من طريق أبي محمّد الرَّازيء والبيهقي /٠١(‏ 
49 من طريق يزيد بن هارون» كليم عن سليمان التَيِمِىّء به بنحوه. 
(وإسناده صحيح) . 

/1( المصئّف (8/ 40507 والبخاري في الأدب المفرد (851)»: الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
كاسن رمق اتسنة بن والسيقي ادال :54 رفي التمي 1 ل امو ريق‎ 
1 1 سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به‎ 
. (وإسناده صحيح)‎ 
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المبحث الثَانِ: إبرار القسم 


قد يحلف الإنسان على فعل أو ترك منسوب إليه» نحو: والله لأفعلنّ» 
أو والله لا أفعل. 

وقد يحلف على فعل أو ترك منسوب إلى غيرهء نحو : والله لتفعلن: 
والله لا تفعل. 

فين خلفت كلى قيوة آذ يقدا بواجا أو ودر لك مص وي فر ار لذن 
الإبرارٌ في هذه الحال إِنّما هو قيامٌ بما أوجبه الله أو انتهاء عما حرّمه الله 
وهذا واجب. 

ومن حلف على غيره أن يفعل معصيةء أو يغرك واجيا حيرم إنزارةة 
ورب 
[] لحديث على 5 ضيه أن النَّىَ يكل قال : «لا طاعةً في معصيةء إِعَا الطّاعة 

ل 

ومن حلف على غيره أن يقعل .فكروها أو يدرك معدريا قلا ييره» يل 
عله ديا 4 الآن ظافة اللةامقامة حان طاعة الميكارق 

ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحاء 
فاختلف أهل العلم في حكم إبراره على قولين: 

القوك 611ل جرب إبران البجي ذا الى كن دري 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الأحكام/ باب | لسّمع والطّاعة للإمام (71544)» واقتصر على الجملة 
الأخيرة منه» ومسلم في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .)١1850(‏ 
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إن 


وهو احتمال ذكره ابن قدامة كله في ((المغني))”''» واختار أيضاً شيخ 
سلام'' وجوب إبرار المُقسِم على معيّن» ولا يجب لسائل يُقَسِمْ على 


القول الثالي + «ابسحاب: إبران الجقيم. 
ور كول عون العلا 

الأدنّة : 

استدلٌ من قال بالوجوب بما يلي : 


-١ [3‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق الأشعث بن سليم» قال: 
لتحت شغاوية نو سويت معت البراة دن عازب كلق قال «أمرنا 
رسول الله كلةِ بسبع: بعيادة المريضء واتّباع الجنائز»ء وتشميت 
العاطس» وإبرار القسم أو الْمَّسِم» ونصر المظلوم» وإجابة الدّاعي؛ 
وإفشاء السّلام)” 2 . 


وظاهر الأمر الوجوب. 


.)607 /١( المغنى‎ )١( 

00 الأخبارات صن 0800/9 وكشاف القباع (وآر 04 

(7) إعلاء الشّنن /١١(‏ 578)» ونهاية المحتاج (8/ 54)» وتحفة المحتاج (8/ .)5١5‏ 
ومواهب الجليل (7/ 4)577. والمغني /١(‏ 4250 ومطالب أولي الثهى (5/ 207717 
وشرح النووي على مسلم /١4(‏ 5")». وفتح الباري /١١(‏ 242575 ونيل الأوطار (// 
0 

(4) صحيح البخاري في الأيمان والثّذور/ باب قول الله تعالى: طوَأَقَسَمُوا يألو جَهْدَ 
م4 (5751)»: ومسلم في اللباس والرّينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضّة ("/ 
ه51١‏ ). 
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ونوقش الاستد لال بهذا الحديث من وجهين: 

الأوّل؛ أن اقتراث الآمر بإبرار المُقسمِ بما هو متفق على غم وجونه: 
وهو إفشاء السّلامء قرينةٌ صارفة عن الوجوب . 

والحييدنان ولا الأشران هذا عيد سيور الأمرلتنه ويد لهذا 
أ جاء في الحديث: «نصر المظلوم»» وهو ؤائجية بالا شاق» 

الثاي + همياي .من الشارف إلى الاسيعياب قن أدلة الجمهون. 

ونوقش بعدم التَّسلِيم كما سيأتي . 

؟- ما رواه أحمده قال: حدّثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد: عن 
مجاهد» قال: «كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرّحمن بن صفوان» 
وكان صديقاً للعبّاس» فلمًًا كان يومٌ فتح مككّة جاء بأبيه إلى رسول الله يك 
فقال» يا رسول الله يابعه على الهيجرة» قابئ وقالة ها لا هجرة). 
فانطلق إلى العبّاس وهو في السّقاية» فقال: يا أبا الفضل؛ أتيت رسول الله 
ل بأبي يبايعه على الهجرة» فأبى» فقال العبّاس: أقسمتٌ عليك لتبايعنّه 
قال: فبسط رسول الله يك يده فقال: «هاتٍ؛ أبررث قسمَ عمّيء ولا 
عد 

لكن من طريق يزيد بن أبي زياد أخرج له مسلم في ((المتابعات))؛ 
7 ل اند 

لاما وواة اعد 13ل جودثنا ود من بساني قال حدتنا مطاوية يد 
صالحء قال: أخبرني أبو الرَّاهريّة عن عائشة أنّها قالت: أهدت إليها امرأةٌ 
تمراً في طبق» فأكلتٌ بعضاً وبق بعض» فقالت: أقسمتٌ عليك إِلّا أكلتٍ 
)١(‏ سبق تخريجه (07/0. 
(0) تهذيب التَّهذيب /١١(‏ 379). 
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بقيّته» فقال رسول الله ككلةِ: «أبريها ؛ إن الإثم على ال 


[51؟] 5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عاصم بن سليمان» عن أبي 
عثمان» قال: حدَّئْني أسامة بن زيد وَ#اء قال: أرسلت ابنة البَنَ يكل 
إلبده إن ابنا ل قبس» نأا هارسل قرع الكلام» .ويقول: إن شما 
اعدو ولهها أغطن» وك عند ياجل سنك + فلضيرة» والمحتيية 1 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتها؛ لقا رمد يعد بن اذه ومعاذ بن 
جبل وأبٌّ بن كعب وزيد بن ثابت ورجالء. فَرفِعَ إلى رسول الله كَل 
الصَّنُ ونفسه تتقعقع - قال: حسبته أنه قال: كأئَّها شن - ففاضت 
فوا فهالسهةة ذا وشول الله ماه ة؟ ففال» لعل عه عيملا 
الله في قلوب عباده» وإنَا يرحَمٌ الله من عباده الرّحماء»”" . 


[54؟] ه- ما رواه الدّارقطيئٌّ من طريق محمّد بن عبد الملك الدّقيقَئٌ» نا 
يزيد بن هارونء أنا بقيّة» نا إسحاق بن مالك الحضرميٌ؛ء عن 
عكرمة» عق أن هريرة» عن النّوتَ عل قال: «مَنْ حلّف على أحدل 
58 71 2 2 
بيمينٍ وهو يرى أنه سيره فلم يفعلء فإنما إِثمه على الذي لم يبه" . 


.)1/5( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري - واللّفظ له - في الجنائز/ باب قول النَِّي بكك: ايُعذَّبُ الميثُ ببعض بكاء 
علد علي إذا ان الكو من ستيه 4001/69 ومملم في الجناكو/ اب البكاء علن 
الميت (47). 

(9) من الذارقطي ار 149 
ومن طريقه البيهقى فى السّنن الكبرى .)4١ /٠١(‏ 
وأخرجه بق شيم في الحلية (/ 53") من طريق الحارث بن أبي أسامة» ثنا يزيد بن 
هارون به. 
فى إسناده إسحاق بن مالك الحضرمى ضعيف . لسان الميزان (9/ 07١‏ . 
قال أبن قعيم شي حلبة الأ ويا 70+81 *هذا بحزيك غريي من حدييك عكرمة زد نه 


عنه إسحاق» وعنه بفيّة " . 
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[154] 5- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة ونا في قضّة الإفك: »حيث علمتٌ بالخبر» واستعبرتٌ 
وبكيتُ» فسمع أبو بكر صوي» وهو فوق البيت يقرأء فنزل فقال 
لأمّى :ما شأها؟ قالت: بلغها الذي ذَكرَ من شاعاء قفاضت عيناه: 
قال افنست عليك أي ييه إلا جعت إل بيقك + فرجعت 27 


[؟] /- ما رواه الرُويّانُ من طريق عبد الله بن وهب» حدَّئ يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي 
أمامة أن رسول الله كل كان يوماً عند عائشةء فجاءتها جاريتها بشىء 
أو شو لاعبا يشواء أى قديد قد شوعا لمهماء وقالت: كلي من هذا يا 
32 1 ع 6 7 0 
يكله: «إن أحنثيها كان عليك إمها)”" . 


[71] 8- ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد الجريريٌ» عن أبي 


(1) أخرجه البخاري - واللّفظ له - في تفسير القرآن/ باب طإِك أن يبن أن ميم لتَحِنَةُ ف 
ليت َمَنوا... 46 (5707)» ومسلم في النّوبة/ باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف (١/10/ا؟).‏ 

000 مسند الرُويّانِي (؟/ +م؟) 3001١‏ 1). 
وأخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (1/ )75١4‏ (1/70/) من طريق سعيد بن أبي مريم» عن 
يحيى بن أيُوبٍء بهء بمثله. 
وهو ضعيف؛ في إسناده علينٌ بن يزيد الألهاني وعبيد الله بن زحر والقاسم أبو عبد الرّحمن. 
قال ابن حبّان في المجروحين (7/ 19): "عبيد الله بن زحر الضّمري الإفريقي ..... منكر 
الحديث جدَّاء يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن عليٌ بن يزيد أتى بالظّامّاتء 
وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرّحمن لا يكون 
تدخ ذلك الهبر لا عا عملت ايدبيب: :ثلا بحل الاحنجاك بهد الشحعيفة" , احاديف 
الأيمان والتذور (؟/ ”"5#). 
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عثمان» عن عبد الرّحمن بن أب بكر وَباء أنَّ أبا بكر تضيّف رهطاً. 
فقال لعبد الرّحمن: «دونك أضياققك؛ فإنُّ منطلقٌ إلى النََّ كَل فافرغ 
من قراهم قبل أن أجيء». فانطلق عبد الرّحمن فأتاهم بما عنده» فقال: 
اطعمواء فقالواء أين رت مترتناء» قال + اطعمواء قالوا ما نحن بأكلين 
حتى يجيء رب منزلناء قال: اقبلوا عنّا قراكم؛ فإنّهِ إن جاء ولم تطعموا 
للقن سند فايرا فعرفتٌ أنه يجد علي» فلمًا جاء تَنكّيتٌ عنهء فقال: 
ما صنعتم» فأخبروه. فقال: «يا عبد الرّحمن»» فسكت»ء ثم قال: ديا 
عبد الرّمن»» فسكت» فقال: يا غنثر؛ أقسمتٌ عليك إن كنت تسمع 
صوت لما جئِتَ»» فخرجتء فقلتٌ: سل أضيافكء فقالوا: صدق» 
أقانا به قال؟ هفنا المظرقون: وال لا اطسيه اللبلةاءفقال 
الآخرون: والله لا نطعمه حجٌّ تطعمهء قال: «ل أرَ في الشَّرّ كاللّيلة 
ويلكم؛ ما أنتم؟ لم لا تقبلون عا قراكم؟ هات طعامك».؛ فجاءه. 
فوضع يده فقال: «باسم اللهء الأولى للشّيطان» فأكل وأكلوا»”' . 


[137] 4- ما رواه المّلرانٌ من طريق بحبى بن سعيد» عن يزيد بن كيسان 
البتكري: غن أي حاقم أن ابن عمر مر عل ريجل ٠‏ .ومعه نيمات لده 
فقال له: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذاء فقال ابن عمر: 
آخذها بكذا وكذاء فحلف أن لا يبيعهاء فانطلق ابن عمر فقضى 
حاجتهء فمرّ عليه فقال: يا أبا عبد الرّحمن؛ خذها بالذي أعطيتني» 
قال: «حلفتٌ على يمينٍ فلحي اكع لأغين الشيطان عليكه ١‏ 
نا 


ع سي)ة 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضَّيف (5110): ومسلم 
في الأشربة/ باب إكرام الضّيف وفضل إيثاره (/7051). 
(؟) المعجم الكبير (؟١/ .)١18010/7( )١71/‏ 
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[7؟] 5- وروى عبد الرَّرّاق من طريق عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
وهبء قال: «مرّ معاذ بن جبل على رجل يبيع غنماًء فساومه بهاء 
فحلف الرّجل أن لا يبيعهاء فمرّ عليه بعد ذلك وقد كسدت فعرضها 
لون فقا لمات ذلك قن حافك ركوو أن بتري 


أدئة الجمهور: 
استدلٌ من قال باستحباب إبرار المُقسِم : 


[:5؟]يما رواه البخاري ومسلم من طريق يونس » عن ابن شهاب». عن 
غبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عبان وفنا : ايها أن 
رسول الله َل فقال: 5 رايت اللّيلة في المنام ظلَّةَ تنطف السّمن 
والعمل قار الناس يكدفوة متها #الميذكتر والممصقل + :وإذا منت 
واصل من الأرض إلى السّماء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به 
رجل آخر فعلا بهء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع. ثم وصل»ء فقال أبو 
بكر: يا رسول الله؛ بأبي أنت والله لتدعنى فأعبّرهاء فقال النَْ يلل 
له: «اعبرها»» قال: أما الظّلّة فالإسلام» وأمّا الذي ينطف من العسل 
وَالشمن كالقر ان حلاوف طق «المستكار من النزاق واسط انا 
الكبيه الواصل هخ الكماء إل الأزفن :قاطن اللي أنت سلية تأخد يه 
فيعليك الله» ثم يأخذ به رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل فيعلو به ثم 
- وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية عن يحيى به. 
في المطالب العالية ١‏ 0317 : "صحيح موقوف ". 


. عبد الوّرّاق 0 4 ). (وإسناده صحيح)‎ 1 0١١ 
تحرو هذه القضّة عن أبي الدّرداء. (وإستادها ضعيف).‎ )08 /١١( وأخرج الببهقي‎ 
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يأخذ به رجل فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو بهء فأخبرني يا رسول الله 
بآي أنت أصيبث أم أخطأتٌ؟ قال النى يلةة «أضية يعضباً وأخطات 
بعضاً. قال: فوالله يا رسول الله لتحدّثى بالّذي أخطأتٌء قال: «لا 


فقوله يَكِةٍ لأبي بكر : «لا تقسم» دليل على استحباب إبرار المَقَسِم وعدم 
وجوبه» وأنه صارفٌ لما تقدّم من الأوامر. 

ونوقش هذا الاستدلال بما ذكره ابن قدامة: بأنَّ النَبِىَ كل امتنع من 

اه 0 

وقال النووي: «قيل: إِنْما لم يبر النَبيُ يل قسم أبي بكر لأنَ إبرارَ 
القبيم ستصوصض يدا إذا الى يكو هاه مفسدةٌ ولا مشقّة ظاهرة» فإن وُجِدَ 
ذلك فلا إبرار”"» ولعل المفسدةً في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السَّبب 
بعثمان» وهو قتله» وتلك الحروب والفتن المترثبة عليه فكره ذكرها خوف 
شيوعها». 

وعلى هذا فالأقرب وجوب إبرار الممقسِم لظاهر الأمر في حديث البراء 
وغيره» إلا إذنام تفلن ذلك قور انمق طاهرة كهنا في حديث ابن 

فرع: 
1 زوق ابن أي شيبة قال حذثنا عبد الرحيو» عن دين كريب» 

باب تأويل الرّؤيا (5519). 


(0) المغنى /١(‏ 507). 
(؟) شرح الثُووي لصحيح مسلم /١5(‏ 7)» وفتح الباري /١17(‏ 475). 
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عو ككويبية .عه أمن عكانن > قال مففه وضدله المسوو ين خرمة 
وعبد الله بن شدَّاد بن المحاد ونافع بن جبير»ء قال: قال رسول الله كَل : 
«ثلاثةٌ لان لهم : للولدٍ على والده.» وللمرأة على زوجهاء ولا للعبدٍ 


على تن 


(1) عصلف ابن أبي شيبة (ر 114 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١957‏ من طريق عبد الرّحيم» به» بنحوه. 
وإسناده ضعيف؛ محمّد بن كريب ضعيف المطالب العالية (55/ا١).‏ 
وله شاهد رواه الحارث كما في المطالب العالية )١1757(‏ من طريق حرام بن عثمان» عن 
أبي عتيق. عن جابر ذينهء قال: إِنْ رسول الله كَكةٍ قال: «لا نَدْرَ في معصية الله تعالى. ولا 
يمينَ في قطيعةٍ رحمء ولا يمينَ للمملوكِ على سيّده. ولا يمينَ لزوجةٍ مع زوجهاء ولا يمينَ 
لولدٍ مع والده؟. 
وهو حديث ضعيف لضعف حرام بن عثمان. 
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المبحث الثّالث: كفّارة اليمين 


وفيه مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريفهاء وبيان حكمها مع الاستدلال. 

المطلب الثَّاني: أوقاتها. 

اليطلني انكاقةه' اللفيق بين أثنواغها: 

المطلب الرّابع: إخراج القيمة. 

المطلب الخامس: ما يكمّر به الرّقيق. 

المطلب السّادس: ما يكمّر به غير المسلم. 

المطلب السّابع: شروط وجوب التكفير بالمال. 

المطلب التاعنه أنواقهاء: 

المطلب التّاسع: سقوطها. 

المطلب الأوّل: تعريفها وبيان حكمها 

مع الاستدلال 

شه مسالتان: 


السيالة الأولى : تغريفها: 
السبآلة الثايةج يان حكهميا: 
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المسألة الأولى: تعريفها: 

الكفارة لغةّ: مشتقّة من الكَفْر بالفتح» وهو السّتر والتّغطية» سمّيت 
بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره» ومن ذلك قوله تعالى: #وَيُكدْرٌ عنكم 
سَيكَاوك ه17 ب أي يمحوها ويزيلها. 

وسكي الفلذت كائراً لتعطعه الحث بالثرابء. ومن ذلك قوله تعالى: 
«أعب الْكَذَارَ 2م74" . 

وسمّي الكافرٌ كافراً لجحوده ما يجب لله كك وكذا سمي البحرٌ كافرا 
لآنه سر ما تحنه» وكذا الليل > لأنه يسغر بظلوهي”” . 

وفي الشرع: ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق 
00 33 فى 7 

المسألة الثّانية : بيان حكمها: 

حك كداره السمين الوتعري» وق ون خلي ولع الكعاي وال 
والإجماع. 

أ لكاب فقرلة احائي + و[ولققنارا 7ك "ارون ذه البمدن 
التكفير يعن لعن , 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية (59). 
(؟) سورة الحديد: الآية .)١9(‏ 
() الصحاح (5/ 807)» ومعجم مقاييس اللّغْة (5/ »)١4١‏ ولسان العرب (0/ ,)١55‏ 

والمغرب (؟/ 0 مادة (كفر) . 
(:) انظر: مفردات القرآن ص (5"0): وعمدة القاري (7/ »)5١6‏ والتَّاجٍ والإكليل (/ 

1/ا0). 


(5) سورة المائدة: الآية (89). 
(5) انظر: ص 2)١17(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 508). 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





وقوله تعالى: قد وض أله لك َلك أيَميك2 ”7 . 
والمراد يالتتدلةعى الكثارة قبل الحعث» لالها سل البميو» وقد 
فرضها الله ع73'' . 


3 فقوله يَكِةٍ في حديث عبد الرّحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمينٍ 
ترأيك غيوها غير جنها قانت الذى هو عي وكثر عن ييناك) 77 


وأمّا الإجماع فقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من حلف باسم من 
أسماء الله تعالى ثمّ حنث أَنْ عليه الكفارة)”؟ . 


وقال ابن هبيرة : الوأحججعوا على أن اليمينّ المنعقدة هو أن يحلف على 
أفرمق السطل أذيقعل ان ل علد :قاذ دف ريت عليه كنار 


[771؟] وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة 
أنَّ أبا بكر ذه لم يكن يحنث في بين قطّء حيّ أنزل الله كقّارة اليمين» 
وقال: الا أحلف عل عن قرأيث غيرها غير متها إلا أنيث الذي هو 
خير وكمّرتُ عن بعيني0”" . 


)١(‏ سورة التّحريم: الآية (؟). 

() انظر: مجموع الفتاوى (75/ ».)256١‏ وزاد المعاد (5/ .)١57”‏ وكشاف القناع (5/ .)١147‏ 

() أخرجه البخاري في الأيمان/ باب الكمارة قبل الحنث وبعده (71717)» ومسلم في الأيمان/ 
باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها (؟1761١).‏ 

(4) الإجماع ص »)١77(‏ وانظر: الاختيار (5/ 85)» والتّفريغ 4098١ /١(‏ والحاوي /١5(‏ 
+«55). والمغنى /١(‏ 17"0). 

(5) الإفصاح (؟/ 0081. 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب قول الله تعالى: طلا يُوَاِدَكُ لَه ْو ف أيَتيك.... 
.)0377١( ©‏ 
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اه تشع الكثارة حل أنزل لله كار اليمين. وذلك أن ليمي با 








أحلف بالله في معنى قوله: أعقد بالله» ولهذا عدي بحرف الإلصاق د 
يُستعمّل في الرّبط والعقدء ولهذا سمّاه الله عقداً في قوله: ##ولكن بوذكم 
يما عَقَّدمٌ 14" فزن كان سفثماريالك كان الحدث هما نقهاً لعييد الل 
لولا ما فرضه الله من التَّحِلَّة: ولفذا اضيا يد : والحنث هو الإثم 
في الأصلء فالحنث سبب الإثم لولا الكفارة الماحية» فإنما الكفارة منعته 
0 ا 

وأيضاً فإنّ وجوبٌ الكمّارة على الفورء فيجب على من حنث في يمينه 
أن يبادر في إخراج الكمّارة؛ لأنَّ المرجّح عند أكثر الأصوليّين أنَّ الأمر 
يفيد الوجوب على الفوريّة ". 

ا ويجب إخراج الكمّارة على الفور؛ للقاعدة: «أنَّ الأصلّ في 

وان أنّها تفتضي الوجوب والفوريّة). 

فرع : + والحكينة عن الكداة امظال أمر الله وامر .رسوله كل وتكقير 

ذنب صاحبهاء واستكمال توبته» وزيادة أجره» و تحرير الأرقّاء في العتق . 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

هم مجموع الفتاوى (هظ/ ١ه5)‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام مدي (4/ 5» ونشر البنود على مراقي أبي السعود /١(‏ 
وإرشاء الفحول هن 1 
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وفيه مسائل : 

الميلالة الأول وقت الوجوب. 

المسألة الثَّانية: وقت تعيُّن الواجب من أنواع الكمّارة. 

المسألة الثالثة: وقت إخراج الكمارة. 

المسألة الأولى: وقت الوجوب: 

فقت مهنب الكتارةشر العكة وذلك أث يعرك ها بغلقف على فعلة أو 
أن يفعل ما حلف على تركه . 

قال ابن المنذر: الوا يعوا على أن اليمية المنعقدة هو أن يحلف على 
أمرامن الستقيل أن يتعله أو لا يتعله» خإذا عدف رسيت عليه الكنارة*, 

وقال ابن هبيرة : اواجيعوا غلى أر البيية المعنده بهو أن بحلنت خا 
أمر هخ السهطيل أن يقعله أو لأتيتعلب :ناذا حنث رحبت عليه الكنارة”, 

وقالالقاضى عياض: قرا فقيو على أن الكنار ةلتسن 
بالسف 00 

المسألة الثّانية : وقت تعيّن الواجب من أنواع الكفّارة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: أله وقتٌ وجوب الكنارة ووقت الوجوب هو الحنث 
220 الإجماع ص .)11١97(‏ 


20 الإفصاح (؟/ 5 
إفرة فتح الباري /١١(‏ 0 ). 
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كما تقدَّم . 

وعلى هذا فإذا حنث في يمينه وكان موسر 
فليس له أن يكمّر بالصّوم . 

وهذا مذهب الشَّافعيّة''' والحنابلة”'"» وبه قال ابن حزم" . 

القول الثّاني: أنَّ العبرةً بحالة الأداء دون حالة الوجوب. 

وهو مذهب الحنفيّة”*'» وهو مذهب المالكيّة”” . 

القول: النالنف: ان الي ارافلظ الأحوال مه بحي الوعوب إلن نخيق 


2 


وهو قول ا ورواية عن الإمام ا 
الأدنّة: 


احتجّ من اعتبر وقت الوجوب بما يلي : 


أن فونه عات +551 أ ب لكا عقتو تدك يق انقيل ا امير 
أهل 5 1 كا أي حنثتم أو أردتم الع 


)١(‏ الأم (5/ 7076). والمهذب 4)١١5 /١(‏ وحلية العلماء (1/ »)١187‏ ومغني المحتاج (؟/ 
ا" 

(؟) الشّرح الكبير (5/ 5017)» والإنصاف /١١(‏ 57)» وكشاف القناع (4/ +910). 

(9) المحلى (4/ 69). 

(5:) المبسوط (8/ »)١55‏ والبدائع (5/ 917)» وحاشية ابن عابدين (؟/ 587). 

(0) بداية المجتهد »)5١5 /١(‏ وأسهل المدارك (؟/ 227٠0‏ والشرح الكبير للردير (؟/ 18#). 

(7) روضة الظّالبين (4/ 598)» ومغني المحتاج (7/ 08506. 

7ع المغني /١١(‏ 9). 

(8) سورة المائدة: الآية (89). 

(9) التَّاجَ والإكليل (/ »)7307١‏ وفتح الباري /1١١(‏ 504). 











الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفّارتها. صم 5١‏ 
8 0 


وجه الدّلالة: 

فالله َك أوجب الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرّقبة عند الحنث» 
وفك المحوب» قدن الك على أن النهلة هو وقث الرحرب:. 

-١‏ حديث أبي هريرة َه أنَّ النِّيَ َل قال: «مَنْ حلّف على يمينٍ 
فرأى غيرّها خيراً منها فليآتٍ الذي هو خيرٌ وليكمّرُ عن يمينه»”" . 

وجه الدّلالة: 

أن النَىَ يله أوجب الكثّارة بالحنث» والحنث هو وقت الوجوب» فدلّ 
ذلك على استقرارها ديناً في ذمّة الحانث وقت الوجوب فكان وقتٌّ 
الصو سو الكد سيق الواسييد من ا قسافة السارة, 

لك آذ الكنارة وس عطيي ١‏ للتحانة» بوقركية نه د لخداو 

وقتّ الوجوب قياساً على الحدّء ولهذا لو زنا وهو عبد ثمّ أعتقَ قله عد 
العبيد» ارح وات ا اس د ره 

وتوكش هذا الاسنعد لآل بالقرق حدم الحدوة والكارافة رانك أن 
الكدازاك لبا يدل وميدل مكلا اللعدوه ابين لا 

4ع أن الحاقق إذا كان معسرا وقت الوجوب لم يلزمه سوى الصَّومء 
ومن تعيّن عليه التُكفير بالصّوم لم يجب عليه الانتقال إلى غيره» فدلٌ ذلك 
على أنَّ المُعتبرَ وقتٌ الوجوب . 

واحتجّ من اعتبر وقت الأداء بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة نه في قصّة المجامع نهار رمضانء وفيه قوله: 
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي»؛ فضحك الي يك حنّى 


)١(‏ سبق تخريجه )١188(‏ وهو في مسلم. 
2( الحاوي /١١6(‏ )ل وكشاف القناع 60/ كلا" . 


زهرة فتح القدير لابن الهمام (5/ 07 . 








1 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


0 


بدت أنيابه» ثم قالة اأطيقة ا 








وجد الدلآلةة وح وحهيه : 

الأول أن الرسول عله سآله عمًا يقدر عليه سين أخبره بالنحادثة» بول 
سآلة غك يفك عليه هال المواقعة» وحى حالة الوجوب» قد على أن 
المُعبرَ في القدرة على الكفارة وقث الآداه: 

الّاني: أنَّ السائلَ حالة ارتكاب المحظور كان معسراً» فلمًا تصدّق 
عله سيوك قله أعزم ين كدر قدا على أن النطن سان الولو . 

الغّالث: أنَّ القدرةً الماليّة المشروطة في الكمّارة يُحتاخُ إليها لأجل 
الأداعع فاشترط وخر ذها وعدمها عد الأداء.. 

الايع؟ أن القرة باعفبار ولاك | اوجرب وزذك. إلى قوط الكدان4ه لآن 
الإعسارٌ قد يمتدٌ إلى آخر العمر والفرض باق عليه؛ وذلك فيما إذا كان 
موسرا وقيث الوحويه واغس وقيت الأداه. 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم النَّسليم؛ فهي باقية في ذمّته ونُخْرَّحٌ من 
تركته . 

؟- أن الكقّارة حقٌ له بدل من غير جنسه» فاعبِرَ فيها حالةٌ الأداء؛ 
كالوضوء مع النيمو”” . 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 

الوه الأول بالقرق+ فإ التبكم لم يحتير يغالة الآداء مين كل وعد 
بدليل إبطال الشَّارعَ طهارةً الثَّرابِ بوجود الماءء بخلاف الصّوم؛ فَإنَّ العتقّ 
1 شخي ا 


(0) شرح السّنَّةَ للبغوي (5/ 7807)» الإشراف (؟/ 554).: أحكام الإعسار المالي ص(07؟). 
22 بدائع الصّنائع (5/ ) والحاوي .)"١6 /١5(‏ 
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إذا وَجِدَ بعد فعله لم يبطل""'. 
الوجه النَّاني: أنَّه مخالفٌ لظاهر القرآن والسُِّنَّةَ وأيضاً فإنّه اجتهادٌ 
*- أنَّ الكفّارةَ عبادةٌ لها بدل ومبدل» فيُعتبَرٌ وقثٌ الوجوب لها وقتّ 

الأداء قياساً على الصّلاة؛ حيث إن من وجبت عليه صلاة وهو صحيح 

فأذاها هال هرقيه اعزاته ولو أذاها إبماكة ولو كان المعد وفك الوسكوف 

لما أجزأ أداؤها على تلك الحال”" . 
ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 
اليجة الأول 1ه معالنت لظاهر القرآك والمكة 


لوجوبها عليه تامّة» ولو اعثَّيرَت حالةٌ الأداء لقصر. 

واف من اعن أغلظ الاأسوال ياه عن يجب فى الذمّة وجوه ماله 
فاعثيرَ فيه أغلظ الحالين كالحجٌ . 

ونوققى هذا الانعدلال أن الح عيادة العمن فم قدن عليه فى بر 
من وقته وجب عليه بخلاف مسألتنا”؟ . 

ثمرة الخلااف: 

تظهر ثمرة الخلاف إذا كان موسراً وقت الوجوب فلم يكقّر حتَّى أعسرء 
على الرّاي الأول والثالث لبش“ لهأت يفضل إلى الشيام» تسر الكمارة 
)١(‏ انظر: كشاف القناع (5/ 95") . 
(؟) بدائع الصّنائع (5/ 48). 


(") الإنصاف (؟/ 777). 
14 لمعن قا 
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الماليّة في ذمّتهء وإذا كان معسراً وجب عليه الضّومء وله الانتقال إلى 
الكمّارة الماليّة في ذمّته0" . 

بيه النخاؤاف: ترذى الكنارطا بين العتوية والغياةة» لان الكتارة عقو 
ابنداتئة؟ ]5 سببها الجناية» وعى عبيادة انعهاة؟ لآن الضُومَ والإطعام 
والكسوة والصّوم والعتق قربة يُتقرّبُ بها إلى الله» فمن غلب جانب العبادة 
افقبر بوك الأقاف وني قليه ضاقتي: االنقارية اعقير رشك الرجدوي 1 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشَّافعيَّة والحنابلة؛ إذ هو ظاهر 
القرآن والسئة . 

المسألة الثّالثة: وقت إخراج الكفّارة: 

وفيها أمران: 

الآمر الأول ؟ وقت الجواة. 

الآمو الثافى "وفك الاسحات. 

الأمر الاوّل: وقت الجواز: 

من الستفق عليودية العقاة أن السالفت نكن هن نيفد أن 
510 

ولكن اختلف العلماء - رحمهم الله - في تكفيره قبل الحنث على 
أقوال: 

القول الأتل1 1ن يون ان كد ادال قل أن سد 
)١(‏ ينظر: المطلب السّابع من هذا المبحث/ المسألة الثّانية/ الصّيام. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)١95‏ وحاشية عميرة (4/ 59). 
إضرة الإفصاح (؟/ حورو ة وفتح الباري /١١(‏ 060 
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وهو قول الحنفيّة”"'» ورواية عن الإمام مالك”" . 
حتحّ الجمهور بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: #89 ييا الت لم رم مآ حل لَه لَك ب مَرْسَاتَ َك 
أده عَفُْدٌ ييخ () عد وْضَ لَه ل جلَهَ اتيك وَللَهُ مركو : وشو الْعَليمْ الحم 
0 ْ 1 7 1 

والكفارة قبل الحنث تحلة؛ لأنَ التّحلّة لا تكون بعد الحنث؛ فَإنّه 
بالحنث تنحل اليمين: والعا تعره اللبيلة 31 أخرقك قبل الحدت لعل 
د وإنّما هي بعد الحنث كمّارة؛ لأنّها كمَّرت ما في الحنث من سبب 


الإثم لنقض عهد الله تيلف الآية على جواز إخراج الكسارة فبل 
ادك 
الحنث 2 . 


اد قولة تعالى + كلك ككرة اتن ١1‏ علن 4" وأن البديخ سيت 


)١(‏ أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 555)» والاختيار (5/ 4258 والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 
والتّمهيد /7١(‏ 7417): وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 547): وأحكام القرآن 
للقرطبي (5/ ا والتفريع /١(‏ /41”)»ء والمهذب (5/ .)5١51١‏ والحاوي /١5(‏ 
؛ والأم (0/ 27). وروضة الطّلالبين .)١7 /١١(‏ والإنصاف /١١(‏ 55)غ 
والمعاى قار 56). 

(؟) المصادر السّابقة للحنفيّة. 

(9) المصادر السّابقة للمالكيّة. 

(4) سورة التّحريم: الآيتان 2١(‏ ؟). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (95/ 557). 

() سورة المائدة: الاية (89). 
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الكمّارة لإضافة الكمّارة إلى اليمين» ويجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها 
وقبل شرط وجوبها؛ كالرّكاة يجوز تقديمها قبل تمام الحول بعد اكتمال 
التُصاب» وكمّارَة الإحرام يجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور”" . 

7- حديث أبي موسى الأشعري أنَّ رسول الله كك قال: ١‏ فإ إن 
ءاف - ل حلت على يي ثم أرق خراً مه ل قز عن مسن 

ل ع ل 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ الواوّ لا تقتضي التّرتيب» فليس فيها دلالةٌ 
على تقديم الكفارة على البعنع7, 

وأجيب بأنّه ورد ما يدل على تقديم الكمّارة : 


[4١؟]‏ ] -١‏ فروى أبو مومى ضيه مرفوعا ل ل 
انيت 


2 حيِث عل يمينٍ فأرى غيرّها خيراً منها إِلا كاالذى عر عه 
0 5ها”*2» فالكمّارة ما بعد الحنث» وما قبل الحنث تمل لليمينة"». 


[569]”- - حديث عبد الرّحمن بن سمرة وَيليه مرفوعاً: وفيه : «وإذا حلفت 


على يمين فرأيتَ غيرّها خيراً منها فكمّر عن بمينك وانْتٍ تِ الذي هو 
/200 


.)3( قواعد ابن رجب ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (؟). 

(0) الجوهر النَّقَى /٠١(‏ 50) 

(4) أخرجه البخارق بهذا اللّفظ فى الأيمان/ باب الكمّارة قبل الحنث وبعده (591/51). 
(5) مجموع الفتاوى ١ /١5(‏ وزاد المعاد (5/ .)١67”‏ 

(1) أخرجه مسلم في الأيمان/ باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها .)١759(‏ 
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وفى لفظ عفد أن .داوف واللساقي؛ كنز قرع يميفف 3 الت لكالل هو 
00000 


وهذا صريح في جواز تقديم الكمارة على الحدث: لأن «ثم) تفيد 
الترتيب . 


-”“]77١[‏ مارواه الحاكم من طريق هشام بن عروة». عن أبيهء عن عائشة 
وكيْنَاء قالت: كان رسول الله كَكْةِ إذا حلف على بمين لا يحنث حيٌّ أنزل 
اك قعال كناوة البفيقه فال ال حلفت عل هين فارى غرتها خيرا 


منها إلا كفرتٌ عن يمين ثم أتيثُ الذي هو خير»”” . 


[1/؟] 4- ما رواه عبد الرَّرَّاقَ عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر وِيها: «كان يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله» فيكمّر 


يد 
200 2 ل 
7 


مرَّةٌ قبل أن يفعله ثم يفعله بعد» ويفعله مرَّةٌ قبل أن يكمّرء ثم يكفّر 


[77؟] ه- ما رواه عبد الرّرّاق عن ابن جريج» قال: سمعتٌ يزيد بن 


. )7510//( سنن أبى داود‎ )١( 

000 سنن التّسائى (00/8) . 

(9) أخرجه الحاكم في مستدركه (4/ ا 
وقال: 'صحيح على شرط الشَّيخين» ولم يخرّجاه' . 

(:) مصنّف عبد الرَّرَّاق .)١1110(‏ وعبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعيف. 
وأخرجه عبد الرَّرّاق في المصئّف (08 )»٠‏ وابن أبي شيبة في المصنّف )1181١(‏ من 
طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع. بهء حو مختصرا . وعبيد الله تابعه وهو ثقة» فصحّ 
الإسناد. 
وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 04) من طريق ابن نمير عن عبيد الله» ولفظه: 'أنَّ ابنَ عمر ربّما 
كثْر يميئه قبل أن يحنث: وريّما كمّر' . 
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إبراهيم» أو أرق من فعه يحدّث عن ابن سيرين » قال: «كان 
مسلماق يكنر قبل أن مف 


[/ا9] كد اها رواه ابن أى شيبة»قال: حذننا حفص بن غباث» عن 
أ 3 6 عن ابن سيربين أن أبا الذوداء ييه دعا غلاماً له فأعتقه» 7 
حنث وصنع الْذي حلف عليه”” . 


/ا- أداهدة البعيد لما كان بده الاسعفاء» وهو كلامء ان جه 
الكمّارة» وهو فعل مالينٌ أو بدنيٌ» أولى”” . 
الرُهوق» والسَّببٍ هو اليمين””"'» بدليل قوله تعالى: #دَلِكَ مره 
1-6 


)١(‏ مصئّف عبد الرَّرّاق .)١11109(‏ وفي إسناده إيهام. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصئف )١771١7(‏ عن معتمرء عن ابن عون» عن محمد بن 
ميالية أن عخلدا وسلداة انا يريان أن يكقّر قبل أن يحنث. (وإسناده صحيح). 

.)58 /8( مصنّف ابن أبي شيبة (445؟١)»: وابن حزم في المحلّى‎ )١( 
وإسناده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار الكندي» كان يحيى القطان وعبد الرّحمن بن‎ 
مهدي لا يحدّثان عنه» وكان عبد الرّحمن يخط على حديثه. وقال الإمام أحمد: "هو أمثل‎ 
في الحديث من محمّد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث"» وضعّفه ابن سعد‎ 
والعجلي وأبو داود والنّسائي والدّارقطنيء وقال ابن حبَّان: "فاحش الخطأء كثير الوهم".‎ 
)”560 - #57 /١( رقم 498) والكامل لابن عدي‎ ١5 - 51١ الجرح والتعديل (؟/‎ 
رقم 540). وأيضاً ابن سيرين لم يسمع من أبي التّرداء.‎ 808 - "57 /١( والتّهذيب‎ 

نم الباوي 110 04 

.)187 /١( المغنى‎ )5( 

)2 سورة المائدة: الآية (89). 
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كالبّكاة قبل الحول”'. 

وأما كة الدافعة علق استنداء الضوع؟ أنهنا عباد؟ بداتة» فلم بعد 
تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة؛ كصوم رمضان”" . 

قال ابن قدامة: «فأمًًا أصحاب الشّافعيٌ فهم محجوجون بالأحاديث مع 
نهم قد أوجبوها في البعضء» وخالفوها في البعضء وفرّقوا بين ما جمع 
بينه النْضّءع ولآن الصَّيامَ نوع تكفير فجاز قبل الحنث؛ كالتكفير ال 

واحتج الحنفيّة : 

ات الوله تاليا يها عد انلك كي 

وجه الدّلالة: 


أن الهراة يما عتّدى الأيمان وصتدمم فبها فكاره» .وهو كقوله قعالى: 
من كارت يك عَرِيضًا أَوَ عَلَ سر هَصِدَه من أَيَامِ أُحر #4" واليميكن: 
فأفطر فعدَّةٌ من أيَّام أخ”") 

وتوقفن بآنّ دلالة هذه الآية على التكفير بعد الحدت لا يمشع منه 'قبلة:: 


[7] ”- ما رواه الظّبرانٌ في «الكبير» من طريق عبد الله بن الحسن» عن 
أمّ سلمة أنََّا حلفت في غلام لها استعتقهاء قالت: لا أعتقها الله من 
الئّار إن أعتقثه أبداًء ثم مكثت ما شاء الله» فقالت: سبحان الله! 
سمعث رسول الله كلو يقول: «مَنْ حلّف على بمينٍ فرأى خيراً منها 


.)587 /١1( المغنى‎ )١( 

مفق الماع 7/8 +8 

:)87« /١8( المختى‎ )©( 

)2 سورة المائدة: الآية (89). 

(4) سورة البقرة: الآية .)١86(‏ 

© أحكام القرآن للجصّاص (؟”/ 555). 
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فليكمّر عن ينه ثم ليفعلٍ الذي هو خير؛. فأعتقت العبد» ثم كمّرت 
)02 


[17؟] "- حديث عبد الرّحمن بن ممرة وَل أنَّ النََّىَ يكلِِ قال: «وإذا حلفتَ 
ضل هين فرايك غيدها خيراً منها فأتِ الذي هو خيرٌ وكفر عن 
000050 


5- حديث أبي هريرة ضيه أن النَبِيّ يك قال : ١مَنْ‏ حلّف على يمين 
قرا خبها غير اعنية قلياك الذق بهو عير ولبكد ضرو يمينا ؛ ففيه 
المت قبل كاري 


ونوقش م هذا الاستدلال بأنَّه لا يمنع من تقديم الكقّارة على الحنث لما 


[5ل/ا؟] د شارواه انق أن شيبة فن طريق شريك: عن أىئ بخحضين + عن 
قبييصة بن جابر» قال: سمعث عمر يقول: «من حلف على بين فرأى 
غير منها قلبات الذي متو غير وليكتر عن هيدا ا 


)١(‏ المعجم الكبير (974). وعزاه في والعحن 5 ا ل وقال: "رجا 
ثقات» إلا أنّ عبد الله بن حسن لم يسمع من أ مّ سلمة 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كمّارات الأيياك رجاب الكثارة قل الدف وده 7 


.)١18/( تخريجه‎ )9( 

(4) عمدة القاري ("؟/ .)١56‏ 

(5) مصنّف ابن أبي شيبة .)١17451(‏ 
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (7/ 42544 والبيهقي في الشَّئن الكبرى /٠١(‏ 51) من 
طريق ابن أبي ليلى» عن عمرء بنحوه» وفيه قصّة. 
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[71/1] 5- ما رواه عبد الرّرّاقَ عن الأسلمئّ» عن رجل سمَاهء عن محمّد بن 
زياد» عن ميمون بن مهران» عع ابن عباس أنه كان لا يكفر حق 
00 


8 


بات أنها لا فيرع قبل ١1‏ 7 أشه ما الى كت قبل البمتة. 


وتوفقى هذا الاستدلال أله قبل البحين لى يول الحن سيت الوجوب» 
فامتنع التّقديم كما امتنع تعجيل الزّكاة قبل ملك النّصاب» وجاز بعد اليمين 
لمعو احد التبييع كذا سان تعمي ال كاة يعد للف النضناني” 7 


- وإسناده حسن؛ لحال شريك بن عبد الله النَخعى صدوق إن حدَّث من كتابه أو حدَّث عنه 
القدماء اللاي سمغرا مف فى واس قبل بواكيقة النهتاءة ولم يكن المتن الذي رواه منكراً» 
ولا ففيه ضعف». خاصّة عن الأعمش. 
قال ابن سعد: "ثقة مأمونء كثير الحديث» وكان يغلط كثيراً" . 
قال انم فح “انق لقا حو قال هرد © ققلا زه أل لا وشو وبشاطع بوشن اف سان 
ننقياة وخضية"ل برقال مك امذوقه قت إل ال إذا حالف فقي حك اليا دنه "رفاك 
بكم “لقت مو يسآل عن 
قال الإمام أحمد: "كان يحدّث الحديث بالنَّوهّم'. قال أبو زرعة: 'كان كثير الخطأء 
صاحب وهمء وهو يغلط أحياناً". قال الجوزجاني: 'سيِّئ الحفظ. مضطرب الحديث» 
مائل" » قال يعقوب بن شيبة: "صدوقء ثقة» سيّى الحفظ جد ". قال ابن حجر في تقريب 
التّهذيب: "صدوق يخطئ كثيراً» تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً 
عابداً + شنديداً على أهل البدع *. تهذيب التهذيب (4/ 7##)+ تقريب التّهذيب نص (484), 

.)151١9( مصنّف عبد الرَّرَّاق‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» قال يحيى بن معين: '" سمعتٌ ابن القمّلان يقول: إبراهيم بن 
أبى بحن داب" + وقال أسيوه " تركرااسينية"» ؤقال البشاري : “ترفة ابن السيارك 
والثّابن" وقال النّسائى والدّارقطنى: "متروك" . ميزان الاعتدال /١(‏ 08). 

ْ 0 /١5( الحاوي‎ )9( 
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8- أن الكمّارةً ساترةٌء والسّتر يعتمد ذنباً أو جناية» ولم يوجد قبل 
العدت» لآن الجباية هي اتويت , 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجهين: 

الوه الأكلنة اد كما آذ الكذارة ناك ١‏ وذلفه ود الحدكد قر ها أيقيا 
قاذ للسيويه وذللق ]ذا كاتف قل اليف 

الوه الناقي ان سبج العضك قد لله .وهو البيرو تجار تدم 
الكمّارة كما تقدّم في أدلة الجميون: 

4- أنَّ الكمّارةَ قبل الحنث تطوُعٌ» والتّطوُعٌ لا يجزئ عن الواجب” . 


ونوقش بعدم التّسليم من وجهين: 

الوجه الأوّل: ما تقدّم من أدلّة العجيور عان جوز ذلك 

الوجه الثاني : أنّ الحنفيّةٌ أجازوا تعجيل زكاة المال قبل الحول وتقديم 
زكاة الفطر قبل يوم العيدء وأجازوا تقديم كفارة القفل قبل مورت المجنيٌ 
ا 

داع الدلة ووز تسمل الكدازة قل الحدف وعد البنيق كما لأ بجر 
تعجيل كمّارة الظهار بعد النكاح وقبل الظهار . 

ونوقش هذا الاستدلال أنَّ التُكاح لا يُقصَدٌ للظّهارء فلم يكن التُكاح 
سيا في وجوب التُكفير فيه وإِنّما تجب كقّارة الظّهار بالظهار والعود” . 


.)1585 وعمدة القاري (7؟/‎ »)5 /٠١( الاختيار (4/ 58)» والجوهر النَّقّي‎ )١( 
.)07 /٠١( (؟) الجوهر النَّقَى‎ 

.)09 /1١6( الحاوي‎ )©( 

(:) الجوهر النقى /٠١(‏ 08). 

)0( التمهيد (1؟/ 4 وفتح الباري /١١(‏ 509). 
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الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوّةما 
ادر ايده ومناقكنة وليل «الحفة. 

الأمر الثَّاني: وقت الاستحباب: 

اختلف القائلون بجواز إخراج الكمّارة قبل الحنث هل الأفضل إخراجها 
قبله أو بعده على ثلاثة آراء : 

القول الأوّل: أن التكفيرَ قبل الحنث وبعده سواءٌ في الفضيلة» وهذا هو 
المذعب عند السدايلة؟ © لوروية الصوص يكل منهنا. 

ونوقش بأنّ النصوص إنما هي لبيان الجواز. 

الشول الناتى؟ أن الأنشز به السسف وهو فقول ساتك 
والشَّافعيَ”". ورواية عن أحمد””“؛ لما فيه من الخروج من الخلاف 
وحصول اليقين ببراءة الذمّة. 
فتحصل براءة الذمّة بإخراجها قبل الحنث بيقين. 

القول الثَّالث: أنه قبل الحنث أفضلٌ» وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ 
لما فيه من تعجيل التّفع للفقراء» وَالتَرّع بما لم يجب عليه. 

والآقرب - والله أعلم - القول بإخراجها قبل الحنث؛ لما في ذلك من 
الخير» فإن حنث فقد بركت ذمّته وإن لم يحنث أجرّ على ما أخرجه للفقراء . 
)2000 المغني /١1(‏ 87غ). 
مراسه ابول 01 0 


(9) المهذب (5؟/ .)١5١‏ 


80 الخيب اكير لكر 51 
8 الأات تقار قا 
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فرع: يجب إخراج الكقّارة على الفور بعد الوجوب؛ إذ الأصل في 
أوامر الشّارعَ 7 والفوريّة . 

والذليل على 

ع قوله شاك : ا يا ال ار 

-١‏ وقوله تعالى : «وحارطنا إِلَ مَعَفْرَوَ من رَبَكُمْ)4*: 


[] "- ولما روى البخاري من طريق عروة ب بن الزيير عن المسور بن مخرمة 


20220 


ومروان» قالا : ام 6 وفيه قوله كله : «قوموا فانحرواء ثُ ثم احلقوا», 
فلمًّالميقم منهم أحد دخل عل أهّ سلمة فذكر لها ما لقي من 
الما 600 

كك 


وجه الدّلالة : أن الي شكى إلى أمّ سلمة تأخُر النّاس عن أمره 


4 
ددا 


المطلب الثالث: التّلفيق) بين أجزاء الكمارة 


وصورة ذلك: أن يجمع بين الإطعام والكسوة؛ كأن يُطعِمّ خمسة 
ويكسو خمسة. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: اله جر التلفق بن أجواء الكفارة: 


.١5/8 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: .١7‏ 

(») صحيح البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد (717175). 

(4) مصدرء وفعله لقَّقَء وهو لغة: الضمٌ والجمع» يقال: لفقت بين النَّوبيين إذا ينها 
بالخياطة» وتلافق القوم: تلاءمت أمورهم وأحوالهمء وحديث ملقّق أي مجمّع . انظر: 
أسامن البلاغة ص (27587)» والمصباح (؟/ 510203) مادّة: (لفق). 
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وهو قول الحنفية لحا الا 
القول الثاني : أنه لا يجوز التّلفيق بين أجزاء الكمّارة. 
وهو قول الشَّافعيّة”'" والمالكيّة”". وبه قال ابن حزه”' . 
الأدنّة؛ 
احتحّ الحنفيّة والحنابلة بما يلي : 
وت كرك ا #تكتره لكام عقر مسكين عن أوسط ما 
أو كسونهم أو أو تحر قبق07. 
وخد الدلالة: أن الملفق رج مر المنصوص ولم يتجاوز النّضّء فكما 
0 أن كل واحد من الموصضية - الإطعام والكسوة - يقوم مقام صاحبه 
د فقام مقام بعضه؛ كالتَيِمُم مع الماء فيما إذا كان بعض بدنه 
صحيكا يده عثر يجا وفيما إذا وجد من الماء ما يكفى بعض بلنه . 
إن معد اسار بسر بقارت إذ القعيد منفا سد ده ودفع 
بالكسوة 07 للعورة لا يمنع الإجزاء في الكثّارة املق كما لو كن أ عدن 
)21 حاشية ابن عابدين لكر 6 والمغني (1/ كه) وقواعد ابن رجب ص (2,)5559 
وكشاف القناع (5/ 48 5). 
(0) المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 0)» والتَّاحٍ والإكليل (/ :)١14‏ وحلية العلماء 9/ 20907 
والأم (/ 54)». والحاوي /١5(‏ 240207 وروضة الطّالبين .)١١ /١١(‏ 
(6) المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 47)» والنَّاجٍ والإكليل (/ ١14‏ وحلية العلماء (9/ 202707 


والأم (/ 74). والحاوي /١5(‏ 40307. وروضة الطّالبين .)5١ /١١(‏ 
(5) المحلّى (8/ 07/5. 


(5) سورة المائدة: الآية (89). 





0 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


06 خرج عن عهلة النية أطعمهم بالإطعام» فيخرج عن عهدة 
الذين كساهم بالكسوة. 

ه- أنَّه مخيّرٌ في كل فقير بين أن يطعمه أو يكسوه كما يخيّر في فدية 
صيد الحرم بين أن يفديه بالتّظيرء أو يقوّم التّظير بدراهم فيشتري بها طعاماً 
يتصدّق به» أو يصوم عن كل مذ يوماً» فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم 
عن يعن أجيزا . فكذلاف جنا" 

1- أنه مخيّرٌ في الأيةايين إعطاك ال هب أن القتة. .كلو طن كفي 
والبعضن الكشر فدة أ 0 

واحتجّ من لم يجوّز التلفيق : 

-١‏ قوله تعالى: ظفَكَفَرَيُ إِطِعَامُ عَشَرَةَ مَسَككينَ مِنّ أَوَسَطِ ما طعِمُونَ 
وك و لي 

يجد الدلذلة؟ "أن الى حمل الكنا ره لعذى هذه العصال» وان لفق 
لم يأت بواحدة من هذه الخصال. 

وابضيا فإن نضا على عت التتسال الدلاف ولي على الجمبار 
التكفير فيها . 

وتوقاقن هذا الأسعدلال آذ هذا غير فسلي» يل الآية قدل على سعواز 
الدلفيق؟ فإنه محيّر فى كل فقبر.بين أن يطحمه أو يكسوه» وهذا يقتضى 
جواز التّلفيق كما يتخيّر في الصّيد الحرمئٌ بين أن يفديه بالنُظير» أو يقوّم 
التُظير بدراهم فيشتري بها طعاماً يتصدّق بهء أو يصوم عن كل مذ يوماء فلو 
صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضا جازء وكذا هنا. 








)١(‏ المغنى /١(‏ لالاه). 
(0) المغنى /١1(‏ 1 7ه). 
(؟) سورة المائدة: الآية (89). 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





0 
-١‏ أنه نوعٌ من التّكفيرء فلم يجزئه تبعيضٌه؛ كالعتق والصّيام”' . 
ونوقش بأنْ العتقّ يجزئ تبعيضه مع حصول الفائدة للمعتق كما 
اين وما الصّيام فلم يجزئ التلقق كيه لكونه عبادة 0-7 بخللاف 
الكسوة والإطعام فعبادة ماليّة. 
لات أنه لفق الكماوة يدن ترعين: فأشبه ما لو أعتق نصف عبد وأطعم 
وتوقضن باله حاف إذا كانك جداك قائرة التق بآن كان النست الكخر له 
4 90 
عر كما أن 


التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - جواز التّلفيق بين أصناف الكقارة بين الكسوة 
والإطعام؛ لما استدلوا به» وكذا فيما يظهر جواز التّلفيق بين العتق 
والإطعام أو الكسوة إذا كان هناك فائدة للمعتّق”* . 


المطلب الرّابع: إخراج القيمة 


باتفاق لاله أنّه لا يجزئ إخراج لمات ا سوا 
إخراج قيمة الطّعام والكسوة على قولين: 

القول الأولة أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الكقارة . 

وهو قول الجمهور””'. 


.)"057 /١١( الحاوي‎ )١( 

(0) قريباً. 

(9) قريباً. 

(4) كما في إخراج نصفي حرٌ. 

(5) المدوّنة مع المقدِّمات (؟/ 47)» وأحكام القرآن للقرطبي (5/ :»)58٠‏ وبداية المجتهد 








خرة 
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القول الثّاني : أنَّه يجزئ إخراج القيمة في الكمّارة. 
وهو مذهب الحنفيّة'''. وهو قول الأوزاعيٌ. 
الأدنة؛ 


احتحّ الجمهور بما يلي : 

اك قانتعال :551 كاذ 32 و سكن و اقل 16 مره 
و - 2 ذه صد 
ا ا ري يو 


وجه الدَّلالة: 


أوّلاً: أنَّ الله كن جعل الواجب في عين الإطعام والكسوة» فلو دفع 
غيرهما لم يؤدٌ الواجب المأمور به. 
يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسهء وقد شرع من الدَّين ما لم يأذن به الله 
الى وما كن رك 1707174 ., 


ثانياً: أنّ الله حصر الكقّارة في هذه الأنواع؛ ولو جاز دفع القيمة لم 
يعد للخضر فى اللشيير فى أحد :هذه الأضناف الدلاثة مع : 

وثالثاً: أنه لو جازت القيمة لم يكن للتَّخبير فائدة؛ لأنَّ قيمةً الكّعام إن 
ساروف اليرة الككدروة عبان ني وعدا ».كانت مدر رين قي راهن وان 


05 )د والام 0/ 54). والحاوي .)"6٠ /١5(‏ وروضة الطّالبين ,)5١ /١١(‏ 
والمغني /١(‏ 017)» وكشاف القناع (5/ 40988 والمحلّى (4/ 59). 

)١(‏ فتح القدير (5/ »)8١‏ والفتاوى الهندية /١(‏ ؟51)» وبدائع الصّنائع (5/ 22٠١7‏ وحاشية 
ابن عابدين (”7/ 80/5). 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

() سورة مريم: الآية (14). 


(:) المحلى (8/ 39). 
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زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخيّر بين فعل الشَّيء أو فعل 
00 

ورابعاً : أنه يلزم من القول بإخراج القيمة أنه لو أعطاه كسوة لا تستره 
وهي تساوي قيمة إطعامه لأجزأ ذلك» وهذا خلاف ظاهر الآية. 

-١‏ أنَّ الوارد عن الصّحابة وكين الإطعامٌ أو الكسوة”" دون دفع القيمة. 

*"- أنه لا يجزئ إخراج قيمة الرّقبة» فكذا بقيّةَ الأصناف. 

واحتج الحنفيّة بما يلي : 

-١‏ أنَّه يجزئ دفع القيمة في الرّكاة» فكذا الكمّارة7) 

ونوقش بعدم تسليم الأصل؛ فهو موضع خلاف بين أهل العلم. وأكثر 
أهل العلم على عدم جوازه. 

؟- أنه لو أعطاه طعاماً أو كسوة ثمٌّ باعها المسكين أجزأ ذلك» فدل 
ذلك شان عانم الي 

ونوقش بعدم التّسليم. فلا يدلٌ على إجزاء القيمة لما تقدّم من الأدلّة 
على ذلك» وإِنّما يدل على أنه لا يُشْتَرَظ أن يَطْعَمّ المسكينٌ الطّعام» ولا أن 

أن 00 ودفع حاجة المسكينء» وهذا 
يحصل بالقيمة كما يحصل بالإطعام والكسوة» بل ريبما كانت القيمة 
أنفة”* . 


ونوقش هذا الاستدلال بأنَّه اجتهادٌ مع النّصّ . 


.)ه١‎ /١1( المغني‎ 200 

(0) قريباً. 

(*) أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 559). 
(:) أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 459). 
)0 المغني /١1(‏ ؟١اه).‏ 
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يشا يضاً فإنَّ التّطهيرَ ودفع حاجة المسكين مقيّدٌ بوصف الإطعام أو 


ا 
قال ايخ العربي + «قليا: إن تظركم إلى سد الهلة فاين العيادة؟ وأين 
نض القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع"'"'؟!». 
؛- أنه إذا أعطاه القيمة ثمٌّ اشترى بها طعاما أو كسوة» فيصدق عليه أنه 
أمأ / 0 


ا لي ا أن كبرق قلا بلاق سليه | + 
أطعمة وكساه. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوةما 
استدلوا به» لكن إذا كان في بلد لا يأخذون العام أو الكسوة فيتوجّه 
القول بإجزاء القيمة» والله أعلم. 


المطلب الخامس: ما يكفر به الرّقيق 
وقيه عبالتان؟ 
المسألة الأولى : تكفيره بالصّيام . 
الميالة الكاية؟ كتير بالمال» 
المسألة الأولى: تكفيره بالصّيام: 
انمق العلماء على أنَّ الرّقيق يكمّر ابتداءً بصيام ثلاثة أيّام؛ لأنّه غيرٌ قادر 
على الإطعام أو الكسوة أو العتق إذ لا يملك. 


.)507 أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 
)1594 (؟) أحكام القرآن للجصّاص (؟/‎ 
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وظاهر قول الإمام مالك" ".وهو المشهور من نهب النباي ه277 أذد 
0 سواء كان الحلفث والحنث بإذنه أو لا وسواء 
أضر به الصّوم أو لا 

وعند ال : : لا يصوم إِلّا بإذن سَيله ؛ لأنَّ لسدده ملعه من البمين : 

والمصحّحح عند الشّافعيّة"*؟ أيضاً: أنه إن كان العبدُ لا يضرّه الصّوم 
صام بلا إذنء وإن ضرّه الضّوم وكان الحنث بإذن السك مام و دده وإن 
كان بغير إذنه لم يصم إلا بالإذن» وأمّا الأمة فليس لها الصّوم إلا بالإذن 
مكلف > ناجيه لد للاستمتاع . 

المسألة الثّانية: تكفيره بالمال: 

اختلف العلماء في إجزاء تكفير العبد بالإطعام أو الكسوة أو العتق إذا 
آذك له سيلة يذلك .على قولين : 

القوك الأول أن ذلك يجركة. 

0 الإمام أبحد مزل وبه قال داود الظَاهريٌ داكو كود 
الي ب" 
والاوزا 
والقول النّاني أن ذلك لا يرنه 
وهو فول سور لاني ”"2. إِلَّا أن المالكيّةٌ استثنوا الإطعام والكسوة. 
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)0 المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 9 

(؟) شرح المنتهى (9/ 559). 

(*) الفتاوى الهندية /١(‏ ١هة).‏ 

(:) حلية العلماء (1/ 709). ومغني المحتاج (54/ 759). 

(5) فتح القدير (5/ »)١8‏ وحاشية ابن عابدين (/ 418)» والمدوّنة مع المقدمات (؟/ 2079 
والأم (0/ /51)ء وروضة الطّالبين /١١(‏ 2)55 والشّرح الكبير مع الإنصاف (”؟/ 207810 
وكشاف القناع (5/ ا/ا7). وزاد المعاد (5/ .)١19‏ 

(5) المصادر السابقة. 
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وكذا بحن الشاسة: 1 يِّةَ استثنوا الإطعام والكسوة ذا اكه لم للك كدر 
بهماء أو ملّكه مطلقاً ذلك وأذن له في التّكفير بناء على أنَّ الرّاجِحَ أنه 








استدلٌ من قال بالإجزاء بما يلي : 
ا ا لفكفارنه لكا عقر مسككن ين متيل ها متو 
ال ا عد كر 2ج 

وهذا يتناول كل من حنث في يمينه» سواءٌ كان حرّاً أو رقيقاً . 

؟- أنَّ العبدٌ كالحرٌ في وجوب الكمّارة» فكما يجزئ التُكفير بالأصناف 
التفقة عن اليس فتكذ] العنتد: اما سقط التكقير غنه بالأصناف الددلة 
ايتداء لكوتة غير واد ليا أشيه الخ التعسر : 

:]ا المسبرة تضق يهف ١‏ منت حن اليد للق » وقملية ,مالك 
لقسةه وكتلوطه من حيرن الى قانع ا عففه من التق تفعض ]هذه 
المنافع”" . 

رنونن هذا امعان بأنَّ الرقَّ منافي للملق؟ ال قيق لا يملك 
الما يعيليك التتّد» كإن المسافيين. ل" يموسيعانء .وبدوة حلكه لذ هد 
إعنا نه بز لخ العا 

ورد هذا بعدم تسليم عدم ملكت الرقيق لبك سكده له فإن هذا موضع 
خلاف بين أهل العلم. 

4- لو أنَّ رجلاً كمّر عن صاحب له بالإطعام بإذنه أجزأ عنهء فكذا في 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (89). 


(0) المغنى /١17(‏ 077). 
(؟) المبسوط (5/ 575). 
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0 
3 
000 
1 سس )١(‏ 
العبد إذا أذن له سيده . 


وحيّة من قال بإجزاء الإطعام والكسوة دون العتق أنَّ الإطعام والكسوة 

يآتى الجواب عنه. 

1ن العية لأمملة البالن. شركون كفي م بالأاصناف الثلانة تكفيرا 
بالمال المماراة لي 

وتوقش بعدم الكسليم ؟ فإله بإذن مكده له قد جعتى يلكه للك 
الأصناف» فكوة تكتي يمالة» لا يمال غيره: 

9د أن العدق يهني الول والولأية والارث» :ولأ يملكالعيد شيعا من 
ذلك. 

ونوقش هذا الاستدلال أنَّ كونٌ العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث 
ذان ذلك ل تضدة مالعا ميد اجواف تحير الغيل بالحق؟ لآن المضر د مين 
العف تماليت الما مداقمه درطم بو كلك ال نه وسكله بن اللضر ان 
لنفسهةء وأمًا الولاء والولاية والإرث فهى تابعة للعتق» لا مقصودة منهع 
وامتناع بعض التَّوابع لا أثر له على المقصود الأصليت”" . 

“اك أنه عاجرٌ عن الإعتاق» وعجزه أبين من عجز المعسر؛ أنه لين 
بأهل للملك7*) 

ونوقش بأنّهِ بتمليك السّيّد له أصبح قادراً . 
)١(‏ المدوّنة (”/ 56). 
(0) المغني /١١(‏ 0737). 


(9) المغنى /١17(‏ 077). 
(:) المبسوط (5/ 5؟5). 
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الرّاجح - والله أعلم - من قال بالإجزاء بإذن السَّيِّد؛ إذ هو ظاهر القرآن. 


المطلت الشناسنء ما يكمر به غير المسلة. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تكفيره بالصّوم . 

العيالة الغانة 1 تكقيره بالمال.: 

تقدّم الكلام عن شرط الإسلام لوجوب الكقّارة» وأنَّها تجب على 
ا 

وإذا كان الأمر كذلك» فبمَ يكمّر الكافر؟ 

المسألة الأولى: تكفيره بالصّوم. 

انق القائلون بصحّة يمين الكافر على أنه لا يصحٌ تكفيره بالضّوه”" ؛ 
لأنّ الصّومٌ عبادةٌ محضة» والكافر ليس من أهلها”"»: ولألّه لا يصحٌ منه 
الصّوم في غير الكمّارة» فلا يصحٌ منه فيها”2» وإذا كان الصّومُ لا يصح في 
حقّه فإنّه يكمّر بالعتق أو الإطعام أو الكسوة”*؛ لأنّه يصحٌ منه ذلك في غير 


ف 50 


الكمّارة» فصمًّ منه فيها" . 


.)7805( انظر: ص‎ )١( 

(0) التّنبيه ص »)١188(‏ ومغني المحتاج (/ 0504 والمغني /١(‏ ”5) والكافي لابن 
قدامة (*/ 30/8). 

(9) المغني /١(‏ 077)» والمبدع (8/ 59). 

.)077 /١١( المغني‎ )4( 

(5) المهذب (؟/ ».)١١9‏ والرّوضة (8/ »)58٠١‏ والمغني /١7(‏ 077). والمبدع (8/ 59). 

() المهذب (5/ »)١١9‏ المغني (؟١/‏ 077). 
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المسألة الثّانية: تكفيره بالمال 

يصحٌ تكفيره بالمال باتّفاق القائلين بصحَّة يمينه؛ لأنَّه يصحٌ منه في غير 
الكقّارة» فيصحٌ منه فيها؛ ولأنّه تصرّفٌ ماليّ» وتصرّفات الكافر الماليّة 
فيفع تأذلة يالا مان 

لكن يُنفرظ الإبحان في الرقبة كما سباتي». فإن كان مالحا لها أجرأ 
إعتاقهاء فإن لم يكن مالكاً فكيف يملكها؟ 

في هذا عونا 

الأولى: أن تدخل في ملكه بنحو إرث. 

الثانيةة أن يكوق مالكا لعبد سم هنا العيده: 

آنا شراء الرّقبة المؤمنة فلا سبيل له عليها9؟ 4 لأنّ الكافر لا يِصِحٌ له 
شراء المسل”'"؛ لقوله تعالى: «إوّلن يجْعَلَ أَلّهُ يلْكَفْرىَ ع1 امون 
000 

واعقلف الشاقمة والعتابلة:فى كم ما لو قال الدكق للمسلب” «أعنق 
عيدك عن كتارق وعلق قبينا» هل يضث ذللك أى لا على قولين: 

القول الأوّل: أنه يصحٌ. 

وبه قال الشّافعيّة وهو رواية عن الإمام أحمد”* . 

ويمكن أن سعد لهم يآ عاية العدق هر تحريز العيدمن الرّق» فبعيى 
)١(‏ حفن السحدات (# +8« قه#)ه وحاهية العرقاوي 0 18 واليعتي (18/ :087 

والمبدع (8/ 4). 


20 المغني /١١(‏ 211 والمبدع (0/ 9:). 
0 المغض 131 11 


(4) سورة النّساء جزء من آية .)١51(‏ 
(4) مغني المحتاج (*/ 87“. 3"59). والمغني 220١١ /١١(‏ والمبدع (8/ 49). 
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تحقّق العتق بدفع قيمة العبد لسيّده المسلم صحّ هذا. 
القول الثاني: أنه لا يصحٌ. 
وهذا رواية عن الإمام أحمد 


ودليليى أن فى هذا ملك الكائر للصبلم» والكافر لا يملك السك 27 
بدليل قول الله تعالى: ظاوَآن يجَعَلَ أَلَهُ لكف عَلَ الْؤْمِنِنَ سبيلا 4" . 

وتفش يان هنا الثمف القت ممه عله اللبى ف وس قلط الكاتر خا 
الرّقيقَ المسلمء وما يُطَنّ من إذلاله. وخر للك 1 

التّرجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - القول الأوّلء وهو صحّة عتق عتق الذَمّيَ للرّقبة 
المؤبة في نواه للسدي: أعتق عبدّك عن كمّارتي, وعد نحت ] الماانية من 
المصلحة الظاهرة للعبد المسلم بإعتاقه. وانتفاء علّة تملّك الكافر للمسلم 
التي هي تسلّطه عليه و إذلاله. 

فرعٌ: وإن أسلم الكافر قبل التّكفير كمَّر بما يجب عليه من مال أو 
صيام . 
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وقد تقدّم بيان وقت تعيّن الواجب من خصال الكمارة”*) 
فرع: وإن كمّر ثم أسلم لم يلزمه إعادة التُكفير؛ لأنّه فعل ما أُمِرَ به. 
فرع: وإن حنث وهو مسلمء نم ازتد وصام فى ردته عن كنارته لم 
وقال القاضي: المذهب أن ذلك موقوفٌ؛ فإن أسلم تبيّنًا أنه أجزأه. 
)١(‏ انظر: المغني /١١(‏ )ل والمبدع (0/ 59). 
(0) انظر: كشاف القناع (40/ 578). 


(*) سورة النّساء جزء من آية .)١51(‏ 
6) ينظر: المطلب الثالك مخ هذا المبحث:. 
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وإن مات أو قُتِلَ تبيّنًا أنّه لم يصمّ منه كسائر تصرّفاته . 
المطلب الشابع: شروط وجوب التكفير بالمال 


كفارة البمين تجمع بين الكخبير بين الأضتاف الثلاثة في ابغداتها 
والثّرتيب بين الأصناف الثّلائة والصّيام في انتهائها . 

فيجب أن يكمّر من حنث في يمينه بأحد الأصناف الثَّلائة» المال» فإن 
لو يلد اعالي اقل اين الصَّيام ''. 

كن التكفير بالهال لا يجب إلا شتروط: 

الشّرط الأوّل: الاسلام: 

فإن كان الحانث في يمينه غيرٌ مسلم فيجب عليه التُكفير بالمال» ولا 
يصحٌ منه التّكفير بالصّيامء وتقدّم في المطلب السّابق”" . 

الشّرط الثَّاني: أن يكون واجداً لما يكمّر به: 

واعداقالعلداء قينا ب ” يه العالت واهدا : 

القول الأذل أن جد شدادها كد يودواقك الوحوب قافالا عن قر 
وقوت عياله ليلته ويومه. 

وهو مذهب المالكيّة والحنابلة» وبه قال ابن حزم" . 

القول الثّاني: إن كان في ملكه واحدٌ من المنصوص عليه كرقيق صالح 
للتكفير به» أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم» فإنه يعتبّرٌ موسراء ولا 


.)591 /7*( الشّرح الكبير مع الإنصاف‎ )١ 

(0) انظر: الإجماع لابن المنذر ص .2١178(‏ والمغني 1/ 203 والإفصاح 0/ 0). 

(*) ما يكفر به غير المسلم. 

(5:) بدائع الصّنائع (5/ ؟١١)»2‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 104), وأحكام القرآن 
للقرطبي (5/ 7587).: والمغني /١(‏ 4)575. والإنصاف /١١(‏ 7)؛ والمحلّى (8/ 75). 
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يجوز له التُكفير بالصّيامء ولا يُشترَظ أن يكون ما يكمّر به فاضلاً عن كفاية 
المكدسي 

وإن لم يوجد واحدٌ من المنصوص عليه لكن عنده مال يقدر به على 
أحد الأشياء الذلؤقة فتحمرظ أن يكون هذا الال فاضلة عن كقاية المكد + 
واخو نيك كله ولوب يلسهه وكرت يومء وقبل: قوت شهر: 








وهذا مذهب الحنفيّة. 

وقال أبو يوسف: إن كان المالُ الفاضل عن كفاية المكمّر مقدارَ مائتي 
درهم فإنَّه موسرء وأقل معسر . 

وحكة أبي يوسك أله إذا الى جد م جره يس له ايل الزكاة: 

ونوقفش هذا الاستدلال بأنّ ضَبْط الغتى وعدمه في أخذ الرّكاة بمقدار 
مال خرعم اغير سباة بل الغنينُ في أخذ الزّكاة هو الذي يجد قوته وقوت 
من يموّن لمدَّة عام. 

القول:الثالةة أن هن ساق له الأغة مين الكاة لنظرو وقف الوضوب 
جاز له الانتقال إلى الصّيام . 

وهل ملعي اناف 

وعند سعيد بن جبير: إذا ملك ثلاثة دراهم وقت الوجوب ليس له أن 
ينتقل إلى الصّيام . 

وعند النَّخَعيٌَ : إذا ملك عشرين درهماً وقت الوجوب. 

وعد الحن ملق دوعييء رقت الرحرت” 7 


.)5١ /١١( وروضة الطّالبينَ‎ 2») /١6( الحاوي‎ )١( 
.)074 /1( والمغني‎ »2050١ /4( (؟) مصنّف عبد الرَّرَّاقَ‎ 
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0 
5 
0 

الأدنّة ؛ 

أما حخة المالكة والحتايلة: 

1 5 > كر مح 4ه سيمع ع2 2م بير )١(‏ : 

-١‏ قوله تعالى: 8ق لَمَ يد مَصِيَامْ تَلََةِ أيأر"''. ومن وجد ما يكفيه 
فاضلا عن قوته وقوت عباله يومه ولبلئه وقت الوجوب فهو واجد» قبلزقة 
التكفير بالمال؟ إذ هو وفت الأمر بالتكفير» ومن حدّه بأكثر من هذا كقوت 
بينة أو مين أو كير خلا ولي علي 

؟- حديث أبي هريرة ذَفإنه في قصّة المجامع نهار رمضان» وفيه قوله: 
بدت أنيابه. ثم قال: («أطعِمة أهلّك)00" فلمًا لم يجد قوت أهله يومه 
وليلته لم يوجبها النبئٌ كَِةِ عليه . 

#ك الدع لذ بويد بزيادة الماك كاعتة فيه القاضل عم قوق وقريه 
غياله بومه وني 

د نوقبابيا لكدارة الببين غلى كاه النطر. 

يحالة السلي: 


قوله تعالى كَمن لَمَ يد فَصِيَامْ تَلنَدَ أيارٍ» : ومن وجد المنصوص 


شرعاء بدليل عدم وجوب زكاة الفطر عليه. 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.0/1 /( المحلّى‎ )0( 

.)07501١( تخريجه‎ )9( 

(5) المغنى /١17(‏ 075). 
)2 سورة المائدة: الآية (89). 
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وأمّا حجَّة الشَّافعيَّة أنَّ من له الأخذ من الرّكاة فقير في الأخذء فكذا 


ونوقش هذا الاستدلال بالمنع؛ فلا يلزم من جواز أخذه للرّكاة عدم 
وعوني الكدار 4# كضدقة النطر, 


وآما من تحدّه القدرة بقدر من الدراه, فلعله رآى أن هذا هو قدد 


الترجيح: 

الوا جح - والله أعلم -ما ذهن إليه أضصحات القول الأآوّل؟ لما 
اماد لاا يده ولآن الحان كسار التق يدها الفطر أولى من إلحاقها بزكاة 
المال. 


الشّرط الثَّالث: أن كرد رحد لحرا ادر كالبيت الذي 
كفده والاة التي يركبها» والآواتي الى وسشتعملهاء والكتب التي 
يحتاجها إذا كان طالب علم. 

وت أن كوخ لبهله» كان زادت هم عاحة مقله وب التكثير بالمال» 
فإن كان عنده سيّارتان مثلاً ولا يحتاج لأحدهما وجب عليه التُكفير بالمال. 

فإن لم يكن واجدا لشىء من :ذلك لم يحي عليه التكقير بالمال» بوإنما 
يكمّر بالصّيام ب قال الشَّافعنٌ والحنابلة”"؛ لقوله تعالى: #8دْنَ لَّمَ يد 
فَصِيَامْ تَلكَة أيار 7" '» ومن لم يجد الحوائج الأصليّة فغير واجد. 

وعند الإمام مالك: لا ينتقل إلى الصّيام من كان واجداً للخادم والبيت 
)١(‏ روضة الطّالبين .)5١ /١١(‏ 


(0) انظر: الأم (1/ 60 والمغني /١١(‏ 575)» وكشاف القناع (5/ 547). 
(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
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والأفري القولع آلا دلي لما مهد ىا بذ 

الشّرط الرّابع: أن يكون ماله حاضراًء فإن كان غائباً أو ديناً 
انتقل إلى الصّيام 

وقال ووذ ] ري 7 ولف 

كد هين الحقئة :إن كان الغافث زقها الها التكفين كتريس 


وعند المالكيّة: إن وجد من يسلفه لم يُجرْه الصّومء وإن لم يجد من 


يسلفه فقد اختلِف فيهء فقيل: ينتظر إلى بلده؛ وقال ابن العربي: لا يلزمه. 
بل يكفر بالصّيام؛ لأنْ الوجوب قد تقرّر في الذمّة. 


والقوك الات + أن مهدا لبس يشرط 
وبه قال اهلان وهو مذهب الحا 17 
لككن عند الحقابلة: إذا كان له مال غائب ولم يقدن أن سعدون أو 


شعرى بتسعةصام» فإن كاذ مالهعافياة آى كان ديعا على جل موسر 
نرج الوفاهبوا مه شرام الثقة شبعة زمه الشراوش'الشورتيع, 


الأدنة؛ 
استدلٌ من اعتبر هذا الشرط ؛ 


المدوّنة مع المقدّمات (؟/ ). 

المبسوط (8/ .)١505‏ وحاشية ابن عابدين (9/ 7717). 

المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 55)»: وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 504): وأحكام القرآن 
للقرطبي (7/ )2 . 

الأم / 57)» وروضة الطَالبين (4/ 587). 

المغني /١1(‏ )0 والمبدع (9/ 5028)ء والإنصاف /١١(‏ 57). 
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-١‏ قوله تعالى: 8مس لَدْ يحَدَ صِيَام تَكَمََ ياو" '. ومن ماله غائب 
أو فين كهو غير واجل, 

ونوقش بعدم التّسليم؛ فإنَّ من ماله غائب أو دين يُعتَبّرُ واجداً؛ إذ هو 
مالك» ولهذا صمَّ بيع المال الغائب والدّين. 

؟- أن المتمثّمَ لو عدم الهدي في موضعه انتقل إلى الصّيام . 

*- أن من عدم الماء في موضعه انتقل إلى التَيمُمء فكذا في كمّارة 
ال 

ونوقش هنان التُّعليلان بوجود الفرق» إذ إن الهديّ والضّلاة كل منهما 
له وقت يفضي التأخير إلى الفوات» وأيضاً هو قياس مُقَابَلٌ بمثله. 

با ل اودر على" التصر فو فيد لكوله لبرى تسكتيله: 

وتوقكن المال القاقب والديع يمك الف هما : 

فد الخشتة إن كان العاف ,رق عرالها للتكقين كد يذه أنه عفيةة 
من التعنير ؟ الامكان قوذ العق باغمان الملك. 

عند المالكيّة: إن وجد من يسلفه لم يجزه الصّوم؛ للقدرة على التكفير 
بالمان. 

وامقدل مق لم يعبر هذا الشرط: 

-١‏ قوله تعالى: قن لَّمَ يَدْ مَصِيَامْ تَلمَةِ يأر ''. ومن له دين أو مال 


غافب تعن واجذا ة اذهو مالك لدعدة يض 


؟- أنه حقٌ مال يجب على وجه الشُهرة: فلم تمنع الغيبة وجوبه؛ 
كال كاسن 
ونوقش هذا الاستدلال بالفرق بين زكاة المال والكمّارة بأنَّ الرّكاةً عبادةٌ 


.)85( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)85( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
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والكفّارةً متردٌدةٌ بين العقوبة والعبادة؛ ولأنَّ الوجوب في الرّكاة مرتبظ 
بالمال بينما الوجوب بالكمارة مرتبظ بالبدن. 

*- أنَّ الكمّارةَ غيرٌ مؤقّتة» ولا فوات بتأخيرها إلى حضور المال» فلم 
مقط لكف الي 1 

عند التاشقف أ الكذارة على التراعيء ثانا موقن المال كدر ب 

ونوقش بأنه مبنيٌ على أصلهم في عدم وجوب الفوريّة في إخراج 
الكمارة: يهذا. زر عسل كما سباتى . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه من أوجب التّكفير بالمال ولو مع 
غيبة الها أو كوه دوا لتكة ما اسعدلوا بم 

لكن يقال: لا يجب عليه التّكفير فوراً حنَّى يقدم مالهء فإن أراد 
المبادرة بالتّكفير فيتوجّه إلى ما ذكره الحنابلة من أنه يصوم إذا لم يقدر على 


أن يستدين أو يشتري بنسيئة؛ لحاجته إلى إبراء ذمّتهء والله أعلم. 


المطلب الثامن: أنواع الكفارة 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: الإطعام. 
المنالك الناقة: الكسوة: 

الميالة الكالقة» محري الرقة: 
المسألة الرّابعة: صيام ثلاثة أيام. 


)١(‏ المغنى /١1(‏ 70ه). 
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المسألة الأولى: الإطعام: 

وفيها أمور: 

الآمر الأول : كونه أحد أعناف الكنارة: 
الأمر الثاني : شروط الْمُطعم . 

الأمر الثّالث: مقدار الإطعام. 

الأمر الرّابع: عدد المَطعم. 

الأمر الخامس: اعتبار الثّمليك في الإطعام. 
الأمر السَّادس: التّتابع في الإطعام. 

الأمر السّابع: الجمع بين جنسين في الكفارة. 
الأمر الثامن: سلامة الطّعام من العيب. 





الأمر الأوّل: كونه أحد أصناف الكفّارة: 

لا خلاف أنَّ الإطعامً أحدٌ أصناف الكقّارة؛ لإيجاب الله تعالى لها 
ضمن أصناف 000" 

الأمر الثّاني: شروط المَّطعم: 

هناك شروظ لا يد مق توافرها فيمن يطعم فى كقارة البمين + ور كما 
يلي : 

الشّرط الأوّل: الإسلام» فلا تُدفع للكافر الحربيّ الكمّارةٌ بالاتّفاق؛ 
لقوله يله : «إثنا يبد أَنَّهُ عن ) لي تلوف في لين ويمور : يني لمارا 
ع حراج أن ل وَمَن عوطم وليك لِك هم امون 4" » فنهى الله كن عن 
زعم والكهناة انيب ولأن الَف الهم إعانة لهم على تخارية المسلميق. 


220 الإجماع ص .)11١97(‏ 
(؟) سورة الممتحنة آية (9). 
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واختلف العلماء في حكم دفع الكفارة للذمَيٌ على قولين: 
القول الأوّل: عدم الجواز. 
وهذا قول الجمهور"''. 
القول الثاني: الجواز. 
ويه كال الحفية» ووجة عند الحتابلة» ويه قال أبو ثور وسقيات التورئ ؛ 
| 660 
فامن حرم , 
وبه قال النَحية إلا أنه اشترط عدم وجود خيرم 
الأدنة؛ 
أدلة من قال بعدم الجواز: 
-١‏ أنه يُشْترَظ في الرّقبة المعتقة أن تكون مؤمنة كما سيأتي» فكذا من 
02 
-١‏ أنّها لا تُدقَعُ للحربيّ اتّفاقاًء فكذا الذَّمّنُ بجامع الكفر. 
*- أن الرّكاةَ لا يجوز دفعها إلى أهل الذَّمَّة فكذا الكمّارة بجامع 
ب امك ل (ه) 
الوجوب في كل منهما © . 
ونوقش بأنه قيامنٌ مع الفارق؛ لأنْ الرّكاةَ خصّت بالمسلمين؛ فالمأخوذ 
)١(‏ المدوّنة مع المقدّمات (6/ »)5١‏ وشرح الرّسالة لأبي الحسن (؟/ 97)» ومختصر 
خليل (ص .4)17١‏ والإشراف (5/ 554). والتّنبيه ص (188). وأحكامالقرآن 
للقرطبي (5/ 2238٠١‏ والأم (/ 55)» والمهذبٍ (؟/ :»)١8‏ وتكملة المجموع /١١5(‏ 
»© والهداية (؟/ 4207 والمغني (17/ 0508). 
(0) المبسوط (0/ ). وبدائع الصّنائع (5/ 5 »؛» والجوهرة النَيّرة (؟/ )١55‏ وحاشية ابن 
عابدين ("/ 81/4)» والمحلّى (8/ 075). 
(0) مصنّف عبد الرَّرّاقَ (8/ .)01١١‏ 


(:) ينظر شروط الرّقبة المعتقة. 
(5) الحاوي /١6(‏ 204). 
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اح الس يا ور عي لسر 

- أنَّ في إعطائها للمسلم تقويةً له على العبادة وفعل الصّلاعة: وهذا 
قير موعود كن الكافر: 

واح من الجاز دقبها إلى الذتع يما يل ؛ 

ه- قوله تعالى : «إفَكَفَرَيُُهِ إِظعَامُ عَشَرَةَ مَسكينَ4"''. وهذا عام يشمل 
المسلم والكافر غير الحريت”"'. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ عذا العموم مخصّصٌ بالسلم كما حُصُضَتَ 
الدقية العفقة با لمو هن 

5- أن الواجبٌ إطعامٌ غشرة مساكين من مساكين ذار الإسلام؛ 
يساكيع أل الدتايج صيلة سباك ها الذا:: 

ونوقش هذا الاستدلال على تسليم هذا؛ فإِنَّ عدم الإسلام يمنع إعطاءه 
كما يمنع إعتاقه. 

- أنه يجوز إعتاقه في الكمّارة» فجاز إطعامه. 

وتوقشن بالمنع كما سباتي”" , 

6- أن الكمّارةَ وجبت لدفع المسكنة» وهذا موجود في الكافر 
كالمسلم» يل أولي » لآن التصدن علبهه عقن ما يرضهه إلى الاسلدام: 
505 عزيو»ة, 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّ وصت المسكنة حص منه الكافر كما تقدّم 
في جواب الدَّليل الأوّل» وترغيبهم في الإسلام يكون بالإحسان إليهم 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (89). 

0 بدائع الصّنائع (5/ .)٠١:‏ 


(9) قريبا. 
(5) بدائع الصّنائع (4/ .)1١54‏ 


ار 
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بالصّدقة ونحوهاء ولا ينحصر بالكمّارة» فلا تدفع إل 

- أن الكمّارةَ وجبت بما اختار من إعطاء الس شهوتها فيما لا يحل 
لها «تذكون كتارثينا كت اللشن عن شهوتها نيما يحل لدم .وهذا يمل 
افلم اكه 

سب اللقلاف» عو اإلسان الكداية بالتكاه الى القيدقا هبون ناكار 
بالرّكاة الواجبة منع إعطاءها لغير المسلم» ومن شبّهها بالصّدقة أجاز 
إعطاءها غيرٌ المسلم”"' . 


التّرجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلّوا 
به» ولأنَّ إلحاقّ الكمّارة بالرّكاة أقربُ من إلحاقها بالصّدقة بجامع الوجوب 
في كل منهما . 
الشرط الثاقي: أكون سكي : 
لقوله تعالى : «إطعاة عرو متك ”7 
والمراد به: من يجوز دفع الرّكاة إليه”* . 
قال ابن قدامة: «وهم الصّنفان اللّذان تدفع إليهم الرّكاة المذكوران في 
ول أضنافها في قوله تعالى: إِنَّمَا أَلصَّدَ مدقت الفقراء وَالْمسلكين ”7 . 
)00 بدائع الصّنائع (5/ .)٠١5‏ 
(0) ينظر: بداية المجتهد .)5١9 /١(‏ 
(”؟) سورة المائدة: الآية (89). 
(:) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 2425١‏ والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 47).» والقوانين ص (2)74 
والحاوي /١6(‏ 42054 والأم (9/ 54)» وروضة الطّالبين »)5١ /١١(‏ والمغني /١(‏ 
/6010). 
(5) سورة التّوبة: الآية (55). 
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وعلى هذا تُدقَمٌ المن يأخذ الركاة للحاجنهء وهى المساكين الذين لا 
يجدون كفايتهم وكفاية من يموّنونهم من التّفقات الشَّرعيّةَ والحوائج الأصليّة 
مذة عام كامل» وكذا من عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. 

الشّرط الثَّالث: أن يكون حنا. 

وهذا قرل السبوو “الكو ينض اللحدابلة""؟ امقس المكاتب خقالوا : 
يجزئ دفعها إلى المكاتب. 

القون التاق آله لا سوط لحر ]لذ إن كان مارك 

وهو مذهب ال 








الأدنة: 


احتجّ الجمهور بما يلي : 
4ع أن كفاية الرقيق واصرة على سا فلم يكن محتاجاً . 
؟- أن العبدٌ وما ملك لسيّدهء فإذا أعطي الرَّقِيقُ فإِنّه يكون لسيّده» وقد 


يكونا 1 غنيّاً» وهي لا تَدقَمٌ إلى ورا ا سير 
رسي ساك والعدية ل 0 


و م 


شم اكد لك 1 2 ده 57 راب مشر وف 


() القوانين ص .)١١١(‏ والمهذب (5/ .)3١5 /١5(يواحلاو .)١١8‏ وتكملة 
المجموع »)١58 /١7(‏ والشّرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 944). 

(0) الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 0944. 

() بدائع الصّنائع (6/ 22٠١7‏ وحاشية ابن عابدين (9/ 814). 

(4) قريباً. 

(5) سورة التّوبة: الآية (54). 
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مع قوله تعالى في كمّارة اليمين: إِظمَامُ عَسَرَوَ مَسككين”2 . 

وجه الدّلالة: 

أذ اللاسسل التكاوت مها سيط امن اعسات لكا فيو مه هه 
سيف السداكيمة فلم يجري وفع الكدارة البدكما حجن النان فى معطب 
الأصناف الواردة في آية الرّكاة. 

وتوقش عذا الانبعدلال#نآن جنل المكاتن مها سيطاا عو عيش 
المساكين لا يلزم منه عدم إجزاء الكمّارة إليه» ولهذا أجزأ دفع الرّكاة لكل 
منهما . 

اسولان عفار الكاس: وعلط بكميد كان الدكيية اه أ لفان 
مكده إن كان عاجرا 

ونوقش هذا التُعليل: بأنَّ هذا لم يمنع من دفع الرّكاة إليه؛ لحاجته 
لوفاء دين الكدابة» تكذا الكنارة: 

4- ولآن المكاتب عبد ما بقى عليه درهمء فلم ييجز دقعها إلبه 
كالقة”"' . 

ونوقش بوجود الفرق؛ فالمكاتب بحاجة إلى وفاء دينه» وليس كذلك 
القن بل كفايته على سيّده . 

كان الكمارة فَدرك بقوات يوم لكل مسكين: وصّرفْت إلى من يحتاج 
إليها للاقتيات» والمكاتب لا يأخذ لذلكء بل ليدفع من نجومهء فلا يكون 
فن معن المسكين” 7 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (89). 


(؟) المهذب (؟/ .)١١8‏ والحاوي /١5(‏ 005» والشّرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 9144). 
(*) الشّرح الكبير مع الإنصاف (*؟/ 514). 
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بك آذ اللمكانك قل وسممر عر إيقاند نا ل الكقارق ترص التستارة لين 


١ ِ 
ل‎ 








واحتجّ من أجاز دفع القنانة ليد بان المكافت هر الجددمن اكه 
لوقاء ما عليه من أتجم الكتازة». فأشبه المسكيق بجامع أن كلا منهما يأخز 
من الدّكاة”" . 

ونوقش من وجوه: 

الأوّل: بالفرق بين المكاتب والمسكين؛ فإِنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه 
درهمء وهي لا تُدقَعٌ إلى الرّقيق» بخلاف المسكين. 

وأجيب بعدم التّسليم؛ فكونه رقيقاً لم يمنع دفع الرّكاة له» فكذا 
الكفارة. 

الثاني : أن المكاتب كفايئه متحقّقة بكسبه» أو بإنفاق سيده عليه إن كان 
عاجزاً. وتقدم الجواب عنه قريباً. كما تقدَّم بخلاف المسكين. 

الكّالث: القياس على الرّكاة قياس مع الفارق؛ فإنَّ الغنع يأخذ من 
الرّكاة إذا كان غازياً أو عاملاً أو مؤلََّاً قلبه أو غارماً لإصلاح ذات البين» 
ولا قهزز له الكتارةه 

واحتجّ الحنفيّة: بقوله تعالى: «إنَكتَرَنهِ إِطعام عَشَرَوَ مسكين 4" ". 
وهذا عاءّ يشمل الحرّ والرّقيق. 

واللميلوف كاذ صرف الوه أن الضرت اعرف إلى لو 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ الرّقبق خارحٌ من هذا العموم كما تقدّم في 
)١(‏ المضدر السابق. 
(0) الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 07514. 


(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
(5) بدائع الصّنائع (0/ .)09١*‏ 
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0 
د الجمهور. 

التّرجِيح: 

الات جم د وات عدم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ نج اعد ١‏ 
به» ولمناقشة أدلة القول الآخرء لكن يستثنى المكاتب» فيجزئ دفع الكقارة 
إليه لما تقدّم من الدَّليل على ذلك» والله أعلم . 

الشّرط الرّابع : أن لا يكون من تُدقَعٌ إليه الكمّارة ممّن تجب نفقثه على 
الوك ؛ كأنية وأمه وزوجته وولده ونحو ذلك؛ لاستغنائه با 

القسم الأوَّل: دفعها إلى الأصول والفروع: 

افق العلماء على أنَّه لا يجوز دفعٌ الكمارة إلى الوالدين وإن علواء 
والمولودين وإن سفلوا؛ لما يلي: 

-١‏ قوله تعالى : مقِطْعَامُ سِيّنَ مِسَكِم#. والأصول والفروع خارجون 

- أن المنافمَ بينهم متَّصلةٌء فكان الصرف إليهم صرفاً إلى نفسه من 
وجهء ولهذا لم يجز صرف الرّكاة إليهمء ولا تقبل شهادة البعض 
رعذ 60 

- أنَّ الولدَ جزءٌ من والده» والوالد أصلٌ لولده» فإخراج الكقّارة لهم 
إخراج للمكفر نفسه. 

عاد الراضت فى حدق لمكن الما ققرت هن لقي يونا اأعظى ادن 
مناها وأوصلها إلى هواها بغير إذن من الآذن» وهو الله يل جلت عظمتة 
ففرض عليهم الخروج عن المعصية بما تتألم به النّفس وينفر عنه الطبع؛ 
)١(‏ المصادر السّابقة. 
(5) البدائع (0/ 201١‏ 
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اللين فيه المرارة يمقابلة إضسظلامياحين التووكع وهنا الس :لا يحهن 
العام هوزلام» أن التفيق لا عانم بيه جل قميل ‏ إلنه نذا جل الله سيحائه 
بحيث لا تحتمل نزول البلاء والشدَّة بهم. وبحيك يشفييد كل فن دقع 
الحاجة عنهم مثل الدّفع عن نفسه""' . 

ه- أنَّ الرّكاةً لا تُدفع إليهمء فكذا الكمّارة”" . 

القسم الثَّاني: يجزئ دفع الكمّارة للرّوج باتّفاق الأئمّة» واختلفوا في 
كم دفع الرَّوج كمّارته لزوجته على قولين: 

القول الأوّل: أنه ل جحدى: 

وبهذا قال الحنفيّة» وهو الصّحيح عند الشَّافعيّة وهو مذهب 
الحنايلة0؟ . 

القول الثّاني : أنه يجزئ. 


: 05. سرع 
وهذا وعزة عبن الشافة” أ 








الأدنة: 


دليل أصحاب القول الأوَّل على عدم الإجزاء : 
-١‏ قوله تعالى : «فِطعَامُ سِيَنَ ينكاً4. ونفقة الرّوجة واجبةٌ عليه 


حدر بها عن أخذ الكفارة لخروجها عن وصف المسكنة. 
؟- أن الكفارة شرِعَت لتألّم الطبع ونقاوة البذل» وهذا لا يوجد بين 


الروجِين. 
)١(‏ المرجع السّابق. 


(0) المبدع (8/ 56). 

(5) البدائع (6/ »)٠١5‏ وبداية المبتدي »)١١* /١(‏ ومختصر الطحاوي (ص 58)» 
والرّوضة (8/ 605). والمجموع (5/ .)١74‏ والمهذبٍ(١/‏ 9١١)و(5/‏ 8١١)ء‏ 
والمغني (؟/ .»)25١‏ والمحرر /١(‏ 555). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)١717‏ 
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لاله لأ نك قباد أدهي لقعي لآل أحدهما ينتفع بمال 
فتانضو كل ال ارو , 

- أنَّ ابن قدامة نقل عن ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز دفع 
الاكاه رك ال وجا اانه مدليا”: 

دلي أصحاب القول الثاني على الإجزاء : 

وهو أنّه بالصّرف إليها لا يدفع عن نفسه التّفقة» بل إِنَّ نفقتها عِوَضٌّ 
لازم سواء كانت غنيّةَ أو فقيرة؛ فصار كمن استأجر فقيراً فإِنْ له دفع 
الكفارة إليه مع الأجرة. 

ويناقش هذا : بأنَ الدَّفمَ للرّوجة فيه شبهة العوض عن نفقتهاء فلم يجز 
لهاة كنا لو أعطى والديه: 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - عدم إجزاء دفع الكمّارة للرَّوجة؛ لقرّة دليله 
ومتافكنة كليل القول الأسر . 

القسم الثّالث: دفعها إلى بقيّة الأقارب : 

اختلف العلماء في حكم دفع الكفارة لبقيّة أقاربه غير الأصول والفروع 
غلى آقوال: 

القون] لون ادن كاناستى لكيه نفو اث مدر ذ نقعيا لجان ١‏ 
جاز. 

فوخو ذهب ال وال لالع 


.)1١4 /5( البدائع‎ )١( 
.)05١ المغني (؟/‎ )0( 

(8) الخرح الكين للتردين 01 017 
(:) روضة الطّالبينَ (// 905). 

(5) شرح المنتهى (9/ .)5١5‏ 
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-١‏ قوله تعالى: سن لَرّ منت وطْعَامٌ ِيِينَ ينكين 4”''؛ ومن استغنى 
بإنفاق غيره خرج عن حدٌّ المسكنة. 

01-3 الكدارة نشي ' فالا يصيرنها انيع , 

القول الثاني : جدود صرت الكداية رأ ذاريه كيبي | ضيولة رفوع 

وهو قول الحنفيّة”'". 

وحبّته قوله تعالى: لأَظعَامُ سين مشكنا». 

فإطلاق الآية يدخل فيه المساكين من بقيّة الأقارب. 

وتوققن هذا الاسعولال يان مقية وذليل القول الآرل: 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوّة دليله 
ومناقشة دليل الحنفيّة . 

الشّرط الخامس: أن لا يكون من تُدقّعٌ له الكَّارةٌ طفلاً لم يأكل 
الملعام . 

وإلى هذا ذهب يفقى العنا لل 

والقول الثانى» أذألك لسن يشرط 

وهو قول الجمهورء لكن عند الحنفيّة: إن عشَّاهم وغدّاهم يُشْترّظ أن 
يكون السكين مكن بل 
)١(‏ سورة المجادلة آية (5). 
(') شرح المنتهى (9/ .)5١5‏ 
[فة يداع المفام 07 0). 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 09544. 
(5) المصادر السّابقة ص (850). 
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ا 
الصغير» سواءٌ استغنى بالطّعام عن اللبن أم لا» بل يعطى ما يعطى الكبير. 

واستدلٌ من اشترط هذا الشّرط بما يلي : 

اك قوله تعالى : مره إطماة عشرة سكن هن أمظ ما تلمدوة 
هلك 14" . 

وجه الدّلالة: أنَّ الله تعالى ذكر الإطعام» وهذا يقتضي الأكل من 
الصّعام المدفوع» فإذا لم تُعتبَرُ حقيقةٌ الأكل فلا أقلَّ من اعتبار مظنّته 
وليس ذلك متحققا في الطفل الذي لم يطعم. 

ونوقش: بأنْ الله تعالى ذكر الإطعام بناءً على الغالب» وما كان قيداً 
أغلبياً فلا مفهوم له. ولأنَّ الإطعامٌ يتحقّق بمجرّد الدَّفع وإن لم يحصل 
الأكل. 

ات الدالو يداز :اذك لجان إخراج القيمة يدل الكدارة ولم يكن 

ديه 

الإطعام ''. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التلازم. 

واحتحّ من أجاز دفعها إلى الطفل : 

١‏ - قوله تعالى: ##فكفرنهه إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ4» وهذا يشمل 
الميكين العشر والكي. 

0 إلى ما ب م يشفق به عليه» لايد الك ا 

©- أن أكل المدفوع إليه القثارة لبس يشرط عفد عاقة العلمناف» إذ 


.)355( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)9144 (؟) الشّرح الكبير مع الإنصاف (7؟/‎ 
.)944 /77( الشّرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 
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يجوز للمسكين أن يتصرف فيها على الوجه الذي يختاره من أكل أو بيع أو 
هبة أو صدقة ونحو ذلك؛ أن ملكه لهامذات مطاف خن مك 

اك اكير 11ل كاله ور لل 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - قول من قال بجواز دفعها إلى الصَّغير مطلقاً؛ 
لقوّةها اسيدلوا يك وستافقة دلبل القول الآخر. 

الشّرط السَّادس: أن لا يكون من ذوي قربى النَِتَ كلل . 

هذا فاق ال 


1[ لا روى مسلم من حديث عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المّللبٍ أنْ عبد المللب بن ربيعة بن الحارث ذه أن النّى كلل 
قال: (إِنْ الصَّدقَةَ لا تنبغي لآل محمّدء إِنما هي أوساحٌ التّاسن)”7 . 


والسق العلواة الكدا ره تاكاه لكونيا لبهر الذقية فين من اكد 
أوساخ الناس. 

لكن اختلف العلماء في المراد بذوي القربى على قولين: 

القول الأوّل: أنْهم بنو هاشم فقطء فتَدقَعٌ الكفارةً إلى بني المطّلب. 

2 5 

وهو قول الجمهور ‏ . 

القول الثاني: أنهم بنو هاشم وبنو المطّللب» فلا تدفع إليهما. 
)١(‏ المبدع (8/ 56). 
(؟) بدائع الصّنائع (45/ 201٠١7‏ والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ »)4١‏ والشّرح الصغير /١(‏ 777), 

71 


() أخرجه مسلم في الرّكاة (171) باب ترك استعمال آل النَِّي كل على الصّدقة .)1١1/5(‏ 
(:) المصادر السّابقة. 
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وهو مذهب الشّافيت”"2. 

أمتودن. العحميوى! 

-١‏ قوله تعالى: «#فَكَمَرَنهه إِطْعَام عَسَّرَوَ مَسَكينَ4”'". وهذا يشمل فقراء 
ب المكالت. 


؟- أنهم يأخذون من الزّكاة» فكذا للكفارة بجامع الوجوب في كل . 
لكلل الناف: 


[18] بما رواه البخاري من طريق الزُهريّ؛ عن ابن المسيّب» عن جبير بن 
فطعم طلهء أنَّ | لنَّك يلي قال: «بنو المطلب وبنو هاشم شي 


واي 


ونوقش هذا الاستدلال بن فشا كد بني المطّلب لبني هاشم ف فى الخمس 
ليس لمجرّد قرابتهم. لل 11 وى اوقل ونش غيل امس واليى ال 101 
ولو ينوا شيا من اللخصى» وما شازكوهي باللصرة مع القر 2" , 
التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم» وأنَّ بني المكّللب 
فون من الكدارة كما عون ميد الككاك. 

الأمر الثّالك: مقدارالاطعام: وجنسه: 

اليد العلماء د ريصوم 01> في هلو العيالة صن قزل 

القول الأوّل: أنَّ الإطعام وجنسّه مقدّرٌ بالعرف» لا بالشّرع» فيطعم من 
)١(‏ الحاوي 2030١ /١5(‏ وروضة الطَالبينَ (// 00)» مغني المحتاج (7/ 20757 


(؟) سورة المائدة: الآية (89). 


() صحيح البخاري في فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (09150. 
ع الرَوض مع حاشية ابن قاسم (7/ 7731). 
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1 . 


أوسط ما يطعم أهله قدراً ونوعاً . 


وبه قال شيخ الإسلام”"' . 
القول الثاقن + آنه كد يما جيقناء 7 بوره الشيخ, 
وهذا رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك» وهي الرٌواية 


المشهورة | 


وصحّح هذا الباجيٌ 


واختلف المالكيّة في تقدير هذا المَد: 

فقال ابن حبيب: إِنَّه مذ وثلث بِمّدٌ النَيتَ يله . 

وروى ابن القاسم: إِنَّهِ مدّان إلا ثلثاً بِمُدّ انيت يله . 

وزفق البقداد وو * هن مسن بن سيسى! ١ه‏ مدان بِمَد التّبت عل 
4 


]ةق * 


الرواية الثّانية: رواية ابن حبيب عن مطرّف» و أشهب عن الإمام 


ا ا ل نا 


2000 
فم 


فرق 


ويقال إن لا خلاف في تقديره بعد هشام أو سدية من أمداد الي مد 


مجموع الفتاوى (75/ 05759 . 

هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني كان حما لعبد الملك بن مروان 
ونائبه على المدينة» وهو أوَّل من أحدث دراسة القرآن بجامع دمشق. ينظر: طبقات ابن 
سعد (0/ 4)555. وأخبار القضاة (”/ »)25١‏ والبداية والنهاية (؟١١/‏ /ا١5).‏ 

انظر: المدوّنة (؟/ 238». وأحكام القرآن لابن العربي (4/ ,.)١157‏ وأحكام القرآن 
للقرطبى /١١/(‏ 586)» وبداية المجتهد (؟/ ؟١١).‏ 

كأبى عبد الله محمّد بن أحمد بن مجاهد الطّائى البغدادي» وأبى العبّاس وليد بن أبى بكر 
كلد بن زياد» وأبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف ا القضّار الأبهري. ْ 
انظر: شجرة النور الرَّكيّة ص (17). 

انظر في تقدير مدّ هشام: المنتقى للباجي (5/ 55): و أحكام القرآن لابن العربي (4/ 
7؛ وأحكام القرآن للقرطبي /١17(‏ 7585)» وبداية المجتهد (؟/ .)١١7‏ 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (54/ 02١757‏ وأحكام القرآن للقرطبي /١10(‏ 586). 
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امب ماران اكوا دلت بعل اليوط الا 1 

وهذا لمن كاذف اليحطة قونا له 

ما الشعير أو الكّمر فإِنَّهِ يطعم منهما عدل شبع مُدٌَّ هشام من الحنطة. 

رمخت ذلك أن يقال؟ ذا شيع الرجل مين مد حمطة كم مشيبحه هم 
غيرها؟ فيقال: كذاء فيّخْرَحٌ ذلك" . 

والخلاصة أنه يطعم كلّ مسكين مُذَاً أوثلني مُدَّ بِمُدٌ النَيَ يلل من البُرّ إن 
اقتاتوه» وإن اقتاتوا مما يُخْرّحْ في زكاة الفطر من تمر أو شعير أو سلت أو 
رذ أو عقن أو بكر تعد شيعا لا يا 

وعدا مدعب المالكة”. 

القول أن الواضعت كذ من غالب قرت أهلة. 

بغر قر فى الل 

القول الثَّالث: أنَّ الواجبّ كزكاة الفطر نصفُ صاع من بر أو دقيقه أو 
سويفه » أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه. 

وهو مذهب الحنفيّة”” . 


وم 


القول الرّابع : أنّه يطعم مُّدَاً مما يجب إخراجه في المُعشرات - في 
ذكاة الحوب والعبان وهو كز نا تناكت اخديارا د أي فى غير أرقا 
الكدب والاضطر ارد يع اللحيوت و النيان» كالعينيه والرطيه والتحتطلة 


.)١977؟ انظر: أسهل المدارك (؟/‎ )١( 

() انظر: الخرشي على خليل (5/ .)١١١‏ 

(9) المدرَّنة مع المقدّمات (5/ :)5٠‏ وأحكام القرآن للقرطبي (5/ 7075)» والقوانين 
ص (7171) الشرح الكبير وحاشيته (5/ 554). 

.)3١17 /8( وروضة الطّالبين‎ .»)7"0١ /١5( الحاوي‎ ):( 

(5) بداية المبتدي (؟/ »)5١‏ والجوهرة التَّيّرة (؟/ »)١57‏ فتح القدير (5/ :)8٠١‏ وحاشية ابن 
عابدين ("7/ 178) 
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والشعيو زالارد 0 إلخ. ويخرج من غالب قوت بلده. 
1 








اقول لكاي : لدعا و لطر فد أو وله أى سويلة» أ 
نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. أو دقيق الشّعير أو سويقه. 
وعن منعث الجدايل””, 


الأدنة: 


-١‏ فقوله تعالى: ين أَوْسَطِ مَا طُهِمُونَ أطليكمة»”". وما لم يقدّره 
الشّارعَ فير جع في تقديره إلى العرف. 

-١‏ وأيضاً كما لا يُقدِّرُ طعامٌ الرّوجة والولد والمملوكء وكذا الأجير 
المستأجر بطعامه» ولا طعام الضّيف الواجبء فطعام الكمّارة أولى أن لا 
فى 8(22) 
يقدر © . 

افون 'المالكت يها ولى؟ 

11لا الدليل على "اعفان الوة: 

. قوله تعالى : قَإظعَامٌ سِيَينَ مشكيناي”*‎ -١ 

جه الدّلالة: أن المقصودً بالإطعام هنا الإشباعٌ» ولا يتحقّق إِلَا بمدّ 
)00 الأم 0/ 54). وروضة الطّالبين (// 30)» مغني المحتاج (79/ 755). 
(؟) الكافي لابن قدامة (/ 27177). والمقنع (ص ”40557 والمبدع (8/ 51) كشاف القناع (5/ 

. 4 

(*) سورة المائدة: الآية (89). 


(4:) مجموع الفتاوى (9”5/ 80٠‏ 
(4) سورة المجادلة آية: (5). 
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وتوككن وآن خقانا هذا اب نكا .0 

؟ - حديث أبي هريرة ذه في قصّة المجامع أهله في نهار رمضان» 
وفيه: فأتى رسول الله يَكِ بمكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر”" . 

والضّاعَ أربعة أمداد» فدلٌ على أنّه يطعم في الكمّارة كلَّ مسكين مدا . 

”- حديث سلمة بن صخر َيه لما ظاهر من امرأته أعطاه النَبِيُ كلل 
تكدلا قبه خمنية عشير_ صباغاً + شقال ١‏ «أطعله ستين مسكيداً» وذلك لكر 
سكي 0 


4- حديث أبي هريرة ضيه قال: جاء رجل إلى النَّبِتَ عل أفطر في 
يناد أن بالج - قال: ناف بعر فيه قدر قدت عيية عقن ضاكا : 


وقال فيه: كله أنتَ وأهل بِيِتِكَّء وصُمْ يوما أ واستخفِر الله)”2 . 


ونوقش بأنَّ في إسناده هشام بن سعد مُختلّفٌ فيه» وقد أخطأ فيه 
وعلى فرض ثبوته فلا دلالة فيه؛ لوقوعه اتثفاقاً . 

[:58؟] ه- حديث علي 5 ينه في قصّة ا مجامع نهار رمضان» وفيه قوله كلو : 
يطعم ستينَ 8 كه ٠‏ لكلّ مسكين مذ”*. 


.)1157 /4( أحكام القرآن. لابن العربي‎ )١( 

.)7٠١( تخريجه‎ )١( 

(9) تخريجه (5919). 

(؟:) تخريجه (7850). 

(5) مصئّف عبد الرَّرّاق (8/ 208) من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن علي به ْ 
وأخرجه ابن أبس شينة 700 5/ 7) من طريق أبى خالد الأحمرء عن الأعمش..» وأخرجه 
البوقى 10 98) من طريق الأعمى» هن شتيق بن بلح 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





[86م١؟]‏ 5- ما رواه ابو بكر ايخ مردويه». قال: ركنا جنك عن عل انث 
الحسن المقري» حدَّئنا محمّد بن إسحاق السَّرَّاجِء حدّثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع, 
عن ابن عمر أن رسول الله يك ١كان‏ يُقيِّمْ كفارة اليمين مدا من حنطة 
بالملٌ الأوّل)0' . 


[187] 7- قول سليمان بن يسار كلله: «أدركتٌ النَّاسنَ وهم إذا أعظوا في 
كفازة البمين أعطوا هذا هن سحفطة بالمد الأخقر رار :الك هده 
عنهيو ا 

وتوقسن ران عد المدينة مُختلّفٌ في الاحتجاج به. 


141 8- ما رواه عبد الرزاق قال: عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر وكا قال: امد لكل مسكية: يكفر عن : بعينه بإطعام عشرة 
مساكين» لكر إلسان عد من 1 


(صحيح) . 


)21 ذكره ابن كثير في تفسيره / ه/اا) . وقال الألباني في السّلسلة الضّعيفة ٠(‏ '"إسناده 
ضعيف ؛ لحال النّضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهليٌ الكوفيٌ نزيل بلخ» قال فيه أبو حاتم 
الرازي: "هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحدء وذكره ابن حبَّان في الثّقات. وقال: 
روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلمء ثم إن شيخه العمريٌ ضعيت أيضاً" . 

20 را في المغني 00 أيه طم أقف عليه . 

إف4 يعد 02 6 

و ل 

المحدَّثِينَ لا يشدّدون فى الآثار. 

وقد أخرجه مالك في الموطّأ (؟/ 474)» وابن أبي شيبة (/ 77)» وابن جرير الطّبري في 
التتفسير (9/ 4١)غ‏ والبيهقي في سئنه /١١(‏ 4000 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
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ركم 3 


14 ؟] فا وا وواه عيد ل قال: عن سفيان التَّورِيٌء عن داود» عن 


عكرمة» عن ابن عبّاس و 2 قال: 0 من حنطةء» ربعه ااه 


(صحيح) . 


-٠١ ]144[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق هشامء عن يحيى بن أبي كثير» 


000 


فم 


عن أَبي سلمة» عن زيد بن ثابت َك أنه قال: «يجزئ طعام المساكين 
في كمّارة الب 28 حنطة لكل مسكين)”" . 


:.)03١8 /*(‏ والدّارقطني (4/ )١74‏ من طرق عن نافع به. مذكّرة الشَّيحْ إبراهيم الحميضي 
(050). 

مصنّف عبد الرَرّاق (8/ لاه). 

وأخرجه ابن جرير فى تفسيره (/ا/ »)١5‏ وابن أبى شيبة (/ »)72١‏ والبيهقى /٠١(‏ 06), 
والطحاوي في شرع منعاتي الآكار(8/ لله راق أن حاف فى لبور 17 1) 
والدّارقطني (4/ 174)» كلّهم من طريق داود»ء وهو ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
ورواه عن داود جممٌ من الحمّاظء منهم سفيان الثَّوري كما عند عبد الرَّرّاقَ والطحاوي» 
وأبو معاوية كما عند ابن جرير» ومحمّد بن فضيل وعبد الله بن إدريس كما عند ابن أبي شيبة 
والبيهقي؛ أربعتهم عن داودء عن عكرمة. . 

وصحّحه ابن حزم في المحلى (// 0 

ويشهد له ما أخرجه عبد الرّرّاق (8/ 1) قال: أخبرنا هشام بن حسّانَء عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عبّاس قال: "مد لكل مسكين" . 

وقد تكلم يخين بن سعيلا وشعية بن الحكاج وأبو:داود قن رواية هشام خن غطاء. 

ولكن يشهد له ما رواه سعيد بن منصور في سننه (5/ )١557‏ قال: نا عبد العزيز بن أبي 
اوه أخبرني أبو جعفر مولى ابن عمّاش» » عن عبد الله بن عبّاس أنه قال في كمّارة اليمين: 
اددبيقياء لكل سكين *, 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (/ )١18‏ من طريق أبي جعفر.. به. مذكّرة الشّيخْ 
واه د لحرتو 
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-١١ ]1408[‏ مارواه الدّارقطيٌء قال: حدّثنا أبو بكر النّيسابوريٌ» نا 
يوسف بن سعيد بن مسلمء نا حجاجء نا ابن طيعة» عن سليمان ابن 
موسى »2 عن عطاء بن أبي رباح» قال: سمعت أبا هريرة ذينه في هذا 
المسجد يقول: «ثلاثةٌ أشياء فيهنَ مدّ: مذ في كمّارة اليمين» وفي كقّارة 
الطيارة وقد طعام 1 


اساسا 
واحتج الحنفيّة بما يلي: 


5 ادها رؤاه ابو ماحد قال: حذقنا العكامن بن بزيدء كنا ويافدية 
لس ا ا 0 


- والحارث بن أسامة في مسنده كما في بغية الباحث )2١5 /١(‏ عن عبد الله بن بكرء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (*/ )١١9‏ عن أبي داود» ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
المعرفة والتاريخ (؟/ ١/ا)ء‏ ومن طريقه البيهقي ذ في السّئن الكبرى ( /٠‏ 6) عن أبي 
تعيم» والدارطي في م 6 من طريق وهب بن جرير» كلهم عن هشام» عن 
يحبى. بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن زيد بن ثابت أنّه كان يقول: 'يجزئ في كمّارة 
الميود ع بد عله اك مم 
وقد كلم علق ين الحديى فى سمام أبى سلمة مق ودين ثانت نظف 

)2000 سنن الدارقطني (1/ 16). 
ومن طريق الداراطى اعريد الببيت 100/ هه). 


وهذا الإسناد معلولٌ بعلتين: 
العله الوق :أن فبدسكاجا» زهو ابن بدليماة الاعيني قال عقه أبو ؤرضة: امدكر 
الحديث" . 


العلّة الثّانية: أن فيه ابن لبسلا وهو ضعيفٌ ولا يُحتجٌ به. 
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بعد ا رات الل ا ا لان 2 
ونوقش بضعفه؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّةع وزياد بن 
عيذ آله الكاتة حش تعدويه من شير انق إسدفاق ليو" 
-١‏ حديث خويلة بنت مالكء. قالت: اهبر سنن أوس ين 
الضَّامت. »)2 وفيه: : قالت: «فأتي - أي الَْبِنْ طلل - بعرق من تمر» قلث: 
يا رسول الله؛ فإنّْي سأعينه بعرق آخر». والعرق ثلاثون صاعاً”” . 


ونوقش بأنّه لا دلالةَ فيه على التّحديدء فإِنّه وقع اتّفَاقاً. 


3 "- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن مُعْفْلء 
كعب بن عجرة وله قال: حُمِلْتٌ إلى رسول الله كِةِ والقمل يتناثر على 
وجهي » فقال :«تجد شاةً؟» فقلتٌ: له 00 «فصَم ثلاثة أيّام 
وأطعِمْ سنَّةَ مساكينٌ» لكل مسكينٍ نصفٌ صاع»”*' 


.21111( سئن | بن ماجه في الكمّارات/ باب كم يطعم في كقّارة اليمين‎ )١( 
2)515 /05( وابن عدي في الكامل‎ .)22١( وأخرجه البرّار في مسنده البحر الرّخار‎ 
وابن حوم في المحلى (34/ 4" ون‎ "4 /١١( والطّبراني في معجمه الكبير‎ 
طريق زياد بن عبد الله البكّائيء عن عمر بن عبد الله بن يعلى التَّقَفْيء عن المنهال بن‎ 
عمرو.. به.‎ 
وهذا الأثر ضعيفء ولا يصحٌ.‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ 9): "لا يصحٌ هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛‎ 
فإنه مُجمّعٌ على ضعفه ."أله‎ 
. وقال ابن حزم: "وهذا خبر ساقط؛ لأنْ زيادَ بن عبد الله ضعيفٌ» وعمر ابن عبد الله.‎ 
فتعفت انهه‎ 
وضعّفه البوصيريٌ أيضاً في مصباح الرّجاجة على زوائد ابن ماجه.‎ 

(0) التقريب /١(‏ 7504). و(5/ 09). 

(7) تقدّم تخريجه برقم (5919). 

(:) صحيح البخاري في المحصر/ باب الإطعام في الفدية »)١1817(‏ ومسلم في الحج/ باب 
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فتقاسٌ كفارة يمين على فدية الأذى. 
4- حديث سلمة بن صخر ضيه ) وفيه قوله 5ة: «فأطعِم مقا سليخ 


20 ا 


[*19] 0- ما رواه ابن جرير الطّبريٌ»ء قال: حدّئنا هناد ثنا أبو معاوية 


ويعل عن الاأعسش+ عن شثيبق + عن يسار بن غين» قال : قال لي 
عمر بن الخطّاب: «إنّ أحلف أن لا أعطي أقواماًء ثم يبدو لي أن 
أعطيهم» فإذا رأيتتي فعلتٌ ذلك فأطعم عي عشرة مساكين» بَيْن كل 
مسكينين صاعاً من بْرٌ أو صاعاً من قمر" . 


جواز حلق الرأس للمحرم .)١7١١(‏ 


تخريجه برقم (599). 
تفسير ابن جرير ١‏ ا 


وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (5/ 02١977‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 
©)0١‏ والبيهقي في سننه /٠١(‏ 00) من طريق الأعمش» به بنحوه. 

وأخرجه عبد الرَّرّاقَ (4/ 42007 وابن أبي شيبة (/ 207١‏ وسعيد بن منصور في سننه (4/ 
7 ) عن الثوري» 

وعبد الرّرّاق (8/ 507) عن معمرء والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ )١1١‏ من طريق 
شعبة» ثلاثتهم (الثُوري ومعمر وشعبة) عن منصورء عن أبي وائل شقيق» بهء بنحوه. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» ولكن الدعلة عشي وهي : 1 أن ضار ين تمين لم يشمع هذا الأثر 
من عمر ضيه فقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4/ 7 قال: نا أبو الأحوص» 
عن أبى إسحاقء عن اليرفأ. قال: قال لى عمر بن الخطّاب. . فذكره بأطول من هذا 
السّياق. ْ 

واحرجد إن ,سوم في التنحآن مختفير) 110 -0:0: 

وقد قال الدَّارقطني كن في العلل (؟/ 555) عن هذا الأثر: "ورواه يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي إسحاق» عن يسار بن نمير»» عن يرفاًء وعن الصبحيج' . وهو بواب عمرء أو 
خادمه؛ أو صاحب بيت المال. وعلى كل حال عمله لعمر يدل على ثقة عمر ضفن به. 
الت ممم بم الصبيعي 0000 








الفصل الخامس: الثّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقّارتها. 


[:19؟] 5- ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدّثنا وكيعء عن ابن أبي ليل» عن 
غمرو بن مرق عن عبد الله بن سلمةء عن علي جين » قال: «كمارة 
اليمين إطعامٌ عشرة مساكين» كل مسكين نصفُ صاع من بر أو صاعاً 
وا 0 
اسان 
[44؟] ل- وما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدّئنا عبد الرّحيم بن سليمان 
وأبق خالد الأحمرء عن حجاجء عن حوطء. غمرة حذثة عن عائشةء 
قالت: (إنّا نطعم نصف صاع من بُرّء أو صاعاً من تمر في كمّارة 
البو 


[917؟] 8- ما رواه عبد الرَّزَّاقَء قال: أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان”". عن زيد بن ثابت 5ه في كفارة 
البفيق» قال «مُذينخ هن ححتطة لكل 7 


.)7١ /6( مصتّف ابن أبي شيبة‎ )١( 
والطحاوي في‎ )1١ /9( وأخرجه عبدٌ الرَّزّاق في مصنّفه (4/ 0508).» وابن جرير في تفسيره‎ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ١9١١)غ كلسي طلين‎ »)١١1١ /( شرح معاني الآثار‎ 
ابن أبي ليلى» وهو محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن عمرو بن مرّة.. به.‎ 
. وهذا إسناد ضعيف؛ لحال ابن أبى ليلى» فإنه سيّى الحفظ‎ 
طبعة دار القبلة.‎ :)1119( )/٠ /6( مصئّف ابن أبي شيبة‎ )0( 
: وإسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل‎ 
الآرك؟ عيسة داج ينا أوظأ 3ه وغ مدل‎ 
. الثّانية: جهالة حوط‎ 
: الثالئة+ الراوئ الميهم‎ 
.)187 محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان العامري» عامر قريش المدني» ثقة. التّقريب (؟/‎ )( 
.)505 /8( مصنّف عبد الرَزَّاقَ‎ ):( 
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قال معمر؟ وسمحت الزهريئ يبعدت صخ (يامن كايث وابن عمر 
لوك 

(صحيح) . 

وتقدّمت قريباً رواية هشام» عن يحبى بن ابي كليرة عن ابي سلمة؛ عن 
تبني فايض ا اكات وقول ابسرط في 'كدارة البديع يدا دن حطلة لكر 
مسكين) . 

رخال عنام معي" فى الاقا د رانمدن» والظّاهر أنَّ روايةَ هشام 
أرجت # لاله أشس من معمر ف يح بن أبى كير :قال الأنام حير" 
امام السعراقق أثيث فى ديه يح يمن مير 
[917؟] 6- ما رواه عبد الرَّرّاق عن عبد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن 

عمر وويّاء قال: ١مُدَّين‏ من حنطةٍ لكل مسكين» » فمن لم يجد فصيام 

ثلاثة أيّام)”". 


#تستصسة 


(ضعيف) . 


- وأخرجه عبد الرّرّاق أيضاً في تفسيره (/ 2195.» وهذا إسناد صحيح . 
وتقدّمت قريباً رواية هشامء عن يحبى بن أبي كثير؛ عن أبي سلمة» عن ويد ين 'ثايف أنه كان 
يقول: 'يجزئ في كمّارة اليمين مذّ من حنطة لكل مسكين' . 
وخالف هشام معمراً في الإسناد والمتن» والظاهر أنَّ رواية هشام أرجخٌ؛ لله كيت من 
معمر في يحيى بن أبي كثير» قال الإمام أحمد: "فكاع الدمضواكن أثث فى خليث بحي 
مر يجيو ' (مذكرة الشيخ إبراهيم بم الحميضن 117). 
وصخّح ابن حزم في المحلّى (8/ 7) رواية المَدٌ. 

)01 أخرجه عبد الرّرّاق في مصنّفه (// 005). 

.)51// كما في شرح علل التّرمذي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرّرّاق في مصنَّفَه (4/ 0505). 
عبد الله بن عمر العمري ضعيف التّقريب /١(‏ 575)» وهو مخالف لما تقدّم عن ابن عمر 


1 


ليه 
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[94؟] -١٠١‏ ما رواه ابن جرير ثنا ابن وكيعء ثنا عبد الأعلى» ثنا هشامء 
عن عطاء»ء عن ابن عبّاس وِقْباء قال: «لكل مسكين مدّين»”" . 
افعقا 
ولم أقف لهم على دليل فيما يتعلق بخارج مدينة النَِيَ كلل . 
أدلة الشافعة؛ 
وهي ما تقدم من الأدلة على اعتبار المَدَ في أدلة الرّأي الثاني . 
أدلة الحتابلة : 
وقد استدلٌ الحنابلة على أنه مذ بُرّء أو نصف صاع من الثَّمر بما يلي : 
أمّا دليلهُم على أنَّ الكمّارة مذ بر : 
فلحديث أبى يزيد المدني» قال: جاءت امرأة من بنى بياضة بشطر 
وسق شعيرء فقال رسول الله كَلٍِ للمظاهر : «أطعِمٌ هذاء فإنَ مُدّي شعير 
كان ع 0/7 
ونوقش بانه مرسل . 
أمّا دليلهم على أنه نصك صاع من الثَّمر أو الشعير: 
[199؟] ما رواه أبو داود من طريق معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن 
ظاهر مج زوجي أوس بن الصَّامتء فحكث رسول الله عله أشكو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 207١‏ وإسناده صحيح إلى سليمان. 
ابن وكيع ضعيف . 7 
يحيى بن سعيد وشعبة وأبو داود. 


(0) أخرج هذا البيهقي في الظّهار/ باب لا يجزئ أن يطعم أقلّ من ستّين مسكيناً (؟/ 47« - 
ا 
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و 


تنجها»ك إلى الغرض» فقال: «يعيَرٌ ل لا يجد. قال: 
«فيصوم شهرين متتابعين), لس اد 
من صيام» قال: «فليطعِمٌ ستَّينَ مسكيناً»» قالت: ما عنده من شيء 
يتصدّق به. قالت: فأقّ ساعتكذ بعرق من تمرء قلثٌ: يا رسول الله؛ 
فإِنّ أعينه بعرق آخرء قال: «قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه 
ُ سكيع 'مسكيناً ».وارجعي إل ابن عكنك) ,ال «والعرق سنوة 


1 وروى أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبان» حدّثنا 


فم 


فرق 


بحيى» عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن”'": «يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ 


خمسة عشر صاعاً)”" . 


فالعرقان ثلاثون صاعاًء فيكون لكل مسكين نص صاء”*' . 


سنن أبي داود »)75١7١5(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 7941١‏ - 547). 


هو أبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف الزُهري المدني» قيل اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» 
وقيل غير ذلك» ثقة مكثرء وروى عن عفمان بن عفن وعبادة ابن الصّامت وطلحة وغيرهم» 
مات سنة 945هء وكان مولده سنة بضع وعشرين. تهذيب التهذيب (؟١١/ 22١١5‏ وتقريب 
التّهذيب (؟/ 870). 

أخرج هذا أبو داود في الظهار (7717)»: وقد ورد عند الذي تحديدَةٌ بخمسة عشر أو سنّة 
غشر صاعاً: انظر: سنن التُّرَمذي (؟/ 0#8). 

انظر: المغني 70 الا 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





ونوقش: 

3 *] يما روق أبوداوذ: حَدّثنا الحسن بن عل » حدّثنا عبد العزيز بن حجن 
أبو الأصبغ الحرّانّء حدّثنا حمّد بن سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
«العرق بأنّه مكتلٌ يسع ثلاثين صاعاً»ء فيكون العرقان سئّين صاع”" . 

التّرجِيح: 


الناظر:فيما تتم مي الآدلة يظهر لها تارجم قول شيع الإتلامة إذ آثار 
الصّحابة وي مختلفة» فيُصار إلى إطلاق الآية» والمُطلؤٌ على لسان الشارع 
يُرجَعُ في تقييده إلى العرف» فيخرج من قوت أهله ما دلَّ العرف أنه إطعام» 
وإذا أخرج مذَّاً من قوت أهله لكل مسكين فهو إطعام. 

فرع: تقدير المدّ بالغرام. 

السِدٌ --رطلاً غراقيا + والدّطل الغراقن 4-2 معفالاًفاليد > 
مثتثقالاً باليرٌ الجيّد. 

وقد اختّلِف في وزن المثقال بالغرامات بالبرٌ الجيّد على أقوال: 

القرق ا لأزلة أن وين المتهاه العرامات ح هر شرام + وغليه كالم - 
2٠‏ غراماً. 

والقول الكّائى + أن وؤئه - :4,5 غراماً». فالمنّ 2 1ه غراماً. 


7 


القول الثّالث: أن قله 11 غراماً: كال #ممع واو 


(1) سنن أبي ذاود:(9896) وقال أبو داود: وهذا أصِحٌ من حذيث يحى بن آدم والذي فيه أن 
العرق سوق ضاعا : وانظن + السوهر التق لأين التركياق ار ون 

00 لضام والقبياة لانن الرقعة (س 30 رعيملة علكه التتريية ببالابجببان ايده 
الغالف (صن998)+ وتعليق الدّعَاس على سكن التُرمذي /١(‏ 11)> وتشيه الأفهام بشرح 
عمدة الأحكام »)4١ /١(‏ ورسالة الجمل في زكاة العمل. 
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0 


على قولين: 
القول الأوّل: لا يلزمه الإدام» بل يستحبٌ. 
5 1 ( 

وهو قول جمهور أهل العله'"' . 

لكن فكل الحنفية: يجب الإدام إن أطعمهم خبز شعير أو ذرةء ولا 

القول الثاني : أنه يلزمه الإدام . 

وه قال سفن الال 

75 ا اء قرف ؟ 5 5 ع 

ودليل الجمهور: 

١ت‏ وله تغالى : 1د اوسيل م قلسفوة اخ 1 

وإذا أعطاه حبّاً بلا إدام فقد أطعمه. 

-١‏ ما تقدّم قريباً من آثار الصّحابة» وفيها إعطاء الحبٌّ دون الإدام. 

وأمّا تفريق الحنفيّة فيُعطى الإدامٌ مع خبز الشّعير والذرة ليُمكُنه ذلك من 
الشّبع» وما مع الحنطة فلتمكنه من الشيع ا 

ودليل القول الثاني : الآية السابقة. 

والإدام داخل في الإطعام» قال شيخ الإسلام: «والصّحيح أنَّه إن كان 
يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم» وإن كان يطعم بلا أدم لم يكن له أن 
)١(‏ المصادر السّابقة. 
(5) النَّاح والإكليل (9/ 5078). 
إفرة مجموع الفتاوى (ه/ ١ه”).‏ 


(:) سورة المائدة: الآية (89). 
(5) بدر المتلقى /١(‏ 555). 
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يفضّل المساكين على أهله» بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله». 
والأحوط: ما ذهب إليه شيخ الإسلام» لكن لو أخرج طعاماً بلا إدام 
أعلم . 
الأمر الرّابع: عدد المَطعَم: 


قله في كمارة اليمين إطعام عشرة مساكين بقوله تعالى: 





ذكر الله ©# 
إطمام عَشَرَةَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطِ مَا طهِمُونَ أَهليكم أو كسوَتهْرٌ 04 . 

لكن اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب استيعاب العشرة» أو 
يجوز أن يكرّرَ الإطعامٌ على بعضهم على قولين: 

القرق الأول اه يجيه انفعافي العقيرة. 

وهو قول جمهور أهل العلم'" . 

القول الثّاني: أنه إذا أغطاها لواحرٍ أو أكثرٌ في عشرة أيّام متفاوثة 
جاز. 

وهو قول الحنفيّة”". 

وعند الأوزاعيٌ: يجوز دفع إطجام عشرة إلى شخص واحدء ولم يقيد 
ذلك بقلي 

الأدنّة : 

استدلٌ الجمهور بما يلى : 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 2.2507 والأم (/ 14)» والحاوي /١5(‏ 705). وروضة 
الطّالبين (4/ 4205 والشّرح الكبير مع الإنصاف (؟/ 47 7). والمحلّى (8/ 07/7. 

(9) المبسوط (8/ 2») وبدائع الصّنائع (5/ 6). 
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1 


ا تعالى : مفَكَفرَئُْه إِطعام عَشَرَوَ مَسككين»”'. 

فالآية اشترطت العددء وهو عشرة؛ ومن أطعم وأ حداً أو اثنين لم يطعم 
عشرة» فلم يكن ممتثلاً للأمرء فلا تجزئ عن الكمّارة. 

؟- ورود ذلك عن الصّحابة وَون؛ كعمر وغيره”". 

*- أنّهِ لو جاز الدّفع إليه في أيّامِ لجاز الدَّفع في يوم واحد كالرّكاة 
وصدقة الفطرء يحقّق هذا أن الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيّام 
وقائل هذا يعتبر عدد الأيّام دون عدد المساكين”" . 

ل و ا 

- أنَّ العدد في الكفارة مطلوبٌ أشبه الشَّاهدِين؛ فَإنّه لو ردّد واحد 

ل فكذا الو ردّد الاظعام على دون الستين لم 


2 
كه 0 








ونوقش بالفرق؛ إذ إِنَّ العددَ في الشهادة مطلوبٌء فلا يحصل بالواحد 
ما يختصل بالعدد؛ لأنّ المعتى في الشّهادة اثثفاء الثّهمة ومتفعة الصّديق 
سنا 

واحتج الحنفيّة بما يلي : 

-١‏ أنه إذا ردّد الإطعامَ عشرة أيّام يُعتبَرٌ قد أطعم كل يوم مسكيناً 
فيجزئ كما لو أطعم غيره أو أطعمه من كمَّارَةٍ أخرى . 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التّسلِيم؛ فهو إِنَّما أطعم مسكيناً واحداًء 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (89). 
قري 
(©) الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 075417 


() الإشراف (:5/ 757). 
(8) المسوط (/ار 19)» والبدائع (8/ 18 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفّارتها. صصص /الاع 





0 
ولم يطعم عشرة مساكين؛ ويلزم عليه أنّه لو دفعها جميعاً إلى مسكين 
واحدء ثم أكلها هذا المسكين في عشرة أيّامء أنه يجزئ؛ إذ لا فرق» وهم 

لا يقولون بهذا . 

-١‏ أنَّ الإطعامٌ لدفع الجوع» وله في كلّ يوم جوعةٌ؛ إذ الجوع يتجدّد. 
فإذا أطعمه في عشرة أَيّام فكما لو أطعم عشرة مساكين» ونظير هذا لو 
المي مح له كلذانت تحب عدا + لض للظم 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّه اجتهاد في مقابلة النّضّء وأيضاً فهو غير 
فسلم :قله إذا براغ الالشام على مسكين والح ةلم يكن أطعم عثيرة: 
بخلاف ما إذا فرَّق الإطعام على عشرة. 

*- أنَّ الحاجةً متجدّدةٌ كل يوم» فجاز الدَّفع لأقلّ من عشرة 
ابن 

فك أن إطعام الفسكين الوااحد فى معتى إظعاء عشرة مساكين» لكوئه 
قد دفع في كل يوم حاجة بم 7 

د- أنْ هذا المسكين لم يستوفٍ قوت يومه من هذه الكفارة» فجاز أن 
يُعطى منها كاليوم الأوّل0* . 

وتوقشيق هذه الآدلة يما توقشن 2د الدليل الثالث؛ 

وحجَة الأوزاعيّ ما يلي : 

[845] اد يحديثة أن هريرة ونه وفيه قوله يَكِْةٍ للمجامع نهار رمضان: 
(أطعنة ك0 , 

)00 بدائع الصّنائع (5/ .)٠١5‏ 

(0) المبسوط (لا/ /ا١)»‏ والاختيار (”/ .)١55‏ 

2 الكافي لابن قدامة (/ .)7502/١‏ 


(4) المغني /١١(‏ ”97)» والمبدع (8/ 15). 
(0) أخرجه البخاري في الصّوم/ باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكقّارة (19519)) 
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ونوقش بأنَّ هذا المطعم ليس كفَّارة؛ إذ الكثارةٌ لا تكون مصرفاً 
للإنسان. 

-١‏ أنه دفع كمّارته لمن هو من أهل الاستحقاق» فيجزئ كما لو دفع 
زكاته إلى اوصر اطي 

ونوقش هذا الاستدلال بالمنع» فلم يدفع كفارته لأهل الاستحقاق» إلا 
إذا دفعها لعشرة. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ هو ظاهر 
القرآن. 

الأمر الخامس: اعتبار التّمليك في الاطعام: وفيه فروع: 


الفرع الأوّل: اشتراط التّمليك. 

مقتضى التّمليك: تمليك الحقٌّ الواجب إلى مُستحقّهء بخلاف التّمكين؛ 
فهو دعوة أهل الاستحقاق إلى مأدبة طعام مثلاً . 

وقد اختلف العلماء هل التَّمليك شرط في الإطعام» أو يكفي التّمكين؟ 

وذلك على قولين : 

القول الأول لا يشترّظء بل يكفى التمكين» 

ويجوز التّمليك من حيث هو تمكين» لا من حيث هو تمليك؛ لأنَّ فيه 
إباحةً وزيادة. 

وبه قال الحنفيّة» وهو رواية عن الإمام مالك» واختاره ابن الماجشونء 
وهو رواية عن الإمام أحمد» وبه قال محمّد بن كعب والقاسم بن محمّد 


- ومسلم في الضّيام/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الضّائم .)١١١١(‏ 
)١(‏ الشّرح الكبير مع الإنصاف (*؟/ 17 9). 











الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكمّارتها. 2 
والسين النضرئ وسالي ين عبد اله رالتعي التي وققادة والتوريى 
والأوزاعنُ؛ واختاره شيخ الإسلام”" . 

ومقدارٌ الإطعام عند الحنفيّة : أكلتان مشبعتانء إِمَّا غداءٌ وعشاء» وإما 
غداءان أو عشافان. 

وإن كان خير شعير التشدرظ أذ يكون مأدوما» بشلاف غير الث فد 
لتعرط للق 

وآمّا عفد الشعابلة على هذه الزواية + فاله تموظ أن تعدييم وكين هذا 
صاصر 0 

وعند السخ البصري: تكفي وجبة واحدة» وهو قول شيخ الإسلام. 

القول الثاتي تفوظ. التمنيلك وتسليطيهم الكاء عليه ولة ركات ف 
الإطعام الإباحة. وهو التّعْذية والتّعشية» سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو 
أقلّ أو أكثر. فعلى هذا القول: لا يجزئ الإطعام إِلّا بتمليك المساكين ما 
يُخرج لهم» ودفعه إليهم حتّى يتملكوه ويتصرّفوا فيه كما يريدون كتصرف 
المُلّاك . 

وبهذا قال الشَّافعنُ وأصحابهء وبه قال أكثر المالكيّة» وهو مذهب 
الحنابلة» وبه قال سعيد بن جبير”؟ . 
)١(‏ البدائع (5/ 425١١‏ والمبسوط (/ »)١5‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 157) وأحكام القرآن 


للقرطبي (5/ 075؟)2 وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ )56١‏ ومجموع الفتاوى (05؟/ 
”0 

(0) المبسوط (/ .)١5‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 507). 

.)٠١١ /١١( المغني‎ )9( 

(4) أحكام القرآن للقرطبي (5/ 15؟)» وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)58١‏ الأم (5/ 
225 والمهذب (5/ 42١١8‏ وفتح الوهاب (5؟/ 2)97 وينابيع الأحكام (؟/ 055)ء 
والمغني (1/ 207175 والمقنع ص (2557» والكافي لابن قدامة (؟/ 5757). والمبدع (8/ 
4" والإنصاف (9/ 777). 
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استدلٌ من قال بعدم اعتبار التَّملِيِك: 

. "74 قوله تعالى: صن لَرّ مَنَتَطَِ قِطْعَامٌ سِيَينَ مِسَكيِنً‎ -١ 

وجه الدَّلالة: 

أن التّمكينَ من الكّلعام إطعامٌ؛ قال تعالى: طوَيْظومُوتَ العم عل حيدء 
مسَكينا وما ورا © 4*'". فدخل في ذلك إطعامهم بالإباحة من غير 
تملك9) 

فالإطعام في متعارف اللّغة: اسم للتّمكين من المُطعَّمء لا التّمليكء 
فهو حقيقة في التّمكين من الإطعام؛ لأنّهِ عبارةٌ عن جعل الغير طاعِماً 
وذالف نخاضل :فى الأبائعة كما فى الملبافي بعادي لواحي بك "واجن 
نا 

آنا جالتتكين فلتراضاة عي :النمّ ..وبالتيتتاك فا ذشعماله غلى 
المتضومن عليه لآنه إذا يتك ف ذا أن بطعيه أن عيرق إلى بحاحة 
أخرىء فلذلك يقام التّمليك مقام المنصوص عليه» ثم إن التّمكينَ من 
الطّعام إِطعامٌ كما فى قوله تحال سنوت الظعام ع شيف يشكةا ونا وأمرا 
(©4”: فبأيّ وجه أطعمه دخل في الآية» فَعُلِمَ أنَّ المرادَ بالإطعام في 
الآية هو الإباحة من غير تمليكِ. 

قال أبو بكر الجصّاص: «قوله تعالى: #فَكَفرِنههِ إطعام عَشَرَوَ مَسَككينَ 
مِنَ أَوْسَطٍِ ما مطَهِمُونَ أَهليكة4”* فاقتضى ظاهره جواز الإطعام بالأكل من 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية رقم (4). 
(؟) سورة الإنسانء الآية رقم 8. 
فر أحكام القرآن للجصّاص (١؟/‏ 551), وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)50١‏ 


(:) من آية 4 من سورة الإنسان. 
للع من آية 4/ من سورة المائدة. 
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غير إعطاءه آلآ ثرئ إلى قوله تعالى > +9 و طممون الطعام على يد 5 
عقل منه إطعامهم بالإباحة لهم من غير تمليكِ» ويقال: فلان يطعم العام 
وإنها مرادهم دعاؤه إيّاهم إلى أكل طعامه» فلمًًا كان الاسم يتناول الإباحة 
وجب جوازه» وإذا جاز إلا دهم على ويهة الإباحة من غير تمليكِ 
فالتّمليك أحرى بلجو ته لاه رامن : الإباحة» ولا اسخو نو 
التّمليك» وإنَّما قالوا: يغْدّيهم ويعشَّيهم لقوله تعالى: ِينٌ أَوَسَطِ مَا 

أهليكم 6 وهو كان خداء رعسب لأن الأكمر فى العادة كيك مات : 
والآقل وانحدة» والأوسط مرّنان7. ْ 


-١ ]"07[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم» قال ابن بريدة 
مرفوعا * «إِنْ كان 0 ايسا فغداغ ينا 


500008 7 ا 1 0 5 
ونوقش بأنه مرسل» مع ضعف ليث بن أبي سليو'" لاضطرابه. 


[07] #- ما رواه سعيد بن منصور من طريق حجّاجٍ بن أرطاة» عن 
حصين الحاريء عن الشّعبيّ عو ايت مر فو عل ين أن 
طالب وله أنه قال في كقّارة اليمين : ايعدم ويعشيهم خيراً ميا 
خبزاً وزيتاً» أو خبزاً وسمناً »7 


000 احكام الثران للجصّاص (؟/ 5007). 

(؟) مصنّف ابن أبي شيبة» ومن طريقه أخرجه ابن حزم فى المستلى :[4/ . 

(6) تهذيب الكمال /١١(‏ 559). 

(4) سئن سعيد بن منصور (5/ 517 .)١8‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ »)١١197‏ وابن جرير في تفسيره (1/ 24)١1‏ والإمام 
أحمد كما في العلل (717/ )١‏ رواية عبد الله» كلّهم من طريق حجّاجٍ بن أرطأة. عن 
وعند ابن جرير عن حجبََاجٍ بن أرطأة» عن أبي إسحاق» عن الحارث. 
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ا 


ولوكقن يآن فى افداةة الغاوف الع ا 


[0"] :- ما رواه ابن جرير الطّبري من طريق عاصم الأحول» عن ابن 
سيرين» عن ابن عمر َه أنه قال في قوله تعالى: صإمِنٌ أَوْسَطِ ما 
َطْعِمُونَ 4 : من اوقط ها يُطِعِم أهلّه : اير وَالتّمرُ والخبرٌ والنسن» 
والخبز والرّيتء ومن أفضل ما تطعمهم: الخبرٌ واللّحه7 . 


[3 0- ما رواه ابن جرير الظّبريّ من طريق سفيان» عن سليمان» عن 
سعيد بن جبير» قال: قال ابن عبّاس #5 : كان الرّجِلُ يقوت بعض 
أهله قوتاً دوناً» وبعضهم قوتاً فيه سعة» فقال الله تعالى: 8إمِنَ أَوَسٍَ مَا 
طعِمُونَ أَهليكة» : «هو الخبرٌ والرَّيت0”. 


وهذا الإسناد معلول بثلاث علل: 
العلّة الأولى: حبَاجٍ بن أرطأة» وهو سيّئ الحفظ . 
العلّة الثّانية: أنَّ حبَاجٍ بن أرطأة اضطرب في هذا الإسناد. 
العلّة الكالفة» أنّ فيه الحارث الأعور» وهر ضعيفه: 
ولهذا حكم ابن حزم في المحلّى (5/ 47) على هذا الأثر بالضّعف» فقال: "لا يصح عن 
علي ذه" أ.ه. مذكّرة الشّيخْ إبراهيم الحميضي (8؟) 

)١(‏ الحارث بن عبد الله الأعورء صاحب عليٌ» كذّبه الشّعبِي في رأيه» ورُمي بالرّفض» وفي 
حديثئه ضعف. مات فى خلافة ابن الرّبيرء انظر: تهذيب الكمال (5/ 9"). وتقريب 
التَّهذِيب /١(‏ 7 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ .)١7‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (54/ )١١197‏ من طريق عاصم الأحولء عن ابن 
سيرين :بهم 
ورجاله ثقات حفّاظء ولكنّ الظاهرٌ أنَّ محمّد بن سيرين لم يسمع من ابن عمر لله . 

(9) تفسير ابن جرير (/ .)١69‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١١97‏ فقال: أخبرنا يونس» ثنا سفيان. . به. 
وهذا إسناد صحيح» ويونس هو ابن عبد الأعلى» وسفيان هو ابن غيينة» وسليمان هو ابن 
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[0م] 5- ما رواه عبد الزراقة قال: عن هشام (وتصحًف في المطبوع إلى 
هشام بن محمّد)ء عن ممّد أن أبا موسى الأشعريً َيِه حلف على يمين 


[07] 7- قال البخاريٌ: «وأما الشَّيحْ الكبير إذا لم يطق الصّيام فقد أطعم 
وأفطر)”'' . 


8- أن يقال: فلان يُطْعِمْ الكّّعام» وإنَّما المرادٌ دعاؤه إِيَّاهِم إلى أكل 
كم ل 


4ت أن الواجت كاد يك واسدد منهماء سواء بالتمكن أو التمكيق . 

4 أن عدم الكمليك أقربٌ إلى .دقم الجوع وسد المسكدة من 
التّمليك؛ لما في ذلك من تحمّل مؤن العَّلبخ . 

-١‏ أن المبيح للطعام قد أطعم المسكين كما هو ظاهر القرآن: فصن 


- أبي المّغيرة» وأخرجه ابن ماجه في سننه )75١17(‏ وليس فيه الخبز والرّيت. (مذكرة الشيخ 
إبراهيم الحميضي 58). 

.)01 /8( مصنّف عبد الرَرَّاق‎ )١( 
067 ومن 'طريق غين الرَّرّاقَ أعرسه ابن سوم فى المتملى زور‎ 
وهشام هو ابن حسان؛ ومحمّد هو ابن سيرين» كما جاء مصرّحاً به عند ابن حزم.‎ 
وهذا إسناد رجاله ثقات. إِلَا أنه منقطع؛ فابن سيرين لم يسمع من أبي موسى ذلنه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (/ 1917) معلقا. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 777): 'وروى عبد بن حميد من طريق النّضر بن 
أنس» عن أنس بن مالك أنه أفطر في رمضان وكان قد كبرء فأطعم مسكيئاً كلّ يوم" أ.ه. 
وذكره فى تغليق التعليق (5/ /ا/ا١).‏ 
رك لد الا اك ري ادن 

إفة أحكام القرآن للجصّاص (؟/ ا55). 
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>> ماح 1ه فق س1 0 ا و 0 اس 
َرَ مَسْنَطِعَ فِطْعَامُ سِيَينَ مسَكِنا * 2( وظاهرالحديث: (أطعم ستينّ 
مك انا فينبغى أن يجزثئه كما لو ملكهم ا 

ويؤكد ما سبق : 


1 


[زلا. ٠‏ ما روى البخاري من طريق أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو وكيا 
وج سأل الب كله : أي الإسلام : خير؟ قال: «تطعم الجا 2 م 


60 


أن 
ًِ 
تقرأ 


السَّلامَ على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرث» 


فَإِنَّ المرادٌ فيه الإطعامٌ على وجه الأباحة» وهو الأمر المتعارف بين 
النّاسء يقال: فلان يُطْعِمْ الظّعام؛ أي: يدعو النَّاس إلى أكل طعامهء فلمًا 
كان 0 يتناول الإباحة وجب جوازه» كما يؤكده قوله تعالى : مِمِنٌ أوْسَطٍِ 
مُونَّ أَهْلَِكُم4. والإطعام للأهل يكون على سبيل الإباحة دون 
التّمليك: ٠‏ بل لا يخطر ببال أحد في ذلك اشتر غرزاط التدلبق : قدل على أن 
الإطعامَ هو التّمكين من التطعم ؛ إِلّا أنه إذا ملّك جاز؛ لأنَّ تحت التّمليك 
تمكيدا؟ لأله إذا ملك فقس مكدع من التطكم والأكل» يجوز التملبك من 
حيث هو تمكين؛ بل التّمليك أخرى بالجواز؛ لأنه أكثرٌ من الإباحة» ولهذا 
قال الجصّاص: «لا خلاف في جراز تفلك 
- إن حقيقةً الإطعام هو التّمكين من الظّعام؛ إذ الإطعام فعلّ متعدّء 
)١(‏ من آية 5 من سورة المجادلة. 


(0) تقدّم تخريجه (5919). 

(9) المغني (4/ 4285 /١١(‏ 907)ء والشّرح الكبير (*7/ .)77٠١‏ تكملة المجموع /١5(‏ 
4). 

(4) صحيح البخاري (0194). 

(5) أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 557)» و المبسوط (7/ »)١5‏ البدائع (5/ 223١١‏ الهداية 
مع الفتح والعناية (5/ ١7؟).‏ 
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لازمه: طَعِمَء أي: أكل» فالإطعام جَعْله آكلاً كسائر الأفعال التي تتعدَّى 
بالعمزة+ فإذالم يكن مطاوغه ملكا لم يكن متعذيه تمليكاء شمن شرّط 
اللعليك نقد ذاه على ل 1 

١ح‏ أن جوارٌ التّملِيك إِنّما هو بدلالة النّضء والعمل بالدّلالة لا يمنع 
العمل بالحقيقة؛ كضرب الوالدين وشتمهما يحرم بدلالة النَّضّ في قوله 
تعالى: 0 سل ا َقٍِ ف لمبرهما ”27 نجع بقاء الأصل رادا وهو 
التّأفيفء كذا هذا؛ فلمًّا نصّ على دفع حاجة الأكلء فالتّملِيك - الذي هو 
سبب لدفع الحاجات كلهاء ومنها الأكل - أجوز؛ فإنّه حينئذ دافعٌ لحاجة 

2)” 5 

الأكل و عيره : 

والمسكنة هي الحاجة؛ والمقصود بالإطعام سد الخلّة» واختصاص 
المسكين لحاجته إلى أكل الطّعام دون تملكهء فكان في إضافة الإطعام إلى 
المساكين إشارة إلى أن الإطعام هو القعل الذق يصب المسكين به مكنا 
من التَّطعّمء لا التّمليك» بخلاف الزّكاة وصدقة الفطر والعُشرء حيث لا 
يجوز فيها طعام الإباحة؛ لأنْ الشرعَ لم يرد فيه بلفظ الإطعام» وَإِنْما ورد 
بلفظ الإيتاء كما في قوله تعالى: 8وَءَاثوأ حَقَّه يَوْمَ حَصَادو4”؟'. أو الأداء 
كما في قوله ككِ: «أذُوا صاعاً من قمح"”*©2» وهما يُشعِران بالثّمليك» فلا 
تتأدى بالتوكية” , 
(1) الكفاية (4/ .)1١5‏ 
(١؟)‏ من آية 77 من سورة الإسراء. 
() تبيين الحقائق (/ .)١١‏ فتح القدير (4/ ١7؟).‏ 
(5) من آية ١5١من‏ سورة الأنعام. 
(5) أخرجه الدّارقطني (؟/ .)١58‏ 
(5) المبسوط (ا/ »)١15‏ البدائع (5/ .)٠١١‏ 

البدائع 5/ 4٠١١‏ ونحوه في المبسوط لا/ .١6‏ 
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ل 0 لد لاس ودين لي 
أعتلى القبيد من الشهرة ال 0 ومعنى تأنم ليع فيا 
قلنا كك لأنّ دعاء المساكين» وجَمْعَهِمٍ على العام وخدمتهُم» والقيام 
بين أيديهم أشدٌ على الطبع من التَّصدّق عليهم. ولما جبل طبع الأغنياء 
على التّفرة من الفقراء» ومن الاختلاط معهم والتَّواضع لهمء فكان هذا 
أقربّ إلى تحقيق معنى التّكفير» فكان تجويرٌ التّملِيك تكفيراً تجويزاً لطعام 
الإباحة تكفيراً من طريق الأولى . 

0 إِنَّ صُنْعَ الطلعام وتقديمّةُ جاهزاً فيه مصلحةٌ ظاهرةٌ للفقير» وهى 
إراحته من عناء الإصلاح»ء وفيه زيادة كلفة على من وجبت عليه الفدية» 
فكيف يكون القولٌ بعدم الإجزاء؟ . 

استد ل مَن اشترط التّمليك بما يلي: 

١‏ - حديث كعب بن عجرة طلكنه ) وفيه قوله كَلة: «احَلِقٌ رأسّك وصم 
ثلاثة أيّام» أو أطعِمٌ سنَهَ مساكينّ» ٠‏ لكل مسكينٍ نصف صاع. أو نانسّك 


, 7 


؟١-‏ أن المنقولّ عن الصّحابة وكين إعطاؤّهم حبّاً كما ورد عن عمر بن 


الخطّاب» وزيل ١‏ بن ثابت» واء نخ غناس » واب فد لي 


- أن الإطعامٌ في الشَّرعَ على التَّمليك» يذل خلى ذلك 


.)١9/1( تخريجه برقم‎ )١( 
.)591/( تقدّم تخريجه‎ 20 
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[0”] ما رواه الدَّارمِيُ: حدّثنا ل ثنا شريك» عن ليث» عن 
اووس أذ ابن عكاس في اله الزن رسيو الله أَطعَمَ جِدَة 
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فظاهرةٌ : أنّ الإطعامٌ هنا هو التملياف؟ إذ له لسار غير هذا خداء دل 
على أنَّ الإطعامً في كمّارة الظّهار بهذا المعنى. 

ومُناقش هذا: 

أن الإطعاءَ في ستعارف أل اللنة1"" ابن للتنكين من المطعب» إلا 
التيلبك» يدل غلى ذلك قولة تغالى > و وتيترة. الطماء عل حي بيشكينا ريما 
أ 74 . 

والمراد بالإطعام الإباحة» لا التمليك» ولذا يقال: فلان يطعم الطعام 
أي: يدعو الناس إلى طعامه» والذليل عليه قوله سبحانه: «أيِنٌ أوْسَطِ ما 

تون أكي5 ههه والما بطسوة على سييل الأناحةه. لآ التجليك: 

وأبضا قولة تعالني :لكا وت يدي 1*6 لآن الببتكناعى 
الحاجة» واختصاص المسكين للحاجة إلى أكل الطعام دون تملكه تعم 
المسكينَ وغيره» فكان في إضافة الإطعام إلى المساكين إشارةٌ إلى أن الإطعامَ 
هو الفعل الذى مصير الميكين به سكا من التطكيء' ل التبلية , 
)١(‏ انظر: سنن الدَّارمي» كتاب الفرائض/ باب في الجدَّات (5975). 

وأخرجه ابن ماجه (7175) من طريق سلم بن قتيبة» عن شريك به. 

وفي إسناده ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف . 
(0) تاج العروس (8/ 7794). مادّة (طعم). 
(؟) سورة الإنسانء الآية رقم 8. 
(4) سورة المجادلة» الآية رقم 4. 
(5) البدائع (5/ ١١٠)ء‏ وأحكام القرآن للجصّاص (؟/ لاه -108). 
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؛- أن الكفّارةَ مال وجب للفقراء شرعاًء فوجب تمليكهم إياه 
ال , 








ويناقش هذا: 

بأن الواجبّ في الرّكاة هو الإيتاء؛ تقوله تعالى: «واوأ 0 
والإيتاء تناه معناه اللفليك 000 بخللاف الإطعام كين الكساءة؛ نه ليس 
0 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فالصّحيح أنه لا يجب التّمليك» بل 
يجوز أن يعتق من الرّكاة وإن لم يكن تمليكاً للمُعبّقِء ويجوز أن يشتري 
منها لاسا يعيخ فى سييل الله وغير لأس 

فت إن التملورة بتقدير .ها تطعم 4 سكين فى الكنارة”" + وهذا 
تقييد لمطلق الإطعام الوارد في الآية والخبرء حملاً للمطلق على المقيّد؛ 
مَّ إن التكفيرٌ واجبٌ مالي مفروض شرعاً لا بد وأن يكون معلوم القدر؛ 
ليعمكن التكلقة من الأقيات بده ولعلا يكوق مكلبت ما ل يله الوسع 
الممنوع شرعاً. ولك الققير من أده والقول بالإباحة والتّمكين لا 
فين ذللقة لذن طعامً الإباحة ليس له قدر معلوم» ويختلف باختلاف حال 
المسكين عة الصغر والكبر: والجوع والسْبّع. فقد يأخذ المسكين حقه 
كاملا وقد لأ ياغلة: 

ذا الي كنناا الإرائمة لا تعلة يفيف أن كل وااحد متهم اسعوقين 


. 07097 /10( المبدع (8/ 59)» والمغني‎ )١( 
.)57( (؟) سورة البقرة آية:‎ 

() المبسوط (9/ »)١5‏ والبدائع (5/ .)1١١‏ 
40 مجموع الفتاوى (مع/ وم 

(4) سبق ذكر هذه النصوص قريبا. 
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في إسقاط الفرض عن الذّمّة: 00 ل 

ونوقكشس ين الله تعالى فرض هذا الإطعام. وعرّف المفروض بإطعام 
الأهل كنا فق كثارة اليمين» ففال تعالن علاية قط 15 يثرن أذيك 4 
فلا 3 وأ يكون الأهل معلوياء والمعلوم من طعام الأهل هو طعام 
الإباحة دون التَّملِيكء فدلّ على أن طعامً الإباحة معلومٌ القدرء وقدّره في 
الكمّارة بطعام الأهل» فجاز أن يكون مفروضاً كطعام الأهل» فيمكنه 

: ا 8 لزنف 
الخروج عن هده الفرض بيقين © . 

1- إِنَّ لَمْطَ «الإطعام» حقيقةٌ في التّمليك» » قال تعالى : «ؤوهو 'طَهِمْ ولا 

ا 

وجاء في الحديث: ١‏ .2 طعَم 10 الله د العم الخسيب ا أي : 
ملكيا إنَّاه؛ وذلك أن ١‏ (أطعم) فخ الأفعال الشتعدية لمفعولين؛ كقولنا: 
أعطيته» فيقال: طَعِم زيدٌء وأطعمته أي جعلته يَطعَمء وحقيقته 
بالتمليك 5 
فيطعمهم بقدر ما يكفيهم ويشبعهم» وهذا ظاهر في طعام النَّا س. 

ثم إِنْ ظاهرٌ الآية يدل على أن يل هو الرَّرّاق لخلقه. وليس فيها 
)١(‏ الأشباه والنّظائر لابن نجيم عن (:1)+ القروق (7/1 111+ المسور في التواعد (1/ 

6ه؟). 
(0) انظر: البدائع (ه/ .)٠١١‏ 
فرش من آية ١5‏ من سورة الأنعام. 
2 تخريجه ٠8(‏ 0 


)2 أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 555)», تفسير القرطبي (5/ 7077). مغني المحتاج /١(‏ 
49 الباجوري على ابن قاسم (؟/ ؟5١).‏ 








الف 
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التَّعرّض لكيفيّة الإطعام» والله أعلم. 

وأمًا الحديث فليس المرادٌ ب«أطعمها السّدس» حقيقة الإطعام» وإِنّما 
المراد: فرض لها لسلس - والله أعلم - يَدليل أن الحنمة ا يؤكل. 

عون المقرل كين القيسانة هو إعطاؤهم. أي تمليكهم» ففي قول ابن 
عبّاس وابن عمر ون ورد لفظ: «مذدّ لكل فقير"'"» وقال الت كه لكعب 
في غدية الأذى: طم دنه 2 من ا وهو بظاهره يدل على 
الكيليك؟ ".ولو كان غيره سغاترا لشعلؤه» 

ونوقش بأنّه ورد عنهم إطعام الخبزء وهو طعام الإباحة. 

وأمّا ما ورد التّقدير فى بعض الأحاديث فيحمَلٌ على كفاية الفقير؛ أي 
00 ذلك المقدارء ويكفي في م الإباحةء 00 0 
عن ملك القن ولا كتارك بها نيراك في ملك الك بمعنى أنَّ الصّلعامَ 

2 

يهلك على ملك المكمرء فلا يقع عن التُكفير©. 

ونوقش بأنْ هذا ممنوغ؛ فالطّعام لما صار مأكولاً فقد زال ملك المبيح 
فل إل أله وول لآ إلى أحد. وهذا يكتى لضيروريه كنار 1# 

- إِنَّ الواجب في الإطعام هو دفعٌ الحبٌّ لمستحقّه وتمليك المسكين 
طعامه؛ وفي طعام الإباحة لم يدفع الحبّء وليس هو بتمليك» فلم يجزى”") 

ونوقش بأنَّ الأصلّ هو دفع الحبٌّ للمسكين؛ ولكن إذا طْحِنَ هذا 
)١(‏ سبق تخريجه (/7191). 
(0) سبق تخريجه (؟5915). 
(9) المغني /١١(‏ 97). كشاف القناع (5/ .)5٠5‏ 
(5) البدائع (0/ 2٠١١‏ أحكام الفدية في الصّلاة والصّيام (057). 


(5) البدائع (5/ )2١‏ البحر الرّائق (5:/ .)١١8‏ 
ف البيان /١١(‏ 0 تكملة المجموع (كحك/ /161), المغنى (5/ 5 . 
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الح البلي 28 اطع اميرك + #الطاه بعراؤة كاءاى مك الس يل 
هو أولى بالإجزاء؛ لأنّه كفى الفقير مؤنة طحنه وخبزه» فكان أقرب إلى 
حضول. النتصنوه بالكذارة» وهو دقم الحاجة وسد الخلة والمستكلة» وال 
أعلم . 

-٠‏ إن الغرضّ من الكمّارة دفعٌ حاجة الفقيرء فلا ينوب منابه 
الإباحة» والثتّمليك أدفع للحاجة» فالإطعام يِذْكَرٌ بالتّملِيك عرفاً» يقال: 
أطعمتك هذا الطّعامء أي: ملَّكتُكهء فَيُحمَلُ الإطعامٌ على التّمليك”" . 

ونوقش بأنَّ هذا غير مُسلَّمِ؛ لأنَّ الإطعامً فيه دفمٌ حاجة الفقير أيضاًء 
فلا حاجة للكّمليك» وأمًا القول بأنَّ التَّملِيكَ أدفعٌ للحاجة فهذا صحيح 
ومُسلّم» ولكن هذا من باب التّبرّع بالرٌيادة» ولا مانع من ذلك؛ لأنّ الَبرعَ 
بابّه واسع. أمّا النّضّ فقد ورد بالإطعامء وهو الإباحة. 

وأما القول بأنَّ الإطعامٌ يُذْكَرُ للتّمليك عرفاً فغير مُسلَّم على إطلاقه» بل 
الإطعام في متعارف الك امن الدع عن المظعيء لا التّمليك» فهو حقيقة 
في التّمكين من الكّلعام؛ لأنَّه عبارةٌ عن جعل الغير طاعماً؛ وذلك حاصل 
في الإباحة؛ والأمر المتعارف بين الناس أنَّ الإطعامَ هو الإباحةء يقال: 
فلان يُطِعِمُ الطَعامَء أي: يدعو النَّاسَ إلى أكل طعامه”" . 

١‏ إن التَّملِيكَ مرادٌ بالإجماع» فانتفى الآخر - وهو: الإباحة - أن 
يكو قراداً؛ لأنّ فيه ععلعذ جمعا بين العقيفة والمجاز أو العموم فى 
المكمزقة وك ذلك ل 

10 البداية قار ذاااء الكفاية (6/ عه تين الحقاق 11/0 
2( أحكام القرآن للجصّاص (”/ لاه4. 554). المبسوط (/ »)١5‏ البدائع (45/ ١١٠)غ2‏ 


الهداية مع الفتح والعناية (5/ 2671١‏ تبيين الحقائق (/ »)١١‏ البحر الرّائق (5/ .)١١8‏ 
(9) تبيين الحقائق (”/ .)١١‏ 
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ونوقش بأنّ المنصوصٌ عليه في الفدية الإطعام؛ وهو حقيقة في 
اللمكين ؛ لام عبار عن عسل الشير ظاعياة. وذلك بالاناةه نما جاد 
التّمليك بدلالة النّصٌّء والعمل بالدّلالة لا يمنع العمل بالحقيقة كما في 
ضرب الوالدين وشتمهما؛ فإنّه يحرم بدلالة النّصّءِ وهو قوله تعالى: ثلا 
ولا نُمَرَهُمَا4''' مع بقاء الأصل مراداًء وهو التّأفيف.ء كذا 








كن أن أق وله ازاك 
هذاء فلمًّا نصّ على دفع حاجة الأكل فالئّمليك الذي هو سبب لدفع كل 
الحاجات أجوزهء فإنَّهِ حينئذ دافعٌ لحاجة الأكل وغيره””" . 

1- لفظ «الفدية» يشعِرٌ وينبوء عن التّمليك» فالفدية تعتى تمليك مايه 
كدض صن ماكريه ترك اليد بر كنانية لعي الجاني» قلا ١‏ ها دن تطارف 
اليد 5 كبن" 


عه 87 


قروا 0 جاء فى قراءة افع 55 ا وأبى جعفر فخييافا إلى العام 
#فِدَيَةُ 6 والاقيافة تبحكرق لياق كفو لك هذا تي كد ع لماز 
الع الت را اس 06000 5 5 5 0 

7 - الفدية أو الكقارة صدقة ين ا ما وجب للفقراء بالشّرع 
شرِط فيه التَّملِيكُ؛ كرك والعثير وصدقة الفطر والكسوة في كقّارة 
اليمين» بجامع الوا عت نالواحي لق اك 
)١(‏ من آية 77 من سورة الإسراء. 
(؟) الكفاية (5/ »)3١5‏ تبيين الحقائق ("/ ,)١١‏ فتح القدير (5/ 0ا؟). 
(©) البحر الرّائق (؟/ 8م *)ء (5/ 018)ء الذّر المنتقى مع المجمع .)١9١ /١(‏ 

(5) البدور الزّاهرة في القراءات العشر المتواترة ص (40). 
(5) تفسير القرطبي (؟/ 027817 وأحكام الفدية في الصّلاة والصّيام ص (477). 
(5) البدائع (5/ 223١١‏ الكفاية (5/ »)٠١5‏ تبيين الحقائق (/ »)0١‏ تكملة المجموع 

/1١١(‏ ه4١‏ المغني (5/ 9"85). /١١(‏ 2)98 الشرح الكبير (77/ 22750 كشاف القناع 
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4ك ولآنه احذ فرعي الكثاز» المددوعة السكيي» فلم جز فها إلا 
التمليلة أصلله الكسوةة رونا ارب ها ميا 

ونوقش بِأنَ القياسَ على الرّكاة والعْشر وصدقة الفطر قياسنٌ مع الفارق؛ 
لأنَّ النّصّ فيها لم يرد بلفظ الإطعام كما في الفدية والكمّارة» وإِنَّما ورد 
بلفظ الإيعاء والأداءء فقال تعالى : عؤواوا الإكزة»”'". وقال أيضاء ؤوءائوا 
ا وم حصادو 74 والإيتاء والأداء يشعران ويقتضيان المليك 52125 
إذ لا يحصل فعل الإيتاء والأداء بالتّمكين دون الثتّمليك» بخلاف لفظ 
الإطعام؛ فإنَّه حقيقةٌ في التّمكين من الظّعام» وإِنَّما جاز التّمليك باعتبار أنه 
75 )0 

أمّا القياس على الكسوة فهو أيضاً قياس مع الفارق؛ لأنْ النّصَّ ثمَّةَ 
تناول التّملِيك؟ لأنه جعل الثوب هناك كفارة؛ إذ الكسوة - بكسر الكاف - 
ادو لللوب» قرحب التكثير يعون التربية زإنما يكوة عذلك بالتمليك دون 
الأعلرةة: (آ ها قم نث"فى المسنة فكانة الل 3 واافعا على التمليك 
الذي هو قضاء لكل الحوائج» فلم يصمّ تعديثه إلى جزئهاء وهو الإباحة» 
بخلاف النْصٌّ في الكفارة؛ حيث ورد بالإطعام» وبالتمكين يحصل الإطعام 
حقيقة؛ لأنْ المسكينَ حينئذ طاعمٌ للعين» فأجزأء والله أعلم. 

سبب الخلاف في المسألة فيما يظهر - والله أعلم - فإنّه يرجع إلى 
اختلافهم في القاعدة الأصوليّة: هل الأصل في الأحكام الشَّرعيّة التعنّد 
- (0/ 22505 تفسير القرطبي (5/ 5075). 
)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 22555 وانظر: تفسير القرطبي (5/ 7077)» الكفاية (5/ .)٠١5‏ 
(؟) من آية 57 من سورة البقرة. 
(*) من آية ١4١‏ من سورة الأنعام. 
2 المبسوط 0 4186 البدائع (ه/ اك الكفاية (5/ 6 تبيين الحقائق ظر 01 

العناية (5:/ ٠/1ا7).‏ 
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أم التعليل. 

تمق يرى أن الأصل فيها التمْد قال بوجوب تمليك العام للمساكيق: 
وده لجواء التحدية والتعفية في الكدارات» ومن يرق أن الأضا شه 
التَعليل قال بإجزاء التّغذية والتّعشية في الكمّارات؛ أي: يكفي إباحة الكّلعام 

2020 
لهم . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - عدم اشتراط التّمليك» بل يجوز تمليك 
المساكين» وإطعامهم عشاء أو غداء؛ لعموم الآية. 

الفرع الثاني : المُعتبّرٌ في إجزاء طعام الإباحة : 

اختلف الفقهاء القائلون بإجزاء طعام الإباحة فيما يعتبّرٌ في إجزائه على 
أقوال: 

القول الأوّل: أنه إن أطعم دون المقدار الواجب فأشبعهم أجزأ . 

قال ابن قدامة: «ظاهر كلام أحمد أنَّه يجزئه؛ لأنَّه قد أطعه)”” . 

وذكر المرداوييٌ أنَّ الشَّيِحَّ تقيّ الدّين اختار الإجزاء في طعام الإباحة» 
ولم يعتبر القدر الواجب» وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره» فإنّه قال: 
أشبعغهم» قال: أطعمهم؟ قال: خبزاً ولحماً إن قدرت» أو من أوسط 
طعامكو"" . 

وحجّته: أن النّصّ ورد بالإطعام» وهو قوله تعالى: 8إِظَمَامُ عَشَرَةِ 
مَسَككنَ4» وقوله تعالى : ظوَِظعَامٌ سِيِينَ متويِنا4. وإذا أشبعهم يكون قد 
)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (/اا. 78 24١‏ 15)غ وأحكام الفدية في 

الصّلاة والصَّيام (755). 


هع المغني (5/ )ا لكك رق)ل 
(9) الإنصاف (7؟/ 708). 
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أطعمهم حقيقة» فوجب أن يجزئه ولو لم يبلغ ما أطعمه القدر الواجب"") 

القول الثّاني: أن المُعتبّرَ في طعام التمكين لكل مسكين - إن كان رجلا 
معناداً - أكلتان مقصودتان كافيتان ومسبعتان مو غداء وعفاء» أو غذاءين: 
أو عشاءين+ بغضٌ التّظر عن المقذان الشَرِعِكَ الذي تناوله المسكين زاد أو 
نقص . 

وبه قال: الحنفيّة”"' والمالكيّة””'. والحنابلة في رواية”؟. 

واستدنُوا بما يلي: 

أنَّ المُعتبّرَ دفعٌ حاجة اليوم» وذلك بالغداء والعشاء عادة» فيقوم 
لدزهما طناتيما» <تكاق التعقة أكلفه ملضوشىء ولآن الله ع3 ع ف هذا 
الإطعام بإطعام الأهل في كمّارة اليمين» فقال تعالى: 8يِنٌ أَوْسَطِ مَا تطَعِمُونَ 
َمِيَكم44. وذلك أكلتان مشبعتان؛ غداء وعشاء» فكذا طعام الكمّارة. ولآن 
اللّهَ تعالى ذكر الأوسطء والأوسط ما له حاشيتان متساويتان» وأقل عدد له 
حافيعان مشناويتان ثلاثة» .وذلك يحتمل أنواعا لدلة: 

أحدها: الوسط في صفات المأكول من الجودة والرّداءة. 

والثانى الوسظ من نحييف المقداو شن الشّرف والقفر, 

والثاليق؟ الرسطامن يق أخو ان الكل عورم دفن وفاون عاض 
في يوم واحدء ولم يثبت بدليل عقليٌ ولا سمعييٌ تعيين بعض هذه الأنواع, 


)١(‏ المغني (5:/ 84". /١١‏ 48)» الشّرح الكبير مع الإنصاف (؟/ 8 ه-950). 

(0) المبسوط (لا/ .)١6‏ البدائع (5/ )ل الهداية مع الفتح والعناية (5/ 20)50١‏ تبيين 
الحقائق (”/ ؟١).‏ 

(") النّاجٍ والإكليل مع مواهب الجليل (/ 77؟)» ابن ناجي على الرّسالة ص »)١18(‏ العدوي 
على الكفاية (؟/ 57؟)2 الشّرح الكبير مع الثسوقي (؟/ الل 130). 

)2 المغني (5/ /١١١(‏ 8و البرع الكبير مع الإنصاف (7؟/ 8ه"-50). 
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4. 3 #* 05 5 7 27 2 ٠. 
فيَحمّل على الوسط من الكل احتياطا ليخرج عن عهدة الفرض بيقين؛ وهو‎ 
أكلتان في يوم بين الجيد والرّديء والشوت والقتر والكثرة والقلة. لذن أقل‎ 
الأكل في يوم مرَّةٌ واحدة» وهو المسمّى بالوجبة» والأكثر ثلاث مرّات‎ 
غداء وعشاء وفي نصف اليوم». والوسط مرّتان غذداء وعشاء» وهو الأكل‎ 
المعتاد في الذّنيا والآخرة أيضاً؛ لقوله تعالى في أهل الجنة: «وَلَمٌ رِدْفُهمَ‎ 

فا بَكْرَهَ وَعَشيًا4ه”''. فيُحمَلَ مطلقٌ الإطعام على المتعارف”" . 

القول الثالث: إن المُعتبّرَ في طعام التّمكين لكل مسكين - إن كان 
رساة مادا اعطاق انين الوايفي لدشدرفا» كان أطعيه القرى الراعب 
أجزأم وإن أطعمه دون ذلك تاشيضة تحدم آلا يجزته ؟؛ لأنّهِ لم يُطِعِمُْه ما 
وجب له. 

2 00 1 

وبه قال الحنابلة في رواية © . 

ونوقش بأنْ المقصودّ من الإطعام دفٌ حاجة المسكين» وسدٌ خلته 
ومسكنته» وهذا حاصل فى إشباعه» فوجب أن يجزته ولو كان ما أطعوة 
دوق القد الواعب لد 

والرّاجح - والله أعلم - اعتبار الإشباع دون اعتبار المقدار الواجب في 
إجزاء طعام الإباحة؛ لقوّة دليله» ولورود مناقشة على القول الثاني . 
الاباحة إنكان معيعاا ذكور] تتريحاث هرذ "هن اهلها ما على : 
220 من آية 15 من سورة مريم. 
(؟) المبسوط (/ 016 »)١١‏ البدائع (5/ »23١١‏ الهداية مع الفتح والعناية (5/ 2071١‏ تبيين 

الحقائق (“/ .)١7‏ 
(6) المغني (4/ 84". /١١‏ 48). الشّرح الكبير مع الإنصاف (57/ 28ه-35.0), 


(:) االمبسوط (لا/ 186-1١6‏ البدائع (ه/ الل الهداية مع الفتح (5/ .)5095-507١‏ تبيين 
الحقائق ("/ ؟١)»‏ البحر الرّائق (5/ »)١١9 2.١١8‏ رد المحتار (/ 4/ا5» .)58٠‏ 
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-١‏ يجزئ إذا غدَّاهم وسكّرهمء أو عشَّاهم وسحّرهم.ء أو غدَّاهم 
دافينع أو حناض عشاويي اد سكرهم لخوريية لانبما اقلفان 
مقصودتان > فإن غذاهم فى يومين أو عشاهم فى يوفين كانا كأكلتين في يرم 
واحد معنى ؛ فأجزأ بشرط أن يكون ذلك في عدد واحد في اليومين» حنّى 
لو تخدئ غيددا وعدي عدوا الخر ل محرفه؟ لأنه ال وبع فى بحن كا 
مسكين أكلتان» ولهذا لم يجو عكله في التمليك يآن فرق حطة سكين على 
مسكينين» فكذا في طعام الإباحة. 

؟- يجزئ الإطعام بأكلتين مشبعتين» سواء كان الظّعامٌ مأدوماً أو غيرَ 
مأدوم؛ حنَّى لو غدّاهم وعشّاهم خبزاً بلا إدام أجزأ؛ لإطلاق قوله تعالى: 
#إطعام عَشَرَةَ مَسَككينَ4 من غير فصل بين المأدوم وغيره» وهذا قد أطعمهم 
الخبز فأجزأء ولأن الله تعالى عرَّف الإطعام على وجه الإباحة بإطعام 
الأهل» وذلك قد يكون مأدوماًء وقد يكون غيرٌ مأدوم. فكذا طعام 
الكقّارة» والمستحبٌ أن يغدَّيهم ويعشّيهم بخبز معه إدام ليحصل الاستيفاء 
والشّبّع. فالعبرة باستيفاء الحاجة» وحصول السُّبّع والكفاية» فإذا شبعوا 
رادو كرا فليا أكلوا أن كي ١‏ + عضول المتسعوديه وشو مين الع 
والمسكنة: 


> ركان يمن تلسسهم ضبن الليم * لي بيدر اك لو يجزتهء أنه 
أطعمهم شبعانٌ قبل الإطعام؛ لأنَّ المُعتبَرَ الإشباعٌ» ولم يحصل. 
)١(‏ الفطيم: هو الصَّبِنُ الذي انفصل عن رضاع أمّه. 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص (717)» المصباح المنير ص (//ا4). 


(0) المراهق: هو الصَّبِنُ الّذي قارب البلوغ . 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص (240» التّعريفات الفقهيّة ص (//ا4). 








ل 
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؛- الجمع ؛ بين التّمليك والإباحة لرجل واحد؛ كأن يغدّيه ويعطيه مدا 
فيه روايتان في المذهبء الظّاهر جوازه؛ أنه جمع بين شيئين جائزين على 

الانفراد» فكذا في حال الاجتماعء ولأنَّ الغداء مقدّرٌ بنصف كفاية 

المسكين» والمدّ مقدّرٌ بنصف كفايته» فقد حصلت له كفاية يوم» فيجوز؛ 

لحصول المقصودء وهو سد الخلة. 
وكذ] يعدرف (ذكنااة وا فطاء قبيئة العسشاعه آي عناء و اعطاءقيمة 

الخداع؟ يوان السارويسر م مقام المنصوص عليه. 

ه- لو أوصى أن تخرّجَ فديته» فأطعم الوصيئٌ المسكين» ثمّ مات هذا 
المسكين قبل العشاء؛ فعلى الوصي أن يستأنف فيغدّي ويعشّي غيره؛ له 
لأسيل إلى القريق» زولا فسن الو ميخ شينا؟ لأله.خير مفعد؛ إذ لا صَنْعَ 
له في الموت. وينبغي للوصيٌ إذا غدّى المسكين ثم غاب أن ينتنظر رجاء 
حضوره. أو يعيد الغداء مع العشاء على غيره. 

1- إِنَ دَفَعَّ المسكينٍ في يوم واحدٍ أو أكثرٌ مِن فديته يُنظر فيه: إن كان 
الدفعٌ بطريق الإباحة لم تجزئه منها إِلّا فدية واحدة بغير خلاف؛ لأنّه إذا 
استوفى حاجته في يوم تنتهي حاجته إلى الظعام. ولا تتجدّد إلا يده 
الأيّام» فالصّرف إليه بعده في يومه إطعام الطّاعم» فلا يجوز؛ لعدم تحقّق 
المقصودء. وهو سد الخلة ودفع الحاجة. 

أنَا إن كان الدَّفُمٌ بطريق التّمليك ففي قول: لا يجزئه إِلّا فدية واحدة؛ 
لأنْ المقصودً سد الخلّة» وبعدما استوفى وظيفة يوم لا حاجة له إلى سد 
الخلّة بصرف وظيفة أخرى إليه» فالصّرف إليه بعده في يومه إطعام الطّاعمء 
فلا يجوز كما لو كان إطعاماً حقيقة» وكالدّفع إلى الغنىٌ . 

والمذهع* الديجرته لآن الحاجة إلى الكمليك كفيرة تمده فى يرم 
واحدء وليس لها نهاية» فكان المدفوع أوَّلاً هالكاً بالنّسبة إلى المدفوع ثانياً 
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كما هو هالك بالنّسبة إلى دافع آخرء وحينئل فلا معنى لا: قعرابك رما در 
كذ الحاجة؛ إذ الحال قيامهاء. والقول الأول أحوط كما يقول ابن 
)000 

الهمام”''. 
الفرع الرّابع : عند فقهاء المالكيّة بناءَ على قولهم بإجزاء طعام الإباحة 

إن كان مقيها ذكروا تقرياك "0 عنياءها يلين : 

-١‏ إن أطعم المسكينَ خبزاً بمقدار رطلين بالرّطل”" البغدادي» 
فيستحت له إعطاء الإدام معه على الراجح في المذهب. 

وفيل : يجب الإدام معه ويتشرطء واختاره ابن حبيب » والظاهر: إجزاء 
أي إداغ من لحم أو زيث: أى + تمر أو زبيب أو بقل ونحوه.» ولا يلزمه طبخ 
اللحمء 1 والماء لببين بإدام في العادة. 

ا ني أن اع السحيق فيريوم مرتن يكداء وشا اي عداعنين» 
أو ا ولا يكفي غذداء أو عوياء ولو بلغ رات وسواء توالت الوزيان 
أم لاء فصِلَ بينهما بطول أم لاء وسواء كان المساكينُ في حال إطعامهم أم 
متفرّقين» متساوين في الأكل أم لاء على الرّاجح في المذهب. 

وال لل الدج اوس فى الم قين» ضووء أكل الحسكين اكت من 
)١(‏ فتح القدير (5/ .)57١‏ 

() النَّاحٍ والإكليل (/ 7077): مواهب الجليل (/ 777. 407077 ابن ناجي على الرّسالة (؟/ 
4» العدوي على الكفاية (؟/ 55). بلغة السّالك /١(‏ ١٠1”)ء‏ الشّرح الكبير مع 
الدسوقي (7/ 17. 24217 الزرقاني على خليل ”/ 55)» أحكام الفدية في الصّلاة 
والصّيام (455). 

(9) الرّطل: كسره أشهر من فتحهء جمعه: أرطالء» وهو معيار يوزن به ويكال. وإذا أطلق 


الزطل في الفروع»ء فالمراد به رطل بغداد» وهو أصغر من الرّطل المصري بيسيرء ويعادل 


تفوياً 0٠‏ جرامات. 
انظر: المصباح المنير ص .)757١(‏ 
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المقدار الشّرعئىٌء وهو المدّء في كل مرّة» أو أنقص عنه. 
”- إن كان المُعطى له طعام التّمكين طفلاً صغيراً يأكل الظّعام» سواء 

امعفضي بخن اللوق أو ففيه قولان: المعدمة اندلا يكف إشنباعه» بل 
يعطى ما يعطاه الكبيرٌء وخ الي كلناة : أو مقدار رطلين بالخبز» وفيل : 
يعطى ما يكفيه خاصّة. 

- الشاهر اشتراط الجوع فيمن يطعمهم» فإذا أطعمهم مرّتين عن شبع 
ل كفك ذلك وكذا لا ركني لو كان النطعم مريضا ؟ لخدم الشكم» إلا 
أن يعطى.قدر ها ياكله الكييت فجزئ:. 

الف لامر ا ا 
التلظاقوة أم أنه يكفي فيه مجرّد الدفع ولو دون تلتّظ؟ ولهم في ذلك 
قولان: 

القرل الأون: تسر الكل التملياك: 

وهو كول فى الا 

القول الثّاني: لا يُشْتَرَظ اللّفظ في التّمليك+ بل يكفي الدّفع كما في 
دفع الرَّكاة"" . 

رعو القول المحعيك عيذ الشا هكد , 

أن اله الو مضواة التوتيلق» مله ذا اعفار اليك وين ا 
يُطعِم كمقدار الفطرة» فيعطى المسكينٌ المقدار الشَّرعيَ كاملاً» ولا يجزئه 
)١(‏ روضة الطّالبينَ (0/ “00 مغني المحتاج (*/ 414)» نهاية المحتاج (/ .)1١١‏ 


(0) مغني المحتاج (؟/ 2414)» نهاية المحتاج (1/ ».23١١‏ الباجوري على ابن قاسم (؟/ 
7 ). 


(*) الشّبراملسي على نهاية المحتاج (7/ .)1١١‏ 
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فون ذلاقي تجاه لمكن العو س وزاك كا تقد لشي أنه يجد لها 
ملكه قيَمَةٌ تلصف ضاع من حطة حنّن يجعزف» .وإن لم يعدل ذلك لم يجرعه؟ 
لأنَّ الخبرٌ غيرٌ منصوص عليه» فكان إجزاؤه باعتبار القيمة0" . 

وأمّا الحنابلة فقالوا - على روايتهم باشتراط التَّمليك في الإطعام -: 
إن أفرد لكل مسكين قدر الواجب لهء فأطعمه إِيّاه نظرتء فإن قال: هذا 
للك تقض .كيه رف فت أجر اه لأله قل ملكه إنا 

وإن لم يقل له شيئاً احتّملَ أن يجزته؛ لأنّه أطعمه ما يجب له» فأشبه ما 
لو ملكه إكادع وابحتيل أن لا برك » لذنه لو يملكه إنا.37 , 

الفرع السّادس: في إخراج الخبز عن الكفارة: 

اختلف العلماءٌ في إخراج الخبز عن الكقّارة أيجزئ أو لا. 

وذلك على قولين: 

القول الأوّل: أنه تحر : 

وبهذا قال الحنفيّة والمالكيّة بشرط أن لا يعطيهم إيَّاهِ قفاراً”"" . 

وبه قال بعض الشَّافعيَّة» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد نصّ عليها في 
رواية الأثرم» واختارها الخرقيئ”* . 
)١(‏ المبسوط (/ .)18-١6‏ البدائع (5/ 223١”‏ الهداية مع الفتح والعناية (5/ 00507١‏ تبيين 

الحقائق (*/ ؟١)»‏ البحر الرَّائق (5/ »)١١8‏ رد المحتار (*/ 8/ا:). »)58٠‏ أحكام الفدية 

في الضّلاة والصّيام (؟575). 


0( المغني (14/ :38 . 

(6) القفار بالفتح: هو الخبز بلا إدام» يقال: أكل خبزه قفاراً. انظر: الصحاح للجوهري /١(‏ 
917 مادة (قفر) . 

(5:) انظر: المبسوط (7/ »)١6‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 5 4). والمنتقى للباجي (؟/ 5510) 
والمهذب (؟/ »)١١8‏ والرَّوضة (8/ 7017). والكافى لابن قدامة ("/ /7؟) والإنصاف 
(9/ ؟*ا والرّوضة (8/ /7010). ْ 
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القوك الثاتى + أنه ل عزف . 
وبه نالع الال 0 وهو الضّحيح عند الشَّافعيّة وهو رواية عن 
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الإمام أحمدء وهي المذهب 

وحجّة الرّأي الأوّل: 

-١‏ ما تقدّم بن الأدلة على أن جسن التلحام وقدره غير مدر شرغاً» 
ونا هو قدو عرفاً. 

. ما تقدّم من الأدلّة على عدم اشتراط التَّملِيك للطعام‎ -١ 

*- ما جاء عن بعض الصّحابة والتّابعين في تفسير قوله تعالى : 8 إِطْعَامٌ 
كرو توي "1 ادامرا واليقه أو النغيو وان أى افيح والويتم آر 
الخبو والشّميء أو الخن الك 

وهذا اتّفاق منهم على تفسير ما في الآية بالخبز كما يقول ابن قدامة!*, 
بل قال الرّركشي : اإن يقرب من حكاية الإجماع»"''. 

4- أن الله تعالى اشترط في كمّارة اليمين الا ار فقال 
تجالى : #اتكتره إطعام عَقَرة سكين من أوسط ما اليتون حلي 3 
واللخيو هن أورسط نا لطينه الاليان ال ا 


)١(‏ المدوَّنة (*/ 59)» مواهب الجليل مع التّاج والإكليل (؟/ 778)» زروق وابن ناجي على 
الرُسالة .)١755(‏ 

(0) انظر: المهذب (؟/ »»)١١8‏ والرّوضة (8/ 407037 والإنصاف (94/ )١587‏ والمغنى /١١(‏ 
٠‏ والكافي لابن قدامة (/ 71). (أحكام الفدية في الصّلاة والصّيام (90ع). 

(9) من اية 84 من سورة المائدة. 

(5) تقدَّم تخريجها (417). 

(0) المغني (1/ »)01١‏ وانظر: تفسير الكّلبري (7/ 177)» الدّر المنثور (*/ .)1١98‏ 

(5) الرّركشى على الخرقى (5/ 7548). 

(0) سورة المائدة الآية 5 (89). 

)٠١١ /١١( انظر: المغني‎ )0( 
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أعطى ١‏ 2 
النسكين فن يومده اتدل ذلك على أن المقصيرة كقاية المستكين :قن يرفة: 
وهذا حاصل في الخبز؛ لأنه هبّىَ للأكل» وكفى الفقير مؤنة طحنه وخبزهء 
تأشيدهنا لو ددى "اسه وباي 

وحجّة الرّأي الثّاني: 


-١‏ أن الخبة سرج عن جهالة الكمال والاتشارء فاخنه البرييية07 


ونوقش من أوجه: 

الوه الأول أن الاذغعار لبن متتصوداً في الكثارة؟ إذ لا دلبل على 
ذلك 4 فإنها مقدّرة هما شرت المسكيق فى يومةة 'قدل غلى أن المغصيرة 
كفايةٌ يومهء وهذا قد هيأ للأكل المعتاد للاقتيات» وكفاهم مؤنته» أشبه ما 
لو انل البعيطة وبي 

الويقه الثاني + أن في التبرييية السبدلطة اكترية لخر معي الس كا جرحت عن 
حالة الأقسان والكيل مع أن المامود بمهاء » وعر كبلء ذل تجو الهرسة 
لعدم إمكان كيلهاء بخلاف الدَّقيق والسّويق؛ فهما أجزاء الحبٌّ بحت تُقرّقُ 
أجزاؤه باللحن» فلم يخرجا عن حال الكيل والادّخارء فجاز إخراجهما 
كما قبل الطحن . 
200 البدائع (0/ 2775. المنتقى ("/ 561), المغني (5/ .)٠٠١ /١١١(‏ 
(0) المغني /١( 44٠٠١ /١١(‏ 004)ء الشّرح الكبير (9؟/ 55" المبدع (8/ 55). 
(6) الهريس: هو الحبٌٍّ المدقوق بالمهراس- أي المدقٌ - قبل أن يُطْبَمَء فإذا طبع فهو 

الهريسة. انظر: المصباح المنير (؟/ 5737) مادة (هرس). 


.)٠١٠١ /١١( المغني‎ ):( 
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الوجه الثّالق: أن الهريسة شرجهت عن حالة الاشيات السعقاد إلى سر 
الإدام» كما تفسد عن قرب, ولا يمكن الانتفاع بها في غير الأكل في تلك 
الحال» ببخلاف الدّقبق والسّويق والخبوء فإنّهم لم يخرجوا عن الاقنيات 
المعتاد» ويمكن الانتفاع بها لمدّة أطول. 

باد لذ يدرعة الكز قانا على الذكاك, 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 

الوه الأزل؟ آذ الراجة علية فى اااكاناعه الشته وف الوك 
حبٌء فاعثُرَ الواجبُ» وفي الكقّارة الواجب الإطعام» والخبز أقرب إليه. 

الوجه الثَّاني: أنَّ دفع الرّكاة يراد للاقتيات في جميع العام» فيّحتاج إلى 
ادّخاره» فاعبَيرَ أن يكون على صفة يمكن ادٌّخاره عاماء والكمّارة تراد لدفع 
ساجة يومة» ولهذا تقدره يما الخالي انه وكقيه لروسة» والشية أرب 
لذلك؟؛ 1ه ل كلاد مون ميمه وعدي 

الرّاجح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول بإجزاء الخبز؛ وذلك لقوّة دليله ومناقشة 
دليل القول الآخر. 

فرع: وعلى القول بإخراج الخبز: 

عند الحنفيّة : مراعاة القيمة فقط؛ لعدم الع فيهء فيخرج من الخبز 
مقدار ما يساوي قيمة : نصف صاع من البرّ أو صاع من الدَّ لشعينر: ولأ يشخرط 
الإدام معه. 

وغقه المالكة: مجركه إذا اعطى .نه قدر ريي "5 زريكوة قداو رطلية 


)١(‏ ريع الدقيق: فضله على كيل البر. انظر: المصباح المنير /١(‏ 758) مادة (ريع). والمراد 
به: زيادة الدقيق عند الطحن على كيل الحنطة» وعند الخبز على الدقيق. 
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بالبغدادي . 

وقال الشّافعيّة”'': يجزئه إخراج الخبز إذا أعطى كل مسكين رطلي خبز 
وقليل أدم . 

وعيد النحتايلة ”2+ لا يتزع هن خبر اليد آقل من برظلين بالعراقة؟ أن 
الغالت أنَّ ذلك لا يبلغ مدا كاملاً» فإن عُلِمَ أن المُخرَّجَّ من الخبز مد - 
كان طحن ددامه الْرّ ثم خبزه - فإنَّهِ يجزئ؛ لأنّه الواجبُ» وإن أخرج 
رطلي خبز بالعراقيئ أجزأ؛ لأنَّه في الغالب لا يكون أقلَ من مدٌّ. 

أمّا ا خبز الشّعير فلا يجزئ فيه إلا ضعف مقدار الب كأصله. ولا يجب 
الأذام مع الشبوء وإنما لكيه 

الفرع السّابع : في إخراج اقيق والمبيك 

إخراج الدّقيق"" أو السّويق”* 

وذلك على قولين: 

القول الأول؟ أن ذلك بحرم 

وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة» وهو قولٌ لبعض الشَّافعيّة» ومذهب 
الحناياو”” , 


.077 /4( شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

(0) المغني /١١( )44 /١١(‏ ١٠01)ء‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (9؟/ 7075). (لادلء 
”3 . 

8 التق للم قي سف قمر له وميم ادق 

(5) السّويق: قمح أو شعير ثم يُطحَنُ فيُتزوّد به وجمعه: أسوقّة د الفبويو 
وصانع السّويق أو بائعه يقال له: السَّوَّاقء وبائع الدَّقيقَ يقال له: الدقيقىٌ . 
انظر: المغرب /١(‏ 22555 المصباح المنير ص 2١191(‏ 2)595 ل 
ص .)١59(‏ لسان العرب (؟/ )١507‏ مادة (دقق). ("/ )5١55‏ مادة (سوق). 

(5) انظر: البدائع (5/ 22٠١”‏ وتحفة الفقهاء 2»)5١5 /١(‏ وحاشية ابن عابدين (9/ 179"), 
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اقرط الماك والسايد أن تحعظ من فلن وو 

ورُوي عن أبي يوسف قوله: «الدّقيقَ أحبٌّ إلى من الحنطة؛ لأنَّه أقربُ 
إلى دفع حاجة الفقير». 

وعند الحنفيّة”: إِنّ الأولى في إخراج الدَّقيق والسّويق أن يراعى فيهما 
القدرٌ والقيمة جميعاً؛ وذلك من باب الاحتياط» بأن يعطى نصفُ صاع 
دقيق حنطة يساوي في القيمة نصفّ صاع حب من حنطة» أو صاع دقيق 
القدر أو القيمة. 

يقال الماك 15 1 رن القوق عدوم إق كان مانا أ 

وقال ال د إخراج الحبّ أفضل؛ لأنّ فيد روي من 
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الدّقيق فيجزئ 


- والمنتقى للباجي (”/ 27517). والخرشي (5/ »)١5١1-١7١‏ والمهذب (5؟/ 24)١١8‏ وروضة 
الطَالبينَ (8/ 730177)» والمغنى »23٠١ /١١(‏ والكافى لابن قدامة (*/ *4)77. والإنصاف 
(و9/ الى أحكام الفدية في الضّلاة والصّيام (48). 

)١(‏ ريع الدّقيق: فضله على كيل البّر. انظر: المصباح المنير /١(‏ 48") مادة (ريع): والمراد 
به: زيادة الدَّقِيق عند القّلحن على كيل الحنطة» وعند الخبز على الدَّقيق. 

(0) المبسوط (9#/ ,)١١5-1١١5‏ البدائع (؟/ “لا)ى (ه/ »© الهداية مع فتح القدير 
والعناية (؟/ 5985؟). (5/ 54)» تببين الحقائق /١(‏ 509)» البحر الرّائق (؟/ “ا/ا7). (4/ 
)١17‏ رد المحتار (؟/ 54*). (5/ 11/4). 

(0) المنتقى (؟/ 2.188 .)١184‏ ("/ 7351). الذخيرة(54/ ؟5)ء التَّاج والإكليل /١(‏ 
4 ط(85/ 7075). (4/ 421١‏ زروق وابن ناجي على الرّسالة /١(‏ 2757». العدوي على 
الكفاية »)»55١ /١(‏ الزرقانى على خليل (”/ ,)١817‏ (”/ 07). تفسير القرطبى (75/ 
6ا؟). ْ ْ 

(5) المغني ».)201١ /١8( :)44 /١١(‏ الشّرح الكبير مع الإنصاف (9؟/ هل لاه "ا. #08), 
الإنصاف (لا/ 216 5؟5١),‏ الرّركشي على الخرقي (5/ 42777 المبدع (8/ 58)»: كشاف 
القناع ١‏ ك0 
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الخلاف» ولآله يكون فى حالة القمال» فبصلع للا تجار ويتهكا نينا قد 
كلها لاق غيرد عن القق والكريق والخير : 

فإن أخرج دقيقاً جاز» لكن يزيد على مد الدّقيق قدراً يبلغ به مقدار مُدّ 
الحبٌّ الأصليٌّ» أو يخرجه بالوزن رطلاً عراقيّاً وثلثاً؛ لأنْ الحبّ تتفرّق 
أجزاؤه بالمّلحنء فيكون مقداره في مكيال الحبٌ أكثرَ مما يكون في مكيال 
الأقيق» فإ القت بعة طلحعة يزيد بجيام . ند ركونة سا سحت اله 
يساوي صاعا ونصفا من دقيقه. 

داه وجرن عاج د ددن بالخيل؛ أنه يريع بالمّحن فيحصل في مُدَ 
دقيق الحبٌ أقلّ من مد الحبّء ؛ فإن ؤاد في الدّقيق عن مد يعلم أنه در مد 
حيّه الأصليٌ جازء وإِلّا فلا. 

أو يكيل صاعاً من الحبٌّ فيطحنه ويخرج دقيقه لتقن عندئذ أنه المقدارٌ 
الشرفئ: المحرف. 

القول الثّاني: أنَّ ذلك لا يجزئ. 

وهذا هو الصّحيح عند الشَّافعيّة”" . 


الأدنّة؛ 
دليل أصحاب د الأوّل على الاجزاء: 


«انكنوة لتنا كن تك ين اشر يه 





فقد قال الله تل 
- 00 
)١(‏ انظر: التَنبيه ص »)١188(‏ والمهذب (؟/ »١7“* /١(و )١١8‏ والرّوضة (8/ 010"). 
(5) سورة المائدة» الآية رقم 894. 


١ 


د 





ه١‎ 
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وجه الدّلالة: 

أذ الاقق هن ارسط نا طول اليل أجلي" 

كد اسيم هلى يعفين_ الاأعيقاقوة #النونطة وتسوها و مها ١‏ يكونه 
مالا متقوّماً على الإطلاق» والدّقيق والسّويق والخبز أيضاً متقرّم: فجاز 
كلل السصيوصيع انتما :نما ورد فى يحض الأضتاق من ياني ا سير 


والتحفيقف» لا التسين » لآنيم كاترا يساعون بذللة على صهد رسول الله 
صلا 0270 
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4- إِنَّ الدَّقِيقَ أو السَّويقَ أجزاء الحبٌّ الأصليٌ بحتاًء ويمكن كيله» فهو 
مهيأ للاقتيات» ولم يخرج عن وجه الاقتيات المعتاد» فجاز إخراجه كما 
قبل الطّحنء فالطّحن إِنّما فرّق أجزاءه وهيّأه وقرّبه من الأكل» وكفى الفقيرَ 
مؤنته» وكذا الخبز لم يخرج عن وجه الاقتيات المعتاد»ء فهذه الأصناف 
الثّلائة أرفق بالمسكينء وأنفع له؛ لقلّة تكلفته» وأقرب لدفع حاجته. 
ولحصول المقصود منه بعينه» فكانت مُجزثة فاقية ها لو نزع نوى التمر ثم 


3 زفرة 
أخرجه © . 


دئيل أصحاب القول الثاني على عدم الاجزاء : 
-١‏ عدم ورود النَّصٌّ بإخراج هذه الأصنافء فالئّصٌ إِنَّما ورد في 


.)٠١١ /١١( انظر: المغني‎ )١( 

(0) المجموع(57/ الاء 978). المغني (4/ 594): 42٠٠١ /١١(‏ (18/ 420504 الشّرح 
الكبير (7/ 07"07). المبدع (8/ 57)» كشاف القناع (؟/ .)757١‏ نيل الأوطار (05/ 
221 

(0) المجموع /١7(‏ الاء 078). المغني (4/ 594). 42٠٠١ /١١(‏ (18/ 420504 الشّرح 
الكبير (7/ 0707). المبدع (8/ 57)» كشاف القناع (؟/ .»)75١‏ نيل الأوطار (5/ 
2215, 
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قر كال 

؟١-‏ إِنَّ منفعةً هذه الأصناف قد نقّصّت وفاتت؛ حيث لم تبقّ على حال 
الكمال والكيل حنَّى تدَّخْرَ وتثقتات» فلم يجز إخراجها كالهريسة'", 
بخلاف الحبٌّ؛ فإنّه أكملٌ نفعاً» ويصلح لكل ما يراد منه» واعتبار الخبز 
بالوزن لا يصحٌ ؛ لباخالطه بن الماع شه الحطلة الجيلي 3 

ا القط عقدر :: ومقدار الرّيع غير مقدّرء فلو جوَّزنا إخراج 
الدّقيق بالرّيع”؟» لأخرجناها عن التّقدير الذي فرضه النَّبِي كلةِ إلى الحرز 
والتكمية: وهذا يادي الذكاة: ولكان لا يُطْلَقُ على ما يُخْرَحٌْ اسم صناع مع 

)2 
أن النَتَ يكل قد علّق حُكُمَ الرّكاة باسم الضّاع و وكذا القدية: 
ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 
الوحه الأول: لا يُسِلّمٌ القول بعدم ورود النّصّ فيها مطلقاً. بل قد ورد 
اللك قن الذقيق والسويق عإن كان فى مكدعها ماله لكنيها ران فى 
الجميلة. 


200 البدائع (؟/ 6 المغني (5/ /١١(‏ ١٠٠ل‏ المجموع (7/ 42" 

(؟) نوع من الحلوى. انظر: معجم لغة الفقهاء ص (459). 

قرم البدائع (؟/ "ا المنتقى (5/ .)١89‏ (”/ /ا55)ىء البيان (9/ لا/ا”). /١٠١(‏ ”0597 
المجموع (5/ الو الام مغني المحتاج /١(‏ 9), المغني (5/ 9 ١٠٠١ /١١١(‏ 
ذلنلى ("عل/ ١١ده).‏ 

(5) الرَّيّع : الزّيادة والثّماء. 
قال الأزهري: الرّيع فضل كل شيء على أصله»ء نحو: ريع الدَّقيق» وهو فضله على كيل 
البْرّءِ والمراد به: زيادة الدّفيق عند الكّلحن على كيل الحنطة» وعند الخبز على الدّقيق. 
انظر: المغرب /١(‏ 073517)» المصباح المنير ص (2558)»: المفردات ص (2508» النّهاية 
(؟/ 2584).» التَّوقيف على مهمّات التّعاريف ص .)381١(‏ 


(0) المغنى (5/ 595). /١١( ى)٠١١ 2٠٠٠١ /١١(‏ 5094)ء الشّرح الكبير (/ا// .)١7:7‏ 


ححي 
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الوجه الثاقي * إن التضيص على يعن الآأصداق لبس للتشيين 4 .وإثما 
هو للئّيسير والتّخفيف؛ لأنّهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله 
لديل كد يعض التقباءيان اللنصيفق على هذه الأعنات عدر بكو 
مالا متقوماً على الإطلاق 7 , 

إن الدفيق والتويق والهوى لست أمنانا مله وإنّما هي حالة 
خاصّة للحنطة والشّعير بعد الصَحن والحَبْرء فيشملها النَّضّ الوارد أصلاً في 
بحن لطا وال 7 

الوجه الثّالث: إِنَّ هذه الأصناف أقربُ إلى الانتفاع من الحبٌّ الأصليٌ 
كبا عو ظافر» فحاز إخراجيا مراعاة لعالة السك 77 

الوجه الرّابع : أمّا القول بأنَّ زكاةً الفطر مقدّرةٌ وإخخراج الدَّقيق بالرّيع 
يخرجه عن التّقدير فهذا أمر مُسلّمٌ ولكن نقول: إِنَّ تعيينَ الصّاعَ قد جرى 
في الحنطة أوَّلاَء ثمّ ظحِنّ بعد ذلك . 
التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل بإجزاء إخراج الدّقيق عن 
الكمارة والفدية؛ لما تقدّم في ترجيح إجزاء الخبز. 

الأمر السّادس: التّتابع في الاطعام. 


نع لما الب او و 000 


.)١77 /9( البدائع (؟/ 077. المغني (4/ 595)» الشّرح الكبير‎ )١( 

() دآ إن ظحتييا وضيتهنا لا مد جيما عن كونييا خغطة أو قنع ] اثيارا بالاضل: 
(9) المنتقى (”*/ 35610). 

.)5١1/ /"( المنتقى‎ ):( 

(8) تفسير القرطبي /١9‏ 088). 

(5) البيان /٠١(‏ 595), تكملة المجموع /١1(‏ 55ل .)١114‏ 
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والحنابلة”" : على أنَّه لا يجب التّتابع في إطعام الكقّارة» فلو أطعم واحداً 
البوغة والثاقي بعد يونين بوالكالق عد عذاا حك يسشكمل العدده مث ١‏ لآن 
الله تعالى لم يشترط التّتابع فيه كما اشترطه في الصّومء بل أطلق ولم يقيّدء 
فقال قحالى : #( طعا يكن يفك 4ه وقال أيهبا : تلم عقر 
مَسَككينَ 0 فلم يأمر بالتّتابع» والبدل - وهو الإطعام هنا - لا يعطى حكم 
المُبدّل - وهو الصّوم هنا - من كل وجه. 

فيظهر من هذا أنه لا يُشْترَظ أن يطعمهم المستحقٌّين سواء في الكمّارة أو 
الفدية في وقت ومكان واحدء بل يجوز أن يطعمهم دفعةً واحدة أو متفرّقين 
في أوقات مختلفة؛ لعدم الدَّليل على اعتبار اتّحاد الزَّمان والمكان في حقٌّ 
من تصرف لهم طعام الكمارة والفدية» والله أعلم. 

الأمر السّابع: الجمع بين جنسين في الكفّارة. 

والمُراد بها: إذا جمع المكمّر بين جنسين مختلفين فيما يدفعه من 
طعام . 

مثاله: أن يُخرِجّ نصف صاع شعير ونصف صاع تمرء أو يَخرجّ نصفت 
صاع شعير وربع صاع ع7 فيه خلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأوّل: يجوز الجمع بين جنسين نأكثر إذا كان المُخرَّحٌ من 


.)504 /5( كشاف القناع‎ »*١ الشّرح الكبير (؟/‎ ,)48 /١١( المغني‎ )١( 

(5) البحر الرّائق (؟/ 707/5)» رد المحتار (؟/ 50"). (#9/ 19/4). 
وقال ابن عابدين: "وأما لو اختلط جنسان دون تمييز في المقدار؛ كأن اختلطت الحنطة 
بالشّعيره فلو كانت الغلبةٌ للشّعير فعليه صاعء ولو بالعكس فنصف صاع". رد المحتار (/ 
00 
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وبه قال: الح والشافعئة فى ا والحنابلة فين المعتمد 
0 

ووجه هذا القول ما يلي: 

-١‏ أنه إذا أخرج نصف صاع تمر مثلاً فقد سقط عنه الفرض في قدرهء 
وبقى عليه نصفه» فوجب أن يَخيّرَ فى أدائه من أي نك قا 0 
الآخر مجتمعاً؛ كفطرة العبد المشترك إذا أخرج كل واحد من جنس”” . 

إن كذ منيما اهن والمقصود بالإطعام هو دفع حاجة المسكين 
اليوفة» ل جوعته ومسكنته» وفى تكميل أحدهما بالآخر تحقيق لهذا 
المقضوة» فضارا كانهما من جسن واحد وهر الأطعامء فجاز 
سس |( 

ا 

وهو فول النافكة فى اللحكرا "اع ووس عند الحاو" 
واخد إذا كانا من الغالب: 

)١(‏ تبيين الحقائق (/ ».)١١‏ البحر الرّائق (؟/ 5/ا؟). (5/ »)١١8 21١5‏ رذ المحتار (؟/ 

56 . 
هم المجموع )5/ كلام وقال النّوويٌ: نه وجه ا 


(*) الشّرح الكبير مع الإنصاف (7/ 175). 

(4) تبيين الحقائق (*/ »)١١‏ البحر الرّائق (؟/ 707/5). (54/ .)١١8 041١5‏ 

() الشّرح الكبير مع الإنصاف (7/ .)١77‏ 

(5) المبسوط (/ »)١1‏ الهداية مع الفتح والعناية (5/ 42519 تبيين الحقائق (9/ .)١١‏ 
(0) المجموع (5/ 75). مغني المحتاج /١(‏ 019). 

(6) الإنصاف (لا/ .)١77‏ 
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ووجه هذا القول ما يلي: 
-١ ]*04[‏ حديث ابن عمر ويا : «صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير)”"', 


فلا يجوز أن يتبعّض الضّاعَ من جنسين”" . 


وتوقضن أن المراة من الضّاع في الحديث بيانُ المقدارء لا تعيينُ كون 
لحان من جضن واحه (وااكار فيك يكير والله أعلم. 

ادقبانها على كتارة البميمة ؛ فإنه لا يجزئ أن يكسو خمسة ويطعم 
خمسة؛ لأنَّهِ مأمورٌ بصاع من بُرٌ أو شعير أو غيرهماء ولم يُخْرِجٌ صاعاً من 
واحد متهماة كما أنه مامود باطدام عشيزة مسناكين أو كنؤتيي» ولي يكس 
في الصورة المذكورة عشرةً» وكذا لم يطعمهم"". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ قياسَ الإطعام على كمّارة اليمين قياسٌ مع الفارق؛ 
ففي كمّارة اليمين إطعام وإكساءء وفي الفدية إطعام فقطى فاختلفاء فعدم 
الإجزاء في كمّارة اليمين لاختلاف جنس الإطعام عن جنس الكمر لان 
المقصود بالكسوة غيرٌ المقصود بالإطعام» وأيضاً فالإباحة جائزة في 
أحدهما دون الآخرء بخلاف الجمع بين البَرّ والثّمر في إطعام واحدء 
فالجنس متّحد هناء وهو الإطعام. فجاز تكميل أحدهما بالآخر حنَّى 
يحصل المقصود بالإطعام» وهو دفع الحاجة وسدٌّ الجوعة”) 
)١(‏ صحيح البخاري في الرّكاة/ باب فرض زكاة الفطر »)١0١7(‏ ومسلم في الرّكاة/ باب زكاة 

الفطر (484). 


(؟) الشَّلبِي على تبيين الحقائق /١(‏ 2777: المجموع (5/ 078). مغني المحتاج /١(‏ 0819), 
الإنصاف (ا/ .)1١77‏ 


(*) المجموع (5/ 75). مغني المحتاج /١(‏ 422919 الإنصاف (ا/ 7؟1١).‏ 
(5:) الهداية مع العناية (4/ 22519 تبيين الحقائق (”/ »)١١‏ وأحكام الفدية في الصّلاة 
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الوجه الثاني : أنَّ الأصل المقيس عليه موضمٌ حلاف بين أهل العلم. 

ويظهر - والله أعلم - رجحان جواز الجمع بين جنسين فأكثر في الفدية 
والكنارة الوادة؟ لقوّة دليله» ولوووة هداقشة على خليل. القول الثاني 

وأيضاً فإِنَّ التّنويع في جنس الإطعام فيه فائدة ومنفعة ظاهرة للفقير» 
فإعطاؤه خبزاً مع تمر خير من إعطائه خبزاً فقط أو تمراً فقط. 

فرع: إذا كان الإطعامٌ من أجناس مختلفة بحيث يكون المقدار الشَّرعيٌ 
الواحد كاملاً من جنس واحد؛ كأن يُطْهِمَ بعض المساكين برآ وبعضهم 
مراع غنيه يللاف على قولين: 

القول الأوّل: يجزئ ذلك . 

فو قال الع الي تال 

ودليله : قوله تعالى: © إِطَامُ عَشَرَوَ مَسَككينَ4”*'. وهنا قد أطعمهم من 
جس ما يجب عليه» ولأنّه لو كسا بعض المساكين قطناً وبعضهم كتَّاناً جاز 
مع اختلاف النَّوع. فكذلك الإطعام”” . 

القول الثاتى :للا خرف ذلك.. 

وبه قال الشّافعيّة؛"'. ولم أقف لهم على دليل في ذلك . 

التّرجِيح: 

والرّاجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما استدلوا به. 
- والصّيام (555). 
)١(‏ البحر الرّائق (5/ .)١١8‏ 
6) الشرح الكبير مع الدسوقي (9/ 08): 
زهرة المغني /١1(‏ 8 0 )). كشاف القناع (57/ .)55١‏ 
(5) من آية (89) من سورة المائدة. 


(5) المغنى /١17(‏ 07/8). 
(5) نقلاً عن المغني /١(‏ 078). 
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الأمر الثَّامن: سلامة الصّعام من العيب. 


الأصل في الطّعام المخرّج أن يكون اليا مع العية سق يعرى:؛ ينه 
مُخْرَجٌ في حقّ الله تعالى عمًّا وجب في الذّمَّة فلم يجز أن يكون معيباً؛ 
كالشّاة في الرّكاة. 


وقد نصّ جمهور الفقهاء من الماك" والقافة"" والساءل "على 
عدم إجزاء الحبٌ المعيب» والمبلول. وانّذي فيه تراب يحتاج إلى تنقيته» 
والمسؤّس الفارغ وإن اقتيت؛ لعدم الانتفاع به» ولقوله تعالى: «#ولا تَيَمَمُوا 
اكيت من تزثرةي'*؟+ أى : لآ تقضدوا المال الدع الكسيس غير الجيد 
شعدقن| ده ولك تصذقوا من الطتب الور 


يقول الشوكائة: «فى الآبة الآمر بإثقاق الكلبّبه والتهى ع إنناق 
اليو , 
5 سه ال 2 23722 
ل ا و 6 7 0 كفترا ف 8 
5 5 - 7 د 5 زا اي ع ها 
ذلك ليس مُخْرَّجاً حقيقة بمقداره الشّرعيٌ . 
وقال الحتفيّة”*؟: إن أذى الرديء جازء وإن أذ عفيداً أو .ما به عيب 
)١(‏ العدوي على الكفاية .)55١ /١(‏ 
(9) البيان (9*/ /الا/ا) المجموع (7/ 2 مغني المحتاج /١(‏ 489)). 
(9) المغني (4/ 594). ».2)20١١ /١١(‏ الرّركشي على الخرقي (54/ 78"). فتح الملك 
العزيز (*7/ 027509 وأحكام الفدية في الصّلاة والصّيام (477). 
(4) من آية (571؟) من سورة البقرة. 
(8) تقسين الطبري 000/52 تلسير ابن كثين (كان 4)444 دير أبي الشعوه 10 + 
000 فتح القدير /١(‏ 4 


(0) من آية (97) من سورة آل عمران. 
(6) البحر الرّائق (؟/ 7725). 
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الي التسان وإن أذَّى قيمة الرّديء أدَّى الفضل . 

ويظهر - والله أعلم - رجحان قول الجمهور؛ لما استدلّوا به ولأنٌ 
إخراجٌ المعيب ينافي المقصود من الإطعام» لكن لو لم يجد إِلّا الرّدِيء فلا 
باس بإخراجه . 

وهذا فيما أخرج المعيب مع وجود الجيّدء أمَّا إذا لم يوجد الحبٌ 
الجيّد أصلاً لانعدامه وفقدانه من البلد فقد قال الشَّافعيّة في ذلك: لو فُقِدَ 
الحبٌ السّلِيم من الدّنيا فهل يُخْرِجُ من الموجودء أو ينتظر وجود السَّلِيم 
اق بُخرج القيمة؟ فيه خللاف: 

ففي قول: ينتظر وجود السّليمه وفي قول: يُخْرِحٌ القيمة قياساً على ما 
لو فُقِدَ الواجب من أسنان الرّكاة» فَإنّهِ يخرج القيمة» ولا يُكلّفُ الصُعود 
عنه» ولا التّزول مع الجيران. 

ونالوا أيكما نلو الم يكن قورف الدلد إل المدث السئس لاله يعرم 
ولكن مع اعتبار بلوغ لبٍّ المسوّس صاعاً”" . 

وقال الحنابلة في رواية: إن عدم غير الحبٌ المعيب أجزأً المعيب». 
7 سا 

أمَاإخراجالحبٌ القديم ففيه خلاف بين الجمهور على ما 

يلي : 

قال:البالك” 9 إن الحت القديي المفدثر طعمه يدقن حراج 

وقال التاق والسايلة19؛ يسرع الحث القديم وإن قلت قيمنه عن 
)١(‏ الشّبراملسي على نهاية المحتاج (9/ .)١5‏ 
(0) الإنصاف (87/ 19). 


(9) العدوي على الكفاية .)45١ /١(‏ 
(5) المجموع (5/ 4075 المغني (5/ 595). 
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0 

فو اللي كام رمات لها اند درا يد 

هذا وقد نص الحنابلة أيضاً على أنَّ الأفضلّ إخراجُ العام الأجود 
المدلى بكرن أكمل» قال الانام أحمد» كان ابن سبريق يبحت أن تدنى 
اام وهو أحبٌ إليّ؛ ليكون على الكمال» ا ويسلم مما يخالطه من غيره 
الذي لا يجرئ. فزق كان المغالظ: له راعل حطاً من المكيال» وكان كثيرا 
يفيك داعيا فيه لم يجزئه. رتوو الستاتك اسان لخر ب رد زاد 
على الضّاع المُخْرّجٍ قدراً يزيد على ما فيه من غيره الذي لا يجزئ حنَّى 
يكوه القند ماما كاملا صافياً كما في زكاة الفطر؛ لآن الميخالظ القليل 
لبس غيا # ادل كه موي , 

المسأئة الثانية: الكسوة: 

وفيها الأمور: 

الأمر الأول؟ قونيا أندد أعجاق الكارة: 

الأمر الثاق + شرو طاهن: يكس . 

الأمى الثالك::مقدان الواسي مه الكموة. 

الأمر الرابع :ما بشمرط كن الواجب من الكسوة. 

الآمر الخاضى : عدة هخ يكس .. 
)١(‏ من آية )١71(‏ من سورة البقرة. 


(0) المغنى (4/ 42544 الشَّرح الكبير مع الإنصاف (/ .)١١‏ كشاف القناع (؟/ 25٠‏ 
ا 
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الأمر الأوّل: كونها أحد أصناف الكفّارة: 
سلاف فى أن الكييرة اندز أضداك كنا :1ع تيكاب لقال 
5 . 2 ل و 22 
الأمر الثّاني: شروط من يكسى: 
من جاز إطعامه جاز إكساؤه» فالشروط المتقدّمة فيمن يُطْعَمْ ترد 
هنا”47 لشولة تعالى : مكدر إطعاة عشرو مستكن يه اومقل ما كعدو 
سخ 2 سح ل ع يي 25 
أهايكم أو ونيم 4و . 
الأمر الثّالك: مقدارالواجب من الكسوة: 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول أن أثر مجرع ها سر ف الضاذة لحل والمراة: 
وهو قول العالكة* والسالة7, 
فعند المالكة: للرّجل ثوب يستر جتميع بدنه . وللهراة ثوب وخمار. 
وعند الحنابلة: للرّجل ثوب أو قميص يصلي فيه الفرض بأن يجعل 
وللغراة قميصضن وخهان: 
)١(‏ المغني /١1(‏ هاه). 
(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
(9) المغني /١1(‏ /اله). 
(:) سورة المائدة: الآية (89). 
)0( المدوّنة مع المقدمات (؟/ 54)» والموظّا (؟/ »)58١‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 


1؛» والقوانين ص (074: وسراج السّالك (؟/ »)5١‏ والشّرح الكبير للدردير (؟/ 
؟7١).‏ 


(5) المغنى ,)0١6 /١7(‏ وكشاف القناع (5/ )0 
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القول الكاني: أنه لا بنَّ من ثوب جامع: ة قميصء أو رداءء أو كساء 
3 ملحفة. أ عي أو قباء» اد نان كس مقو ١‏ ل سنن افق 

وهو تقب ال ا 

القول الثَّالثْ: أ ها رقع هليه اس اكير عن ستر اويا اف انلو اق 
رداء» أو عمافة أو منديل» أو مقتعةع أو جبةع أو قباء » أو درع من صوف . 

وهو قول الشَّافعِيَ”"» وبه قال ابن حزم'" . 

واحتجّ المالكيّة والحتابلة بقوله تعالى : عقاو كشوقي ييا 

وجه الدّلالة: 

أن الكدارةاعياة لحن فيلا الكسوة فلم يجز أقل مما يستر في الصّلاة 
كات 6 

واحتجٌ الحنفيّة بما يلي: 

1- قوله تحالى : عواز كتَوَتهر #» وهذا يتصرف للثوت الجامع . 

٠١[‏ "| ا وما رواه ابن مردويه» قال: حدكنا سليحان بن أحد؛ حدّثنا 
امد بن العل :بعدثذا هقام بن غتارء حدتنا إساعيل بن عبان خرن 
مقاتل بن سليمان» عق أن عثمان» عن أبي عياض » عن عائشة. عن 
رسول الله كه في قوله : أو يِسَوَتَهُرَ 4 قال : ااعباءةٌ لكل مسكين» ا 

.)1١5 /5( والهداية (؟/ 4275 وبدائع الصّنائع‎ ».)55٠0 أحكام القرآن للجصّاص (؟/‎ )١( 


() الأم (/ 4254 والمهذب (5؟/ »)١5١‏ ومغني المحتاج (5/ 751). 

(9) المحلى (8/ 725). 

(4:) سورة المائدة: الآية (89). 

.)015 /١١( المغني‎ )5( 

0 تخشر ابن كقير #0 ااه والشيوظن في لذن المعون 0ه رعواء إل الليزاني؛ 


وابن مردوية. 
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[9511]”- أنه ورد عن غمران بن حضين : اثوبٌ لكل مسكين)"”" . 


[1"] 4- ما رواه سعيد بن منصورء قال: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» 


000 


قالية ذا سلمة ين كلقي عن عته ون سيريد أذ اباموسى الاشعروا 
حلفي عل عو دن فأمر المساكين؛ لامعاو تبتك الامو كام عق 
من ثريدء فَقَُدّمَت إليهم. ناقلرام م كبيا كل إلسالا مده ثوبا إِما 
معقدا > زان و0 


قال البيهقيٌ: (اوكأنه لم ير الكمّارة بما أعطاهم من الثريد مجزية» 


وهو ضعيف جدًاً؛ لحال مقاتل بن سليمان» فهو متروك الحديثء قال النّسائيٌُ: "كان 
مقاتل يكذب" . 

وقال البخاريٌ: "سكتوا عنه' . 

وروى عبّاس» عن يحيى؛ قال: 'ليس حديئه بشيء " 

وقال الحووجانة : #كان ا وكالاً جسورا". 

ميزان الاعتدال (4/ 007)). التّقريب ص (055). 

قال ابن كتير :. “حليق غريت": 

لم أقف عليه» وقد أورده الجصّاص في أحكام القرآن (؟/ .)45١‏ 

تفسير سعيد بن منصور (5/ .)١507‏ 

ومن طريقه البيهقيٌ في السَّنن الكبرى /٠١(‏ 01). 

ان مككه ون سدردة معي دن أبي موسى فالإسناد صحيحء وإن لم يسمع منه فهو 
ضعيف ؛ لانقطاعه. 

وأخرجه عبد الرَّرّاق في المصنّف (8/ ؟١20)‏ عن الثّوريّ والطّبري في تفسيره (7/ 75) من 
طريق ابن المبارك» 

كلاهما عن عاصم بن الأحول» عن ابن سيرين أنَّ أبا موسى كسا ثوبين من معقدة البحرين. 
وأخرجه عبد الرَّرّاق في المصئّف (8/ 201» والطّلبري في تفسيره (7/ 11) من طريق 
حناية عن سه بر عين لاع عن أبي موسى» بنحوه. 

وعلّقه البيهقينُ عن زهدم الجرميٌّ عن أبي موسى: أنَّه حلف فأعطى عشرة مساكين عشرة 
أثواب» لكل مسكين ثوب من معقد هجر. 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفّارتها. جم له 


ركم 3 





فأعطى كل واحد منهم ثوبا». 
[1*] ه- ما رواه ابن جريرء قال: حدَّئنا القاسم» قال: حدّئنا الحسين» 
قال: حدّئني حبَاجء عن ابن جريج» عن عطاء الخراسان» عن ابن 
عباسء قال: «ثوب ثوب لكل إنسان» وقد كانت العباءة تقفى يومئذ 
فخ الكو 
وعنه : (عباءة لكل مسكين ؛ أو لا 
[1] 1- وما رواه الطَلبرِيٌء قال: حدَّئنا ابن وكيعء قال: ثنا عبد الأعلى» 
عن بُرْدء عن نافع» عن ابن عمرء قال في الكسوة في الكمّارة: «إزار 
ورداء وقميص)"". 
واحتجٌ الشافعيّة : 
5 له * 5 2 ما و ٠.‏ 00 5 5 
-١‏ قو تعالى: «#أو كسوتهمٌ 24 فيجزئ ما يقع عليه اسم الكسوة. 
قال كساه قميها * كسا عناية» كسا مرو ابل ب 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 58). 
وإسناده ضعيف ؛ لجهالة القاسم سْ الحسن وضعف الحسين بن داود والانقطاع بين ابن 


عباس وعطاء الخراساني . تهذيب التَّهذِيب (ا/ .)7١7‏ 
شد أخر جه ابن جرير (17/ 65 من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . الدّر المنثور (؟/ 


01 
وهو منقطع؛ علنُ بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس» ولكنّه أخذ تفسيره عن مجاهد. جامع 
النتحصيل ص (510). 


إفرة جامع البيان /٠١(‏ ٠وه).‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (54/ )١١97‏ من طريق برد» عن نافع» بلفظ: "في 
الكسوة ثوب أو إزار" . 
وإسناده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع بن الجراح. التّقَريب ص (515). 

.)"506 /١١( الحاوي‎ )5( 
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ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

الأوّل: أنّ هذا الإطلاقٌ مقيِّدٌ بالعرف. 

التاق ١١‏ اللحبين عا لامي عرو سن غريانا» امهيا كنين لين 

مرو الا ضار أو قروا وصدف 

ا واحتج ابن حرم. 
]"١5[‏ بما رواه ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن مالك» عن كه بق 

الزببو» عيق أبيه» قال: سآألث غمراة بن حشين عو قولة» طاز 

كن مده قال :الى أن وفذا قدعوا عل اميركم فكساهم سي" 

السوة قلقي الل و71 

#- أنه لما اسعوى قدر الإطعام فى التجال والتساء وجب أن سعوي 
قدر الكسوة فيهماء وفى اعتبار ستر العورة يوجب اختلااف القدر فيهما؛ 
لاعدلاف» العورة مما" 

ونوقش هذا الاستدلال أنَّه لا يلزم من التّساوي في الإطعام بين الرّجال 
والنْساء النّساوي في الكسوة؛ لاختلاف العرف. 


)١(‏ القلنسوة: من ملابس الرّؤوس. لسان العرب (5/ )١18١‏ مادّة قلس. 

هه تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١97‏ 
وأخرجه الرُويانِيُ في مسنده 42١55 /١(‏ والبيهقيُ في السَّنن الكبرى /٠١(‏ 917) من طريق 
عبد الوارث بن سعيدء عن محمّد بن الزّبيره عن رجل» عن عمران. 
قال ابن كثير في التّفسير (/ 178): 'هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمّد بن الرّبير هذا" . 
وقال البوصيريٌ في إتحاف الخيرة (5/ 774): ' وهو إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته 
وضعك كد ين الرسن. 

.)900 /١١( الحاوي‎ )( 
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التّرجيح: 
الكاظار في 1دلث اتعلماء - رحذوى إل حيري البو وبع درط بال 
والآية مطلقة» فيّرجَُ في تقييدها إلى العرف؛ لأنَّ ما ورد مطلقاً في لسان 
الشَّارِعَ يرجع في تقييده إلى العرف» والعرف الآن الرّجل يكسى بثوب 
والمرأة بثوب» وسواء كان من يكسى صغيراً أو كبيراً» والأحسن ثوب 
وعمامة أو ما يقوم مقامها للرّجل وثوب وخمار للمرأة» والله أعلم. 


الآمر الرّابع: ما يُشترَطٌ في الواجب من الكسوة: 

يشترّط في الواحب من الكسوة ما يلى : 

. أن يكون مما يُنتمَعُ به عرفاً وعادة سواء كان جديداً أو ملبوساً‎ -١ 

قال النّوويُ: «فإن كان ملبوساً نْظِرَ: إن تخرّق أو ذهبت قوّته لمقاربة 
الانمحاق لم يجزته؛ كالطّعام المعيب» وإن لم ينته إلى ذلك الحدٌّ أجزأه؛ 
كالطّعام العتيق» ولا يجزئ المرقّع إن رقع للتّخرّق والبلى» إن خيط في 
الأسنا دمر عا الريك ضيه ا اناا 

-١‏ أن لا يكون معيباً» فإن كان معيباً فإنّه لا يجزئ» لكن يعفى عن 
العيب اليسير”''؛ كالرّقبة المعيبة عيباً لا يضرٌ بالعمل . 

*"- أن يُخْرجٌ مما يلبس من حنث في يمينه هو وأهله» لقوله تعالى: 
ين أَوْسَطِ مَا طَهِمُونَ أهلبكم 4" . 

؛- لا يُشْترّط أن يكون مخيطاً كما لا يُسْترّظ في العام أن يكون 
)١(‏ روضة الطّالبين /١١(‏ 38). 


) نحاعية الدنوق 0ن +18 والحاري زمر ٠89)ه‏ وووقة الكدالبية 113 +1 
(*) سورة المائدة: الآية (89). 
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مطبوخاًء لكن لا يجزئ الغزل غير المنسوج”" . 

ه- نص المالكيّة على أنه إن كسى صغاراً أعطاهم قدر ما يعطي 
ال 0 

وعند الشافئة : الَتوب الصَّغير الذي يكفي لرضيع وصغير دون كبير إن 
أخذه الوليُ لصغير جاز؛ دصرت طعام الكثّارة كيوقي الطفار افد 
كما تى الأقاة ويعرلى الولة التعد إن أعوكبي اديه ما عن 
الأفينه لاله واتعول فيلس الاعترسا باعلهه لهذ مجرن أن يط 
الكل كميوة العراةه وعكيوي”. 

1- يعتبر الثَّمليك في الكسوة بخلاف الإطعام”؟. 








- يشترط أن يكون طاهرٌ العين» فلا يجزئ ما نسج من صوف ميتة أو 
شعرهاء فإن كان طاهرٌ العين وطرأت عليه نجاسة أجزأ. لكن يلزمه إخبار 
السكية بالجابية: 

«الحوايات فإن كان محرّماً لم يجزئ؛ كثوب فيه تصاويرء 
ويجوز ثوب الحرير للنسا ع وفي جوازه للذكور وجهان عند الشَّافعيّة . 

فرع: ولا يجوز أن يعطي الزَّلالِيَ والبسط والأنطاع؛ لخروجها عن 

1 أت 

اسم الكسوة والملبوس 1 

وغ اناه التكبي ورهن المداس» بوالع بو الجواربية الت 
والقلنسوة» والتبّان وهو سراويل قصيرة لا تبلغ الركبة وجهان» أصحّهما 
)١(‏ الحاوي ,)7"5١ /١١(‏ روضة الطّالبين (5/ ؟5). 
(؟) النَّاح والإكليل ("/ 2507 . 
(9) روضةالطّالبينَ /١١(‏ ؟37). 


:)2 بدائع الصّنائع (5/ 0065). 
ره الحاوي /١5(‏ 7 
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الج لم سر الكسرة 

والثائي : الاجواء» لإطلاق اسم اللبس: 

ولا تجزئ المنطقة والخاتم قطعاًء والتّكّة. 

قال الدَّارمِئُ : فإن دفع ما لا يعتاد لبسه؛ كجلود ونحوهاء لم يجزته - 
والله أعلم -7©. 

اللأمر الخامس: عدد من يكسى: 

الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كالخلاف في عدد من يطعم 
المتقدّم في الإطعام . 

وعدن لص 41 لو أعطى سسكا انود كس ا ساد ف سما كن اتن صضكة 
كاين 
يام اجر :ء 

وقد تقدّم إيراد الأدلّة في مسألة الإطعام؛ وأنْ الرّاجح ما ذهب إليه 

5 1 

جمهور أهل العلم '"'. 

وعدد الحظنة أيضا + لو أعظى عكيرة مسناكين كربا واهدا كدير القيمة» 
نصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب» لم يجزه ذلك في الكسوةء 
وأجزأه في الإطعاه”؟. 

المسألة الثّالثة: تحرير الرّقبة: 

وفيه أفرات : 

الآمر الأول كرنز عناق الا قدامئ اناف الكسارة. 
)١(‏ روضة الطّالبين /١١‏ *737. 
فم بدائع الصّنائع (5/ 0065). 


(0) قريبا. 
00 بدائع الصّنائع (5/ 0065). 
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الآمر الثاق + شتروظ ضكة إفناق الاق 
الأمر الأوّل: كون اعتاق الرّقبة من أصناف الكمّارة : 


ل اي - أن إغتاق الاقة صنت هن 


قد بي له تعالى ذلك قو #فكقره إلعاء عشرة سكن من أرمظط 
تَطهمونَ َطْعِمُونَ أهلد أهليكم أو كسوتير 3 عرد ا 

الأمر الثّاني: شروط وجوب التّكفير بالعتق: 

يُشترّط لوجوب التكفير بالعتق ما يلي : 

الخرظ الأول أن يكون واجذا للزقية آو.لفيتها الذي يسكن يه عن 
الشراع. 

ودليل ذلك قوله تعالى : ©وَالدنَ يُظَهرُونَ من َم ثم يعودُونَ لِمَا مَالُوأ 
محر رَقَبَةٍ مّن قبل أن 6 لِك فوعطلوت يد وه يما يما تكَمَلُونَ جَيرُ 7 فَمَن 
عد فياه خررزن تيع “© فدلٌ ا أنّه إذا كان مستطيعاً للإعتاق 


5 تقدّم من ديشي سلمة وخنويلة ور 
قال ابن قدامة كَلَنَهُ: «وإن وجل د ثمن الرّقبة ولم يجد رقبة يشتريها فله 


الال شا جاتر برو ل يي لضت يشتريه 0 
فرع: إن وُهِبّت له رقبةٌ لم يلزمه قبولها ؛ لأنّ عليه من في قبولهاء وذلك 


.)75١ والإفصاح (؟/‎ ,»)١717( الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
.)89( (؟) سورة المائدة: الاية‎ 

60 سورة المجادلة آي 

(4:) تخريجهما برقم (2599 .)7٠0٠‏ 

. )41/ /١١( المغني‎ 060 
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ضرر في حقّه. 

الشّرط الثّاني: أن تكون فاضلةً عن. حاجته» فإن كانت عتدة رقبةٌ أو 
ثمنها من دراهم و دنانير ولا يستغني عنها لخدمته لكبر أو مرضء أو يكون 
ممن لا يخدم نفسه في العادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته فلا يلزمه 
الإعتاق» وعليه الانتقال إلى الصَّوم. 


ه )١‏ 
ل + 


و 
الغول الثاتي + لبس له الأنعقال إلى الشيام» بل بلرمه الحدق ولى كان 
محتاجاً إليها . 
وهذا فلهب الحنفية والمالكية» وهو قول التُوريٌ ف الأوزاعه” , 
وحجّة القول الأوّل: 


-١‏ قوله تعالى: مّمَّن لَمْ يَحِدَ َصِيَامُ سَّهْرَتِ مُكتَايعينِ4. وقوله 


3 


تعالى : «إقَمَن لَرْ يد فَصِيَامْ تَلنَةَ أَيا و . 
وج الذلالة: أن الله كن اسعرط لصوي لاعماف وجداة الدقيةه وها 
اماف قه محاجة الأنسان كالمعدوم”". 


-١‏ قوله تعالى: هلا يُكَلْكَ أَّهُ تنما ِل وسعه4”*'» وقوله تعالى: 


)١(‏ الأم (5/ “58)» والمهذب 42١١5 /١(‏ والمغني /١١(‏ 85)» والكافي في فقه الإمام 
أحمد(”/ *57). والمحلى (5/ ”0:*-30). وتفسير الخازن (54/ 2.)7594 وتفسير 
البغري (8/ 5500). 

(0) المبسوط (0/ .)١‏ وأحكام القرآن للجصّاص ("”/ 555)»: والعناية على الهداية (5/ 
60 »© والمدوّنة (؟/ 0309» وشرح الخرشي (5/ .)١١5-1١١5‏ 

.)85 /١١( المغنى‎ )"( 

25 سورة البقرة الآية: (585). 








00 
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وَمَا جَعَلَ عَليْكرْ في أن يِنْ حَرَج4'''. وقوله تعالى: 8بِيدُ اله بِكُمْ 
لفق ولا يلايك النتري” , 

وه الدلالة: أذ هده الآيات الكريمة دلت لي أذ التفرج والخير وما 
فيه المشقّة لم يجعله الله عليناء فمن عنده رقبة أو ثمنها ولا يستغني عنها 
لكويية حل تنحوها ذكة هالقول يحنقها تحصل .يه العشتةيى الكلفة».وهها 
مرفوعان عن هذه الأمّة بدليل الآيات السّابقة» فتعيّن الانتقال إلى الصَّيامء 
فهو فرضه حينئذ . 

عد أن مابصرة حاجة الالساق #المعدوم» ى الزقية الى لأ شف 
عنها كذلك. فهي كما لو لم تكنء فيجوز الانتقال إلى البدل» وهو 
الصّيام» والدّلِيل على جواز الانتقال في مثل هذه الحالة أنَّ من وجد ماء 
وهو محتاج إليه للعطش فيجوز له الانتقال إلى التَيمّم مع وجود هذا الماء. 

ونوقش بالفرق: أنَّهِ في حالة وجود الماء مع العطش مأمورٌ باستبقاء 
الماءء ومحظورٌ عليه استعماله» وعليه التَِيمُم» وهنا ليس محظورا عليه عتق 
هذه الرقبة. 

وأجيب: وجود الماء مع العطش محظور عليه استعمال الماءء وعليه 
التَْمّمه والسَّبب في ذلك هو وجود المشقّة في حالة استعماله للماء» وكذا 
الفعال شين كانت اعكده رقا لذ يتف حهيا لمعيف يعدمقة لمرقن بو كبر 
ونحوهما . 

وحجّة القول الثّاني: 

فوله تع اق ١‏ وخر لخ نتن كل :لقا كلك لتر يذ زلنة يا 
)١(‏ سورة الحج الآية: (07/8. 
(؟) سورة البقرة الآية: .)١80(‏ 
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عَم خِيدٌ © مس ل عد مام عمَرَئنِ تارم4 . 

وجه الدّلالة: أنَّ من كانت عنده رقبةٌ أو ثمنها من دراهم أو دنانير فهو 
واجد للرّقبة''» ووجود الرّقبة دليل على تيسّرهاء فلا ينتقل إلى الصّوم مع 
وجود الرّقبة» وسواء كان يستغنى عنه أم لاء والانتقال إلى الضّوم لا يكون 
إلا إذا عدمت الرّقبة» وهنا تعيّنت» والواجد ثمن الرّقبة كالواجد لعينهاء 
يني ار ار ادر ىبري العام اا ره على سوييه» فكذا عنا 
القدرة على ثمن الرّقبة كالقدرة على عينهاء فَيّمئَمُ من التُكفير بالصّوم . 

القول الرّاجح: 

بعد عرض الأقوال و أدلّتها ومناقشتهاء الرّاجح - والله أعلم - القول 
الأول القائل بالانتقال إلى الصّيام لمن كانت لديه رقبةٌ أو ثمنها ولكنه لا 
سق عنها + لحانجدها القرية + ككوله زهنا أو كرما لذ عق عن عدهتها: 
وكذللة مح هده مال "تاكن طتراء 2101ل ننه لكنه مددها 2 اليذه الى سعيفاة 
فيجوز له الانتقال إلى الصّومء وتُعتبَرٌ الرّقبة كالمعدومة» والأدلّة العامّة 
المقتضية عدم الحرج في الدّين تدل على ذلك؛ كقوله تعالى: «هومًا جَعَلَ 
كن الور نك درو انه عل 

الشّرط الثّالث: أن تكون بثمن مثلها إن كان واجداً للثّمن دون الرّقبة. 

إذا .يكير عقل لظا رف ام وععده شمن يكن يذ من الشراء وجب 
عليه أن يشتري رقبة إذا كانت بثمن مثلهاء فإن كانت بأزيدَ من ثمن المثل 
مك طاو ذلك فون مريء: 


.)478 /”( أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.)810( سورة الحج آية:‎ )0( 
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الأوّل: أن تجحف الرٌّيادة بماله» فلا يلزمه الشّراء”''؛ لما في ذلك من 
الضرر المرفوع شرعا . 
١3‏ لا رواه الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرَّرّاقَء أخبرنا معمرء عن جابرء 
عن عكرمة. عن ابن عبّاس ويا قال: قال رسول الله كلد : « ل" ضرر 
وله ا 


(الحديث صمَّ مرسلاًء وله شواهد) . 


. 1 /١١( المغني‎ 2000 

(5) مسند الإمام أحمد /١(‏ 0931). 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقّه ما يضر جاره (141) ثنا محمّد بن 
يحيى ثنا عبد الرَّرّاق. 
والطّبراني في الكبير )١١407(‏ من طريق محمّد بن ثور. 
كلاهما : (عبد الرَّرّاق ومحمّد بن ثور) عن معمر به. 
وأخرجه الدّارقطنى (5/ )5١8‏ من طريق داود بن الحصين. 
دابع أنن لفيا كينا قن شبية لكايه 40 5 من طريق سماك. 
كلاهما (داوود وسماك) عن عكرمة. عن ابن عباس. 
الستكم غلى الحديث» تين أن للحديك كلدثة طرق: 
الطريق الأوّل: طريق جابر الجعْفي» ضعيف؛ لضعف جابره وفي التّقريب :)١77 /١(‏ 
' جابر بن يزيد الجَعْفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي " . 
الطريق الثاني : د الحصين» ثقة إل فى شكرمة كنا في التّقريب »)7١ /١(‏ وهذا 
الريق من رواية داود عن عكرمة. 
الريق الثّالث: طريق سماك بن حرب؛ صدوقء وروايته عن عكرمة خاصّةً مضطربة» وقد 
تغيّر بآخره» فكان ربّما يلقن كما فى التّقريب /١(‏ 3989). 
فالحديث إسناده ضعيف» وقلاضك عسات من بخدبيك عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه كما 
سياتي . 
وللحديث شواهد كثيرة» منها: 
حديث أبي سعيد وَنهء أخرجه الدّارقطني (*/ //ا). والحاكم (؟/ 051)» والبيهقي (5/ 
464 من طريق عثمان بن محمّد ثنا الدّراوردي» عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه» 
عن أبي سعيد. قال البيهقي: "تفرّد به عثمان بن محمّد عن الدّراوردي' 1 وتعقّبه ابن 
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رعذ مدهي الخافةةوالهابلة: 


- الترّكماني بمتابعة عبد الملك بن معاذ التّصيبى عن الدّراوردي به كما في التَّمهيد. كما فى 
لضب الراة 4008/49 والهذا منكعه الحاى على قرط عسل #"وزاققه الذهيي. ْ 
والدّراوردي صدوقء كان يحدٌّث من كتب غيره فيخطئ كما في التَّقَريب .)0١7 /١(‏ وقد 
اختلف عليه» فرواه الإمام مالك في الموطّأ (؟/ من حوديك عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيه مرسلا» وسنده صحيح . 7 
ومنها: حديث أبي هريرة ونهء أخرجه الدّارقطني (4/ 0 وأعلّه ابن رجب في شرح 
الأربعين حديث رقم (95) فقال: "'وهذا إسناد فيه شلكٌ» وابن عطاء هو يعقوب. وهو 
ضعيف " . 
ومنها: حديث عبادة بن الصامت ذ#نه» ا و 
(5/ 7"55). وابن ماجه .)775٠0(‏ وهو ضعيف؛ ؛ لضعف إسحاق بن يحيى والانقطاع بين 
عبادة وحفيده إسحاق. 
ومنها: حديث عائشة وَيتّاء أخرجه الطّبراني في الأوسط (07170) و 0»)21٠١717(‏ وفيه روح بن 
الصّلاح و أبو بكر بن سودة» و كلاهما ضعيف. 
والدّارقطنى (4/ 7577) من حديث: الواقديء» قال ابن رجب: "والواقدي متروك» وشيخه 
ومنها: عديت تحابة بن أن مالك. أخرجه الطّبراني في الكبير 2011817 وفي إسناده 
إسحاق بن إبراهيم الصّوَّافء ليّن الحديث كما في التقريب /١(‏ 04). ْ 
قال ابن رجب في شرح الأربعين حديث رقم (97): 'وخرّجه الطّبراني أيضاً من رواية 
محمّد بن مسلمة» عن أبي إسحاق» عن محمّد بن يحيى بن حبّانء عن عمّه واسع مرسلاً» 
وهذا أصحٌ»ء وقد استدلٌ الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النَّبِنُ كل «لا ضررَ ولا 
ضرارً»». وقال أبو عرو ين الطادج هذا الحديث أسنده الدّارقطني من وجوهء و مجموعها 

يقوّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبّله جماهير أهل العلم و احتججوا به» وقول الا نه من 

الأحاديث التي يدور الفقه عليها يَشْعِرٌ بكونه غير ضعيفء و الله أعلم ' ا 
وضعَّفه ابن عبد البر في التّمهيد ( /٠‏ /اه١ا-لىمه١).‏ وقال: مسد رجه مسن 
وقال خالد بن سعيد الأندلسي: 'لم يصحّ حديث (لا ضرر ولا ضرار) مسنداً) جامع العلوم 
والحكم . 
كما ضكّف هذا الخبر ابن عبد الهادي في تنة تنقيح التّحقيق (0/ مكمه واللهبى : في التّنقيح 
(0/ 40757 وابن حزم في الميداى ار 52 
وانظر: العقد الثمين .)5١(‏ 
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واخختار البغويٌ من الشّافعيّة أنه يلزمه 0 

الثاني : أل تجحف الرّيادة بماله» ففيه قولان: 
القرل 0311؟ اليلد السرات. 

يهنا مهي النافة"" والولسي عف الاي" 


وحيّته: قوله تعالى: إضس لَر يذ ومس لَمْ يَحِد مَصِيَام 


سَهْرَيَنِ متَتَابِعَينِ*» وهذا مستطيع واجد للرّقبة» فلا يجوز له الانتقال إلى 


الصّيام . 


ولاسقادة على الاق كيو ركد ايد ا بشي يده فأشية ها لو بيعت 


شمن مثلها . 


القول الثاى + أنه لا يلزمه الشراء. 
602 
وححكّته : أنه لم يجد رقبة بثمن مثلها مه العاده'”) 
ونوقش بعدم تسليم كونه عادماء بل هو واجد للرّقبة» وكونها زائدةة عن 


ثمن المثل لا يخرجه عن كونه واجداً؛ لعدم الصَّرر. 


الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة ما استدلُوا به. 
الشّرط الرَّابع: أن يكون واجداً للتّفقات الشَّرعِيّة له ولمن يموّنه . 
وعدا الخرط فض عليه الشافعة والكبابلة. 

روضة الطّالبينَ (// 598). 

روضة الطّالبينَ (// 598). 

روضة الطّالبينَ (// 598). 


.)88 /١١( المغنى‎ 
.)47 /١١( المغنى‎ 
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0 
2 
واختلفوا في القدر المُعتبر للتّفقة على قولين : 
القول الأوّل: أن المُعتبَرَ قدرٌ نفقة سنة له ولمن يموٌّنه» فإن لم يجد 
ذلك فله أن ينتقل إلى الصّيام . 


هذا وجا عد النافدة خاي ال 


وهو نهب اشنا 3 

وسكع البق لم بعد قا مسن ل لمح مناقة لد في جاني الزكاة: 
فيكون فقيراً في الإعطاء”" . 

القول:القاتي؟ أن الشعتر نققة العم 'له لمن ممثته.. 

وبه قال جمهور الشّافعيّة» وهو الْمُعتَمَدُ عندهه”* . 

وحجّته أنَّ الفقيرَ في باب أخذ الرّكاة يعطى من الرّكاة كفاية العمر؛ لأنَّه 
به تحصل الكفاية على الدَّوامء فإذا لم يجد كفاية العمر فهو فقير في باب 
الأخذء فيكون فقيراً في الإعطاء. 

ونوقش بأنّ الأصلّ المقيس موضعٌ خلاف بين أهل العلم . 

التّرجيح: 

الرّاجح -.والله أعلم. - القول الآوّل؟ إذ الأقرب في أخذ الفقير من 
الرّكاة أنّه يُقدّرُ سنةٌ؛ لأنَّ النََىَ يك كان يدّخر لأهله كفاية سنة» ولأنَّ 
الذكا؟ جب كل منلة تعتضا ها الكنا ةن 

فرع: قال ابن قدامة: «فإن كان موسراً حين وجوب الكقّارة إِلّا أنَّ ماله 
عاق فإن كان مرحة اللحصور قرييا لو بجل الافال إلى الشيامة لآن 
ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرّقبة» فإن كان بعيداً لم يجز الانتقال إلى 
)١(‏ روضة الطّالبين (4/ 95؟) 
(0) المغني /١١(‏ 88). 


(9) المغنى /١١(‏ 88). 
2 مغني المحتاج ("/ 50 . 
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الصّيام في غير كفارة الظهار؛ لأنه لا ضرر في الانتظارء وهل يجوز في 
كفارة الظهار؟ فيه وجهان: 
الجاع 

الشّرط الخامس: أن يكون فاضلاً عن وفاء ديته. 

فإن كان مطالباً بالدّين لم يجب عليه التّكفير بالإعتاق إذا لم يفضل بعد 
زقاء الذوى تيو للق »لذن لذو كن أقمة » بو كنار سحن الله قغالى قاذ 
كان مطالبا بالدذين وجب تقديم زكاة الفطر. 

وإن لم يكن مطالباً فقولان: 

القزل الأول الددلا يلوي الإغفاق' إذا كاة ما فعه لا ينض بعد سداد 
الدين. 

وهذا هو المُصحَحُ عند الحنابلة”" . 


وحجنه : 


-١‏ قوله تعالى : «إمس ل جد مام رن ماع74" ومن عليه دين 
غير مستطيع ؛ لحاجته إلى سداده. 

-١‏ أن الكمّارة حقٌ لله تعالى يجب في المال» فأسقطها الدَّين؛ كزكاة 
المال. 

©- أن حقٌّ الآدميّ أولى بالتّقديم؛ لشحّه وحاجته إليه» وفيه نفع للغريم 


(0) المغنى /١1(‏ 78ه). 
(؟) سورة المجادلة (8). 
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وتفريغ ذمّة المدين» 006 الله تعالى مبننٌ على المسامحة؛ لكرمه وغناه. 
فت أن الكدارة والمال لها يذل« وذين الدع انيدل 1ن , 
القول الَانى: أنَّه يلزمه التكفير بالإعتاق. 


وهو رواية عن الإمام أحمد”" . 


2 


وحجته : 


. أنه واجدّء فليزمه التُكفير بالإعتاق‎ -١ 

لاد قرايا عل :كاف القطار» ميت أ ريقطيا الذية ١‏ بطلف 

وفوف هتلاق اللاليللان: آنا الذليل الأول قلا تسل أنه واج 
لاستشراق. المال عالدين. 

وأمّا الدّليل الثَّاني فالقياس على زكاة الفطر قياس مع الفارق؛ إذ لا 
بدل لهاء بخلاف الكمّارة بالعتق؟ فلها بدل» وهو الصّيام. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّه يقال: إن كان الدَّينُ حالاً» أو كان لا 
يتمكّن من التّسديد عند حلول الأجل إن كمّر بالإعتاق فلا يجب عليه» وإن 
كاك يفيكل من اللسديل عله يدلول الأجل سييتر نب اورت تجارة أن 
غلّةَ مزرعة وجب عليه التُكفير بالإعتاق. 

وتفدّم فى شروط بوجوب الككفير بالمال أله يُسترّظ أن يكون واجداً 
للحوائج الأصليّة؛ كالبيت الْني سكنة» والكتارة الي يركبهاء والأواني 
لني يستعملهاء والكتب التي يحتاجها إذا كان طالب علم. 

وآذ يكوة ماله حامر + :فإن كان خاتباً أو دينا انتغل إلى الصّيام» بولقم 


.)075 /١( المغنى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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كلام أهل العلم فيه هناك. 
الأمر الثّاني: شروط صحَّة إعتاق الرّقبة: 
يُشترّظ لضكّة إعقاق الدّقبة المخرية فى كمارة البميخ ها يلى: 
الخرظ الأذلة أن ككوة ماس 
فيه قال ل 
القول الثاتي : أنه لا ينظ فبجرئئ إعتاق الزّقبة سواء كانت مسلمة أو 


101 مالم وكن عو ١‏ 
وهو قول الحنفيّة '". 


استدلٌ الجمهور بالأدنّة الآتية: 

0 00 قوله تعالى: «#إوَمن َثْلَ مُؤْمِمًا حَطَكًا مسر وَقَبَةَ مُوْمِمَةٍ‎ -١ 
الى فى كدارة البدية: #فَكفرئة إطعام عَشرَةَ ي لطنا‎ 
اميك أن و قا ل السام امت لذن‎ 
الحكمّ واحدٌء زعو إععاق زقبة فى كنارة والشيت مفدافت: ففى الآية‎ 
الآرلى :قل خطاء والتاقة موه واكتر الاصوقى عن اله تجن المظلق‎ 
على المقيّد إذا اتحد السّبب واختلف الحكم.‎ 


)١(‏ المبسوط (7/ 4)» أحكام القرآن للجصّاص /١(‏ 3577)» والمدوّنة مع المقدمات (؟/ 
5 وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 42597 والأم (/ 250)» وروضة الطّالبين (// 
١2؛,‏ والمغني /١١(‏ 019)غ والشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 2)7598 وجامع البيان 
لابن جرير (1/ 22)758 ونيل الأوطار (5/ ١55)ء‏ وسبل السلام (/ 2)0188 وأحكام كقّارة 
القتل/ العدد الثاني غشر) كل الشّريعة بالرياض. 

0( أحكام القرآن للجصّاص (؟/ .)5١07‏ والهداية مع فتح القدير(5/ 508). تبيين 
الحقائق (”/ 5). 

(؟) سورة النساء: الآية (941). 

(:) سورة المائدة: الآية (89). 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكمّارتها. ووم /الاه 
ونوقش بأنّه لمَّا كان العمل بظاهر المطلق لا يحتاج إلى بيان فلا 
ضرورة إلى حمل المطلق على المقيّدا''. 
وحن بعدم التّسليم» فظاهر المطلق يحتاج إلى بيان المراد منه. 
73" 5- ما رواه مسلم من طريق عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم 
ذيفنهء قال: كانت لي يعاود 6 فافيت النيّ لله فقلتث: عل رقبة: 
أفأعتقها؟ فقال لما رسول الله كَل : «أين الله)؟ قالت: في السَّماءء 
قال: «من أنا)؟ قالت: رسول الله. فقال رسول الله كله : «أعتقها 
فنا مؤمنة””. 
فعلّل جواز إعتاقها عن الرّقبة الي عليه بأنّها مؤمنةٌ» فدلٌ على أَنَّه لا 
يجزئ عن الرّقبة الَّنَي عليه إِلَّا مؤمنة. 


ونوقش هذا الاستد لال: 









[14"] ”- ما رواه أبو داودء حدّئنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجان حدّثنا 
يبد عن قاروةء قال عرق العودى عن عون بن عيلل اشام خرن 
عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة ويه أنَّ رجلاً أى التي كلِِ بجارية 
سوداء فقال: يا رسول الله؛ إِنَّ علي رقبةٌ مؤمنة» فقال لما رسول الله 
)00 بدائع الصّنائع (5/ .)1١‏ 


(؟) أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصّلاة /1١(‏ 41"). 
(9) المبسوط (لا/ 5). 
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ككل : «أين الله»؟ فأشارت إلى السّماء بأصابعهاء فقال لما: «فمن أنا»؟ 
فأشارت إلى النَئّ بلْةِ وإلى السّماءء يعني أنت رسول الله فقال: 
«أعتقها فنا ل 

فلمًا التزم ذلك لزمه 3 عتق ما التزم. 

( يويك اه بن هارون سمع من المسعوديّ بعد اختلاطه) . 


وأجيب بضعف هذه الرواية. 


]"١9[‏ 85- وما رواه البخاري ومسلم من طريق الوليد بن مسلمء عن أبي 
0 عن ايا خرن ااه اللا 
بفرجه) 59 

- أنه عت في كقّارة فلا يجزئ فيه الكافرة؛ ككمّارة القتل» والجامع 
بينهما أن الاعتاق يتضهنخ تفريغ لاسا لعبادة ريه وتكميل امحكافة 
وجهاده. فناسب إعتاقه في الكدارة فعضي ليذه المصالح " . 

1 قياس كمّارة اليمين على الرّقبة الواردة في كمّارة القثل من حيث 
اشتراط الإيمان بجامع أن الإعتاق إنعام. فتقييده بالإيمان يقتضي صرف 
(1) سكن أب داود/ الأبسان والتتووم جاب في القبة المؤيدة 409843 .وابن الجارؤد فى 

المنتقى/ باب من أجار في الأيمان. 

في إسناده المسعودي. وقد اختلط» وسماع يزيد ب بن هارون منه بعد اختلاطه. تهذيب 

التهذيب (5/ .)11١‏ 
() رجه البخاري فى كثارات الآيماة/ باب كول الله تعالى : عاذ عرد كيده وأ الثقاب 


أزكى (7715)» ومسلم في العتق/ باب فضل العتق (19509). 
() الشّرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 519). 
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هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله» وعدم التّقييد بالإيمان قد 


يفضي إلى حرمان أولياء الله فوجب أن يُقيّدَ بالإيمان تحصيلاً لهذه 
الاي 

ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 

الأكلن انعن قات تصرص مان فوص وغ امل لاد عن 
شروط القياس أن يتعدّى الحكمٌ الشَّرعنٌ الثَّابت بالنّص إلى فرع هو نظيره 
ولا نص فيه . 

الثّاني: أنَّ الفرعَ ليس نظيرٌَ الأصل؛ لأنَّ قَبْلَ النّس أعظمٌ» ولهذا لا 
يجوز فيه الإطعام؛ تغليظاً للواجب وتعظيماً للحرمة» فكذا لا يجوز إلحاق 
غير القتل بالقتل؛ لأنّ قيدّ الإيمان في الرّقبة أغلظ» فناسب القتل دون 
7 

الكاشنهة آذ شرظ الانحاة فى كثارة الشعل قبت معدل ظير ميقول 
المعنى» فيقتصر على مورد النّصَّ'"". 

الرّابع: أنَّ القيامسَّ على كمّارة القتل لا يصحٌ؛ لعدم الاشتراك في 
العلّة» فإِنَ المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت 
كانت كقّارته إدخال رقبة في حياة الحرّيّةء فإنَّ الرّقّ يقتضي سلب التَّصرُف 
على العملوك: قافيه الخوث: 

الشاميي: أن لحرن رق مر صيوقة بميةة الجاة ما وج يطريق 
الشّكر لسلامة نفسه في الدّنيا من القصاص وفي الأخرى من العذاب» وأمًا 
التُحرير في الظهار و اليمين فيجب بطريق التُكفير مطلقاً . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي (9؟/ 559)» و المهذب (؟/ ».)١١5‏ والمبدع (8/ ؟0). 
(0) ينظر: بدائع الصّنائع (5/ »)٠‏ وتبيين الحقائق (”/ 5). 
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عاذ إفداة اناي الكلسامن العوت اللي الع تدرف 
فالكافرة من باب أولى؛ لعيب الكفر”" . 


ونوقفش من وجهين: 


الأول أن المقدخ علية موظيع خبلاقنه بين أغل العلم كما سيا 
الثاني : أن العيبَ إذا كان لا يفوّت جنس المنفعة لا يمنع الصّحَّة؛ آذ 


جاز عتق الأصمٌ والأعورء والاضة الكاترة قير معبية عم مةانا لعنيو 
المتفعة: 

واحتجٌ الحنفيّة : 

الت نالعال : انمره إلعاة حقو تكن هن قط ها ليوو 
2 -- :00 
نيك آذ كتوئهز أ عَْريدٌ وقوه . 

فالاقبة فى -الآبة مطلتة تعداول كل رقبة» مواء كاقك مويتة أوخية 


الردرة 
مله 0. 


ع 


مو 
ونوقش هذا الاستدلال بأنّ هذا الإطلاقٌَ مقيِّدٌ بالإيمان كما تقدّم في 
1 الجمهور. 

-١‏ أنَّ كوه كافراً لا يمنع من التَّقرّبٍ إلى الله تعالى بالإحسان إليه؛ 
لقوله تعالى : «إلا تله له عن أن آم يتين فى نتن ول غك بت ير 
أن 0 نسلوا توم إن لله جب النقييل 4 . 

ونوقكش أن هذا الإحسان خصّ منه إعتاق الرّقبة . 

ل 0 و راو 8 ل 5 
)١(‏ المصدر السّابق. 
(؟) سورة المائدة: الآية (89). 
(9) أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 7717). 
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التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما ادل به 
في مقابل مناقشة دليل الرَّأي الآخر. 

الشّرط الثّائي: أن تكون الرّقبةٌ ممبّرة» وعلى هذا فلا يجزئ إعتاق 
الطفل غير المميز . 

وهذا قال به الشَّعبِنُ وإسحاق» والقاضي من الحنابلة"" . 

والقوك الثاقي+ آله له لشدرظ هذا الشرط». قيضح إععاق غي المعرد 
بشرط كون أحد أدويه يليا : 

وهو قول الجمهور"" . 

استدلّ الجمهور بالأدنّة الآتية: 


١‏ - قوله تعالى: 8آَوٌ خَحَرِيرٌ 1ه كوه شاو كلاقية اكير 
والصّغيرة. 

-١‏ أنَّ الصَّبىَ مماثلٌ للكبير في أكثر الأحكام؛ كالارث وضمان 
المُتلقَاتِء والصّلاة عليه» ووجوب الدّية أو القصاص على قاتله» فوجب 
أن يكون ممائلاً له فى الإجواء عن الكثّارة إلحاقاً للكفارة بغالب 
الأحكام””'. 


000 أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 2577» والهداية مع فتح القدير (5/ 580). والمدوّنة مع 
المقدمات (؟/ 55)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 55)» والأم (10/ 55)» وروضة 
الطّالبين (4/ 4258١‏ والشّرح الكبير مع الإنصاف /١*(‏ 518). وجامع البيان (0// 18). 

(؟) أحكام القرآن للجصّاص /١(‏ 2.2577 والهداية مع فتح القدير (5/ 22585 والمدوّنة مع 
المقدمات (؟/ 55)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 575)» والأم (10/ 55)» وروضة 
الطالبين (4/ 4258١‏ والشّرح الكبير مع الإنصاف (؟/ 240518 وجامع البيان (9/ 58). 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

(5) الشّرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ "7٠‏ 
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عله و 


لا ]له عن يليا وتجري عليه كاقّة الأحكام. 


واحتجٌ من اشترط التّمييز: 

-١‏ أن الرَّقبةَ يُشترَ فيها الإيمانُء والإيمان قول وعمل» فإذا لم تصمٌّ 
الصّلاة والصَّيام من الصَّبِىٌ لم يُعتبَر متّصفاً بالإيمان» فلا يجزئ إعتاقه”" . 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجهين: 
الآوّلد آن الشية مكو بابماته: 
[0"]لما روى البخاريّ من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن» ومسلم من 

طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرةً وليه أنَّ النّيّ يله قال: «كل 

مولودٍ يُولَدٌ على الفطرةء فأبواه يهوّدانِه أو ينضّرانه»”"'. 

القّاني : أن العبدَ لو أسلم فأعتقه سيّده عمّا وجب عليه من كدارة قبل 
حضور وقت الصّلاة والصّوم لأجزأه ذلك ؛ أنه محكومٌ بإيمانه وإن لم يؤد 
شيعا مان الفرائضء فكذا الصّبق» إ3 الإتساق يُعََرٌ عطلما بمجرّه إنباثه 
بالنماهين» كماايدل على هذا حدييف معاوية ين الك الكتلمية المقدم 
آنفاً . 

-١‏ أنَّ العباداتٍ لا تصحّ من غير المميّرء فلم يكن مجزئاً في الكمّارة 
قافا فى اموي 

وتوقش هذا الامعدلال يانه قيلي مم القارق 4 كان السمكون لم بحدف 
لانعدام شرط السّلامة من العيوب المضرّة بالعمل ضرراً بيِّناً عند أكثر 
220 المغني /١1(‏ 089 
(؟) صحيح البخاري في الجنائز/ باب إذا أسلم الصَّبِنُ (211259)» ومسلم في القدر/ باب معنى 


كل فو لوي لف على القطرة 941/4 
(*) الشّرح الكبير مع الإنصاف (9؟/ "7٠0‏ 
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العلماء؛ بخلاف الصَّبىٌ . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلّوا به 
من إطلاق آية المائدة ومناقشة دليل القول الآخر. 

الشرط الثالك» أن تكون الكقية المععة كاملة الرن» ويداة علن هذا 
الشّرط فقد اختلف العلماء في المكاتب وأمّ الولد والمَدبّر. 

أوَّلاً: المكاتب(20, 

المكاتب له حالتان: 

الحال الأولى: المكاتب الْني أذَّى من كتابته شيئاً . 

اختلف العلماء في حُكم عِنْق المكاتب عن الكفارة على قولين : 

القول الأول؟ آذ عفق المكاتب الذى اذى مع كتايده ينا لا يخزف عن 
الكقارة. 

2222 1 ١ 

وهو قول جمهور اهل العلم © . 

القول الثاني: يجزئ إعتاقه عن الكفارة. 

وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد”". 
وهو قول أبي ثور. 
2200 وح و الذى اكتررق نميه من مه انين متكي 
(؟) الهداية على البداية (4/ »)51١‏ والمبسوط (/ 425-45 والمدوّنة (؟/ )7"١‏ وشرح 

الخرشي (4/ »)١١5‏ والفواكه الدّواني (؟/ 9)» والأم (4/ :»)58١‏ وروضة الطّالبين (// 

17» والإشراف (5/ 557). والمهذب :4)١١7 /١(‏ والمغني /١١(‏ 019): وكشاف 

القناع (0/ »)54١‏ الإنصاف (9/ 518). 


() المبسوط (/ 5-5)» والكافي لابن قدامة (/ 7817) الشّرح الكبير مع الإنصاف (؟/ 
٠‏ وأحكام كقّارة القتل/ العدد الثاني عشرء كليّة الشّريعة بالرٌياض . 
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وحجّة الجمهور: 


١‏ - قوله تعالى: «#آَوٌ تَحَرِير رَكَبَةٍ 0 والتحوير بدابة الحس» وذلك 
منتفٍ عن المكاتب؛ إذ بعقد الكتابة ابتدأ تحريره» فإعتاقه فى هذه الحال 








تنجيزء لا تحرير. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنْ المكاتبَ عبد ما بقي عليه درهم؛ فيكون 
داخلاً تحث عموم الآبة: آذ خَريرٌ ربقه7. 

١ك‏ أن الضعاية وين اختلفوا فى رقّه بعد أدائه بعض ما عليه: وهذه 
حية راد من خرار اللي ا 

ا أن عدن النكاقن مستكن سب الكدابة: فلم يجزئ إعتاقه في 
الكفازة قياساً على أ آم الولف . 

ونوقش أن من شروط صحَّة القياس الانّفاق على الأصل و م الولد 
مُخْتلّفٌ في إجزاء إعتاقها عن الكمّارة. 

وأيضاً فهو قياس مع الفارق؛ فأمٌ الولد متحتّمٌ إعتاقها بموت السيدء 
بخلاف المكاتب؛ فمن الجائز عجزه عن أداء ما كوتب عليه؛ فيعود رقيقا. 

فك أراعنة التتد لهةإمطا ‏ لحقن البكاسةو لذ حمذك المت إيظاله 
وحده كسائر العقود. 

ونوقش بأنه منقوضٌ بجواز إعتاق المكاتب في غير الكفارة. 

4- أنَّه أدَى شيئاً من أنجم الكتابة» فإعتاقه يكون إعتاقاً لبعض 
ا 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

(*) ينظر: آثار الصّحابة الآتية قريباً . 

(89) الشرح الكبير مع الإنضاف (00/ 6011 
(5) فتح القدير (4/ 517). 
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ونوقش باسترجاع العبد ما أخذه منه السَّيّده وبهذا يحصل رقبة كاملة. 
واحتجّ من قال بإجزاء اعتاق المكاتب في الكمّارة : 
-١‏ قوله تعالى: «#آوٌ خَحَرِيرٌ زمه وهذا يبشبمل النكامب بإطادته, 
ونوقش بأنّ الرّقبِدَ اسم لما كان مرقوقاً من كل وجهء وهذا شين د 
في المكاتب من كل وجه؛ فمكاسبه أحقٌ بهاء ويمنع نع المولى من التَصَرفت 
ريما فى يده نقلاك العين الشالص 2 
[91*] 7- ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وه أنَّ الى 
كيه قال : «المكائبٌ عبدٌ ما بقِيَ عليه درهم)”" 


7 


.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الهداية (؟/ »)١9‏ وتبيين الحقائق ("/ 8). 

(9) مسند أحمد(؟/ ,)١78‏ لساك فى الكبرى (”"/ /ا9١).‏ وابن ماجه(”/ ؟65), 
والبيهقي في سننه الكبرى /٠١(‏ 574)) مواكق كاين وهو ابن أرطأة عن عمرو. . 
به . 
ولفظه : «أيُما عبدٍ كوتِبَ على مائة أوقبَّةٍ فأدّاها إل عشرَ أوقيّاتِ فهو رقيقٌ». 
وأخرجه أبو داود (2)89575 والّحاوي في شرح معاني الآثار (/ )١١١‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى /١٠١(‏ 855). 
من طريق سليمان بن سليم الكلبي» عن عمرو. . . به. 
ولفظه : «المكائبٌ عبدٌ ما بِقِيَ من كتابته درهمٌ. 
وأخرجه الإمام أحمد(١/ ,4)١185‏ وأبو داود (4)"971. والدّارقطني (5/ ١١١)ء‏ 
والحاكم (؟/ 42518 والبيهقي /٠١(‏ 877). 
من طريق عبّاس الجريري» وقد وقع فيه اختلاف في اسمه هل هو الجريري أو الجزري أو 
الجويري» عن عمرو... به. 
ولفظه: «أثما عبد كاكت على مائة أوقية فاكاها إل عشرةً أواقٍ فهو عبدٌء وأيُّما عبدٍ كاتبَ 
على مائةٍ دينارٍ فأدّاها إِلّا عشرةً دنانيرَ فهو عبدٌ). 
وأخرجه التّرمذي (0؟1١)2‏ كلهم ع طروق يحون ون أن أنيمة» عن عمرو. . . به. 
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ولفظه: «مَْ كاب عبدَهُ على مائةٍ أوقيّة فأدّاها إِلّا عشرةً أواقٍ - أو قال: عشرةً دراهمَ - ثمّ 
عجز فهو رقيقٌ». 

أربعتهم (حجَّاجٍ بن أرطأة وسليمان بن سليم وعبّاس ويحيى بن أبي أنيسة) عن عمرو بن 
شعيب... به. 

وأخرجه النّسائي في الكبرى (*/ )١1917‏ عن عمرو بن عثمان بن سعيدء ثنا الوليد» وهو ابن 
مسللم .عن اين جريج: أخبرني عطاء؛ عن عبد الله بن عمرو. .. فذكره» وفيه: «ومَنْ كان 
مكَائباً على مائةٍ درهم فقضاها إِلّا عشرةً دراهمَ فهو عبدٌء أو على مائة أوقيّةٍ فقضاها إلا 
أوقيّةَ فهو عبد . 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 4)15١ /٠١(‏ وعبد الرَّرَّاقَ في مصنَّفه (40/ :»)5٠١‏ وسحنون 
فى المدوّنة (*/ 5). 

كلهم من طريق ابن جريج عن عطاءء وهو الخراسانيٌ كما جاء به مصرّحاً عند عبد الرَّرّاقَ 
وسحئون» عن عبد الله. .. به. 

وجاء في السَّنن الكبرى عبد الله بن عمرء وهو تصحيف. 

وهذا الك دار لماي + 

-١‏ التّكارة؛ فقد قال النَّسائنٌ فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف (5/ ؟١١):‏ "هذ 
الحديث حديث منكر» بغر عندى عط والله أعلم ' ْ 

؟- عطاء؛ وهو الخراساننٌ» لم يسمع من عبد الله بن عمروء لاله الحسائي كما جام فين 
هامش الأصل الخطّي ل موارد الظمآن 1921 ما نضّه: من خط ابن حجر كن هو في النّوع 
اهن القيتم الثالك: وقد قال النَّسائيئٌ ذ في العتق بعد أن أخرجه - يعني: هذا الحدية : 
عطاء هو الخراسانيُ» ولم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه. 
وقد اخدلِفت فيه على ابن جريج؛ فرواه عنه ابن وهب كما عند سحئون وعبد الرّزّاق كما في 
مصنّفه والوليد بن مسلم كما عند النّسائي وابن ن حبّانء عنهء عن عطاء به. 

ورواه عنه هشام بن سليمان المخزومئٌ» عنه؛ عن عبد الله بن عمرو به. 

أخرجه البيهقي /٠١(‏ 20754 والصّحيح رواية الجماعة عنه»ء ولذلك قال البيهقي: "كذا 
وجدته» نولا أراة ميحفوظ] 3 

وقذ ووق هذا الغير العقيل ف التعقاء 6 امن علريق عفياة ب خطاء الخراساتن + 
عن أبيةه عر حمر بن اللعيوةة عن اليم حن عي الاين عبرو قن ابشدائه الكدانة فيط 
بدون ذكر آخره. 
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- ثم قال: "وقد روي هذا عن عبد الله بن عمرو من طرق أسانيدها متقاربة" . 
وقال ابن حزم في المحلّى) (8/ ؟77): "عطاء هذا الخراسانيٌ» لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو بن العاصي شيئاً ولا من أحد من الصّحابة إِلّا من أنس وحده' . 
الحكم على الحديث: 


قال التّرمذي عن هذا الحديث: "هذا حديث حسن غريب' 


» وصحّحه ابن حبّان» وقال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه" » ووافقه الذّهبي. 

وقال التُووي في روضة الكّالبين (؟١/‏ 55): 'حديث حسن". 

وقال.ابن اليم فى تهنيب. السدن (15/ )2 "وحديق عمرو بن شعيب سالم من 
الاضطرابء ومعه فتاوى من ذكرنا من الصّحابة» وعليه العمل" . 

وقال المُلقَّن في البدر المنير (9/ 57): "حديث صحيح". 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام (5178): 'إسناد حسن" . 

ونقل البيهقي عن الشّافعي قوله في القديم: 'ولم أعلم أحداً روى هذا عن النَّبِتَ يكلله إلا 
عمرو بن شعيب» وعلى هذا فتيا المفتين" . السَّنِنَ /٠١(‏ 974). 

ونقل أيضاً عنه قوله في القديم: "ولم أر من رضيتٌ من أهل العلم يغبت واحداً من هذين 
الحديثين» والله أعلم' . 

قال المي :"بريد ادويق البياة وسديدة. عور بن شعي أن اليك كله قال دق عقت 
عبده على مائة أوفبةٍ فأدّاها إلا عشرّ أواق فهو رقيقٌ)». والشّافعيُ يل إِنّما روى حديث عمرو 
منقطعاً» وقد رويناه من وجه آخر عن عمرو عن أبيه عن جدَّه عن النَِىَ كله" . الكو الكيرق 
ام اا 

ونقل هذا النّصِّ عن البيهقي ابن المُلقّن في البدر (9/ 747)» وعنده: 'وقد رويناه من 
أوحه موض ولا *: 

وذكره ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (5/ 470) تحت باب ذكر أحاديث ضكّفها ولم 
يبيّن بماذا ضعَّفهاء إِنّما هو الانقطاع أو توهمه. 

وقال ابن القّان أيضاً في أحكام النَّظر (18؟): "لا يصحٌ؛ فإنّه منقطع الإسناد" . 

وناقشه ابن المَلقّن كما في البدر المنير (4/ 7437) بقوله: "وحكمه عليه بالانقطاع المطلق 
بس يط اق يد ره بك ا سيم :: 

وقال ابن حزم في المحلى (8/ 777): ' وحديث عمرو بن شعيب صحيفة على أنه مضطرب 


| 
فيه" . 








يا 
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'- ورود ذلك عن الصحابة وَوْين عمر وعثمان وزيد ابن ثابت وعائشة 


3" ما رواه الّحاوي: حدّثنا علي , بن أن شببةة حدّئنا يزيد ابن هارون» 


أنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن معبد الجهني. عن عمر بن 
الخطاب وَِندء قال: «المكاتبٌ عبد ما بقي عليه درهم)"") 


(ضعيف) 


وقد تقدّم أن ابنَ القيّم نفى الاضطراب في حديث عمرو بن شعيب. 

أخرجه بهذا الّفظ أبو داود (1975) من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن سليمان بن سليم» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد مرفوعاً . 

وأغله المنذري في تهذيب الشّين (9/77؟) بإسماعيل بن عياش ؛ لكنّه ثقةٌ في الشَّامِيّينَ» وهنا 
رناة ه عن سليمان بن سليم» وهو من ثقات التَّابعين الشَّاميّينَ» فإسناده حسن. 

(170) والنّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (871)» وابن ماجه ,)550١9(‏ 
العاف 2014090 والتارقطي 743 15غه رازن ان 11150 راليوي 1 1006 
والحديث حسّنه الحافظ في البلوغ »)١570(‏ وصحّحه أحمد شاكر في تحقيق المسند 
(555ة3) وأطال في ذكر طرقه وشواهده. مذكّرة الشّيخَ إبراهيم يم الحميضي .)١9(‏ 

شرح معاني الآثار / .)01١١‏ 

وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 20775 وابن أبي شيبة (5/ 7 من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 
وقد ضكًّف هذا الأثر ابن حزم في المحلى (// 4 بأنَّ فيه الحسَاجٍ بن . أرطأة» قال: 
وهو هالك أ.ه. وأقول: بجاح تيا عن الصداري والبوان هنا 

وقد صحّمح هذا الأثر | بن القلئن في البدو الميره .ورد على ابن حزم بإغلاله بالحهاج. 
والحقٌ أن هذا الأثر ضعيف ؛ وذلك للانقطاع بين معبد وعمر كن . 

وقال ابن عبد البرّ فى الاستذكار (7/ /الا") عن هذا الأثر: "وهذا الإسناد خير من الإسناد 
عنه - يعني : عير وشت بأد الكانت إذا أكى القطر عاذ وق هلبد ونا ا اعت 
عبد الرَّرّاق (8/ )عن نعي جو عيدال سموين عيوالت جن الفاسورين 
عبد الرّحمنء عن جابر بن سمرة أنَّ عمر بن الخطّاب ويه قال: 'إذا أدّى الشَّطرٌ فلا رق 
عليه ' . 

وأخرجه التّلحاوي في شرح معاني الآثار (/ 42١١١‏ وابن أبي شيبة (5/ 018» والثّوري 
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ركم 3 


[117] ماوواةاين أ شيية عن خبى ين كان+ حن إسرائبل» حن عباة بن 


منصور.» عن جّاد عن إبراهيم» عن عثمان ضيب قال: (المكاتت 
عبد ما بقى عليه درهم)""'. 


(منقطع) 


[4؟"] ما رواه الإمام مالك» عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: 


000 


هم 


«المكاتتٌ عبد ما بقى عليه من كتابته 6ه 


(صحيح) 


في الفرائض (2))55 والبيهقي في سننه /٠١(‏ 216؛, وابن حزم فن الشعلى 780 09 
وعذا الأار.معلول. يعلتين: 

العلّة الآولى: عيذ الرحمن بن عيذ الله وهو المسعودي» متكلم فيه. 

العلّة الثّانية: الانقطاع؛ فالقاسم لم يثبت سماعه من جابر بن سمرة» وبهذا أعلّه البيهقئٌ. 
وقد تقدّم نقل كلام ابن عبد البرّ في تضعيفه هذا الأثر. 

وقال البيهقيٌ معلّقاً على هذا الأثر: "وهو وإن صحٌّ فكأنّه أراد أنّه قد قرب أن يعتق» 
الأول أذ يميل حت وكسيا ما يقتي وله ثرة إلى ارق بالعهز عن الباقي» والله أعلم ' 
أ.ه. 

ومع وضوح ضعف هذا الأثر إلا أنَّ اب حزم قال في المحلّى (4/ +078 "إستاده جيّد". 
مذكّرة الشَّيحْ إبراهيم الحميضي )٠0(‏ 

مصنّف ابن أبي شيبة (8/ 7317). 

واعوي سين زان (0/ 507)»: عن ابن جريج قال الخدفك أن عفيان قفى رأله عبد ها 
في عبدني. ٍ 

وهذا إسناد ضعيف كما هو ظاهر» فهو معضلء وكذلك إسناد ابن أبي شيبة؛ فإنّه منقطع . 
موطّأ مالك (؟/ 9410). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 017» والثّوري في الفرائض (57)» والتّلحاوي في شرح معاني 
الآثار (9/ »)20١7١‏ والبيهقي في سننه /٠١١(‏ 20775 وإسناده صحيح . 

وأخرجه عبد الرَّرّاق (4/ 505)» قال: أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن مسلم بن 
جندب» عن ابن عمرء قال: "هو عبد ما بقي عليه درهمان؛ يعني المكاتّب' . 
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[؟*] ما رواه عبد الرَّرّاق عن الثّوري» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد. 


قال: قال: زيد بن ثابت: «المكائبٌ عبد ما بقي عليه درهم)""' . 


(صحيح) . 


سار قال ايعاذنث عل غائقة فقالت: سليفان؟ فقلت ::سليمان:؛ 
فقالت: أريت ما بقي من كتابتك وقاطعت عليهاء قال: قلتَ: نعمء 


وهذا إسناده صحيح . 

وقد صحّح الأثر عن ابن عمر بن حزم في المحلّى (8/ 419). 

وعلّق البخاري في صحيحه في المكاتب أثر ابن عمر بلفظ: "هو عبد إن عاش وإن مات 
وإن جنى ما بقي عليه شيء' . 
مصنّف عبد الرَزَّاقَ (8/ 505). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2097 والمّلحاوي في شرح معاني الآثار (/ »)0١7‏ والثّوري 
في الفرائض (57)» والبيهقي في سننه /٠١(‏ 02774 وفي سماع ابن أبي نجيح عن مجاهد 
كلامء إلا أنه جاء من غير هذا الطّريق» فرواه ابن أبي شيبة (5/ 2671 والبيهقي في سننه 
/٠١(‏ 54"). عن وكيع؛ عن إسماعيل» عن الشَّعبِيه عن زيد بن ثابت» قال: "المكائبٌ 
عبد ما بقي عليه درهم' . 

وهذا إسناد صحيح إن كان الشعبنُ سمع من زيد. 

وقد أخرجه عبد الرّرّاق (8/ 405)» قال: أخبرنا التُوريئٌ؛ عن طارق بن عبد الرحمن» عن 
الشّعبِيٌء قال: وقال زيد: "هو عبد ما بقي عليه درهم"» وكذلك أخرجه النُوري في 
الفرائض (12). 

وأخرجه أبو يوسف في الآثار »)١140(‏ من طريق أبي حنيفة» عن حمّادء عن إبراهيم» عن 
زيد بن ثابت» قال: "هو عبد ما بقي عليه درهم"» قال زيد: 'إن مات أخذ مولاه ماله 
كله" . 

وهذا إسناد فيه انقطاع . 

وبالجملة فالأثر صحيح» وقد صحّحه ابن عدم فى البساى 3 48). مذكرة الشيخ 
إبراهيم الحميضي (51). 
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إلا شيئاً يسيراً» قالت: «ادخل ؛ فَإِنّك عبدٌ ما بقي عليك شيء)”" . 


(صحيح) . 


.)73107 /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
رسام‎ 2)554 /٠١( والبيهقي‎ »)١١ /9( وأخرجه اللحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
كلهم من طريق عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يسار به‎ » 2)١1/4 /0( الطبقات‎ 
4 10: وهذا إمناد مبحيع؟ 4 ورجالة كنات حتاظه ومتهه ابه حرم ف المدلى‎ 
/8( وقد ورد من عدَّة طرق عن عائشة وَقْنَاء فأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 203117 وعبد الرّرّاق‎ 
من طريق جعفر بن مهران» عن ميمون بن مهران أنَّ عائشةً مِوِنَا قالت لمكاتّبٍ لها‎ » 
. يُكنّى أبا مريم: "ادخل وإن لم يبقّ عليك إلا أربعة دراهم"‎ 
. هذا إسناده صحيح‎ 
:)١١؟‎ /*( وأخرجه عبد الرَّرّاقَ (6/ ؟4)51: والمّلحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
من طريق سالم مولى درسء» قال: قالت عائشة: "أنت عبد ما بقي‎ 427715 /٠١( والبيهقي‎ 
. عليك من كتابتك شيء'‎ 





وهذا إسناد صحيح» فقد أخرجه عبد الرَّزَّاقَء عن معمر أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن سالم 
به. 

وأغريه عبد الررَاق :)عن مغمر» عن قناذة أن عادة قالت: "هو عبد ما بقي عليه 
درهم". 

وهذا إسناد ضعيف» وذلك لانقطاعه بين قتادة وعائشة. 

وأخرجه عبد الرَّرَّاق (8/ 508) عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق 
أن زيدَ بن ثابت وابنَ عمر وعائشةً كانوا يقولون: "المكاتّبٌ عبد ما بقي عليه درهم' . 
وهذا الأثر معلول بعلتين: 

العلّة الآولى: عبد الكريم ضغيف الحديك. 

العلة الثانية : الانقطاع بين عبد الكريم ومن روى عنهم. 

وجاء غن عائفة ما يشالف ذلك+ فقد روى سفيان التُورَيٌ ف الفرائفنى (45) عن لبك» عن 
مجاهدء قال: "كانت عائشة تحتجب من المكاتب إذا بش عية كيان ار مثقال" . 

وهذا ألو عوك بسكي ! 

العلة الآولى ليف هو ابن أن سليغ وهو ضعي السديك: 

العلة الثّائبة: آنه مخالف لما رواه الفقات الأثبات عن غاضة .مذكرة الشيح إبراهيع 
الحميضي (517). 
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- أنه عبدٌ يجوز بيعه» فجاز إعتاقه في الكمّارة؛ كالمدبّر”" . 








- 
بن لمأ 


فك آذ ال فى :المقاكيء كام اه خلر مخض بها لذي اقكاة الدن باق 
من كل وجهء ولهذا تقبل كتابته الفسخ» بخلاف المدبّر وأمٌ الولد. 

وفوف أذ المكاكت لا أذى شنا من اتج الكدابة حصل اله سي من 
العتق» فلم يجز عتقه عن الكمّارة كما لو أعتق بعض الرّقبة”" . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول بإجزاء إعتاق المكاتب إذا أدَّى شيئاً مما 
غلبه» لعموة الآية» ولانه عبد ما بقى عليه درهم + لكن ما أذّى من أتيتم 
الكتابة للسَّيّد يرجع إلى العبد. 

الحال الثّانية: المكائب الذي لم يؤدٌ من كتابته شيئاً . 

للفقهاء في عتق المكاتب الذي لم يؤدٌ من نجومه شيئاً قولان: 

القول: الأول أن خدنه عن الكنا زه سان . 

هذا" لكر ل مدهي البو جين دوا نينا ولو موية قاني يدود 
سعد والأوزاعئٌ وإسحاق بن راهويه”". 

القول الثاني : أنَّ عتقّه عن الكقّارة لا يجزئ. 

وهذا القول قياس قول الحنفيّة» ومذهب المالكيّة والشَّافعيَّة» ورواية 


عن الإمام احوكا وبه قال في انا 


.)91١ /97( الشّرح الكبير مع الإنصاف‎ )١ 

(5) المبدع (4/ 250 وكشاف القناع (05/ .)55١‏ 

(9) الهداية على البداية (5/ »)55١‏ البحر الرّائق (5/ ».)١١١‏ الإنصاف (9/ )75١8‏ كشاف 
القناع 5 51 


(6) المدوّنة (؟/ 7"17): والخرشي (4/ :»)١١54‏ والأم (0/ 4)58١‏ وبداية المجتهد /١(‏ 
7» والمهذب (5/ ,.)١١7‏ والإشراف (5/ 557).: والكافي (”7/ 577). وأحكام 
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استدلّ أصحاب القول الأوّل: 

١‏ - كقوله تعالنى : عوأوٌ تَحَريدٌ رَقبةِك الآية. 

وجه الدّلالة» أن المامور به فى الآية هو تتحرير رقية». والتحرير تضبير 
شخص رقيق حرا والرّقبة اسم لذات رقيقة» والمكائبُ كذلك. 

ات جا تقذم من يديت عيلء الل بن صمو حك في البكال ال ولأ 

*- ما تقدّم من آثار الصّحابة على أنَّ المكاتّبَ رقيقٌ ما بقي عليه 
0-7 

- أن المكائب إذا لم يود ما عليه في الكتابة فهو رقيق كما كان قبل 
الكغابة أن الشّيء لأ يزول إلا نما ينافيه». والكتابة لا تنافي الدق+ فالدق 
فيه كايقء فكان عنقه فعريرا مكل وضه + والمكاكي: الذي لوبيؤة ما عليه 
لأ وكوظر نه قاقها : لالدلق لفردة افضيات فى راد لوا اهيز د ليواي إعادته 
إلى الخالة الآولى؟ أئ .ما قبل الكتابة: 

ه- أنه عبدٌ يجوز بيعه» فجاز إعتاقه في الكقّارة كالمدبّر2” . 

وحجّاة القول الثّاني: 

ذا ققدم من الآدلة على عدم تراه عدن لكان ا لذي اذى شين نين 
أنجم الكتابة في الحال الأولى» عدا الدَّليل الخامس . 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - جواز إعتاق المكاتب الذي لم يؤدٌ شيعاً من 
كقارة القكل/. العدد الثاني عشرء كليّة الشّريعة بالرُياض. 
تفريم ليك 


(؟) تخريجها )5١1١(‏ وما بعله. 
(9) الشّرح الكبير مع الإنصاف (77/ 51١‏ 
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أنجم الكتابة؛ لأنّه أعتق رقبةَ كاملة الرّقَّ ولأنّه تقدَّم إجزاء إعتاق المكاتب 
الذي أدَى شيئا من أنجم الكتابة» فهنا أولى. 
ثانياً: أَمُ الوئدل 2300 , 


الولت» العلماء في حُكُمٍ ء عِثِْ أمّ الولد عن الكمّارة على قولين: 

القول الأوّل: أله لا يجزئ إخراجها في الكنازة: 

وهذا قول جمهور أهل العلم”" . 

والقول الثاقي: أنه يجزئ إخراجها في الشاوة: 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو قول الظّاهريّة» وهو قول الحسن 
البصري والنّخعيٌ وطاووس وغيرهه” 

احتجّ الجمهور: 

-١‏ بِأنَّ عِنْقَ أمّ الولد م لحك سبي الكرة وهو إيلاة المدد لهاء فلخم 
يجرئ إعداقها في الكثّارة كما لو اه تخرى عن رسيت ليه كداززة قرييه الذي 
ضع عليه؟. كاميه وا كب فأعتقه عن الكثارة الواجبة عليه» ومن استحق العتق 
سبي افر كان" لد افيه لاقضاء فلم وجري 

بات أله له يدوع إعتاق أمّ الوالد عن الكقّارة كما لو قال: أنت عد إن 
معلة الذان وترق مكتعده كولب قله بسر عون الكارة» سيت اسح 
الكق مد دل 
وس الى وضع من بكاليها ماككن فيه علق الساظ. 
ه46 فتح القدير (5/ .)55١‏ وبدائع الصّنائع (5/ )ل والمدوّنة مع المقدمات (؟/ 2)50 

وبداية المجتهد :)١١١ /١(‏ والفواكه الدّواني (؟/ 4)غ والأم (10/ 56): وروضة 

الطّالبين (4/ 42587 والشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 704). 


(9) الشَّرح الكبير مع الإنصاف (7/ 0094, والمحلّى (5/ 197). 
ع أحكام القرآن للجصّاص (”/ 575)»: والمهذب (؟/ »)١١7‏ والمبدع (8/ 00). 


0 
جر .نه 
85 
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*- أن عَفْدَ أمّ الولد آكد من عَقّدٍ الكتابة والتّدبير» بدليل أنَّه قد يطرأ 
عليها الفسخ. بخلاف أمَّ الولد"'' . 

ودلبل من قال بالإجتواء ستول عمال ١‏ اذ ري رك ره فتدخل أمْ 
الولد تحت عموم هذه الآية» ومعتق تق أمّ الولد حرّرها وامتثل أمر الله وك . 

ونوقش هذا الانعدلال يان عت عِنْقَ أَمْ الولف ضر : عي أنه 0-0 إلى 
ركان الك نوا هيا قاد المامور عه تحرير رقية كام الزن ولم يحصل 
الف رز امتجديف العق ديب اخير كين الكنارة, 

سبب الخلاف : م الولد هل يجوز لسيّدها بيعهاء أو لا ؟ 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما يقد را 
به ولمناقشة دليل من قال بالإجزاءء ولأن كم إيجاب الإعتاق 
تقيض الأرناء من ارسي وهذا غير متحقّق في أمّ م الولد؛ لآنّ عنقها 

ثالثاً: المدبّر2” 

للفقهاء في عتق المديّر قولان: 

القول الأول انع المدر حن الكتارة سرف 

وهذا القول هو مذهب التَّافعيّة والحنابلة والظّاهريّة» وهو قول طاووس 
وعمانة البثن واي ترنوايق المندر”, 


عاو 


.)١1١؟ بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(0) الرّقيق الي علّن السَيّد عتقه بموته. 

إفرة الأم (ه/ 2217». ومختصر المزني (595).» والتنبيه (8/»)» والمهذب (5؟/ 2»)١١5‏ وروضة 
الطّالبين (8/ 588).» والهداية(؟/ 50), والكافي (0/ 5617 والمبدع (8/ 0ه)ء 
والشّرح الكبير مع الإنصاف (17؟/ 2)"١5‏ والجعد .' لابن حزم (5/ 242١191‏ والإشراف 
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القول الثَّاني: أنَّه لا يجزئ إعتاقه في الكمّارة. 
وهذا مذهب الحنفيّة والمالكيّة» وهو قول الحسن البصريّ والأوزاعئٌ 


واستدلّ من قال بالاجزاء: 


عن #بزتيي 


اك اقول نمال #آرُ تَحَريرٌُ رَكَبْةٍ4”'"'. والمدبّر مؤمن» فيكون داخلاً 


73" 1- ما رواه البخاري من طريق ماد بن يزيد» عن عمرو» ومسلم 
من طريق أبي الزّبيرء عن جابر ذا : سيم ال 
مر ولا لور ا ل 51 
ميا ؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثماغائة درهم)” 


فجواز بيع المدبّر دليل على أنه ما زال رقيقاً كامل الرَّقِّه فيجزئ عتقه 
في الكفارة. 

د أن المدكر عبد رقيق كامل المفعة» سليم الخلقة» لى يخصل منهة 
عوض لمولاه حنّى يكون قد استحقٌّ بعضاً من الحرَيّة بمقابل بعض من 
العوض . 


- (4/ 0545+غ وأحكام كقّارة القتل/ العدد الثاني عشرء كليّة الشّريعة بالرّياض . 

)١(‏ بدائع الصّنائع (4/ 423١7‏ تبيين الحقائق في شرح كنز الدّقائق (/ 72). والعناية على 
الهداية (4/ )151١‏ مع فتح القديرء والمدوّنة (؟/ ,»)7١75‏ والشرح الكبير (؟/ 4494)غ» 
والإشراف (4/ 4)557» والكافي لابن عبد البرّ /١(‏ 4240 وأحكام القرآن للقرطبي (05/ 
65"”)» والفواكه الدّوانى (؟/ 9). 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

(*) صحيح البخاري في كمارات الأيمان/ باب عتق المدبّر و أمّ الولد (5117)» وصحيح مسلم 
في الرّكاة/ باب الابتداء في الثفقة بالتفسء» ثم أهلهء ثم القرابة (491). 
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أن من كر بهت : بدليل جواز إبطاله بالبيع”" . 


فك أن التقيرة كان يكون وم أن عننا بفقة» وهذا لا يمنع من 
إعتاقه؛ لعدم وجود الصّفة» وهي الموت”") 

واحتجّ من قال بعدم الإجزاء : 

وحجّة القول الثّاني: 

. قوله تعالى: «إآوٌ تحرِيرٌ دكَبَة4‎ -١ 

وحة الذلآلة: آذ النامود يم هنو لحري .وهو إنشاء الحدق من كر 
رحد وإفناق هذا البود ١‏ تمي لواتساو سعد لك 1ه انط اداه 
فو وجو «تكاق الى نانفا و كلذ بجر قي اسار 

ونوقش بأنّ قولّكم: إن ارق في المدبّر ناقصٌ منقوضيٌ بما لو قال: كل 
مملوك لي حل فإله عق عبيدة ومد روب ههذا يدل على كمال الزن 0 
الع تير لهذا يح المروطوها انكاقت مد 1ه ول كات الل نانفا كها 
قلتم لما حل له وطؤها. 

وأجيب عن هذا بأل غير مسلّم من وجوه: 

أوّلةً : أنه جعل المناط في قوله: كز شيلوك لى سر الزن وهو 
الملك؛ وقول الرّجل لا يقتضي الرّقَء وإنَّما يقنضي ملكاً كاملاًء فيدخل 
فيه المدبّر. 

ناكا | معدل رن المدار قاداك يمو ليبن اكتلاقه .بل و تاق 
لاستحقاقه الحرَيّة كما ذُكِرّه ويجوز عليه الَّصرّف فيه. 

فالنا؛ عل لضيانة الزن مدا لوطو 
() المهذب (5؟/ /7ا١5),‏ والمبدع )م/ لاه). 


(0) المغنى (8/ ١هل).‏ 
() تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (/ 7)» والبحر الرّائق (4/ .)١١١‏ 
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ويجاب غلى هذا بأنّ اعتراضكم غير مسلّم؛ بدليل إبطال العتق 
الام 
-١‏ أنثْقَ المبر مستت بغيرالكقارة كام الولد؛ واعتاقة عتها تعجيل 


02 
٠. عله‎ 


ونوقش من وجوه: 
ولا : لملا به عدم سر ادسعةة بل يجوز بيعه كما سبق في حديث 
جابر طيكنه . 
نانيا + أنه علق يصفة ثبت بقول المععقء فلم يمنع البيع قبا لقال إن 
فغيلت الذار فائث سر , 
ثالثاً: أنه تبرّعٌ بمال بعد الموت» فلم يمنع البيع حال الحياة كالوصيّة . 
زابعاً: آن.المدي حَبدٌ عامل المتفعة» يجوز سبعد» ولم يحصل عن الىء 
تنه حوفي + فحاز حلش عالق 77 
التّرجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - جواز عتق المدبّر عن الكقّارة؛ لدخوله في 
الآية» ولقوّة دليل من قال بإجزاء إعتاقه ومناقشة دليل قول المانع . 
الشّرط الرّابع : أن يكون العبدٌ المُعتَقُ ولداً شرعيّاًء وعلى هذا فإن كان 
ولد زنا لم يجزئ إعتاقه. 
وبه قال عطاء والشّعبِنٌ والنَّحْعين”؟ . 
)١(‏ المهذب (؟/ .)١١7‏ 
2( أحكام القرآن للجصّاص (”/ 555)» تبيين الحقائق في شرح كنز الدّقائق ١‏ 07 
(9) المغني /1١١(‏ 055). 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 0711. 
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والقول الثاق 4 أنه اليس يشترط, 
وهو قول عدوي العا 
واحتجٌ الجمهور بما يلي: 


صد 


-١‏ قوله تعالى: #8إآَوْ ححَرِيرٌ رَكَبَةِ”"'. وولد الرَّنا داخل في عموم هذه 


الآية. 
[5*] ؟- ما زواه عبد الرّراق عن ابخ عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 


وأحسلوا [لبهوع . 


3ه +8] “د مآ ووذ أن أباهرير؟ قم مغل عن التجل زكوة غليه الرقية؛ 
57 ا 2 8 50000 2 
يعتق ابن الرّنا؟ فقال أبو هريرة: «نعم» . 


.)99١1( المصادر الشّابقة ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية (89). 

(*) مصنف عبد الرَّرَّاقَ (0/ /1ه4). 
زعذا الآثر رجاله كقاك» إلا الديصطة: قال آبو ورعة: + "حديت سليمان عن عنمير 
مرسل"» وهذا ظاهر؛ فإنّ سليمانَ ولد سنة 4" ه على ما قاله ابن حبّان» بينما استشهد 
غمر سلة “الف 
وقد جاء غكد عبد الرَّرّاقَ (408/9) أيضاً قال أخبرنا ابن جريج عن ابن المتكدر أن 
عمرّ بن الخطَّلاب وين قال: 
"أكرمه وأحسن إليه" ؛ يعنى ولد الرّنا . 
إِلَّا أنَّ هذا الإسناد بش ها فاين المتكدر لم يدرك عمر 45ه: 

(5:) أخرجه مالك في الموطّأء كتاب العتق/ باب ما يجوز من العتق )١٠١(‏ بلاغاء والبيهقي /٠١(‏ 
6) من طريق مالك. 
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[0*"] 4- ما رواه مالك عن نافع كلله. قال: «أعتق ابن عمر غلاماً ولد 
الدّنا)”' . 


(صحيح) . 
[1**] دما وواء عبد الرّزاق عن ابن عيينة» عن عمرو بن يثار» عن 
الزُبير بن موسى» عن أمَّ حكيم بنت طارق» عن عائشة وأا قالت في 
أولاد الرّنا: «أعتقوهم وأحسنوا اليب . 
«(ضعيف) . 
)١(‏ المومّلأ كتاب العتق/ باب فضل عتق الرّقاب :4)١5(‏ وعبد الرَّرّاقَ (0/ 7 وابن أبي 


شيبة (8/ 17 ,)٠١‏ وصالح ابن الإمام أحمد في مسائل أبيه (؟/ حدمكل والبيهقي ( 06م/ 
0١9‏ وقال ابن حجر في الفتح /١١(‏ لا : ' إسناده صحيح " . 
(؟) مصنّف عبد الرَرَّاقَ (9/ 455). 
وأخرجه الفسوي في المعرفة والتّاريخ (*/ 40749 والبيهقي /٠١(‏ 04). 
كلّهم من طريق سفيان عن عمرو به. 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لحال الزّبير بن موسى» فقد رمز له في التّقريب ب (مقبول) يعني حيث 
يُتابّع » وإِلّا فليّن الحديث. 
وأيضاً أمّ حكيم قال عنها الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (011): "مجهولة". 


وقد روى هذا الأثر عبد الرّرّاقَ (/ 71 أيضاًء قال: "أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني 
عمرو بن ديئار أنَّ الزُبِيرَ بن ميناء أخبره أنَّ أمّ صالح بنت علقمة , لسرت , 
سألت عائشة أمَّ المؤمنين عن عتق أولاد الرّنا. ... فذكرته ' . 


وهذا الإسناد معلول. أعلّه سفيان بن عيينة فيما نقله عنه الفسوي في المعرفة والتَّاريخ (؟/ 

24 قيل لسفيان: 'إنَّ ابنَ جريج يقول عن فلانة - لامرأة سمُّوها لسفيان غير أمّ حكيم 

بنت طارق - فقال سفيان: لم يحفظه من حمله على غير ما حدَّئتُك به هو كما قلتُ لك" . 

مذكّرة الشَّيخَ إبراهيم الحميضي . 

وأخرج ابن شيبة (؟/ ١17‏ ) بإسناد صحيح » قال: حدَّثنا عبدة عن هشام. عن أبيه» عن 
5200 


عائشة أنّها سئلت عن ولد الزّناء فقالت: "ليس عليه من خطيئة أبويه شيء «إقلا زر وَازِرَة 


وزد ْرَ لذي ' . 
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58 
وهذا يشمل العتق في الكفارة. 


[#9م] دما وواء أنو اشر" خن غقبة زع عامر قلت أنه سفل عن ذلك 
شمنع منهء قال أبو الخير: فسألنا فضالة بن عب 0 فقال: «يغفر 
الله لعقبة! وهل هو إِلّا نسمة من النّسم؟1)”". 


/ظا- أله هيل ل برجن عا يمنع عتقهء فأجزأ التكفير به؛ كالولد الترعق: 
8- ولأنَ الزَّانيَ يجزئ إعتاقه في الكمّارة ولو لم يتب» حيث لم يشترط 
العلماء عدالة المعتقة» فولده أولى أن يجزئ إعتاقه . 


- وأخرجه عبد الرَّرَّاق (ا/ 55:)ء وآبن عبد الب في التهييد 0 ؟/ 5» وهذا إسناد 
ات 3 8 
وقال البيهقي عقبه: "رفعه بعض الضعفاءء والصّحيح موقوف' . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة (/ 225١8‏ قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد» عن مجاهد. عن 
عائشة» قالت: "لأن أتصدّق بثلاث نويّات أو أمنّع بسوط في سبيل الله أحبٌ عليّ من أن 
أعتق ولد الرّنا " . 
وابن حزم في المحلّى (5/ "© من طريق يزيد به. 
وهذا الإسناد معلول بعلتين: 
العلة الآرلي: ريف ابن آى كياة الواسسس مر لاقي #الاعيعه ات سعين» 8 العم 
بحديثه"» وقال عنه أحمد: "لم يكن بالحافظ ' . 
العلة الثانية : في سماع يزيد عن مجاهد نظرء كذلك قال البرديجي. 
وفي سماع مجاهد من عائشة خلاف» فنفى سماعه أبو حاتم وابن معين» وأثبت سماعه 
البخاري. مذكّرة الشَّيخ إبراهيم الحميضي). 

(1) عرقلد.ين غيد الله اليزتي : ثقة: مات سنة +3 هه التقريب (9/ 4885 

(0) فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي: أوَّل ما شهد أحداً» نزل دمشق وولي قضاءهاء 
مات سنة 58ه. الثتّقريب (؟/ .)1١9‏ ش 

() عزاه الحافظ في الفتح لابن المنذر 4)50١ /١١(‏ وقال: "بسند صحيح " . 
وأخرجه مالك في الموطّأ في الموضع السَّابق مختصراً بلاغاً عن فضالة ذلنه. 
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واحتج من قال يعدم الاجزاء: 


-١ ]3”37”*[‏ ما رواه الإمام أحمد : حدذفنا خلف ١‏ بن الوليد» ع فنا خالد. عن 


سهيلء 0 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِِ: «ولدٌ 
الرّنا شر لعّلانق»0" , 


ف 


فإذا كان شرًَاً من والديه مع جرمهما فلا يجزئ إعتاقه. 


مستد أحمد (؟/ »)71١‏ وأخرجة الطحاوي في مشكل الآثار (4:8) من طريق خالد بن 
عبد الله . 

وأخرجه أبو داود في العتق/ باب في عتق ولد الرّنا (2797, والنّسائي (4470) الكبرى» 
والحاكم (؟/ »)5١5‏ والبيهقي /٠١(‏ 07) من طريق جرير. 

والصّحاوي )"7١ /١(‏ في المشكلء والبيهقي (؟/ 07) من طريق سفيان. 

والحاوي في المشكل (؟/ )1١‏ من طريق أبي عمر الحوضي ويعقوب بن عبد الرّحمن 
خمستهم (خالد وجرير وسفيان وأبو عمر ويعقوب) عن سهيل به. 

زاد البيهقي في روايته: "قال سفيان: يعني إذا عمل بعمل والديه" . 

وأخرجه الحاكم (54/ 423٠١‏ وعنه البيهقي /٠١(‏ 04) من طريق أبي عوانة» عن عمر بن 
أبي سلمة؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وعمر بن أبي سلمة ضعيف يَعتبَر به. 7 

الحكم على الحديث: ا د مسلمء ووافقه الذهبي» وحسّنه 
ابو الفدم قي ورسالفةة ١‏ المنار 

وقال الذهبي ذ في السّير (5/ 2848© 'إنّه من غرائب سهيل" . 

ويظهر - والله أعلم - أن الحديتَ منكر؛ لمصادمته نصوص الكتاب والسِّنَّة وقد أنكره 
جمع من أهل العلم منهم الشَّعبِيُ» » وعدّه ابن عدي والذَّهبِي من غرائب ثب سهيل» وضكّفه 
البيهقي» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات والعلل المتناهية ومذكرة الشيخ إيراهيم 
الخميضي 59). 
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ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 
الأول: ما ذكره الصّحاوي: «ولد الزّنى هو الملازم لزني كما يقال: 
ابن الكّبيل الملاؤم لها .وولد اللبل الذي لا يهاب الشير بين , 


7 


[5'"؟] بما رواه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن إسحاق» عن إبراهيم بن 


عبيد بن رفاعة» عن عائشة ونا أن النَىَ كَل قال: «ولدٌ الرّنا شر 
الثلاثة إذا عمل يعمل والدية” , 
الف عدا اء 


[7””5] وما رواه البيهقئٌ من طريق ابن أي ليل » عن داود ين عل» عن 


أبيه»ء عن ابن عبّاس وكا أنَّ النََّ كلةِ قال: «ولدٌ الدّنا شر الّلاثة إذا 
عل بِعَمّلٍ والديه»"”". 
)002 
وتقدّم أن هذا هو تفسير سفيان كما في حديث أن هريرة طيفنه السَايق: 
الثالث: أن هذا ورد في منافق يؤذي النَبِىَ يه . 
3 لما روى الحاكم: ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاقء أنبأنا محمّد ابن 


.)995 /1١( مشكل الآثار‎ )١( 
.)٠١9 /5( (؟) مسند أحمد‎ 
)١5١ /١( وفي إسناده إبراهيم بن إسحاق في تهذيب التّهذيب‎ »)58 /٠١( والبيهقي‎ 
"متروك'.‎ :)5١ /١( والتقريب‎ 
.)08 /٠١٠١( سنن البيهقى‎ )9( 
0 وق إساده ابن أتى ليان عموة العنظ عا فى التتريب المييلة‎ 
.)١894 /١( والأوسط‎ .)4١ أخرجه الطبراني في الكبير (؟/‎ 
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انيدان عن البُهريٌ : 5 : إغا 
رجل من المنافقين يؤذي رسول الله كَل قيل : يا رسول الله ؛ ما 
به ولد زنا» فقال: «هو شر اللحنق)20 , 


الرّابع : ما نقله الخطَّابِي عن بعض أهل العلم : أنه شر الثلاثة أصلة 
فصر ا وتيا لآل خلق عن طانه زا ؛ وهو خبيث ا 
لكن أنكر بعض العلماء هذا التفُسيرع وقالوا: ليس عليه من وزر والده 


2 97 رع م 7 


شيء» قال تعالى: «ؤولا نر وازِرة وند 1 

[899] ”- ما رواه الفسوييٌ: حدَّئنا أبو صالح وابن بكيرء قالا: ثنا اللّيثء 
حدّئني عقيل» عن ابن شهابء أخبرني أبو حسن مول عبد الله ابن 
الحارث - وكان من قدماء موالي 1 وأهل العلم منهم والصّلاح - 
عن عبد الله بن نوفل أن عمرٌ 4 ظَييه قال: «لأن أحمل على نعلين في 
شيل الك حت إل مق أن أعتق أبن 0 


)١(‏ مستدرك الحاكم (1/ 400١9‏ وعنه البيهقي /٠١(‏ 088): وقال: ون الفضل امسن 
يروي مناكير "2 وأيضاً فيه. 

(؟) معالم السَّننَ (5/ .)8١‏ 

(*) سورة الأنعام: .)١15(‏ 

(:) المعرفة والتَّاريخَ للفسوي /١(‏ 518)»: ومن طريق الفسوي أخرجه البيهقي /٠١(‏ 04). 
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة .)8١1(‏ 
وأبو حسن رمز له في التّقريب ب(مقبول). 
وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 677: 'إسناده صحيح" . 
وقد أخرج عبد الرَّرَّاق (17/ 155) هذا الأثر عن معمرء عن الزّهِريء قال: بلغني أن عمرٌ بن 
الخطّاب كان يقول: ل الل 
أخرجه ابن أبي شيبه (5/ 21١37‏ من طريق معمرء عن الزُهري أنَّ عمرٌ. . 
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غيره من الصّحابة . 


[4*؟] 17- ما رواه الحاكم من طريق جرير» عن سهيل » عن أبيهء عن أي 
هريرة ونه قال: «لأن أمنّع بسوط في سبيل الله أحب إلي من 
عق ولد ين 
4- ما روي عن عليٌ وابن عبّاس وابن عمرو بن العاص و في كراهة 

إعتاقهم . 

["] ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى: عن ابن الحنفيّة» عن 


2 


عل دلب أنه كره عِنْقَ ولد الرّنا"" . 


31 ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل» عن مجاهدء قال: «أعتق 
العبّاس بعض رقيقه في مرضه. فردٌ ابن عباس منهما اثنين كانوا يرون 
ألما أولاة نا 


[3"! ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث؛» عن مجاهد أنَّ عمرو بن العاص 
أعتق رقيقه في مرضهء فردّ عبد الله بن عمرو منهم سنَّة كانوا يرون 
ألبما أولذة ال , 


- وهذا إسناد معضل» وقد ثبتت الواسطة بين الزُهري وعمر عند الفسوي ووكيع والبيهقي كما 
تقدّم (مذكرة الشيخ إبراهيم الحميضي 59). 

)١(‏ أخرجه الحاكم (1/ :)05١4‏ وصحّحه على شرط مسلمء وصحّح سنده الحافظ في الفتح 
١1م‏ 001 

00( مصنّف أبي شيبة (؟/ 46). 

(0) مصنّف أبي شيبة (/ .)1١8‏ 

(؛) مصنّف أبي شيبة (7/ .21١8‏ هذه الآثار عزاها في الفتح )٠١١ /١١(‏ لابن أبي شيبة» وقال 
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[3" 0حما رواه ابن 0 شيبة ضق ابن فضيا عن يقبدء عن عاهد» علخ 
الله أحبٌ إل من أن أعتق ولد الغا3© 


التّرجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من إجزاء إعتا 
ولد الزنا عن الكنارة» زة الآصل اوري ولد الأقا مع غيره' في الاتكام | 
5 

الشرظ الخافيسن : آن يكس مح وعيه عليه الكنارة رقة كاملة» وغليه 
فإن أع: عتق نصفي رقبتين عن كقّارته فللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


2 ج 


القول الأوّل: أنّه إذا أ عتق نصفي عبدين وكان الباقي حرًا أجزأه» وإن 
كان الباقى مملركا لم بسرنة: 

وهذا هو الأصحٌ عند الشّافعيَّة وهو رواية عن الإمام أحمدء وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واختارها ابن قدامة”" . 


ف 
إلا 


- الحافظ: "'بأسانيد لين" . 

.)1١8 /( مصئّف أبي شيبة‎ )١( 
إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد». وهو ابن أبي زياد القرشي» » كبر فتغيّر وصار يتلقن» + وَكان‎ 
شبعًاً 0 الع ا ار م ع اد الع‎ 
)5:1( والتهنيب 7/110 8 -0) رقم (4)18 واللقريب صن‎ 1/86 /0 
رقم (/11لاا).‎ 

(؟) مغني المحتاج (/ 57)». والمهذب (5/ »)١١7‏ وروضة الطّالبين (// والمبدع 
شرح الجسم (6/ 209 والمكي 1/ هات مع الشرح الكبير (757/ 20957 
وأحكام كفارة القتل/ العدد الثاني عشرء كليّة الشّريعة بالرٌياض. 
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وحجنه : 


-١‏ أنه إذا كان باقيهما حرًاً فقد حصل به تكميل الأحكام””" » ويمكنه 
من المَّصرّفء وخرج من الرّقٌّ إلى الحرّيّة وهو ما تأمر به الشّريعة 
الأسسلايتة ونا قدت إلبه فى "التدق + فيمكقه مع التّصر ف ممتاقعه على 
التّمامِ والكمال» وفي حالة ما إذا كان باقيه مملوكاً فلا يجزئ؛ أنه لم 
عضا به تكميل الأحكام وشمكيه التا من التصرّف ف القباء يمناقه» لاذه 
كان رقيقاً وما زال رقيقاً. فعتق هذا المكمّر لم يخرجه إلى حيّر الحرّيّة . 

دان الفرمق من السق تغنيد الاقةا عم 35 السوضة» بوهذا يدن 
إقا كان مغشى الذقبة مد كلاف نا رذ كان رقيقاً؛ فين الزن لذ يزاك 
تاقماء قلا بغرني عليه كثير فاكدة افمعظي أحكام الزن .سارية على تلك 
نا 

القول الثاني : أنَّ من أعتق نصفي عبدين لا يجزئه عن الكقّارة مطلقاً . 

وهذا مذهب الحنفيّة والمالكيّة» وهو وجه عند الشّافعيّة» وقول أبي بكر 
نع التطارلةه و لظام 81 


وحجّته : 


. قوله تعالى: «إآوٌ تحرِيرٌ دكََة4‎ -١ 

وجه الدّلالة: أنَّ المأمورَ به في الآية الكريمة إعتاقٌ رقبة كاملة» وهذا 
ذل على يلا وك من لخدن واد فإذا حصل التبعيض ذ في الرّقبة لم 
يدخل تحت مُطَلَقٍ الرّقبة: فلا تجزئ عن الأكتارة. 
)١(‏ المهذب (5؟/ .)١١7‏ 
(9) المعتق 189 وا 


فرعم المبسوط 0/ى ٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 117/ 7)>») وتكملة المجموع ار 
الام والمبدع (/ 059). والمحلى (5/ ا9١).‏ 
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يجزئ أن يحجّ شخصان عن واحد في حجّة واحدة؛ كأن يحجّ أحدهما 
نضيقها والناتى النضفي الاغر» فكذا هما له يجري أن يعقق من 'رتحين 

3 أنه لا يجزئ الشّقص في أضحية الشَّاة )ا 

ا عاد لأنَّ العبادةً المتعلّقة بالرّقبة لا يقوم 

فرغ الر فينين 0020 فقافها . 

6 - أن المقصودٌ كديا الأحكام. وإعتاق نصهمين من رقبتين له يحصل 
به تكميل الأحكام من تخليص الآدمئٌ من ضرر الرّقَّء فلا يثبت به من 
الأحكام ما يثبت بإعتاق رقبة كاملة. 

ونوقش بأنَّ إعتاقٌ نصف رقبتين لا يحصل به. . إلخ. أ أن نذا ميددة إذا 
كان باقهها هترك 1ذا إن كان باقييما سر قلا ققد حلصن للسين من 
رف العيرذةة إلى المد 

القول الثّالت+ أنه يجرئ إعناق تصفى عيدين عن الكثارة مطلقا . 








وهذا ود عند اشام ومذهب العا 1 


هه 
حخنه : 


١‏ - قياس هذه المسألة على الرّكاة» فإذا كان له نصفٌ ثمانين شاة 
تناع الفحسي عليه !لكا كما كر مللة ارمطية شيا متروقه مكذا كن 
اننا ذإذا أعتق تيقب عبدية من زنخين أعنواء كما لو أعدق رقية متفردة: 
)١(‏ روضة الطّالبينَ (// 588). 


زع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/ الك والمغني (5ا/ مكنم والمبدع (0/ 09). 
(9) المهذب (؟١/ :)١١7‏ وكشاف القناع (5/ 557)» ومراجع الشَّافعيّة والحنابلة السّابقة. 
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- القياس على الأضاحي و الهدايا إذا اشتركوا فيهاء فكما أنّها تجزئ 
فكذا في هذه المسألة. 

ونوقش بأنَّ الشّركة في كل رقبة تمنع التُكفير بهاء بخلاف الأضحية؛ 
فالشّركة لا تمنع''' التضحية كما في البدنة. 

*- أن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع منه العيب اليسير”©. 

ونوقش بأنّ الأشقاصٌ يمتنع قياسها على الأشخاصء ووجهه أنّه لو 
كلك ]سان بشراء رقبة أو رببهها أو إهداء سعيوان لم يكن له أن يفسمه 
أشقاصاًء فكذا هنا”" يمتنع أن يقسم الرّقبة أشقاصاً في العتق. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل أنه يجزئ إعتاق نصفي عبدين إذا 
كان النّصف الباقي حرّاً؛ فيجزئ في حال إخراجه إلى الحرَيّة» ولا يجزئ 
في خال تبوته على رقّه؛ لأنّ الشّريعة الإسلاميّة تدهو إلى تكثير الأحرار؛ 
إذ من أخرج عبدين إلى الحريّة بإعتاقه نصفين أولى ممن أعتق رقبة بحريّة 
شخص واحد. 

ولأنه يسكّى هع ظاهر قوله تحال :طاو كريد بده إذ بإعفاق هذا 
اسفن يملق محري كلاف لاقب وض الالعديهذا الذاى ترفيق ببق أدل؛ 
الرّأيين السّابقين. 

الشّرط السّادس: أن تكون الرَّقبةٌ المُعتّةُ في الكمّارة سليمةٌ من العيوب 
المضرّة بالعمل ضرراً بيّناّء وبناءً على هذا الشّرط فلا يجزئ المُقعَدٌء ولا 
فاقد البصرء ولا مقطوع اليدين أو الرّجِلِينء ونحو ذلكء» فإن كان لا يضرٌ 
)١(‏ المبسوط (لا/ .)٠١‏ 


(0) المغني /١7(‏ 0794). 
(*) المرجع الشَّابق من المبدع (4/ 50-09). 
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بالعمل ضرراً بيناً؛ كالأعرج والأعور وما أشبه ذلك فإنّه يجزئ. 
وقة عا لثان : 
المسألة الأولى: حُكُمُ هذا الشّرط. 
المسألة الثّانية: خلاف العلماء في بعض العيوب. 
المسألة الأولى: حَكَم هذا الشّرط: 
اختلف العلماء في حكم اشتراط هذا الشّرط على قولين: 
القول الأول أنه تعفوظ: 
وكو نولم حجنيون العلماء 7 
القول الثاني : أنّه ليس شرطاً . 
وبه قال الظاهريّة”" . 


الأدلة: 
استدلٌ الجمهور: 


- ص 


اع ونه فعالى؟ راق 17 ره وهذا يتصرف إلى ,التاليدة ذ 
الأصل السّلامة من العيوب. 

بك ان القرف من الأصساق قياليكت القق وعاقكب. روسكم من العاف 
لنفسهء وهذا لا يتحقّق مع المضرٌ بالعمل”” . 

وك قش هذان الدّلبلان: أن الدّليل الأوّل فلا د د الإطلاق 9 
الرّقبة ينصرف إلى السّليمة» بل ينصرف إلى السّليمة والمعيبة» واشتراط 
)١(‏ أحكام القرآن للجصّاص »)51١ /١(‏ والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 5:)» وبداية 

المجتهد (؟/ »)١١‏ والفواكه الدّواني (؟/ 4)» والأم (9/ 55)» وروضة الطَّالبين (// 


17» والشّرح الكبير مع الإنصاف (+؟/ 7017). والكافي (*/ 518). و(4/ 584). 


(0) المحلَّى (5/ 19107). 
(9) الشّرح الكبير مع الإنصاف (9؟/ 07037 
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السّلامة قيّد الآية يحتاج إلى دليل» والقول بأنَّ الأصلّ السّلامة غير كاف 
لتقييد ما أطلقه الله تعالى. 

وأمّا الدّليل الثاني فدعوى تحتاج إلى دليل» بل المقصود بالعتق تحرير 
الزّقبة ولخايميها من برد الرّقيّة كما جاء في الآية. 

واحتج الطاهركة يفول تحالي + طؤاذ عر 4147 هذا تطلن من 
التّقبيد. 

وقوافق ماه خط ل بالشويةة لان عذاتعو الآضسا» كي أله الا سرد 
إخراج الثّوب أو الظّعام المعيب. 

ونوقش بعدم اللعسليي كما تقدّمء وأمًا القياس على عدم إجزاء العام 
والنّوب المعيب فقياس مع الفارق؛ لأنَّ المقصودّ بالكّلعام الظَّعم 
وبالكسوة السّترٌء وهذا لا يحصل مع المعيب. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الظّاهريَّة؛ لإطلاق الآيةء إِلّا إذا 
كان وجود الرّقبة كعدمها؛ كالمريض مرض الموت حتَّى يبرأ . 

ويلحق بذلك الجاني إذا كانت جنايته تحيط بنفسه حنَّى ينجو. 

المسألة الثّانية: خلاف العلماء في بعض العيوب. 

جمهون العلماء الذين يقولون بن السّلامة من العيوب المضرّة فى العمل 
قر فى جكة إعساق الافبة قن الكدارة يتنقرن قن بعضن الحصرب» 
ويختلفون في البعض الآخر من حيث الإجزاء وعدمه. 

فما اتّفقوا عليه في الإجزاء : 

-١‏ المرض المرجوٌ برؤه» كالحمّى''". 


2020 انظر: الجوهرة الخيرة ١؟/‏ مه )ل محم الجليل 5 ل والخرشي (5/ ١1+‏ 








"لاه 








في 
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ى| ْ | ب (6© 
والعرج الخفيف © . 
دن كله لوي عقر بالعدا فر ا 
ا ع 0 د مانن بيه قفي 1 ِ 
أولا: المرض غير مرجوً البرء ؛ لانه يندر زواله ولا يتمكن من العمل 


1 6)5( 5-86 


نانياً: العرج التدير؟"4 لآن هذا العرع يضر بالشدل غتررا بتناء قير 


كقطع ال 7 


اننا + التكر”" ولاه لا يمكه العمل فى أكقر الشناسس» فلا سكل 


كقارة امد تركو 5 على غير 


واختلفوا فيما عدا ذلك من العيوب: 
أوّلاً: مقطوع إبهامي الرّجلين. 
اختلف الفقهاء في حكم عِنْقِ مقطوع الإبهام من الرّجل عن الكفارة 


وذلك على قولين: 


والسيدت 9 7 والمبدع (0/ 7ه). 

المدوّنة (/ 20728 والمنتقى للباجي (7/ 427555 والمهذب (5؟/ )١١‏ والمغني /١١(‏ 
87)» والمبدع (8/ 05)» أحكام الظهار (205). 

المغني /١١(‏ 87)» والمبدع (8/ 05)» والمهذب (؟/ .)١١5‏ 

الجوهرة النيّرة (؟/ .)١55‏ والخرشي (5/ 242١١‏ و شرح منح الجليل (١؟/‏ ١75)غ2‏ 
والمهذب (؟/ »)١١٠‏ والمبدع (8/ 07). 

المغني /١١(‏ 85)» والمبدع (6/ *0)» والرّوض المربع (؟/ 0917). 

المدوَّنة (*/ 26)» والمنتقى للباجى (”*/ 5505). والمهذب (؟/ )١١5‏ والمغنى /١١(‏ 
4)» والمبدع (8/ 01). ْ ْ 
المهذب (؟/ ,)١١5‏ والمغني /١١(‏ كه والمبدع (0/ ك5ه). 

انظر: الفتاوى الهنديّة 2»)01١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين) (*/ 42575 والمنتقى للباجى ("/ 
مكبو الادرات 40/8 طبه اليه من 59 والمينع 0 6م ْ 
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القول الأوّل: يجزرئ. 

ةا تقال الس وا وال 1 
القول الثّاني: لا يجزئ. 

ونةا قال اليا 3 


وحجنه : 


حجّة القول الأوّل: 

-١‏ قوله تعالى: ©سسَحرِرٌ رَقَبَّةٍ44؛ وهذا يشمل مقطوع إبهامي الرّجلين. 

-١‏ أنَّ قَقْدَ أصابع الرّجلين إِلَّا الإبهامين لا يخل بالعمل و الكسب»ء 
بخلاف فاقد أصابع اليدين؛ فإِنَّ ذلك مُخْلَ بهما””". 

#د أن مسق المشعةء: وهو المشى» غير زاقلء فلجرا + كين كات 
مقطوعٌ الخنصر . 

حجة القول الثّانِي: 

ات أن مقطوعٌ إبهامي الرّجلين يمنعانه من التَّصرَّف والتّكسّبٍ”**. فلا 
يجزئ لذلك. 

ونوقش بأنَّ الواقعَ لا يشهد لهؤلاء؛ حيث إِنَّه يُرى قيام مقطوعي الإبهام 
بمباشرة أعمالهم ولا تعوقهم عن ذلك. 

-١‏ أنَّ مقطوعٌ الإبهامين لا يرجى برؤه» فلا يجزئ عتقه 


2) 


2)97 /( انظر: حاشية ابن عابدين (/ 5415)» ومتن المنهاج (45)» ونهاية المحتاج‎ )١( 
.)478 /5( والإقناع (:/ 84)» وكشاف القناع‎ 

(0) المنتقى (”/ 555)» والشرح الكبير للدردير (؟/ 22448 وشرح منح الجليل (؟/ .07141١‏ 

(؟) مغني المحتاج (9/ 359 3531). 

(:) المنتقى للباجي (”/ 550). 

(5) نفس المرجع السّابق. 
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ونوقش بأنّه صحيحٌ» لكن لما كانت هذه العلَّةُ غيرٌ مانعة من العمل 
والتّكسّبٍ فلا تمنع من إجزاء العتق؛ كالعوّر. 

الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل بإجزاء عتق مقطوع 
الإبهام من الرّجلين؛ لإطلاق الآية» ولقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الآخر. 

ثانياً: الخصيُ. 

الشضيرة فى اللغة< الكمية واسدة النقصي» :وكذلاق الخصية بالكس: 

ويقال< خصية ا م خصاك, امال م 

اختلف العلماء ع في عِتَقٍ مام رن وذلك على قولين : 

القول الأوّل: يجزئ عِنّْقُ الخصيٌ. 

بهذا قال الحنفيّة ما عذا زفرء والما لكيّة 2 وهو عنهبي النناه : 

20) 

الحا 

أن الماك اليا 6 

وحجته : 

-١‏ قوله تعالى: مسر رَكَبَةَ 26 وهذا يشمل الخصيّ. 

؟- أن الخضاء ل يعر بالعمل : فلا يمنع تمليك العبد منافعه وتكميل 
)١(‏ الصحاح للجوهري (5/ 07710 71278 مادة (خصى).» ومختار الصحاح ص .)١98(‏ 
(؟) الفتاوى الهنديّة 0٠١ /١(‏ ومجمع الأنهر (/ 4 والمنتقى للياجي (9/ 18686)) 

ومنح الجليل /١(‏ 2755)» والرّوضة (8/ 4)588. وأسنى المطالب (*/ 0074 والهداية 


لأبي الخكّلاب (؟/ 050)» والمغني /١١(‏ 87)» أحكام الظهار (04). 


للباجى (5/ 566). 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





أحكامه؛ فيحصل الإجزاء به كالسّاله”'". 

ف أن ؤلف تلفق ل بهد بالعمل لذ يور فبد يل وتنا (أفس يذلاك 
506 الع رم كالفها 7 

القول الثاني : لا يجزئ عتقة . 

وبهذا قال زُفر بن هذيل من الحنفيّة» وهو قول ابن القاسم من 
المالكيّة نقله الباجئٌ . 

وحجّته: أنَّ الخصيٌ ناقصٌ الخلقّة كالأعوّر و الأشل. 

ويمكن أن يناقش هذا الاستد لال بأنَّ المقصودّ في العتق الاستخدامُ 

والعمل في أكثر الصّنائع» ولمًّا كان الخصاءٌ لا يمنع من ذلك فلا يمنع الإجزاء. 

وكاس على الأعرزو و الااخل اررق الماردة فللا يصح لما يلي : 

أله أ ايان يمنع العمل؛ فإِنّ الحيخ الراحلة قوذ ها تؤديه 
العفاة. 

ثائياة أن الكلل مم من العمل كما مو طقاس لكل وق عينين + حية 
يكون الأقل كل على غرف فلم ينصل .اليقصوه من العفق» يلاف 
العصية:» 


0 
27 


الترجيح: 

اذا جح - والله أعلم - هو قول جمهور أهل العلم من أنَّ عي الخصيّ 
دده اعون الكتاريه لا سيّما وأنّ ابنّ قدامة قد نفى العلم أن يكون هناك 
خلاف في عدم إجزاء عِنْقِ الخصيٌ, فقال: «لا نعلم في إجزاء الخصىٌ 
غلافا سراء كان مقطرها أو مشر لا أو موهيها ارهد 
2000 المغني /١١(‏ 4 . 


(0) المنتقى للباجى (”7/ 5605)» والمغنى /١١(‏ ”87). 
(9) المغنى /١١(‏ ”487). 
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ثالثاً: اللأعور. 


العون+ هو ذعات حي احدى العتية » يقال: غاز يعارز واغوان» فينو 
أعونق. 

والرجل أعون» والانش عورا 

وقد انق أصحاب المذاهب الأربعة على أن ء' علق الاضونى ل جرف عد 
الكنارة وبه قال إبرا هيم النْشعخ والزّهريّ ويحيى بن سعيد وأب و عبيذ 
القاسم بن سلّام ا 


000 جنسٌ المنفعة» وهو البصرء وهذا الفائت مانه9) 
0 فير ان 0 فل" يجرى 0 
بودي يه إلى العمل 
واختلفوا في عِنّْقِ الأعور عن الكفارة هل يجزئ؟ وذلك على قولين: 
القول الآول» أنه بجر 
وبهذا قال الحنفيّة» والإمام مالك في المشهور عنه» وهو قول الشَّافْعِيّة 
وهو الصّحيح عند الحنابلة» وبه قال النَحْعنُ والتحبين التضصريى وغيرهه”" . 
220 القاموس المحيط (”/ )ل ولسان العرب (1/ 56 والمصباح (؟/ 3" 5) مادة (عور). 
(؟) بداية المبتدي (؟/ »)١5‏ والبدائع (5/ »23١8‏ والمدوّنة (؟/ لال) والإشراف (4/ /2)51 
وبداية المجتهد »)١١١ /١(‏ والمنتقى للباجي (/ 55050) والمهذب (١؟/‏ 5١١)غ‏ 
والمقنع (555)» والمغني /١١(‏ 85)» والمحرر (؟/ 47)» أحكام الظهار (01). 
(*) انظر: الهداية للمرغيناني (؟/ 6). 
(5) انظر: المهذب (5/ .)١١5‏ 
(4) انظر: المغني /١١(‏ 875)» والمبدع (8/ ؟01). 
(7) المبسوط (/ 4)5. وبداية المبتدي مع شرحه الهداية (؟/ »)١9‏ والبدائع (45/ 22٠١8‏ 
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وهذا مروف عن الإمام مالك» وهو رواية عند البعنا ل" 
وحجّة القول الأوّل: 


-١‏ قوله تعالى: «#فْسَحرِرَ وَقَبَة مُؤْممَةِ4» وهذا يشمل الأعور. 
أن العينَ الواحدة تقوم مقام الاثنتين في الرّؤية» وديتها دية 


ال 20 


آنا 6 


ن العَوّرَ لا يشر بالعمل 006 ا فأشبه قطع الأذنين”") 
؛- أن السقصوة من العفق تكسي الأحكام وتمليك العبد المنافع, 


اع 


والعوّر لا يمنع 5 


2000 


هم 


فرق 
)2 
)2 


وحجّة القول الثّاني: 
أنْ العَوّرَ نقضٌ يمنع الأضحية والإجزاء في الهديء فأشبه العمى”" . 


والمدوّنة (*/ 4075 والمنتقى للباجي (/ 7555)» وبلغة السَّالك /١(‏ 5894)» والأم (5/ 
7 ؛»؛ والتنبيه ص .)١1807(‏ والمهذب (5”/ .)١١5‏ والكافى لابن قدامة (”/ 555), 
والمغني (7/ 851 والمحور 09 49)» والفيوع أو دوين 

انظر: المنتقى للباجى (”/ 3557). وبداية المجتهد (7/ »)١١7‏ والهداية لأبى الخطَّلاب 
(؟/ 60)» والإنصاف (9/ م والفروع (ف/ ٠٠6)ء‏ أحكام الهار (4600,. 

القول يَأن ديةَ عين الأعور ديةٌ ةَ العينين» أي دية كاملة» هو قول الإمام مالك. وبه قال 
اللّثْء وقضى به عمر بن عبد العزيزء وهو قول ابن عمر وكيا وهو مذهب الحنابلة؛ لأنَّ 
العينَ الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير الأعور. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي وسفيان الثّوري: فيها نصف الدَّية كما في عين الصّحيح؛ و 
مرويٌ عن جماعة من التَابعين؛ لعموم حديث عمرو بن حزم: «وفي العين نصفٌ الدّية». 

بداية المجتهد (؟/ 4)577. والمغنى /١١(‏ ”87). 

المهذب (؟/ »)١١5‏ والمغنى /١١(‏ 88). 

ْ .)8 /1١( المغنى‎ 

.)8 /1١( المغني‎ 
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ويناقش بعدّة أمور: 

الأؤله أذ الأقيحة و المدى ليدم مهنا اده الكوره بورنما المنانة 
انغساق العيخ + وذهاب السطاب7, 

0 ل ل ل لي ال 

ف العتقء فلا يُمتَعُ فيه إلا ما يضرٌ بالعمل9 . 

ا فد أن الع يع بالحمال يورا بثداء ويس كرا من الكنيات + 
ويذهب بمنفعة الجنس دون العَوّرا" . 
التّرجِيح: 

يترجّح - والله أعلم - إجزاء عِنْق الأعور؛ لقوّة أدلتهم» حيث سلمت 
من المناقشات» ولمناقشة دليل القول الآخرء ولإطلاق الآية. 

رابعاً: الاأصم. 

الصَّممِ في اللّعة: هو انسداد الأذن وثقل السّمع”*'. 

وهو أن يكون الصّماحٌ قد خَُلِقَ باطنه أصمٌّ ليس فيه التّجويف الباطن 
المشتمل على الهواء اكّاكد الذي يُسمَعٌ الصّوتٌ بتموّجه* . 

وفي الاصطلاح : هو فقدان حاسّة السّمع. 

وبه يوصف من لا يصغي إلى الحقٌّ ولا يقبله”", قال الله تعالى: 2َكُمٌ 
)١(‏ المغني /١١(‏ ”8). 
(0) المغني /١١(‏ ”8). 


(9) المغنى /١١(‏ ”87). 
() القاموس المسيط (4/ 187 مادة (صمم)» فصل الضّاد باب الميم» واللسان (38/ +1 


مادة (صمم). 
(5) الكليّات للكفري (/ +0١9‏ فصل الصّاد. 
(5) مفردات الرَّاغب ص (577). 
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0 مو 1 موق © . 

ير ل 
على قولين: 

القول الأول آنه يحوي 

وهو قول البعنة سحيو ان وبه قال أشهب من المالكيّة؛ وهو 
ضيه النافمة وولف الحنا 0 , 

القول الثّاني : أل أفرم عشة خن لكا ره 

وهو قول الحنفيّة في القياس”*'» وبه قال الإمام مالك وجل 





افيا وهو رواية عن الإمام ال 
ويونك نيه ووابفى الأسيواء وعدمة عد الحدةء التعيكر ويه الاجداء 
غلى الأضيم الذي وَلِدَ أصم: وهو الأخرس؛ انه لا يسم عأصلاً ولا 
وحمل ظاهر الرّواية على الذي إذا صيح عليه يسمء”" 


.)١4( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) بدائع الصّنائع (5/ »23١9‏ والمبسوط (1/ 54)» والهداية للمرغيناني (؟/ )٠١‏ 

(*) المنتقى للباجي (/ 705)» ومختصر خليل ص »)١158(‏ والأم (ه/ 7 والمهذب (”/ 
75» والرّوضة (8/ 580)» والهداية لأبي الخطّاب /١(‏ 256)., والمقنع (؟50), 
والإنصاف (4/ »)5١94‏ أحكام الظهار (0705. 

(5) انظر: الهداية (؟/ 423١‏ والمبسوط ("/ 5)». بدائع الصّنائع (45/ »)23١9‏ ودرر الحكام 
/١(‏ ول ومجمع الأنهر /١(‏ 0 

(0) المدوّنة (”/ 25)» وبداية المجتهد (”/ ؟7١١).‏ 

.)5١١ /9( والإنصاف‎ »2050٠١ /5( الفروع‎ )5( 

(0) فتح القدير (5/ .»)565١‏ ودرر الحكام /١(‏ 794). والهداية (؟/ )٠١‏ 
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حجّة القول الأوّل: 

-١‏ قوله تعالى: مسر رَقَبَةَ 24 وهذا يشمل الأصم. 

د أن أعيل التتعة باق 4 قرنه إذا صيح به سمع""'. 

- أن ذعاب السّمع لا يضر بالعمل ولا بِالتَّصرَّف كبيرٌ إضرار؛ لأنَّ 
أكثرٌ ما فيه صعوبةٌ فهمه للكلام» وذلك بأن يوصل إليه ما يقوم مقامه من 
الأشاية 

3 ل ل فالأصمٌ 

حجة القول الثاني : 

-١‏ أن الفانتتت د | لمتفعة» وهى منفعة ا لسّمعء فلا يجزئ. ا لكيه 
ال 0 

ونوقش بأنَّ أصلّ المنفعة باقي» ولا يفوت بالصّمم» بل غاية ما هنالك 
هو نقصان الجنس وهو السّمع»ء وهذا التُقصان لا يمنع التّكفير؛ لأنّه إذا 

ا ِ 2 
بولغ في الصياح عليه يسمع : 

. أن الصَّممَ نوعٌ منفعة كاملة» فيضرٌ وجودّه بالعمل””‎ -١ 

ونوقش بأنْ الصَّممَ لا يمنع من التَصرف في العمل» وإنْما يزيد في 
العمل؛ فإنّهِ لا يسمع 7 0007 
)١(‏ الهداية (؟/ .425١‏ ودرر الحكام /١(‏ 9945). 
(؟) المنتقى للباجي (/ 150). 
() الهداية (؟/ 425١‏ بدائع الصّنائع (5/ .)1١9‏ 
(5) بدائع الصّنائع (4/ .)1١9‏ 
(5) المنتقى للباجي (/ 500). 
(5) المهذب (5”/ .)١١5‏ 
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التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل القائل بإجزاء عتق الأصمٌ؛ 
لقوّة أدلّتهمء وسلامتها من المُعارض» ولإطلاق الآية. 

خامساً؛ الأخرس. 


ىه 


ارم فى الله ذهاب الكلام خلقّةء فهو أخرسء والأنثى خرساءء 
والجمع خرس""'. 

زهو آنه معةث في اللساق لأ يمك معها أ يحعمد مواضمة 
اعرف 

وقد اختلف أهل العلم في حُكُم عِنْقِ الأخرس عن الكمّارة على ثلاثة 
أقوال: 


وهذا رواية عن الإمام أحمد'". 


القول الثَّانى: لا يجزئ مطلقاً . 
وبه قال الحنفيّة والمالكيّة» وهو رواية عن الإمام أحمد”““. 


القول الثّالث: إن فهم الإشارة وفُهمّت إشارته أجزاء و إِلّا فلا. 
وبه قال الشَّافعيّة وهو الصَّحيحٌ عند الحنابلة» 000 


)51 /5( مادة (خرس). والمحكم لابن سيده‎ )١515 /١( انظر: المصباح المنير‎ )١( 
مادة (خرس).‎ 

(؟) انظر: الكلَيّات للكفوي (؟/ 208) فصل الخاء. 

(9) انظر: المبدع (م/ :ه). الفروع (5/ 6)» والإنصاف (9/ .)5١0‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 22٠١8‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 508)» والمدوّنة ("/ 2095 وبداية 
المجتهد (؟/ ؟١١١).‏ والإنصاف (4/ ,.)5١1‏ أحكام الظهار (705). 
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وبه قال أبو ثور وغيرهو”" . 

حجّة القول الأوّل: 

-١‏ قوله تعالى: حير رَقبَةٍ#. وهذا يشمل الأخرس. 

لادان لوي ليع بالغمل قاد التطلل المي له زاف" على لحمل .. 

ونوقش بأنَّ تأثير الكَرس على العمل واضحٌ؛ إذ يمن كل إنسان يستطيع 
التّعامل معه. فيؤدّي إلى الحرج . 

حجّة القول النَّاني: وهي أنَّ جني المنفعة فائتٌ» وهو التّطقء فأشبه 
زائل العقل”” . 

ونوقش بِأنّهِ قياس مع الفارق؛ إذ الخرس ليس كالجنون في التأثير على 
العمل ٠‏ إذ الأخرس يمكن أن يتعلّم وثنهم إشارثه» بخلاف السحتون. 

حجّة القول الثَّالك: 

-١‏ أنَّ الإشارة لمّا كانت تقوم مقام الكلام في الإفهام فلا يمنع خرسه 


2 


وتوقشن أن أكقر النابى لأ يقهي إشارقه» فيعضرّر الأعرسن فى ترك 

استعماله فى العمل» فلا يجزئ ه47 , 
-١‏ أن أكثرٌ الأحكام ثابتةٌ في حقّهء فلا يمتنع عتقه كمن ذهب 
ذا 

(5) الإشراف لابن المنذن (4/ +)١548‏ والكنبيه ضص (/1410): ومغتي السحتاج («ل/ر +01 
وكفاية الأخيار (؟/ 77)» والهداية لأبي الخطّاب /١(‏ 560)» والمحرر (؟/ 95)غ 
والإقناع (5/ 84). 

.)8654 /١١( والمغني‎ »)١55 /( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(9) ينظر: المغني /١١(‏ 5 . 

(:) ينظر: المغني /١١(‏ 005 . 

(5) ينظر: المغني /١١(‏ 85). 
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ونوقش أن الخرمسَ نقصٌ يمنع كثيراً من الأحكام؛ كالقضاء والشّهادة 
فلذا لا يجوز عتقه عن ا 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول بإجزاء إعتاق الأخرس عن الكقّارة؛ 
لإطلاق الآية. 


الخرط الشابعه أن لا تكوق الرقر: مكن بعس على من وجيت عليه 
الكتلرة نيكا لى ملكياء- كابيه انه اع 

المسألة الأولى: حَكَُمّ هذا الشّرط: 

فإلن لمر اط هذا خوط ذه لاله والشافة والمصا ”7 

زعنه البييك فاع إل 1 فر 

الأدئة؛ 

أدئّة الجمهور: 

استدل الجمهور بما يلي: 


عر تير 


-١‏ قوله تعالى: هَإآَوْ حَحَرِيرٌ رَكَبّةِ4”*“. والتّحرير هو الإعتاق ولم يتحقّة 


.)865 /١١( انظر: المغني‎ )١( 

فم وخر كل لي رسي حرم هلة. 

(©) المدوّنة (؟/ ,)"١‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ 5594). والمهذب (5/ 4)١١7‏ ونهاية 
المحتاج (7/ 894)» والكافي (/ 7717)»: والمبدع (8/ 55)» وشرح السَّنَّة للبغوي (9/ 
وقري التروق للعينك 237ل #هااة اوقل الأوطان )ع :وسيل الشلام (2/ 
147). 

(:) أحكام القرآن للجصّاص (/ 575)» فتح القدير (5/ 0757 وإعلاء الشَّنن /١١(‏ *7). 

(65) سورة المائدة: الاية (89). 
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اللفء مكخ: وحبك غليد الكدارة» لأن العفق فى هله الصورة وعد حك 
الشرع دوك اعتباز لإرادة المشترئ, 
ونوقش هذا الاستدلال بأنّه مسلّمٌ إذا قلنا بوجوب الشَّراء لإعتاق والده 


ع 


أو قريبه» أمّا إذا لم يجب الشّراء فإرادة المشتري موجودة» فله أن يشتري 
أو يخرك: 
-١ ]"57[‏ ما رواه الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد بن هارون» عن ماد ابن 
سلمةه عن قتافةه عن السدة» عن شغرة أن رسول الله كله قال ادن 
ملك ذا بحم عم فهو حر»"'. 
(حديث منكرء قاله ابن المدنيئ» ولا يصحٌّ رفعهء قاله البخاريٌ» تفرّد 
به سكاف ووراه ععية عن ناذه عن الصصن عرسلا : وق الغوات 1 


.)١18 /١5 /5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
ومن طريقه أخرجه الطّحاوي في شرح مشكل الآثار‎ »)7١ /7( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عن يزيد بن هارون.‎ )٠١9 /7( وفي شرح معاني الآثار‎ )2407( 
. عن أبى كامل‎ )٠ /5( وأخرجه أحمد‎ 
2) /٠١( وأبو داود فى العتق/ باب فيمن ذا رحم (799), ومن طريقه البيهقى‎ 
والطبراني (18657) من طريق مسلم وحدهء عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل.‎ 
والتّرمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم (1810) عن عبد الله بن معاوية‎ 
والنّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (1585)»: من طريق حبَاجٍ وأبي داود وبهز‎ 
والطّبراني (1807) من طريق عبد الواحد بن غيان.‎ 423١9 /( والطّحاوي في الشرح‎ 
والطحاوي في الشرح من طريق إبراهيم بن الحجاج» والظبراني من طريق سريج بن‎ 
النعمان» وعبيد الله بن عائشة.‎ 
جميعهم (يزيد وأبو كامل ومسلم وموسى وعبد الله بن معاوية وحجّاجٍ وأبو داود وبهز‎ 
وعبد الواحد وإبراهيم وسريج وعبيد الله وعبد الله بن المبارك) عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة‎ 


به. 
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م وأخرجه التّرمذي في الموضع السَّابق (1170): عن عقبة بن مكرم العمي البصري, 
والنّسائي في الكبرى كما في تحفة (1080) عن عبيد الله بن سعيدء وابن ن ماجه في العتق 
باب من ملك ذا رحم (75075)» عن عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور. 
والحاكم (؟/ )١١5‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور. 
ثلاثتهم (عقبة وإسحاق وعبيد الله) عن محمّد بن أبي بكر البرساني» عن حمّاد بن سلمةء 
عن قتادة وعاصم الأحول. 
كلاهما (قتادة وعاصم) عن الحسنء» فذكره. 
وقال أبو داود في روايته: "وقال موسى - يعني ابن إسماعيل - في موضع آخر عن سمرة 
والحديث ورد عن الحسن قوله. 
أخرجه أبو داود في الموضع السّابق من طريق عبد الومّاب» والنّسائي في الكبرى كما في 
تحفة الأشراف (5585) عن ابن أبى عدي . 
كلاهما اغبا الزاناك وان ا علض عضيل فى انار عن الحدة قود 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 06 وأبو داود ,)994061١(‏ واللساكق فى الكبرى (458) من 
طريق سعيد. 
والنّسائي من طريق هشام. 1 
كلاهما (سعيد بن أبي عروبة وهشام الدّسوائي) عن قتادة» عن الحسن قوله. 
وقرن قتادة عندهم بالحسن جابر بن يزيد. 

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/ ”) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن يونس بن عبيدء» عن 

الحسن قوله. ْ 

اخرحدابن اي قيية 59 »اسن طريق ابن أي ابلى عن عبد الكريم» عن الصمين .عن 

النبِيَ يك مرسلاً . 

وإسناده ضعيف على إرساله؛ » لضعف ابن أبي ليلى وعبد الكريم ابن أبي المخارق. 

الحكم على الحديث: الحديث صحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

والحديث تفرد برفعه حمّادى ولا يصحٌ» قاله البخاريٌ» واستنكره علي ابن المدينيٌ . 

وقال أبو داود: "سعيد أحفظ من حمّاد' : 


3 





وقال الثَّرمذي: ' لا نعرفه مسنداً إلى من حديث حمّاد بن سلمةء وقد روى بعضهم هذا 
الحديث عن قتادة» عن الحسن» عن عمر شيئا من هذا. 
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فلم يجرى عن الكناوة. 
وترققى جما زر قلى ي اللل لاقل مع عم البرقة, 


[:5"] #- ما رواه أبو داود من طريق عبد الوهّاب» عن سعيد» عن قتادة 


أن ٍِ تلم قال ١‏ (يّ؛ مللك ذ 1 )2 


[45"] ما رواه المّلحاويٌ: من طريق روح بن عبادة» ثنا شعبة» ثنا سفيان 


الثّوري عن سلمة بن كهيل» عن المستورد أن رجلا زوّجٍ ابن أخيه 


وللحديث شاهد من حديث ابن عمر #5 أخرجه النّسائى فى الكبرى تحفة الأشراف 
لامالا عن عسى ين محمد وقيسى بن .يولس . 

وابن ماجه في الموضع السّابق (755176)» عن راشد بن سعيد الرّملي» وعبيد الله بن الجهم 
الأنماطى. 

أربعتهم: (عيسى بن محمّد وعيسى بن يونس وراشد بن سعيد وعبيد الله بن الجهم) عن 
ضمرة بن ربيعة» عن سفياك» عن عبد الله بن دينار» فذكره. 

قال النّسائي: "لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» وهو حديث منكر" . 
وقال التّرمذي: 'لم يتابّغ ضمرة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث"2 
وبيّن وجه الخطأ فيه البيهقي فَإنّه قال: "وهم فيه روايه» و المحفوظ بهذا الإسناد حديث: 
نهي عن بيع الولاء وهبته. وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول" . 
ورد الحاكم هذا بأن روي من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد. 

والحديث صحّحه ابن حزم وعبد الحق وابن القطّان. التلخيص (4/ 039١‏ تخريج أحاديث 
تفسير ابن أبي حاتم ١م‏ ه٠١‏ ؛). 

وأخرج ابن عدي في الكامل في ترجمة بكر بن خنيس» عن عائشة مرفوعا نحوه. 

لكن في إسناده عطاء بن عجلان» وقال: "متروك "2 بل أطلق عليه ابن معين والفلاس 
سنن أبي داود في الموضع السَّابق .0995٠0(‏ 

وأخرجه النّسائي في الكبرى (5907) و(4405)» والبيهقي )19١0 /٠١(‏ من طريق قتادة. 
وأخرجه النّسائي »)441١(‏ والصّلحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 545)»: وفي شرح معاني 
الآثار (/ 225١١‏ والبيهقي )259١ /٠١(‏ من طريق أبي عوانة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
إبراهيم النَّخْعيّء عن الأسود بن يزيدء قال: قال عمرء فذكر. وهذا إسناد صحيح. 
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مملوكته. فولدت أولاداء فا فأراد أن تسكن أولادهاء ل 
«(كزب» بين اله ؤللف7. 


اصعيم): 

4- قياس .من كانت عليه كمّارةٌ فاشترى أباه بأمٌ الولد» فهي استحدّت 
حقٌّ العتق عند دخولها في ملكهء فهذا مانع من إعتاقها"" . 

والحنفيّة متّفقون مع الجمهور على عدم إجزاء عِنْقِ أمّ الولد عن 
الكنارةة فكيف يجيزون في واحدة ويمنعون في الأخرىء مع أن المسألتين 
جا يما وا هد امن كرقهها بالق كد ١"‏ الملاك)] قاذ معاي لللفريق 
بين الحالتين بدون برهان. 

فدقباس على التنقةء ٠‏ فكما أن من وجبت عليك نفقته لا يجزئ دفع 
الكقاة الم فك القرببيب وعاظا الاي ذلا برع عق عن الكنارة, 

- أنَّ عِنّْقَ القريب مُستححقٌّ بسبب القرابة عند دخوله في ملكه» فلا 
تتأذّى به الكثارة» والدّليل على استحقاقه بالقرابة أن أحد الشريكين في 
العبد إذا اذّعى سبَبّه فإنّه يضمن لشريكه قيمة نصيبه كما لو أعتقه. 

- أن عِنْقَ القريب مجازاة للقرابة» وعِبْقَ الأب مجازاةً للأبوّة: 
ومجازاة الأبوّة فرض لا يتأدّى به واجب آخر كالكمّارة. 

وحجّة الحنفيّة: 

-١‏ قوله تعالى: «إسسحَريرَ رَقبَةِ» الآية. 
)١(‏ شرح معاني الآثار (9/ ١٠١١‏ 

وأخرجه أيضاً الكّتحاوي في شرح المشكل /١(‏ 42447 والبيهقي )04١ /٠١(‏ من طريق 


المستورد بن اشذاق به: 
(0) ينظر: المغني /١١(‏ 85). 
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وه الدّلالة: أ أن المأمورَ به في الآية الكريية هو التحري : وقد حصل 
بالخا يي الكنارة 

ويُعترّضٌ على وجه الاستدلال من الآية بأنَّ قولّهم: إِنَّ المأمورّ به 

في الآية هو التّحرير فصحيحٌ» ولكن قولهم: إن التّحرير حصل بالشّراء مع النيّة 

فغيرٌ مسلّم» بل التُحرير إعتاق» والشّراء استجلاب للملك» وبينهما مضاكة: 


[:5:“]؟- ما رواه مسلم: 500 أبو بكر بن أن شيبة وذعي بن تحربي» 
قالا : عاتنا خاي عن سهيل بن أبي صالحء عن أبية عن أبي هريرة 
ضينهء قال: قال رسول الله َك : «لا يجزي ولد والداً إِلّا أن يده 


رع يو ل 


ماوكا فيشتريه فيعيّفه) 
وجه الدّلانلة: 


أنّ العتقّ رُثَّبَ على الشّراء بالفاء» والتّرتِيب بالفاء يفيد العليّة» فيصبح 
الترامعذة للق جرهذا خذك القريب عللاة وف كرفي الس على ملك 
القريب تحصيل لدفع مين ] اقطيعة: البواصيلة وملكة] كاين نوجي كو 0 1 
العتق هي شراء القريب والملك معاًء ولمّا كان الشّراء اختياريّء وهو الجزء 
الأعبر من العلةه. أعياب النقق الدو ليست الاحودون قاذ قرض عمد 
الكبرام اجر نه الكمارة: 

وأيننا لا كان الشراء برحب الملاف » بومااف التريية بحي الع كان 
المشدرق مهنا يواعطة المللق ”, 


ونوفكن عذا الاسعدلال يانه لا تسل أن الشراءعلة للق بل الشراء 


.)١١58 صحيح مسلم كتاب العتق/ باب فضل عتق الوالد (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: مراجع الحنفيّة السابقة.‎ 
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00 
انرط التعو بو الدال لسن ع 30511 الميم نلك زا شرا القريي ةا أنه ان 
ظهر أئرُها في وجوب الصّلة بين الأقارب» وإِنَّما الملك شرط عملها سواء 
حصل بطريق الشّراء أم بالإرث. 

وأمّا قولهم : الشّراء نفس العلّةء فلا ا لأنَّ الشّراء إثباتٌ للملك» 
والأفال سو دلنوالف وبنييا مناقاة"" "دوذ كين الحرن مكيبا 

وأمّا قولهم: إن البعدي فيه ترقيبي السعم قلي الشراء فغيرٌُ مسلّم 
ا . 

وبياته: أن قوله «فيعفقه) معناة؛ أنه لما كان شراؤه تسبّب عنه العتقٌ 
يت لبه العد حار وا يخفى أنَّ الأصلَ هو الحقيقة: إل أنه ضرق 
عن الحقيقة حديث سمرة المتقدّم الذي فيه تعليق الحرّيّة بنفس ملك 
القريية: 

*- أنه لما كان للبائع حقٌّ العتق» فكذلك للمشتري؛ إذ لا فرق بينهما . 

وتؤقش آذ المشترى يفازق البائم من ومين : 

الوه الأوّل: أنَّ البائعَ يعتقه والمشتري لا يعتقه» وإنَّما يعتق بإعتاق 

الوجه الثاني : لكر لكك عله اعقامد: والمشتري ا" 

- قياس القريب الذي ب دق بالملاك عن الرفيق اذى للا بق به 
بجامع أنَّ كلا منهما لا يجب على من لزمته الكمّارة شراؤه بخصوصه. 

وبحات ظله يآن اقباية القريت: على شيرة من الأرقّاء لا يصح؛ لذن عتقّه 
مُحَقّق بمجرّد شراء قريبه له - إن قلنا بوجوب الشّراء-» وهذا المعنى ليس 
موجوداً فى قيره» قل يجر قبامن اخدهيا على الآخر» لآن من شروط 
)١(‏ العناية على البداية (4/ .)١55‏ 
(0) المبدع (8/ 55). وكشاف القناع (05/ 44٠١‏ 
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مكة الفباس اتهاة المقس والمفيس عليه فى عله البحكم . 

ه- أن الشَّراءَ يوجب الملكء. وملك القريب يوجب العتق» فيضاف 
الطلف.فع سكيه وهو العتق. إلى الشرء» لآنيما ستولدان عن الشراء» كمن 
رمن إتساناً غعحدا تفأضابذة. قمات ققل .به كاله .عع زقعه بالسّيك» لآن 
فعلّه وهو الرّمِيء يوجب نفوذ السَّهم ومضيّه في الهواء» والثفوذ سبب 
الردرم فى المرس بده والوترع يي الجريء وحواسيب اليو كات 
كله إلى الرَّمِي الذي هو علّة"" . 

وتوتكن النداية القن الازل عه من 1د الترة يوحي المدلفه ولا 
عله التى الثاني من أن مللك القريب يوحي القت اببهاذا إلى معايم كله 
الف الشراه شير شدام: 

بل العتق نفسهء فهو ثابت بالقرابة» ولا يحتاج إلى إضمار نيّة كما 
قالوا . 

ومبنى الخلاف عند الفريقين: 

أمَا من ذهب إلى الإجزاء فعندهم أنَّ شراء القريب إعتاقٌ» فإنَّه إذا 
اشتراه ناوياً عن الكقّارة فقد قارنت النّيِّةَ الإعتاق» فإنَّه أقام القصد للشّراء 
مقام العتق» فجاز ذلك. 

وأمّا من ذهب إلى عدم الإجزاء أن العتقّ يثبت بالقرابة» والشّراء شرط» 
فلم تكن النَيهُ مقارنةً لفعل الإعتاق» فلا يجوز" أ.ه. 

المسألة الثانية: تحديد القريب المُستحَقٌّ عتقه. 

اختلف العلماء في تحديد القريب المستحق عتقه على ثلاثة أقوال: 


.)١50-١55 /”( انظر: تبيين الحقائق (7/ 8/-9) وكذا فى‎ )١( 
.071٠١ (أحكام الظهار‎ )١١ وبداية المجتهد (؟/‎ »23٠١ /5( انظر: البدائع‎ )5( 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





القول الأوّل: 

أن من ملك 3ا رحم محرم غتق علية: منواء كان "دكر 

وبه قال الحنفيّة» والحتابلة. 

القول الثّاني: 

ايوق حلي الول والوالداقة والاخية فط 

وبه قال المالكيّة. 

القول الثَّالك: 

اليتق عليد الأولاه. والوالداق» ولا يدق عليه خيرهي. 

قال الا 

وعلى هذا فالرّاجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إن قلنا: يجب عليه 
أن يشتري والده أو قريبه لما في ذلك من البرٌ والصّلة؛ لأنّ الإعتاقٌ حصل 
يوضوت الشراع 

وإن قلنا: لا يجب الشّراءء فالرّاجح ما ذهب إليه الحنفيّة ؛ ؛ لأنَّ الإعتاق 
حصل واراذة المشتري» فله أن يثرك الشراه ولا يعتق قريبه» وكونه يشتري 
قريه للكداره ويج أولن عد غبرة مق الأجاتيه, 

الشرط الثاهية أن لا يكون العبدٌ المُعبّنُ في الكمّارة 507 بين المُعتِق 
كير 

وهذا الشّرط له خالتان : 
)١(‏ ينظر: بداية المبتدي مع شرحه الهداية (؟/ 2007 وأحكام القرآن للجصّاص (”/ 556), 

والاختيار (؛/ .»)5١‏ وفتح القدير (/ ١9ا7).‏ والمدوّنة (/ )١98‏ والمهذب (؟/ 0)ء 


والتّنبيه ص »)١50(‏ والكافي لابن قدامة (؟/ »)28١‏ ونيل الأوطار (5/ )5١5‏ وشرح 


السُنَّة للبغوي (9/ 507-174)؛ وشرح التُووي لمسلم 00١97 /٠١(‏ وسبل السَّلام (4/ 
.)١48-5‏ أحكام الظهار (947). 
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الخال لأولى + أنريكون الحكد موسر , 

الحال الثاية؟ أن يكرت المكد مجبير ا 

الحال الأولى: أن يكون المكفّر موسراً. 

اختلف الفقهاء فيمن وجبت عليه كفّارة وهو موسرء فأعتق نصفاً له في 
عبد وضحن البماديائية هل يجزئه عن الكقّارة: أو لا؟ على قولين: 

القول الأوّل: أذ تعطه يجرفة قن الكنار. 

وبه قال أبو يوسف ومحمّد بن الحسنء وهو قول للمالكيّة» وهو 
مذهب الشَّافعيّة وقول للحنابلة""" . 

القول الثّاني: أنَّ عتقّه لا يجزئ عن الكمّارة. 

ومدقال الى محفلتة» بوالمشهدى فده البزالك ال نتفي لال 

حجّة القول الأوّل: 

-١‏ قوله تعالى: «فَسَحرُ وَكبَةَ) الآية"". 


وهذا قد أعتق رقبة. 


[7"] 7- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق مالك؛ عن نافع» عن ابن 
عمر وه أنَّ رسول الله ككل قال: «مَنْ أعتّقّ شركاً له في عبدٍء فكانّ له 
مال يبلّعُ قن العبدٍ قُوُمَّ عليه قيمةً عدلٍء فأعطى شركاءه حصصّهمء 
وعيقٌ عليه العبذ»”*'. 


/5( المبسوط (/ 07 والعناية على الهداية (5/ 23777 42555 والمنتقى (4/ 4257 والأم‎ )١( 
.)09 /8( والمبدع‎ .)١١٠ /5( والمهذب‎ ؛١‎ 

() تبيين الحقائق (7/ 9)» والبحر الرّائق (5/ »)2١١‏ والخرشي (54/ ».)١١5‏ والكافي لابن 
قدامة (”/ .)5١8‏ 

() سورة المجادلة آية: (7). 

(5) صحيح البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشوقاه (0070) 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





وجه الاستدلال: 

أن العذق لا يداع فمن أعنيق تصق رقية ققد اضف رقية كاملة ردلالة 
الجدييق؟ إة يجب على الوسر القيماق فن الباقى» .وعدا الشمان إنما 
لؤهه بسببت: العفق الأول + تكان له حكمه: 

أت إن العيق عيذ سليما كافل الأ غير سعد السق بجية أخرى: 
قورف ع الكنا و 

وحجّة القول الثَّاني: 

-١‏ قياس هذه الحالة على عتق أمّ الولد» فحيث إنَّ الوّقّ فيها ناقصٌ 
والكمّارةٌ غير مجزئة فيهاء فكذا هناء فمن أعتق نصف عبد مشترك مع آخر 
لم يعتق رقبة كاملة» فلا تتأدّى به الكمّارة كأمٌ الولد. 

ونوقش بِأنَّ قياسكم غيرٌ مسلّم به. 

مالك أ التعية 0ك عض عدبي مين الذقية ركان سناية السب كد افيه 
في نصيبهء لم يكن هناك نقصانٌ في الرّقُّء فقد ملك النُصف الآخر 
بالضَّمانَء فكانت الرَّقبَةَ مملوكةً له» بخلاف أمّ الولده كاك ناشور 
كامل» فقد استحقّّت الحرّيّة بالاستيلاد» فكان النَّقَصُ في الرقٌّ مانعاً من 
إجزاء الكمّارة بخلاف مسألتنا؛ فبالضّمانَ للشريك يسقط التَّقصُ في ارق 
ويك الرها عنما لوق لمق فأين هذا من ذاك؟! 

اك أن عنقا الكسق اع تسييه» وهو اللصفحة والتميقف لبس برقة» 
والعسق لأ يدل عليه التعيض» وغفد الضّمَان إلما سععن عليه بالشّعاية 
نجنا كفن كني كي تإعفاقه ككوة زب ليله التهانة عاذر؟ على أر هينه 


- ومسلم في العتق .)١9١١(‏ 
)200 المغني (ظم/ 55ه). 
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الآخر لم يحصل منه» وإِنَّما حصل بالسّراية» وهي من آثار فعله» وليست 
مق “قعل العلتق وسو , 

ونوقش بأنَّ قولّكم : إلهابالكّماة سحن غليه الشعايةي» إلهة قير 
سلب أنه إذا كان المُعِيقُ موسراً فلا تتحمّق السّعاية على العبد؛ لأنَ 
القيمةَ مضمونةٌ للشّرِيكء فيكون هذا إعتاقاً بغير عوضء وقولهم يكون في 
عله لى كان التعد مخسر . 

كما نوقش قولهم: 20 ميو سيك بعضل بالشرايه ا 

اميا فلا يكون من فعل المُعيق؛ غير فدلوة آذ الشرايا حكلها 
حكمٌ المباشرة» بدليل أنَّ من جنى على شخص فقطع رجله فسرت الجناية 
فمات فإنَّهِ يُقنَصٌُ منه» فقولهم: إِنَّ العتقّ لم يحصل بفعله لا معنى له ما دام 
أنه التزم بدفع نصيب شريكه» فيُعتبَرٌ معتقاً رقبة كاملة. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول بإجزاء العتق عن الكقّارة إذا كان موسراً 
فأعتق نصيبه من عبد؛ لإطلاقٍ الآبية ومناقشة دليل القول الآخر. 

الحال الثّانية: أن يكون المُعبَقٌ معسراً. 

للفقهاء في هذه الحالة قولان: 

القول الأوّل: يجزئ بشرط أن يملك الباقي فيعتقه . 

وهذا "متهي الشافتة والسانل, 

القول الثاني : لا يجزئه. 
)١(‏ المخني /١(‏ 8 المبسوظ (ار ماه والمدانة خق الوذاءة 78 عدو و واكتارة 


القتلء مجلّة كليّة الشّريعة/ العدد الثاني عشرء أحكام الظهار (41؟). 
020 الأم (ه/ ١»؛‏ والمهذب (؟/ 7». والمبدع (0/ مه-وه), المغني /١١(‏ :07). 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفارتها. 





وهذا دهع اد . 

حجّة القول الأوّل: 

-١‏ قوله تعالى: «إمتحرير رَقَبَةٍ»# الآية. 

وهذا 0 57 

ا أنَّ هذا أ لح ال ريس ار 
حجّة القول 0 

أله بإعفاق هنا المعس أمحت على العد التعاية كن تصبية شريكه: 

فيكون عتقاً بعوضء فلا يجزئ عن الكفارة. 
وتواقشن أن كو التعين مسرا لا يسترجت على 6 ال الشعاية على 

الحيدة كإذا فعكلها المعيق لم توجد سعاية من العبد. 

الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الإمامان الشَّافْعيُ وأحمد؛ 

لأظللاق الآمقع: وإذا حافت الكدار عن ظهار قاذ بس امراته حك يعدن 

النصف الآخر. 
الشرظ التاميء أن ككرة الال المحففة نيدتم البدياة (أن له بكرن 

الذفية مطملة)ء وفاة فاك ذلك كلذ مدع إففاق الي 99 

.)555-57517 /5( المبسوط 60 7')» والعناية على الهداية‎ )١( 

020 الجنين في اللعة: الولد في بطن أَمَّه والجمعٌ أجنَّة مثل دليل و أدلّة . قيل : سمّي بذلك 
لاستتاره» فالجنين: 5 بسعووحة في التتعي هذا ذا استتر» والععن سُمُنوا تجدا؛ 
اجعام. 
وقد عرّفه القرطبي: بأنَّه الولدٌ ما دام في البطن. 

.)١١١ /١ا( وتفسير القرطبي‎ »)١١١ /١( والمصباح المنير‎ .297 /١( 
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لخ الحفكة والمالكنة والنافية والسياية 7 

والقول الّانى: أنَّه يجزئ إعتاقه عن الكقّارة. 

وبه قال أبو ثور”" . 

واحتجٌ الجمهور بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: «إسَحْرِرَ رَقَبَةِ» الآية» فالمأمور به هو تحرير رقبة» 
3 6 

27 أن الجنينٌ 8 كان لا يبصر فإنه يشبه الأعى: فالا يجزئ” . 


- 
سَ 5 


*- أنّه لم يغبت له أحكام الدّنيا بعد فإنَّه لا يملك إِلّا بالإرث أو 
الوصيّة» ولذلك لم تجب له فطرة» ولا يِتَيقَنُ وجودٌ حياته” . 

4- أنه لا تَعلّم حياته ولا موته » فلا يُعلَمُ بذلك سقوظ الواجب. 

ه- أن الجنينَ بمنزلة الجزء من الأمٌّ في بعض الأحكام» فلا يكون رقبةً 
مطلفة4 011 انق المظالفة ساريكون تنما علق حمدة بون 5 ريصن ستصيرهنا 
في كم العتق» والجنين بمنزلة الجزء؛ فإنْه يعتق بعتقها على وجه لا يجوز 
استثناوه ؛ كيدها واي 


/"( بدائع الصّنائع (5/ 49» ودرر الحكام (؟/ 4240 والمبسوط (0/ 8)» والمدوّنة‎ )١( 
ونهاية‎ »)58١ /4( والفواكه الدّواني (؟/ 4) ومختصر خليل ص (158)» والأم‎ )7 
/8( المحتاج (1/ )2 وفتح الوهّابٍ شرح منهج الطلّاب (؟/ 45)» وروضة الطّالبين‎ 
وزوائد‎ 2)"١١ /77( والشّرح الكبير مع الإنصاف‎ »)85 /١١( والمغني‎ »)588 0١ 
.)١97( الكافي (؟/ 85)» أحكام الظهار‎ 

(0) الإشراف لابن المنذر (4/ 187)» والمغتي (19/ 01). 

(") بدائع الصّنائع (5/ :22١9‏ وشرح الخرشي (5/ ».)١١١‏ ومنح الجليل (؟/ 779). 

(5) بدائع الصّنائع (5/ .)1١9‏ 

(5) ينظر: المغني /١١(‏ 85). 

(1) ينظر: المبسوط للشسّرخسي (7/ 8). 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. /ا9ه 





0 
0 
0 
وحجّة أبي ثور أنّه آدمنّ مملوك يصحٌ إعتاقه. فصمٌّ عن الكمّارة 
كالمولود. 
وتو قشي بالقرق فالسفى 1 كانم عباوط القدة كيو مف افد 
الحياة والموت» والأحكام لا تثبت بالشَّكُء بخلاف المولود. 
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التّرجيح: 

الرَالْجع - نوارك على - جا ذهب تجعيهوو» الا غنلوا ني 

الشّرظ الغاشر+ أن ينوي الأغناق عن الكثارة الواجية غليه. 

فينوي بإعتاقه كمّارة اليمين. 

لما روى عمر بن الخكّلاب ذه أن النّبىَ يله قال: «إنَّما الأعمالٌ 
بالَيّاتء وإنّما لكل امرئ ما نوى)”" . 

ولآنَّ الإعتاقٌ قد يكون تبرّعاً أو عن كقّارة يمين أو ظهار أو وطء في 
نهار رمقيان» تومب تعبية الشراة عق الع بالكةه يرقف ذللف يد 
الإعتاق أو قبله بيسير. 

لقن لو شابيضن تعن سين الواتغيع م الكنازرالفه وقري باغعاقه 
الكتار» الراجة عليه أجزا نه إن كاه الله 

فرع: قال ابن قدامة: «ولو اشتراها بشرط العتق» فأعتقها في الكمّارة 
عتقت ولم تجزئه عن الكقّارة» وهذا مذهب الشَّافِعيٌء وروي عن معقل بن 
بار بار عليه» وذلك لأنّهِ إذا اشتراها بشرط العتق فالظّاهر أنَّ البائمَ 
نقصره مق النبى الأجل الشرط: 

قال أحمد: إن كانت رقبةً واجبة لم تجزئه؛ بلسي رف سلية: 


.)١18( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )0( 
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ولأنّ عتقّها مُستحَقٌ بسبب آخرء وهو الشّرطء فلم تجزئه؛ كما لو اشتر 
قربيه ونوى وادراقل العق عن الكشارق :قال [ مسف الذار قادف هده 
ثم نوق عند دخوله أله عن كقارته)7 , 

الخرط العاشر: أتيكوة الأععان ضلى كي غوضي ء"قاة كان على 
عوض لم يجزئ”" . 

الشّرط الحادي عشر: ألا يتعلّق بالّقبة حقٌ للغير. 

وعلى هذا اختلف العلماء في إعتاق المرهون والجاني على قولين: 

القول الأول أن لا جرع 

وعو مفب لهال ولت و 

لكن عكلة الماك : إن افهديا 5 الديق وارش الجتاية أجرا 

وعد الناف #1 إن كان الس موس ١‏ ادا 

وحجّته : 

- أنَّ المرهونَ تعلّق به حقٌ المرتهن» فإعتاق الرَّاهن له إبطال لحقٌّ 
الخو 

؟- أنّ الجاني لَحِقّه التّقصٌ بالجناية. 

القول الثاني : أنه يجزئ إعتاق المرهون والجاني . 

وذو متهي العف" والجارلة1 2 
)١(‏ المغني /١١(‏ 077). 


(0) انظر: المصادر السّابقة. 

(8) النيم الكير للدرذين (مار 584 

0 مغني المحتاج م 57 

(0) الدّر المختار وحاشيته (5/ »)٠١17‏ والفتاوى الهنديّة .)01١ /١(‏ 


() شرح المنتهى (9/ .)5١7”‏ 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفارتها. 





لكن عند الحنفيّة يسعى العبد في الدَّين ويرجع على المولى. 
وعند محمد بن النسيق :اله إذا أعق غيدا خلال الدّم لم محرى' 
وحجته : 

-١‏ قوله تعالى: «#سَحَرِبرٌ رَقبَةٍ#. وهذا يشمل الجاني والمرهون. 
- أنَّ الجاني إذا كان مباح الدَّمم وجوده كعدمه. 
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الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - أنَّ المرهونٌ لا يجزئ إعتاقه؛ لما في ذلك من 
إبطال حقّ المرتهن» وأمًا الجاني فإن أحاطت الجتاية يدمه فلا يجدعةء لان 


ع 


رده كمدمة 4 ]لذ جد , 

الشّرط الثّاني عشر: أن تكون الرَّقبَةٌ مقدوراً على تسليمهاء وعلى هذا 
قلا بجزعة إعفاق المغضي” ., 

وبه قال الشَّافعِيَّة وهو الصّحيح عند الحنابلة”" . 
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شترط الشّافعيّة أن يعلم حياته ولو بعد عتقه. 
وحفقه 
0 
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لمك لعي | 


- 


(1)"المضادن الشابقة للحتفيّة» وكثارة الفعل+ مسجل كليّة الشريعة العدهالثّاتي عسر» وأحكام 
الظهار (5957). 

(0) ونحو ذلك؛ كالمسروق» والمنتهب» والمختلسء والغائب غيبة منقطعة. 

(*) المهذب (5؟/ »)١١7‏ والتّنبيه (ص »)١87‏ والإنصاف (4/ »)57١‏ والرّوض المربع (؟/ 
لضفه والمغني /١١(‏ 06 والمبدع 6 

)اقرب المهيقب 1/1 

(5) انظر: المغني /١١(‏ 6 . 





وه" 








2 الجامع لاحكاح الايمان والنذور 
ص 


القول الثّاني: أنه يجزئ. 

وهو قول الحنفيّة بشرط أنَّه يصل إليه”'"» وبهذا قال المالكيّة» وهو 
وس فنك اغبا ل 

وحجّته : 

هو أنَّ العبدٌ المخصوب باق على ملك سيّده فيجزئ عتقه”” . 

ونوققى بأنَّ ملك السّيّد له ضعيفٌ؛ لعدم استطاعته التَّصرّف فيه والحالة 
هذه ولذا فإنه لا يجوز بيعه؛ لعدم إمكان تسليمه لمشتريه. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّهِ لا يجزئ إعتاق المغصوب عن الكمّارة؛ 
لاتذيوزة كان "قن الأمل لوكا لكيه إلا اله شار من سروقهة كالبخير 
الشاود. والقوين التاق 

المسألة الرّابعة: الصّيام: 

وفيه أمور: 
الأآمر الآزلين كيه اعد اياف الكمارة: 
الأمر الثّاني: وجوب التّتابع في الصّيام . 
الأمر الثّالث: ما يقطع التّتابع . 
الأمر الرّابع: الانتقال إلى التّكفير بالمال لمن شرع في الصّيام . 
الآمر الخامس: من مات ولم يصم. 





.)45٠ /١( وبدر المنتقى شرح الملتقى‎ »)05١١ /4( البحر الرّائق‎ )١( 

(') شرخ الخرشي (5/ .»)١١5‏ وشرح منح الجليل (؟/ 17 2)9 والتاج والإكليل (:/ 5؟١١),‏ 
والفروع (5/ .)0٠0١‏ 

(9) ينظر: شرخ الخرشي (5/ .)١١5‏ 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





الأمر الأوّل: كونه أحدَ أصناف الكمّارة. 

لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - أنَّ غير الواجد لصنف من 
الأصناف الثّلاثة المتقدّمة أنه ينتقل إلى الصّنف الرّابع» وهو الصّيامء لقوله 
تعالى : #مكمارنه: العا ن وتشك ول الكل كا ليقن أهليكم ل 
5 06 رقَبَةِ م 00 فَصِيَام يلد يو ''. 

قال ابن الحندد: (وأجمعوا على أن الحالفت الواجد للإطعام او الكسوة 
أو الرّقبة لا يجزيه الصّوم إذا حنث في يمينه)”". 

وقال ابن هبيرة : لوا نوا على أن الكفارةً إطعام عشرة مساكين» 5 
شيئاً من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيّام)”" . 

قال النُوويٌ: ال سه الس لسار فخ الذكواتك 
أ الكتادات له أن يكمّر بالصّوم؛ ل فقيرٌ في الأخذ. فكذا في الإعطاءء 
وه وملاك تمان ولا يفى دخله بخرجه» فيلزمه الرّكاةء وله أخذهاء والفرق 
مع النابية ١‏ الو اسقطهاة ال كانهيلة الات عفيا بلا نيدل» بوذا تكقير 
بالمال بدلء وهو الصّوم)”؟ . 

فما بين الصّيام والأصناف الثلاثة - الإطعام أو الكسوة او العفة تت 
ترتيب» فلا ينتقل إلى الصّيام حتّى يعجز عن الأصناف الثلاثة الأولى. 
3 رو عيه ال اقرهن النووى» عن لبثن ضن عياعد» عن ابن 

قاين قال: «كل شىء في القرآن أ أو فهو لرء وكل شىء #إتإن لَرَ 

.)89( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)1758( الإجماع ص‎ 220 


(؟) الإفصاح (؟/ 755)» وانظر: جامع البيان (9/ 59). 
(:) روضة الطّالبين .)5١ /١١(‏ 








اجام تسكع اايهاء اكور 
تدوأ فهو الأول فالأوّل»0©. 

الأمر الثنّاني: وجوب التّتابع في الصّيام: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: أنَّه يجب التّتابع في الصّيام . 

ون متغي العو “كنو اليا 

القول الثّاني: أنَّه لا يجب التّتابع في الصّيام . 

يعو متهن البالك وال 

الأدنة : 

استدلّ من أوجب التّتابع بما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: ظمْصِيام فقن كك 4 هذا في حتارة القنها 


آذآ هه 


والطينا وقال تعالى في كمّارة اليمين : طامهيام تأر . وهذا مطلق. 
فيُحمَلَ المطلقٌ على المقيّد في كفّارة القتل والظهار؛ لأنّه إذا انّحد الحكم 
واعدلف الكبب لخي المطلى هل النتكد عند أكثر الأصولين > وهنا اكد 


000 


الحكمء وهو صيام في كمارة» والسَّبب هنا اختلف» فهناك قتل أو ظهارء 


مصنّف عبد الرَّرّاق (5/ 940"). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ("/ 48) عن حفص بن غياث» عن ليث بهء بنحوه. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم . 

أحكام القرآن للجصّاص (؟/ »5١‏ وفتح القدير (0/ .)8١‏ 

.)078 /١( المغنى‎ 

لعزا مع المقدمات (؟/ 2257 وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 105)» أحكام القرآن 
للقرطبي (7/ 584 . 

الأم 0/ 57)». وروضة الطَالبين .)75١ /١١(‏ 

سورة النساء: الاية (؟4). 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقّارتها. 0 الحا 

0000 ونظير هذا ما تقدّم من شرط الإيمان في الرّقبة المعتقة في 

كناد اليمين . 

[9:"] ؟- ما رواه عبد الرّرَّاق عن ابن جريج» قال: سمعتٌ عطاء يقول: 
«بلغنا في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام متتابعات. 
قال: وكذلك نقرؤها)”". 






[50*] "- ما رواه مالك» عن حميد بن قيس أنّه أخبره» قال: كنت مع 
مجاهد وهو يطوف بالبيت» فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيَّام الكفارة 
أمتتابعات» أو يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعمء يقطعها إن شاء. 
قال مجاهد: لا يقطعها؛ فإِنَّا في قراءة أبيّ بن كعب: ثلاثة أيَّام 
تعاس 


.)9594 /١١( الحاوي‎ )١( 

(0) مصنّف عبد الرَرَّاق (8/ 01). 
وأخرجه عبد الرَّرّاق فى المصئّف (8/ 201» والطّبري فى تفسيره /٠١(‏ 010) من طريق 
أي فاق والاحش. ْ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 05)» والطّبري في تفسيره /٠١(‏ 250) من طريق إبراهيم. 
والطبري في تفسيره /٠١(‏ 210) من طريق مجاهد وعامر. 
خمستهم عن ابن مسعود» بنحوه. 
وإسناده ضعيف لأجل الرّاوي المبهم؛ فَإنَّ عطاء لم يسم من حدّثهء وهو لم يسمع من ابن 
مسعود. تهذيب الكمال .)١5١ /١5(‏ 
وكذلك بقيّة الطرق السّابقة عن ابن موده تنه اهلف :بويا وراد ناس قال 
البيقى فى الثين الكيري زعا ككاج "وك الك مراسيل من ابن سرد » دكن أبر 
زرعة أنَّ مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود. جامع التّحصيل ض (1/8؟), 
وانظر: الأحاديث والآثار الواردة فى الأيمان والتذور (؟/ .)5١١‏ 

كن الوكلا وار خخ ْ 
ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في سننه )3١ /٠١(‏ في الأيمان/ باب التّتابع في 











الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


[١ه"]‏ - ما رواه سعيد بن منصور» قال: نا حمّاد بن زيدء » عن ابن عون». 


عن إبراهيم» قال: في قراءتنا في كمّارة اليمين: ثلاثة أيّام متتابعات7". 


صوم الكمّارة. 

وسند هذه الرواية منقطع؛ لأنَّ مجاهداً لم يدرك أَبىّ بن كعب. 

وفي المراسيل لابن أبي حاتم ص (؟ كلدك وجامع التُحصيل للعلائي ص (777 - 
00 الت على أنَّ مجاهداً لم يسمع من صحابة تأخرت وفاتهم عن أَبيّ بن كعب مثل ابن 
مسعود وعليٌ بن أبي طالب وسعد بن أبي وقّاص وغيرهم نء فالحديث ضعيف من هذا 


الكلريق لانقطاعه. 

وأخدريية ابن جرير فى تفسيره /٠١(‏ 030-20509) رقم (5948؟١).‏ 

والبيهقي في الموضع السّابق. 

كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى» عن أبي جعفر الرّازي » عن الرّبيع بن أنس» عن أبي 


العالبة» عن أيخ بن كدب انه لكاديما : فصيام ثلاثة 0-6 

وهذا الحديث من رواية أبي جعفر الرَّازْيء عن الرّبيع بن أنس» وقد قال ابن حبّان في 
ترجمة الرّبيع بن أنس في كتاب الثّقات (4/ 558): "والنّاس يتّقون حديثه ما كان من رواية 
أى جعفر هص لآذ نيا اعطرلا عل 1" . اهو وانظلى الجلوية مار ومو 

والأشكار اب د قبا طبر ص أن جتان كنا تفده عازة ابو اززالنا رن 

روماه والسديق باق على تدده للا سنا كن حلام رين اين فإنّه صِسبحٌ خنهما كما 
سبقء والله أعلم. ينظر: حاشية التّفْسير لسعيد بن منصور (8605). 

وفى الدراية ص (5550) بإسناد جيد. 

رقال الآباني في إرواء العليل 83م 04 "وهذا إنطاة سحيام إن 16 ماعن تيع أب ين 
كعب أو رأى ذلك في مصحفه. فإِنْ فى وفاته اختلافا كثيرأء فقيل: سنة تسع عشرة» وقيل: 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: غير ذلك. 

وله طريق أخرى: عن أبي جعفرء عن الرَّبيع» عن أبى العالية. وأبو جعفر هو الرَّازيء وفيه 
صعما. 

وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصّحابة: ابن مسعود 
وابن عبّاس وأبى. والله أعلم' . 

التَّسير (805) سنده صحيح» ومراسيل إبراهيم النّخعي عن ابن مسعود صحيحة. 

وقد أخرجه البيهقي في سئنه ٠١ /٠١(‏ في الأيمان/ باب التّتابع في صوم الكمارة» من 
طريق المصنف. به مثل سواءء ثم حكم عليه بالإرسال. 











الفصل الخامس: الثّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقّارتها. 500 





00 


[١ه"]‏ 6- بارواه بحو بن متصور» ذا بعتيو قال: أخبرني حجاجء 


قال: سألتٌ عطاء عن الصّيام في كمّارة اليمين» » قال: إن شاء فرّق. 
قلتت: فإئَّها في قراءة عبد الله: متتابعة» قال: إذاً ننقاد لكتاب الله 


00 


[ز8ه”"] ك- روى سعيد من طريق ابن أي نجيحء عن طاوس» قال: إن شاع 


2000 


فرّق. فقال له مجاهد: في قراءة عبد الله: متتابعة. قال: : فهي 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ص (7*) رقم (551) القسم الأوّل من الجزء الرّابع 
وابن جرير الطبري في تفسيره )035٠ /٠١١(‏ رقم (5+1؟1), 
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية؛ عن ابن عونء به مثله. 
وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم )١١5٠0(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن ابن عون» به 
مثله . 
وأخرجه أيضاً برقم )١١507(‏ من طريق مغيرة» عن إبراهيم» في قراءة أصحاب عبد الله: 
فصيام ثلاثة أَيَّام متتابعات. حاشية التفُسير لسعيد بن منصور(؟ .)8١‏ 
التُّسير (805) سنده ضعيف؛ لضعف حبَاجٍ من قبل حفظه. 
وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه )3١ /٠١(‏ في الأيمان/ باب التَّتابع في صوم الكمارة» 
من طريق المصئفء. به مثله سواء. 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ في المصئّف (8/ +41 - 015) رقم )١1١7(‏ عن ابن جريجء قال: 
سمعتٌ عطاء يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام متتابعات» 
0 

دمحي تن عدا عبد يلاك ين عبد تحير وو مسري الالنيد لصتل وكان 
٠ 0‏ لكنّه صرّح بالسّماع هنا من عطاءء إِلّا أنَّ ما ذكره عطاء عن ابن مسعود ضعيف من 
هذا الريق؛ لإبهام الواسطة بينهماء وهو صحيح لغيره. 
التّفسير (807) سنده صحيح عن مجاهد وطاوس» وهو ضعيف من هذا الطّريق عن ابن 
مسعود؛ للانقطاع بينه وبين مجاهد. وقد حكم البيهقي في الموضع الآتي من سننه على هذه 
الرّواية بالإرسال» لكن صم عن ابن مسعود أنه قرأها: متتابعات كما في الحديث. 
وأخرجه البيهقي في سننه )3١ /٠١(‏ في الأيمان/ باب التّتابع في صوم الكمّارة» من طريق 











الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


[5"] 7- ما رواه الظبريٌ من طريق معاوية بن صالح»ء عن علي بن أبي 


طلحة” معن ابن كا + قال اهو بخان فى مو لام التلؤند» الأول 
فالأوّلء فإن لم يجد من ذلك شيئاً فصيام ثلاثة أيّام متتابعات)”" . 


قال السّيوطيٌ : «وقد اعتمد البخاريٌ على نسخة أبي صالحء رواها 


- عن معاوية بن صالحء عن عليٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس - في 
102 ا > 5(0) 
صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس») ‏ . 


2000 


فرق 
)2 


فإسناد الآثر جيّد مع انقطاعه لأمرية: 
الأوّل: لذات الصّحيفة؛ حيث أثنى عليها الإمام أحمد وغيره. 
الناكى؛ أن الواسطة بين على ايخ عباس 7 سروف فلا يضر 


سعيد» به مثله سواءء إِلّا أنه قال: عن عطاء أو طاوس هكذا على الشَّكّ ثمَّ قال البيهقي : 
'رواية ابن أبي نجيح في كتابي عن عطاء» وهو في سائر الرّوايات عن طاوس'" . 

وأخرجه عبد الرَّرَّاق في المصنّف (8/ 215) رقم )١111١5(‏ عن سفيان بن عيينة» عن ابن 
نجيح» قال: جاء رجل إلى طاوسء فسأله عن صيام ثلاثة أيَّامِ في كفارة اليمين» قال: 
"صم كيف شئت". فقال له مجاهد: يا أبا عبد الرّحمن؛ فإنها في قراءة ابن مسعود: 
متتابعات» قال: فأخبر الرّجل . 

وأخرجه ابن جرير الظبري في تفسيره /١١(‏ *08) رقم )١5448(‏ من طريق سيف بن 
سليمان المخزومي» عن مجاهدء قال: في قراءة عبد الله: فصيام ثلاثة أيّام متتابعات. 
(حاشية التّمْسير لسعيد بن منصور .)6١5(‏ 

علي بن أبي طلحة مولى بني العبّاس» سكن حمصء أرسل عن ابن عبّاس ولم يره» صدوق 
قد يخطىء» مات سنة (547١ه).‏ التّقريب (؟/ 94"). 

جامع البيان (؟5١6؟1١).‏ 

وأخرجه البيهقى في الشَّنن الكبرى .)3١ /٠١(‏ 

الإتقان (؟/ 145).» وانظر: العجاب لابن حجر (1/ 505). 

النّسخ والمنسوخ للنّسَّاس (”/ »)5١5‏ وفتح الباري (4/ 89"8). 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





إنقاطي” , 
قال الشّوكانيٌ : «قراءة الآحاد مُْزّلَةٌ مَنزِلَةَ أخبار الآحادء صالحة لتقييد 

المطلق وتخصيص العام كما تقرّر في الأصول”" 

[755] - ما رواه ابن مردويه من طريق يزيد بن قيس». عن إسماعيل بن 
يحبى» عن ابن جريج» عن ابن عبّاس» قال: لا نزلت آية كرد 
قال حديقة» با سرد الله؛ نحن بالخيار؟ قال «أنتٌ بالخيار؛ إن شعت 
أعفقت» وإن شعت شئتَ كسوت» وإن شئتَ أطعمتَ» فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيّام متتابعات»”" . 


15 عورا ابن وان 5 شيبة من طريق حجَّاجء عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن عل طَِي أنّه كان لا يفرّق صيام اليمين الثّلائة أياه © . 


واحتجّ من قال بعدم اشتراط التّتابع بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: '«#فْصِيَامْ تَلنَةَ أيَاِ”*'. وهذا مطلق. 

ونوقش هذا الاستدلال أن هذا الأطلاق مقي بسنا تقدَّم من ده الوأي 
الأول 


51٠١ /8( نيل الأوطار‎ )١( 

أورهه ايه كل فى سيره إلا 35 والتيوطل فى لذن النسطون عار 182 
اكاك شيعي قال ابن كور د #وهذا معدي قرب ةا . وفي الأحاديث الضعيفة التي 
حكم علبها اين كفين 0189/13 "يويد بن فيس أظنُ أنه يويد بن فس .واله تصكف هناء 
وإسماعيا ين بحي عو ابن عريه الله كان يضع الحديث» قال ابن عدي: عامّة ما يرويه 
بواطيل» ثمّ الإسناد معضل ؛ إن ينه وبين 1 بن عبّاس قرن من الدّمان تقريباً' . 

(0) مصنّف ابن أبي شيبة .)"١ /4 /١(‏ ضعيف في إسناده الحارث» وحجّاج . 

(:) سورة المائدة: الاية (489). 

.)959 /١١( الحاوي‎ )5( 
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. أله لا يجب فيه التّتابع قياساً على قضاء رمضان”"‎ -١ 

ونوقش بأنّه اجتهادٌ في مقابلة النّصِّ . 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - وجوب التّتابع؛ لقرّة ما استدلوا به. 

الأمر التّالث: ما يخل بتتابع الصّيام. 

إذا قطع من عليه كمّارة يمين صيام الكمّارة بلا عذر شرعيٌ انقطع تتابعه 
باتفاق الأئمّة"''؛ لعدم تأديته المأمور به على الوجه الشَّرعيَء فإن كان لعذر 
ففيه فروع : 

الفرع الأوّل: الحيض. 

إذا شرعت في الكفارة ثم طرأ عليها دم الحيض لم ينقطع تتابع 
ضيافها: 

والدّئيل على ذلك: 
١ ]"[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرّحمن بن القاسم» قال: 

سمعتٌ القاسم يقول: سمعتٌ عائشة تقول: قال رسول الله يكِ: «إنَّ 

هذا - أي الحيض - أمرٌ كتبّه الله على بناتٍ آدم»”" . 

وجه الدَّلالة: 

أن النَِيىَ لةِ أخبر بأنْ الحيض مكتوبٌ على بنات آدم» فيسقط أحكام 


)١(‏ انظر: المصادر السّابقة. 

(؟) صحيح البخاري في الحيض/ باب الأمر في التّفساء (7945)»: ومسلم في الحج/ باب بيان 
وجوه الإحرام (١1١5١)غ .)١1١9(‏ 

(؟) نهاية المحتاج (0/ 40). 
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أي الس ا 

ا 0 الكمارة هل يكون قاطعاً أم 
لا على قولين: 

القول الأوّل: أن التَّمَانَ لا يقطع التّتابع . 

هذا قول الشّافعيّة في الأصحٌ وحنا هون ال 1 

وحجّته : 

- أنَّ النفاسَ عذرٌ في الإفطار في رمضانء ففي الكقّارة من باب 
أولى؛ إذ صوم رمضان آكد من صوم اساي 

؟- أن اللناية عكالهيفى» فيو بمدرلنه فى أحكابه» ولآن النظة ا 
يحصل فيهما بفعل أصحابهماء وإِنَّما ذلك يحكمه الرّمان كزمان اللّيل في 

ونوقش هذا الاستدلال بأنْ النّفاسَ لا يصحٌّ قياسه على الحيض؛ لأن 
التقامنُ أتدر منة» وسكن القساز منه» بشلاف الخيض + نيو تتهرئ 
انا 

القول الثّاني: أنّ التّفَاسنَ إذا تخدّل صوم الكثَّارة يكون قاطعاً للتتابع؛ 
وغليها أن تسجائفه:, 

وهذا مذهب الحنفيّة ووحة لشاف وال 


.)0١ /0( مغني المحتاج 0/ 2565© والمبدع‎ )١( 
.)817 /١١( انظر: المغني‎ )0( 
كقارة القتل»‎ 1١ /8( [فرة 6 0 0 مد مغني والمدع 9 مل لسع‎ 
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-١‏ قوله تعالى: صفَصِيَامُ سَمْرَيْن مُتَتَابِعيّنِ» الآية''". وإذا أفطرت المرأة 
سيب اللفاس لم تضم ضبياماً متتايعا : 

؟- أن النَّماسَ لا يتكرّر كلّ عام غالباً» ويمكن التحرّز منه» فيمكن أن 
تصوم ثلاثة أيّام لا نفاس فيها. 

وترقشى هذا الاسعدلآل أن القط وسيب الكقاس مأذون شه شرها» وها 
ترنّب على المأذون غير مضمون. 

التّرجِيح: 

القول الرّاجح - والله أعلم - هو أنَّ الفطرّ بسبب التّفاس لا يقطع 
التتابع؛ إذ هو عذرٌ شرعا. 

الفرع الثّالث: السّفْر. 

اختلف الفقهاء فيمن سافر خلال صيام كمّارته وأفطرء هل يبني على 
صومهء أو ينقطع تتابعه ويستأنف صومّه؟ 

قولان للعلماء في ذلك : 

القول الأوّل: أنه يبني على صومه. 

وهذا منقولٌ عن الإمام مالكء وبه قال الشَافعنُ في القديم» وهو 
الأظهر عند الحنابلة» وهو قول الحسن البصريّ وسعيد بن المسيّب 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعامر الشعبيق وغيرهم”". 
)١(‏ انظر: سورة المجادلة آية (5). 


(؟) تفسير القرطبي /١!(‏ 784-547)» ونهاية المحتاج (/ 42٠٠١‏ ومغني المحتاج ("/ 


6 والمغني /١١(‏ 88)» وتفسير الشّوكاني (0/ »)١18‏ وتفسير البحر المحيط (8/ 
0 
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القول الثَّاني: ينقطع تتابعه» وعليه الاستئناف للصّوم. 

وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيٌ في الجديد. وهو احتمال عن 
احمدو وض قيل إنراعنى لخن رسعيك عن خبيز بوسنيانة النورى يوار 
المان وغفيرهي. 

حجة القول الأوّل: 

ان ومن من كانت هكم مَريضًا أذ عَلَ سَمَرٍ َهِدَّة مَنْ أَامِ 
”2 وصوم رمضان آكد من صوم الكمّارة» فإذا جاز قطع صوم رمضان 
بالسّفر فصوم الكمّارة من باب أولى. 

-١‏ أن السّفرٌ لمّا كان عذراً يبيح الفطر في رمضان فلا ينقطع به صوم 
الفاوعة #المرفن واي "ل 

ويناقش هذا بأنَّ الفطرّ في رمضان رخصةء فلا تُلحَقُ هذه الرّخصة في 
صوم الاي 


ور هذا ا دعوى تحتاج إلى دليل . 


(1) مجنم الآنين (7/1: 489): والجوهرة الثثرة:(1/ +14)+ والثّر المختار للحضكتي 13/ 
“373). ودرر الحكام /١(‏ 944)» والشّرح الصغير (/ »)١‏ وسراج السّالك (؟/ ,)4١‏ 
ومنح الجليل /١(‏ 795)» والخرشي (5/ .»)١١8‏ ونهاية المحتاج (/ )٠١٠١‏ ومغني 
المحتاج (/ 56), والأنوار لأعمال الأبرار (؟/ 7))» والإشراف (4/ 554).» وتفسير 
البخر المحط (1/ 4+#؟) كثارة الققلء » مجلّة كليّة الشّريعة العدد الثاني عشر. 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١184(‏ 

(90) انظر: 0 ١١لم/‏ كدح والمبدع (6/ ا؟كجللول والكافي لابن قدامة (”/ 559) 

(5) انظر: شرح منح الجليل (؟/ 074307 . 
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وحجّة القول الثّاني: 
-١‏ قوله تعالى: معِيَامْ تَكمَةِ أيأَر”'. وفي قراءة: متتابعة. 


وجه الدّلالة: 


أن الله هل أمر بصوم أيَام متتابعة» فمن أفطر للسّفر فقد فوّث صفة 
التّتابع المنصوص عليه بفطره؛ لأنَّ الواجبٌ المُقيّد بوصفي شرعاً لا يتأدّى 
بدونه”" . 
ونوقكش بأن تفويتٌَ صفة التّتابع بن الشّارعَ كما في د الرأي الأول» 
وما ترّبِ على المأذون غير مضمون. 

؟- أن السَّفْرٌ لمّا كان باختياره فإنّهِ قاطمٌ للتّتابع كما لو أفطر لغير 
7ن 
ونوقش بأنَّه غير مسلّم بل هو معذورٌ شرعاً . 
التّرجِيح: 
القول الرّاجح - والله أعلم - هو أنَّه إذا أفطر في السّفر أنَّ تتابعه لا 
ينقطع؛ لأنّه مأذونٌ له شرعاًء وما ترثّبٍ على المأذون غير مضمون. 

الفرع الرّابع : المرض . 

العرض اليسير الذي لآ يشق فحثله قاظع لتتابع يام الكفازة لمن أفظر 

واعغلفب اخل اللي فين أقطر بيب المرضن الى يقن مناه بخل 
ينقطع تتابعه» أو لا؟ 
)١(‏ تقدَّم تخريجها قريباً . 


(0) انظر: المبسوط للسّرخسي 0/ ؟1). 
(9) انظر: المبدع (0/ ؟كحدلول والكافي لابن قدامة (”/ 559), والمغني /١١(‏ كم 
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قولان للعلماء في ذلك : 

القول الأوّل: أنَّه لا ينقطع تتابع صومهء وعليه أن يبني إذا صحّ من 
مرقينة 

وهذا هو المشهور عند المالكيّة» وبه قال الشَّافِعنُ في القديم» وهو 
مذهب الحنابلة» وهو قول الحسن البصريّ وسعيد بن المسيّب وعطاء ابن 
أبي رباح والتعييق ومجاهد وطاووس وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد وابن 
المنذر وابن جرير الظّبريّ وغيرهه”" 

القول الثاني : أنه ينقطع التّتابع» وعليه استئناف الصّوم . 

وهو مذهب الحنفيّة» والشَّافعيَ في الجديدء وهو قول إبراهيم النَحْعيٌ 
وسعيد بن جبير وسفيان التّورِي وغيرهي'”ا 


الأدنة؛ 
وحجّة القول الأوّل: 


١‏ - قوله تعالى: وإمّمن كا نت وتم مريسًا أو عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّةُ من نام 
ماج 


ريج وصوم رمضان آكد من صوم الكقّارة: فإذا جاز الفطر بسبب 
المرض في رمضان ففي الكمّارة أولى : 


)١(‏ المدوّنة (؟/ 78)» والخرشي (5/ »)١١8‏ ونهاية المحتاج (/ :)٠٠١‏ ومغني 
المحتاج (9/ 755)., والأنوار لأعمال الأبرار (؟/ :»)١55‏ والإشراف (4/ 5194) 
والمغني /١١(‏ 84)» والإنصاف (4/ 24)755 وتفسير ابن جرير (8؟/ 4-8) كمّارة القتل» 
مجلّة كليّة الشّريعة العدد الثاني عشرء وأحكام الظهار (181؟). 

(؟) الجوهرة التَيّرة »)١54 /١(‏ ودرر الحكام /١(‏ 95): ومجمع الأنهر /١(‏ 501)» والدّر 
المختار للحصكفي /١(‏ ”20777 والإشراف (5/ 554)» والتنبيه ص 2)١88(‏ ومغني 
المحتاج / 5 ونهاية المحتاج 0/ر ١٠٠٠١‏ 

(") سورة البقرة اية: .)١85(‏ 
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المراة الف ار 
"- أن القولٌ بانقطاع التّتابع فيه من الحرج ما فيه؛ لأنّه عذرٌ لا يمكن 

الاحتراز عنه» والحرج مدفوع شرعاً؛ قال تعالى: #إومًا جَعَلَ عَلَيَكْدْ في لزن 
ساك 60 
من حرج # 

حجّة القول الثّاني: 

-١‏ قوله تعالى: وإفَصِيَامْ شَّمَرَيْن مُتَتَابِعيّنِ» الآية”"» ومن أفطر بسبب 
المرقى لم يضدم اناما متتابعة . 

1ك أن السكد أقطر بقخلهة .فلنيه الاسسياف كينا لو أقطر سيب 
ال , 

- أنَّ التََّابمَ انقطع بالفطرء وهو عذر يمكن الاحتراز منه*) 

ونوقشت هذه الأدئّة من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ من أفطر بسبب المرض قد تابع الصّيام؛ لأنّه مأذون 
لدرقى القطريو وهنا قر باش الماذوق نكي مقسهية. 

الوغة الناقى 11 المرقة هذ لل يض كلافينا 0 شيع وو سب 
التَخفيف في كثير من أمور الشّرع كما في الصّلاة؛ فالإنسان إذا لم يستطع 
أذافها قاكسا أذلها فاغداء بوكذا الفطر فى برمضاة: 

الوجه الثّانث: أنّ قياس المرض على السّفْر في الفطر لا يصحٌ هناء 
() انظر: المغني /١١(‏ 004 
(؟) انظر: سورة الحج جزء من آية: (0978. 
(*) انظر: سورة المجادلة جزء من آية: (5). 
(:) انظر: المغني /١١(‏ 004 
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0 


لآ القن نيه تايان دعر مولس #ذلاف المركتي» فاشرقاءبوابيها قاد 
السّفْرَ لا يقطع التتابع كما سبق على الصَّحيح . 

الوجه الرّائع + أن القول بآن الفط عذر يمكن النتدرن منه مرعوة» .لان 
عدم الفطر في المرض قد يؤدّي إلى هلاكه. فكيف يكون عذراً يمكن 
الاحتراز منه؟! 


7 


التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ الإفطارَ في المرض لا يقطع التّتابع؛ لأنّه 
تأذور كعو ا ونام يغلي الجاذون غير هون 

نكن تفدرظ أنايكوة المردل متا يض ايفن سكله ةا ظاهر: 
كالفطر في رمضان. 

الفرع الخامس: فلن الشمام يشير رمفبان أن الآيام المديئ عن 
الضّوم فيها . 

وفيه نقطتان: 

الثقطة الأولى: حَُكُمْ التتابع . 

اختلف الفقهاءٌ إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان أو زمان لا يصحٌ 
الصّوم فيه؛ كيوم الفطر ويوم النّحر وأيَّام التّشْرِيق» هل ينقطع تتابعه وعليه 
الاستئناف. أو يبني على صومه ويتم؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنَّه إذا تخلّل صوم الكمّارة رمضان أو زمان لا يصحٌ فيه 
الصّوم عن الكفارة فإنّه لا يقطع تتابعه» وعليه أن يبني على ما صامه. 

وهو مذهب الحنابلة"" . 


)200 المغني /١١(‏ )ل والكافي /١(‏ 20 والفروع (5/ )ل وكشاف القناع (5/ 
11). 
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القول الثاني : أنّ المكفْرٌ بالصّوم إن كان عالماً بأنّ رمضانً أو الأيّام 

المنهيّ عنها تتخلّل صوم الكثّارة فإله قاطعٌ للتّتابع» وعليه أن 550 

إن كان جامد بِأنَّ رمضانٌ أو الأيّام المتهى عنها #تخلل صومه غن الكقارة 

فإنَّ صومّه لا ينقطع, وغليه أن يبي على ها ضافة: 
فغذا فول انمالك 
القول الثالث: أن تخذل هذه الأيّام قاطع للتتابع . 
هذا اقول للعضفيه والشاقعةة والطاض 3 
استدلٌ القائلون بعدم قطع التّتابع وأنَّه يبني على ما صامه بالآتي : 

. "7409 قوله تعالى: «سَمَرٌ رَمَصَانَ...‎ - ١ 

[7"54] ؟- ما رواه البخاري ومسلم: من طريق الزّهري» عن أبي عبيد مولى 
ابن أزهر» قال: «(شهدت العيد مع عمر بن الخطّاب طينه ) فقال: 
هذان يومان نمهى رسول الله يي عن صيامهما: يوم فطركم من 

ل" 34 5 2 
صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»””'. 


5 
أما هم 


["] "- ما رواه البخاريٌ من طريق عروة عن عائشة؛ وسالم عن ابن عمر 
َو قالا : «لم يُرَخَصٌ في أيّام التّشريق أن يَصَمَْ إلا كن ل جد الحليي0. 


.)١١8 /5( شرح الخرشي‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ("/ 242٠١‏ ودرر الحكام /١(‏ )2 والأم (ه/ ما 
والتَّنبيه (ص2)188» ومغني المحتاج (9/ 2)557 والسيطى زيار كقّارة القتل» 4 مجلة 
كيه الشّريعة العدد الثاني عشرء وأحكام الظهار (؟9؟). 

(9) سورة البقرة آية .)١46(‏ 

(4:) صحيح البخاري في الصّوم/ باب صوم يوم الفطر :4)١1440(‏ ومسلم في الصّيام/ باب النّهي 
عن صوم يوم الفطر .)١1719/(‏ 

(4) صحيح البخاري/ باب صيام أيّام التُشريق (199/8. 19910). 
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وجه الدَّلالة: 
فتخلّلها لا 0 قاطعاً ااي أن الفطرٌ في الأبام المنين هنا امو 
لدرفا؛ وصيام شهر رمضان لا يقطع التّتابع؛ لنّه أداغ لصوم واجب» 
فيكون تخلّلها كمن تخلّل صومها حيضٌ أو نفاس. 

راد المالككة يان 0 الصا ساد لجو وعدم علمهء فلا 

ونوقشس هذا الاستدلال آنل هذا ده وكذا من عم مدا ريضان أو 


200 


يام التشريق معدور؛ لأنّه مأذونٌ له بصيام رمضان أو إفطار أ 5 م اللخريق: 
وها ق يهان المأذون غير مضدرة: 

واستدلّ الذين قالوا بأنَّ عليه أن يستأنف الصّوم: 

-١‏ قوله تعالى: ميم أله يأر '. وفي قراءة: متتابعة. 

وتوقن هذا الاسعدلال يأن وجوبٌ التّتابع خخصٌ منه صيامٌ رمضان 
والأيّام الي نُهِيَ عن صيامها ؛ لقيام الدّليل على ذلك. 

-١‏ ولأنّ في استطاعته أن يتجنّب ما يخل بتتابع صومه. اذا سان 
الفطر هذا الصّوم لم يكن متتابعاً كما : نص عليه 

ونوقش هذا الاستدلال ا ماهور بالجادزة بأذاء الواجب» ولحاجده 
إلى إبراء ذمّته والاستمتاع بزوجته. 

التّرجيح: 

اراس واف اعنم + ينو فول الحدايلة الذي يفول بأن غته الأيام' لا 
)١(‏ سورة المائدة آية (89). 
تين السطائق ار 61 








51 3 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


1 


تقطع التتابع ؛ لموافقتها ِيْسْرِ الشّريعة الإسلاميّةة؛ ولقاعدة أنها عه شال 
الماذوة غين ممون ؛ ولآن بهذا الصّائم لم يفطر يوماً من غير عذرء بل هو 
مجتنب للوقوع فيما هو محرّم؛ فمن أفطر في يومي العيدين مثلاً أو أيَّام 
التشريق تاواجيم عليه وسطال لأمر الشّريعة» أمّا صوم وحضات نيو صر 
واجب لا يصحٌّ عن صوم الكفارة» وانّصاله بصوم الكفارة لا يكون قاطعاً 
للتّتابع؛ لأنْ كلاهما صومٌ لله وك وابتغاء مرضاته. 

النقطة الثانية: أن يصوم شهر رمضان بنيّة الكفارة. 

إذا ضام ومضاق بنيّة الكمارة كما لو ضام رمضان يدوي هنا عن 
الكمارة» هل يجزئه» أو لا؟ للعلماء في ذلك أقوال: 

القول الأل: آذ صوكه هذا له يجرفه لاعن قنارته ولا هن ومضاة: 








سواء كان حاضراً أم مسافراً. 
يع فين جمهور أهل العلم المالكيّة و الشَّافْعيّة والحنابلة""' . 
القول الثا: أن هذا الصَّائمَ إن كان شيا فَإنَ صومّه عرد عن 

رمضانء لا عن كنار وإن كان مساترا فَإنَ صومه يسدفه خرن كنا ركد لا 

عن رمضان. 
وهذا قول أبي حنيفة”" . 
القول التانت» أن ضيوئة يحلقة عن ومطنان» لآ خن كدارقه» سوا كا 

مقييا أو ساف . 
وهذا قول صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمّد بن الحسن"". 

2)559 /5:( والمدوّنة (؟/ 15")» والإشراف‎ ,.)559 /١( والهداية‎ ».)5١ /"( المبسوط‎ )١( 
وروضة الظّالبين (8/ 400 والإقناع (5/ 94)» وكمّارة القتلء مجلّة كليّة الشّريعة العدد‎ 
.)710( الثاني عشرء وأحكام الظهار‎ 

(9) تبيين الحفاقق مع الحاشية 0 1) 

(©) المرجع السابق. 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 





القول الرّابع : أنه يجزئه عن الكمّارة. 

وبه قال طاووسء» ومجاهد”''. 

استدلنّ أصحاب القول الأول بما يلي: 

ذه لامكال لاف اب 2 الاي 1" 

وجه الدّلالة: 

ان الأو مك ومعنات مس حور قن ومحرّمٌ صومه عن غيره كمن 
صام يومي العيد. 

-١‏ أنه لم ينو به الضّوم عن رمضانء والنَيّة شرط العبادة لقوله كلل: 
«إننا الأغمال بالنتات» وإنما لكر اعرئ تنا توىالمتفق عليه وهذاما 
نوى بهذا الصّومِ رمضانء» فلا يجزته. 

“ا أن وجوت الآداء فى بحن المسافر ثابتٌ» وإنّما يفارق المقيم اف 
الترخُصء فإذا لم يتر حص كان هو والمقيم ا 

برأم كونه غير مجز عن الكقّارة فلأنَ الرَّمانَ مستحقٌّ لصوم 
رمضان» فلا يقع عن غيره. 

وحجّة القول الثّاني: 

دان المسافرٌ مخيّرُ بين الأداء - أي صوم رمضان - والتّأخير» فصار 
هذا الوقتٌ في حقّه كشعبان؛ فيصحٌ منه أداء واجب آخر كما في شعبان”” . 
ونوقش بأنّه غيرٌ مسلّم» فلا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب 
)١(‏ الإشراف (5/ 559), والمغني ٠06 /١١(‏ ). 
(0) انظر: سورة البقرة» آية رقم )١1865(‏ 
(؟) تخريجه برقم .)١14(‏ 


(:) المبسوط ("/ .)5١‏ وبدائع الصّنائع (؟/ 854)» وتبيين الحقائق .)7١5 /١(‏ 
(5) فتح القدير (/ 50)» وأحكام الظهار (785). 
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صوم رمضان في رمضان؛ لأنّ الرّمانَ متعيّنٌ لرمضان» وإِنّما جاز للمسافر 
الفطر لوجود الرّخصة دفعاً للمشقّة» فإذا تكلّف وصام وهو مسافر رُجِعَّ إلى 
الأصلء وهو صوم شهر رمضان دون غيره. 

-١‏ أنه رخص له بالإفطار في السّفرء فلأن يُرخَصٌ له في إبراء ذمّته من 
لطا 

ونوقش بأنَّه اجتهادٌ في مقابلة النّصٌّ لما تقدَّم من الدّليل على تعيّن شهر 
رفنت لاه رمقناة: 

وشكّة القول الثاليف أن الكمة سسة لرمضان .قلا بتضرك إلى قيرف 

وحجّة القول الرّابع: 

حديث عمر وإ أنَّ النَىَ كله قال : الجا ]لا عيان بال تاهو يا لكل 
امرئ ما نوى)”" . 

وجه الدّلالة: 

أن الثنة مى العى تحتو نهية الوم فإذا نوي خن .رمضيان أو الكثار: 
فهو كما نوى. 

وقد سبق مناقشة الاستدلال بهذا الحديث. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ صومٌ رمضان بنيّة الكفّارة لا يجزئه لا عن 
ومشافولة عن كتارلنه وهر متهي الجمهور لدكة أذانهم ومقافقة وليل 
لقوق "لفالف 

الفرع السّادس: الجنون أو الإغماء المستغرق. 
2000 بدائع الصّنائع (؟/ 5 . 
(؟) تخريجه برقم .)١14(‏ 











الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقّارتها. 
إذا تشلن الضوع الواجت شابعه تورث آو إعماعيوم فاعدر والعلماك في 
ذلك قولان: 
الوك الأول 51 الجغرة أو الأقماء الميكفرق إذا تيملل اضوع 
المتتابع لا يكون قاطعاً للتتابع . 
وهو قول أكثر العلماء. 
فيو منتقي كول الماك .و المحم هين الشاسة» وقول السنا ”1 
القول الثّاني: أنَّ الإغماء المستغرق قاطمٌ للتّتابع . 


0) 


وهو مقتضى قول الحنفيّة وبعض الشّافعيّة 
حجة القول الأوّل: 
-١‏ حديث عائشة وَوْينَاء وفيه قوله كَلةِ: «رَفِمَ القلمم عن ثلاثة. . . وعن 
المجنون حتَّى يفيق)”" . 
-١‏ أنّهما عذران لا صُنْعَ للإنسان فيهماء فلا يقطعان التّتابع؛ 
كالحيض . 
وحجّة القول الثّاني: 
-١‏ قوله تعالى: «إمَصِيَامْ تَكمَةِ أيأرِ. وفى قراءة: متتابعة. 
وجه الدّلالة: 
أن الآية ولت على وجوب تتابع صيام الكمارةة وهو قادر على التتابع 
عادة؛ إذ وجود ثلاثة أيّامم ليس فيهما جنون أو إغماء ثابت عادة”*' . 
)١(‏ المصادر السّابقة» و القوانين الفقهيّة ص .)١15١(‏ 


(0) المبسوط (/ ؟١١)».‏ روضة الطّالبين (8/ 809). 


(9) تخريجه برقم .)١10(‏ 
(5) فتح القدير (5/ 225737 وتبيين الحقائق (7/ .)٠١‏ 
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ونوقش من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن هذا يودي إلى التلستيل 4 لأنه لأ يومن حدر 
الأقماء إذا يدانت بعد ال 

الوجه النَّاني: أنَّه مخصوصٌ بدليل القول الأوّل. 
التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ الجنونَ والإغماء لا يقطعان التّتابع؛ لأنَّ 
الحنول عدر و والنقيى كله كلقن مو بولتاضرفه البقنة تحب السهر: 

الفرع السّابع : إفطار الحامل والمرضع . 

إذا أفطرت الحامل والمرضع إِمّا أن يكون خوفاً على أنفسهماء أو 
خونا غلى ولتهنا» أو عونا على الولت والفس. 

وهل فطرها لما سبق يقطع التّتابع؟ للعلماء فيه قولان: 

القول الأوّل: أنه لا يقطع التّتابع . 

وهو مقتضى قول المالكيّة» وقول عند الشّافعيّة» ومذهب الحنابلة"". 

وحجّته : 

١‏ أن الايم لذ يقرث كما لو افطرنا بسبب المرض: 

-١‏ أنه عذرٌ يبيح الفطر في رمضان. فأباحه في صوم الكثّارة» وما 
ترب على المأذون غير مضمون . 

*- أن فطرّهما مباحٌّ بسبب لا يتعلق باختيارهما كما لو أفطرتا خوفاً 
فلن الي 
)١(‏ تكملة المجموع الغَانِية (10/ 006ا") . 
(؟) القوانين الفقهيّة ص (85)» وروضه الطّالبين (8/ 2*0 وكشاف القناع (5/ 984)) 


وأحكام الظهار (117). 
(8) المغتي (11/ 601 ومع المشتاج (0/ مو 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقارتها. 


فلا . 





القول الثاني : أنه إن كان الفطرٌ لأجل الولد فقط فإنَّه يقطع التّتابع» وإِلّا 


وبه قال الشّافعيّة» وهو قول للحنابلة"" . 
و حكته : 
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أنّهما أفطرتا خوفاً على غيرهماء فانقطع التّتابع» بدليل أنّهما إذا أفطرتا 


ونوقش هذا الاستد لال بأنَّ لزومَ الفدية موضعٌ خلاف بين أهل العلم. 
القول الثّالث: أنَّ إفطارَ الحامل والمرضع يقطع التّتابع مطلقاً 

وهو مقتضى قول الحنفيّة”'" . 

وحبّته ما تقدَّم من حبّة الحنفيّة في المسألة السّابقة. 

وتقدسك مناقشته . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ إفطارٌ الحامل والمرضع لا يقطع مطلقاً؛ 


لقَوَّة دليله» وضعف دليل المخالف بمناقشته. 


الفرع الثّامن: ٠:‏ صوم نذرء أو قضاء» أو تطوّع : 
من قطع صوم الكقّارة بصوم نذر» أو قضاءعء اق صرم تطوّع. فَإن 


التّتابعَ بلخطمة ويلزمه استئناف صوم الكقّارة؛ أنه أخل بالتّتابع المشروط 
في صوم الكمّارة بسبب من جهته. أشنية ها لو أفطر لغير عدر ويقع صومه 
وار ور شاه راسم لأنّ صومٌ الكّارة غير متعيّن في وقتٍ 
50 أن هذا الرّمَانَ لذن فيشحنا لصوم الكتارف فيقع صومه عمًا 


.)4١ /١١( وروضه الطالبين (4/ *0")» والمغني‎ )١( 
المبسوط (7/ ؟١5). وحاشية الطحطحاوي ص(557).‎ )0( 
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نواه» بخللاف شهر رمضان؛ فإنه متعير بزعرة د فلا يصلح لغيره. 


فإن كان النَّذْرٌ غير معيّن فله أن يؤخُره إلى ما بعد صوم الكفارة» أمّا إن 








كان النّذر متعيّناً فله أن يقدّمه ويؤُر صومٌ الكمّارة» أو يقدِّمِ صوم الكمّارة 
عليه إن أمكن ذلك”'' . 

الفرع التّاسع: الإفطار لعذر الجهل أو النّسيان أو الإكراه. 

إذا تلبّس الضّائمَ صوم الكمّارة بمفطر من المفطرات جاهلاً أو ناسياً أو 
مكرهاً فاختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - هل ينقطع تتابع صيامه» أو 
ل 

على قولين: 

القول الأوّل: أنه لا ينقطع تتابع صيامه في الجملة. 

وهو مذهب المالكيّة'"' والحنابلة”" . 

لك انض المالك مالو وط فيارا كاسما 

وكذا لو أفطر جاهلاً وجوب التّتابع . 

وعند الحنابلة”*': إن أفطر لجهل وجوب التّتابع» أو لنسيان وجوب 

2 3 0 3 ِ ع 2 - 

التّتابع» أو يظنٌ انتهاء مدَّة الصّيامء أو أكرء على الوطء نهاراً انقطع 
التتابع . 

القول الثاني : أنه يتقطع التتابع . 

وهو مذهب الحنفيّة ومذهب الشّافعيّة”* . 
)١(‏ المغني »)9١ /١١(‏ الكافي (/ ,)707١‏ تكملة المجموع الثاني /1١(‏ 0006 
(5) الشرح الكبير وحاشيته (؟/ 557). 
(9) شرح المنتهى ("/ .)5١6‏ 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 778): وشرح الزركشي (/ »2١57‏ وكشاف القناع (5/ 


. 3 
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لكن إن جامع أو أكل ناسياً لم ينقطع تتابعه عندهم . 

وكذا عند الشَّافعيَّة: إن أكل أو جامع مطلقاً مُكرّهاً أو ناسياً لم ينقطع 
تتابعه . 

الأدنّة؛ 


استدلّ من قال بعدم قطع التّتابع بعذر الجهل أو النّسيان أو 
الاكراه بما يلي: 
ي#لة في صيام رمضان: ومن كات هنكم نَرِيضًا أَوَ عَلنَ سَمَرِ 


م 





ا 


نَ المرضّ والسّفر عذرٌ في إفطار رمضان لترخيص 


دلَّت الآية على 
الشَّارعَ فيه» ويلحق بذلك النّسيان والإكراه والجهل بجامع العذرء وكذا 
صيام الكقّارة» وما ترنّب على المأذون غير مضمون. 

ع لولف الى النن يد من حرج 14" . 

*- قوله تعالى : جؤريّنا لا مُوَيفدَئة إن ييكآ أ كنمكااي” . 

- قوله تعالى في الكقر: جلاع لكر رانف لمر بال و0 , 


[١٠>؟]‏ ه- ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن سيرين » غن أي هريرة 
يلد » عن النََّ كل قال: «إذا نسي فأكل وشربَ فليتمٌ صومّه فنا 
القع أله وس 


.1854 سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(6) سورة الحجء أية رقم 8. 

(9) سورة البقرة» اية رقم 585. 

(4) سورة النحل» آية رقم .٠١5‏ 

(4) صحيح البخاري في الصّومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (1977) ومسلم في 
الضّومء باب أكل الناسي وشربه وجماعه .)١١95(‏ 
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5- حديث ابن عبّاس وا مرفوعاً: «إنَّ الله تجاوّرٌ عن أمّتي الخطأ 
والنّسيان وما استكرهُوا عليه)”" . 

تدلها عله الوط على أذ من انط جاميا أنكرها أو تاغل الخال 
- أي أنه صائمٌ - أو جاهلاً الحكم الشَّرعيٌ فَإنَّهِ لا ينقطع تتابعه. 

وأمّا ما استثناه المالكيّة من أعذار وأنَّها قاطعةٌ للتّتابع فعلّلوا أنَّها 
باغضيان الإساة: 

ونوقش أن الشّارع عفا عنها وإن كانت باختيار الإنسان. 

وأمّا ما استثناه الحنابلة فلن هذه الأعذار يفطر بها في رمضانء فكذا 
في صيام الكمّارة . 

ونوقش بعدم التَّسلِيم بكونها مفطرةً في رمضان. 

واحتجٌّ من أوجب التّتابع: 

-١‏ أن التّتابع فرضٌ» فلم يسقط بالعذر من نسيان ونحوه؛ كالتّتابع بين 
ركعات الصّلاة» فيجب الاستئناف على من قطع صلاته لعذر من 
ال 0 


ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 


اع 


الأوّل: أنه يجب استثناف الصّلاة لقطع النيّهَ لا لفوات التتابع . 
الثّاني: أنَّ إعادةً الصّلاة من أوَّلها لا تلحق به مشقَّة بخلاف الصّيام. 


5 
0 
3 
6 
6 
ىا 
1 
حْ 
3 
كَْ 


أو لفاس وتعن الل من الع 7 
200 تخريجه برقم (/ا/١1).‏ 

فم شرح ا لمنتهي (6/ .)5١86‏ 

() الشّرح الكبير مع الإنصاف (؟/ 978). 
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وتوقكن هذا الأبعد لال يا أ وإن اكه خير سماخو له شرعا . 

التّرجِيح: 

الداع ح دراه اعم - ما ذهب إليه أهل القول الأوَّل؛ لقوّة ما استدلّوا 
به ولآن الشاعدة النوفةة أن الممطرة تعد فيه بالجها والسان 3 
الإكراه. 

وآيقبا هما يناه المالكتة والحعايلة له دلب غلبيف فلو أقطر لسفر أو 
مرض ؛ أو لجهلٍ أو نسيان وجوب التّتابع» أو يظنّ انتهاء مدّة الصّيامء أو 
أكرة على الوطء لم ينقطع تتابع صيامه؛ لما تقدّم من ل 

الأمر الرّابع : الانتقال إلى التكفير بالمال لمن شرع بالصّيام : 

إذا لم يجد المكمّر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما 
تقدّم "2 ثمّ انتقل إلي الصّيام ؛ ثمّ أيسر بعد ذلك» فهل يجب عليه أن ينتقل 
إلى الأصناف الثّلائة الأولى» أم لا؟ على قولين للعلماء رحمهم الله : 

القول الأوّل+ انه لا بحب عليه أن قفلء بل يجوزله ذلك. 

وهو قول جمهور أهل العلم المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» وبه قال 
البيت وأبو ثور وإسحاق وغيرهم"". 

وعند المالكيّة: إن صام من اليومين ونحوهما فالرّجوع إلى العتق 
شعت .ولا يلرم: 

القول الثاتي: أله بحي عليه أن ينتغل إلى أحد الأصعاف"الثلاثة 
الأولن» 
213 انظره عن لمع | 
(5)"المدونة (/ 255 وشرح الخرشي (4/ 20١١7‏ وحاشية الدسوقي (؟/ )١‏ والأم /107١‏ 


كك ومغني المحتاج 9/ مدحكقل والمغني الا 605 والمبدع 80 66 وكشاف 
القناع 5 
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5 0 3 .. 010 5 
2) 0 


الأدلة: 








احتجّ الجمهور بما يلي: 

. " قوله تعالى: قت لَمَ يد معام تكد يأر‎ -١ 

وجه الدّلالة: أنَّ الصّومٌ أصلّ في الكثّارةء لكن رتبته بعد الأصئاف 
الثلاثة الأولى» فإذا شرع فيه لا يجب عليه قطعه إذا وجد شيئاً من 
الأصناف الثلاثة الأولى. 

؟- أنه حالَ إعساره مخاطبٌ بالصّيام» وقد فعل ما خوطب به. 

*- أنّه يلزم من إلزامه بالانتقال إلى الأصناف الثّلائة الأولى تكليفه 
بأكثر مما وجب عليه فيما إذا صام أكثر من يوم. 

4- أنه يترنّبِ عليه قطع العبادة بعد الشّروع فيهاء وقد قال تعالى: إلا 
مطِلوا أعملك كو( 1 . 

ه- أنه بدلٌ لا يبطل بالقدرة على المبدل» فلم يلزمه الرُجوع إلى المبدل 
بعد الشّروع فيه كما لو شرع المتمتّع العاجز عن الهدي في صوم السّبعة 
الأّام نه لا يخرج بلا خلاف”” . 

5 قال الزُهريُ دنه : «السّنَة فيمن صام في التورين 3 امير 1ن 


)١(‏ مختصر الطّلحاوي (ص"١١)‏ المبسوط (8/ ».)١55‏ وبدائع الصّنائع (5/ 48)» وحاشية ابن 
عابدين (9/ 007717 . 

.)050 /١( المغنى‎ )0( 

إفة سورة المائدة : الآية (89). 

(4:) سورة محمّد: الآية (9”). 


.)010 /١١( المغنى‎ )0( 
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مني 7ه وهنا كدارة ا لسن 

والتعير بالننة فيز باحد أمريخ: 

الأوّل: وجود خبر عن النْبي يَللةِ يؤيّد الاستمرارٌ في الضّوم لمن هذه 
حاله. 

الثاني : أنها الطريقة الماح و وصورار عا 

- أَنَّه شرع في الكمّارة الواجبة عليه فاعزائد كما لق اقم العحسد إلن 
1 2220 
فواغي” : 

- أن القدرة على العتق تمنع من الانتقال إلى الصّيام والدّخول فيه 
وعدم القدرة على العتق توجب الانتقال إلى الصّيام والتخون فيه » فوجب 
إذا قدر على العتق بعد الدخول في الصّيام أن لا يلزمه الرّجوع إليه”" . 

واحتجٌ الحنفيّة بما يلي: 

-١‏ أنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ ا 
البدل؛ كالمتيمّم إذا وجد ماءًٌ قبل إتمام الكيافة ناه يقطع فاته ويعوضياً 
وسكانت صلانه» وكذا المكثر إذا شرع في الصَّوم فإنّه يقطع صيامه وبرجع 
إلى الإطعام أو الإكساء أو الإعتاق”*“. 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ طهارة التَيمُم بطلت لإبطال الشَّارِعَ لهاء بخلاف 
الصٌّيام ؛ فلم يرد ما يبطله. 

. 0784 /10( سنن البيهقي‎ )١( 
المع 42 ول‎ 60 


(9) انظر: الحاوي الكبير (7/ 575). 
(:) المبسوط (8/ 65 » وبدائع الصّنائع (5/ )2 . 
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الوجه الثّالث: أن الرجوعٌ إلى طهارة الماء لا مشقّة فيه؛ ليسرهء 
والكمارة يشقٌّ الجمع بين خصلتين”''. 

-١‏ أن المتمتّمَ إذا وجد الهدي خلال صيامه ثلاثة الأّام التي في الحجٌ 
فإِنَّه يرجع إلى الهدي ويقطع الصّوم. 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 

الوجه الا زل: أله غير صسلم: 

الوجه الثاني : أنّكم لا تقولون بقطع الصّيام إذا وجد الهدي خلال صيام 
سبعة الأيّام . 

الوجه الثّالث: أنه إذا قدر على الهدي في صوم الكّلاثة تين 
بعادم له في وقته » أن وقتّ الهدي يوم الجر 

- أن المعتدّةَ بالأشهر إذا حاضت لزمها الرّجوع إلى عدة الأقراءء 

وكذا المكمّر يرجع إلى التكفير بالمال إذا وجده أثناء الصّياه”" . 

سبب الخلاف هو اختلافهم في التّكفير أهو وقت الأداءء أو وقت 

2م 
ارقي 


2 


الترجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلّوا 
به» ولما فيه من رفع الحرج و المشقّة والكلفة عن المسلمين» ولا يخفى ما 
2000 المغني /١(‏ 5ه 


(0؟) المبسوط (8/ .)١56‏ 
(0) ينظر: المبحث التَّاسعء المطلب الثالث. 
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في إبطال صوم من صام أكثر الوقت من الكلفة والمشقّة. 

الأمر الخامس: من مات ولم يكمّْرء وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: أن تكون الكمّارةٌ ماليّةَه وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: وجوب الا خراج؛ وهنا حالتان: 

الحال الأولى: أن يكون قد أوصى بإخراجها . 

إذا مات الشخص وكان قد أوصى بإخراج كمّارته عنه فإنّه عندئذ باتّفاق 
النقهاء ترح كذار له وجويا ين #ركنهه وله فمقط بمرفة لآل ترا وص 
أءد واجحب على الور 

لكن اختلف العلماء - رحمهم الله - هل هي من جميع المال» أو من 
الثلث؟ على قولين: 

القول الأوّل: أنّها من جميع المال. 

وهو مذهب الشَّافعيّة”"' والحنابلة'" . 

القول القّاني: أنّهها من الثّلث . 

و وتسيب لمعت و لبا ا 

وغفة البحشئة: ينما تعر بن 'الثلت لأنه لما أوصى كقة بقى.ملكة قن 
)١(‏ البدائع (؟/ “د .٠١‏ 551). (5/ 45)» الهداية مع الفتح والعناية (؟5/ 288 20909 

رد المحتار (؟/ ”الاء 2)575 (5/ 06١‏ )» المدوَّنة /١(‏ ؟١5)»‏ (5/ 807"). زروق وابن 

فجي عل الزسالة 113 0ه الأسوقي على الخرع الكبيى 435160 )ب البيان 0 

/٠١( 5:5‏ 5وه) المجموع مع المهذب (6/ 4م المغني (5/ هو“ 544 

كشاف القناع (؟/ 017 5). 
(؟) البيان (8/ 22١185‏ مغني المحتاج (54/ 223١7‏ التجم الوهاج (5/ 705). 
(0) الإنصاف ("/ 3051). 


(:) حاشية ابن عابدين /١(‏ 597). 
(5) التَّاحٍ والإكليل (؟/ .)45٠‏ 
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كلك ماله ها زاد على الثُلثْ بو تفن شل إهافة الور فان. أحازوه تفل 
إن ردوة بط 7 , 

وعند المالكيّة: بشرط أن لا يكون قد اعترف أو أشهد في صِحّته أنها 
كمه ونث فمن راس الل 

الأدئّة ؛ 

. "4 قوله تعالى: «إين بَحَدِ وَصِيَّةَ بوص يبا أو دين‎ -١ 

وجه الدّلالة: أنَّ هذه الآية عامّةٌ في تقديم جميع الدّيون» سواء كانت 
لله تعالى أو للمخلوقين»؛ على حقٌّ الورثة» ومن ثم تخرّجٌ من رأس المال 

تقديماً ليا غلى الفيرارغ2؟. 

3" 5- حديث ابن عّاس ذلك أن امرأةٌ من جهينة جاءت إلى النيخ يله 
فقالت: إِنَّ أمّى نذرت أن تحجٌّء فلم تحجّ حي ماتت» أفأحجٌ عنها؟ 
قال: «نعم حجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَّك دينٌ أكنتٍ قاضية؟ 
افصو الله ابه أحى بالوفاج 7 


الآدمِيّ يكون بالإجماع» فكذلك ما شِبّهَ به في القضاء”" . 


)١(‏ البدائع (؟/ #ه. 0٠١‏ 42551 فتح القدير مع العناية (؟/ 4ه" 09")., رد المحتار (7؟/ 
(5/ 50ل7). 

(0) الموظّأ مع الرّرقاني (؟/ 5 المدوّنة /١( 7 /١(‏ 07"ء 08"). ابن ناجي على 
الرسالة 2076٠ /١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير (4/ »)55١‏ الخرشي مع العدوي (؟/ 
امك (ملم “حك .)1١917/‏ 

(0) من الآية )١١(‏ من سورة النّساء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 445)» الشرح الكبير (/119/ النيحل 4 0 

(4) صحيح البخاري في الحج/ باب الحج عن الميت (0715. 

(1) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ -7581). فتح الباري (5/ 074. 
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*- أنّها حقٌّ مالي واجب لله تعالى لزمته في حال الحياة» وتصحٌ 
الوصيّة بهاء فلم تسقط بالعوظك» كرون الأدمةه :نكما أن دين الأدة يب 
إخراجه من جميع الترّكة فكذا الكقّارة» فيجب على الورثة إخراجها من 
الترّكة قبل اقتسامها كبقيّة الدّيون إبراءً لذمّة مورّثهم؛ لقوله كَكِةِ: «فدَينُ الله 
آخر أن هد لو 

دليل القول التَّانِي: 

أن من أخَر الواجبات أو الديون لله كء ثمّ أوصى بها قبل وفاته منَّهِمٌ 
بالنّسبة للورثة لتستغرق هذه الواجبات جميع المال» فكان قصداً باطلاً» 
و 5 ٠.‏ 0 م 3 
فتعامل هذه الواجبات معايلة الوضايا» فإن أوضىببها اذيك هن التلك: 
وإِلّا فلا20 , 

ونوقش هذا الاستدلال بِأنَّه نظرٌ مقابلة الأثرء فلا يُحتَحّ به. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الثاني , 

الحال الثانية: أن لا يكون قد أوصى بإخراجها . 

إذا مات الشّخص ولم يكن قد أوصى بإخراج فديته عنه فعندئذ لو تبرّع 
بها الورثة إبراءً لذمّة مورّثهم قبل ذلك منهم وأجزأت عن الميّتء وهم بذلك 
قد فعلوا خيراً» ولهم الأجر والمثوبة إن شاء الله وهذا باتّفاق الفقهاء”". 
_ قال ابن حجر: “ويلتسق بالحح كل عق ثبت في 'ذمعه من كثارة آى تثر أويزكاة أو غير 

ذلك" . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 5457)» بداية المجتهد (؟/ 5917). 
(©) البداتم (4/ #ف 00١1#‏ .رد المحغار (6/ 494)+ المدوّنة (1/ +6091 الدُسوقي مع 
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ولكن إذا لم يُخْرِجها الورثة تبرّعاً فهل يُلزمون في هذه الحالة بإخراجها 
القول الأوّل: لا تسقط عنه بالموت» بل يجب على الورثة إخراجها من 
جميع تركته وإن لم يوص . 
يقال ناي" والضوايلة" الماك : يشرط اشيكرة قن اعرف 
وأشيد فى ضكده أنها بذمّته+ أو الورثة عدم إتعراجها منه ف سصيانه””., 
وحبّته”* أنّها حقٌ مالي واجب لزمته في حال الحياة» وتصحٌ الوصيّة 
بهاء فلم تسقط بالموت؛ كدين الآدمئ» فكما أنَّ دِينَ الآدمئٌ يجب 
إخراجه من جميع المال وإن لم يوصء فكذا الكنارة؛ لأنها دين الله كما 
ثبت ذلك في الحديف! اانارة اللو الح أن و كا 
القول الثاني: تسقط عنه بالموت في حقٌّ أحكام الدنيا. 
فيه “قال الب 0 
وضكه أن ركة الحياداك :52 الككلف وفيلهه» وقد قاف للك مموثه يل 
وصيّةء فلا يُتصوَّرُ بقاءً الواجب عليه؛ كالصّومء وبالتالي فلا تؤخذ الفدية 
من تركته» ولا يؤمر الوصيٌّ ولا الوارث بأدائها من تركته . 
5 الشرم الكبير (4/ ١‏ البيان (/ 557): المجموع (5/ »)١18١‏ المغني (4/ ,)١55‏ 
المبدع (5/ 55١)ء.‏ كشاف القناع /5١‏ 6007). 
0 ليان وق عم وا 9م المسموع مم السولاب 5( 11 
هم المغني (5/ مل 44 المبدع م /ا )2 كشاف القناع / /لا١5).‏ 
(0) المدوّنة(١/‏ ؟١5).‏ (5/ 7دلاء 8ه")ء موظّأ الإمام مالك مع الرّرقاني (0/ مدمطكيى 
زوق وابن ناجي على الرّسالة (1/: :)+ الدُسوقي مع الشّرح الكبير (4/ ,)44١‏ 
(5) العناية مع الفتح (؟/ 08)» المهذب مع المجموع (5/ »)18١‏ المغني (4/ .)١55‏ 
(5) سبق تخريجه. 
)3( البدائع (؟/ لاد 2٠١“‏ ١55)ء‏ الكفاية (؟/ /501). تبيين الحقائق /١(‏ 95””), فتح 
القدير مع العناية (؟/ مه" 309). رد المحتار (؟/ 575). (0/ .)075٠6‏ 
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ونوقفش هذا الاستد لال من وجهين: 

الآرلة عدم التليى فالطيام شرع قضاؤه عن الديت كما سباي: 

القاني: أنه قياس مع الفارق؛ فالعتق أى الكبوة كمارة ماليّة والصّيام 
كمارة دك والكارة المالة أوسع من الكادة البدنة. 


التّرجِيح: 

الرّاجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة دليل القول 
الثاني . 

الفرع الثاني : أن تكون الكمّارة بدئيّة . 

إذا حلف شخص وحنث ولم يستطع التّكفير بالمال» وانتقل إلى التُكفير 
بالصّيام لكنّه فرّط ولم يصم حنَّى مات؛ فهل يشرع لوليّه أن يقضي عنه 
هذا الصٌّيام؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأوّل: أنه يشرع لوليّه أن يقضيه عنه. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو مذهب الظّاهريه0" . 

وهو مذهب الشّافعيّة في القديم في قضاء صيام رمضانء واختاره 
اللووو ا والحنابلة في رواية» وهو اختيار أبي الخطّاب من الحنابلة”" . 

وممّن قال به من السّلف طاووس والحسن والزّهريٌ وقتادة وأبو ثور 


مس(ره) 
فدادة” ““. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية 8 


.07١ /8( الإنصاف والشَّرح الكبير / 0507)» والمحلَّى‎ )١1( 

زهمة فتح العزيز (5/ 555), المجموع جم لمح شرح مسلم (م/ دكا فتح الباري (1/ 
95 » نيل الأوطار (5/ 8٠١‏ 
وانظر: حاشيتا قليوبى وعميرة (؟/ 87)» نيل الأوطار (5/ 8٠١‏ 

(9) الفروع (”/ 95)غ2 الإنصاف (/ . 
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قال البيهقئٌ: «والأحاديث المرفوعة في الصّيام عن الميّت أصحٌ 
إسناداً» وأشهر رجالاًء وقد أودعها صاحبا الصّحيح كتابيهماء ولو وقف 
الشَّافعِيُ على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله" . 

وقال النّوويٌ: «الصّواب الجزم بجواز صوم الوليّ عن الميّت؛ 
للأحاديف المحيعة» ولأ معارفن ليا وسيم أن يكون هذا عدمن 
الشَّافعيٌ؛ لأنّه قال: «إذا صم الحديث فهو مذهبي» واتركوا قولي 
المخالف 770 , 

وكالااين وو اقول اصبيعاي عدي 

القول الثاني : أنه لا يشرع لوليّه أن يقضيه عنه . 

وهو قول جمهور أهل العلم””. 

القول الثّالث: ذهب ابن حزم كن إلى فرض الصَّيام على وليّه دون 
غيره» حيث قال: «من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضانء أو نذرء 
ار واجبة ففرضٌ على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم. ولا 
إطعام في ذلك أصلاً» أوصى أو لم يُوص بهء فإن لم يكن له وليٌ استؤجِر 


)١(‏ المجموع (5/ 24 الحاوي الكبير (/ 557)» الاستذكار /٠١(‏ 2)0514» ابن بطّال على 
البخارى (4/ 4غ المعلى 13/ 3 التمن الكيرق للببيق 41 7 )دشم 
العزيز (5/ 551)» المغني (54/ 4)7598. المجموع (5/ ”20717 تهذيب ابن القيّم على 
مختصر سنن أبي داود (”/ »)58١‏ عمدة القاري /١١(‏ 04)» وأحكام الفدية في الصّلاة 
والصَّيام ص .)77١(‏ 

(0) نيل المآرب /١(‏ 557). 

(9) الشَّنن الكبرى (4/ 401). 

.)”4٠ /5( المجموع‎ ):( 

(5) فتح الباري (5/ .)١97”‏ 

2)797” /5( والمجموع‎ »)5١١ /١( بدائع الصّنائع (6)117/9 والمدونة مع المقدمات‎ )١( 
.)4194 /”( والمغني (5/ 20799 وشرح الرّركشي (؟/ 4 والفروع‎ 
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عنه من رآمن غاله كر يضومه عنه) ولا بد أوصى أو لم يوص» وهو مقدَّم 
00 

على ديون الاهي] 


الأدلة: 








أدئّة الرأي الأوّل: 
اود على مشرروع اتقفاء الضوم الواجب علي الب2ة سيب كثارة 
اليمين بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: 8ن بَحَدٍ وَصيَّةَ بوص يها أو و4" . 
فالآية عامّة تشهل كل خين؛ والضّوم الواجب على الميّت دين في ذمُتهى 
فلا بد من قضائه من قبل الولي. 
[77] 7- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفر أن محمّدَ بن جعفر حدّثه عن عروة» عن عائشة وِينَا 
قالت: قال رسول الله عله : ١«مَنْ‏ مات وعليه صيامٌ صامٌ عنه وليّه)”" . 


[7"] "- ما رواه مسلم من طريق عل بن مسهر أبي الحسن» عن عبد الله بن 
عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: بينا أنا جالس عند 
رسول الله كل إذ أتته امرأة» فقالت: إن تصدّقتُ على أمّي مجارية 
وإنّا ماتت» قال: فقال: «وجَبّ أجِرّكء وردّها عليك الميراث»» 


00 الفحلى (4/ 121 

(؟) من آية )1١(‏ من سورة النّساء. 

() صحيح البخاري كتاب الضّوم/ باب من مات وعليه صوم (ح١4)180:‏ ومسلم كتاب 
الصَّيام/ باب قضاء الصٌّيام عن الميّت ح .)١١517(‏ 
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قالت: يا رسول الله؛ إِنَّه كان عليها صومٌ شهرء أفأصوم عنها ؟ قال: 

«صومي عنها»ء قالت: إنَّا لم تححّ 58 أفأحج عنها ؟ قال: ١حجي‏ 

عنها). 

وفي رواية لمسلم عن ابن بريدة من طريق آخرء وفيها لفظ: «صومي 
شهرين»''. 

وهذا يشمل رمضان وغيره» لأنّ النَِيَ يله لم يستفصلء والقاعدة: أن 
ترك الاستفصال في مقام البيان يقتضي العموم”"'. 


[55"] 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس وَقٌيَاء قال: جاء رجل إلى النَنَ يلل 
فقال: يا رسول الله ؟ أَمَى ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ 
فقال: «نعم), قال: «فَدَينٌ الله أحقّ أن يقضى)”" . 

فقوله كهِ: «فدَينٌ الله أحقٌ أن يُقضّى» يشمل صوم كمّارة اليمين. 

والعبرة بعموم اللّفظء له سخصوصض السبيه: 


[ه؟؟|] ه- ما رواه اليكايف ومسلم من طريق يضبن أن اليسة: حزكا 


* بشن قال‎ 3 ١ : عتشسة‎ ٠ 


جاءت امرأة إلى رسول الله كَكِِةّه فقالت: يا رسو ل الله؛ إِن أَُممى 


6 


ماتت» وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على 


.)١١59( صحيح مسلم كتاب الصّيام/ باب قضاء الضَّومِ عن الميِّت ح‎ )١( 

(0) التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص (4)47: إرشاد الفحول ص »)١7(‏ وأحكام 
الفدية في الضّلاة والصّيام .)١519(‏ 

(*») صحيح البخاري كتاب الضصّوم/ باب من مات وعليه صوم (ح4)1807» ومسلم كتاب 
الصَّيام/ باب قضاء الضٌّيام عن الميّت ح .)١١54(‏ 
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افك دين نفشيجيه أكات بوذي ذلك هعهها»؟ قالت::تعب..قال: 


«فصومى عن 0 


وجه الدّلالة: دل على جواز صوم الوليٌ عن الميّت الضّومٌَ الشّرعيٌّ 
المعروف» آل قضاء الصَّيام عن الميِّت بجدئ كما بجر قضات الدذين عنه 
اناق ولم يرد للإطعام ذِكْرٌ في الأحاديث مما يدل على عدم وجوبه: 
وصيغة: «عليه الصّيام) بعمومه دالٌ على جواز دخول التّيابة في كك صوم 
واجب من رمضان» او تنوه أو كاي 

ابيا فإنّ لفط امن مات») بعيريه يديل 4 تلكلتديات وعليه 


020 


صوم 
قال البيهقئٌ: «ثبت بهذه الأحاديث جواز الصّومِ عن الميّت» وكان 
الشافسخ قال في القدين .وقد روي في الصّوم عن المَيّت شيء» فإن كان 


ثابتاً صِيم عنه كما بَحَح عنه70” . 


وقال النّوويُ: «هذه الأحاديث صحيحة صريحة في جواز صوم الوليٌ 
عن الميّت. فيتعيّن العمل بها؛ لعدم المعارض لها)”'. 
ونوقش الاستد لال بهذه الاأحاديث من وجوه: 


الوجه الأوّل: أنّها لبست على ظاهرهاء بل هي مُوْوَّلةء وأنّ المراة بها 
الإطعام. ا يُفْعَل عنه ما يقوم مقام الصّيامء وهو الإطعام. ويكون 5 


.)١١58( ومسلم‎ »)١591( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة(9/ 617١‏ 771. 07؟). شرح مسلم للثووي (8/ 2768 55), 
المجموع (5/ 779), إحكام الأحكام ص (107)» توضيح الأحكام للبسّام 9/ ححدكل 
إعلام الأنام ص (570)» أحكام الفدية ص(5817). 

(9) السّنن الكبرى (5/ 557). 

.)3"3:١ /«( المجموع‎ 2 
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عنهء فإذا فعل ذلك فكأنّه صام عنه. 


[5> "| وهو نظير ما وواء أخين من طريق ألوبية عن أي فلابة» عن رجل 
من بني عامرء فقال: «إِنَّ الصّعيدَ الظَيّبَ طهورٌ ما لم تَحدٍ الما ولو إلى 
عشر حججء فإذا وجدتٌ الاءً فَأَمِسَ بشرتّك)""'. 


.)5١599( )١55 مسند أحمد (ه/‎ )١( 
من طريق شعبة»‎ )7١770( من طريق سفيان» وفى‎ )5١17944( )١65 /04( وأخرجه أيضاً‎ 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ (7؟41) عن معمرء ابن الى فيه 13 03101785 عن اي علية»‎ 
وأبو داود (775) من طريق حمّادء خمستهم (معمر وإسماعيل بن علية وسعيد بن أبي عروبة‎ 
وسفيان وحمّاد) عن أَيُوبٍ السّختياني» عن أبي قلابة» عن رجل من بني قشير» فذكره.‎ 
في رواية سفيان+ "عن وجل * ولم ينسيه:‎ - 
)51901( )18٠ /5( وفى‎ )١١598( )١5١6 /5( وأحمد‎ ,.)4١*( وأخرجه عبد الرَّرَّاق‎ 
0/١ وأبو داود (7757)» والتّرمذي (5؟7١)» وابن خزيمة (97؟2)5 اك وشيم‎ 
من طريق خعالن‎ 0 /١( والبيهقي‎ 17 /١( وابن حبّان (17157), والدّارقطني‎ 
وفي الكبرى (07) قال: أخبرنا عمرو بن هشامء قال:‎ »)١7١ /١( الحذاء؛ والنّساتي‎ 
قال: أخبرنا أحمد بن‎ )١171( حدَّئنا مخلدء عن سفيان» عن أيُوب. وأخرجه ابن حبّان‎ 
عيسى بن السكين بواسطء وكان يحفظ الحديث ويذاكر به» قال: حدَّئنا عبد الحميد بن‎ 
مسد ين المبصام» قال حذنا مكل بن يتيده قال؟ حذتنا سفياة التوري» .عن آرت‎ 
السّختياني وخالد الحذاء. كلاهما (خالد وأيُوبٍ) عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان»‎ 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ (415) عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أخبرني رجل» أن أبا ذرٌ‎ 
أصاب أهلهء فلم يكن معه ماء» فمسح وجهه ويديه. ثم وقع في نفسه شيءء فذهب إلى‎ 
لني يلل وهو منه على مسيرة ثلاث» فوجد الناس قد صلَّوا الصّبحء فسأل عن النَِنَ له‎ 
فإذا هو تبرّز للخلاءء فاتّبعهء فالتفت النَّبىُ كَكِ فرآه» فأهوى النَبِنُ بل بيديه إلى الأرض‎ 
فوضعهماء قال: حسبتٌ أنه قال: ثم نفضهماء ثمّ مسح بهما وجهه ويديه» ثم أخبره كيف‎ 
7 يخ . 'مرسل:‎ 
وقال البيهقئٌ عقبه: تفرّد به مخلد هكذاء وغيره يرويه عن الثُوري» عن أَيُوبِء عن أبي‎ 
قلابة» عن رجلء عن أبي ذرء وعن خالد. عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان؛ عن أبي‎ 
ذر كما رواه سائر النّاس: وروي عن قبيصة» عن الثُوريء عن خالد عن أبي قلابة» عن‎ 
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- محجن أو أبي محجن., عن أبي ذر. 

وقال الأارقطي قفن العلل ار 0988 + .والسييه تحيل حذيت اثرف على شزيت غالدة أن 
أَيُوب يرويه عن أبي قلابة عن رجل لم يسمّه عن أبي ذر. 

قال الأرمذي + “سين صحيعم "+ وضشحه ابن كان والشاكي» واللووي ف المجمنوع (1/ 
.)١1١‏ 

قال ابن رجب في الفتح (؟/ 57): "ما بوّبٍ عليه البخاري من أنَّ الصَّعِيدَ الطَليّبَ وضوء 
المسلم قد روي عن النبيّ كيده ولكن إسناده ليس على شرط البخاري» وقد خرّجه الإمام 
أحمد وأبو داود والنّسائى والتّرمذي من حديث أبى قلابة» عن عمر بن بجدان» عن أبي ذرء 
غن اليع كلق كال 3 «الضعية التكث وشرة اسان رفن روزا ١‏ «طيرة العسلم روزن له 
يحِدٍ الماء عشرّ سنين» فإذا وجَدَ الماء فليّمِسّه بشرته» فإن ذلك خيرًا. 

وقال التّرمذي: "حسن صحيح". وخرّجه ابن حبان في "صحيحه". والدّارقطني» 
وصّحه» والحاكمء وتكلّم فيه بعضهم؛ لاختلاف وقع في تسمية شيع أبي قلابة» ولأنّ 
عمرو بن بجدان غير معروفء قاله الإمام أحمد وغيره» وقد روي هذا أيضا من حديث ابن 
سيرين» عن أبي هريرة ونه عن النَبِيَ يله خرّجه الطّبراني والبرَّارء ولكن الصَّحيح عن 
ابن سيرين مرسل: قاله الدّارقطني وغيره ". 

قال ابن المُلقّن في البدر المنير (؟/ :)10٠‏ "وهو حديث جيّد' . 

قال ابن حجر في التَّلخْيص الحبير /١(‏ 508): 'وصحّححه أيضاً أبو حاتم» ومدار طريق 
خالد على عمرو بن بجدان» وقد وثّقه العجلي وغفل بن القكّلان فقال: إن مجهولٌ' . 

وقال في فتح الباري /١(‏ 575): "وقد روى النساتي بإسناد قويّ عن أبي در مرقوعا: 
«الصّعيدٌ الطَيِّبٌ وضوءٌ المسلم». 

وفي الباب عن أبي هريرة ذه : 

أخرجه البرّار كشف الأستار )١167 /١(‏ ح (910) قال: حدَّثنا مقدم بن محمّدء ثنا عمي 
القاسم بن يحيىء ثنا هشام بن حسان» عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة دنه رفعه: 
«الصَّعيدٌ وضوعٌ المسلم وإن لم يجدٍ الماءَ عشرٌ سنين» فإذا وجََدَ الماء فليَّقٍ الله ولِيِمِسَّهُ 
بشرته؛ فإن ذلك خيرً. 

قال البرارء “لأ تعلنه بروق عن أى عريزة إلا من عذا الوبحد*» برقال الهيعمي* "ورجاله 


يجان الفحية, 


وأخرجه القّلبراني في الأوسط ح )١1١79(‏ قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مقدم قال: حدّئنا 
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سكن البدل ناسو المتدل» فكذلاف 7" . 


وقرينة هذا التاويل”” إنيا غن.حديتك: :ام عاك وعايه صياة للك 


عنه) 


قال الحْطَّابِنُ : «سمّى الإطعام صياماً على سبيل المجاز والانّساع؛ إذ 


كان الطَّعامُ قد ينوب عنهء وقد قال سبحانه: «ِأأوَ كَخَّرَهُ طَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدَلُ 
دَلِكَ صِيَامًا لَِدُوقَ وبال أمْرِو”*'. فدلٌ على أنّهما يتناوبان)”" . 


وقال الشَّاطبِيٌ : «والحديث محمول على ما تصمٌ فيه النّيابة: وهو 
الصّدقة مجازاً؛ لأنَّ القضاء تارةً يكون بمثل المقضيئّ» وتارةً بما يقوم مقامه 
عند 25 وذلك في الصّيام الإطعاة)”' . 


- القاسمء عن هشام بن حسان» عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة ذَيِنه قال: كان أبو ذر 
فى غنيمة له بالمدينة» فلمًا جاء قال له النْبِنُ يليه : «يا أبا ذراء فسكت» فردَّها عليه فسكت» 
فقال: «يا أبا ذر ثكلتك أمّك)» قال: نَم جنبٌ» فدعا له الجارية بماء» فجاءته فاستتر 
براحلته واغتسل» ثم أتى النَِىَ يللة. فقال له النَنْ يك : «يُجزْتُكَ الصَّعيدٌ ولو لم تجدٍ الماء 
عشرينَ سنةء فإذا وجدته فَأمِسَّهُ جلدك». 
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمّد إِلّا هشام» ولا عن هشام إلا القاسمء تفرّد 
به مقدّم . 
قال ابن حجر في التَلخيص الحبير /١(‏ 508): "وصحّحه ابن القكّلانء لكن قال الدّارقطني 
في العلل: إد سالك ا ْ 

,)989 /5( الذّخيرة(؟/ 555).: المجموع‎ »)75٠ العناية(؟/‎ »)58٠ الكفاية (؟/‎ )١( 
معرفة‎ 22٠١5 /5( إكمال المعلم‎ ».23٠١ /5( المعلم (؟/ 2074 ابن بطّال على البخاري‎ 
.)580( وأحكام الفدية ص‎ »)١954 /4( فتح الباري‎ 0١1١ /5( الشَّننَ‎ 

(0) فى شرحه على الموطظّأ (؟/ 185). 

(9) تخريجه (00/4). 

(5) من آية (45) من سورة المائدة. 

(4) معالم الشّنن (*/ .)58٠١‏ 

(5) الموافقات (؟/ 589). 
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0 
زذكر القراقة أنه كديرك الحديث عن ظاهره لقولة تعالن :زرك ادل 


لإ إِلَّا مَا سَئ4”"©» فِيُحمَلٌَ على أنَّه يفعل ما يقوم مقام الصّوم من 
الاد ف وا عا 

ويقول ابن العربي : «إنَّ الآدمئ يقضي عبادته من الضّوم في حياته ببدنه 
إمناكاً ه .وكان أيضا يديه ماله فى وشت :وق حال فذقا واطعاما + ففال 
ال يكل لول : صُمْ عنه الصّيامَ الذي تمكن التّيابة فيهء وهو الصّدقةء عن 
الدريظ في لاوم ويكوة طاو ن الود الم ,جد نعنيي) 17 

واحيت فق هذا الوه أن هذا هاري" عات القت ما هو معاد 
للدهن:من.ظاغر الحدديت» .والكصل إعسال«الظاهر مالع رذ الشارف , 

يقول النُووي: «هذا تأويل ضعيفء بل باطل» يردٌُه باقي الأحاديث» 
وأيّ ضرورة إليه؟! وأيّ مانع يمنع العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث ومع 
عدم المعارض لها؟!). 

وقال الشوكانيئٌ: «هذا عذر بارد لا يتمسّك به منصف في مقابلة 
االأحادية لحري | 

الوجه الثّاني: أنَّ حديتٌ عائشة ليس بمحفوظء ولا يصحٌ» فقد قال 
كي شالك أحية غق الحديف» ثثال آبو غيد الله1 ليين سمسنوط» وهذا 
من قبل عبيد الله بن أبي جعفرء وهو منكر الأحاديثء وكان فقيهاًء وأما 
الحديث فلس هو فيه بذالك0”**: 
)01 من آية (79) من سورة النّجم . 
(0) الذخيرة (؟/ 054). 
(9) عارضة الأحوذي ("/ .)١57‏ 
(5) فتح الباري (5/ .)١95‏ الرّرقاني على الموظّأ (؟/ »)١18‏ أحكام الفدية في الصّلاة و 

الصّيام ص .)١57(‏ 


(5) نيل الأوطار (60/ 07117 . 
(5) عمدة القاري .)5١ /١١(‏ بذل المجهود /١١(‏ 575). 
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ويمكن الجواب عن هذا الوجه بأنَّ الحديتٌ مخرَّحٌ في المّحيحين 
وغيرهما بطرق مختلفة؛ ا ل ل 
أجلّاء: وقال ابن حجر: (إنَّه لا اضطرابٌ فيه)”"» فلا يُسِلَّم القول بأنّه 
نين بمتوظ ولا يعلط مع توته فى تييح 

وأمّا عبيد الله بن أبي جعفر فقد قال عنه أحمد: ليس به بأسنٌ» كان 








57" وقال أبو حاتم: «ثقة»» وقال السافق: «ثقة»» وقال ابن سعد: 
«ثقة» فقيه زمانه»). وقال أب تضير الكلاياقى : «كان نقيهاً في زمانه»» وقال 
ابن يونس : اناق الما زأهذاً) غابدا): وقال ابن خراش: «صدوق». 
وقال محتد يخ مهد االقة يه ومان0 7 

الوجة الثّالك: أن عدية عائشة محمول على التذرء بدليل سعديث اين 
عكابن» وَليذًا قال الي والحمة وإسيحاق وابو غبيق؟ لآ ثضاء نه لا 
49393 رولك لذن النُيابة تجري في العرادة خبييية نيا ادر 8 
كما لكر ل يميه رامل الترو» وجا اريسه الثاذر على تلا 

قال ابن القبّوء «وأمًا الصّوم الذي فرضه الله ابعداة فهو أحد أركان 
الإسلام» فلا تدخله التّيابة بحال كما لا يدخل الصّلاة والشّهادتين؛ فإنَّ 
المقصودً منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحقٌ العبوديّة التي غيلق لها بوآمر 


() انظر: بذل المجهود /١١(‏ 575). 

(؟) طبقات ابن سعد (9/ 015): طبقات خليفة ص (590): علل أحمد /١(‏ 88)» تاريخ 
البخاري الكبير (5/ ترجمة رقم »)١١97‏ المعرفة والتّاريخ (؟/ 47)» الجرح 
والتّعديل (5/ ترجمة رقم .)١418‏ ثقات ابن حبّان (1/ .4)١57‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
00 

() المغني (5/ 798). فتح الباري (5/ 195). 

(4) نصب الرّاية (؟/ 559)» وانظر: اللّباب (475), معونة أولي الى (/ حى 8107). 
وينظر: أحكام الفدية ص .)75١8(‏ 
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بهاء وهذا لا يؤدّيه عنه غيره. 

وسرٌ الفرق أن لتر التزامٌ امكف لما شغل به ذمّتهء لا أن الشّارعَ ألزمه 
به ابتداءة» فهو أختٌُ حكماً مما جعله الشّارع حقًاً له عليه شاء أم أبى؛ فواجن 
الذكة أوسع من واجب«الترع الأمندة؛ لأنَ المُكلّفَ متمكنٌ من إيجاب 
بابالمسيي سه ربواس اخرى ارات وبمار وري ادا 
واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشَّرع» وهذا يبيّن أنَّ الصّحابةً أفقة 
الخلق» وأعمقهم علماًء وأعرفهم بأسرار الشَّرع ومقاصده وحكمه""' . 

والأمر الخامس: بأنّه ليس بينهما تعارضٌ حنّى يُحمّلَ العام على 
الشاء و اتحايف | يزه الى سنو فناك ا 1 ا لبععيا مو بقعت لم ونا 
حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامّة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عبّاس 
إلى نحو هذا العموم؛ حيث قيل في آخره: «فَدَينٌ الله أحقٌ أن يُقضى)”" . 

ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 

الأول العبرة يعمو اللنظ لآ ببخصوص الشبيا» وقد اك العموم فى 
روايات صحيحة مرفوعة. ومنها: «وعليها د اصومي عنهاا؛ فيعم 
كل صو واجيين تَذْرِ أو غيره» وورود نا يلال على التلن ليس بمقتض 
كسيد بصورة 0 

الثّاني: إِنَّ حَمْلَ العام على الخاصٌ أو المطلق على المقيّد إنّما يكون 
عند التّعارض» وهنا ليس بين الحديثين تعارضٌ حتّى يُجمّعٌ بينهما بهذا 
1 تهذيب الشّين لابن القيع (8/-91/6). 
(؟) فتح الباري (5/ .)١9‏ 


(*) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (507)»: عمدة القاري /١١(‏ 57). أحكام الفدية 
ص .)١6١(‏ 
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الحمل» ديت ا ماس ضور سد ة مناه هنها من وتحت له وأمًا 


حديث عائشة فهو تقرير قاعدة غامة: 








وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عبّاس إلى نحو هذا العموم. حيث 
جاء في آخره: «فَدَينٌ الله أحقٌ أن يُقضّى)”""» فقد علّل النَّبِنْ يله قضاء 
التتوع يعلةاعا له لكان بوشيرهه وني : 

أنّ حقٌّ الله واجبٌ الأداء. وقاسه على الدين». وهذا إشارة فين الحن 
لمات وعد العلوالة ممم بالتدى والحكي يف يعموم حاير , 

الثالنه: أن التسيعن على سسآلة صوم التدر كينا فى يعضن الرُوايات 
مع ورود رواية عامّة» وهي: «مَنْ مات وعليه صيامٌ صامً عنه وليّه) يرجع 
إلى مسألة أصوليّة: أنْ النّنصيصٌ على بعض صور العام وأفراده لا يصلح 


50 35 5 7 
ول بطي لضفه ول 7 


يقول ابن دقيق العيد: «وهو المختار في علم الأصول)”*'. 

الرّابع: تيخصيض العاءٌ بالتّذر إنما يكون إذا :دل دلبل على أن الحديت 
واحدّء وهذا بعيد؛ للتّباين في الرٌوايات» ففي بعضها أن السّائلٌ رجل» 
رقي أخترى أله.امرأًة» والمقرر فى .علم الحديث أنه تحرف كرون الحديك 
اكد باحهاة سنده ومخرجهء. وتقارب الا 

الخامس: قول ابن عبّاس بالتّفريق بين النّذْر وغيره» فإنَّه أثرٌ موقوف. 
وهو لا يقوى على معارضة المرفوع الصَّريح في دلالته على عموم القضاء 
)١(‏ فتح الباري (5/ 197). 
(؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (405). 
() قواعد الفقه للمجدّدي ص (727). وأحكام الفدية في الصّلاة والصّيام ص .)١51١(‏ 


(5) إحكام الأحكام ص .)541١(‏ 
(5) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص(١٠5)».‏ وأحكام الفدية في الصّلاة والصّيام ص (5917). 
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507 فقد ورد عن ابن عبّاس رواية موقوفة صرّح فيها بالإطعام في 
صوم رمضان والئَّذر معاّء فاختلف قوله» فكان المرفوعٌ بعمومه أولى 
بالاتباع. 

الأمر السّادس: أنَّ القاعدة الأصوليّة : أنَّ النَبِىَ يلِِ إذا أجاب بلفظ 
مطلق عن سؤال وقع عن صورة محتملة يكون الحكمٌ فيها شاملاً لجميع 
الصُورء وهو قول الشافعي: اتَرُكُ الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال». 

الأمر السّابع: أنَّ النّبِىَ يه علّل قضاء الصّوم بعلّة عامّة للئّذر 
17 

الأمر الثّامن: أنّ حمله على التّدر حمل للفظ على الشَارعَ على الصّورة 
التاهرة: 


العاشر: أمّا ا لتّمريق بين النّذر وغيره لآر 01 الا مكيبا من الو قي 
بأضل الشوده كصوم رمضان والكناواف: لكوت الاق أرمديه صا كقيينة 
فيمكن مناقشته فيما يظهر - والله أعلم - من وجهين: 1 

الوجه الأوّل: إِنَّ الثّاذْرَ إِنّما كان سبباً في ذلك الإيجاب بتلقّظه بالتّذْر» 
ولق الآصل فى وجوه الوقاء بالتثر نما عي الآدلة الشَّرصِية الوازدةة 
فكات الوقاة بالاذر واجبا بأصل الشّرع؛ لآن إبعات الحد 2 با نهاب الله 
الى :تمان كايا رمظياة 4 بز كبا قر هذا التّعليل واردٌ على صوم 


)١(‏ الإعلام لابن المُلقّن (5/ 204» وانظر: فتح الباري (5/ )١97‏ و(4/ 421١57‏ ونيل 
الأوطار (5/ 585). 
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بماك والكار اشن 

فمثلاً: في صوم الكمّارة قد يكون المكفر سبباً في إيجابه على نفسه 
بارتكابه موجبٌ الكفارة» فجاء الوجوب بدليل شرعيٌ . 

وكذا فى ضوع رمضان فإنّ المُكلّف يكون سبباً في إيجابه على نفسه؛ 
لشهوده الشّهر صحيحاً مقيماً خالياً من الأعذار» فيأتي الوجوب في حقّه 
بالدّلِيل الشّرعيٌء فكيف يُفرّق بين التّذْر وغيره؟! فالوجوب سواء في النّذر 

غيره حُكُمٌ تكليفيئٌ لا بِدّ وأن يكون بدليل. 

الوجه الثّاني: التّفريق بين النّذر وغيره في كم الوجرب لم يرديه دلبل 
صريح من الكتاب أو الشُنّه بل إن عموم العلّة كما في قوله كك اميل 
عن صوم في الذَّمّة : ١فدَينُ‏ الله أحقٌ أن يُقضّى' دالّ على عدم التّفريق» وأن 
كلمن الثذر وقيزه بدكبهيا فى المطالة بالقضاكء ؤاخة» الأنهما مدق الله: 
فعموم العلّة يدل على عموم الحكم كما هو مقرّرٌ في الأصول""". فالحكم 
يدور مع علّته وجوداً ا 

الوجه الرّابع : أنَّ حديتٌ ابن عبّاس وها مضطربٌ في متنه» وقيل: في 
سئده. 








3 


ال ا باب وس : وفى بعضها: «إن أ 
ث2 وفي بعضها + إن أخحتي ماق وفي بعضها : «وعليها صوم 
شهر»ء. وفي رواية: اصوم خمسة عشر يوماً). وفي رواية: «صوم نَذْرا 
وفي رواية: «صوم شهرين متتابعين»: فهذا اضطراب لا يكاد يُدقَع”" . 
220 إرشاد الفحول ص .)١١9(‏ 


(؟) القواعد والصّوابط ص »)١١4(‏ قواعد الفقه للروكي ص (1517. 715): أحكام 
الفدية (305). 


فرعم إكمالالمعلم(:/ )ل عارضة الأحوذي (؟/ 54 || 8/ 25 
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وذكر العينيٌ أنَّ فيه اضطراباً عظيماً يدل على وهم الرّواة"" . 

وقال القاضي عياض: «واضطراب حديث ابن عبّاس يسقّط الحبّة به 
وتنبيه البخاري ومسلم على مخعلف رواياتها واضطراي: زواته للتعليل 
ه01" , 

وقال القاضي ابن العربيٌ: «واضطرب رواة هذا الحديث اضطراباً 
عظيماً» وهذا الاضطراب لا يخلو من أن يكون قصصٌ عرضّتء فنقل كل 
واخن حسما ماايلغد» أر.يكرن سهوا هن الزاري» أويكوة القوة إلما 
كاتوا محصوة من الحديف ما لذ يمه وقير ذلك لأا يحصر ف . 

وأشاو العيية إلى أن افظرات الكند لا يضر حيث أسهده انمه نقات» 
وَإِنَّما الكلام في اضطراب المتن» فإنَّهِ يورث الوهن”» . 

ثم إن الاضطرابٌ - كما يقول الشَّاطيعٌ - يُضْعِفٌ الاحتجاج بالحديث 
إذا لم يعارض أصلاً قطعيّاً. فكيف إذا عارضه؟! . 

وأجيب عن هذا الوجه بما يلي: 

أوّلاً: إنَّ القدرٌ المشترك من موضع الاحتجاج غيرٌ مُخْتَلّفٍِ فيهء وهو 
جوان الثيابة» فالاعظرابي :لا يقدع فى موهيع :الابهدلال من العديك 4 لان 
الغرض منه مشروعيّة الضّوم أو الحجٌّ عن الميّتء ولا اضطراب في ذلك" . 


- الموافقات(؟/ 7598)» البناية(8/ 95#8). فتح الباري (4/ 194. .)١96‏ عملة 
القاري .5١ /١١(‏ 55).» الرّرقانى على الموطّأ (؟/ .#1١87‏ معارف الشّئن (5/ 238/8 
5 ©؛ أحكام الفدية ص 60 

.)57 /١١( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم (4/ ا١٠).‏ 

(9) العارضة (”7/ 779). 

(4) عمدة القاري /١١(‏ 57). 

(6) الموافقات (؟/ 578). 

(7) فتح الباري (4/ 190)»: معارف الشّنن (5/ 597). 
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قال العينينٌ : «كيف لا يقدح والحال أنَّ الاضطرابٌ لا يكون إِلّا من 
الوهم» وهو مما يُضعِفٌ الحديث؟!70''. 

فائيا: "ووو ة.سديك اين هداس ؤلنا بعذة الفال لأ يستى اقنطرابا ؛ 
لاحتمال وقوع السّؤال أكثر من مرة» أمّا كون السّائل امرأةٌ أو رجلاًء 
والمسؤول عنه أختاً أو أمَّاً فلا يقدح في موضوع الاستدلال من الحديث؛ 
لأنَّ الغرض منه مشروعيّة الصّوم أو الححٌ. 

قال النّوويٌ: «واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه 
الأحاديث في الصّوم عن الميّت والحجٌ عنه بأنّه مضطربٌء وهذا عُذَرٌ 
باطل» وليس في الحديث اضطرابء» وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما 
سبق» ويكفي في صكَّته احتجاج مسلم به في صحيحه)”" . 

فالعا 511 الأضطراي الناسج بسني كوك الشوال ررقم عن لذن شمديم 
من فسّره بالصّوم»ء ومنهم من فشسّره بالححٌ. 

فقد أجاب عنه ابن حجر بقوله: «وقد اذَّعى بعضهم أنَّ هذا الحديتٌ 
افقطرب فيه الزؤاة عن معية بن بين تمدن من قال: إن السّائل امرأة؛ 
ومنهم من قال: رجلٌء. ومنهم من قال: إن السُّؤالَ وقع عن نَذْرِءِ فمنهم من 
فسّره بالصّوم: ومنهم من فسَّره بالحجٌ لما تقدّم في أواخر الحجٌّ. والذق 
كير ا ينا قصّتان» ويؤيّده أن السّائلةَ في نَذْرِ الصّومِ خنعميّةٌ كما في رواية 
آبى سريد اليعانة: والسّائلةَ عن نَذْرٍ الحجّ جهنيّة كما تقذّم في موضعهء 
زقد كثمنا :فى أواخر الحم أذ مسلماً روى من حديت يريدة أن امرأة : ساليف 
عن الحجّ وعن الصَّوم معاً)”" . 
() عمدة القاري (11/ 57). 


شرح هلم لللروى :10 44 كاه والطر» الزرفاق غلى الموثلا (/ :415 
(9) فتح الباري (5/ .)١15‏ 





الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكقّارتها. "56١‏ 





00 
زائما: إناسك الاقطراب: فى حليت ابن عتاسء فإن عديك عائفة 
وبريدة المرفوعين سلما من ذلك» ومُخرّجان في الصّحيحء» فينبغي 
الاحتجاج بهما""'. 

الوجه الخامس: قال البيهقنٌ : « قال - أي الشَافْعيُ -: وإتّمالم آخذ به 
+ نيت أبن اس لاد مره وز يمن عيد أله بو عبد اله عن أبن 
عبّاس» عن النَّبِيَّ يَكِةِ نذراًء ولم يسمّهء مع حفظ الزُهريّ وطول مجالسة 
عبد اقلا عاد لات ره عن وجل ضن ابن عاس غير ما ف 
عديرة: يدف اله أكنيه أن لأ وكوة ميخوظا : 

وأجاب البيهقئٌ : «يعني به حديث الشّافعيَ عن مالك» عن الرُّهري 
عن عبيد الله» عن ابن ن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كله 
فقال: 3 5 ماتت وعليها لقال لمن يلل 3: «اقضه عنها). 

قال البيهقيٌ: «وهذا الحديث صحيحء رواه البخاريّ ومسلم من رواية 
مالك وغيره غى ال هرف : إِلَّا أنَّ ذ ف عرواية سعيد بق حير عع ابخ عام : 
لامر سالع ان يس قن الشر عن انهاه كنك ووراء الحكي بن اغبي 
وسلمة بن كهيل عن مجاهد. عن ابن عبّاسء وفي رواية عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس» وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن اشاس 
ورواه عكرمة عن ابن عبّاس» ورواه بريدة عن النَبِتَ علا 

وقال في ((معرفة السَّنن والآثار)) : «قد ثبت جواز قضاء الصّومِ عن 
المح وروا سعد بن شير ونوا وغطاد كوم عن اين عناس »6 وكين 
رؤاية أككرهع ؟ 1ن امرأة سالتة» وقد لبت الكرم عد من ووابة عافقة 


ورواية بريدة» فالأشبه أن تكون قصّة السّؤال عن الصٌّيام بعينه غير قصّة 


.)7”117 /40( نيل الأوطار‎ )١( 





067 اصتم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








مسد ون عيادة الع سال قبهنا عن كذ الطلوء كيت وقد ثريث لكوم عن 
بحديث عائشة وحديث نا 

وقال النّوويُ: «إنَّ الشَّافعِيَ إنّما وقف على حديث ابن عبّاس من بعض 
طرقه» ولو وقف على جميع طرقه لم يخالف ذلك )”" . 

الوجه السّادس: أنَّ ابنَ عبّاس وعائشة وبا أفتيا بالإطعام دون الصَّيامء 
خلافاً لما رَوَياء مما يدل على وجود النَّاسِخْ. 

قال ابن الهمام: «وفتوى الرّاوي على خلاف مرويّه بمنزلة روايته 
للتاسع» وتتخ الحكق يدل على إشراج المفاط عن الاعقدارء يرما يويد 
التمخ وآنّه الآمرٌ الذي الستفرٌ الْشَرعٌ عليه اعراً فول الأنام مالك” ولم 
أسمع غخ أحد بين الصّبحاية» .ولا من التابعين بالمدينة أن أحداً منهم آمر 
لخدا أن يصوم عن أحدء ولا يصلّى عرد اجن 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي: 

أوّلاً: إن الآثارٌ الواردة عن. ابن عباس وعائشة في الأطعام فيها ضعت 
كما في تخريجهاء أمّا رواية ابن عبّاس في المنع من الصّيام فتّحمَلَ في حقّ 
لعن جدها بين تراه بور و ]يدر 

وقد روي عنه خلاف هذاء حيث قال بجواز التّيابة في الصّلاة المنذورة 
عن ال 


/5( الشَّنن الكبرى (5/ 557)» وانظر: معرفة السّنن والآثار (5/ 017*-7900), المجموع‎ )١( 
.0900( أحكام الفدية ص‎ © 

.)7"1١ /5( المجموع‎ )0( 

(؟) فتح القدير (؟/ 909). 

(:) المجموع (5/ 2)0"4١‏ فتح الباري (5/ »)١55‏ تحفة الأحوذي (9/ /500). 

6 شرح السّنََّ (5/ 37”). التّلخيص الحبير 2)757١ /١‏ تحفة الأحوذي (8/ 507). 
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ا 

فتعارضت أقواله يَكِةٍ حنَّى قال ابن عبد البرٌ: «والتّقل فى هذا عن ابن 
عبّاس مضطرب»""'. 1 

وقال ابن حجر : «فاختلف قوله» والحديث الصّحيح أولى بالاتباع)”") 

ا «والرّاجح أنَّ المُعتبّرَ ما رواهء لا ما رآه؛ 
لاأعغبال أن يحالف ذلك لاجعياه ومشيده فيه لم يتحتق». .ولا يلرم من 
ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحقّقت صحََّة الحديث لم يترك المحقّق 
للمظئون)””7 

فقد يترك الصّحابِيٌ انَبِاعَ ما روى لآسبات» هنها > أن يتاول فيها روي 
تأويلاً ما اجتهد فيه فأخطأ. فله الأجر مرَّة» أو يكون نسي ما روى فأفتى 
بخلافه» أو اعتقد لِما روى معارضاً راجحاً في ظَنّه أو تكون فتواه قبل 
الزوايق» أى لغير ذللك ضهن الأسيات. 

فإذا كان كر ذلك ممكعا فلا يس تزك .ما افرع علبها الباعه من سه 
رسول اللي لما لم نوم باباعه لو لم يكن فيه هذه العلل والاحتمالات. 

تقب وكيا يكن د !2429 

فالعا رمشلم لخر بور رومت اللمفاففة على رزايات ابن كاين 
وعائشة وين المرفوعة لثبوت القول بالإطعام عنهما أيضاًء خلافاً لرواياتهما 
المرفوعة فإِنَ بُريدة ضيه روى مرفوعاً صحّة الصّوم عن الميّت كما سبق ذِكْرُ 
روايته» ولم يرد عنه القول بخلاف روايته» فينبغي العمل بها لسلامتها من 
معارضة راويه على حدٌّ قولهم . 

الوجه السّابع : إِنَّ هذه الأحاديث - على قلّتها - معارضةٌ لأصل قطعيّ 
)١(‏ تحفة الأحوذي (”/ 507)» وينظر الاستذكار .)١118 /٠١(‏ 


(0) التّلخيص الحبير (؟/ .)57١‏ 
(9) فتح الباري (5/ .)١95‏ 
(:) أحكام الفدية في الصّلاة ص (5177). 
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نايضي الشريعة + :رمو آذ التندات الترسية اليحبة ال ل مدعل للمال 
فيها لا تقبل النيابة مطلقاًء ولا يغني فيها عن المُكلّفِ غيره» عمل العامل 
لا يجتزي به غيره؛ كالصّلاة ونحوها. 

وخبر الواحد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يُقبّل”" . 

ولم تبلغ الأحاديث مبلغ الثّواتر اللّفْظيٌ ولا المعنويٌ» فلا يُعَارَضُ الطَلن 
القطعينٌ كما أنَّ خبرَ الواحد لا يُعمَلٌ به إِلّا إذا لم يعارضه أصل قطعيٌ . 

وقد اعتبر الشَّاطْبِئُ هذا الوجة هو نكتة الموضع» وهو المقصود في 
الجي لو 

وقال ابن العربيئ : «إِنَّ مراعاةً القواعد أولى من مراعاة الألفاظ»”” . 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي: 

ولا : قال ابن تبميّة : «ودلالة القياس الصَّحيح توافق دلالة لمعنه فكل 
قابى حالف ولالة للع قو قباين #امينى ولا موعة فد ويفا لني قباسا 
صحيحاً» كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصّحيح. 

ومن كان متبشمراً في الأدلّة الشَّرعيّة أمكنه أن يستدلٌ على غالب الأحكام 
بالمفصودى نووالاً قيسة #ققيت أن كا واتخدهى للد واللياين 7 فلن هذا 
النعك كما ذكرناة مح الأمفلة»..فإن القبامن يدل على تخريم كل لسك كما 
يداد على للقه قد لكك انمد لها تر قم بيك الفدارة وا لخضاء 
وتماناعن ككر وعم الكبلاه كوا النران على هذا الود 

خانياً : الحديث إ3) فيت كه و آصل شرغية بيه يحب اعفباره» لآن الذي 








.)7797( أحكام الفدية في الصّلاة والصّيام ص‎ :.)١51( تأسيس النّطِر ص‎ )١( 
.)51٠ الموافقات (؟/‎ )5( 

(؟) تحفة الأحوذي (9/ ١55)غ‏ أحكام الفدية ص (577). 

(4:) مجموع الفتاوى /١9(‏ 588). 
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أوجب اغتبار الآأضول إنما هو نص صاحب الشّرع عليهاء وهو موجود في 
الحذيك» فجن اعشاوه» كاذا ثبت كونه أصبلا ينمه نكيف يقال : إن الأضل 
يخالف نفسه؟! بل إِنَّ هذا الأصل يُقدَّمُ على الأصل القطعييّ المستنبط؛ لأنَّه 
كول معصوم » بخلاف الأصل المستنبط؛ فهو ليس بمعصوم'''. 

فالعا ؛ إن الآضوك والقواهد الكرعئة سبوا كانت قطءة ب فى مقط 
أضيلا عن تضوضن الكتاب والسةة وق عه متياء فالسنّة أصل قائم بنفسه. 
والقياس فرع» فكفة د الاهر بالفرع ويكون الفرع مقباسا لليحكتم على 
اللا وار 

رابعاً: وقولهم: الأصول المستنبطة مقدَّمة؛ لإفادتها القطع. بخلاف 
الخبر؛ فإنّه يفيد الظَنَّ فيجاب عنه بعدم التَّسليم؛ فخبر الواحد يفيد العلم. 

الوجه الثّامن: إِنَّ المرادٌ بالصّوم في الأحاديث الضّوم عنه حقيقةٌ 
ولكنه د ا ا نيابةٌ» فيصوم الولينٌُ ويجعل ثواب 
الصّوم للميِّت ولفظة «عن» كما في الرواية : «صومي عن أمك» تدل على 
الماك 05 للإثابة 2 كما في ((صحيح البخاري)) في صدقة الفطر: 
ركان اين حوزن معط عن ال ا 0901 

وأجيب بأنَّ هذا نوعٌ تكلّفٍ ظاهرء وصَرْفٌ للدّليل عن ظاهره. ولا 
دليل أو قرينة راجحة على هذا الحمل» فالحديث بظاهره صريح في المراد. 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 20770 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (2»20505 تخريج الفروع 

على الأصول للرّنجاني ص (2757)»: فتح الباري (4/ 277 أحكام الفدية في الصّلاة 

والصّيام .)١59(‏ 
20 فتح الباري (5/ كلل إعلام الموقعين م 0 


() صحيح البخاري كتاب صدقة الفطر/ باب صدقة الفطر على الحرّ والمملوك .)١5١١(‏ 
(:) معارف الشسَّنن (5/ 5810). 
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وهو جواز الضّوم نيابة عن الميّتء سواء كان صومٌ الوليّ تطوعا أم وجوباء 








الوجه النّاسع: إِنَّ الأحاديتٌ فيها الأمر بالصّيام فقط» والقائلون بهذه 
الأحاديث قالوا بالتّخيير بين الصّوم والإطعام» وليس في الأحاديث كم 
الإطعام. بل أمرٌ بالصّيام لا غيرء فكأنهم تركوا العمل بالأحاديث الناطقة 
بشيء واحد» وهو الصّيام؛ بعد ذهابهم لي 

وأجيب بأنَّه لا مانم من القول بالتّخيير مراعاةً للأدلّة الأخرى الواردة 
لي رمعا ؟ إذ ليس في المرفوع منع من الإطعام» وبالتالي فإن في التخيير 
طبلا بالآدة جميعا» والعما أولن هع اللعيال”, 

الوه العاشيي» آبه العازد] لتاوله كما :136ل ككيث .حكن لين إل 
سكام ١م)‏ 8 5 ل ال خب عر عد ( 
00 وبقوله تعالى: «إوآن لي للإنَنن إِلَّا مَا سَعى 4" . 

الوجه الحادي عشر: أنّ مالكاً لم يجد عمل المديئة عليه . 

وأجيب 0 

الوجه الثاني عشر: ذكر العاطين أن من العلماء هن تأوّل هذه 
الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مظلقا : وذلك نه 8 (سبيل 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - أنَّهِم لا يمنعون أحداً من فعل الخيرء يريد 
أنّهم سُيْلُوا عن القضاء في الحجٌ والصّومء فأنفذوا ما سّيْلُوا فيه من جهة 
)١(‏ معارف السَّنن (5/ 597). 
(؟) أحكام الفدية في الصّلاة والصّوم ص (7705). 
() من آية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


2 آبية )290 من سورة النَجم . 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 595). 
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كوله يرا ء لا من جهة أنه جازٍ عن المنوب عنه) ا 


اله ١‏ را بود الاجاريك أوفيه تكلّف ظاهر 
الصّلاة والسلام - كما لا يخفى: ولقوله كل في الحديث: «أرأيت لو كان 


على انق كيه محمد إلى اناقال كين الله احن أن تتفي )؛ أ إن 
قضاء الدّين كما يكون مجزثاً عن المَنُْوبٍ عنه اتّفاقاًء فكذا قضاء الصّوم 
قاب علا 


الوجه التالك عشرة إن ةر أن تكون هذه اللحاديت شاضة مين 
كان له تسبّبٌ في تلك الأعمال؛ كما إذا أمر بأن يَحَحَّ عنه. أو أوصى 
لاقي أو كان له فيه سَعْيّء حنَّى يكون موافقاً لقوله تعالى:”""2. 

ويمكن الجواب عنه بأنّه لا دليلَ على هذا النُخصِيضص» والمقرّر في 
القواعف الأضولئة أن العيرة يحموغ :اللفطل» ل تخصوص القيي 3 , 


لي ل ل ا 
عباس ذا يها أن سعد بن عبادة نه استفق رسول يل في نَذْرٍ كان على 
أمّهِ توقّيت قبل أن تقضيه فيد ققال: ات مانت ركلها 1 مان : 
«اقضِهٍ عنها)”' . 


ولأ بلق إن أن .يكو سعد سان اللي لاعن تدر كان على أنه 


.)579 الموافقات (؟/‎ )١( 

(؟) أحكام الفدية ص (570). 

(9) آية (9؟) من سورة النّجم. 

(:) الموافقات (؟/ 779). 

(5) المستصفى (؟7/ ,)5١‏ إرضاد تحر عي 1117 ا الفدية ص (35754). 

(5) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب ما يستحتٌ لمن يتوفى فجأة أن يتصدّقوا عنه (7171)» 
ومسلم في النّذر/, باب الأمر بقضاء التَّذر (155). 
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وأجابه النَبنُ يكلِهِ على مقتضى هذا السّؤال ولم يستفصلهء فكأنّه قال: إذا 
كان عليها نَذّرٌ فاقضه عنها؛ لأنَّ السَّوَالَ كالمعاد في الجواب» وهذا عامٌ 
مُطلَقّ في جميع التُذور. 

أو يكون سأله عن نَذْرِ معيّن من صوم ونحوهء فيكون اختيارٌ ابن عيّاس أنه 
آمره أن يقضىي عنها التّذر وله يعبّن ابن عباس أي تدر هودليلٌ على أن قوم 
أن مناظ الحكم عمومٌ كونه نذراً؛ لكونه واجباًء لا خصوص ذلك المنذورء 
وَآن كل وسقي فى هذا الحكرة لويعريهاء واين عكاسن عله تعراد 
لدي يك ومقصوده””'» ويلحق بالنّذر ما وجب بأصل الشَّرع ؛ كالكمّارة. 


[/] 7- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه » وفيه قوله يَِكِ لعمرو 
حين ساله عن ددر لآبيه : «أمَا أبوك فلو اق بالترحيد ققدت عغنة 
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وتصدذقتٌ ننه لل 
وهذا يشمل صيام الكمّارة لو أقرَّ بالتّوحيد. 


[1609؟] 8- ما رواه سعيد بن منصورء ثا أبو الأحوص» عن إبراهيم بن 
مهاجر. عن عامر بن مصعب: «أنَّ عائشةً اعتكفت عن أخيها 
عبد الرّحين بعدما هات70” , 


(ضعيف) . 
ويلحق صوم الكفارة بالاعتكاف. 


2200 شرح العمدة لا 78 

(0) أخرجه الإمام أحمد(5/ 42١189‏ وأبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في وصيّة 
الحربى (5885). 
وسكت عنه أبو داود» وسند أبي داود حسن» وقد احتجّ عامّة أهل العلم برواية عمرو بن 
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9 وعدما رواة ابن أى شيية: حذننا عبد الكيد بح عبد الوارف» عن 
ماد بن سلمة» عة.غبيك اللهامق عبد الله بق عقية: أن امرأة ددرت أن 
تعتكف عشرة أيّام» فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عبّاس: «اعتكف 
عن أمك)”". 


-٠١‏ القياس على الحجٌ؛ أن الصَّيامَ عناد كيه الكدارة فلن من 


-) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (/ 48 ومن طريقه ابن حو في المحلّى (4/ الام 
-١‏ إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيف الحديث. 
؟- عامر بن مصعب» وهو ضعيف أيضاء فقد قال عنه يحيى بن معين: "شيخ مدني ' 2 
انظر: التّاريخَ الكبير لابن أبي خيثمة /١(‏ 555). وقال عنه الدّارقطني: "ليس بالقويّ"» 
انظر: سؤالات الحاكم (/5619؟). 
*- الانقطاع بين عامر وعائشة نآ 





)١(‏ عامر بن مصعب: شيخ لابن جريج لا يُعَرَفُء قرنه بعمرو بن دينار» وقد ولّقه ابن حبّان على 
غاذتة. انظن: التقريب 88/19 ). 

() إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي: صدوق لين الحفظ . انظر: التّقريب /١(‏ 54). 
وأخرجه مالك في الموطّأ في الصّيام/ باب التّذْر في الضَّيام (180) بلاغاً . 

(0) عضلف ابن أبن شيية (/ :15 ): 
وأخرجه ابن حزم في المحلَّى (5/ 177) من طريق عبد الصّمد بن عبد الوارث عن حمّاد بن 
سلمة. . به. 
وهذا الأثر فيه ضعف, واب شار اما 
الملة الوك :+ أن حمّاد بن سلمة تُكلّم فيه وفي حفظه شيء إِلّا في روايته عن خاله حميد 
المويل وثابت البناني؟ فهو أعلم التَّاس بحديثهما . 
وهكذا حال حمّاد بن سلمة في هذا الأثر» فقد زاد مرّة في هذا الإسناد حجاجء وهو ابن 
أرطأة» وهذه هي العلّة الثّانِية والحجّاج ضعيف الحديث . 





م الجامع لاحكاح الايمان والنذور 








أفسدهاء فشرع أن يقضى عنه قياساً على الحجٌ”"' . 

وذكر ابن حزم أن | ع ع حو عه رن أرصى يلاك كرب ا مام 
عنه إن أوصى بذلك مع أنّهما عمل بدنِتٌ؟! وللمال في إصلاح ما فسد 
منهما مدخل بالهدي أو الإطعام أو العتق'"'. 

وتوقفن باه قيامنٌ مع الفارق؛ أن الحجّ تدخله الثيابة في الحياة عند 
العجز الدّائم إلى الموتء أمّا الضّومِ فلا تدخله النّيابة في الحياة مطلقا 
إجماعاًء سواء مع القدرة أو العجزء وأيضاً فإنَّ للمال مدخلاً في الحجٌ 
بخلاف 00 

- أنَّ الثّيابة جازت في الصّلاة في الحجّ عن الغير» فكذلك الصّوم. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ الأصلّ المقيس عليه موضمٌ خلاف بين 

العلماء. 


7-,إن أرصى الت بالصّيام عنه وجب ذلك على الوليٌ؛ لعموم قوله 


ت. “ العلة القالغة: أنّ حماد ين سلمة دل فى هذا الآثر ولم يبسعه هن غيد البح حفية يدلبل 
أنه مرّةَ صرّح بالواسطة» وهو الحسّاج» كما عند ابن أبي شيبة في مصنّفه (؟/ 20774 وقد 
عدم 
ولكن يشهد له ما رواه عبد الرَّرّاق في مصنّفه (9/ 28) قال: حدّئنا ابن عيينة عن عبد الكريم 
أبي أميّة» قال: سمعتٌ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أنْ أمَّه ماتت وقد كان عليها 
اعتكافٌ. قال فبادرتٌ إخوتي إلى ابن عبّاس فسألته. فقال: "اعتكف عنها وصُمُ" . 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه /١(‏ 16) قال: أنبأنا سفيان» عن عبد الكريم أبي 
أمنّة ,ان أةا» 
وعبد الكريم أبي أميّة: هو ابن أبي المخارق» ضعيف الحديث. مذكرة الشيخ إبراهيم 
الحميضى .)١١(‏ 

.)5 55 /7( ينظر: الحاوي (”/ ”557): المجموع (5/ 7337)ء البيان‎ )١( 

.)4١6 /5( المحلى‎ )0( 

(*) الثيابة (/ 2"54, الحاوي (8/ 45): المجموع (5/ 794). تفسير القرطبي (١؟/‏ 


2 المفهم وم 0509). 
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تعالى : مم بَعْدٍ وَصِيَةِ توص بها ج31 ٠‏ فيصوم عنه تنفيذاً لوصيّله ا 


وتوقش أن تنفيدٌ الوصيّة راموك بالا فاق وهنا أمر مسلّم لظاهر 
الاك ولا يُسلّمُ القول ات يكون بالصّيام عنهء وإنّما يكون بالإطعام الذي 
يقوم مقام الصّيام ؛ لأولة أخرى سيأتي ذكرها في أدلّة القول الثاني . 

اد قياس على الذيم قف فقه يدل العورك» فبجعة قافا تكذا 
الصّوم بجامع أن كلا منهما تفريغٌ للذمّة من الواجب. فإن النْبِيَ َل شبّه 
قضاء الصّوم عن الميّت بقضاء الدَّين عنه» فولينٌ الميّت لما عمل العمل 
لنفسه وصيّرة للمكت انفم المكّت نوابه» كما أن النين يتضيه الإنسان عن 
غيره فخ ال سحطيله لتفييك 7 

أدنّة الرأي الثّاني: 

-١‏ قوله تعالى: بزل يق عقن قبن لعا" وقول عالى: 
وان ٠‏ لي ليان ِلَا ما سعن 20796 . 

وفموها فخ الآبات الدالةسلى أن الأنيناة 30 سمال حبري شير 
ولا ينتفع بعمل غيره» مس اه 

قال شيخ الإسلام: ١‏ اوأمًا الآية فللنّاس عنها أجوبة متعدّدةع كما انول ' 
إنها تختصٌ بشرع مَنْ قبلناء وقبل 4 لما ميكصوعية» .انيل 8 لها متسوف : 
وقبل: إلها تنال السّعِنَ مباشرة وسبياً + .والابحان من سعيه الذي تسيب فبه: 
)١(‏ من آية (؟١)‏ من سورة النّساء. 
(0) ا لعييدا. (ك/ *١ئ» 6١35‏ ). 
() صحيح ابن خزيمة (7/ ١51؟)‏ باب رقم :)١١9(‏ المفهم(9/ 4.25٠١‏ إعلام الأنام 

ص (5750). 


فق من الآية 0252 من سورة الأنعام . 
(5) من الآية (9") من سورة النّجم . 
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ولا يُحتاجُ إلى شيء من ذلكء بل ظاهر الآية حقٌّ لا يخالف بقيّة النُصوص؛ 
إن قال: «إوَآن لَِسَ لاضن إِلَامَا سَع )4 وهذا حقّء فإنّهِ نما يستحقٌ 
بحيدة كيت ! ذللى يطلكه وده كنا اله لما يولك هن المكاسيي ها الكتفبية 
هوء وأمّا سَّعْيْ غيره فهو حقٌّ وملك لذلك الغير» لا له» لكن هذا لا يمنع أن 
ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرّجل بكسب غيره»”"'. 

. قوله تعالى: «إوَعَلَ الذِيت يُطِيفُوته وِدَيَهُ طَْعَامُ مسكين4”"‎ -١ 

جه لد لالةة ول الغير على أن الحدك لا يتنم يعد مماته ]لذ يمنا ورد 
ذكره فيه» وقد جاء الذكر بصيغة الحصرء فلا ينتفع بالصَّومِ عنه لعدم ذكره 
فى لصيف 

فلما حصر انتفاع الميّت فيها دلَّ على أنَّ غيرها لا ينتفع منهء ومن ذلك 

الصَّيام؛ فلو صام عنه وليّه لم يُقبّل. 

1" ”"- ما رواه مسلم من طريق العلاءء عق أبيان عن أبي هريرة ذل 
أنّ رسول الله يك قال: «إذا مات ابن آدمّ انقظمَ عملّه إِلّا من ثلاثِ: 
صدقةٌ جاريةٌ» أو ولد صالح يدعو له» أو عله يتتفع به من بعديه)7 1 . 

فأخبر يله أنه إنّما ينتفع بما عمله في الحياة» وما لم يكن عملّه فهو 
ونوقش هذا الاستدلال بآنّ عمل الميّت يتقطع بموثه» وأنّه لا يستقيد 
إلا من هذه الأمور الثّلاثة كامتدادٍ لأعماله في الدنياء والحديث لم يتعرّض 
لعمل غيره عنهء وانتفاعه منه أو عدم انتفاعه» لذا فإِنَّ حَكُمَ انتفاعه بعمل 

200 مجموع الفتاوى (5؟/ ؟١07.‏ 

(؟) من آية )١185(‏ من سورة البقرة. 

0« الم الا و 

(:) صحيح مسلم في الوصيّة/ باب ما يلحق بالإنسان من الثواب بعد وفاته (1553). 
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غيره ه يستفاد من أدلة أخرى» ومن ذلك قضاء الصّيام عنهء يقال 08 نر 
لوجود ما يدل عليه من النُصوص الشَّْرعيّة السّابقة . 


[؟/ا”] غ- عت بلاغاً؛ عن ابن عمر و : «لا يُصلٍ أحدٌ 


عن أحدٍء ولا يصومٌ أحدٌ عن أحي)""'. 


]د ها ووأه التساق: أتبانا كد ين عبد الأعل + بعذثنا يزيك» برغو 


فم 


ا حدَّثنا ايه و » عن 
ولا يصوم ل 08 


(صخيم): 
ونوقش هذان الأثران بأنّهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام 


موطّأ الإمام مالك /١(‏ ل 

ووصله عبد الرَّرّاقَ في مصنّفه (9/ )1١‏ قال: عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
في قال: “لأنصلية اعد عن اعوو زلا بضوةة اعداعهن اعده ولعع إن فيك فامة 
تَصَدَّقتٌ عنه أو أهديتٌ" . 
وعبد الله بن عمر شيخ عبد الرَّرّاقَء وهو العُمري المُكبّرء رمز له في التقريب ب(ضعيف 
عابد) . 

وقد توبعَ عبد الله بن عمر العُمري» تابعه أيُوبٍ السّختياني كما عند أبي بكر بن الجهم. 
بواسطة: نصب الرّاية (؟/ 577) عن كتاب الإمام لابن دقيق العيد. 

قال ابو بكرين الجوع: اخبرنا أحمد ين الميت» ثنا سليمان بن حربء ثنا حمّاد بن زيد» 
عن أيُوبِء عن نافع؛ عن ابن عمر ذه قال: 'لا يصومنٌ أحدٌ عن أحدٍ. ولا يحجّنَ أَحَدٌ 
عن أَحَدِء ولو كنتٌ أنا لتَصَدَّقَتَ وأعتّقت وأهديث" . 

وذكره ابن التركماني ذ في الجوهر النَّقي (4/ 507) وقال: "وفي التّمهيد لابن جرير الطبري : 
روى أيُوبء عن نافع» عن ابن عمر. . فذكره " أ.ه. 

وهذا إسناد صحيح . 

الشتن الكبرى للصاتي كتاي الطياء/ باب عنوم الح عن المبّك 100 ؟): 
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التّذْر عن الميّت7*» وكذا الصّلذة7'" , 


3 وقال البخاريٌ: «وأمر ابن عمر امرأ 


عه 
.0 
6 


المنكتا 


جعلت أمَّها على نفسها صلا 
شاه تقال حل فقها» وقال ابن عتاس ونا 


[5ا”] 5- ما رواه الكل : كنا قتيبة » عاق عبثر» عن أشعث» عن 


000 
هم 


فرق 


محمّدء عن نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعاً: «مَنْ مات وعليه صيامٌ 
شهرء فلِيْطعَمْ عنه مكانَ كل يوم مسكينٌ»”" . 

(ضعيف) . 

وجه الدّلالة: أن النّبِىَ يل أمر أن يُطعَمَ عمَّن مات وعليه صيام 


وأخرجه المّلحاوي في مشكل الآثار (/ :»)١4١‏ ومن طريق النّسائي أخرجه ابن عبد البرّ في 
التمهيد (9/ /71)» وفى الاستذكار (”/ .)55٠9‏ 

وقد صحّح هذا الأثر الحافظ ابن حجر في التّلخيص (؟/ )39١9‏ قال: "إسناد صحيح"' . 
وقال ابن التّركماني في الجوهر النَّقّي (5/ 807؟): "هذا إسناد صحيح على شرط الشَّيِحِين» 
خلا ابن عبد الأعلى فإنه على شرط مسلم" . 

تخريجه برقم (7170). 

أخرينه البشاري فيصديهه معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والتذور/ باب الثذر عن 
المت (55948). 

سنن التّرمذي في الصّوم/ باب ما جاء في الكمّارة (071. وأخرجه ابن ماجه في الصّيام/ 
باب من مات وعليه صيام (11701) من طريق قتيبة . 

وابن خزيمة )3١57(‏ من طريق صالح بن عبد الله الترمذي. 

والبيهقي (1/ 15 من طريق أبي عاصم البجلي. 

(قتيبة وصالح وأبو عاصم) ثنا عبثر به. 

وفي رواية محمّد بن يحيى عن قتيبة» عن ابن ماجهء قال: عن محمّد بن سيرين» قال 
المرّيّ: "وهو وهم'. تحفة الأشراف (8477). 

في رواية التّرمذي قال: عن محمّدء ولم ينسبه» قال التّرمذي: 'ومحمّد هو عندي ابن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى' . 

# في رواية صالحء قال: عن محمّد وهو ابن أبي ليلى» قال ابن خزيمة: "هذا عندي 
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رمضان» فدلٌ على أنْ ما وجب بأصل الشرع لا يُصامٌ عن | 0 ويدخل 
فى ذلك كفارة اليمين. 


ونوقش هذا الاستدلال بعدم صحّته موقوعاء: فقد قال التوملى” دلا 






نعرفه مرفوعاً إِلّا من هذا الوجه» والصّحيح عن ابن عمر موقوف»» قال: 
الواشعية هو اب سواد وححتن عو ابيع أبى اليلن 11 بك 


13 ] 7 ما رواه عبد الرَّرّاقء قال: عن ابن التَّيِمىْء عن أبيه أنَّ عمرٌ بن 
الخطّاب ؤَينه قال: «إذا مات الرّجل وعليه صيام رمضان آخرء 

عنه عن كل يوم نصفُ صاع من بر1'. 
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر أنَّ الأمرّ بالإطعام لا يمنع جواز الصّيام . 
[7"] 8- ما رواه الصّلحاويٌ: حدّئنا روح بن الفرج» ثنا يوسف بن عدي 


نا عبيدة بن حميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة امرأة منهم. 
قال: توفيت أمّها وعليها أيِّامُ من رمضانء فسألت عائشة ونا أن 
- محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة" . 
الحكم على الحديث: 
الحديث ضعيف؛ فى إسناده محمّد بن أبى ليلى فى التّقريب (؟/ :)١85‏ "صدوقء» سيّء 
0 : : : 
وأخرجه البيهقي (4/ 154) من طريق شريك؛ عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن الي كه في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال: 'يُطعَمُ 
عنه لكل يوم نصفٌ صاع من بُرٌ)). قال البيهقي: "هذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه 
الحديث إلى النبيّ بيد وإنما هو من قول ابن عمرء والآخر قوله: نصف صاع. وإنما قال 
ابن عمر: "مدَّاً من حنطة" . 
)١(‏ مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ 794). وأخرجه البيهقى فى الكبرى (5/ 5504). 
وهذا إسناد منقطع . 0 


أبو ابن التَيِمِيّ هو سليمان بن طرخان» ولم يدرك عمر ذنه. 
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تقضيه عنهاء قالت: «لاء بل أطعمي مكان كل يوم مسكيناً»”"' . 


[7"] قال البيهقيٌ : وروي من وجه آخر عن عائشة ونا : «لا تصوموا عن 


موتاكم» وأطعموا عنهم)”" 


[174”] ؟9- - ما رواه البيهقيّ : أخبرنا آبو تصر عسر بخ عيد العزيق» أتبأنا أبو 


000 


6 


اسن عل يق التضرل ين عتدو هنا ابراهير بن ساضي» شااعين لدرخ 


مشكل الآثار للطّحاوي ("/ .)١57‏ 

وأخرجه ابن حزم في المحلّى (4/ 477) من طريق ابن أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميدء 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة. . به 

وهذا إسناد لا بأس به. 

روح ابن الفرج : هو أبو الرّنباع» وقد تحرّف اسمه في مشكل الآثار إلى روح أبو الفرج» 
وهو تصحيف.». وهو ثقة. 

ويوسف بن عدي: هو الكوفي» وهو ثقة أيضاًء كما رمز له في التّقريب. 

وعبيدة بن حميد: فو الحداءةة رمز له في التقريب ب(صدوق نحويٌ ربّما أخطأ). 

وقد تصحّف اسمه في المشكل إلى عبيد بن حميد. 

وعبد العزيز بن رفيع: هو الأسدي. ثقة. 7 

وعمرة: الكلمر ايا د قال عنها الذهبئٌ في ميزان الاعتدال (4/ 
4 "لا تُعرَفُ" 

ورمز لها في التّقريب بالا يُعَرَفُ حالّها). 

وقد قال الذَهبِنُ - وهو من أهل الاستقراء النَّامّ في نقد الرّجال كما وصفه بهذا الحافظ ابن 
حجر في نزهة النّظر -: "وما علِمتٌ في النّساء من انَّهِمّتء ولا من تركوها" أ.ه. ميزان 
الاعتدال (5:/ .)5١05‏ 

ونقل السّيوطيٌ في تدريب الرّاوي /١(‏ 1 هذا اللمك عع اللهيوع» وزاد يمه "رايم 
فين اكت عدي لاهو للسيالة” | 35 مذكّرة الشّيخ إبراهيم يم الحميضي .)١١(‏ 

ذكره الببيقى في الشدن الكبرى (4/ 19 قينا بصبيعة المرفن 

وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ “147): "ضعيف | 
5» ونيل الأوطار (5/ 375). 
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00 قال: «من أفطر في ركان اها وهو مريض » ثم مات قبل أن 
5 .يع روماه . 5 2 ع 1 و 20 

يفعي المح عن مكان كل يرم الطزه عن ثلث ادام مسكينا مدا من 
20 


(صحيح) . 


-٠١ ]"80[‏ ما رواه أبو داود: حدَّئنا محمّد بن كثيرء ثنا سفيان» عن أبي 


فم 


حصين » عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس رَقاء قال: (إذا مرض 
2 : 29 3 

الرجل في رمضانء, ثم مات ولم يصم.ء أطعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاءء 
وه كان عليه ددر الف عند و 
(صحيد ا 

وفوقت.هذه الآقان بأنيا منقالدة لظاهو الس 


السّنن الكيرق للبيهقي (4/ +48 


وأخرجة فى البعرفة 99 014+ وسويركة اكره غلة بن المديي فى الطبقة الكامئة هق 
أصحاب ناشم وإسناده صحيح . ْ 00 

سئن أبي داود كتاب الصّيام/ باب فيمن مات وعليه صيام »)751٠5(‏ وسنده صحيح. 

وقد أخرج عبد الرَّرّاقَ في مصنّفه (5/ )١1١‏ برقم (7701) عن ابن النَيِمِيٌّء عن أبيه أنه بلغه 
عن ابن عبّاس ويه أنّهِ قال: 'يْطعَمُ عنه مكانَ رمضان عن كلّ يوم مسكينٌ» ويصوم عنه 
يفن أزليافه اللذة». 

ثمّ قال عبد الرَّرّاق: "وذكره عثمان بن مطرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن عليٌ بن الحكمء 
وهذا الإسناد فيه ضعف», وافته عثمان بن مطرء وهو الشيباني؛ ضعيف الحديث. 

وله علّة أخرى وهي الانقطاع بين عل بن الحكمء وهو البئاني» وبين ابن عبّاس 5ل . 
وقدارؤاه البيهشخ في الشّنن الكبرى (4/ 204) من طريق محثّد بن إسحاق» أنيا 
عبد الومَّابٍ بن عطاءء, أنبأ سعيدء عن روح بن القاسم. عن عليٌ بن الحكم. عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عبّاس وَبْهنه في امرأةٍ توئّيت أو رجل وعليه رمضان وتَذْرٌ شهرء فقال ابن 
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[81؟] -١١‏ وروى ابن حزم عن حمّاد بن سلمة» عن أَيُوب الشكتيان: عن 


أبي يزيد المديّ أنْ رجلاً قال ل إن علي رمضانيين م 


34 


د ان اوه ابن - عمر5 #اء فقال: «بدنتان مقلّدتان»» ثم 
شأن البدن وشأن الصّوم؟! 0 غوف أ عاك سد ع 7 


فرق 


0000-7 قال: كن جالسا عد بن حئاس + يناه فجاءه رجل 
فقال: شايع فل رمضاتان» قال ابن عبّاس ويا : «تالله أكان هذا؟ 
قال: نعمء قال: لاء قال: فذهبء ثم جاء 6 فقال : إِنَّ رجلا تتابع 
عليه رمضانانء قال: تالله أكان هذا؟ قال: نعمء قال ابن عبّاس 


0 
ا: إحدى من سبع”" يصوم شهرين» ويطعم ستّين مسكيناً» 


عبان لين : 'يْطعَمٌ عنه مكانَ كل يوم مسكيناً» أو يصوم عنه وليّهُ لنذره" » وكذلك رواه 


سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس انه 


العا 740 )2 

ورواه أبو بكر الجصّاصء عن حمّاد بن سلمة به. أحكام القرآن /١(‏ 557). 

وإسناده حسن . 

إحلاق من سبع ' : يعني اشتدّ الأمر فيه» ويريد به إحدى سني يوسف :88 المجدبة» فشبّه 


حاله بها في الشَّدَّة أو من اللَيالي السّبع الي أرسل الله فيها العذاب على عاد. التّهاية في 
غريب الأثر /1١(‏ 97). 

مصنّف عبد الرَرَّاق (4/ .)18١‏ 

رواه البيهقيٌ في السّنن الكبرى (5/ 577)» وفي معرفة السَّئن والآثار (*/ )50١‏ من طريق 
شعبة» عن الحكم» عن ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس» بنحوه. 

والدّارقطني في السّئن (/ )١8١‏ من طريق ابن عيينة» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء. عن 
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0 
2 ّ 
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محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان الأنصاري»ع عن ابن عباس بوياء عن رجل 
مات وعليه قضاء»ء وعليه نَذْرُ صيام شهر آخر» ذال لطت من يدون 
5 1 


ووجه الدّلالة من هذه الآثار هي ظاهرة الدّلالة على المراد» بل هي في 
كم المرفوع؛ لأنّها في أمر لا مجال فيه للاجتهاد. فالظاهر هن سنال 
الصّحابة أنّهم لم يقولوا يذلاك ]ل ترفيد : 

4- وما رواء السافق من طريق يزيد -.وهو ابن زريع - حدّثنا حججاج 
الأحول» حدَّئنا أيُوب بن موسى» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس 
ا: ١لا‏ يصلّي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍء ولكن يطعم عنه 
مكانَ كل يوم مدا من حنطة)”"' . 

ناك باع أل المدينة على عدم جواز التّيابة في الصّوم . 

يشو ؤمام سالك «ولم أسمع عن أحد من الصّحابة» ولا من التّابعين 
بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً يضوم عن أحدء, ايم ماحد 
والما عله كر أل لس ولأعمكه أحد عن حي ” 

ونوقش هذا الاستدلال بقول ابن القيّم: «وأمّا قوله: وهو أمر مَجِمَعْ 
عليه عندنا لا خلاف فيه» فمالك كن لم يحكِ إجماع الأمّة من شرق 
الأرض وغربهاء وإِنَّما حكى قولّ أهل المدينة فيما بلغه» ولم يبلغه خلاف 
بينهم» وعدم اطلاعه كن على الخلاف في ذلك لا يكون مُسقَطا لحديث 


- ابن عيّاسء بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
() سبق تخريجه برقم . 
(؟) سبق تخريجه برقم (71/7). 
(9) فتح القدير (؟/ 9» نصب الرّاية (؟/ 2545© فتح الباري (4/ .)١95‏ 








ا الصتم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








0 ال ا لل ل ب 
0 ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حك ا 
التّنازع إليهاء بل قال الله تعالى: 9وَإِدًا 0 أ ل 

اغا يف وَل رَدُوَةُ إل أيَسُول وزلك إلى الأمر مت لتلمة 0 5-5 
وي 000 

مهم * ش 

وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحد عن أحدء فقد 
روى الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أله 
أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه. وفي النّذْر يصام و 

رأيضا الا طرئ من أعمل المتعةو وله قفون عرلات ماغلية أفل 
المدينة؟ . 

فقد روي عن الزُهري في رجل مات وعليه نَذْرٌ صيام. فلم يقضه. قال: 
اليصوم عنه بعض أوليائه)”؟' . 

7 ولأنَّ معنى العبادة في الصّوم في الابتداء بما هو شاقٌ على بدنهء 
وهو الكنتٌ عن اقتضاء الشَّهوات» ومدى خضوع النّفس وتذلّلها لخالقهاء 
والتيابة تنافي هذا المقصود وتضادٌه” . 

اا إن الأصل العام : في الشَّرع عدم صحّة النّيابة في العبادات البدنيّة 
المحضة.». وغدم قراخ الدمّة يعمل شيخض آلخرء وأ كر نفس إلما تجزى 
)١(‏ من آية (04) من سورة النْساء. 

68 الروح ص (117). 
(9) معارف السَّننَ (5/ 597). 


(8:) المصتّف للصّنعاني (5/ .)51٠‏ 
(5) انظر: المبسوط (5/ .)١١9/‏ 
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عل تق 0 


بما كسبتء لا بما كسّبّت غيرّها؛ لقوله تعالى : وول كيب كذ 
عَيا4”"'. ولقوله تعالى : وآ لَيَسَ لانن إِلَا ما سَعى 74069" . 

- أن الصّومَ عبادةٌ لا تجزي التّيابة في أدائها في حال الحياة 
تكذللك بعد الموت؟ كالكايو: 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

الأكلة لبتي لبن لالانساة لاماسعى» بولكن الله ورسرله كه 
كما أن له من سني غيره غنه» والصّوم من جملة ذلك؛ إذ يجوز بالاثفاق 
الحج عن الميّتء والإعتاق عنه» والتَّصدّق عنه وإن لم يوص» وأجر كل 
ذلك له ولاحق بهء فكيف لا يجوز الصّوم حنَّى وإن أوصى؟! فكما إذا 
ل سيد الصَّوم مثله إذا اوضني ف الألم وائم قيمااميس» 
وحيث إِنَّ للمال مدخلٌ في جَبْرٍ ما نقص من الحجٌّ فله مدخل في جَبْرٍ ما 
نقص من الصّوم بالإطعام والعتق. 

النّاني: أنّها تعليلاتٌ عقليّة في مقابلة النصوصء فلا تقوم بها حبّة. 

كما أنّها قيامنٌ» والقياسن في العبادات محل خلاف. 

أدلّة القول الثَّالثْ: (دليل ابن حزم). 

-١‏ قوله سبحانه: «#من بَحَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين 

؟- حديث عاثئشة واء نرق اسن وَقْه السّابقانء حيث يِل الم الوارد 
فيهما على الوجوب كما هو الأصلء وقالوا: أمّا حديث: «صام عنه وليّه) 


ا 


)00 من آية )١75(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) آية (9") من سورة النجم . 

(6) الاستذكار 2١0 /٠١(‏ معالم الشَّئِن (؟/ .2٠١5‏ عمدة القاري /١١(‏ 2250 المغني (4/ 
4 . 

(5) من آية )١١(‏ من سورة النّساء. 
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فهو خبر بمعنى الأمرء وتقديره: فيصم عنه وليّه. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ الأمرّ في هذه الأحاديث مصروفٌ عن 
الوجوب لقرائن لما يلي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وبالغ 
إمام الحرمين ومن تبعه فادَّعوا الإجماع على ذلك)"" : 

أوّلاً: تشبيه النَّيَ يلي قضاء الصّوم عن الميّت بقضاء الدَّين عنه» وقضاء 
الذَّين عن الميّت لا يجب على الوارث مالم يُخلّف تركة يقضى منهاء فكذا 
قضاء الصّوم”"'. 

قال ابن قدامة كن ما نضّه: «إذا ثبت هذا فإنَ الصّومَ ليس بواجب على 
الولك؛ لأنّ التّبىَ يلل شبّهه بالدّين» ولا يجب على الول قضاء د 
الميّتء وجاك عق نايت ل إن الم يكن له ترك فلا شمية 
على وارثه؛ لكن يُستحَبٌ أن يقضى عنه؛ لتفريغ ذمّته» وفكٌ رهانه» كذلك 
هايا 

ثانياً: أن السّائلَ سأل النَّبِىَ يلِِ: هل يفعل ذلك» أم لا؟ وجوابه 
ملف باعثلاق معشني سزالي فإن كان مشتضى الشوال غيه :الأباحة 
فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السَّؤالٌ عن الإجزاء امه 
يقتضي الإجزاء؛ كقولهم: أنصلّي في مرابض الغنم؟ 55 
مرابض الغنم»). 

وإن كان سؤالُهِم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب؛ كقولهم: أنتوضّأ 
0 لحوم الإبل؟ قال: اتوضووا من لحوم الخبل)*؟, 

وسؤال السّائل في مسألتنا كان عن الإجزاءء فأمْرٌ النَّبِيَ يله بالفعل 
)١(‏ فتح الباري كتاب الضّوم/ باب من مات وعليه صوم (54/ 559). 
(؟) المغني (:/ 7994)» عمدة القاري /١١(‏ 57. *5)» أحكام الفدية ص (5917). 


(9) المغني (7/ .)١55‏ 
(5) صحيح مسلم كتاب الحيض/ باب الوضوء من لحوم الإبل ح (950). 
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يقتضيه لا غير”''؛ أي: إجزاء الضّومِ عن الميّت وإباحته» لا وجوبه. 
فالا عاك فى يعفى الرواباك: 
[8"] ما رواه البرّار من طريق ابن لميعة من حديث عائشة وَكينا : الع مات 
وعليه صيامٌ فليصٌمٌ عنه وليّه إن شاء»”" . 
والتعليق بالمشيعة يدل على عدم الوجوب. 
ونوقش بالضعف . 
التّرجِيح: 
الا جح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوّل من مشروعيّة 
قضاء الوليّ كفَارة اليمين الواجب على الميّّت؛ لفك ما اريس لىا عد هافك 
أده القول الآخر. 
فروع: 
الفرع الأوّل: الأولى بالصّوم عن الميّت هو الول واختلفوا ذ في المراد 
ق إل20©. 
بالوليٌ على أقوال : 
وقيل: هو الوارث. 
وقبل : هن ول المال4 كالأية وال 
200 المغني /١1(‏ 5065). 
(؟) أخرجها البزار في مسنده كشف الأستار 48١ /١(‏ - 587) (رقم )1١77‏ من طريق يحيى بن 
كثير الزّيادي» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن محمّد بن جعفر بن الرّبير» 
عن عروةء عن عائثة أنْ النَِىَ بَكِ قال: «مَنْ مات وعليه صيامٌ فليضمْ عنه وليّه إن شاء؛. 
وضكّفها الحافظ؛ لأنّها من طريق ابن لهيعة كما في التَّلخِيص الحبير (؟/ 2077١‏ وحسّنها 


الهيثمي في مجمع الرّوائد (/ 1794). 
(*) فتح العزيز (5/ 551)» نهاية المحتاج مع الشَّبراملسي (*/ .)١9١ 419٠0‏ 
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وقيل؟ هو كل قروب للكت وإن لم يكن عاضيا ولاوارثا ولا ولي 
2020 








مال» وهر الملهب فون الشافددء فمسحعة اللووي وابن حجر 


والأقرب - والله أعلم - الوليٌ هو كل قريب للميّت؛ ذلك لا 3 

أ حدية بريدة ؤم قال: بيثما آنا حالس عند الرسول كله إذ أت 
امرأةٌ» فقالت: إِنّي تصدّقتٌ عن أمّى بجارية» وإنّها ماتت» فقال: «وجَبٌ 
أجرك. وردّها عليك الميراث»»؛ قالت: يا رسول الله؛ إِنه كان عليها صوم 
شهر » أفأصوم عنها؟ قال : (تصومي 0 

عه الدّلذالة مكنا في قوله كَكِةٍ («صومي عنها» فهنا أمر موجه إلى امرةء 
يع الس نم الع فعدم استفصال النْبِي كَلَةِ منها عن إرثها وعدمه» 
مقتضى قاعدة: تَرْكُ الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
اللوقاق حي يوان السراء بالك فى معديرك عايقة من كا رمي 

؟'- أن الولك فن الوؤلي؛ وهو الدب تحمل عليه.ما لوريدل دليل على 
خلافه . 

*- وقياساً على الحجّ الواجب؛ حيث لا يتوقّف فعله عن الغير على 
() بروضة الالبية (0/ 6)ء منهج الظُلّاب مع البجيرمي (؟/ 75 المغني /١(‏ 308), 

كشاف القناع (؟/ 2070 معونة أولي التّهى (5/ 84): شرح مسلم للثُووي (48/ 2077 فتح 

.)١144 /4( الباري‎ 


(0) روضة الطّالبينَ (؟/ 5 ؛ مغني المحتاج /١(‏ 517).» نهاية المحتاج (؟/ 19٠١‏ ١9١)غ‏ 
القليوبي وعميرة (؟/ 04257 البجيرمي على الخطيب (75/ 40755 البجيرمي على منهج 
الظلّاب (5/ *8): فتح الباري (5/ .)١194‏ 

(9') تقدم تخريجه برقم (757). 

20 فتح الباري (5/ 4). 

(5) أحكام الفدية ص (؟5١).‏ 
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الإذنء فكذا الصّوم'''. 

الفرع الثاني : إذا اتّفقت الورثة على أن يضوع عن ميتهم واحد متهم 
جاز ذلك + وإن حتصلت مشاكة كيت علبهم الأيَاء الوانجب صيامها على 
قدر إرثهم من الميّت. وذلك قطعاً للتّراع وإبراءً لذمّة الميّت”" . 

إذا صام جماعة عن صوم شُرِط فيه التّتابع؛ كصوم الكمارة» فهل 
يجزئ؟ 

اختلف الفقهاء فبه على قولين : 

القول الأوّل: يجزئ. 

رثاي الشافتة"4 وهر ووانة حند لماي 

واستدثُوا بما يلي: 
ذمّته» وظاهره ولو كان متتابعا؛ لأن الذي يضر في التتابع التَفْرَقَء والمعيّة 
لا تفريق فيهاء بل هي أقوى انّصالاً من التتابع)” . 
الغريني» زكر التعليظ خليه» ولد التنايع العراة صفة واندة على أصضل 
الصَّومء تفلف بوني + 

*- إِنَّ الفرة الّذي يقنضي عن الميّث لا يلزمه التتابع في الضّوم الذي 


(1) البجيرمي على منهج الظُلّاب (؟/ 88). 

(؟) مغني المحتاج /١(‏ 479). 

200 السبرض على هنتم الظذلان 49 7ه الجمل على شرح المديير 0 +008 

(:) مطالب أولي النْهى (؟/ .)5١١‏ 

(0) مظالب'أولى النهى 911/90 

(3) نهاية المحتاج (*/ »)١41١‏ البجيرمي على منهج الظٌلّابِ (؟/ 88)» الجمل على شرح 
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وجب متتابعاً على الميّت؛ كالكمّارة ونحوها؛ لانقطاع التّتابع بالموت» 
فكذا صوم الجماعة""' . 

اد إن التقابع قد ينقظم حتى في ضيوع الواتخد» فلو شرظ في عق 
التّائب التّتابع كما في حقٌّ الميّت لوقع في حرج وضيقء ولما قبل أحد 
البابة ف الضوع عق اليك 

القول الثاني : لا يجزئ. 


وقال به: الحنابلة في رواية”"» وهو اختيار ابن حجر من الشَّاة 








2) 


وحكّته : 3 شرط التتابع» وَبالتّالى يلزم فين هذه الحالة أن يصوم واحد 
حتى يد يتحهو التتابع . 

والأقرب - والله أعلم - إجزاء صوم الجماعة عن صوم شرط فيه 
التتابع ؛ لقَوَّة دليله . 

ووجه ذلك: أنَّ المقصود يحصل بهذا الفعل مع إنجاز إبراء ذمَّة 
الميّتء وهو من مقاصد الشَّرِع المطهّر. 

الفرع الخامس: الإذن للآجنبيٌ في الصّوم عن الميّت. 

الأولى بالصّيام الولىٌ؛ لما تقدّم من حديث عائشة وابن عبّاس وَيق . 

: 00 3 2 ل 6ك 

وذهب ابن حجر والشوكانيٌ إلى أنه لا يصح صوم الاجنبيٌ مطلقا . 
لظاهر حديث عائشة وكيا : (صام عنه لما حرف ورد قية اللقييد يلقظ 
- المنهج (؟/ 798). 
(1) القليوبي (9/ 45). 
إفة أحكام الفدية .)١68(‏ 
(9) الإنصاف (/ 501)», كشاف القناع (؟/ 73785). 
(5) فتح الباري (5/ 197). 
(5) فتح الباري (5/ »)١95‏ نيل الأوطار (5/ 0918. 
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الو 

ولأنَّ الأصلّ عدم التّيابة في العبادة البدنيّة؛ لأنّها عبادةٌ لا يدخلها 
الثابة فى الحياة. تكذا يعن اليماف» إلذ ما ورد فيه الذلبزع. اق على 
ما ورد فيه النْصّْ؛ٍ وهو صوم الوليّ فقط. فيجوزه ويبقى الباقي على 
5 : للك 
الآاضا:؟ وهو عدم جواز صومه : 

لكن لو أراد أجنبيٌ أن يصوم عنه فهل يلم إذن الولت؟ فللعلماء في 
ذلك قولان: 

القول الأوّل: أنه لا يلزم. 

وهو قول للشّافعيّة”" والصّحيح من مذهب الحنابلة”*'» وبه قال الحسن 
اليخا 2)0202 
والجمجار يي : 


القول الثّاني: أنه لا يصحٌ الصّوم عنه إِلّا بإذن الول أو الميّت. 

وهو قول ظاهر الحنفيّة”'' والأصحٌ عند الشّافعيّة'"'؛ وهو قول عند 
الع 

سبب الخلاف: أنَّ الأصلّ عدم التّيابة في العبادات البدنيّة إِلّا ما ورد 
فيد الذليل فى الحياة» وكذا يحل الهيات. 

الأدنة؛ 


.)"18 /40( نيل الأوطار‎ )١( 
.)١95 /5( فتح الباري‎ )0( 
.)479 /١( مغني المحتاج‎ )*( 
.) 305+ /0 الإنصاف‎ ):( 
.)١97 /5( فتح الباري‎ )5( 
.)1١* بدائع الصّنائع (؟/‎ )5( 
المصادر السابقة.‎ )0( 

(8) المصادر السّابقة. 














أدنّة القول الأوّل: 
1- حديث ابن عباس وها قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ كَلةِ فقال: 9 
رسول الله؛ إِنَّ أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعمء 


200 . 


فنَي الله أن أن * 

وجه الدّلالة: أنّ النِىَ له شبّه الضّومَ بالدّينَء والدَّين يجب قضاؤه عن 
الميّت سواء أذن الوليٌ أم لا. 

وتوقش هذا الاسعدلال بأنّ تشببة الصّوم بالدّين لآ يلزم مثه مساواته في 
سائر الأحكام”" . 

-١‏ القياس على الحم وذلك أنَّ التُابةَ في الحجٌّ عن الميّت تقع من 
الأجنبيّ» أذن الول أو لاء فكذا الصّوم". 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ هناك فرقاً بين الصّوم والحجٌ؛ إذ الحجٌ 
عبادةٌ فيها مال» فهي تشبه قضاء الدَّينَء بخلاف الصّوم؛ فهو عبادة بدنيّة 
محضة» وأيضاً المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم . 

لات إن ما يقضنيه الوارعة من الطيام. عن المت ]نما هو تبرّع مغل وقير 
الوارث - كالأجنبئ - مثل الوارث في التبدّع”'. 

- إن الضّوة عن المثكايشيه قضاء الذيق عط كما شتهه يذلك التيخ 
يوا ؛ حيث يُقصَدٌ به إبراءٌ ذمّة الميِّت كالحال في الدَّينَء وقضاء الدَّين لا 
يختصٌ بالقريب. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (9715). 
(0) نيل الأوطار (5/ .)”5”1١‏ 
(9) مغني المحتاج /١(‏ 559). 
2 المغني (5/ )لح (#١ا/‏ /اه"). 


)2 تقدّم تخريجه برقم. 








الفصل الخامس: التّورية في اليمين؛ وإبرارهاء وكفّارتها. م 4/< 








[" لما رواه البخاري من طريق يزيد ب بن أن عبيك؛ عن سلمة , بن الأكوع 
لابه » قال نا لومي عند النَّي يل إذ أي عازةة. فقالواء صل 
عليهاء فقال: «هل عليه دينٌ»؟ قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئاً»؟ 
3 م 
صل عليهاء قال: اهل عليه ديٌ»؟ قيل: 0 قال: «فهل ترك 
شما فالواع 3آظة جتانيرب شن عييكء ٠‏ ثم أي بالثّالئة فقالوا د 
عليهاء قال: «هل تراك شيئاً)؟ قالوا: لاء قال: «فهل عليه دينٌ»)؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلّوا على صاحبكم», قال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول الله وعل دينه» نل غلوةة, 
نل" شعوي 213 المتى إلى كله الغريي ال الترعينة قدن انا على أنه 
لو صام الغريب أو الصَّديقء أو هوه هن قريب أو بعيك) ذكر أو أنقى 
أجزأ؛ لأنَ المقصودّ إبراء الذَمَّة» وهو حاصل بصوم الأجنيت”" . 
دليل القول الثَّانِي: 
-١‏ حديث عائشة وكين : «مَنْ مات وعليه صيام صامً عنه وليّه)”" . 
ظاهره الوجوب. 
وترققن هذا الابقدلاليأن وك الزلع حرق مسري العالني*, 
؟- القياس على الحمحٌ؛ فالأجنبئٌ إذا حجّ عن الميّت بإذن وليّه جاز 
فكذا الصّوم. 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الحوالات/ باب إن أحال دين الميّت على رجل جاز ح (5158). 
0( المغني (5/ 5 كشاف القناع (؟/ مطرضرة 2 فتح الباري (5/ ). 


20 فتح الباري /١(‏ ). 
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وقد سبق مناقشة قياس الصّوم على الحجٌ. 

#- قباساً على القريب+ لأن صوم الأجتبح بالإذن في معدى ضوع 
القريت الذى وزف يه اليد 7 
4- إِنَّ من ملك شيئاً جاز له أن ينيب غيره فيه؛ كالوليٌ يوكّل في تزويج 
22 
ه- لأنّ النّيابدَ في الصّوم على خلاف القياس» فيُقَتصَرٌ في إجزائه على 
ما ورد فيه النّضٌّءِ وهو الوليئٌ أو من يأذن له الولئٌ؛ لأنّه بالإذن صار في 

سد 

على ال 

والرّاجح القول الأوّل؛ لقوّة دليله . 


بثته 


المطلب التّاسع: سقوط الكفارة. 


إذا لم يستطع الحالف أن يكمّر بالمالء فإنّه ينتقل إلى التّكفير بالصّيام 
كما تقدّم» فإن لم يستطع الصّيام لعُذّرٍ يرجى زواله انتظر حنَّى يزول عذره 
ثمّ صامء فإن لم يستطع الصّيام لعْذْرٍ لا يرجى زواله؛ ككبر ومرض لا 
وري ركد فيل سقط هه الكذاروان أن فيدر نش زاينة كان قرلين: 

القرق الأول قوط كدر اليس نه 

وهو قول للشّافعيةَ!*) ورواية عن الإمام أحمد”") والأوزاعت”" . 


)١(‏ القليوبي (؟/ 4257 البجيرمي على منهج الظّلّابٍ (7/ *8)» الجمل على شرح المنهج (؟/ 
. 

(0) المجموع )/ 2» مغني المحتاج (1/ © نهاية المحتاج وع“/ لحك 195). 

(5) القليوبي (؟/ 77)» البجيرمي على منهج الظّلّابٍ (؟/ 8#): الجمل على شرح المنهج 
(0/ "0. 
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القول الثاقي: عدم سقوطهاء واستقرارها في ذمّته إلى أن يقدر عليها . 
عوقول الس و الماك الخ فة ىدن 0 
الأدنّة ؛ 


امعدن من #اليستقوطها عند الجر ها بها ولى : 

-١‏ قوله تعالى > علا يُكلْث أله تنما إلا وسعها4*”'. وقوله تعالى: 
توا أله م أستطع 74" . 

1 حديث أبي هريرة وُه له قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عله 
اذاه رج فقال" يا وسول الل حلكث» فال انا للق قال وفعت 


على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله وَكة: هل تجد رقبةً تعيّقها»؟ قال: 


لاء قال: «فهل تستطيع أن تصومً شهرين متتابعين»؟ قال: لاء قال: «فهل 
تعد إطعاة سكيق سكيدا)؟ قال [41 قال فحكف اللي كلاه فنا تحن 


على ذلك أَتِيَ النَِنُ يل بعرق فيه تمرء والعرق: الوكتّل» فقال الل كله : 
«أين السّائل)؟ قال آنا فال الخد هذا فتصدّقٌ بهاء فقال الرّجل: على 


.)555 /١( الحاوي الكبير (؟/ 2258/8 وفتح العزيز (؟/ 5785)» ومغني المحتاج‎ )١( 

(0) الإنصاف مع الشرح الكبير (1/ 4175)» والمبدع (”/ 7”8). 

() فتح البر (1/ 2784» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 22719 وعارضة الأحوذي (؟/ 
.)56١‏ 

(5) بدائع الصّنائع (/ 2078 وقوانين الأحكام الشرعية عن 15497 وعيدة الناوق 71157 
75 والاستذكار 423١7 /١٠١(‏ والقبس لابن العربي (؟/ ٠00)غ‏ وشرح السَنَّ للبغوي (”/ 
2417© والإعلام لابن الملقن (؟/ »)751٠‏ وفتح الباري (5/ ”17) وحاشية الباجوري (؟/ 
/0161»ء ونهاية المحتاج (ا/ 2)٠١7‏ والميلاج (0/ 0”) وكشاف القناع (5/ 589). 

: الحنابلة يرون عدم فرظ الكنارة اعد ل كمّارة الوطء في نهار رمضان وكمارة 

0 فى الحيض . 

(5) سورة البقرة : الآية (585). 

(1) سورة التّغاين: الآية .)١5(‏ 
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ترس با و11 ننه ساون افيا دز بيب اندر من امل بيني» 
فضحك النَِنْ يكةٍ حنّى بدت أنيابه» ثمّ قال: «أطعِمّه أهلك)""' . 








وجه الدّلالة: 

أن النَّىَ له لم يأمر المجامع بكفّارة أخرى» ولم يعلِمه بقاءها في 
ذمّتهدء فدلٌ على سقوطها بالعجز”" » والنَّبِنْ يل أعطاه الثّمر على أنّه من 
الركاة: 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأوّل: بأنَّ الى يك لم يخبره أيضاً بسقوطها عنه لعسرته بعد أن 
داب عليه”" . 

جيب بأنَّ اللي عله : لم يخبره بسقوطها عنه لعسرته؛ لامر 

أنها م 0 ثمّ الصّيامء ثمّ الإطعام» ثم 
لم يأمره بكمّارة أخرى تبقى في ذمّته. 

ورد بأنّ الي كله الو بسقوطها لتقدّم علم السّائل بوجوب الكمّارة 
في ذمّته لقوله يَلهِ: «أعيِقٌ رقبة»» فهذا يذل على استمرار الوجوب» ولم 
يزه المتسقظ: 

وأجيب بعدم النَّسلِيم؛ فقد ورد المُسقِظء وهو ظاهر النّصّءِ فالظاهر 
براءة ذمّته طلكه . 

الوجه الثَّاني: أنَّ ما أنفقه الرّجل على أهله هو كقّارته» وأنَّ الشّخْصٌ 
ذا آأخريي الكد رشحي "خيرة عاق له اكلولاء افليس في الخديك مايذل على 


.)7175( تقدَّم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) انظر: الشّرح الكبير مع الإنصاف (0/ 80). 
(") الاستذكار .)1١ 9 /٠١(‏ 
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سقوطها'''. 
وأجيب بأنَّ أكثرٌ أهل العلم يرون عدم جواز أكل المكمّر وأهله لكقّارته 

كما بِيّمّه في دفع الكمّارة للأصول والفروع. 

[85”] *- ما رواه البخاري ومسلم من طريق أي الرّنادء. عن الأغرج»: عن 
أي هريرة» عن النَيخ بل قال: «دعوني ما تركذكية إِعَا أهلّكَ من 
كان قبلّكم سؤاطًم واختلاقهم عل أنبيائهمء فإذا تميتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمر فَأنُوا منه ما استطعْتُم)”"©. 


اماه 


[م "| 4- ما رواه أبو داود من طريق هشام بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن؛ عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النَّّ 

5 
كِدِ أفطر في رمضان» هذا الحديث. قال: فاق بعرق فيه تمر قدر حمسة 
عشر صاعاًء وقال فيه : «(كله أنت وأهل بيتك » وصم نه واستغفر 


نا 


.)575 /4( فتح الباري (/ 503)» زاد المعاد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الاعتصام/ باب الاقتداء بسنن رسول ذَلَِةِ وقول الله تعالى : #واجكلنا 
لَمتّقيت إِمَام» قال أئمّة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا برقم (7784): ومسلم في 
كتاب الحجٌ/ باب فرض الححٌ مرَّةَ في العمر برقم )1١710/(‏ 

(؟) سنن أبي داود كتاب الصّيام/ باب التّعْلِيظ في من أفطر عمداً (89؟). 
وأخرجه الدارقطني (؟/ »2 ومن طريقه البيهقي (5/ 557). 
وابن عبد البرٌ في التّمهيد (10/ »)١7/8‏ كليم من طريق هشام بن سعدء عن الزُُهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة بنحوه. 
الحكم على الحديث: 
الحديث بهذا اللفظ منكر خالف فيه هشام بن سعد أصحاب الزُهري الحفاظ وغيرهم فرووه 
عن الزُهري» عن حميد بن عبد الرّحمن» عن أبي هريرة» فذكروه مطوّلاً بغير هذا اللّفظ . 








000 ع 

5- القياس على زكاة الفطر إذا عدمها ثمَّ وجدها فيما بعد" . 

ونوقش بأنّه قيامنٌ مع الفارق؛ ذلك أنْ صدقةً الفطر لها أمدٌ تنتهي إليهء 
وكفارة اليمين لا أمد لهاء فستقر فى المّة7'" , 

دليل الرأي الثَّاني: 

استدلٌ من قال بعدم سقوط كمّارة اليمين عند العجز عنها بما يلي : 

1 عموم أدلّة وجوب كثارة البسةة كقوله تعالى: و قفري إِطعام 
اس سس سا (8) 1 3 عننا اه صَلايَه 
عَشَرَوَ مَسَككينَ4 ''. وكحديث عبد الرّحمن بن سمرة ذه وفيه قوله فَلةِ: 
«وإذا حلفت على يمينٍ فرايك غيرها ل منها لكر غين ديات وانكق الذي 


1 ا 


2 
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- قال أبو عوانة وابن خزيمة والبرَّار: أخطأ فيه هشام بن سعد. الفتح (4/ )١19”‏ وقال 
البخاري: "لم يصمّ أبو سلمة". الأوسط /١(‏ 207585 وقال ابن عبد البرَّ في التّمهيد (/ 
4 'وهشام بن سعد لا يُحتَحّ به في حديث ابن شهاب" أ.ه. 
وقال أيضاً (0/ 170-114): "وهشام بن سعد ليِّن ضعيفء سيّما في ابن شهاب» 
وأيُوبٍ بن سليمان وأبو بكر الأويسي ضعيفانء وإنَّما ذكرته لتقف عليه وتعرفهء وتعرف أنَّ 
الحديثٌ لا يصحٌ لابن قنهاب إلا عن حميدء والله أعلم" أ.ه. 
وقال ابن رجب في فتح الباري: "وهو حديث في إسناده مقال» تفرّد به من لا يوثق بحفظه 
وإتقانه" أ.ه. شرح العلل /١(‏ 597). 
وقد رواه أصحاب الرُهري الحفّاظ الثّقات المتقنين لحديثه وغيرهم من الرُواة» فلم يذكروا 
هذه الرّيادة: «وصّمْ يوما». منهم: مالك» وسفيان بن عيينة» وشعيب» ومعمرء ويونس» 
والأوزاعي» وعقيل» وإبراهيم بن سعد الزُهري» وعبيد الله بن عمرء ومنصور بن المعتمرء 
وموسى بن عقبة» وخلق غيرهم. 

.)١7١ /5( إحكام الأحكام (؟/ 01”)» وفتح الباري‎ )١( 

(0) العدة شرح عمدة الأحكام (9/ 7"010). 

(”) سورة المائدة: الاية (489). 

(5) تقدَّم تخريجه (519). 
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باد حديكه أبن خريرة ضَيينه في قصّة المجامع نهار رمضان. 

وجه الدّلالة: 

أنَّ قوله يله: ال هذا فتصدّق)7'" دليلٌ على بقائها في ذمّتهء وإنّما أذن 
له في صرفه لعاله اعفد كل كتارة الببي 3 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ النَِيَ يك أمره بالصّدقة بالثّمر لما جيء به 
لكونه أصبح واجداء فلمًا ذكر للنبيّ كَلةٍ إعساره أسقطها عنهء وأمره أن 
يْطِعِمَ الثَّمِرَ أهلّه» والإنسان لا يكون مصرفاً لكمّارته» وأهله لا يبلغون سين 


2 


[81] - ما روى الدّارقطيٌ : حدقا أمد بن محمد بن سغيدل وعمر بخ 
اين بذيغل» (قالأه نا المذو نيد كد ين اميه معدتق أى + سدق 
غحدمن للسق ين غل ين اللنين) عدو ان عن أبيه» عن جدّه 

7 ِ 3 6 ١ س3‎ 0 ٠ 
عن علي ذَلإنهء وفيه قوله كَل للمجامع : «انطَلِقٌ فكُلّه أنت وعيالك,‎ 
. فقد كمْرَ الله عنكٌ)”"‎ 
فقوله 55ة: «فقد كمرّ الله عنك» دليل على عدم سقوطها بالعجز.‎ 

1 و 
وللزققن بأده ديت 1 
ما رواه أبو داود من طريق معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن 

20 القفبسن لابن العربي /5١‏ جه والإعلام لابن المُلقّن (ه/ 55٠‏ شرح العمدة/ كتاب 
الصّيام /١(‏ 20275917 وفتح الباري (4/ 237). وعارضة الأحوذي ("/ .)5١١‏ 

4 سنن الذّارقطني (؟/ )2 
قال ابن حجر: "لكنّ الحديتٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده من لا تُعرَفُ عدالته ' . 


(:) انظر: تخريج الأحاديث الصّعاف في الدَّارقطني للغسَّانِي (2554» والتّلخيص الحبير (؟/ 
4 وفتح الباري (5/ ؟ا/ا١).‏ 
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0 








عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ظاهر مني زوجي 
أوس ين الصامفت» فسعت رسول الله عله أشكو إليه» وورسول الله عله 
يجادلني فيه» ويقول: «اتَّقي الله فإنّه ابنُ عمّكِ)؛ فما برحثٌ حتَّى نزل 
القرآن: 8مَدٌ سَيِمَ أَنَهُ قَوَلَ الى ملك في رَوَجِهَا4 إلى الفرضء فقال: ١‏ 

وقبةا» قالت: لا يجدء قال البضرة شبرين مسدابعبين 1ه قالت ديا 
رسول الله؛ إن شيحٌ كبير ما به من صيام؛ قال: اقلنطية سيق مسكينااء 
قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به قالت: داق ساعلك يعرق يق ثدر: 


قلت: يا رسول الله؛ فإِني أعينه بعرق آخرء قال: ا اذهبى 


فأطعمي بها عنه سنينَ مسكيناً» وارجعي ي إلى ابن عمّك». قال: والعرق 
ضام 

كت القياى عان تافر النموة و الحقوق بوالمواعرلاف كجواء الشييد 
وغيره”" . 


0 ام 
لإعساره؛ كالفقير يحول عليه الحول ولا تجب عليه الكاة لفقره. ‏ 
دب للدت بو هلم اصراسه حرديت المجايع في هار يها في 
الدّلالة اعللى قيوط الكسارة وعدم سقوطها"". 


2 


الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - القول بسقوط الكفارة مع الإعسار؛ إذ من 


.)7975 - 391١ /9( ومن طريقه البيهقي في الكبرى‎ »)57١15( سنن أبي داود‎ )١( 
. إسناد ضعيف لجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة‎ 

(0) الإعلام لابن المُلقّن (؟/ 580). 

.)5١94 /١١( بذل المجهود‎ )9( 
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قواعد الشّريعة: لا واجب مع العجزء ولا تحريم مع الاضطرارء والمشفّة 
لكن إذا أيسر في زمن قريب عرفاً فإنَّه يخرجها؛ لظاهر حديث أبي 
هريرة ويه وقد ترجم البخاري: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شىء » قتصضدق عليه » د" 
مسألة : تغليظ اليمين في المكان : 
يشرع تغليظ اليمين في المكان والزَّمان والكيفيّة في باب الدَّعاوى. 
بهذا بوم حاؤاتم يون العلواد © وحميم اله الى - في تغليظ اليمين» 
بانس واي ؛ وكيفيّة التُخليظء وليس هذا موضعٌ بحثه» وإنَّما يبحثه 
والأقرب أنّه يرجع التّغليظ إلى اجتهاد القاضي فيما له خطر من 


ل 0 


0 
جا "ا 
عل نت 
0 


ري أن النَىَ كله 
2( 


ب 
قال: قعل خرن ا ا مقعدة يك الثا 290 


.)١77 /4( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(0) الموطّأ (رواية أبي مصعب الزُّهري) (؟/ 48) (5978). 
وأخرجه الشَّافعي في السّئن المأثورة (5454): وفي المسند ص )١5١8(‏ عن مالك بهء 
وأخرجه البيهقي )١1726 /٠١(‏ من طريق الشَّافعيء وأخرجه أحمد (9/ 454)»: والنّسائي في 
الكبرى (5018)» وأبو يعلى )١787(‏ وابن حبّان (2)5774 والحاكم (5/ 45 -590), 
والبيهقي (7/ 398) من طرق عن مالك بهء 
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[84"] وما رواه أحمدء قال: حدّئنا أبو عاصمء حدَّئنا الحسن بن يزيد بن 
فروخ الصّمريٌ» من أهل المدينة» قال: سمعتٌ أبا سلمة يقول: سمعتٌ 
للعرارايي الوستا اكور لامر عورارا” 


1 


0 
3 


- وأخرجه ابن أبي شيبة (/9/ * - #)» وأبو داود (8845): وابن حزم في المحلّى (1/ 
لالتحا حرسي ري وير اس ب الالصر اعيدامين ماتيا سج 
جابراً رفعه: «لا يحلِفٌ أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواكِ أخضر إلا تبوّ 
مقعدّه مِنَّ الثّار). 1 


4 1 


وأخرجه ابن ماجه (7775) عن مروان بن معاوية الفزاري» وأخرجه ابن ماجه (7775) عن 
صفوان بن عيسى الزُهريء وأعفرجه الحاكي (595:/5) .وابن عبد البرّ في اللمويد (715 
7) عن مكّي بن إبراهيم البلخيّ» 
وأخرجه ابن سعد /١(‏ 707 - 42505 والبيهقي (/ » وابن عبد الب (١؟/‏ 417) عن 
أبي ضمرة أنس بن عياض اللّيثي» وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 177) عن أبي بدر شجاع بن 
الوليد الكوفي» كلهم عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص به. 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 
وللحديث شاهد عن أبي هريرة مرفوعا : «ما مِنْ عبِدٍ أو أمَةٍ يحلِفٌ عند هذا المنبر على يمينٍ 
آثمةٍ ولو على سواكِ رطب إلا وحِبَتُ له الثَارُ) . 
أخرجه ابن سعد /١(‏ 555). وأحمد(١/‏ ل ل ا ي عاصم الضَّحّاك بن 
مخلد ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ أبو يونس الضّمري المدني» قال: سمعتٌ أبا سلمة بن 
عبد الرّحمن يقول: سمعتٌ أبا هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجه (2)277577 والحاكم (4/ 41) من طرق عن أبي عاصم به. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 
وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات". المصباح (؟/ 45). 

.)4555()99 /١5( مسند أحمد‎ )١( 
/5( وابن ماه في سجنه‎ »)584 /١( وأعمرجه امن سعد في الظيقات الكبرى‎ 
من طريق أبي عاصم‎ )281١( "0 0 اا ل‎ 7550 
الضَّحََاكَ بن مخلد» به» بنحوه.‎ 
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[40"] وما رواه النّسائيء قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدَّئنا ابن 


أبي مريم» قال: أخبرنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن 
تعلبة» قال: أخبرني أبي» عن عبد الله بن عطيّة» عن عبد الله بن 
انس :قال اخبيرنا أبو أمامة ين تعلنة أن وسول الله عله كال نه 
حلّف عند منبري هذا بيمين كاذبةٍ يَستحل بها مالّ امرئ مسلمء فعليه 
لعِنَةٌالله والملائكةٍ والنَّاسِ أجعينء لا يقل الله منه:عدل ولا 


صرفاً) 


[11*] يد رداء اه قال» حدكنا عي ماري ثنا 0-7 


000 


فم 


عبيد» 1 ن الأ أ رسوة اله قال عه 


على المنبر على بمين كاذبة إل 0 مقعدّةٌ مِنَ النَارِ)”") 


وإسناده صحيح . قال البوصيري في مصباح الرّجاجة (*/ 45): 'هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله" . 

السّنن الكبرى (5/ 457) (25019. 

وأخرجه الدُولابي ذ فى الكنى /١(‏ مي إبراهيم بن يعقوب. بهء بمثله. وزاد بعد 
قوله: «مال امرئ 525 فقال: «بغير ححق: 

وأخرجه الطّبراني في الكبير /١(‏ 77) (240) من طريق سعيد بن أبي مريم» به» بنحوه. 
وإسناده ضعيف؛ فيه مجهولان: المنيب بن عبد الله» وعبد الله بن عطيّة. والحديث أصله 
عند مسلم (17) دون ذكر المنبر. 

المعجم الكبير (10/ 5") (57910)» والمعجم الأوسط (8/ لالا) (2)8015. وقال: "لم يرو 
هذا الحديث عن يزيد بن أبي عبيد إِلّا عاصم بن عبد العزيزء تفرّد به أبو موسى 
الأنصاري" . 

وإسناده ضعيف؛ فيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي: ضعيف. تهذيب الكمال /١١(‏ 
8)؛ التّقريب (5908). 
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[4] وما رواه مالك عن داود بن الحصين»؛ عن أبي غطفان بن طريف 


دراهم 


المرّيّء قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في 
دارء فقضى مروان بن الحكم باليمين على زيد بن ثابت على المنبر» فقال 
زيد: أحلف له مكاني» فقال مروان: لاء إِلّا عند مقاطع الحقوق» 
تجعل تيد كلك أن ستمشرو يان أن علق عل المنين تجعل 
مرواة بعدي هو ألك: 


فاليهالق؟ لا اري :ان يحدف على المي احد علي أن من خلدكة 
2200 


ل ]ويا واه عد الد لبه معدرء عن للقي هن اعد أن وجلذ قال 


012 


فم 


لامرأته زمن عمر: حبلك على غاربك» حبلك على غاربك» حبلك 
على غاربك» فاستحلفه عمر بين الرّكن والمقام» فقال: «أردث الطّللاقَ 
تأؤتااء خأ مضا اي : 


الموطّأ (رواية أبي مصعب الزُهري) (؟/ 81/4) (1970. 

وعتقه الشافعي فى مسغده .من (4)1417 ومن طري البييقى في الشيق الكبرى (1/ 
/ا/ا١) .)5١5:85(‏ 

وإسناده صحيم. الأحاديثف والآثاز الواردة في الآيمان والثدور 1/13 

مصئّف عبد الرَزَّاقَ (5/ 59م) .)١179(‏ 

وأخرجه مالك في الموطّأ /١(‏ 707) (1577)» ومن طريقه البيهقي في السّنن الكبرى (// 
)١5417810( )35‏ بلغه عن عمر وليه » بنحوه. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه /١(‏ 7319) (197١)و(97١١)»‏ ومن طريقه البيهقي في 
القفو القوى 7ز 019 0493 خم طريق عطاك أن وحاة » دناس لوه 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنّف (:5/ 78) (172485) من طريق عبد الملك بن أبى 
سليمان» عن عطاءء قال: أتِيَ ابن مسعود برجل قال لامرأته: حبلك على غاربك» فكتب 
ابن مسعود إلى عمرء فكتب عمر: مُرْهُ فليوافني بالموسمء فوافاه بالموسم. فأرسل إلى 
علىٌء فقال له عليتٌ: "أنشدك بالله؛ ما نويتَ؟" قال: نويث امرأتى» قال: ففرّق بينهما. 
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3 ما رواه الشافعينٌٌ عن مسلم بن خالد والقذّاح». أخبرا عن ابن 


جريجء عن عكرمة بن خالد أن عبد الرّحمن بن عوف رأى قومّه 
يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعل 
عظيم من الأمر؟ فقالوا: لاء قال: لقد خشيتٌ أن يتهاون النّاس بهذا 
.3 : 


]نا روامحيد الزراق عن معمره عن الزغرزى »«عن سعيه ين السب 


أنَّ القسامةً في الدَّم لم تزل على سين رجلاً» فإن نقصت قسامتهم أو 
نكل منهم رجل واحد رُدَّتْ قسامتُهم حجٌّ حجّ معاويةٌ» فائّمت بنو 
أسد بن عبد العرّى مصعبٌ بن عبد الرّحمن بن عوف الزُهريّ ومعاذ بن 
عبد الله بن معمرالتَيمِ وعقبة بن معاوية ابن شعوب اللي بقغل 


وأخرجه البيهقي في السَّئن الكبرى (7/ 47*) (14188) من طريق أبي الحلال العتكي» 


قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطّابء بنحو لفظ ابن مسعود. 

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (/ 15١‏ (1910) من طريق أيُوبٍ بن موسى» عن رجل 
من عمّال عمرء عن عمرء بنحوه. 

الحكم على الأثر: 

إسناده ضعيف ؛ فيه علتان: 

الآأولق: ليث بن أبي سليم » 'ضعيف.. 

الثانية: الانقطاع؛ مجاهد لم يدرك عمر نه وأيضاً عطاء لم يدرك عمر ولا ابن مسعودء 
وأبو الحلال لم يسمع من عمر. الجرح والتّعديل (7/ 22575 والطّريق الأخير فيه رجل 
مبهم. الأحاديث والآثار الواردة في الأيمان والتذور .09371١ /١(‏ 

الأم 0/ 1"). 

ومن طريقه البيهقى فى السَّنن الكبرى /٠١(‏ 1175) (300587)» وفى معرفة السَّنْن والآثار 
0 414 عدم ْ 

إمكاده ععق» فيه عايات: 

الأولى: مسلم بن خالد الرّنجيء ضعيف. تهذيب الكمال (17؟/ 26004» التّقريب (079). 
الثانية : الانقطاع بين عكرمة بن خالد وعبد الرّحمن بن عوف. 
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إسماعيل بن هبّارء فاختصموا إلى معاوية إذ حجَّء ولم يُقِمْ عبد الله بن 
الؤبير بيه إِلّا بالتّهمة» فقضى معاوية بالقسامة على المدَّعى عليهم وعلى 
أوليائهم» فأبَّوا بنو زهرة وبئو تميم وبنو اللّيث أن يحلفوا عنهم» فقال 
معاوية لبني أسد: احلفواء فقال ابن الرُبير: نحن نحلف على الثَّلائة 
عدا يهم : تاو وعارنة وفال؟ الهيوا عن يل واهده فاق انه 
الرُبير إِلّا أن يقسموا على النّلائة» فأبى معاوية أن يقسموا إِلّا على 
واحدء فقضى معاوية بالقسامة» فردّها على الثّلاثة انّذِين اذَّعى عليهم» 
فحلفوا خمسين بميناً بين الرّكن والمقام» فبرئواء فكان ذلك أوَّل ما 
قُصِرّتٍ القسامة. ثم اذى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع 
قتل أخيه ربيعة على ابن بلسانة وصاحبيه» وكانوا خلعاً فسّاقاً فأبى 
أولياؤهم أن يحلفوا عنهم» ولم يرهم مروان رضى فيحلفهم كما أحلف 
معاوية» فاستحلف مروان عبد الله بن سباع وابنيه حمّداً وعطاء انق 
يعقوب عند مدبر النَّيْ يك سين بعيناً مردودةً عليهم» ثم دفع إليهم ابن 
بلسانة وصاحبيه فقتلوهم» وقفى عبد الملك بمثل قضاء مروان» ثم 
ردت القسافة إل الأب الأ رلا 
قالن وكا معير بات قل الف هن ال خووةه. عن ادن المبتي آن 
عبد الله بن الزيير قال لمعاوية: تحن تحلف فستحنٌ علبهم» فأبى عليهم 
وقال؟ السمواعلى دادم ثانيى عه الأد ين ال بره وان معازية» قردة 
معاوية الأيمان» فكان يحدّث بهذا يختصره اختصاراًء وذكره ابن جريج. 
عن ابن شهاب مثله”" . 


. وإسناده صحيح‎ .)18751( 035 /٠١( مصنف عبد الرَّرَّاقَ‎ )١( 
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مسألة : تغليظ اليمين في الزّمان: 


[؟ة؟|] وما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو» عن أي صالح السَّمَانء 
عن أبي هريرة ذَلإنهء عن الت لل قال: «ثلاثةٌ لا يكلَمُهُمُ الله يوم 
القيامة» ولا ينظرٌ إليهم: رجلٌ حلّف على سلعةٍ لقد أعطى بها أكثرٌ 
مما أعطى وهو كاذبٌ. ورجل حلّف على يمينٍ كاذبةٍ بعد العضر ليقنطع 
بها مال رجل مسلم» ورجل منَعَ فضل ماءء فيقول الله: اليومً أمنعكَ 
فضلي كما منعتَ فضل ما لم تعمل يداك)""'. 


ا وه ع 
[917] ما رواه الشَّافعيٌ عن ابن مُوَّمَّلء عن ابن أب مليكة أن ابنَ عبّاس 
أمر ابنّ أبي مليكة بالطّائف أن يحبس الجارية بعد العصرء ثم يقرأ 


عليها: «إإن الَدنَ يرون بهد الله وَأَيْمَعيَ نما قَلِيده#. ففعلء 
فاعترفت 
مسألة: الاقسام على الله بالله تعالى: 
الآوّل: أن يقسم بها أخبر الل يه ورسولة من نفى أو إثبات: فهذا لا 
نأس يم هذا دلبل على يقينه يما أخين الله بد ورسو لف كل 4 .وائةة لكك 
الله ننه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله: لا يغفر الله لمن أشرك به. 
الثاني: أن يقسم على ربّه لقرّة رجائه؛ وحْسْن الظنّ بربّه: فهذا جائز؛ 
لإقرار النيح يله ذلك«في قصّة الرَبيّع بنت النضرعمّة أنسن بن مالك حقياء 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)١90(‏ 
(0) الأم زلا 00107 


وإسناده ضعيف؛ ابن مُوَمَّل ضعيف. تهذيب الكمال /١(‏ 187). وأصله في صحيح 
البخاري وغيره» وليس فيه الحبس بعد العصر. 
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١ 


ويأتي» وهو لا يريد به رد الحكم الشّرعيّ ؛ نكال الرسون اليا تبني | 
كعات الله القصاص»)؛ يعنى: السن بالسين. قال: والله: لا سر ثنيّة 


العبي الثالت* أن يكون الحافل لاهو الاعجات باللقس »تسر 


["] ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرّحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «ربٌ أشعتٌ» مدفوع بالأبواب لو أقِسَمَ 
على الله ل 


[49"] ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق حميدء أنَّ أنساً حدّئهم أن الرييّمَ 
وهي ابنة النّضْرء كسرت ثيه جارية» فطلبوا الأرش» وطلبوا العفوء 
فأبّواء فأتوا النّىَ كلهِه فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن النّضر: 
العقز نيه اريم يا رسول الها لا والذي سدلكا ياطق؛ له تكس 
ثنيّتهاء فقال: «يا أنس؛ كتابٌ الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء 
فقال الي للد : «إنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أَقِسَمَ على الله ا 


1 مما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان» عن معبد بن خالدء 
قال: سمعتٌ حارثة بن وهب الخزاعيٌ قال: سمعتٌ النَىَ كل يقول: 
«ألا أخيثكم بأهل الجنَّةِ؟ كل ضعيفٍ متضعّفٍء لو أقسَمٌ على الله 

.)449 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في البرٌ والصّلة والآداب/ باب فضل الضّعفاء والخاملين (5755). 


(؟) أخرجه البخاري في الصّلح/ باب الصّلح في الدَّية (770): ومسلم في الأيمان/ باب 
إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها .)١515(‏ 
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لأبرّهء ألا أخبثكم بأهل النَّارِ؟ كل عثُّلَّء جوّاظٍ مستكبر»”" . 


3 مما رواه مسلم من طريق معاذ بن هشام: حدَّئنٍ أبي» عن قتادة» عن 
زؤاوة بق أوق فن أسين بن جاير» قال 2 كان عمن بن اخطات إذا أق 
عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حك أتى على 
أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعمء قال: من مراد ثم من 
قرن؟ قال: نعم. قال: فكأ يلت زرضين اقزر نت فهر ل ضع درهم؟ 
قال: نعم» قال: لك والدة؟ قال: نعمء قال سمعثٌ رسول الله وه 
يقول الوا عام ]وي ب اعاس بو اناد اهل ايمر مِنْ مرادٍ ثم 
مِنْ قرنِء كان به برصٌء فبراً منه إلا موضعٌ درهمء لغوالدة عو ينا 
برّء لو أقسَمَ على الله لأبرَّه» فإن استطعت أن يستغفِرٌ لك فافعَلٌ)»» 
فاستغْفِرٌ لي» فاستغمّرَ له» فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» 
قال الأ اكد للف إل عامليا؟ قال > أكورة فى خبراء الناس حب إل . 
قال: فلمًا كان من العام المقبل ححّ رجل من أشرافهم» فوافق عمرء 
فياه عن أويس »+ قال تركفهرث البيف» قليل المتاع» قال:: تيك 
رسول الله يَكةٍ يقول: ايا وميك ابي معام مع امداد إخل 
اليمنٍء ؛ مِنْ مرادٍ ثم مِنْ قرنِء كان به برصٌء فبرأ منه إِلّا موضعَ 
درهمء له والدة هو بها برّء لو أقِسَمَ على اللو لأبرّه؛ فإن استطعت أن 
يستديرٌ نك فافعل)ء فاق اويا فقال: استغفر لي» قال: أنت أحدث 
عهداً بسفر صالحء فاستغفر لي» قال: استغفر لي» قال: أنت أحدث 
عهداً بسفر صالحء فاستغفر لي» قال: لقيتَ عمر؟ قال: نعم» فاستغفر 
لهاء ففطن له الثاسن» فاتظلق غل وجهدء قال أسير: وكسرثه بردة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن/ باب عْثُلٌ بَعَدَ دَلِكَ َيِوٍ 403 (1118): ومسلم في 
صفة القيامة والجنّةَ والئّار/ باب النّار يدخلها الجّارون والجنَّةَ يدخلها الضّعفاء (5807). 
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فكآن كلما رام إنسان قال: عن أبع لأوين هذه بريد , 


3[ ما رواه مسلم من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيهء حدَّئنا أبو 
غيزاة الخوو» عن حددت أن رسول اله كله عدف "أن رذ فال: 
والله لا يغفرٌ الله لفلان» وإِنَّ الله تعالى قالَ: مَنْ ذا الذي يتأن عل أن 
لا أغفْرَ لفلان؟! فإِنّ قد غفرثٌ لفلان وأحبطتٌ عملّكَ)”" . 


.)59517( أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة/ باب من فضائل أويس القرني‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في البرٌ والصّلة والآداب/ باب النَّهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ 
.)5571١( تعالى‎ 








فهرس الموضوعات 


3 
ا 


الباب الأوّل: أحكام اليمين باللّه عزَّ وجلّ 


الفظلب الآوّل+ تعريف البمين لغة وشرعا 0 
المسألة الأولى: تعريف اليمين لغة كارو بود هق جلك رد لاق ل و ل 
العسآلة الثّائة» تخريق: البعين شرعا ل ا 

المطلب الثاني : الأصل في اليمين 510000 

المطلب الثَّالتْ: بيان حكمتها التشريعية 000 


الفصل الأوّل: حكمها وصيغها 


المبحث الأوّل: حكمها التكليفيُ 2323080000008 
المطلب الأوّل: الأصل في ذلك 5 
المطلب الثاني : الإكثار من اليمين 000 
اليظلية انلق + لضا تين خلت للابالله 00000 

المبحث الثّاني: صيغ اليمين 211110000 
المطلب الأوّل: بيان حروف القسم 031965 2231#”#317#317#1 


المطلب الثَّاني: خصائص حروف القسم ا 000 


المطلب الثَّالك: حذف حرف القسم 1,100 


مانا" 


/ا55 
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المطلب الخامس: الحلف بصفاته #إة 





المطلب السّادس: الحلف بالقرآن ا 1 000 
المسألة الأولى: انعقاد اليمين بالقرآن أو بعضه. أو بالمصحف اهلا 
الجيالة الثاقة + الحلت بشن القران 000 
المسألة الثَالئة: مقدار الكمّارة على من حلف بالقرآن ثمّ حنث 2 
المسألة الرابعة: الحلف بالتوراة» أو الإانجيل+ أو الدّبور ل الم 

المطلب السَّابع : الحلف بعهد الله وأمانته رع ف عر يق عنام سل لجس ومن وسو و 1 
المسألة الأولى: أن يضيف العهد ونحوه إلى الله تعالى ع طم احا 1 211 
المسآلة الثائية+ أن ل يفيف ذلك إلى الله سان اا 0 


المطلب الثَّامن: الحلف بآيات اللّه ين 0 00 


المطلب الحادي عشر: الحلف بغير اللّه كد ل ا 
المسألة الأولى: حُكمٌ الحلف بغير الله كد ا 
المسألة الثَّانَة: كونه شركاً 0111 0 0 1070[ 
المسألة الثَّالئة: كقّارة الحلف بغير الله ااا 0 


المطلب التّانى عشر: إذا قال علي يمينٌء أو يمينٌ لأفعلنٌّ كذا ا ملعا 
المطلب الثَّالث عشر: الحلف بالدَمّة 00 


المطلب الرّابع عشر: قول «لعمري"» ا 
المسألة الأولى: حُكُمْ هذا اللّفظ 0010010011 
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المسألة الثَّانية: اعتباره يمينا ل ل ل 


المطلب العامين عر + الحلك بالكقر بالله كد تك 
المسألة الأولى: حكمه ل 0 





فهرس الموضوعات 51154 


0 
7 7 0 
المسألة الثانية: اعتباره يمينا و 12 
المطلب السّادس عشر: حَذْفُ المُقسَم به م 
المطلب السّابع عشر: إذا قال لعَمْرٌ اللَّه لأفعلنّ كذا ا 
المطلب النَّامن عشر: إذا قال: وايم اللّه لأفعلنٌ كذا ا سوه عن 
المطلب النّاسع عشر: إذا قال: وايمن اللّه؛ لأفعلنّ كذاء أو يمينٌ اللَّه؛ 
لأفعلنَ كذا ا 0 
المطلب العشرون: إذا قال: علي كقّارة يمين؟ لأفعلنٌّ كذا م 
المطلب الحادي والعشرون: إذا قال: أقسمء أو أقسمت باللّه لأفعلنٌ كذا 
ونحو ذلك جل أ اح ب ع د ها ع عي جح 1 ويد عد عم دري ب 1 قل ل د 14ل لا شه ال ل و 1011 
المطلب النَّاني والعشرون: جواب القسم: وفيه مسألتان 0 
المسألة الأولى: جواب القسم في الإثبات ا 0 
المسألة الثَّانية: حروف جواب القسم في النَّمَي 0000000 
المطلب الثَّالث والعشرون: ما يتضمّنه لَفْظْ اليمين يت ا 
المسألة الأولى: الحلف بالكّللاق والعتاق والتّذر والإيجابء وفيها أمران ١56‏ 
الأمر الأوّل: حكمه 111011101000000 1211111 
الآمى الثان: معول العتلف بالساق والكراؤق. والتثر والطياو والايجاب 
فى لفظ اليمين بج ل يأ جل و اجو لدج لق ا مذ م ا و 111 
المسألة الثَّانية: الحلف بالتّحريم ا ل م 
الأمر الأوّل: الحلف على تحريم غير الرَّوجة 1 
الأمر الثاني : الحلف على تحريم الرّوجة 01000001010111 
المسألة الثّالئة: الفرق بين اليمين على فعل القّلاعة وتذر الطلاعة ا 


الفصل التَّاني: أقسام اليمين؛ والاستثناء فيهاء وتكرارها  ١//‏ 
المبحث الأول: أقسام اليمين غ2 


المطلب: الأرل؟ ينين اللخو 0 1 00000000010 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





المسألة الأولى : المراف اتسين الكل ا 0 
الحبالة الثانة+» .وجوت الكنا ره فيها 00000 
المسألة الثّالئة: يمين اللّغْو في المستقبل ا 
المطلب النَّاني: اليمين الغموس ار 
المسألة الأولى: المراد باليمين الغموس ف مح ع متو ين اق ول ل مح 1 867 
المبالة الكائة؟ اتشاعها» ووجوب الكتارة فيا 0 
المطلب الثَّالثْ: اليمين المكفّرة اا 00 
المسألة الأولى : بيانها 9-ب---- ا 1 1ز 111خأط 0 
الفيبالة الثاقة؛ شروظ حوبي الكنارة فها ا 
الشّرط الأوّل: العقل جل مدو و نوماي بابد انوس اميل لتر 
الفرع الأوّل: يمين المجنون حال اختلاله 000 
الفرع الثاني: يمين الصَّبيٌ المميّر ا 
المبحث الثّاني: الاستثناء في اليمين معاع ماهر ع فب رار مار دعم قل ف فسا عي قه؟ 
المطلب الأوَّل: تعريف الاستثناء ظ2 
المسألة الأولى: تعريف الاستثناء لغة ا دل 
الفينالة الثانةك شريت الامشاء |عرظا ا 110 
المطلب الثاني : أدوات الاستثناء 000000000 
المطلب الثَّالْ: الاستثناء بالمشيئة ا ا ل 
المطلب الرّابع : الاستثناء بغير المشيئة 985 2 
المطلب الخامس: شروط صحة الاستثناء في اليمين ا 
الشّرط الأوّل: اتّصال الاستثناء في اليمين 0 
الشّرط الثاني : أن يكون المستقى والمسكعنى منه صادرين من متكلم 
واتحد ا ا ا 11 1[ 00 
الخرظ الكاله؟ أن وترض الاسام قل :هام امسق من ا ل 
الشّرط الرّابع: أن ينطق الحالف بالمستثتى ا ل 





فهرس الموضوعات 2 


الشرط الخامس: أن لا سعي أكثر هن الصف 0000 

المطلب السَّادس: اليمين لني تدخلها المشيئة ا 0 

المبحث الثَّالتُ: تكرار اليمين  7‏ آؤ ؤ ذؤ # # [#[#[#[ز1ز121 1 “#“2113#31# 

المطلب الأوّل: تكرار اليمين على شيء واحد 08 

المطلب الثاني : تكرار اليمين على أشياء مختلفة 50700 

المطلب الثَّالك: عقد يمين واحدة على أشياء مختلفة 500 
الفصل الثَّالث: ما تبنى عليه نيّّة الحالف وما يد خل في 

مسمّى المحلوف عليه 

المبحث الأوّل: ما تبنى عليه نيه الحالف ا 23 

المطلب الأوّل: البناء على نيّة الحالف 0000 

المطلب النَّاني: البناء على سبب اليمين وما هيّجها 100000 


المسألة الأولى: اعتبار البناء على السَّبب اك اوه و دس بتع ا ا ع دا 
المسآلة الثائية + اععلاف التبب والنة ا 1 
المطلب الثَّالثْ: البناء على تعيين المحلوف عليه 0 
المطلب الرَّابع : البناء على دلالة الاسم 300086 23# 
الأمر الأوّل: أن تتّمَق هذه الدّلالات 00 

الأمر الثاني : أن تختلف هذه الدّلالات 00 

المبحث الثَّاني: ما يد خل في مسمّى المحلوف عليه من العبادات والعقود, 
والأعمال» والأزمان: والأعيان ا 500 
المطلب الأوّل: ما يدخل في مسمّى العبادات اه 
المسألة الأولى: ضابط ذلك 21003 
المسألة الثَّانية: أمثلة على ذلك 0 
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المطلب الا ا يذكيل ف فسن العتوه 0 
المسألة الأولى: ما يدخل فى مسمّى عقود المعاوضات والأنكحة وما 
يلحق بها و جا فخ ا ل رون الأ قابطا بيط لمق ل م قط ا ا ال لوا ا ا 1 


المسأآلة الثّائبة: ما يدخل في مسمّى عقود التَرّعَات ا 1 
المطلب الثَّالث: ما يدخل في مسمّى الأعمال 1010109396 
المسألة الأولى: الحلف على الكلام» وفيها أمران وض 
الميالة الثاية» الحلف على القعل» نوقيها اموق ا و و 
المطلب الرابع : ما يدخل في مسمّى الأزمان ا ا ار ا ال جم لمم 
المسألة الأولى: ضابط ذلك ا ا ا ان 
المسألة الثَّانية: أمثلة على ذلك 000001 0 اا 0 
المسألة الثّالئة: دخول اللَّيالي إذا حلف على أيّام؛ وعكسه لاس 
المطلب الخامس: ما يدخل في مسمّى الأعيان 12 11 2001( 
المسألة الأولى: ضابط ذلك 000 
المسألة الثَّانية: أمثلة على ذلك 0000 
الفصل الرّابع: كقثر الميخلوق غلية: وتكعدذرة نل 
المبحث الأول: تغيّر المحلوف عليه ا بب- 221 
المطلب الأوّل: أن يعيّن المحلوف عليه 000 
المفالة الأول * اسشحالة أجراء الميعلوق 6 عليه وض" اسبه كلض 
المسألة الثَّانية: تغيّر صفته وزوال اسمه مع بقاء أجزائه ل م ا 
المسألة الثَّالئة: تبدّل صفته بالإضافة ا اا 0 
المسألة الرّابعة: تغير صفته بما يزيل اسمهء ثم تعود 2011110000000« 
السالة الكافية: كر مش يما لا يزيل اسن 1 ب ره د د اه 
المظلب الثاني : أن لا يعر المحلوق عليه ل لا 


المبحث الثَّاني: تعدَّر فعل المحلوف عليه 00001 





فهرس الموضوعات 


المطلب الأوّل: أن يكون ذلك من قبل الحالف 22007 


المطلب النَّاني: أن يكون ذلك من قبل المحلوف عليه 


الفصل الخامس: التّورية في اليمين: وإبرارهاء وكفّارتها 


المبحث الأول: التّورية في اليمين 0000 
المظلي الأول + ريق الكورية لنة واصطلاها 00 
المطلب الثاني : أقسام التّورية ا 00 

المبحث الثّاني: إبرار القسم 50000 

المبحث الثَّالث: كفّارة اليمين ا 
المطلب الأوَّل: تعريفها وبيان حكمها مع الاستدلال .. 


المسألة الأولى: تعريفها ا 0 
المينالة اناه سيان كما 0 


المطلب الثَانى: أوقات الكمّارة 51000 
المسألة الأولى: وقت الوجوب 200000 


المسألة الثَّانية: وقت تعيّن الواجب من أنواع الكمّارة 


المسألة الثّالئة: وقت إخراج الكمّارة ل 
الأمر الأوّل: وقت الجواز ا 
الآأسن الثاق ».رقت الارساب ا د 


المطلب الثَّالثْ: التّلفيق بين أجزاء الكقّارة 2000 
المطلب الرّابع : إخراج القيمة 000 
المطلب الخامس: ما يكفر به الرّقيق 0 


المسألة الأولى: تكفيره بالصّيام ا 0000 
المسآلة الثائية + كفيره بالمال ل 


المطلب السّادس: ما يكفّر به غير المسلم 525000 
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المسألة الأولى: تكفيره بالصّوم 9ت 12*30 


الحساآلة الثائة» عنيره بالمال 1 
المطلب السّابع : شروط وجوب التّكفير بالمال 2 
الشرط الأوّل: الإسلام 00009 170 
الشرط الثاني 3 أث .يكوك واجدا لما يكن ننه 0 
الشّرط الثَّالث: أن يكون واجداً للحوائج الأصليّة اا 
الشّرط الرّابع: أن يكون ماله حاضراًء فإن كان غائباً أو ديئاً انتقل إلى 
الصَّيام وسكي وق طم داج مح أن امج ما مارو امه الح به لازم 51617 
المطلب الثَّامن: أنواع الكقّارة ل م ا ا 
المسألة الأولى: الإطعام ا 
البو الأكل# فرت أن أحطاف الكدا: ا 0 ااا 
الآمر الثائن : ختروط التطقم ااا 0 
الأمر الثَّالث: مقدار الإطعام» وجنسه له 
الأمر الرّابع: عدد المطعّم ب 0*0 2121 
الأمر الخامس: اعتبار التَّملِيك في الإطعامء وفيه فروع 0 
الأمر السّادس: التّتابع في الإطعام نه وقوه اكه الوط اق ونم 6117 
الأمر السّابع : الجمع بين جنسين في الكفارة ا ا الك 
الأمر النَّامنن: سلامة الظّعام من العيب ل 
المسآلة الثائية:: الكسرة 1 000 
الأمى الاول؟ كرنها احد اياف الكنارة ا 5 
الم اللا «-شروط من يكين مف او ده انم اط ونس ته 
الكش النائلعة جغدان الذاجي» فى الس ايه م تود دور مها أاة 
الأمر الرّابع: ما يشترّط في الواجب من الكسوة الو و مع م وج كالاة 
الأمر الخامس: عدد من يكسى 22 
السالة الثالقة+ محرير الرقة ا ا ل و اه 


الآسى الأزل: كرون اناق الدّقة من أصفاف الكمارة الو ا أ وامي لافة 





فهرس الموضوعات 


الأمر الثَاني: شروط وجوب التُكفير بالعتق .. 
الشّرط الخامس: أن يكون فاضلاً عن وفاء دينه 
الأمر الثاني : شروط صحّة إعتاق الرّقبة .... 
401 لكان 0000 
ثانياً: أمّ الولد 100 
ثالثاً: المدبر ل 


المسألة الأولى: حُكُمُ هذا الشّرط 00 
المسألة الثَّانِية: خلاف العلماء في بعض العيوب . 
ثانا الحم ا 00 


خامساً: الأخرس ا 2 


المسألة الأولى: حُكُمُ هذا الشّرط 0- 
الفببالة الثانه > شعدين القربي السشكن فطه ..: 
الحال الآرلي+ اش وكوة المكر موسر ا و : 
الحال الثانية: أن يكون المعو معسيا ..... 
المسألة الرّابعة: الصّيام 0 5000006 
الأمر الأوّل: كونه أحدّ أصناف الكفارة .... 


الأمر الثاني : وجوب التَّتابع في الصّيام 0 
الأمر الثّالث: ما بغ بتتابع الصَّيام 25700000000 


المسألة الأولى: وجوب الإخراج» وهنا حالتان .. 
المطلب النّاسع : سقوط الكقّارة 95 ش5121 
مسألة: تغليظ اليمين فى المكان 000 
مسألة: تغليظ اليمين فى الرّمان ا 00 


مسألة: الإقسام على الله بالله تعالى 0000 


فهرس الموضوعات ا 

















تمهيد. وفيه مطالب: 








الباب الثاني: احكام النذر 





- 
2 
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مح 2 


الباب الثَّانَى:ٍ أحكام النّذرالمقدمة 





المطلب الأوّل: تعريف النّذر لغه: 


فال امن ارسي «ال5ه الوق بولا اتبواذا اع كليلة ود خلى الشوهيه أو 
تخوّف» منه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إِلّا في التّخويف. وتناذروا : 
خوّف بعضهم بعضاًء ومنه التّذرء وهو أنّه يخاف إذا أخلف. قال ثعلب: 
نذرثُ بهم فاستعددثُ لهم وحذرتثٌ منهم. والتّذير: المنذرء والجمع 
التّذى, والتذن أيضاً ما يجب» كاله ندر أي أوحي» :ونذر الموضحة فى 
الحديث هقه)17, 

و قال الفيُومِىُ في ((المصباح المنير)): «ن ذر: نذرثُ لله كذا نذراً. 
من بات: خيربه .رفي لخة: عن باب قعل . وأندرث الرجل كذا إنذارا: 
أبلغتُه» يتعدّى إلى مفعولين» وأكثر ما يُستعمَّلٌ في النّخويف؛ كقوله تعالى : 
وَاَذِرَهم يوم الْآرْفَةِ4؛ أي خوّفهم عذابه» والفاعل منذر ونذير» والجمع 
ا بضمّتين» وأنذرته بكذا فنذر به مثل أعلمته به فعلم وزناً ومعنى» فالصّلة 
فاؤقة بيخ الفعليه !”7 

قال ابن عقوي نت التي السفيي وهو اا يترة الأقياة جد 


4 00 ََ 3 37 
على نفسه نحبا واجبا» وجمعه و أ 


والنّذْر يُجِمَعْ على نذور وعلى نذر بضمّتينء يقال: نذرث اللرباج 


0 مع ماين اللخ وال 1114 
(؟) المصباحء مادة (نذر). 

(6) لمان العف زف +1), 

(:) بلغة الشَّالك (؟/ 559). 
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فالتّذر لخ يُطلنُ على معان. منها: الإيجاب والتُّخويف . 
وقيل: وال [الوتعدن: ل أو 6 قال الماوردي والرويانيٌ عن 
لشاف الود غير ا 


اع*ة# 


فخ تعاريقف الحدفية: قال الكاسانيٌ: اشْركن التلو عو الضيفة الدَالَة 
عليه» وهو قوله: الله - عرَّ شأنه - علي كذاء أو عليَ كذاء أو هذا هدي. 
أو صدقة. أو مالي صدقةء أو ما أملك صدقة» ونحو ذلك». 

ويؤخذ على هذا التّعريف بِأنَّه حدٌّ بالمئال» وفيه نظر. 

ومن تعاريق: المالككّة+ الغواة مسبليع لا كافر» تكلق» لأ صغير 
ومجنون ومُكرٌوء قربة مقصوداً بها التّرّبُ بلا تعليق”" . 

ومن تعاريف الشّافعيّة: الوعد بخير بالتزام قربة على وجه يأتي”” . 

ويؤخذ على هذين التّعريفين تخصيص النَّذْر بالقرب. 

يعن تعاريق:العدابلة د إلراء لكان متغار ونه لك تداك جالقوك شيك 
غير لازم عليه بأصل الشَّرع” . 

ويؤخذ عليه تخصيص الصَّيغة بالقول. 

والأقرب أن يقال في تعريف التّذر: التزامٌ شيء لله يك بما يدل عليه. 


.)518 /١( أسنى المطالب‎ )١( 
.)0040 الشَّرح الصّغير (؟/‎ 6 
.)777 /8( نهاية المحتاج‎ )5( 
.)505 /5( كشاف القناع‎ ):( 








الباب الثَّاني: أحكام النَّذْر 





اع**2 


المطلب الثّالث: أدلّةَ صكّة التّذر: 


لا خلاف بين الفقهاء في صحََّة النّذر في الجملة» ووجوب الوفاء بما 
كان طاعة عه 

ركه انغلا علق »ذللقه بالكناب والشنة والأجماء . 

أمّا الكتاب الكريم فبآيات» منها: قوله تعالى: «أوَلْبوفُوأ نذورهم». 

ومنها ما قاله سبحانه في شأن الأبرار: «بوفون بِالَدَرِ وَحَافون بَومَا كان شرم 


ام 42 : 
وما 0 و ا 
نَصَّدَكن وَلتَكو من المدلعن كلما مّن صَضلِهء يلوا بهو وا وشم 


مُعَرضُوتَ 0 هس نِمَاهَا في ا 0 0 يما لَعْلَنْوا أله ما وعثوة 
وَيِمَا كانواً يَكُزوت )4 . 


وأما م منها : 


-١ ]4*[‏ ها ورد عن عائشة ونا أن رسول الله يله قال: «مَنْ تَذَرَ أن 


-١ 3‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
غق ابن :عم ر أذ عير قال" يا رسول اه إل ترق تدامه أن 
أعتكف ليلةَ في المسجد الحرام» قال رفير 0 


)٠١17( سبق تخريجه‎ )١( 
١ ( فم صحيح البخاري في الاعتكاف/ باب إذا نذر في الجاهليّة أن يعتكف : ثمّ أسلم‎ 


ومسلم في الأيمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (كه5١).‏ 
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4:3] وووق لع ف طريق تاشر أن عبن اللاببى عمل دناه أن مر يخ 
الخطّاب سأل رسول الله كله وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف»ء 
فقال: يا رسول الله؛ إِنُّ نذرتٌ في الجاهليّة أن أعتكف يوماً في المسجد 
الحرامء فكيف ترى؟ قال: «اذهّبٌ فاعتكث يوماً”" . 

73 ”- ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن أبي جمرة: سمعتٌ 
زهدم بن مضرب: "جمعت عمران بن حصين وَويا يقول: قال رسول الله 
كه : «خيرٌ مق قرفي 2 الذين يلوكنى» © الدين يلوكهم» 2 إن يعداكه 
توما يشهدون ولا ست يدون وكوتوة ولا يوقدرة» ودووة ولا 
يوفون» ويظهّرٌ فيهم السَّمَنُ)”". 


[410] #ددووي أحد قال: حذثنا عبد العمد بن عيك الوارك» حدننا أبي » 
عاقيا تائع أب عاتب الباس , قنية لمن بن مالك :قال خفال 
العلاء بن زياد العدويٌ: يا أبا حمزة؛ بسنٌ أيّ الرّجال كان نين الله صلل 
إذ بْعِتّ؟ قال: «ابن أربعين سنة»» قال: ثم كان ماذا؟ قال: «كان 
بدكة عش ستيج وبالمذينة عثر ستيين نندت له سثونا نه © اقبضه 
الله إليه». قال: سن أيّ الرّجال هو يومئذ؟ قال: «كأشبٌ الرّجالء» 


1١ 


1١ 


وأخسة: وأحمله. وألجمه. قال: يا أبا حمزة؟ هل غزوت مع نبي الله 
م قال: نعمء غزوتٌ معه يومٌ حنين» فخرج المشركون بكثرة» 
فحملوا علينا حٌّ رأينا خيلنا وراء ظهورناء وني المشركين رجل يحمل 


220 صحيح مسلمء الموضع السايقي 7 
(؟) أخرجه البخاري في أصحاب النْبىّ يلم باب فضائل أصحاب النْبيٌ يةٍ (-22705. ومسلم 


في فضائل الصّحابة/ باب فضل الصّحابة ثمّ الذين يلونهم ثمٌّ الذين يلونهم (5570). 
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علكا فيدتنا ويحطمنا ٠»‏ فلما رأى ذلك ني الله كل نزل» فهزمهم اله 


فولواء ا لم أسارض د 
6 0 نجوه بالرّجل َي كان منذ ايوم يحطمنا 
لأضربنّ عنقّه. قال: فسكت نبي الله مكو وجيء بالرّجل» ذ فلماعراضن 
نين الله قال: يا نين الله؛ تبث إلى الله يا نيع الله؛ تبث إلى الله قال: 
فأمسك ني الله كَلِْدِه فلم يبايعه ليوني الآخر نذره. قال: فجعل ينظر 
النُّ بل ليأمره بقتله» وجعل يهاب نيك الله كَلةِ أن يقتلهء فلمًّا رأى 
ني الله كه أنّه لا يصنع شيئاً بايعه» فقال: يا ني الله ؟ نذري» قال: 
الى أمبييك غعه هخ اليوع إلا لغول ندرّك» فقال: ياانق اه4 ألا 
أومشيك ل فقال: (إِنَّه ليس لني أن بوم 37 


دل الصدية علن احج فذر كك كاف قاتب جياز له الرقاة يمد لذ آن 
هذا الحكمَ منسوحٌ. قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: «قول النَّبِيّ 


عله : ١أَمِرْتُ‏ أن أقايِلَ النَّاسَ حنَّى يقولوا : لا إله إلا الله نسخ من هذا 
الحديث الوفاء بالتلى ف قدله يقولدة إلى قد فية: 


.)١5059()48 /5١( مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه ابن سعد فى القّلبقات الكبرى (؟/ 08)» والبيهقى فى الدّلائل (0/ 78107) من‎ 
ريغي الله بن حمر المنترئ: وأبو ذاود في سفعه (0154) عن دأود بن معالاة كلاهما‎ 

عن عبد الوارث بن سعيد» به. بنحوه. وعند ابن سعد والبيهقي مختصرا. 

وأخريجه ابن سعد في الطّبقات الكبرى (؟/ سروه ورين ف سكده 70070 من طرين 
قرّة بن عبد الرّحمنء عن ابن شهاب الزُهريء عن أنس وه بنحوه» مختصراً. 

وإسناده حسن حسن؛ لحال أبي غالبء قال فيه أبو حاتم : "شيخ". وقال ابن حبّان: 'لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد". وقال الذهبي: "صويلح". وقال ابن حجر: 'ثقة". الجرح 
والتّعديل (// 555)» الثقات (5/ .)57١‏ الكاشف (7/ 554). التّمَريب ص (554). 
وانظر: الأحاديث والآثار الواردة في الأيمان والتُذور (؟/ .0751١‏ 
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وقال البدر العينيئٌ : «كان النَّذْرٌ بالقتل صحيحاًء فلمًا أتى قوله :لا : 


يك أن أقاتل الثلءة سحت يقولواة لذ نكرو الله الحديث» انتسخ هذا 
الحكم» فلم بل التذر والسل مسحي 

ومال التلحاويٌ إلى أن الذي حال بين الثاذر ووفاته هو إسلام الرّجل 
الكافر» فقال: «ففى هذا الحديات ماا فد ول أذ الذي كان من الكل 
المذكور هيه لقن أمكنه الله منه لبضرية عدقه كان على التذى »وان ذلك فاته 
مده بإنتلامه» قل يل بكدره» عَدلٌ ذلك على 01 النذوز بالاشياء من هذا 
الجسن يقطع عق الوقاء بها.كل الذى قطع يذلك الثاذر عن الوفاء يتدره من 
ذلك الكافر بإسلامه)”" . 


[504] 0- ما رواه الحاكم قال: حدَّئنا أحمد بن يعقوب التَّقفِنٌُء ثنا موسى بن 
زكريا الكسترئ + ثنا شبات ين خكاط» قال أغبرنا غبد الله ين 


إسحاق بن صالح بن خوّات بن جبير» عن أبيه» عن جذهء قال: قال 
أي خوّات بن جبير : مرضتٌ فعادنن الى علد فليا رات قال: (صحّ 
جِسمُكَ يا خوّاتء» قفي لله تغالى بما وعذته»» قلث: وما وعدت الله 
شيئاً» قال: (إنْه ليس مِنْ مريض عرض إلا نَذْرَ شيئا أو نوى» فَفِ لله 
يك بما وعدنّه)”" . 
)2000 شرح سنن أبي داود (5/ .)١175‏ 
(0) شرح مشكل الآثار (5/ .)١59‏ 
إفرة مستدرك الحاكم (9/ /ا5ة) (عملاه). 
وأخرجه الطّبراني في الكبير (5/ )1١44( )7١5‏ عن موسى بن زكريا التَّستَرِيٌ» به» بنحوهء 
مختصراً . 
وأخرجه الطّبراني في الكبير (5/ )7١5‏ (1154)» وابن السَّنّى في عمل اليوم والليلة 
(054)» وابن عدي في الكامل (7/ )١51‏ من طريق محمّد بن الحجّاجٍ البغدادي» عن أبي 
صالح خوّات بن صالح بن خوّات بن جبير» عن أبيهء به» بلحوه. 
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روه الجوقال+؟ هتنا مداق جتنا ستليما لين كثن أبنو 


0 
0 
7 
0 
3 


داود» عن الزُهريٌ) عن عبيد الله بن عبد ١ا‏ 
سعد بن عبادة أنه أ النَّئَ بللِ فقال: إِنَّ أمّي ماتت وعليها نَذُّرٌّ 
أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: «أعيّقٌ عن أمّك)7" . 


وأمّا الإجماع: قال ابن القطّان في الإقناع: «واتفقوا أن من نذر من 


الرّجال الأحرار العقلاء البالغين غير الشّكاري لله كين نذرًا من صلاة» فكان 
ذلك انع ام الشيه ها لني 


هم 


وإسناده ضعيف جداً؛ رواته ما بين متروك وضعيف ومجهول. 

فموسى بن زكريا متروك. لسان الميزان (5/ .)١١17‏ وعبد الله بن إسحاق ضعيف. لسان 
الميزان (”7/ 558). 

مسند أحمد (99/ 5514) (77845). 

وأخرجه النّسائي في سننه (707) من طريق عقا ن 6 بهاه. يكحو + 

وأخرجه الطّبراني في الكبير (5/ )١8‏ (0578) من طريق سعيد بن سليمان» عن سليمان بن 
وأخرجه مالك في الموطّاً 4)١417(‏ ومن طريقه البيهقي في السَّنن الكبرى (5/ 719), من 
طريق القاسم بن محمّدء عن سعد بن عبادة بلفظ: إِنَّ أمّي هلكتء فهل ينفعها أن أعتق 
عنها؟ فقال رسول الله كَل : انعم) . 

الحكم على الحديث: 

ضعيف بهذا اللفظ؛ لضعف سليمان بن كثير فى الزُهري. تهذيب الكمال (؟١/‏ 07)» ميزان 
الاعتدال (؟/ 580). وقد خالفه د الصتاظه كوتائك» والسكه من سعد 
والأوزاعي» وشعيب بن أبي حمزة» وغيرهم» فرووه عن الزُهري بلفظ : "أن سعد بن عبادة 
استفتى النَبِىَ يك في نَذْرٍ كان على أمّه فتوقيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنها". ولم 
يذكروا العتق. 

وأمّا طريق القاسم بن محمّد فقال البيهقي: "هذا مرسل'. وقال ابن عبد البرٌ في التّمهيد 
/٠0(‏ 57): "هذا حديث منقطع؛ لأنْ القاسم لم يلق سعد بن عبادة". الأحاديث والآثار 
الواردة فى الأيمان والنذور .)7”51١ /١(‏ 

الإقناع (1/ +0" . 
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وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على صحَّة النّذر في الجملة» ولزوم 
الوق يه , 


المطلب الرّابع: علّة التَّهى عن التّذرٍ 


ووة عن اللخ كلد البى عق النذن: 
١7‏ ففي حديث ابن عمر وِكا: نبى النَنُ يكل عن النّذرء وقال: (إنّه لا 

يردٌ شيكاً» وإما يُستخرَجٌ به من البخيل»”" . 

وقد اختلف العلماء في هذا النَّهِى : 

فقيل: على ظاهره. 

وقال ابن الأثير في ((النّهاية)» ": «تكرّر النَّمي عن النّذر في الحديث» 
وهو تأكيد لأمره» وتحذير عن التّهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الرَّجرَ 
عنه حنَّى لا يُفِعَلَ لكان في ذلك إبطالٌ حكمه»ء وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ 
كان بالنَّهي يصير معصيةً» فلا يلزم» وإِنَّما وجه الحديث أنَّه قد أعلمهم أن 
ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاً» ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغيّر 
قضاء» فقال: لا تنذروا على أنكم تدركوت بالتّذر شيعا لم يقدّره الله لكم أو 
تصرقوا به عكم ما قدّره عليكي» فإذا لذردم فاخريعوا بالوفاء» فَإنّ الذي 
نذرتموه لازم لكم» انتهى . 

ونسبه بعض شرّاح ((المصابيح)) للخطّابِئَ”''. وأصله من كلام أبي 
عبيد فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير فقال: «كان أبو عبيد يقول: وجه 
)١(‏ المغني /٠١(‏ 5). 


.)8( سبق تخريجه‎ )١( 
.)09 (ه/‎ 60 


(4) معالم السَّئن (4/ 08). 
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النّهي عن النّذر والتّشديد فيه ليس هو أن يكون مأثماًء ولو كان كذلك ما 
أمر الله أن يوفى به» ولا حمد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النَّذر 
وتغليظ أمره؛ لثلًا يُتهاوَّنَ به فيُفرَط في الوفاء به ويُترَكٌ القيامُ به ثمَّ 
انفد سا ورد من الحث على 'الوقاعيد في الكفايم والشلة: 

وقال المازرفٌ من النافئة» «وتحهن حتدى :أن يكون وحة الحليت أن 
لذ ياف والقربة مسقا لها لت ضارت عليه غير اازاك» بوك ملروم 
فإنّه لا ينشط للفعل نشاط مُطلَقِ الاختيار» ويُحتَمَلٌ أن يكون سييّه أن التّاذْرَ 
لكا لو ينث القربة | لايشرظ :أن لكل لما برية ضار #العاوضة الى نقد 
في نيّة المتقرّب» قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: (إِنّه لا يأتي بخيرا. 
وقوله: (إِنَّه لا يقرّبٍ من ابن آدمَّ شيئاً لم يكن الله قدّره له؛» وهذا كالئّصٌ 
على هذا التعليل: 

وقيل: (إِنَّ الإخبارٌ بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنَّهِ لا يغالب 
القدرّء ولا يأتي الخير بسببه» والنّهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع 
ذلك في ظنٌّ بعض الجهلة”" . 

وفى الأفرقاة الجنافع )“فال اللبيرق«تسريره ألد.علل النهى رقرله: 
إن التّذر لاايغس من القذزء ونته يدعتى أن الذلز المعيع عع عو التدر 
المقاة:الذى جيك اله يفف عن الغنى بيه كما عمو ,وكيا نر تي 
غهدنا جماعة يعتقدون ذلك لما شتاهدوا من غالب الأحوال حصول 
المطالب بالتذرة وأقا ]ذا نر واد أن اله تعالى هق الذ.يسثل الأخوره 
يعو العا والتاتي» والتذور #الدراكم والوس انل فيكوة الوناء بالا لز 
طاعةً» ولا يكون منهيّاً عنه» كيف وقد مدح الله تعالى - جل شأنه - الخيرة 
من عباده بقوله: ظبُوونَ بِادَرِ4ه. وؤإنٍ َرَت للك ما فى بَطَن مُعَرَّراه؟!» 


.)01// /١١( فتح الباري‎ »5٠ /5 طرح التثريب‎ )١( 
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-- سح كر 


قلتٌ: وكذا قوله: ##8إفّ نَدَرَتُ لِلسَمَنِ صَومايه. 

وقال القاضي عياض: «ويُحتمّل أن يكون النَّهِيْ لكونه قد يظنٌ بعض 
الجهلة أن التَدَرٌ فديردٌ القدرٌ ويمتع من حصول المقدّرء فلن عنه خوفاً من 
جاهل يعتقد ذلك» اه. 

وحاضلهة أن اللوئ سن الكو الم يساق لاقيو او] جااتعاى يما ينانا خلد 
بخ الأغيتاة الفاسد كما سيقت الآشارة إليه”. 


المطلب الخامس: قاعدة: الواجب بالنّذر مَلكَقٌّ 
بالواجب بالشرع. 


باثفاق الأنمّة آن التذرّ ملحن يما ورد فى الشرع حلن ما يأ تنصيله: 

تالايخ التكان: :ها يرجه الأسان على لنسه بالدر يعمل التطلن فته 
على ما تقرّر في الشَّرع كما لو نذر الصّلاة حُمِلَ على صلاة مشروعة»”" . 

وقال القرافينٌ مبيّناً الفرق بين الواجب بالتَّذر والواجب بالشّرع : «الفرق 
التتلدس والكااقوة والماقة بن قاعدة المغذوراف وفاضرة غيزرها مو 
الواجبات المتأصّلة في الشّريعة» وهو من وجهين: 

احدهناة ضور مصلفة الواهب بالتددعن مصلحة الراجب النتافل 
فى التريحة؟ لأن مسيفية الواتعب ياللذن ملع المقدوتب» بوالالترام إلا 
يغيّر المصالح . 

وثانيهها أن سيت الؤاجي بالتذو لأ ينانب الوبعورب+ لكوت قد بحري 
عن المصالح رأساً؛ كطيران الغراب في نحو قوله: إن طار الغراب فعليٌ 
(0) (5/ 06545). 
(0) تقويم النظر (0/ .)١77”‏ 
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صدقة درهمء بخلاف الأسباب المقرّرة في أصل الشّريعة)”" . 

وقال النّوويٌ: «ولو نذر صلاةً أو صوماً أو اعتكافاً في وقت معيّن, 
فمنعه عمًا نذر عدوٌ أو سلطانء لزمه القضاءء بخلاف الحجٌ؛ لأنَّ الواجب 
بالنّذْر كالواجب بالشّرع» وقد يجب الصّوم والصّلاة مع العجزء فلزما 
بالتّذر0 . 

لكن اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الواجب بالنّذر هل هو 
ملحق بالواجب في الشَّرِعء أو بالمستحب في الشَّرِع؟ على قولين: 

القول الأوّل: أن الواجيّ بالتدر ملق بالواجب بالشرع. 

زعو فول أكفر العلجا7 7 


ع 


ينا أن النّبيَ كَل قال: «مَنْ تَذَرَ أن يطيمَ الله 


3 
0 
َ 
َ 
( 
5 

١ 


وذذألك على عوتب الرقاء باللذره فالحاق الواجي»بالراضه أولى: 
؟- أنَّ إلحاقّ الواجب بالنّدذْر بالواجب بالشّرع أشبهُ بجامع الوجوب في 


القول التّانى : أنه مُلحَقٌّ بالمستحبٌ في الشّرع . 
وبه قال يعضن الشافيئة ووس عع الا 1 
وحجّته : تنزيل النّذر على أقلّ أحواله؛ إذ الأصل براءة الذمّة فاعتَمدَ 


.)45 /( الفروق‎ )١( 
.)257 /( (0؟) روضة الطّالبين‎ 

8 ايه النظني 112 18 والمصافر النابقة» والكنية 
() سبق تخريجه )1١1(‏ 

(4) تحفة المحتاج (0/ 58372)». وقواعد ابن رجب (5758). 
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لَمْظْ النّاذِرء واكتٌفِي بأقل ما يصح في قبيل المنذور؛ فإنَّ الرّائدَ عليه لم 
يتحقّق تناول اللفظ له؛ فإلزام الثَّاذْر ما لم يتناوله لفظه لا ينّجه37" . 

ونوقش هذا الاستدلال بوجود الفرق؛ إذ إن المُستحَبٌ في الشّرع لا 
مجه زتريه وقلقق ولعي يا لانن 


5 
3-7 


الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله. 

ثمرة الخلاف: 

اميق تلان نلله قعالى حلا ة» 34 صلى تاعدا مع القتدرة كل الشياد: 
فهل يخرج عن موجب نذره؟ فإذا نذر صلاةً وأطلق فعلى حمله على 
الواجب بالشّرع يلزمه ركعتان مع القيام» ولا فعلهما على الرّاحلة» ويُلزِمُه 
القائل الثاني ركعة واحدة» ويصحّحها منه قاعداً مع القدرة على القيام. 

؟- إذا نذر صوماً كفاه صوم يوم» وهل يلزمه تبييت النَيّة؟ فعلى حمله 
على الواجب بالشرع الشييت: واجب» وإن اكتفينا نما يصح فلى أنشا اله 
نهاراًء فعلى هذا القول وجهان مبتيّان على أنَّ المتطوّعَ بالصّوم إذا نوى 
نهاراً فهو صائم من وقت نيه أم هو صائم من أوَّل التّهار؟ 

0 إذا نذر الخطبة فون الاستسقاء ونحوه» والأصحٌ فيها الأوّل» حّى 
يجب فيها القيام عند القدرة. 

- نذر أن يكسو يتيماً» فعلى حمله على الواجب بالشَّرع لا يخرج عن 
تذرة ييتيم ذم : 

4- نذر الأضحية» فعلى حمله على الواجب بالشّرع يُسْترَط فيها السنٌّ 
والسّلامَةٌ من العيوب. 


.)١186 /١١( نهاية المطلب‎ )١( 
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0 
9 
20 
*- تذن الهدي» ولم يسم شيغاء قعلى حمله على الواجية بالشرع لا 
يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي الشرعيٌ» ويجب إيصاله إلى الحرم. 

/ا- الحجّ نعلي حمل على الواجي بالشرع لو ثذره معضوب لي بجر 
الستسا اج ري يي سا ير وس 
حفنب 

- الأكل من المنذورة: والأصحٌ فيه عند الشَّافعيّة أنَّه إن كان في معي 
08 0 
وقال ابن رجب: ١‏ : الأكل مع "أشنحية ادر وفيه وجهان: اختار 
أبو بكر الجواز). 

٠‏ العتق» فعلى حمله على الجائز دون الواجب يجزئ ءع: عتق كافر 
ومعيب» وهو قول الشّافعيّة. 

وقال ابن رجب: "لو نذر عِتْقَ رقبة لم يجزته إِلّا سليمةً: ذكره القاضي 
حملاً له على واجب الشّرع؛ ويُحَتَمَل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم 
كالوصيّة؛ فإنَ القاضي سلّمها مع أنَّ المنصوصٌ عن أحمد فيمن وصّى بعتق 
زقة لأ يدق عليه إلا مييق 

-١‏ لو نذر أن يصلّي ركعتين» فصلى أربعاً بتسليمة بتشهّد أو تشهّدين» 
دون الواجب تجزيه. 


-١*‏ نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة» وإنَّما هي أعمال 


220 قواعد ابن رجب (؟١5).‏ 
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وأخلاق مستحسنة رغّبٍ الشَّرعَ فيها لعموم فائدتها؛ كعيادة المريض» 
وإفشاء السلام» وزيارة القادمين. وتشميت العاطسء. وتشييع الجنائزء 
فعلى حمله على الجائز دون الواجب تلزم بالنذرء وعلى مقابله لا تلزم؛ 
لأنْ هذه الأمور لا يجب جنسها بالشّرع. 

5- لو نذر صوم يوم معيّن» فعلى حمله على الجائز دون الواجب لا 
يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه» ووجوب الإمساك لو 
أفطر فيه» وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كمّارة» بل لو صامه عن قضاء 
أو كمّارة صمّ. 

06- لو أصبح ممسكاًء فنذر الصّوم يومّهء ففي لزوم الوفاء قولان بناءً 
غلى الأصل المذكور» فإنّه بالإضافة إلى واجب الشرع يمتزلة الركعة 
بالإضافة إلى أقلّ واجب الصّلاة» وعلى حمله على الجائز دون الواجب 
يكون المصحّح فيه الثاني . 

5- إذا نذر صوم الذهرء فلزمته كفارة» فعلى حمله على الجائز دون 
الواجب يصوم عنها ويفدي عن التَّذْره وعلى الآخر: لاء بل هو كالعاجز 
عن جميع الخصال. 

١١‏ -لو نذر القّلواف لم يجزه إِلّا سبعة أشواطء ولا يكفي طوفة 
واحدة. وإن كان يجوز التَّطوُّع""". 
فرع: الواجب بالنّدر مُلحَقٌ بالواجب بالشّرع في الجنس والهيئة والقَدْرٌ 
والعهر. 

لقاعدة: الأصل في العبادات التّوقيف. 

فإذا نذر صلاة وجبتث عليه جنس الصّلاة» وهيتتهاء وقَدْرٌ النّذرء وإذا 
عجز عن أداء التّذر فكالعجز عن الواجب بالشّرع كما سيأتي. 


لق الأشباه والتّظائر للسّيوطى (كحكك) والقواعد لان رجب (/؟5). 
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المطلب السّادس: إلحاق التّذر باليمين. 


في ((بدائع الصّنائع)) : الولآد التذر يمير بوكتارقه كناك المي 
وق (لشرس الخرشك )+ تويلضق بالمين بالل التدذى الذي لا قرس يع , 

وفي ((حاشية الوييية))؟ «إذا قال: إن كلّمتُ زيداً فلله علي أن لا 
أكل اللخزوه ولومه كارة ينين إنغالل» لشبهه بالنميى ) لكرة المراقيةه 
المنع من الفعل)”" . 

فى ((المخضس )2 #ولنا أن الثذت بك تبش الواجي موعيا 
للكتارة كالبميق نالله ع0 

يلعق اللشن بالبين» هي اكدارة البميق فنك جلي الو قات عيبي ما ظهير 
من البحث في موضعين : 

الأزنة: أت يقصد اذه الحث والسمء. أ التصديق والتكديب» كما ثور 
قال: إن فعلتٌ كذا فعليَّ صيام شهر. 

الثافي: الثثر المطتى» كنا لو كال: لله علي نَذّرٌ كما سيأتي:: 

والدَ ليل على هذا: 


-١ ]13[‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق ابن لميعة» قال: حدَّئنا كعب بن 
علقمة: قال: سمعث عبد الرحمن بن خماسة يقول: أتينا أبا الخير؛ 
فقال: معت عقبة بن عامر يقول: سممعتٌ رسول الله َك يقول: «إِنا 

)0١(‏ ولام 66ى1). 

(0) ("/ 6ه). 


(؟) حاشية الشّربيني على الغرر البهيّة (5/ 0508. 
.)5١ /6٠١( ):(‏ 
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الل كين كنار ا كار لمعيف 


]11١[‏ ما رواه عقبة بن عامر عن رسول الله يكل قال: «كمَّارةٌ النَّذرٍ كمّارةٌ 
الب : 


[41] نا وواة مده من طريق أن عريدةء ضن عبد الله قال > (التذر جين , 


[5١:5]ما‏ رواه مسدّد من طريق يزيد أبي خالد. عن أبي سفيان » عن جابر بن 
عبد الله وقثاء قال: «النّذر يمين)0؟2. 
فرع: 
في حاشية ابن عابدين: «ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم» وكذا لفظ 
العا 
وقد تقدم في أحكام الأيمان بيان ما تبنى عليه وأن مر معها إلى النية» 
ثم سبب اليمين» ثم التعيين ثم الحقائق الثلاث»: تقدم مفصلا وكذا النذر. 


. وهذا إسناد ضعيف» ابن لهيعة سيِّى الحفظ‎ »)١7750( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
من طريق أبي صالح الحرّاني» عن ابن لهيعة» به.‎ )877 /١11( وأخرجه الطّبراني في الكبير‎ 
.)055( تخريجه‎ )١( 
.)5/855( إتحاف المهرة الخيرة‎ )( 
فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه» فقد ذكر الحافظ أنَّ الرَّاجِحَ أنَّه لا يصِح سماعه من أبيه.‎ 
.)87171١( التقريب‎ 
لكن قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: هو منقطع.‎ 
7 وهو حديث ثبت.‎ 
وقال يعقوب بن شيبة: إنْما استجاز أصحابنا أن يُديلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في‎ 
المسند - يعني في الحديث المتّصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه» وصحَّتهاء وأنه لم‎ 
.))04 /١( يأت فيها بحديث منكر. شرح علل التَّرمذي‎ 
إتحاف المهرة الخيرة (58541). إسناده ضعيف بسبب عنعنة يزيد الدالاني» وهو مدلس.‎ )5( 
ش‎ .59١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )5( 








الفصل الأول: حكم النذر. وأركانه. وشروطه. 


وصضيعيك. 


وفيه مباحث: 














الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





المبحث الأوّل: حَكمُ التّذْر: 


اختلف الفقهاء في حكم النّذر على أقوال: 

القرل الأول اللقريق نين الالو الععلى 0ك أ.وبين التذو المعو فد 
يكرّهُء بل هو قربة» قال ابن عابدين: «مطلب في الكلام على حديث النَّهي 
عن التذو بععمءة والسسادر مس إزادة التدن المعلى؛ كإن شفى الله مريضي 
فلله عليَ كذاء بخلاف التَّذر المنجّز؛ مثل: لله علي نَذّرٌ أن أصلّي» . 

وهو مذهب الحنفيّة”" . 

القول الثّاني: التّذر لا يخلو مما يلي : 

اب اللدن المطلق» وهو ماالج علق على شعولي ,> ره كبا لو قال» 
لله عليَّ أن أصوم يوم الثلاثاء» وسواء قال: لله عليّ» أو: علي كذاء تلقّظ 
بنذر فيهما أو لاء مندوب. 

ال اللنكزر» اتاو ميو كز ميمه ركه لبها تند من القال ان 
التّممسء فيكون إلى غير الطّاعة أقرب. 

"- المُعلّقُ على غير معصية؛ نحو: إن شفى الله مريضي أو قدم زيد من 
سقره علق فيدقة كذاء: فلكرة» ولو كان اللسا عليه اطاعا فحن إن 
حججتٌُ فلله عليّ كذا؛ لأنّه في قوّة: إن أقدرني الله على الحجّ لأجازيئه 
كذ 

4- إن علّق القربة على معضية حرم » ووجب تركهاء فإن فعلها آثم. 

وهو مذهب المالكيّة”" . 
)١(‏ الدّر المختار وحاشيته (؟/ .)5١‏ 
(0) الشرح الكبير للدّردير وحاشيته (؟/ .)١5١‏ 
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القول الثّالثْ: يُكرَهُ في تَذْرٍ اللّجاج؛ وفي وجرن عدم الكراهة؛ 
لآنه قربة» سواء فى ذلك المعلق وغيرة؟ إذ هو .وسيلة لطاعة» والوسائل 
تعطى حُكُمَّ المقاصد. 

وهو الأصحٌ عند الشّافعية 

القول الرّابع : أنه مكروة. 

وهو الصَّحيح من المذهب عند الحنابلة'"'» وبه قال ابن حزم”" 

وتوقف الشَّيِخ تقئٌ الدّين كانه في تحريمه. وقال ابن حامد: المذهب 
أنه مباحٌ» وحرّمه طائفة من أهل الحديثء وقال القرطبئٌ المالكنٌ: (إِن 
النّذْرَ محرّمٌ في حىٌّ من يُخافٌ عليه اعتقادٌ أنَّ النّذْرَ يوجب حصول غرض 
عاجلء أو أن الله تعالى يفعل ذلك الغرض لأجل النَّذره فإقدام من اعتقد 
ذلك على التَّذْر محرّم» وتكون الكراهة في حقٌّ من لم يعتقد ذلك». 

الأدلّة : 
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أدنّة القول الأوّل: (أدنّة الحنفيّة) 

أوّلاً- دليلهم على كراهة النّذر المعلّق: 

-١‏ حديث ابن عمر وها : ١نهى‏ النَنْ يله عن النّذرء وقال: (إنّه لا يردٌ 
شيئاً» .وإنّما يُستخرّحٌ به من البخيل)”22. 

ادل بخلص مو ناي العوض 1 جردا دل لحري في عانابله 
المقاي ولم تسمح نفسه بها بدون المعلّق عليه» مع ما فيه من إيهام اعتقاد 
الكاليى للتثر ف سوير ل القناءه قلذا فال فى المعديفة «إلكالة يرد قينا 
200 نهاية المحتاج (// .)50١‏ 


زم المغني /٠١(‏ :)» والإنصاف .)١١9 /١١(‏ 
0 الى زول 046 


(1) سبق تخريجه (8). 








الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. 





إلخء فإِنَّ هذا الكلامٌ قد وقع موقع التُعليل للنّمِي7" . 

ثانياً- دليلهم على أنَّ المنبّر قربةٌ مشروعة : 

-١‏ قوله تعالى في وصف الابرار: #إبوفون بار وَحَاوونَ يَوْمَا كان سَرَُمم مسرا 
4. وقوله تعالى: وَلْيُوفُواأ نَدورَهُم». 

-١‏ عن عائشة وهنا أنَّ رسول الله يَلِ قال: «مَنْ نَذَّرَ أن يطيع الله 
فليطعه.» وك لذو آنا وعم قلا يعض 

*- إِنَّ الَّدْرَ يُتوسَّلٌ به إلى القرب المختلفة؛ كالصّلاة والصّيام والصّدقة 
والحجّ ونحوهاء وللوسائل حُكُمٌ المقاصدء فيكون التَّذْرُ قربة”" . 

5 - أن المسلمّ يحتاج إلى أن يتقرّب إلى الله تعالى بنوع من القَرّبٍ 
المقصودة التي له .رخصة تركها» لما يعاق به من العاقية الحميدة» وهي نبل 
الدّرجات العلى» والسّعادة العظمى في دار الكرامة» وطبعه لا يطاوعه على 
تحصيله» بل يمنعه عنه؛ لما فيه من المضرّة الحاضرة؛ وهي المشفّة. ولا 
ضرورة في التَّركُء فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الثَّرك 
ويُلحِقُه بالفرائض الموظفة» وذلك يحصل بالنَّذر؛ لأنَّ الوجوبّ يحمله على 
النّحصيل خوفاً من مضرّة الثََّكُء فيحصل مقصوده. 

لحولا النكة ارك على اليورات الراجب. 

أدنّة القول الثّاني: (المالكيّة) 

-١‏ يُستحبُ النَدرُ المُطلّقُء وهو ما لم يُعلّقْ على شيء» ولم يكرّر؛ لما 
تقدّم من الأدلّة على استحباب النَّذره و لأنه من فعل الخير. 

١‏ تكرًا المكترة كدر عموم كر عصيس 4 لما قيدامنن النقل على 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ .)5١‏ 


(؟) سبق تخريجه .)1١9(‏ 
() حاشية ابن عابدين (/ 0790) . 
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القين» شكوة إلى قير الطاعة أقري. 
م كر السلق مان غير معصية؛ نحو: إن شفى الله مريضي أو قدم 
زيد من سمره «افيذة يدق كزاء لات كانينها 81 اتبعاوفي لك القربة 


المحضة» ٠‏ فلم تمض فيه نيّ التَّرّبِ إلى الله تعالى. بل شلك الثاذر فيه 
سبيل المعاوضات» ولو كان المععى عليه طاغة تتو : إن حجيحت خلله 


كذا وهو ظاهر التّعليل أيضاً؛ لأنَّه في قرّة: إن أقدرني الله على | 
لأجازينّه بكذا. 
- إن علق القربة على معصية حرمء ووجب تركهاء فإن فعلها أَيِم؛ 
لفعل النّمِي . 
أدئّة القول الثّالك: (الشافعيّة) 
-١‏ يكرّه نَذْرٍ اللجاج؛ لما تتدميمن الآدلة على كراجة الالن المماقء 
]لا كز تذو اللبزوة قنا عدم من الكدلة غلى أسيضياب دن التررن, 
دليل القول الرّابع: (الحنابلة) 


ع لوه 


م ورد عن ابن عمر يي أنهقال: تب اللي لذ عن الثرء وقال: 
(إِنّه له 8 شيئاً وا ااستخرع ب" من 0 
عام يشمل الترَالملق والمطلق؟ 0 5-7 يستخرج به من البخيل»: 
والنَّهى عنه لكراهته؛ لأنه ذو كان جراماً لما مدح الموفين به؟؛ أن ذمّهم 
بارتكاب المحرّم أشدٌ من طاعتهم في وفائه. ولو كان مستحبًا لفعلة النبيٌ 
كله وأميو اي" 


.)8( سبق تخريجه‎ )1١( 
كشاف القناع (5/ :/ا3).‎ 20 
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[415] ؟- ما رواه عبد الرَّرّاق من طريق ابن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري أنَّه مع أبا غريرة يقول+ دلا أنذر أبدذاء ولا أعفكت 
أبداً»» وذكر الثَّالئة فنسيتها”" . 

دليل من قال بالنّحريم: حَمْلَ النَهِي على حقيقته» وهي الحرمة. 

قال القرطبيٌ: الل يظهر الى هو التعريم فى ك تت يخافك عليه 
اعتقاد أنَّ النّدرَ يوجب حصولّ غرض معجلء أو أن الله يفعل ذلك الغرضّ 
لأجل النَّذْره فيكون الإقدام على النَّذْر - والحالة هذه - محرّماًء وتكون 

الكراهة في حقٌّ من لم يعتقد ذلك». 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أن يقال: 
-١‏ يُكرّهُ النّذْرٌ المعلّق على وجود منحة أو اندفاع نقمة؛ لما تقدَّم من 

النهي على ذلك. 

-١‏ يُستحبٌ نَذّرُ التَرّر المطلق؛ لما تقدّم من الدّليل على ذلك. 
*- يحرم اعتقاد أنَّ النّدْرَ يوجب حصول غرض معجّل» أو أن الله يفعل 
ذلك الغرض لأجل التّذرء فيكون الإقدامٌ على النَذْرء وبهذا تجتمع الأدلّة. 


.)158410( )557 /8( مصنّف عبد الرَّرَّاقَ‎ )١( 
عن يحيى بن سعيدء عن محمّد بن عجلان»‎ )1١78477( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف‎ 
عن مستدين تبسن عن أببت عن أبن عريرة أله قال + “ل اندر ندرا آيذا *:إسعاده‎ 
. صحيح . وصحّححه ابن حزم في المحلى‎ 
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الملبحث الثَّان: أركان النّذر. 


عنك الحفيّة: ركن التذر هو الصّيغة الذالة غلية وهو قولهة اعد 
شأنه علك كذاء أو علك كذاء أو هذا هدي »2 أو صدقة» أو مالى صدقة» أو 
م أمللك صدقة»)» وتحو لف 


وعفدة المالكتة والشافعئة والحايلة» أركاته زاذره وستلون» وي 


.)8١ /45( بدائع الصّنائم‎ )١( 
0/اه).‎ /١( الشّرح الصغير وحاشيته (؟/ 559)»: وأسنى المطالب‎ )0( 
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المبحث الثّالك: شروط النّذر 


وفيه مطالب: 


اعم 


المطلب الأوّل: ؛ الشرط ط الأوّل: التّكليف - البلوغ 
واتعقل > وهذا باتفاق الأنقة ١‏ وفيه مشسائل: 


المسألة دولك تَدْرٌ الصّبيّ: 

الصَّ ثم لا ب يصحٌ نذره كان الآئمّة. 

وطلك المالكئة : «يندب الوفاء بعد البلوغ»”" 

ودليل ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: #حيَّ إدَا بَلَعُأ آليِكاح فَإِنَ َاكسَمُمُ مَتّْهُجَ رَسْدَا كأدضوا لتم 


. 4 


وجه الذلالة: أن | إيناسَ قد ودفع المال لا يكون إل بعد 


البنوع”*؟: فدن على أن مفاظ التكليف على البلوه : 


؟- قوله تعالى: «إوادًا بَلَمَ الْأطْقأ 6 الحا فلسمتذِ واي . 

رجه الذلاقة: أن الله تعاتى آمر فى هذه الآبة أن يكو الأطفان ف 
الي البرهاني (0/ .)5١5‏ ومواهب الجليل (”/ .)5١5‏ نهاية المحتاج /0١‏ "57 
الشّرح الكبير (؟/ .)١51١‏ 

سورة التساءة الآية رقم 0" 

أحكام القرآن للقرطبي (0/ 70). 

سورة اللووء الآية برقب (88). 
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خُكُم البتجال في الاستئذان كل وقت إذا بلغوا الحلمء فدلّت الآية على أنَّ 
الأطفال غير مخاطبين» ولا متعالاية: وإذا كان كذلك فل" ينعقد نذرهي""'. 


3 #- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق انمه عق ادع غهور لت : 
«أنّ الى للِ عرضه يوم أحد وهو ابن ن أربع عله عشرة سنة» فلم يجزه. 
وعرضه يوم مَ الخندق وهو ابن حمس عشرة سنةء ا 


وعد الدذلالة: أن الي يه رد ابن عمر ينه وله أربع عشرة سنة لأنّه لم 
له وهذا يدل على عدم انعقاد نذره لعدم التكليف ايشا : 


:- ما روته عائشة كينا أنّ النَّبِىَ يلل قال : حك الب هن لزنه : عن 


[4117] ه- ما رواه عبد الرّرّاق: عن إبراهيم بن محمّدء عن حسين بن 
عبد الله عن جدّهء عن عل ذلنه قال: «لا يجوز على الغلام طلاقٌ 
8 عر +50 
حي يحتلم) : 


(الآث ضعت عذا) 


.0708 ينظر: أحكام القرآن للقرطبي (؟/‎ )١( 

() البخاري في المغازي/ باب غزوة الخندق (1041)» ومسلم في الإمارة/ باب بيان سن 
البلوغ (1878). 

(9) تخريجه برقم .)١10(‏ 

)2 مصنّف عبد الرَّرّاق في القّللاق 0/ هى). 
وآفته: إبراهيم بن محمّدء وهو ابن أبي يحيى» متروك. التقريب /١(‏ 47). 
وأخرجه أيضاً عبد الرّرّاقَ من طريق آخر عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن يحيى بن 
الجزّارء عن علي ونه نحوه. 
وهو ضعيف جدًَاً؛ فالحسن بن عمارة متروك. التّقريب /١(‏ 159). 
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والنّذر ملحق بالطّلاق. 

اما با مو الاد ل علي ابرط الع 07 

0- ولأنّ النَّذْرَ من التَصرّفات الضارّة المحضة» فلا يملكه الصَّبينُ كما 
لذ يماك الللذق ١‏ العاف 

8- أنّها يمينٌ موجبة للكمّارة» فلم تنعقد منه؛ كاليمين بالله تعالى”” . 

4- أنَّ الكمّارةَ وجبت لما فيه من قول المنكر والرُورء و هذا مرفوع 

غن الصَّيخ > لكون القلم مرفوعاً عنه © , 
- ولأنّه قولٌ يتعلّق به وجوب حقٌء نانم بعت من غير كلك 

ينا 

المسألة الثّانية : نَذَّرٌ المجنون والنّائم والمغمى عليه. 

لا يصحٌ تَذْرُ هؤلاءء وهذا باتّفاق الأئمّة؛ لأنَّ حَكُمَ النّذْر وجوب 
المنذور به وهؤلاء ليسوا من أهل الوجوبء فلا يجب عليهما شيء من 
الشّرائع بإيجاب الشَّرع ابتداءة» فكذا بالنَّدْر؛ إذ الوجوب عند وجود الصّيغة 
من الأهل في المحل بإيجاب الله تعالى» لا بإيجاب العبد؛ إذ ليس 

للعبد ولايةٌ الإيجاب» وإِنّما الصّيغة علم على إيجاب الله تعالى. 

[514] ودليل ذلك: ما رواه الإمام أحمد من طريق حمّاد بن سلمة» عن 
ماده عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وكا أنَّ النَّىَ كل قال : 
١(رَفِعَ‏ القلم عن ثلاثة: عن النام مق يستيقظء وعن الصَّغيرٍ حقٌٌ 

)١(‏ قريباً. 


(؟) بدائع الصّنائع (9/ 077٠0‏ . 


(9) المغني /١١(‏ 55)» والمقنع مع شرحه المبدع (8/ 5"). 
(:) بدائع الصّنائع (9/ 07370 والمبدع (8/ 075). 


(5) ينظر: المغني /1١(‏ 575). 
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يكبرّء وعن ابجنون حي يعقل )7 . 


(حديث حسن) 


000 


هريرة ذه أن رسول الله كك قال: «وإذا استيقّط أحدّكم من نومه 


فليغيِلُ يدّه قبل أن يُدخِلّها في وضوئه» فإِنَّ أحدّكم لا يدري أين بانَتْ 

23 . 
مسند أحمد (5/ »)0١١ ٠٠١‏ والدّارمِي (59:1) عن عمّان. 
وأحمد (5/ )٠١١‏ عن حسن بن موسى وعمّان وروح. 
وأبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق (0)79/8 وابن ماجه في اللاق/ باب طلاق 
المعتوه )5١51١(‏ من طريق يزيد بن هارون. 
والنّسائي في الطّلاق/ باب من لا يقع طلاقه (5/ .)١5‏ وابن ماجه (25041)» وابن 
الجارود في المنتقى )١5(‏ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي . 
وأبو يعلى (1/ 27» ومن طريقه ابن حبّان )١57(‏ من طريق شيبان بن فروخ . 
والحاكو (؟/ 4)04 ومن طريقه البيهفي (5/ 84) من طريق أبي الوليد الظيالسي» 
وموسى بن إسماعيل . 
ثمانيتهم (حسن بن موسى وعمّان وروح ويزيد بن هارون وعبد الرّحمن بن مهدي وأبو الوليد 
الطيالسي وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة به. 
الحكم على الحديث: الحديث صحّحه جمع من أهل العلم؛ كابن خزيمة» وابن حبّانء 
والحاكم» والذهبي. وابن دقيق العيد. 
وقال الترسلي؟ "سالك حسيّداً عع هذا الحديثك قتال* أرسو أن يكون محفرظا » شبالته: 
روى هذا الحديث غير حمّاد؟ قال: لا أعلمه". الحديث حسن؛ لحال حمّاد بن أبي 
سليمان» فهو صدوق. وبقيّة رجاله ثقات. 
وله شواهد؛ منها حديث عليٌ وأبي قتادة وأبي هريرة وشدَّاد بن أوس وثوبان وابن عبّاس 
صحيح البخاري في الوضوء/ باب الاستجمار وتراً (177)» وصحيح مسلم في الّلهارة/ 
باب كراهة غمس المتوضىئ (71/8؟). 
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فقوله: «لا يدري أين عانت يذه) يدن على عدم مؤاخذة التاقو؛ لتغطية 
عقله» فدلَّ ذلك على اعتبار العقل. 

ما رس ”م 

المسألة الثّالثة: نَنَ نَدْرٌ المعتوه. 

المعتوة لا يخلو مرح أمرين: 


ع 


الأمرالأوّل: آلا يكون معه إذراكء فهذا حكمه حُكُم المجنون» وعليه 
فلا يصحٌ نذره. 

الآ الثاتي+ أن يكرك مغه الإورال» هذا حك 3م الصبة المسره 
وعليه فلا يصحٌّ نذره. 


المسألة الرّابعة : نَذَرٌ الغضبان: 
تحرير محل النزاع: 


و مرح كا التو ا سس سات 


220 
لا عبرة بلفظه ؛ كما اتّفقوا على اعتبار 1ه لَفْظِ من لم يؤثّر غضيّه على قصده 
ه قرف 
وشعوره 


واختلفوا في من اشتدٌ غضبّه ولم د يملك نفسّهء وندم على فعله مع بقاء 
عقله» هل يعتبر لفظه"*» 


)١(‏ بدائع الصّنائع وى 

(؟) إعانة الطّالبين (5/ 5): والمبدع في شرح المقنع (1/ 7557)» وحاشية الدّسوقي (؟/ 
5") وحاشية ابن عابدين (؟/ 5707). 

00 ترح منت الإرادات (8/ “40116 وبقاقنية الإمام الزُهوتي على قرخ الأرقائن (4از 9/1 ؛ 
وحاشية ابن عابدين (؟/ 225777 وتكملة المجموع (7ظ/ مح . 

(:) تنبيه: كثير من العلماء ء يتكلّم عن طلاق الغضبان» فم بالحق غنا يدعلن بظهار السّكران 
والغضبان بطلاقه. 
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على قولين: 
القول الأول أ لذ ين للظدي فك لاحن 
وفنو قوال امع غانديح من المخددةة"'" و زروابة غس السداب”” + 


اختيار شيخ الإسلام ابن ل اين رار ال 


القول التّانى : أله يعتير لفقله فيصحٌ نذره. 

وعو القعي عدت الع “أو رفوك الماك" والضا ف 
والمتعب فل لايل 

أدنّة القول الأوّل: 

استدلّ القائلون بأنّه لا يُعتبَرٌ لفظه فلا يصح نذره بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: إلا يدك أنه الَو في أبَمَيِخ ولكن موعدم با 
0 . 

بع الدلاه آذ الهو فى السين هر ان يخلف الاجا وجن عبان 
فإذا كانت يمينٌ الغضبان لا تنعقد فكذلك ا 


.)5710/ حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١( 

(0) المقنع (/ .»)2١7‏ والإنصاف (8/ 477). 

() اختيارات ابن تيميّة جمع ابن القيّم ص(7). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (/ 55). 

(05) حاشية ابن عابدين (؟/ /471). 

(5) بلغة السَّالك لأقرب المسالك (؟/ 0797). 

(0) إعانة الطّالبين (4/ 6)» وتكملة المجموع /١17(‏ 58). 

(6) الفروع (5/ 07”55. وكشف المخدرات ص (088). 

(9) سورة البقرة» من الاآية: (550). 

(١١)تفسير‏ الطبري (؟/ ؟١):‏ والإفضاح (؟/ 586؟؟)4 وتفسير القرآن الكريم. لابن عثيهين (؟/ 
017). 
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ونوقش من وجهين: 

الوجه الأزل+ أن الشو ياد اللفه دن المي أن ستلتي اتج برعو 
قفيانة مدر خلاف. فمنهم مو بنرك قاد ومين لضي 1 

ويمكن أن يجاب: بأنّه مع التّسليم بالخلاف إِلَّا أنَّ هذا في الغضب 
المقق على :فاذه. 

الود احا 1 هذا قياسنٌ مع الفارق؛ إذ إنه مع التَسليم بأن الخو كن 
اليمين هو أن يحلف الرّجل وهو غضبان» ل أنه رفع المؤاخذة عنه؛ لذن 
نميه ضادرة من غير فصيو 

واحببة بخدم الكسلين بالفارق؟ إن إن التذز شي العهبية الذى دغل 
عقله ويفقد به إرادته يترنّب عليه عدم قصده؛ إذ لو كان قاصداً لما ندم على 
0" , 

-١‏ قوله تعالى: ولو يُعََلُ أَنَّهُ لئاس الشَّنَّ أسْيَعْجَلهُم بِالْكَيْرِ لفضىّ 
ع 0 َدّرُ لين لا يبوت لِقَهكا فى د ج10 . 

وغمه الدّلالة: أن الشرّ فى هذه.الآية حو فول الرّجل لولده وماله إذا 
غضب عليه: «اللَّهمّ لا تبارك فيه والعنه6(* 2 فتجاوز الله يك عن الغضبان 
في هذه الآية دليل على عدم مؤاخذته على أقواله'" . 

ونوقاتن يعدم التملي ينعي الآباه وهي !| المراة بد عداة ال جل علي 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ 2,248 وجامع العلوم والحكم ص .)١١9(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم ص )١1١(‏ بتصرف, اختيارات الشيخ العثيمين في النكاح 

والعلاق 40113 
() إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)١9(‏ 
(:) سورة يونس» الاية .)١١(‏ 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 587). 
(5) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (8). 
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ولده في حالة الغضب”"» والدّليل على ذلك أنَّه قد يجاب الذَّعاء وهو في 
هذه الحالة؛ لقول الرسول يَكيَةِ: «لا تدعوا على أولادكم. ولا على 
أموالكم» ولا على خدوكمء لا توافقوا من الله ساعةً لا يُسأَلُ فيها شيعا إلا 
أعطاه)”'' . 

ومعلوم أن الإتسآنٌ لا يدعو على خواصّه إلا في حالة الغضب» فلو 
كان لا يقع لما ورد التّحذير من ذلك”" . 

وأجيب بأنّ هذا حاص في الخضب المتّفق على نقاذ©) 

لاك قوله تعالى :: لعا دكت عن فون الخضت اعد لزت نا 

وجه الدّلالة: أن التحيز ينا بكه تامو مكو فيه ولالة علي أن 
الكقية ميلظانح. قاذ إراد ا ولذ امات للذقيان عدن جغيريه اذا كانه هذا 
حال الغضب فلا يؤاخذ الغضبان في نذره» فالأمر خارج عن إرادته 
ورم 0 

وتوققن يمه اللسليى أن العفست ملظان نمدم معه الإرادة والايان؛ 
إذ لو كان الأمرٌ كذلك لعُدَّ أمرٌ النَبِتَ لله ؛ بترك الغضب ووصيّته بعدمه من 
التكليف بما لا يُطاق. وهذا مُنتفٍ في شرع الله كك . 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 587). 

(؟) صحيح مسلم كتاب الزُّهد والرّقائق/ باب حديث جابر الطويل» وقصّة أبي اليّسرء 
برقم (0004) 

() جامع العلوم والحكم ص »)١19(‏ بتصرف. 

(:) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (9). 

(65) سورة الأعراف» من الآية: .)١55(‏ 

(5) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان صن )١١(‏ اخثيارات الشَّيخْ العثيمين في التكاح 
والطلاق (521؟). 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





وأجيب من وجهين: 

الوجه الأوّل: عدم التسَليم بأنَّ تفسيرٌ الغضب بأنّه سلطانٌ يناقض نهي 
لني يلل عن الغضب لما فيه من التّكليف بما لا يُطاق؛ إذ إِنَّ نهي التي 
يله عن هذا الغضب دفعٌ لهذا السّلطان وما يخلّفه من حسرة وندامة» فنهى 
لل قل الققنب لبعد شماكة على ماسة. 

الوجه الثّاني: لو سُلّمَ جدلاً بن القول بأنّه سلطانٌ يناقض نهي النَّبِنُ 
عله إن عدا خاصة بالقتعين المقق على قاذم 

- قوله تعالى : «وَِمًا يَرَعَتَلَك من َلشَّيِطنِ مَرْعْ دََسْئَِدْ أله إن سَمِيعٌ 

وجه الدّلالة: أنَّ الغضب من نزغ الشّيطانء فإنّهِ يُلجِنُه إلى ما لا يريده 
ولا يختارهء والدّليل على ذلك: 


]:٠6[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت» عن سليمان بن 
صردء قال وَنه: استبٌّ رجلان عند النَىَ يكل وأحدُهما يسبُّ صاحبه 
مغضباً قد احمرّ وجهه. فقال النَِنُ كلِ: «إِنّْ لأعلّمٌ كلمة لو قاهها 
لذهَبَ عنه ما جد لو قال: أعود بالله مِنّ الشَّيطان الرّجيم)”" . 


فإذا كان الحالٌ كذلك فيلزم عدم مؤاخذة العبد فيما يصدر منه حال 
غضبه؛ لأنّه في حُكم المُجبَر على ذلك9© . 


.)50١( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في كتاب الأدب/ باب ما يجوز من الغضب والشدَّة لأمر الله تعالى» وقال 
الله تعالى : بهد الْحكُدَارٌ والْمتِفِقِيتَ وَأطْلظ عَلرِمْ4. برقم (1115) ومسلم في البر/ باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب :0)551١0(‏ 

(؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)١١-1٠١(‏ 
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ونوقش من وجهين: 
الوجه الأوّل: أن القولٌ بعدم المؤاخذة بحيّة أنه من الشّيطان يقتضي 
إسقاط الحدود والأحكام عن أصحابها؛ لأنَّ إتيانها بنزغ من الشَّيطانء 

وهذا لا يقرّه شرع ولا عقل”" . ' 

ويمكن أن يجاب: بأنَّه مع التَسليِم بهذا المقتضى إِلّا أنَّ تحقّق هذا فيما 
لو أطلق القول بهذا في جميع الأحكام؛ فالقول به محصور في بعض 

المواضع . 

الوجه الثاتي؟ أن انسية العمل للشيطان من باب التفير من هذا الأمر لها 
كلتمن آتان الخسروالتدامةةه نذلك أرض الشارع إلى الوسافن 
المُحصّنةٍ من الشّيطانء دون أن ينفي مؤاخذةً العبد على ما تجنيه 

0 

ونوقش بما نوقش به الوجه الأوّل. 

[3] ه- حديث عمر بن الخحقّلاب ذلفيه قال: سمعتٌ رسول الله َل يقول: 
«إِنَا الأعمالُ بالنيّاتء وإمًا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرثّهُ إلى 
الله ورسولِهء فهجرثّة إلى الله ورسولِهء ومَّنْ كانت هجرنّةُ لدنيا 
يُصيبهاء أو امرأةٍ يتزوّججهاء فهجرتة إلى ما هاجَرَ إليه»”" . 

وجه الدّلالة: في هذا الحديث بيان أنَّ مدارٌ قبول الأعمال وعدمّه على 
النْيّة بشروطها التي من بينها أن تكون صادرةً من عاقل مختار» فبناءً على 

)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 8"). بتصرّف. 

(0) جامع العلوم والحكم ص »)١١15(‏ بتصرف. 


(*) صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َلةِ ح ,)١(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله كلِِ: «إنَّما الأعمال بالئيّة م (19017). 
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ذلك استنبط البخاريٌ كانه من هذا الحديث عدم وقوع أقوال الغضبان؛ 
لخروج الأمر عن رضاه واختياره'"' . 

وتوقشن بآن اليه لايد أن تكو من عاقل مخفار»؛ وكلا الشرطين فى 
الغضبان» فإنَّ اختياره وعقله باقيان في حالة غضبه» فيلزم إدانته بما يصدر 
0 


3 


وأجيب أ مع البليم ببقاء عقله واختياره وقصده» إلا أن بيك 
فد أغلق غلدة عدر فى أقوالي"., 


غض 


©٠04١ 


5- عن عائشة وِيْنَا أنها قالت: سمعتٌ رسول الله لِةِ يقول: «لا طلافٌ 
ولا عتاق في إغلاقي»”''. 

وجه الدّلالة: نفي النَّصٌّ صراحة القّللاق والعتق في حال الغضب» 
وكا ال 


و 7 
اعترض عليه من وجوه: 


الوجه النّانى: أن تفسيرٌ «الإغلاق» بمعنى الغضب محل خلاف بين 


7 


/4( إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (4)» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
0 

(؟) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 5). اختيارات الشَّيح العثيمين في التّكاح 
والطلاق (9؟5). 

(؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص »)١9(‏ وإعلام الموقعين (/ 45-44). 

(5) تخريجه برقم (175). 

(5) زاد المعاد (5/ »)5١5‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)00١‏ 

(7) النهاية في غريب الحديث (/ 4)780-714 ولسان العرب /٠١(‏ 22305. والتَّلخُْيص 
الحبير (*/ 04255٠‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)30١‏ 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





من إطلاقة أبقا على الكفين؟ ا في غلة القهر اليف 00 


الوجه الثّالتْ: مع اللسليم أن معناه «الغضب) ل أنَ المقصود 
الغضب المتّفق على عدم نفوذ أحكامه؛ لزوال العقل وإغلاقه بإغماء 
ونحوه'". 

وأجيب بأنّه لو سُلَّمَ جدلاً بأنّه خاصٌ بالغضب المتّفق على عدم نفاذ 
أحكامه» فإنَّ ذلك لا يمنع من إلحاق الغضب الأدنى منه مرثَّبةٌ به»ء وذلك 
لتساويهما في علّة الضّيق والغلق وذهول العقل؛ كالإكراه”” . 
[77:] 1- ما رواه الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل بن أبان الورّاق» حدَّئنا أبو 


بكر التيشل: عن محمّد بن الزّبير» عن الحسن» عن عمران بن حصين 
ضيفه + قال: قال رسول الله كله : «لا نَذَْرَ في عَضَبء وكنار له كتارة 
اله 5" 


(ضعيف) 


)١(‏ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (©5)» والفتح الربّاني مع شرحه بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الربّاني للشّاعاتي .)١١ /١0(‏ 

(5) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ هه ). 

(6) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص :»)١9(‏ اختيارات الشيخ العثيمين في التُكاح 
والطلاق (8؟5). 

(5) مسند الإمام أحمد (5/ 559). 
وأخرجه النّسائي (1/ 9,» والطّبراني في الكبير /١14(‏ 757). وابن عدي في الكامل (5/ 
4 ) منطريق آبي اسليم ثنا آبو بكر التهشلي. 
عند النسائي اين وكا بد اتيك "'غضب " معصية. 
وعند القلبرانى دلا نَذْرَ في معصِيّة» ولا عَضَبا. 
وأخرجه اح :)2 واللناتي 900 من طريق إبراعيم بن طهمان» عن 
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- محمّد بن الزّبيرء وخولف فيه أبو بكر النَهَشْليء وإبراهيم بن طهمان» فأخرجه المّلحاوي في 
شرح معاني الآثار (/ )١1١-179‏ وفي شرح مشكل الآثار (7175)» والطّبراني في الكبير 
(1/ 5856).: والحاكم (5/ )"٠5‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» والبزار في 
مسنده (309051) من طريق: حماد بن زيد. 
والحاوي في شرح معاني الآثار (/ »)١150-174‏ وفي شرح المشكل )5١74(‏ من طريق 
خالد بن عبد الله الطحَّان. 
ثلاثتهم (عبد الومّاب وحماد وخالد) عن محمّد بن الزُبير» عن أبيه. عن رجل عن عمران. 
وأخرجه النسائي (/ 58).» والطبراني (18/ 540)» وابن عدي في الكامل (5/ 2)5509 
ومن طريقه البيهقي 072١ /٠١(‏ من طريق محمّد بن إسحاق. عن محمد بن الرُبير» عن أبيهء 
عن رجل من أهل البصرة» قال: صحبتٌ عمران» قال: سمعتٌ رسول الله يكت يقول: «التَّدْرٌ 
نذران» فما كان مِنْ نَذْرِ في طاعة الله فذلك لله. وفيه الوفائُ» وما كان من نَذْرٍ في معصِيّة الله 
فذلك للشّيطان» ولا ونا قن ويكمّرُهُ ما يُكفّرٌ اليمين». لكن في رواية ابن عدي لم ولاكر 
في إسناده والد محمّد بن الزّبير. 
وأخرجه النّسائي (1/ 78: 077)» والمّلحاوي في شرح المعاني (7/ :4)١174‏ وفي المشكل 
)”"11١0(‏ و(151”) و .)5١782(‏ والطبراني /١8(‏ 5488. لا4:. 5860). وابن عدي (5/ 
قو اتوي تال ان بر الحطيي في فازييطه 1007 كفا من طروياعن مسا ون 
الزيبر عن أبيه» عن عمران . ليس فيه ذكر الرجل المبهم : قال البيهقي: *الزبير لم يسمع 


0000 
وأسند عن محمَّد بن الزّبير أن أباه لم يسمع من عمران» وقال النّسائي : ' فيل : إن العم 


وأخرجه ابن عدي (5/ 20355١١‏ ومن طريقه البيهقي )3٠١ /٠١(‏ من طريق الأوزاعي. 
والحاكم (4:/ 7065) من طريق معمر. 

كلاهما (الأوزاعي ومعمر) عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل من بني حنظلة» عن عمران. 
رواية الأوزاعي عند ابن عدي والبيهقي عن رجل من بني حنظلة» عن أبيه» عن عمران. 
رواية معمر عند الحاكم عن رجل من بني حنيفة» ولفظه: «لا تَذْرَ في معصِيةا . 

وأخرجه الطّبراني في الكبير ج )١18(‏ (07910)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 7597) من 
طريق جبارة بن المغلس». عن شبيب بن شيبة» عن الحسن بهء بلفظ: (معصية) 


بدل (غضب)» وهو ضعيف. 
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ونوقش من وجوه: 
الوجه الأوّل: أنَّ الحديتٌ ضعيفٌ» فلا تقوم به حبّة”" . 
الوجه الثاني : أن عدم انعقاد تَذْرٍ اللّجاج والغضب محل خلاف بين 


و 


العلماء: فلا يُحتّج , 7 

الوجه الثَّال: أنَّ عدم إلزام الغضبان بنذره لعدم قصده التَّذْرء فيكون 
حكمّة حَُكُمَ اليمين» والدَّلِيل على ذلك إلزامه بالكفارة» فلولا مؤاخذته على 
لفظة الها الوك بي . 

وأجيب: بأنْ إيجابّ الكفارة لا يقتضي ترتب موجب النّذرء فالكمارة 
لا تستلزم التّكليف, والدّليل وجوبّها في مال من عفا الشارع عنهم؛ 
كالْصغير والمجنون والنّاسي والمخطئ» فمن باب أولى إيجابُها في النّذر؛ 
وذلك لدفع الضَّرر الحاصل من عدم تنفيذ التّذر. 


[77] 8- ما رواه البخاريٌ: من طريق سعيد بن المسيّب» ومسلم من طريق 
سالم مولى النَّصريِّينء واللّفظ لهء قال: سمعتٌ أبا هريرة 45 يقول: 
معت رسول الله يله يقول: «اللّهمّ إنا عمد بشرء يغضَبٌ كما يغضَتٌ 
البشرٌء وإنُّ قد اخَحَذْتُ عندكَ عهداً لن تَحلِفَيهء فأكًا مؤمن آذيئه أو سَبَبهُ 


عي وو 


أو جلدةة فاجعلها له كقّارةٌ وقربة تُقَرْبّهُ مها إليكٌ يوم القيامة»©' . 


- الحكم على الحديث: 
الحديث مداره على محمّد بن الزّبير» وهو الحنظلي متروكء انظر: التّقريب (؟/ »)١5١‏ 
وقد اختّلت عليه فيه» وعلّة أخرى» وهي أن الحسنَ لم يسمع من عمران. 
والمحفوظ من الحديث: «لا وفاء لتَذْرٍ في معصِيّة الل ولا فيما لا يملِك العبدٌ) . 

(1) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)١5(‏ 

(0) الإفصاح (5/ 740). 

إفرة الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 0/ 5ه). 

(:) صحيح البخاري/ باب قول النَّبِى ككلِِ: «من آذيته» (7771) وصحيح مسلم/ كتاب البر 
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وجه الدّلالة: أنَّ تأثيرٌ الغضب على رسول الله يه وهو المعصوم 
والجاللك الفظة وتص نه فى خالة الدقنا والعفيب يدل على أن النميت 
سالطان ع فإذا كاة هذا حجان وسرل انه كللوطله مم ركو ان ل بواخده 
ويكون ما قاله كمَّارةَ لأمّيوه فمن باب أولى غير المعصوم من الغضب» 
وذلك لأنَّ غضبّه قد يُلجِنُهِ إلى أمور عظام؛ كالطّلاق والظّلهار والنّذره فمن 
الحكمة عدم مؤاخذته في هذه الحالة؛ لأنّه في حُكم المُكروة" . 

وفوقش ناد ال سرك كله اعد هن رله العيد أن لذ يزاعت وأة ليا 
كدارة لله ولع الحكمة برع مات الأول كلل ةيا كه لل كتير 
عنهال". بخلاف المُظاهِرٍ في حالة الغضب؛ فإِنّه لم يُعْطَ وعداً بعدم 
المؤاخذة» بل الخلاف جار في ذلك. 

ويُمكن أن تُجاب: بالّه مع التَسِلِيم بالحكمة» إلا أن هذا لا يتعارضن 
مع القول بعدم مؤاخذة الغضبانء بل يُؤْيّدهء وذلك أنَّ التكفيرٌ والتّجاوز 
عمّن سبّه وشتمه رسول الله َك مع إغضابه لرسول الله كله وعِظَم فعله. 
ومع ذلك يُكمّر عنهء فمن باب أولى التُّجاوز عن غيره» وخاصّةٌ أنه غالباً لم 
يتجرًا على إغضاب رسول الله يل إِلّا لخضبه في هذه الحالة. 
[4؟] 5- وقال البخاريٌ: قال ابن عبّاس يا : «الطٌلاق عن وَطر"", 

والعتق ما يبتغى به وجة الله)”؟ . 

- والصّلة والآداب/ باب من لعنه النَبِْ كَل أو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له 

زكاةً وأجراً ورحمة» برقم .)7510١(‏ 
)١(‏ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)5١(‏ 
(0) طرح التّريب في شرح التقريب (8/ :»)١5‏ بتصرّف. 
(؟) محرّكة: هي الحاجة أو حاجة الإنسان له فيها هم وعناية» فإذا بَلَعَها فقد قضى وَطره. 

يُنظر: لسان العرب /١5(‏ 775)» والقاموس المحيط ص (575). 


(:) عاتم البخاريٌ عن اشن غبامن في كات الططلاق/ باب الططلاق في الإغلاق والإكراهء 
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ونه الثّلالة: د الأثر عي عدر وقوع طلاق الغضبان؛ لأنّه 

شترط أن يكون المّللاقٌ عن قَصْدٍ من المُطَلَّيِ وتصوّرٍ لما يقصده. فإن 
0 قشذة النبب تبه من النشت والترزي: 
وتخرجه من حال اعتداله» فتلجتّه إلى ما لا يرغبه ولا يرضاهء فلا يقع 
طلاقه؛ لعدم خالص قَصْيِه وَأَمْرِه وكذا النّذر”" . 

ا قياس 'الغضيان على الككران والكروة لساويهما فى علة عدم 
السو لاهن عي إن العفيان ا على لكيهو إرادهب ذلك 
ليذه معنيه لح تسو ل ونه وبين تر دن تئبتٍ في حاله؛ فيصدر منه ما لا 
بوه وله الس 0 ل قأقيا , 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ القياسَ على المُكرَّهِ والسّكران قياسٌ مع الفارق» 
ينك كذ لكر ذا المعداك شه حر عن كدي ططاه بالكا تق فين اهب 
عقله فلا قَصْدّ ولا إرادةً له كالمُكرّه الذي لولا الإكراه لما نذره؟» بخلاف 
الغضبان الباقي عقله؛ فإِنَّ لَفَْه عن قَصْدٍ وإرادة» فافترقاء فلا تثبت به 
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ححجحه . 


وأعبي بعدم الشيليم بالفارق ببشهماه إذ ]إن كلبهها ذكزةهالمكرة مكزة 
على لفظه» والغضبان مُكرَهٌ على قَضْدِه وإرادته ليستريح من حرارة الغضب» 


- والسّكران والمجنون وأمرهماء والغلطء والنّسيان في الطّلاق والشرك وغيره (9/ 405). 

.)5١8 /4( يُنظر: زاد المعاد‎ )١( 

(9) إغاثة اللَّهفَانَ في حكم طلاق الغضبان ص (17» »)١1‏ وإعلام الموقعين (4/ .)4١‏ 

(9) يُنظر: زاد المعاد (5/ .)5١6‏ 

(5) إغاثة اللُّهفان في حكم طلاق الغضبان ص )١9(‏ اختيارات الشَّيحَ العثيمين في التّكاح 
والطلاق (/ا7١5؟).‏ 








الفصل الأوّله حكم النّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. 





يذذ على يالك اذه وخيرفه على قعل عبد سيكو خضيهة يل © أرلن جعدة 
وقوع نذره من المُكرّو؛ لانعدام حقيقة قَضْدِه ومراده'") 

الوجه الثاني : أن القول بعدم وقوع لَقْظِ السّكران والمكرّه وعيد حاكك 
بين العلماء - رحمهم الله - فإذا كان هذا الحالُ لهؤلاء فمن باب أولى 
الفضياة» 

يمكن أن يجاب بعدم التَّسليم بانعقاد النّذر في حالة الغضب في جميع 
أحوالهء والخلاف موجود في الغضبان كالسّكران والمّكروء فالعبرة بما 
يترجّح بالدّليل. 

-١‏ أن العبرةً بالمقاصد وما تكسبه القلوب وتريده» فالشّخْص في 
الغضب الشّديد الحامل له التَّشْمّي وفضٌ الغيظ» وليس الرّضا والقصدء 


بدليل ندمه بعد ذهاب ا 


7- أن العوارض التَّفسيّة من الأمور المُعتبرة في الشَّرع؛ لما لها من 
أثر على تصرّفات صاحبها وأقواله؛ كعارض النّسيان والخطأ والخوف 
والغضب» فيتكلي بها لا يقصد ولا يريد حقيقةً أو حكماً: عدن دون غيرة 
لعدم محض قَصّْدِه وإرادته بل إِنّ الغضبانَ أولى من غيره في اعتباره هذه 
العوارض ؛ لعدّه من ابرق الأسات فى كاف الأسرة وزوال واي 

أدنّة القول الثَّاني: 

استدلٌ القائلون بوقوع تَذّرٍ الغضبان بما يلي : 
[ه0؟:] -١‏ ما رواه مسلم من طريق أب بردة» عن أبي موسى ضيه » قال: 
2020 إعلام الموقعين (5/ 2 


(؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص .)5١(‏ 
() إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص (58). 
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أرسلني أصحاب إلى رسول الله َكِةٍ أسأله لهم الحملان إذ هم معه في 
جيش العسرة - وهي غزوة تبوك -» فقلتٌ: يا ني الله؛ إِنَّ أصحابي 
أرسلوي إليك لتحملهم» فقال: «والله لا أجلكم على شيءا. ووافقته 
وهو غضبان ولا أشعرء فرجعت حزيئاً من منْع رسول الله وَكيُ ومن 
محافة أن يكون رسولٌ الله كك قد وجد ني نفسه عليء فرجعتٌ إلى 
أصحابي فأخبرتهم الّذي قال رسول الله يله فلم ألبث إِلَّا سويعةً إذ 
سمعت بلالاً ينادي: أي عبد الله بن قيس! فأجبته. فقال: أجب 
رسول الله كَكِ يدعوك, فلمًًا أتيتُ رسول الله كَكِ قال: «ححَذْ هذين 
القرينين'''» وهذين القرينين» وهذين القرينين - لسنَّةِ أبعرة ابتاعهنَّ 
حينئظٍ من سعد -» فانطلِقٌ بن إلى أصحابك» فقل: إِنَّ الله - أو قال: 
إِنَّ رسول الله كَل - يحولكم على هؤلاء» فاركبوهنٌ0". 


51]”- ل 0 عن زيد بن 


عانها. ا" 7 ا وكامق” م اميق 3 


أي: البعيرين المشدودين أحدهما بالآخر. النّهاية في غريب الحديث (4/ 07). 

صحيع سلء كتاب الايماة/. باب تدب هن حلف يمينا قرآى غيرها خيراً منها أن ياتي الذي 
هو خير ويكفر عن يمينهء برقم .)١159(‏ 

أي: ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه ويذكرهاء ويطلب من يعرفها في الأسواق» 
وأبواب المساجدء ومواضع اجتماع النّاسء, ويكرّر ذلك حسب العادة. النّهاية في غريب 
الحديث (9/ 512107). 

أى؟ الخبط النى يه قربط الضرّه والكيس وغيرهنا اسان العرت (5/ بترن 

+ الزغاء الذى تكرة فيه التفقة من ميلد أن خيرفة.وغبرهاء تنظر؟ الثباية قن شرفت 
الحديث ("”/ 5507). ش 

أي : تملكهنا ةٌ أننقها غلى ننسه. يُنظر: لسان العرب /١(‏ 2)7”08 بشرم التروق علي 








الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. 





فإن جاء رثا فأدّها إليه»» فقال: يا رسول الله؛ فضَالَةُ الغنم؟ قال: 
الشدهاء فإمًا هي لكأو لآأخيك أو للذّئب)»ء قال: يا رسول الله؛ 
فضالَّة الابل؟ قال: فغضب رسول الله كَلِِ حيّ احمرّت وجنتاه أو احمرّ 
وجههء ثم قال: «ما لَكَ ولها؟! معها حذاؤها وسقاؤّها حبّ يلقاها 
ا 


[177] "- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق حدّثئنا محمّدء أخبرنا مخلد. 


قال: أخبرني ابن جريج»ء قال: حدَّئني ابن شهاب» عن عروة بن 
الى مايا رمحي اسار سام اله راج در 
ا" يسقي بها النّخل» فقال رسول الله كهِ: «اسق يا زبيرٌ - فأمرَةُ 
ا أرفدل إل جارِكً), فقالالأنصاريٌ: أن كان ابنّ 
عكتك؟! فتلوّن وجه رسول اله كه ثم قال: «اسْقٍِ ثم احبسُ حقٌّ 
يرجعَ الم إلى الجدُرهء واستوعى له حلَّه وذو" النفقال الزبير الله إن ده 
الآية أنزِنّت في ذلك : 0 وَرَيكَ لا وموم حو يحتكرك كينا 
ةا 


: 0 12- 


مي 


:- عن عروة بن الريير قال: قالت عائشة نا: تبارك الذي وسع سمعه 
لو 0 وكوك المكد 7 ول ). 

حديث رقم (؟15١1).‏ 

الشراج: هو مسيل الماء من الحرّة إلى الشّهلء والحرّة أرض بظاهر المدينة المنوّرة بها 
حجارة سود كثيرة. النّهاية فى غريب الحديث والأثر /١(‏ 58") (5/ 505). 

صحيح البخاري في كتاب الحرث والمزارعة/ باب شرب الأعلى إلى الكعبين 
برقم (7777)» وصحيح مسلم في الفضائل/ باب وجوب اتَّباعه يِةِ (0ه 58 . 

سورة النُساءء من الآية: (50). 
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كل شي ني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه. وهي 
تشتكي زوجها"' إلى رسول الله كةِ وهي تقول: يا رسول الله؛ أكل 
شبابي» ونثرتٌ له بطني» حنَّى إذا كبرت سِنَيء وانقطع ولدي ظاهر منّيء 
اللو لي أشكو إلباكه اهنا ب عن سك نول جبزانيل "١‏ بهوله الآيات: 
قد سَعِعَ اله قو الى محدِكَ فى وَوَجِهَا وَتَفْكى إل ألو" " . 

وه الدّلالة من هذه الآدلة؟ أن وجوة الخفين فى هذه السوادية ل 
يمنع من اعتبار الأحكام بهاء فدلٌ على مؤاخذة الغضبانء فإذا نفذت 
احكاف تقلت ساق اللو 


ونوقش بَأن الغضت المتحقّق في هذه الحوادث هو المتّفق عليه نين 
الفقهاء 5-< وحمهم الله - على نفاذه واعتبار اا 


[574] ه- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة 
عت 0 *ا . ا 5 03 ا 1 :ا 
ضيه » قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض 
سجيكان"؟: أن لا محكم بين اثنين وأنت: غضبان؛ فإ سمحث رسول 


الله كلد يقول: (لا يحكم أعد نين اكيخ وهو غضنبان)”. 

)١(‏ وزوجها: هو أوس بن الصّامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرج الأنصاري» 
الخزرجي. أخو عبادة بن الصَّامتء شهد بدراً والمشاهدّ كلّها مع رسول الله» وهو أوّل من 
ظاهر في الإسلام» ت 4" ه. يُنظر: أسد الغابة .)١9/7 /١(‏ 

(؟) حيث ظاهر منها وهو غضبان» تخريجه برقم (549). 

(9) سورة المجادلة» من الآية: .١‏ 

(5) جامع العلوم والحكم ص :.)١59(‏ اختيارات الشَّيحْ العثيمين في النّكاح والطّلاق (557). 

(4) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 057)» بتصرّف. 

(7) بكسر أوَّله وثانيه: إحدى بلدان المشرق» بينها وبين هراة عشرة أيام وثمانون فرسّخاًء وهي 
في خراسان. ينظر: معجم البلدان (/ .)١95-19٠0‏ 

(0») صحيح البخاري في الأحكام/ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ )71١58(‏ 








الفصل الأوّل: حكم التّذْر وأركانه» وشروطه؛ وصيخته. م ١ه‏ 


وجه الدّلالة : أنَّ نهي الي يكل للقاضي عن الحكم بين الخصمين وهو 
غضبان دليلٌ على نفاذ حكمه. لذلك ورد النَّهي خشية أن يُخْرِجَه غضبّه عن 
سداد النّظر وعدالة القضاءء فيقضي بغير الحقٌّء فيهلك ويُهِلِكَ غيره”"'. 

ونوقش بأنَّ النَّهىَ يقتضي فساد القضاءء فإذا لم يصحّ قضاؤه في 
الغضب قلا اعتبار لحكيه”” . 

واحيية يآن انم لا يقتضي الفساد مطلقاًء فقد ورد النَّهِي عن الصّلاة 
في الأرض المغصوبة» والبيع بعد التُداء الثَّاني من يوم الجمعة مع صِحَّة 
الصّلاة والبيع» فالنَّهِي ما للنّحريم» أو للكراهة لتفويت فضيلة أو دفع 
مضرّة» أو للاحتياط ؛ كالنهي عن القضاء حال الغضبء. وإلا فالقضاء 
صحيح» فقد قضى ذَلةِ في شراج الحرّة مع غضبه في تلك الحالة””" »2 فدلّ 
على نفوذ الأحكام في الغضب”''. 

ورد غليه بعدم التّسِليم بآنّ النّهَيَ لا يقتضي الفساد إِلَّا ما قام الدّليل 
على عدم اقتضائه لذلك لوجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقيٌ» ففي هذه 
الحالة يُخصّص النَّهِي حسب ما اقتضاه الدّليل”* . 








[4؟4] 5- ما رواه البخاري: من طريق أبي حصينء عن أبي صالح» عن أبي 
غريرة وفك أن رجلاً قال للنيع قله : أوصى» قال: دلا تغضّت): 


- وصحيح مسلم في كتاب الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم .)١1/11(‏ 

.)١517 /١17١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (77)» اختيارات الشَّيح العثيمين في التُكاح 
والطلاق (5؟5). 

2 تخريجه برقم (58:). 

(:) قواعد الأحكام في مصالح الأنام /1١(‏ 505). 

(5) إرشاد الفحول (؟/ .)717١‏ 
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م 


فركّد مراراً قال: ١لا‏ تخضت7' . 


رجه الدّلالة: أن وصيّة النَِّيَ كل للرّجل بعدم الغضب وتأكيده ذلك 
دليلٌ على مؤاخذة الإنسان على نتائج غضبهء وإِلّا لما أوجز الرّسول يله 
وال الشاكل يله الكلية دوق غير 

يمكن أن يناقش من وجهين: 

الوجه الأول عدم التكسلنم أن التي عن العضبيه وليل على مؤاخدة 
صاحبهء وإِنَّما لاعتبار الغضب جماع الشَّر؛ إذ إِنَّه للأخلاق بمنزلة القلب 

للجسدء فاستّحبٌ التّحرّرُ منه. 

الوجه الثاني لو سُلَّمَ جدلاً بمؤاخذة العبد على غضبه فإنّ هذا خاصّ 

بالغضب المُتَّمْقِ على مؤاخذة صاحبه عليه . 

[0] /- ما رواه مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصَّامتء 
قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن 
كوا فكان "| لمن لفينا آنا البير صاسب رسول اله كل . وفيه 
عن جابر ذه عن النَنْ بل أنّه قال: «لا تدعوا على أولادكمء ولا 
تدعوا على أموالكم» ولا تدعوا على حََدَّمِكمء لا توافقوا من الله ساعة 
لذ تان قبا قي لا ااي 


[471] 8- ما رواه مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
جميعاً» عن ابن عُليّة قال زهير: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدَّثنا 


.)1115( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب/ باب الحذر من الغضب» برقم‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ص (2155 .)١59‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الزّهد والرقائق/ باب حديث جابر الطّلويل وقصة أبي اليّسرء 
برقم (09009. 
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أنوب» عن أن قلاية» عن أن اليلب: ا حمسن ان 

قال: بينما رسول الله يَكِِ في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على 

ناقة» فضجرث فلعئَئُهاء فسمع ذلك رسول الله يكل فقال: «حَُذُوا ما 

عليها ودَعُوها ؛ فإئََّا ملعونةٌ». 

قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في النَّاس ما يعرض لها أحر7") 

وحه الدّلالة هن الدلبلية: آننيه الث فللاهرن الذعاء فى السديك 
الأ لووقا لإتاه الملعوي ولي من إضاية اللماء رقت الععبية إن إن 
الدّعاءَ لا يصدر في الغالب إِلّا في حالة الغضب”” . 

ونوقش بعدم التّسليم بأنْ الدّعاءَ لا يصدر إِلّا في حالة الغضبء وأن هَجْرَ 
لني يكِةِ دليلٌ إجابة الدّعاء؛ إذ إِنَّ الدَّعاءَ يصدر في حالة الغضب وعدمهء 
وغل ذلك كج الرة كله الناقة الملعونة موباب العاديب والترية لصحاةه 
ات اه 0 _ 0 لس 
وَوُي بالترفع عما حرم من الاقوال» وخاصّة ما عَظْمَ منها؛ كاللعن '"'. 
3 - ما رواه الدارقطييٌ: حدّثنا دعلج؛ نا الحسن بن سفيان؛ نا 

لي ا ا 0 ا 

الله 05 عصيتٌ رتك 0 


(صحيح) . 


.)5596( صحيح مسلم كتاب البرّ والصّلة/ باب النَّهِي عن لعن الدَّواب وغيرهاء برقم‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 587)»: والفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 
5). اختيارات الشّيخَ العثيمين في التّكاح والطّلاق (581). 

(؟) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (4). 

(5) بهذا اللفظ أخرجه الدّارقطني. كتاب الطّلاق والخلع والإيلاء ونحوه (5/ )١١‏ برقم (98). 
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وهذا الأثر عزاه ابِنُ رجب في جامع العلوم والحكم (180) إلى الجوزجاني أيضاً وقال: 
' بإسناد على شرط مسلم' . 

وهذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات. 

دعلج: هو ابن أحمد 

وحبّان: هو ابن موسى المروزي. 

وسيف: هو ابن أبي سليمان المكي . 

ف وووق هذا الأثر أبو اودش سم ف أزن كتاب الطّلاق/ باب بقيّة ما نسخ المراجعة بعد 
ثلاث تطليقات ("/ 77) برقم (75140)» فقال: حدَّئنا حميد بن مسعدة» حدَّئنا إسماعيل» 
أخبرنا أيُوبِء عن عبد الله بن كثير» عن مجاهدء قال: كنتٌ عند ابن عبّاس وه فجاءه 
رجل فقال: إِنّهِ طلّقَ امرأته ثلاثاً. قال: فسكت حتّى ظننت أله رادها إليه» ثم قال: ينطلق 
0 يا ابن عاض يا ايخ عتاين ابوإث الل “قال + عدون بن أله 


وهذا يده 

إسماعيل : هو ابن عليه . 

وأيُوب: هو السّختياني. 

وعبد الله بن كثير: هو الذاري المكي . 

وقال الحافظ في الفتح (9/ 0 'إسناده صحيح " . 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (4؟/ 85)» وعبد الرَّرّاقَ في مصنّفه في كتاب الطّلاق/ 
باب المطلق ثلاثاً (7/ 91) برقم (201707» والدّارقطني في سننه في كتاب الطّللاق 
والخلع والإيلاء ونحوهء (5/ )1١‏ برقم »)١517(‏ والطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ 077 
كلاهما من طريق عبد الله بن كثير» عن مجاهد. . به. 

وأخرجه اوجرن في سيره ه(58/ 88) قال: حدّثنا ابن المثنى» ٠»‏ ثنا محمّد بن جعفرء 
ثنا شعبة» عن عبد الله بن أ أبي نجيح» عن حميد الأعرج» وحم ماهد أن رجاة نال ابن 
عابي فقال؟ إن طلق هزاف مانله فقال: عصيتٌ ربّك» وبانت منك امرأتك؛ ولم تثّق الله 
فيجعل للك مخرجاً. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (17/17417)» وسعيد بن منصور »203١754(‏ والطّلحاوي في شرح معاني 
الآثار (/ 4208 والطّبرانى فى معجمه الكبير /١١(‏ 20728 والبيهقى في السَّئن الكبرى فى 
كتاب الخلع والطّللاق/ 0 التَّاث واحدة وما وود ف خلواف ذلك. (// 0 





الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





وجه الدّلالة: أنَّ إمضاءً ابن عبّاس ذه لطلاق الرجل بالغرم من 
صدوره في حالة الغضب دليلٌ على صحَّة طلاق الغضبانء فكذا نذره'"' . 

ونوقش بأنَّه مع النّسليم بصحّة الأثر بلفظه, فإنَّ المراد به الغضبٌ 
المُتَفقٌ على وقوعه. 

-٠‏ الإجماع على أنَّه لم يقل أحد بالنّصريح بعدم وقوع طلاق 
الغضبان» فكذا نذره» فالقول بخلافه يُعَذَّ خرقاً للإجماع”” . 

ونوقش بأنَّ القولّ بالإجماع مردودٌ» فالمسألة محل خلاف بين العلماء. 

اللرجيع: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوّل القائل بعدم انعقاد النَّذْر في حالة 
الغضب الشّديد الّذي يُفْقِدٌ الإنسان سيطرته على نفسه ولا يستطيع إمساكها 
مغ بقاء عقله؟ وذلك لقوّة دليلهم» ومعاقشة ذليل القول الثاني ولآن 
الأصل براءة الذمّة من الكفارة. 


برقم (491/5١)غ‏ والدّارقطني في سننه في كتاب الطّلاق والخلع والإيلاء ونحوف (5/ )١‏ 
برقم (97). 
كلهم من طريق الأعمشء عن مالك بن الحارث؛ء عن ابن عبّاس وَينه أنه أتاه رجل فقال: 
إِنَّ عمي طلّق امرأته ثلاثا . 
وجاء من طرق كثيرة عن ابن عبّاس ذفن . 
وقد جمع كثيراً من طرقه أبو داود في سننه . 
قال الحافظ ابن رجب: إسناده على شرط مسلم» وتقدّم تصحيح ابن حجر. 
جامع العلوم والحكم ص ,4)١17١(‏ مذكّرة الشَّيخْ إبراهيم الحميضي (18) 
)١(‏ معالم الشّنن (*/ .)5١08‏ 
(5) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ :ه-وه). 
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المسألة الخامسة : نذر السّكران(22: 

وفيها أمران: 

الآمرالآزلة أن يكون معتورا سكرد» 

إن كان معذوراً بسكره؛ كأن جهل كونه مُسكراً لم يصمَّ نذره باتفاق 


الفقيا 1 


لما يأتي من الأدلّة على عدم اعتبار أقوال الشسّكران. 
الآمى الناتي: الكو غير معدوو سكرة: 
وكا إنا كات طن عدون نكر كانتيسويب انكف غالها مكار 


فاختلف العلماء في صحّة نذره بناءً على الاعتداد بأقواله على قولين: 


هم 


فرق 


القول الأكنة الي داقر النه كلد تعد بره 
ا" 
وهو قول بعض الحنفية 0 


اختلفت عبارات الفقهاء في بيان حدٌ السّكران: 

فقيل : هو الذي اختلط كلامه المنظوم» وانكشف سرهُ المكتوم. 

وقيل: الذي تغيّر عقله تغيّراً يجترئ على معان لا يجترئ عليها صاحياً . 

وقبل : عو الل للا يفرق عد التملدى الأرضى دولا بين اثدى اغراة: وقتل غير هذا 
ينظر: مواهب الجليل (4/ 547)»: والأشباه و النظائر للسّيوطى ص :)١5١(‏ وروضة 
الكاليين (8/ 5). ْ 

قال ابن فير :قل فى تفسيره 1454/1 "اتسين مايقال فى عد الشكران: ونم الذي لا 
يدري ما يقول". واستنبط ابن كثير هذا التعريف من قوله تعالى: «إلا تَمَرَبْوَاْ ألصّكلؤة وَأَنثْرَ 
شكرى عق تتكثرا ما لثوو» . 1 
قال الحافظ ابن حجر كلل في الفتح (9/ :)"4٠0‏ ' فإنَّ فيها - أي الآية - دلالةَ على أنَّ 
من علم ما يقول لا يكون سكراناً ". وينظر: المغني لابن قدامة /٠١١(‏ 9448). 

حاشية الدسوقي (7179). وروضة الطالبين (8/ »)558055١‏ وفتح الوهاب (5/ 
"9 ). 

مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)57١‏ وفتح القدير (/ 540)» والبحر الرّائق (*/ /5517). 
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وقول تا وهو رواية عن الإمام الع وهو مذهب 


الظاهرية” "2 واختاره شيخ الإسلام وابن الب 
وحجّة هذا القول: 


ات قوله تحالى + «3كاه ادن مو له تَكْرنوا القككزة و21 شكرف حَن 





وجه الاستدلال من الآية 
لأنّه لا يعلم ما يقول. 

وأيضاً: فإنَ النَّهيَ عن قربان الصّلاة مع السّكر دليلٌ على بطلان 
عبادته» فيترئّبِ على ذلك بطلان سائر عقوده؛ لانعدام مناط التّكليف”" . 


علد جعل قول السّكران غير معتبر؛ 


[4] ؟- ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة» عن أبيه ذه قال: 
جاء ماعز بن مالك للنََّّ له فقال: يارسول الله؛ طهّرني» قال: «ممَّ 
أطّرك)؟ قال: من الرّنا. فسأل رسول الله كَل : «أبو عدرنة فأخيد 
أنه ليس بمجنون» فقال: «أشرب حَمراً»؟ فقام رجل فاستنكههء فلم 
يجد منه ريح خمر. فقال النََن له : (أزنيت)؟ قال: نعم. فأمر به 


06 7ع 


فرجمٌ 


24 


وجة الاستدلال من الحديف: أن اللخ كلل أمر يكن ريع قم ماعن لكل 


)١(‏ المجموع (9/ »)١55‏ وروضة الطّالبين (4/ ؟5). 

() زاد المعاد (ه/ .)5١١‏ 

002 الى 710 0006 

(5) الاختيارات ص (555)» وزاد المعاد (5/ .)5١١‏ 

(5) سورة النّساء آية (55). 

(5) التّفسير الكبير 242٠١9 /٠١(‏ ومجموع الفتاوى (99/ .)٠١5‏ 
(0) صحيح مسلم في الحدود/ باب حدٌّ الرّنا ح (1798). 
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00 لا فإن كان سكراناً لم ب يصمح إقراره. وإذا لم يصح 
إقرارٌه عُلِمَ أن أقوالّه باطلة كأقوال 2ك 

وتوقسن هذا الاسعدلال يان در» الح عن ماعو الوكرد التبهة فى 
إقرارهة والحدود ندرا بالتهات”” 

وأجيب بأنّ استنكاة مافز ضفية الذيهة فى إقرارة دلي على اعقبار 
العقل الذي هو مناط التُكليف . 


1283] #اسمبابرواء البغارئ من طرق عل يل اميق أذ سبي ين ل 
ضيه أخبره أنَّ عليَاً أخبره قال: «كانت لي شارفٌ من نصيبي من المغنم 
يوم بدرء فإذا شارفي”" قد جُبَتُْ أسنمتُهماء وَيُقِرَتُْ خواصرهماء 
فقلتٌ: يا رسول الله؛ عدا حمزة على ناقيّ» وها هو في بيت معه 
شراب» فطفق النَّنُ يك يلوم حمزة» ثم قال حمزة: و هل أنتم إِلّا عبيد 
لأبي؟ فعرف النَنُ كل أنه قد ثمل» فنكص رسول الله يَلِةِ على عقبيه: 

2 


وخرجنا معه») 


وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ الت لل : لم يؤاخذ حمزة ة بما قال مع 


هذ اتوك لى: تلد شير سك إن لان 5 وعد لكر 


27*84 /5( وشرح الزركشي‎ 2.2٠١7 /787( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
. 16 

(0) فتح الباري 007٠١ /١١(‏ والأشباه والتُظائر ص (1717). 

(9) شارفيّ: مكتى مضاف إلى ياء المتكلّم: ٠‏ مفرده شارف» وهي: النّاقة المسنّة» والمعنى: أ 
بقر شقّي الناقتين. انظر: النّهاية في غريب الحديث (؟/ 417). 

(4) صحيح البخاري كتاب فرض الخمس/ باب فرض الخمس (ح051١78)‏ وصحيح مسلم كتاب 
الأشربة/ باب تحريم الخمر ح (1915). 

(5) ينظر: زاد المعاد (5/ »)5١١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (797/ )٠١8‏ 


3 
> 
6 








الفصل الأوّله حكم النَّر وأركانه. وشروطه؛ وصيغته. وض 5ه 
مله في حالة سكره من طلاق وم 

وترقش هذا الأبعدلال جسن الصديه»ه اذ العية حول كادف ا 
فبذلك سقط عن حمزة ونه كم ما نطق به في تلك الحال”" . 

وأجيب: تأر الاحتجاج من هذا الحديث لها هو بعدم مؤاخذة 
التكران ما يسدر مه ولاشوق التحال بين أن حكوة الشو فاضا أن 

إحرة 

لا . 


و 


[186] سه روؤاء ابو .دارو جدنه' عريد الله بن تمد لأغرئ أن يتوت بذ 
إبراهيم حدثهم: حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق» عن ثور بن يزيد 
الحمصيٌء عن محمّد بن عبيدء عن أبي صالح» قال: خرجتٌ مع 
عدي بن عدي الكددية حك قذمدا مكةء فعض إل صقئة يدت فيه 
قالت: سمعث عائشة وَهيْتا تقول: «جمعث رسول الله لله يقول: «لا 


طلاقٌ ولا عِتاقّ في إغلاق)”؟' . 


.0791 /9( فتح الباري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.0791 /9( فتح الباري‎ )*( 
.)7195( سنن أبي داود في الطّلاق/ باب في الطّللاق على غلط ح‎ ):( 
. من طريق يعقوب بن إبراهيم‎ )0١ /٠١( والبيهقي في السّنن‎ 
عن‎ )١1١ /١( وأخرجه الإمام أحمد (5/ 2007077 ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير‎ 
. سعد بن إبراهيم‎ 
كلاهما (يعقوب بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم) عن أبيهما إبراهيم بن سعد به.‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 54)» وابن ماجه في الطّلاق/ باب طلاق المُكرَهِ والنّاسي‎ 


ح )39١55(‏ عن عبد الله بن نمير. 
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قال شيخ الإسلام: «وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرّجل قلبه فلا 


يقصد الكلام» أو لا يعلم به كأنّه انغلق عليه قَصْدُّه وإرادته» ويدخل في 
ذلك طلاق المكره والمجنون» ومن ال عله كر أ وى فقي وكل من لا 
نخد كه ولا معرفة وها انال370 


والدّارقطني (4/ 5”) من طريق عبد الرّحيم بن سليمان. 

والبيهقي (1/ 701) من طريق وهب بن جريرء عن أبيه. 

أربعتهم (إبراهيم وعبد الله وعبد الرحيم وجرير) عن محمّد بن إسحاق به. 

وقد اختليت على ابن إسحاق. 

أخرجه الحاكم (؟/ )١118‏ من طريق نعيم بن حمّادء عن أبي صفوان» عن عبد الله بن سعيد 
الأموي. عن ثور بن يزيد» عن صفيّة مسحي ود ردم إسناد تابع فيه أبو صفوان الأموي 
محمّد بن إسحاق على روايته عن ثور بن يزيد» لكنه أسقط محمد بن عبيد. وقال الذهبي: 
اليم شاحيه بشاكير* , 

وأخرجه الدّارقطني (4/ 05)» والبيهقي في الشَّئن (1/ 51) من طريق قزعة بن سويدء عن 
زكريًا بن إسحاق ومحمّد بن عثمان. 

كلاهما (زكريا ومحمّد بن عثمان) عن صفيّة بنت شيبة. 

وأخرجه البخاري في التَّارِيخ خ الكبير .)١77 /١(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن 
عطاف بن خالد» عن محمد بن عبيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة به. 

إسماعيل بن عياش حمصي.ء وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا منها؛ لأنْ عطاف بن 
خالد مدنىٌ. 

وقد واندابن أ حاتم أباه عن هذا الحديث كما في العلل (؟/ )147٠١‏ ح (100, 1191) 
بعد أن ذكره من طريق ابن إسحاق, فقال: "حديث صفيّة أشبه' . 

الحكم على الحديث: 

الحديث صحّحه الحاكمء سه بقوله: "كذا قال. ومحمّد بن عبيد لم يحتجٌ به 
ميسلوغ وقال أبو حاتم : فعرف": 

والحديث ضعيفٌ لعلتين: 

العلّة الأولى : محمّد بن عبيد بن أبي صالح المكّي ضعيف . التّقريب (؟/ 188). 

العلّة الكّانية: محمّد بن إسحاق» مدلص وقد دك » وهو حسن الحديث إذا صرّح 
بالتّحدِيث» وقد استشهد به البخاريٌ» وروى له مسلم متابعةً . 


)21 زاد المعاذة (8/ 511 
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ه- حديث عائشة وِهْا أنَّ النَِّىَ يل قال: «رُفِمَ القلمُ عن ثلاثة: عن 
لاقم حب يستيقق” وعن الشغير حبّى يكبد: وعن المجنون حتى 


يعقّل70'. 

وجه الذلالة: هل الحديث. على أن قاقد العف طب مؤاعد» فكذا 
السّكران؛ لانعدام فناط التكليف”. 

ونوقكش يانه قياس 0 الفارق؛ حيث انعدام مناط التّكليف في 


المنصوص عليهم قهراً: بخلااف السّكران؛ فإنّه باختياره» وكاحل قليف 


وأجيب بأنَّ العبرة مناظ التُكليف؛ لاشتراط القصد في الأقوال المتحقّق 


022 
في العقل من غير تفريق بين مختار وغيره ". 


5- حديث أبي هريرة ذه أنَّ النّبيَ يكلِهِ قال: «كلّ طلاتي جائدٌ إلا 
طللاق المعدرء المكلوب على لي 
والشكران داخل فى المغلوب على عقله* . 


ونوقش بضعف الحديث . 
[47] 7- قال البخاريٌ: وقال عثمان بن عنَّان وليه : اليس مجنون ولا 
سكران طلاقٌ)0 . 


.)١110( تخريجه برقم‎ )١( 

(0) جواهر الإكليل /١(‏ 7*9)» والكافي (7/ 54). 

(*) نهاية السول شرح منهاج الأصول /١(‏ 0918. 

(4) تخريجه برقم .)١15(‏ 

(45) نيل الأوطار (5/ 85؟). 

© صحيح الخارق علا بصيغة الجزم في الطّللاق/ باب الطّلاق في الإغلاق والكره. 
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (9/ 42788: ووصله ابن أبي شيبة في مصنَّفه (5/ 
9 كتاب الطّلاق/ باب من كان لا يرى طلاق الشّكران جائزء وحرب الكرماني في 
مسائله )4١5 /١(‏ مصورة» والبيهقي في السّنن الكبرى (7/ 2709: كتاب الخلع والطّلاق/ 
ادي قال لذ بيغز طلاق الشتكر اختولة خه. 
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قال ابن المتذر: «هذا ثايث عن عقمان» ولا تعرف أحداً من الصّحابة 
عا ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عمّانء ولم يثبت عن الصّحابة خلافه فيما أعلم)”” . 


[477] 8- قال البخاريٌ: وقال ابن عبّاس ففإنه: «طلاق السّكران 
والسخعرو ليس عيائي» 177+ أي »الب براق 19 
رعتاايد على أن للك الاتتكران ضيغ القدلان انل لايك الى عليه 
كم ويقان على ذلك ضيعة اللدرء إذ لأ فرق موثر فى الحكم بينهنها : 
4د ]د التكران قافر الطفل + مققيد الأرادةة برشرط التكليف العقن» 
وهو مفقودء فأشبه المجنون والنّائم والمكرة”” . 


. 07805 /0( ينظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوى (9”/ ”7 .)1٠١‏ 

(©) علقه البخاري يضيعة الجرم (5/ 0 )لاقيع)» .وقد وصله ابن بي شيبة فى عصلقه (4/ 
7 
وقال: نا هشيم» عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد المديني» عن ابن عبّاس 
له قال الس لمكتو ول للفطهد طلاق ". 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 20778 ومن طريقه أخرجه حرب الكرماني في 
مسائله )5١9 /١(‏ مصورة» والبيهقي في سننه (1/ . 
و أبو يزيد وصفه له في التقريب ب (مقبول). 
وقد روى هذا الأثر عبد الرَّرَّاقَ في مصنّفه (5/ 507) من وجه آخر عن ابن المبارك» عن 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن ابن عبّاس ونه : 'لم ير طلاق الكره شيئاً" . 
وأخرجه البيهقي (1/ 2)"54 وعنده 'المُكرَةُ" بدل "الكره". 
وهذا الإسناد فيه انقطاع» فيحيى لم يسمع من ابن عبّاس 5 . 

(5) فتح الباري (9/ .)"9١‏ 

(5) المغني لابن قدامة /٠١(‏ 437 20535448-7 والشرح للزركشي (5/ 86") 
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ونوقش هذا القياس من وجهين: 

أحدهما: أنَّ مع المُكرَّو والمجنون علماً ظاهراً يدل على قَنْدٍ الإرادة 
غودهماه ينا بعلوراننه بكاوت لقان 

الثاقي: 01 الشكرّة والمجنوة واللاكم خير ببواخلين بالأكراء والبجنوة 
والنّومء فلم يوَْاحَذوا بما أحدثوا فيهاء كما أن من قطع يد سارق فسرت 
إلى نفسه لا يؤاخذ بالسّراية؛ لأنه غير مؤاخذ بالقطع» ولو كان متعذّيا 
بالقطع لكان مؤاخذاً بالسّراية كما كان مؤاخذاً بالقطع”'”'. بخلاف 
الذكران و ابه لما كان هديا بالتكر كان موافذا يما حدك فيه 

-٠‏ أنَّ عبادات السّكران كالصّلاة لا تصحٌ بالنّضّ والإجماع؛ لأنّه لا 
يعلم ما يقول كما دلَّ على ذلك القرآن الكريم . 

والقاعدة: أنَّ كلّ من بطلت عبادته لعدم عقله» فبطلان أقواله أولى 
وأحرى؛ كالثائم والمجنون ونحوهما. فإنه قد تصح عبادات من لا تصحٌ 
تصرّفه لنقص عقله؛ كالصّبىٌ والمحجور عليه لسفه”" . 

-١‏ أن جميعٌَ الأقوال و العقود مشروطةٌ بوجود التّمييز والعقل» فمن 
لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشّرعَ اعتبارٌ أصلاً . 


[44] لما روى البخاريئٌ ومسلم من طريق الشَّعييَء قال: سمعتٌ التُعمان بن 
بشير #5 يقول: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إنَّ في الجسد مضغدٌ 
إذا تعنم لخاخية كلد رام تنه د الي ا ألا وهي 
القلث)40 , 


)٠١07 /١١( الحاوي‎ )١( 

(؟) المصادر السّابقة. 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (8/ .)1١9-1١5‏ 

(:) صحيح البخاري في كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه ح (؟0)» وصحيح مسلم في 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال و ترك الشبهات ح .)١599(‏ 
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فإذا كان القلبٌ قد زال عقله الذي يتكلم به و يتصرّف فكيف يجوز أن 
يَجِعَل له أمر ونهي » أىااقنات ملك» أو إزالتهء وهذا معلوم بالعقل مع 

عد 0 220 
الات أن العقوة وغيرها من التصرّفات مشروطة بالقصدء فكل لنظ من 

المتكلّم لسهو وسَبْقِ لسان وعدم عقل فاه لا يترنّب عليه حُكم””. 
لما روى البخاريي ومسلم من طريق عللقمة بن وقاض اللينياء وكا 

الأعمالٌ بالئيّات)”" 
وجه الانخدلال ١:‏ اام ولتردمع التق قالض مسرو طه بالقميد كل 

1 5 5 8 ََ وك ء(:) 
القول الثّاني: أنه يصحٌ نَذْرُ السّكران: 
وهو مذهب ا لمحدية والمالكة وَالشافعئة الاي 
وحجّة هذا القول ما يلي: 
١‏ عموم قوله تعالى : ولد بِظهرُونَ من شيم 27 يعودون لما قَالوَأ شتحرر 

كه .. بم 250 

رقو . 

.)1١307 /8( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (99/ 22٠١1‏ وإعلام الموقعين (4/ 49). 

(9) تخريجه برقم )١14(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (*/ 221١1‏ وإعلام الموقعين (4/ 549). 

(5) مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)57١‏ وكشف الأسرار (4/ »)09/١‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 
17©؛ والبيان والتّحصيل (؛4/ 558)» وعقد الجواهر (؟/ 978) والمدوّنة (؟/ 2)594 
وأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ ا/1؟)» والمهذب (؟/ 44) وروضة الطّالبينَ (/ 2)0"147 
والشّرح الكبير مع الإنصاف (؟7؟/ 7) وشرح الزركشي (5/ 0317)» والمبدع 100/ 


رحيةة وصيغ العقود .)١١5(‏ 
(5) سورة المجادلة» الآية رقم: (09. 
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ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص السّكران من هذا العموم؛ لما تقدَّم 

؟١-‏ أنَّ السّكرانَ مكلّتٌ» وإذا كان كذلك فيصحٌ الوم 0 لذلك : 

تر نهاري كايا ادن اموا ل" مشووا القكلزة ولخ شكرقه كن 
هدكو ٠‏ 000 )220( 
تَتَلموأ ما تنولوة 4 

وجه الاستد لال من الآية : 

ولك الابةاعلى أن التكران مكنت من وحهيم : 

أحدهما: تسميتهم بالمؤمنين ونداؤهم بالإيمان» ولا يُنادى به إِلّا 

اليجه الثاتى: بيو فى حال الشكر أن يقريوا القلاة: ولا تنب إلا 
0 

ونوقش هذا الاستد لال من الآية من وجوه: 

الوجه الأوّل: عدم التَّسليم بأنَّ الخطاب في الآية موجّةٌ للسّكران حال 
سكره؛ لأنْ من لا عقل له ولا يفهم الخطاب ولا يدري عن الشَّرعَ فكيف 
يمر ويُنهى؟! بل أدلة الشّرع والعقل تنفي أن يُخَاطبَ مثل هذا" . 

وأجيب بأنَّ الخطاب إذا لم يكن موجّهاً للسّكران حال سكره فهو موجّةٌ 
له قبل السّكرء وهذا يستلزم أن يكون مخاطباً في حال سكره؛ لأنَّه لا 
قال إذا وت فل متسل جل هذا المعض تاسد ويدذلك يعي أن 
يكون الخطابٌ في الآية موجه للشسّكارى حال سكرهمء فلا يكون السّكر 
)١(‏ سورة النّساءء الآية رقم: (87). 
(0) ينظر: الحاوي »)0٠١5 /١1(‏ والمبسوط (5/ .)١9725‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (87/ ».223١5 231١8‏ زاد المعاد (5/ ؟7١5).‏ 
(:) فتح القدير (؟/ »)59١‏ والمبسوط (5/ .)١95‏ 
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ورُدّ هذا الجواب بأنّه مبنئ على أنَّ معنى الآية: إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصّلاة» وهذا المعنى غير صحيح.» بل المعنى يكون: إذا أردتم الصّلاة فلا 
تسكرو |. فهو نهيٌ لهم أن يسكروا سكراً به يفوّتون به الصّلاةء أو نهئ لهم 

عن اشرب قريب الصّلاة. 

الوه الناتي + اله هد أن الخطات ميك لدويت نيه أوائل 
النّشُوة» وأمّا في حال السّكر فلا يُخاطبٌ بحالٍ”"' . 

الوجه الثّالك : أنّ تخصيصّهم بالخطاب لانفرادهم بالصَّلاة ة عن غيرهم 

من اليهود ونحوهم؛ فيو لأ يصاون مكار ولا صن . 

الوجه الرّابع : أن الله يِدَ وصفهم بالإيمان لكمال حكمته مع عباده. 

وليس من باب التَّوبيخَ والمحاسبة"" . 

[54] (ب) قال الإمام مالك: عن ثور بن زيد الدَّيلٍ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 
امعشار ف الكمر يشريبا الرّجلء ثقال لداعل ولف + «ترى أن ملده 
فافيح + قإله إذا شرب سك وإذا سكر دق وإذا هدض افترى» 
قأري أن عنس المنترى اهم" 

)١(‏ تفسير الماوردي /١(‏ 584)» وتفسير البغوي 2)47١ /١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 

تيمّة ("/ 5١2323ء‏ زاد المعاد (4/ .)5١7‏ 

ههه أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 47”7) 


(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ )١97‏ 

(:) موطّأ الإمام مالك (؟/ 847). ومن طريقه أخرجه الشّافعي في المسند (؟/ 40) 
وعبد الرَّزْاق (1/ 20378 وهو معضل: ثور الدّيلي لم يدرك عمر. 
وقد أخرجه النّسائي في الكبرى (/ 507) بذكر واسطة بين ثور وعمر. 
أخبرنا محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحيم البرقي» ثنا سعيد بن جعفرء ثنا يحيى بن فليح بن 
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- سليمان المديني» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس ذلنه. . . فذكره. 
© وكذا أخرجه الصّحاوي في أحكام القران بواسطة الاستذكار (8/ 207 والبيهقي (// 
والحاكم (5/ 0"70. و الطّحاوي في شرح معاني الآثار (9/ /١١7‏ 55١1)غ‏ 
وعبد الله بن وهب بواسطة الاستذكار (5/ 7) من طريق ثورء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس 
- وجاء من وجهٍ آخر أخرجه الدّارقطني (/ .)١1617‏ ومن طريقه البيهقي (8/ 70"): نا 
القاضي الحسين بن إسماعيل» نا يعقوب بن إبراهيم الدّورقي» نا صفوان بن عيسى» نا 
أسامة بن زيد عن الزُهري» أخبرني عبد الرّحمن بن أزهرء قال: رأيتٌ رسول الله ل يوم 
حنية وهو دان الثانن يشال عن مول خالد بن الوليذ 5506000 
#ه وأخرجه الحاكم (5/ 705). والبيهقي (8/ »)75١‏ وكذلك أخرجه أبو داود (454/84) 
مختصراً. 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ (1/ 6078 من طريق عكرمة عن عمر ونه» وهو منقطع؛ عكرمة لم 
يدرك عمر ذل . 
وهذا الأثر معلول أعلّه أبو حاتم» وأبو زرعة بأنَّ الزُهريّ لم يسمعه من عبد الرّحمن بن 
أزهر ويدخل بينه عقيل بن خالد. العلل /١(‏ 555). 
وكذلك قال أبو داود بأنَّ الزُهري لم يسمعه من عبد الرّحمن بن الأزهر. 
قال: "أدخل عقيل بن خالد بين الزُهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن 
عبد الرّحمن بن الأزهرء عن أبيه" . 
وعبد الله هذا رمز له في التقريب ب(مقبول). 
وقد قال ابن القيّم ينه في إعلام الموقعين :)5١١ /١(‏ "هذه مراسيل ومسندات من وجوه 
متعدّدة يقرّي بعضّها بعضاً. وشهرتها تغني عن إسنادها" . 
وقال ابن حجر كما في التََلخيص (4/ 075: 'وفي صحَّته نظر" ؛ لما ثبت في الصَّحيحين 
عن أنس ذه أنَّ النَّبِيَ ككل جلد في الخمر بالجريد والتّعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلمًا 
كان عمرٌ استشار النّاسء فقال عبد الرّحمن: أخخفٌ الحدود ثمانون» فأمر به عمر. ولا 
يقال: يُحَتَمَلٌ أن يكون عبد الرّحمن وعليٌ أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح مسلم 
عن عليٌ في جلد الوليد بن عقبة: "أنه جلد رسول الله يَكِ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» 
وعم كدالينة وك مكل هذا آحث إلة "اللركاة هو السير باللناتين ما أحاقها إلى 
عمر ولم يعمل بها. 





الجامع لأحكام الأيمان والتّذور 








وجه الاستدلال ل: أن الزيادة على الأربعين لافترائه في سكره» ولو كان 
تيدان الما أوهيوا غلية عد المتتريه ولا كان مواعدا بافترائه» وفي 
مواسزت دولل على تكليلمع قإذا قبت الدبيكلنة رسب الاععد وديا قواله 
وتصحيحها . 

ونوقش هذا الدّليل من وجهين: 

أحدهنا : أن هذا ان حميت: 

قال ابن حزم: «ثمّ عظيم ما فيه من المناقضة؛ لأنَّ فيه إيجابٌ الحدّ 
على من عليه والياقق لاه علي 

الوجه الثّاني: أنَّ الزيادةً على الأربعين ليست من أجل الافتراء» ولكن 
لما كان الإقدامٌ على السّكر الذي هنو ونظدة الافتراء يُلحِقّه بالمقدم على 
الافتراء علي خم المفتري؛ إقامةً لمظئّة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن 
الحكمةً هنا خفيّة مستترة؛ لأنَّهِ قد لا يُعلَّمُ افتراؤه» ولا متى يفتري» ولا 
على من يفتري؛ كما أنَّ المضطجم يُحَدِتُ ولا يدري هل هو أحدث أو 
لاء ملف مقام الحدث”" 

وإذا ت نكن أن الثيادة ليست لأجل الاشراء قلا يكون السّكران مكلفاً . 
3 #دها رواة الرملئ + حذنا عد بن عبد الأعل الشعان» أنبانا 


- لكن يمكن أن يقال: إِنَّه قال لعمر باجتهاد» ثمَّ تغيّر اجتهاده» فالحافظ هنا يشير إلى نكارته» 
ولكلّه لم يستبعد صحَّتهء فهذا الأثر جاء من غير وجهء وكما قال ابن القيّم : 'يقوّي بعضها 
شف 7 وقد جرت عادة المحدّئين أَنّهم لا يتشدّدون في الآثار كما قال الإمام أحمد كانه 
فى صدقة السّمين: 'ما كان من حديثه مرفوعاً منكرٌ» وما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول 
كبو انبينلح الطلل بن الي رار . مذكّرة الشّيخَ إبراهيم يم الحميضي .)١7(‏ 

.)1109 /8( ينظر ذلك في: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (87/ .)1١6-1١4‏ 
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مروان بن معاوية الفرّاريٌء عن عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن 


خالد المخزومي. عن أبي هريرة ونه » قال: قال رسول الله كَلةِ: «كل 
العَّلاقٍ جائرٌ إِلّا طلاقَّ المعتوو والمغلوب على عقَلو”2 . 

عق هد ) 

وكذا الطيان. 

ونوقش بعدم ثبوته» وأيضاً لو ثبت لكان في المكلف» 

وحراب الف آذ القكنذ الذي 'لة عقن لاعن .رقا تلك ينه 
5ت أن الصحابة ور أوقعوا طلاق الشكران» فين ذللك: 


[4 ما رواه ابن أبي شيبة قال: نا وكيعء عن جرير بن حازم» عن 
الأسوين اكتريف» عن أن لبد أن عم أجاز ظلاق الشكران شهادة 
ال 

(منقطع أبو الوليد لم يلق عمر) 


)0 التَرمذي في الطّلاق/ باب ما جاء في طلاق المعتوه ح .)١١911(‏ 
قال التّرمذي: 'لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب 
الحديك". 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 0 في ترجمة عطاء بن عجلان» وروي في ترجمته 
عن يحيى بن معين قوله: "عطاء بن عجلان كوفي ليس بشيء., كذّاب» كان يوضع له 
الحديث فيحدث به" . 
وقال ابن حبّان في المجروحين (؟/ :)١74‏ "يروي الموضوعات عن الثّقات' . 

(0) مصنّف ابن أبى شيبة (5/ 76) باب من أجاز طلاق السّكران. 
وأخريا سم ب ضور ف سكف 2©20 وأبو عبيد في الطّلاق - بواسطة زاد المعاد 
(5/ ١١؟)‏ -» وذكره ابن حزم في المحلّى (4/ 477) من طرق عدَّة. 
وأبو لبيد: هو لمازة بن زيادء الأزدي» البصري» وصفه في التَّقَريبِ ب(صدوق ناصبى). 
انظر: تقريب التهذيب (9/ 188). ْ ْ 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





عن ناجية بن أبي بكرء عن جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب» عن 
نيدي التي أن معو ون الجا و طالات اكرام 
(ضعيف) 

ويّلحَقٌ النّذْرٌ بالطٌّللاق. 

ونوقش أيضاً بأنَّ الصّحابة ور مختلفون في إيقاع طلاق السّكران. 

فب أله ركلك» ولهذا زاغل صاباته: 


ونوكشن :فال ابن القي: شباطل؟ إذ الإجماع منعقد على أن شرط 


التُكليف العقل» وهق ل يعقل ها يقول فليين يمكلفة: وأيقيا لو كان مكلفا 
لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مُكرّهاً على شربها أو غيرٌ عالم بأنّها خمرٌء 
وهم لا يقولون به. 


000 


5001 بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البتّنُ: ١‏ 


وقال علنُ بن المديني: لم يلقّ أبا بكر وأقدم من لقي عليئُ بن أبي طالب وإنَّما رآه رؤيةٌ 
ولذلك قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار (5/ :)7١5‏ "إسناده فيه لين" . 

ولعلّه لهذا نفى العلّامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى - أن يوجد خلافٌ بين الصّحابة في أنَّ 
طلاقّ السّكران لا يقع. 

قال كن كما في إعلام الموقعين (5/ 48): 'لا يُعرَفُ عن رجلٍ من ٠‏ الصّحابة أنه خالف 
عثمان واء بن عبّاس ويا في ذلك" هد 

وكذا قال ابن المنذر في الإشراف .)17١ /١(‏ 

الععان ال 4 

وناجية بن أبي بكر لم أقف له على ترجمة. 

وفي سماع جعفر من ابن شهاب كلامء قال أبو داود: "لم يسمع منه". و قال أيضاً كما في 
السَّنن :)5١84(‏ "جعفر لم يسمع من الزُهري» كتب إليه"» وقال الإمام أحمد في مسائل 
ابنه عبد الله (771): "وقال رجاء بن حيوة: إِنْ معاوية أجازه' . 
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بلزمه عقد ولا بيع» ولا حدٌّ إِلّا حدّ الخمر فقط»: وهذه إحدى الرُوايتين 
عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يُتبَرُ له العقلٌ. والَّذِينَ اعتبروا أفعاله 
دون أقواله فرّقوا بفرقين: ْ 

أحدهما: أن إسفاظ أفغالة ذريعة إلى تعطيل القضاض» إذ كل من آزاة 
قتل غيره» أو الرّناء أو الشّرقة» أو الحرابة سكر وفعل ذلك» فيقام عليه 
اعد ]ذا أت تهوما واتهذاك: 4اذ | تعافف مجرسة باكر 'عيفت سقط هله 
الح ا اما تأنه قراض التريدة :رز اصرليا: 

والفرق الثّاني: أن إلغاء آقواله لا يضمن مفسدةٌ؛ لأنّ القولٌ المجرّد 
ينغيو العاقل لابفييدة فيد يقوف الأفسال» فإن مغاستها لا يتكن 
إلغاوها إذا وقعت» فإلغاء أفعاله ضرر مفحضنى» وفساد منتشرء يخلاف 
أقواله» فإن صحّ هذان الفرقان بطل الإلحاق”" . 

1- أن تونب التّذْر على التّاذْر من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر 

ونوقش بعدم التَّسليم؛ فإِنَّ هذا مما يوجب إيقاع النّذْر ممَّن سكر مكرهاً 
أو جاهلاً بأنّها خمرٌء وبالمجنون والنّائم» ثمّ يقال: وهل ثبت لكم أن در 
كران سب حلى يري ابحكمٌ بهء وهل اللرع إل في كم 

- أن في تصحيح نَذَّرٍ السّكران وإنفاذ عقوده عقوبةً له”” . 


.)5١7 /4( زاد المعاد‎ )١( 

() زاد المعاد (ه/ .)5١7‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (89/ »)3١5‏ وزاد المعاد (5/ .)5١١‏ 
قال ابن قدامة في المغني /٠١(‏ 448"): "والحكم في عتقه - أي السّكران - ونذره وبيعه 
وشرائه» وردّته. . . كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحدٌّ' . 








ا الصتم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

أحدهما : أنَّ كونَ السّكران معاقباً أو غير معاقب ليس له تعلق بصحّة 
عقوده وفسادها؛ فإِنَّ العقودّ ليست من باب العبادات التي لا يثاب عليهاء 
ولا الجنايات التي يعاقب عليهاء بل هي من التّصرَّفات الي يشترك فيها 
اليد والقاجى: والمؤمن والكافرء وهي من لوازم وجود الخلق؛ إن العهوة 
والوقاف يها 7 تع مصلحة الآدميّين إِلَّا بها ؛ لاحتياج بعض النّاس إلى بعض 
في جلب المنافع ودفع المضارٌ» وإِنَّما تصدر عن العقل» فمن لم يكن له 
عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهدء ولا حلف. ولا باعء ولا نكحء ولا 
طق وك أو 60 

الوجه الثاني : ل ل وله لعو عه 
النويعة العقو” بتصحيح الأقوال انف . ثم إنّ الأمرَ قد يعود بالتّفع 
لكان كبا ار الكرى سلعة أقاك مكرةه فزانتنها فعاف مشاعةة بد 
الشية. 

- أنه لا يُعلَمْ زواٌ عقل السّكران إِلّا بقوله. وهو اقانتق جدود اشير 

بشريه" الكُسكوه وركنا اتشاكر تمتعاء غلا تنبل 'قولد اف حدم العقل والشكره 
ويبقى الحكم على الأصل. وهو صحََّة ونفاذ القول” " . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّه يفيد بطلان قول السّكران في الباطن» 
معش الطاكية لآ لكان نا كان قاين دلت بغرا بوراك 
عقلهء فنفذ العقد لصكّة الصّيغة . 
)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (8/ .)1١8‏ 
(0) زاد المعاد (ه/ 7١5؟).‏ 


(*) الحاوي ,»)2٠١7 /1١١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (*7/ )1١5‏ والأشباه 
والنّظائر للسّيوطي ص .)١57(‏ 
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ثم إنّ من لازم هذا لديل التفريق بين العقود التي ينفرد بها السّكران 
وبين العقود التي لا ينفرد بها 4 امن مغر #صيدوو القول دن الشكراة قد 
0 وزوال عقلهء وأصحاب هذا الدّليل لا يقولون بالفرق7؟. 
- أنَّ السّكرانَ مؤاخدٌ بسكرهء نيهي أدكون مواعذا بي عد ك صر 

سكره» ومن ذلك الضّيغة التي يصدرها في البيع والإجارة والطّلاق والظهار 
والتذى وتحيهاء وعدا" مقل سراية الجفابة لما كان مواغذا بها كان مواغذاً 
سرايتها , 

وتوقثن بآن السّكر ليش من قعل السّكرات» وإنْما هو من فعل الله تعالى 
فيه» فكيف صار منسوباً إليه ومؤاخذاً به'")؟ 

وحنب ذآد | لتكر ا امعو الوسي نيم بالشتكرة نحيق: د ار ين عله 
فضاز ما تحدة غنه وإن كان .من فعل الله تعالى مسويا إلى فكله؟ كنا أن 
سراد اللجدانة لكا دوست عو فاه تيكف الدوقاق جواغذا با وإن كانت 
من فعل الله تعالى فيه" 

واجيب: على التَسلِيوء فقد سبقت الأدلّة على غدم مؤاخذة السّكران: 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - عدم صحّة ظهار الشّكران؛ لقوّة دليله» ولقاعدة 
الشريعة فى اشنعراط العقل لضِكّة الأقوال: 

شروط صحة نَذَّر السّكران عند القائلين به : 

يتفرظ لضكة تذى القكرات عد الفاكلين يه تودن الشروظ الكثنة 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (*”/ »)٠١6‏ الحاوي .)1١8 /١١(‏ 


(؟) المصدر السّابق. 
(9) ينظر: المصدر السّابق. 





ا ام الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








الشرظ الأول أن يكوة غير معذور فى سكرهة كآن يشرب الخسر 
ونحوها طائعاً مختاراً غير مضطرٌ ولا مُكرَوٍ. 

أمّا إن كان معذوراً بسكره؛ كسكر المُكرَه بإكراه ملجئي» وسكر 
المضطر). وسكر من شرب ذاه تبك بدخانشك ضقن عه العاردت 
معذور شرعاً» فلا يقام عليه الحدَّء ولأجل هذا تلغى جميع أقواله التي نطق 
بها حال السّكرء ولا يترثَّب عليها أي كم شرعيّء وَيُعَدٌ السّكران في هذه 
الحالة كالتا والمعمى عليه فى التكام الكصفات+ القيام عازه والتاباء 
قصده ياأفاق اناري 

الشرظ الثاني أن يكون التكران ممثراء أي معد يقبّة عقل» أن إذا 
ذهب عقله جملةً فلا يصحٌ منه نطق؛ لأنّه والحالة هذه كالمجنون. 

نص على هذا الشّرط المالكيّة . 

جاء في ((مواهب الجليل)): «الشّكران قسمان: سكران لا يعرف 
الأرض من الشّماء» ولا التّسل من المرأة» قلا خلاق أله كالمجدوة ف 
جميع أحواله وأقواله)”" . 

فيه قال يققى الشاقعة: 

جاء في ((الاهياء والطات )51+ بالشاريي كه قاد أخواك: 

أوّلها: هرّة ونشاط يأخذه إذا دبّت فيه ولم تستول عليه بعد» ولا يزال 
العقل في هذه الحالة» فهذا ينفذ طلاقه وتصرّفاته؛ لبقاء عقله. 

الثاني : نهاية السّكرء وهو أن يصير طافحاً ويسقط كالمغشيٌ عليه لا 
)١(‏ ينظر فتح القدير (7/ »)51١‏ ومواهب الجليل (5/ 42555 والمهذب (5؟/ 44). ومطالب 

أولي النهى (45/ 374). 


(0) مواهب الجليل (5/ 557). 
197 تيوط فى 4140 
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يكاد يتكلّم ولا يتحرّك» فلا ينفذ طلاقه ولا غيره؛ لأنّه لا عقل له. 

الثّالئة: حالة متوسّطة» وهو أن تختلط أحواله» ولا تنتظم أقواله 
وأفعاله» ويبقى تمييز وفهم وكلامء فهذه الثَالثة سكرء وفيها القولان)"'©. 

الشرظ الثالف: أن يكوت الشرات السك مطريا, 

وأما السّكران بشرب دواء غير مطرب»؛ كشارت البنج وما في معناء'") 
فلا يصحٌ ظهاره حتَّى ولو قصد بتناوله السّكر. 

وعدا الخرط وجة كعد اناف 7 

وعللوا يان الشزات المطرته ينعي للف إلى لتارلف و1اكل ممكيه ورا 
عله باغفار الفناظله كنا علك »نالحد 

أمّا غير المطرب فالنّفس منه ثافرة» ولذلك لم يُعَلّظُ بالحدٌ باعتبار 
الفاكله وطاة الع , 


.)57 //( وينظر: روضة الطّالبين‎ )١( 

(0) وهذا النّوع يطلق عليه القرافي: المفسدء وله تفريق لطيف بين المسكر والمرقد والمفسد. 
قال فى الفروق :)75١ /١(‏ "الفرق الأربعون: بين قاعدة المسكرات والمرقدات 
التسداتك هذه القراعى الكلاث فراضن ماعن حل قن بين الفقياء لقوق بيعي أن 
المتناوك من هذه إمَّا أن تغيب معه الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس؛ كالبصر 
والكمع واللمين ولثم والدرق» لهو المرقد: 
الكفاول لأ اله إن سودت ذلك ذهو الشدك وال فيو المشهلا. 
فالمُسكرٌ هو المَغيّبٌ للعقل مع نشوة وسرور؛ كالخمرء والمزر وهو المعمول من القمح... 
والمفسد هو المشوّش للعقل مع عدم الشّرور الغالب؛ كالبنج والسيكران. . ". 

8 الحاو 10خ 1 

.)1١8 /1( الحاوي‎ ):( 
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24 
ب 
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المطلب النانى: 
الشرط الثانى: شرط الاختيار (تَدْرٌ المُكر) 


اع 


24 

دد 
: 
وه 


٠. 


وعلى هذا فلا يصح تَذْرُ المكره''2» وكذا المخطى”"» فإذا سبق لسانه 


إلى النّذْر من غير قَصْدٍ منه» فلا يصحٌ النّذر. 


وهو مذهب الما والتا اول الام 0 وبه قال 


٠. 3‏ و 01 05 ح2ى,3ع0 
عطاء وطاووس والاوزاعيٌ وأبو ثور : 


000 


فم 


فرق 


2) 


2) 


00 
0200 


الإكراه لغة: الكره بالضم: المشقّة» وبالفتح الإكراه» أي الحمل على الشَّىء . 

انظر: العين للفراهيدي (ص6)"975. والقاموس المحيط (؟/ 79), والصحاح (5/ 
/5751). 

وفي الاصطلاح: فعلٌ يوجد من المُكرّوِ يحدث في المحلّ معنى يصير به مرفوع الفعل الذي 
انظر: بدائع الصّنائع (0/ 276 روضة الطّالبين (/ 40587 والقواعد والفوائد لابن اللحام 
ص (517). 

الخطأ: ضد الصّوابء يقال: أخطأ في كذا إذا لم يتعمّد. 

انظر: المحكم لابن سيده ص :»)١5١(‏ وتهذيب اللّغة (9/ 597)» والصحاح /١(‏ 87). 
وفي الاصطلاح: أن يريد التكلم في شيء أو فعله.» فيصادف غير ما قصد. بدائع الصّنائع 
م/م .)06٠٠١‏ 

المدرّنة مع المقدّمات (؟/ 598).: والكافي لابن عبد البرّ »)41١ /١(‏ ومواهب 
الجليل (5/ .)١١‏ 

ينظر: الإشراف (5/ :)١97‏ والمجموع (4/ .4)١54‏ وروضة الطّالبين (4/ 01) ومنهاج 
الطّالبين (؟/ 77). 

ينظر: الهداية (؟/ 7)» والمحرّر (؟/ 77). والقواعد والفوائد لابن اللخََام ص (45). 
المحلى 1 70# 

.)"0٠ /1١( والمغني‎ »)507 /٠١( المحلّى‎ 
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00 

لقن فيد القاسته» اله ]ذا الح نتن اناف ل 0 قوله ] ر5 يقري 

القول الثّاني: صحَّة نَذْرٍ المُكرّو. 

وهذا هو مذهب الحنفيّة» وبه قال الزُّهريّ وسعيد بن جبير 

أدنّة القول الأوّل: 

استدل القائلون بعدم مكة نزو اللأكرو اراد د الايد 

اقول تفال :3203 حكن ولاق تر الي , 

وجه الاستدلال من الآية: قال الشّافعي كأَنْهُ : «وللكفر أحكام ؛ كفراق 
الرّوجةء وأن يُقَكَلَ الكافرٌ ويّعْتَمَ ماله» فلمًا وضع الله عنه سقطت عنه 
أحكام الإكراه على القول كله لأنَّ الأعظمَ إذا سقط عن النّاس سقط ما 
هو أضكن مقلع وداايكوة محككه فرق عليه , 

-١‏ قول الله تعالى : «إولا دُكْرِهوأ فَيْنيِيْ عل لَه إن أَرَدنَ حصنا لنلهوأ عض 
كنيو الذياي 27 . 

ويوجّه الاستد لال من الآية بأمرين: 

احغياة أذ الآبا نيت عن الأقراه قينا لذ يدا .وهو الأنااد تكذا 
الدوق. 

الأمر الثّاني: في الآية دلالة على رفع الإثم عن المُكرَّهةٍ على الرِّنا 
فيلزم حينئذ عدم ترتب الحد عليها””“» وإذا كان الإكراه يؤثر في الزنا فلأن 


2620 


)١(‏ بدائع الصّنائع (*/ ١؟).‏ والجوهرة الثَّيّرة (؟/ »223١8‏ والبحر الرّائق (5/ )٠١١‏ وعمدة 
القاري (١؟/ .)56١‏ 

(؟) سورة التّحلء الآية رقم: .)1١5(‏ 

(5) الأم و 005). 

(:) سورة الثورء الآية رقم: (77). 

(5) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 39). 
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يؤثر في النذر ونحوه من باب أولى . 
*- قول الله تعالى: «يكآيها اسن َمَنوا لا يحل لك أن روأ النْسآه 


000 


وجه الاستد لال من هذه الآية : 


[1457 ما رواه البخاريّ من طريق: عكرمة؛ عن ابن عبّاس نه في سبب 
نزول هذه الآية قال: «كانوا إذا مات الرّجل كان أولياؤٌه أحقٌّ 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاؤوا زدّجوهاء وإن شاؤوا م 
يزوّجوهاء فهم أحقٌ بها من أهلها»”" . 
اا عو 0 

بطلان العقدء وذلك استناداً على القاعدة الأصولية: 

الفساد)”” أوكذا لذن 
تقول قوالي + اراي انك ام زيذ الطام يز يك 11 كنت 

2 

[] ه- ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرّحمن. عن أبيهء عن 
أبي هريرة ؤ#نه» قال : نا نزلت على رسول الله يلِ: ملك مَا في لكوت 


4 ذ.ء > انيح برو ع رط 
وم ف الوق وَإِن تَبَدُواً ما ف 3 أاشيكم أو تخهوه حاسم بد الله 
1.0 سمو سوه 2 د برسرقه رطمو سد وه هء به ع حجحن2ر (ه) 
مَغْفْرَ لِمَن ْنَا وَيُعَزْبُ من يشا وآللّهُ كل شَىْء فير 409 


.)19( سورة النُساء الآية رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (2551794)» التفسير باب/ سورة النساء. 
(*) مفتاح الوصول للتلمساني ص .)5١8(‏ 

(:) الأحزاب آية (0). 

(5) البقرة: الآية (585). 








الفصل الأوّله حكم النّذر وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. 5 4ى7”2, 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَل فأتوا رسولٌ الله يكل 
ثم بركوا على اليُكب» فقالوا : أي رسول الله! كُلَمنا من الأعمال ما 
نطيق؛ الصّلاة والصّيام والجهاد والصّدقة» وقد أَنزِلّت عليك هذه 
الآية» ولا نطيقهاء. قال رسول الله كَل : (الريدون أن تقوتوااكما كال 
أهل الكتابين من قبلكم: معنا وعصينا؟! بل قولوا: معنا وأطعناء 
غفرانك ربّنا وإليك المصير»؛ قالوا : معنا وأطعناء غفراتك ربّنا 
وإلبك المضير» :قلمًا | قترأها القوم ذلَّت بها ألستثُهم فأنزل الله في إثرها : 
دَامَنَ الرَسُولُ يمآ 4 أو إِلَّهِ من ربو َالْمْوَمِون عل ءَامَنَ بد وَمَلكوء 
يكب نشيو ل تن يت كمر ين ثخي؟ را وك 1 خقااك 
را ولك الْمَصِيرٌ 409" فلما فعلوا لك تتا الله تعالى» فأنزل 
الله كذ: لا يُكَلْك أنَّهُ نَنْسا إِلَا وَسَعَها لها مَا كَسَيَتْ وَعَلِهَا مَا 
كْتَسَبَتَ رَبنَا لا مُوَاعِذْمَ» قال: نعم . 


[5]555- ما ار سقيان» م 


َء ارح رو يّ 


ا 0 مدقا ما ف ف أثيئ ‏ أو تخهوه يحا 

٠:‏ «قولوا : ل ا قآل* فألقى اله الإمان في 
لحو لو ل ل ار ل 7 
كتيث وَعَا ما أكتسبَت يبنا لا ُوَاذَا4: قال: قد فعلتُ؛ ريما 15 


00 2ه رع 


صمل عَلِكَنا اضرا كما حملتة: عل الزرت من قبلنا#ه قال: قد 


.)586( البقرة: الآية‎ )١( 
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فعلتٌ ٠‏ «وافيز ]0 بصنا أتنكت مَوآدناه ”2 قال: قد فعلتٌ”” ., 


مي ل ا 
جارية» عن خنساء بنت خِدّام الأنصاريّة قفو" أن أباها زر جها 
وهى ثيب فكرهت ذلك» قات رسول الله كل فرك نكاحها»”*' . 


ااي ا ا د أن أبا هريرة ؤللك 
قفال: قال رسول الله عند عد : ١لا‏ تكح الأ حي تستأمرء ولا البِكرٌ حىٌّ 
تستاذن0ه قالوا» ا 9 الله وكيفه إكنا؟ قآل :أن سك 
4- ما رواه عمر ده أنَّ النَىَ كلِِ قال: (إنَّما الأعمالٌ بالئيّات20 
وجه الذلالة: أن العم يذ نكل باط لا خيرة بده والأكراء عيل ناه 


880] عادما وزاة انو ماحه قال: حذتا عتد يو الصنى الخيص :؛ 
خذثنا الوليد بن مسلم: حذثنا الأوزاعئٌ» عن عطاء» عن ابن عباس 


.)585( البقرة» الآية رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان/ باب بيان أنه 8# أن لم يكلف إِلّا ما يطاق (8؟١/ .)١175‏ 

إهرة هي خنساء بنت دام بن خالد الأنصاري الأوسيّة. من بني عمرو بن عوف» زوجها هو أبو 
لبابة بن عبد المنذرء صحابيّة لا يُعرَفُ لها إِلّا هذا الحديث؛ ولم تذكر كتب التّراجم من 
خبرها إِلّا نكاح أبيها لها وهي كارهة. ينظر: ترجمتها في التَّهذيب (؟١/‏ 417)»: والإصابة 


(0/ 56ي). 
(4) صحيح البخاري كتاب التّكاح/ باب إذا زوَّج الرّجل ابنته وهي كارهةٌ فنكاحه مردود 
رقم (734اهة). 


(0) عنفيم الينضازق كعايية التقداح 1 يان لا ينك الآبيغيرة البكر والكثب إل 
برضاهما (2)0183 وصحيمح مسلم في التكام/ باب اسعذان التيّب يرقم (1419). 
)20 تخريجه برقم .)١14(‏ 
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ييه عن الّينَ يلل قال: ١ن‏ الله وضَعٌ عن أمَّي الخظاً انين وما 
استكرهوا عليه)”' . 


١الحديف‏ ته فت 


.25١8*( سئن ابن ماجه القّللاق/ باب طلاق المكرو والنّاسي‎ )١( 
وأخرجه البيهقي (0/ 885) من طزيق محمد بن المصتى به‎ 
20717١ /١( وأخرجه الصّحاوي في شرح معاني الآثار (/ 240» والطّبراني في الصَّغير‎ 
والبيهقي (/ 507): وابنُّ‎ 20١7١ /4( والدّارقطني‎ ,.)2725١9( وابن حبَّان في صحيحه‎ 
وابن حزم في‎ »)١187 /١١( عدي في الكامل (؟/ 57*)». والضياء المقدسي في المختارة‎ 
من طريق الرّبيع بن سليمان المرادي» ثنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي»‎ )١54 /5( الإحكام‎ 
عن عطاءء عن عبيد بن عمير» عن ابن عبّاس وَقياء به.‎ 
من طريق بحر بن نصرء عن بشر بن بكرء ومن طريق الرّبيع بن‎ )١98 وأخرجه الحاكم (؟/‎ 
سليمان؛ عن أيُوب بن سويدء كلاهما عن الأوزاعي به.‎ 
واخرين الظبراني في المعيدم الاأوننط 50 يرت اسن طريق ابو سيم عن‎ 
ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس ها وابن جريج ثقةٌ يدنس ويرسل»‎ 
كما في التّقريب (5197)» وقد عنعّن» وفيه الوليد بن مسلم ثقة كثير التّدليس والتّسوية» كما‎ 
في التقريب (1555) وقد عنعن.‎ 
من طريق يحيى بن سَّلِيمء عن ابن جريج»‎ )7١١ /0( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف‎ 
عن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أنَّ رسول الله يَكلِ قال» وقال ابن رجب في جامع العلوم‎ 
والحكم (؟/ 377): "'وهذا المرسل أشبه".‎ 
/5( وابن عدي في الكامل‎ .)5١1( برقم‎ ١ /١( وأخرجه الطّبرانى ي المعجم الأوسط‎ 
من طريق محمّد بن موسى الحرشي» قال: نا عبد الرَّحيم بن زيد العمي» عن أبيه»‎ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس وأا‎ 
:07717 قال ابن عدي في الكامل: 'مُنكر"» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/‎ 
"وعد الاحيع هذا يت"‎ 
ارام اناس طون مس يه هال‎ /1١( وأخرجه الطّبراني في المعجم الكبير‎ 
الزنجي» حدَّثني سعيد هو العلّاف» عن ابن عبّاس وَقياء‎ 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 51 'وسعيد العلّاف هو سعيد بن أبي‎ 
صالحء قال أحمد: هو مكّيء قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري» وما علمتٌ أحداً روى‎ 
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مسر ينام ب عالدره كال احيدة ولبسن هذا ورفريعا» السائعو هن ابه ضتاس 5 ضقن قوله, 
نقل ذلك عنه مهنّاء ومسلم بن خالد ضكّفوه' 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 208) من طريق بقيّة» ثنا عبيد - رجل من همدان -. 
عن قتادة» عن أبي حمزة» عن ابن عبّاس ويا ٠‏ 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 5 ' وروي من رواية بقيّة بن الوليد» عن 
علي الهمداني» عن أبي حمزة» عن ابن عبّاس وليه مرفوعاً خرّجه حرتٌ» ووواية لقاع 
سابك المعاهيل لأ شنارى كينا" 
وللحديث شواهد؛ منها: حديث أبي ذرء وعقبة بن عامر» وابن عمرء وثوبان» وأبي 
الدّرداع وم الدّرداء د وهي ضعيفة . 
الحكم الحديث: 

0 ا 3 1 
الحديث صححه طائفة من أهل العلمء منهم ابن حبان» حيث اخرجه في صحيحه» 
والحاكمء وحسّنه النُوويٌ في الأربعين رقم (99). 
قال ابن عدي بعدما ساق طرقه عن الأوزاعي: 'والحديث هو هذا ما رويته من حديث 
الوليد بن مسلم وبشر بن بكرء لا ما رواه أبو الإشنان - وهو لقب للحسن بن عليٌ -» عن 
عبد الله بن يزيدء عن الأوزاعي» وعبد الله بن يزيد هذا أرجو أنّه لا بأس به» وقد حدّث 
عنه جماعةٌ من الثّقات» مثل: أبي حاتم الرازي» ويزيد بن عبد الصّمد الدُمشقيء والبلاء 
من أبى الإشنان» لا منه" 
قال ابن حزم: "وقد صمَّ عن رسول الله وله . . "2 ثم ذكره. 
ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيحين» وقد خرجه الحاكم وقال: " صحيح على 
شرطهما". كذا قال ولكن له علّةء وقد أنكره الإمام أحمد جدَّاًء وقال: "ليس يروى فيه 
إل عن الحسن عن النَّبيَ يله مرسلاً» وقال أبو حاتم: "هذه أحاديث منكرة» كأنّها 
موضوعة» وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاءء وإِنَّما سمعه من رجل لم 
ارد اسار اابر ار لمجا قال: ولا يصحٌّ هذا الحديثء 
ولا يث يشت إسناده " 
وقد أنكر الحديث الإمامان أحمد وأبو حاتم» وقد مضى توثيق كلامهماء وقد نقل ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 4050 وابن حجر في التّلخيص /١(‏ ؟8١)‏ عن 
محمّد بن نصر المروزي كَدنَهُ قوله: "ليس لهذا الحديث إسناد يُحتَّحّ بمثله ' » لكن يغني عنه 
ما جاء في صحيح مسلم بمعنى هذا الحديث عن أبي هريرة وابن عماس وين . قال 
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وجه الاسكد لال من الحديث: 


أن الحدية يقعصي. أن يكون كم الككرو عليه مرفوعا »لاله ذنا 
استحال رَفْعٌ الخطأ نفسهء ومثله النّسيان والإكرا'"' . 


ونوقش وجه الاستد لال من الحديث بأمور: 


6 
ياك 


أحدهما: أنَّ الاستكراء لم يُرفَعْ؛ لأنَّه قد يوجد»ء فيكون المقصودٌ رَفُمَ 


واعنبي هفه بأ المراذ يذ كه الايسكراف لذ الانشكراهة كها أن 
المراد برفع الخطأ رفم حكمه. لا رفم الخطأ عينه. 

إن الحديث جاء بلفظ : «عَفِىَ عن أمّتى) ولق إن الله تجاوّرٌ عن 
أمتي) . 

. ع ات اع عت اع م اخ اوضر عدم 

على رفع الحكم اصح وأولى؛ لانه اعم وإذا رفِع الحكم رفِع الوثم : 

الآمر النائ+ أن المزاة بالإكراء قن الحديف الذكراة على الكقرء لأن 
القومّ كانوا حديثي العهد بالإسلام» وكان الإكراةٌ على الكفر ظاهراً يومئذ. 
- البوصيري في مصباح الرّجاجة (؟/ :)١0‏ "هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاعء 

والظاهر أنَّه منقطع". قال المرِّي في الأطراف (0/ 85): "رواه بشر بن بكر التَّنيسي عن 

الأوزاعيء عن عطاء عن عبيد بن عمير» عن ابن عبّاس 8ه" . 

قال البوصيري: "وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلمء فإنه كان يدلس 

تدليس النّسوية". ينظر تخريج تفسير ابن أبي حاتم البهلال (15١5؟).‏ 
)١(‏ مفتاح الوصول للتّلمساني ص (477). 


(0) المبسوط (5؟/ 59). والحاوي /١١(‏ 97). 
(9) الحاوي /١7١(‏ 97). 
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ذللق على لسان سوك الل عليا'* , 

وسعاب نضن هذا يانه على قرفن التسلي يه فالعيرة يحموم اللنفة الا 
بخصوص السبب . 

فقوله كَكةٍ: «وما استكرهوا عليه» لفظ عام يشمل كل نوع من أنواع 
الإكراه سواء أكان إكراهاً على كفر أو عقد نكاح أو طلاق أو ظهار أو 
نَذْرِء والقول بأنّهِ خاصنٌ بالإكراه على الكفر تخصيصٌ لا دليل عليه. 

الآمر الثالشاة عدم التُسليى يان قل تصاف قرول تستكرة عليدة لآن 
الأكراة لآ يعمل على الآقوال كما لا يعمل غلنى الاعتقادات» لآن أحذا لا 
يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام على تغيير ما يعتقده بقلبه جبرأء 
ل ا ا ا ا للا 


3 


وكاو له العو 

ويجاب عن هذا بعدم التّسليم به؛ فالإكراه يشمل التَّصرّفات القوليّة 
والغناتة». يدليل 51 الأكراة بالكيديد بالتفل أن إتلاف عشين إن كات يودي 
بالمُكرّو إلى فعل ما لا يرضاه فإنّه أيضاً يؤدّي به إلى قول ما لا يرضاه. 

لاد عدي غافكة كله مرفوغا : «لا طلاقٌ ولا عِتَاقَ في إغلاق)”", 
ومن الإغلاق الإكراه””' . 

/- وروده عن جمع من الصّحابة : 


[ مما رواه ابن أبي شيبة: نا وكيعء عن الأوزاعيٌ» عن رجل» عن 


000 بدائع الصّنائع 0/ 187). 

(0) ينظر: المصدر السّابق. 

(*) تقدّم تخريجه برقم (1515). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)54١‏ وفتح الباري (9/ 584). 








القفصل الأوّل: حكم التّذْر وأركانه: وشروطه. وصيخته. م 6/ 





عمر بن الخّاب ؤَله أنه لم يرّهِ - الإكراه - شيئا”" . 


3 ما رواه عبد الرَّرَاقَ عن حمّاد بن سلمةء أخيرني حميد الطّويل عن 


الحسن» عن عل َيه أنّه كان لا يرى طلاق الكره شيئاً”" . 


(منقطع) 
2 


30 
وروده عن ابن خاس يما : 


[51:] ما رواه الإمام مالك عن ثابت بن الا : أنه تروج آم ولد 


2000 


هم 


فرق 


لعبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرّحمن بن 


مصنّف ابن أبي شيبة (4/ 87)» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الرّجل هذا . 

وقد اختلف على عمر نه في طلاق المكرو. 

وله طريق آخر أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 00774 وأبو عبيد في غريب الحديث (؟/ 

5”» والبيهقي في سننه (10/ 203751 وابن حزم في المحلَّى (4/ 7 ٠‏ كلهم من طريق 

عه الم الضبيج تدان ين إبرااعيم بيج عند لبس » عن أبيه - قدامة بن إبراهيم - أن رجلاً 

على عهد عمر بن الخطّاب ذه به تدلّى بشتار عسلاً» ٠‏ فجاءته امرأته فوقفت على الحبل» 

فحلفت لتقطعئّه أو لتطلّقني ثلاثاًء فذكّرها الله والإسلام» فأبت إلا ذلك» فطلّقيا ثلاثاء فلما 

ظهر أتى عمر بن الخطّاب نه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليهاء فقال: "ارجع إلى 

أهلك» فليس هذا بطلاق" . 

وهذا أثر معلول؛ عنام م يذرك عمره قاله ابن عبد الهادي وابن ن الملقّن وابن حجرء على 

الجميع رحمة الله تعالى. مذكّرة الشّيخ إبراهيم الحميضي .)١1(‏ 

باتغي لكا ار ا 

وأخرجه ابن أب قبية (174 00+ والبدن .فى سطة (/1 0001ن وابن حر قن المعلى' (5/ 

)2 كلّهم من طريق حمّاد به. 

وهذا أثر فيه انقطاع؛ فالحسن لم يسمع من علي طليه . 

وقد جاء عن علي َه أنّه قال: “كن انلوق اسامو» | لتطلاق اليعكوو لاخر 

عبد الرَّرَّاق (5/ 509)» وابن أبى شيبة (5/ 1/7)» وسعيد بن منصور /١(‏ 24)711 وإسناده 
صحيح . مذكّرة الشَّيخْ إبراهيم ب لصيف لكا 


تخريجه برقم (1ل/ا١ا).‏ 








[1 
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زيد بن الخطّاب» فجئته» فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة» وإذا 
قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهماء فقال: طاقها] ول وانّني 
علث يه فعلة نيك هذا وكذاء قال: فقلت: هى الكّللاق ألغاء 
فأذركث عيذ الله بن عمر نطريق مكةء تأغيرة بالذى كان من شان» 
إل أهلك» قال فلم تقررق تنسى حك أتيث عبد الله بن الربير: 
تأخيرقة بالذى كان من شآن وبالذى قال عبد الاين غمر» قال 
فقال لي عبد الله بن الزّبير: لم تحرم عليك6”' . 


7 
5] وورد عن ابن ابي ؤي" ' 


4- - ما تقدّم من أل على بيه رفرس لياو ارد يلحق بيه المكرة : 


الموطّأ (؟/ 410ه). 

وأخرجه عبد الرَّرّاق (5/ 508)»: وابن سعد في الطّلبقات (5/ 00208 والبيهقئنٌ في سننه 

6 6ه وض مغرقة الشقن والآقان (0/ )و وروا انم حزءافن النصلى زذار 45 

مختصراً . 

وهذا إسناد صحيح . 

وروى ابن أبى شيبة (5/ 657) قال: نا أبو معاوية» عن عبد الله بن عمروء والرُبير قال: 

"كانا لا يريان طلاق المُكرّه شيا" . 

والظاهر أنَّ في هذا الإسناد خطاً؛ ؛ فإ انسح المطبوعة مليئة بالنصحيف والأخطاء. 

تقدّم تخريج قوله هع قول ابن عمرء وقد أخرجه عبد الرَرَّاق (5/ )٠ ٠‏ أيضاً عن معمرء 

عن أيُوبء أن ابنَ الي لم ير المكرّ شيئا . 

وأيضاً فإنَّ الإسنادَ فيه انقطاعٌ؛ فإ أيُوبَ وُلِدَ سئة 17 هه وقْتِلَ ابن م الزبير ذل سنة "الا 

ف فسماعة والحالة هده كيه بعة» وأيضيا إن ابد انبرقي مثة واثوب فى المراق؛ ثم هو 

ابن سبع سنين» والله أعلم. 

وقد نفى لومم أحمد وأبو حاتم سماعه من أنس ينه ولكن يشهد له ما سبق من أثر ابن 
وينا. مذكّرة الشَّيخ إبراهيم الحميضي .)١1(‏ 








الفصل الأوّله حكم النّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. 





وات أن القضمة إلى ها وْضِعٌ له الشّيء قنرق للجوازه» ولهذا لا بصت 
تضرف الْضّبِح والمجدون» وهذا الشرط يفوت بالأكراء» لآن التكرة لا 
يقصد بالتّصرّف ما وَضِعَ م له وإنّما يقصد دفع مضرّة السّيف عن نفسه"" . 

وقد ناقش الكاسانيئٌ”'' هذا الدَّليل بقوله: «هذا باطلٌ بطلاق الهازل» 
ثم إن كان شرطاً فهو موجودٌ ههنا؛ ل قاصدٌ دفعَ البلك عن يدولا 
يندفع إِلّا بالقصد إلى ما وَضِعٌ له فكان قاهدا إلبه ضرورة»: 

وسحات تحن هذه البداقمة يما سيل كرو هن الفرق بن طاذق اليانلن 
وطلاق المكرو. 

١‏ أنَّه لو أخطأ في اجتهاده إلى غير القبلة فصلاته صحيحة» وكذا لو 
قتل معصوماً خطأ لم يجب قصاصء وكذا لو أخطأ في لَقْظِ النّدر. 

أدنّة القول التّاني: 

الداقرله عالق ا 3 اا 0 
َل أن َسَسُوشري هَمَا قَمَا لَكُمَ عَلَيْهِنَّ من عِدَو نَوَ تَحنَدُوتها ‏ . 

وجه الدّلالة: أنَّ الآيةَ أفادت وقوع الكّللاق إذا صدر من عاقل من غير 
تفريق بين مُكرَّوِ ومختارء وإذا ثبت هذا في العّللاق فالئّذْر كذلك بجامع أنّها 
تصرّفاتٌ لا تقبل الفسخ”" . 

ونوقش وجه الاستدلال من الآية بأنَّ المُكرّ غير مُطلَّقِ أصلاً» فلا 
يكو تأخراً » ولو مت دعوله فى عهوم الآية لكان ميخصوصا بالآدله الواردة 
في عدم صحََّة طلاق المُكرّو وعتاقه ونكاحه وظهاره ونذره””' . 
)2000 بدائع الصّنائع (10/ 147). 
هم بدائع الصّنائع (10/ 147). 


() بدائع الصّنائع (0/ 187). والحاوي /١١(‏ 494). 
(:) الحاوي /١(‏ 44). 
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؟- ما روي أن النَّبِىَ كل قال: «كل الطّلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه 
المقاوفة على لاي 

وه الاسعدلال من الصديفهة: أن النكة ليس مععرها ول هوش 
معناه ؟ لبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه. 

وإذا ثبت هذا في الطّلاق فالئّذر مثله بجامع أنَّها تصرّفاتٌ لا تقبل 
: 0222 
الفسخ”" . 

ونوقش الاستد لال بهذا الحديث من خمسة أوجه: 

الوه الأذلة أله ضعيفٌ» فلا يصحٌ الاحتجاحٌ به. 

الوجه الثاني : أنه محمولٌ على حال الاختيار”" . 


الوح الثالك»ه أن فى انضلناء لشن لقن الكفين مقتني غلن الحا 


الوجه الرّابع: ما ذكره ابن حزم أن الأصل عند الحنفيّة في الأخبار 
7 24 5 31 و 
الثابتة إذا خالف شيئا منها راويه فهو دليل على سقوطهء. وهذا خبر إنما ذَكِرَ 
من طريق ابن عبّاس ونهء والثابت عن ابن عبّاس هْها إبطال طلاق 
امكف 

الوجه الخامس: ما ذكره ابن حزم أنْ الحنفيّةَ لا يجيزون طلاق الصَّبيٌ 
الذي لم يبلغ. وعموم هذا الخبر يقتضي جوازه كما يفتضي عندهم جواز 
طلاق المكرو. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)١15(‏ 
() المبسوط (5؟/ ”5). والحاوي /١١(‏ 95) 


(9) الحاوي /١7١(‏ 44). 
(:) المصادر السّابقة. 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه. وصيغته. 





[40] عد هنا رواء سعيد ين متضورة تااعيد العزيديين عند الدراوردي» 
قال: أخبرني عبد الرّحمن ابن حبيب» عن عطاءء عن ابن ماهك» عن 
بي هريرة طلله ؛ عن النَّمحَ كل أنّه قال: «ثلاثٌ جِدُهُنّ جد ومَرْشْنّ 
ب النكاخحخء اللو 


(إسناده ضعيف » وله شواهد لا تخلو من ضعف). 


2000 في سئنه /١(‏ 49 رقم .)15١095‏ 
وأخرجه أبو داود ح :)75١95(‏ ومن طريقه ابن عبد البرّ في الاستذكار /١5(‏ 170”) 
رقم (51969)غ والمّلحاوي في شرح المعاني (9/ 2)48 والدّارقطني (0/ 5507) والمرّي 
في تهذيب الكمال /١17(‏ 0)»: كلهم من طريق عبد العزيز الدّراوردي به مثله. 
وأخرجه التّرمذي ح :»)١١184(‏ وابن ماجه ح )7١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» وابن 
الجارود (/ 15) رقم »27١1(‏ والقّلحاوي في شرح المعاني (8/ 48)» والدّارقطني (8/ 
557-57). والحاكم (5/ .»)١918-١917‏ ومن طريقه البيهقي (1/ .)"1١‏ والخطيب في 
موضع أوهام الجمع والتّفريق /١(‏ 20747 م سليمان بن بلال. 
والكّلحاوي في شرح المعاني (/ 48)» والدّارقطني ("/ 7517)» والبغوي في شرح السُنَّة 
(9/ 514)» كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر. 
ثلاثتهم (حاتم وسليمان وإسماعيل) عن عبد الرحمن بن حبيب به مثله. 
ا وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ “*2750. من طريق الحسن» عن أبى هريرة به بنحوه» 
إلا أذ فيه زيدال "التبعة" ي"العفاق *, ْ 
الحكم على الحديث: 
إسناده ضعيف؛ ففيه عبد الرّحمن بن حبيب ليِّن الحديث» وقد ضعًّف الحديث ابن حزم في 
لمن لور 555 و(١١/‏ 58ه/ل .وابن القطّان في بيان الوهم (/ )0٠١‏ واد بن العربي 
في عارضة الأحوذي (5/ 51١)غ2‏ والذّهبِي في التلخيص (؟/ ) حيث تعقَّب الحاكم في 
وقد صحّح الحديث الحاكم في المستدرك» وأقرّه ابن دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في 
التلخيص (”/ 25١١‏ وحسّنه التُرمذي» والمنذري في مختصر سنن أبي داود (*/ 5١١)؛‏ 
ورمز لحسنه السّيوطي كما في فيض القدير (*/ .)"٠6‏ 
- وأمًا طريق الحسن عن أبي هريرة فضعيفة» فالرّاوي فيها عن الحسن هو غالب بن عبيد الله 
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الجزريء ضعكَّفه ابن المدينى وابن سعد والعقيلى والنّسائى» وقال ابن معين: ليس بثقة كما 
ف نماث اليكاة قال 1114 . ْ ْ 

اسيك فواعل كليا اقميقة» بهذا بيانيا: 

)١‏ حديث عبادة بن الصَّامِتَ رعشن ردن 

الأوّل: من طريق عبد الله بن لهيعة» للا عيد ا دين سه + فوع عياف أن سيول الله 6ه 
قال: «لا يجوز اللَّعبُ في ثلاث : الّلاقٌ» والتكاح» والعتاقٌ» فَمَنْ قَالَهُنُ فقد وجِبْنَ. 
أخرجه الحارث بن أسامة كما في بغية الباحث /١(‏ 0) رقم (20)007 وفي سئده علّتان: 
؟) الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصَّامتء فعبيد الله لم يدرك عبادة بن 
الصَّامت؛ فقد وَلِدَ عبيد الله سنة ٠١‏ كما فى تهذيب الكمال »)5١ /١9(‏ وعبادة مات سنة 
5ه وقيل: سنة 545 كما في تهذيب الكمال /١5(‏ 9 . 

؟) ضعف عبد الله بن لهيعة» فقد تفرّد بهذا الطريق. 

الثاني : من طريق إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن. عن عبادة بن الصَّامت يه قال: كان 
الرّجلّ على عهد رسول الله يكل يطلّق امرأته ويقول: كنت لاعباً» ويعتق مملوكه ويقول: 
كنت لاعباً»ء ويزوّج ابنته ويقول: كنتٌ لاعباً» وقال رسول الله يَكِِ: «ثلاثٌ من قَالَهُنَّ لاعباً 
فهم جائزاتٌ عليه: الكَّلاقٌ والعتاقٌ والتّكاح». فأنرّلَ الله يد في ذلك:؟؟؟ ؟؟؟. 

أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (8/ )4”١‏ رقم 2)١7١5(‏ وابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 2»)170 وفي سنده علتان: 

-١‏ ضعف إسماعيل بن مسلم. 

- الانقطاع بين الحسن البصري وعبادة بن الصَّامت؛ فإنه لم يسمع منهء قاله البرّار كما في 
تهذيب التَّهذيب (؟/ 559). 

؟) حديث فضالة بن عبيد» أن رسول الله كَل قال: تفلك لا يحور اللمث فهة: الكللاق» 
والتكاح» والعِتق). 

أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير )3١5 /١4(‏ ح (780)» وفي سئده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف . 

*) حديث أبي ذرٌ قال: قال رسول الله بَكلِِ: «مَنْ طلّقَ وهو لاعبٌّ فطلاقُهُ جائرٌء ومَنْ أعّقَ 
وهو لاعبٌ فعتقهُ جاتر ومَنْ نَكَحَ وهو لاعبٌ فنكاحة جاتر . 

أخرجه عبد الْرَرَاق (3/ ا ع ددن )عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن 
صفوان بن سليم» عن أبي ذٌ وفي سنده علتان: 
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-١ -‏ إبراهيم بن محمّد الأسلميء متروكء قاله الحافظ في التّقريب .)54١1(‏ 
- الانقطاع بين صفوان وأبي ذرء فقد قال أبو داود كما في تهذيب التهذيب (4/ 475): 
"لم ير أحداً من أصحاب النَِىَ كل إلا عبد الله بن بسر وأبا أمامة" . 
1 ديف ادن سكاس لالج ل رجا الغا تسوه بتك 1 نازر بالناكق :انول الله 
فألزمه رسول الله يك الطّلاق". أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 22570 وفي 
سنده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة» كالمضالح جور كان يضع الحديث» وقال 
أبو علي اليسابوري والدّارقطني والحاكم: "كذاب" . اللّسان /١(‏ /اهه). 
5) ومنها حديث أبي الدّرداء ونه قال: كان الرّجل يطلق» ثمَّ يقول: لعبتٌ» ويعتق ثم 
وا لعبت» فأنزل الله وِين : فقال رسول الل يله: «من طَلقٌ أو عَدقٌ فغال: لعبتٌ» فليس 
قولهُ بشي بِقَع عليه ويلرّمُهُ». 
أخرجه الظلبرانى ي كما في مجمع الرّوائد (4/ 8 ؛ وابن عدي في الكامل (5/ 2)١0771١‏ 
تاهما عن طرق عسرو بن عبيد» عن عن الحسن به بنحوه عند الطّبراني» ومختصراً عند ابن 
عدي بدون ذكر سبب التزول» وفيه عندهما زيادة "أنكح ". وعند الطّبراني زيادة "حرم" . 
وأخرجه ابن أبي شيبة 221١6 /١(‏ من طريق عمرو بن عبيد» وابن جرير (5/ 184) من 
طريق سليمان بن أرقم» وابن أبي حاتم (؟/ 515) رقم (551448) من طريق مبارك بن 
فضالة. 
ثلاثتهم (عمرو وسليمان ومبارك) عن الحسن مرسلاً بنحوه» وفيه عند ابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم زيادة "أنكح' . 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ (5/ 4-1 18) رقم )1١548(‏ من طريق قتادة. 
وسعيد بن منصور في سننه (1/ )71١‏ رقم 2»)١105(‏ وابن أبي شيبة 22٠١١ /١(‏ من طريق 
يوسن بن عبيك. 
وسعيد بن منصور /١(‏ 3" رقم )١1١54(‏ من طريق هشيم. 
وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )1١ /١(‏ من طريق عمرو بن عبيد. 
وي ار ل لي الدّرداء موقوفاً عليهء بلفظ: 
«ثلاثٌ لا يُلعَبُ ؛ بهن : التكاح» والعتاق» والكَللاق). 
وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن سلمء وللجهل بالواسطة بر بين الحسن وأبي الدرداء» 
وقد تابع إسماعيل عمرو بن عبيد» وعمرو هو شيخ المعتزلة متروك اديت كنا قال أبو 
حاتم في الجرح والتعديل (5/ 75547). 
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رجه الاسعدلال سن التحديف؟ أن الحدية يدل على فيكة هله 
التع نانك س الومو تفيوقة من ماه أو عفرل والتكرة لذ يكلو أن وكون عاد 
أو هازلاًء فوجب أن تصمّ هذه التَّصرّفات منه؛ لأنّه لما لزمت مع الهزل 
فلآن تلزم مع جد أقدم عليه عن إكراهٍ أولى”"' . 

وتوقش وحه الاسثدلال من الحديث بوجوذ الفرق بين المكرة وبين 
الجادٌ : 


فالمكرة لبن بجاذ ولا هاؤل. 

بيات كنف أذ البعاذ فى الكللاق فافية انك هريد تلفرقة» بواليازل 
الأهيد القظ قير روا للفر قل وال اكير كاضيق اننكل ولا مرك اقرف 
5 : )غ2 
فهو في الحكم كالمجنون . 


[451] 5- قال ابن حزم: رَوَينا من طريق بقيّة» عن الغازي بن جبلة» عن 
صفوان بن عمرو الأصمٌء عن رجلٍ من أصحاب رسول الله كَل أن 
رجلاً جلست امرأته على صدره وجعلت السّكّين على حلقه. وقالت 
له: طلَّقنٍ أو لأذبحنّكء فناشدها الله تعالى» فأبث» فطلّقها ثلاثاً 


- وأمًا رواية الحديث مرسلاً عن الحسن فضعيف أيضاًء فمع أنه مرسل فالإسناد إليه ضعيف» 
فعمرو بن عبيد قد سبق بيان حاله» وسليمان بن أرقم ضعيف كما في التّقريب (/ 2)55177 
ومبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوّي كما فى التقريب (/ 51554). وقد عنعن عن 
الحسن . ْ 
وأمّا رواية الحديث موقوفاً على أبي الدّرداء فضعيفة أيضاً؛ فإنَّ الحسن لم يسمع من أبي 
الدّرداء» قال أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص (45) رقم :)١44(‏ "الحسن 
عن أبي الدّرداء مرسل ". مذكّرة الشَّيخْ إبراهيم يم الحميضي .)١5(‏ 

(1) الحسوط 7/940 49) والحاوى (17/ 055 

(؟) الحاوي (1/ 54). 





الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. وق وك 
00 


فذكر ذلك للنََّ َه فقال كَلِِ: «لا قيلولة في الّلاق)”"' . 

لمر ) 

ووجه الاستدلال من الحديث: ظاهر؛ لأنَّ معنى (لا قيلولة في 
الطّلاق): أي لا رجوع فيه» فدلٌ ذلك على وقوعه مع الإكراه» والتّذر 
كالطلاق بجامع أنَّها تصرّفٌ لا تقبل الفسخ”" . 

ونوقش الاستد لال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 






الوجه الأوّل: أنَّ الحديتٌ منكرٌء فلا يصحٌ الاحتجاج به. 

الوجه الثَّاني: أنَّ الرّجِلَ أقرَّ بالّللاق وادَّعى الإكراه» فألزمه النَِنْ كله 
5 7 فرق 
بإقراره ولم يقبل دعواه'" : 

الوجه الثالف: آله مجو أفيكوة البخ تلوواع سن نيرال جيل 
وقاقدة وكيكت الاوية ىو دل حبالفها نالأ نكوة مد تك عام قالودة 
كوب م 650 
الطلاق © . 


49 السلى عار اعلا 
وذكره الرّيلعي في نصب الرَّاية (/ 20777 ونسبه إلى العقيلي في كتاب الصُعفاء . 
والحديث مداره على صفوان الأصمّ وغازي بن جبلة. 
قال ابن الجوزي في الضّعفاء والمتروكين (7/ 07): "صفوان الأصم روى حديثاً منكراً في 
طلاق المُكرّو": ونقل ابن حجر في اللسان (5/ ؟١4)‏ عن البخاري أنه قال: "غازي بن 
جَبّلة حدَّث حديثاً منكراً في طلاق المُكرّو". وقال البخاريٌ في التاريخ الكبير (5/ 903): 
"صفوان الأصم عن بعض أصحاب النَّبِيّ كَل في طلاق المُكرَهِ حديث منكرء لا يُتابَعْ 
عليه " » وقال ابن حزم في المحلّى /٠١(‏ *20). بعد أن ساق الحديث: "هذا خبر في غاية 
السُقوط": 

(؟) الحاوي (1/ 45). 

(”) المصدر الشَّابق /١7(‏ 19). 

(:) المصدر الشَّابق /١(‏ 19). 
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4- وروده عن عمر وعليٌ وابن عمر ودين 


31 ما رواه أبو عبيد من طريق يزيد بن عبد الملك بن قدامة الجمحيئ» 


2000 


عن أبيه» عن عمر ييه بنحو القصّة السَّابِقَة إل أن قال: «فرفع إلى 
عمر طَليدء فأبانها منه)(؟. 


(منكر) 


غريب الحديث لأبي غبيد في (9/ 0977). 

ومن طريقه البيهقي في السّنن (1/ 42701 وفي معرفة السَّئن والآثار /١1(‏ 77) من طريق 
فوخ بك الملك يوج قدآية النيسةء عع اساعن غير وق نس الفكة الشابفة إلذ أنه 
قال: 'فرفع إلى عمر وَينهء فأبانها دك 

إلا أن هذه الرّواية منكرة» فقد رجح الرّواية الأولى البيهقي؛ فقد قال في السّنن الكبرى : 
"والرواية الأولى أشبه'» وقال في معرفة السّنن والآثار: “إن وواية (آباثينا عد خط ؛ 
والحديث منقطع" . 

وكذلك أنكرها ابن القيِّّم في إعلام الموقعين (5/ 4207 وابن كثير في مسند الفاروق. 

ولهذا الخبر طريق آخر أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 715) قال: نا فرج بن فضالةء 
قال: حدّئني عمر بن شراحيل المعافري» قال: "كانت امرأةٌ مبغضةً لزوجهاء فأرادته على 
الّللاق» فأبى. فجاءت ذات ليلةء فلمًا رأته نائماً قامت وأخذت سيفه: فوضعته على بطنه 
ثمّ حرّكته برجلهاء فقال: ويلك ما لك!! قالت: لتطلْقَني وإلّا أنفذتك بهء فطلّقها ثلاثاً» 
فرفع ذلك إلى عمر بن الحمَّلاب ونءء فأرسل إليها فشتمهاء فقال: ما حملّكِ على ما 
صنعت؟! قالت: بغضي إِيّاه فأمضى طلاقها' . 

ومن طريقة أخرجه ابن حزم في المَحلّى (4/ 68): 

وهذا الإسناد معلول بثلاث علل: 

-١‏ فرج بن فضالة» ضعيف الحديث. 

- الانقطاع بين عمر بن شراحيل وعمر بن الخطّاب ونه قال ابن أبي حاتم: 'روي عن 
عمر في تجويز طلاق المُكرَّه مرسلاً' . 

مد إن موت راسي غير معروق. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل (5/ 000 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . مذكّرة الشَّيخَ إبراهيم يم الحميضي .)١95(‏ 
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وكذلك ها زوق عن علخ كقمء قال: «كل الللاق داف ) إلا طلاق 


المع 
(مننجن) 


[5ه5:]ما وتات عن معمر» عن الوب أن ابنَ عمر وَيكنه قال: 
«طلاق الكره ا 


الا 00 

5- قياس نَذَْرٍ المُكرّو على نكاح الهازل وطلاقه. 

وقد ذكر الكاسائيك”" وجه القياس» ومفاده: أنَّ الفائتٌ بالإكراه ليس 
ِلّا الرّضا طبعاً دون الاختيار» والرّضا ليس بشرط لوقوع الظّهار؛ فَإِنَ 
طلاقٌ الهازل واقعٌ وليس براض طبعاً وكذلك انتج قدريطن اعراته 
الفائقة حسناً وجمالاً للخلل في دينها وإن كان لا يرضى به طبعاً ويقع 
النااق علييا: 


والتذو مثل المللاق؛ لأنه تصرّفٌ قولييٌ» فلا يؤثر فيه الإكراه. 


4٠١ /5( تخريجه برقم (5*) مصلّف عبد الرَّرّاق‎ )١( 
ااا وابن أبي شيبة في مصئفه (4/ ا‎ /١( وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ 
والبيهقي في‎ »)١١١( والمَّسَوي في المعرفة والتّاريخ (/ 401487 والبغوي في الجعديات‎ 
.)9609 /1( الشَّنن الكبرى‎ 
وعلّقه البخاريُ في باب القّللاق في الإغلاق والكره مجزوماً به.‎ 

(0) مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ .)4٠١‏ 
مرسل فأيوب لم يسمع من ابن عمر. 
وقد قال ابن حزم في المحلّى (9/ 57): 'وعن ابن عمر روينا عنه أنه سأله رجل فقال 
له: إنه وطئ فلان على رجلي حتَّى أُطلّقَ امرأتي فطلّقتهاء فكره له الرجوعٌ إليها" . 

22 بدائع الصّنائع )ار تمك 185). 
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ونوقش هذا الدّليل من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأوّل: أنه استدلالٌ بالمذهبء والاستدلال بالمذهب لا يصحٌ؛ 
إذ شق هذا القبامن على التفريق بين الذفنا والاخفار» وعدا اللتريق خاضر 
بالحنفيّة» فلا يلزم غيرهم . 

الوجه الثَّاني: أنّه قياسنٌ باطل؛ فإنَّ الهازلَ قاصدٌّ إلى إيقاع الكّللاق 
راض بهء والمُكرَه غيرٌ راض ولا نيّة له في الطللاق» وقد قال يكِةِ: «إِنَّما 
الأعباة اا 

يقول ابن القيّم”"' 5ن مبيّناً الفرق بين الهازل والمكره: «الهازل أتى 
بالقول غيرَ ملتزم لحكمه» وترتيب الأحكام على الأسباب للشّارع. لا 
للعاقد» فإذا أتى بالسَّببٍ لزمه حكمه شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف على 
اختياره» وذلك أنَّ الهازلَ قاصدٌ للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه. 
وتطنك الفط المعستع سمي لات اذلف لمحن داز رميفا 1 
غاوضنه تيل الىء كالمُكرٌَِ والمخادع المحتال؛ نينا قفيدا شيعا ار غير 

معنى القول وموجبه. ألا ترى أن المكرَه قصد دفع العدايه خين للسيد» ولم 
تقصم الكبيء أوذاكة والمسلا قصد إعادتها إلى اليظدق وذلف تناف 
لقصده موجب السّبب» أمّا الهازل فقصد السَّبب ولم يقصد حكمه. ولا ما 
ينافي حكمه» فترنتَ عليه أثر) . 

الوجه الثّالث: أنَّ تساوي الجدّ والهزل في الكّللاق والتّكاح لا يقتضي 
تسازى الأكراء بوالأتسيان قد جدلل ١‏ الك دري لاله الوزن 
أله لا يتوق فيه سفال الإكراه وبعال الأعفار. 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 22١185 /٠١(‏ والحديث سبق تخريجه برقم. 
زم إعلام الموقعين (؟/ 7). 
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«إلا من كر وَمَلنْكُه مُظمَين بالْهِمن ولكن َن سن قح لكر صَدْمًا 
يهم عَصَبُ ين لَه ولَهُرْ عَدَابك عَظِيةٌ4”". 

الترجيح: 

لاد كيم ضف العلم» وهو أنَّه لا 0 
المُكرّه والمخطى؛ لما يلي: قرّة أدلّة هذا الولية وسلامة أكقرها من 
الاعتراضات المقبولة» وضعف 0 اام حك در المكرّو والمخطىئ» 
ومااذكره معد زم سسترة: نك قال مقا راابطلاق ملعي الح ة: 
«وأجاز أهل العراق نكاح المكرّوء وقالوا: لو أكرة على أن يتم أغراة 
بعشرة آلاف درهم» وصداق مثلها ألف درهمء أن التُكاح جائرٌء وتلزمه 
الألف ويبطل الفضل . قال محمّد: فكما أبطلوا الرَّائد على الألف فكذلك 
يلزمهم إبطال التّكاح بالإكراه» وكذا الظهار)”" . 


المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون جادًاً 


(ندد الهاول) 
اد لاد ننبي - 00 5 الهازل نا 00 وغير 
القول الأذل” 00 

))1875 /٠١( وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ :.223١7( سورة التّحلء الآية رقم:‎ )١( 
.)١؟5‎ /( وأعلام الموقعين‎ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١188 /٠١(‏ 
(9) الهزل لغة: نقيض الجدٌ. 








1/ 
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وهو رواية عن الإمام أخيل”, 
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وحجته : 
-١‏ قوله تعالى : إوَن عَزوا الطَكقَ كن لله سبي عَلِيةٌ 740" . 
وجه الذّلالة: أن الآية دلت على اعتبار العزم» والهازل لا عزم لهء فلا 
يقع طلاقه, ومن لم يقع طلاقه لم يقع نذره. 
ونوقش الاستد لال بهذه الآية من وجهين: 
الوجه الأولة ان الاب درفت فى سن الموليه وأضن الأباف إذا 
مضت لا يقع بها طلاق كما هو قول الحنفيّة» بل لا بد من مشيئة الرَّوج 
رعس دي ا 
الوجه الثّاني: أنَّ العزمَ يُعتبَرٌ في غير الصّريح» واللّفظ الصّريح لا يُعتبرٌ 
دل 
ع هنا وواة عم وه أ الل فا قال :لما الأعمال: بالكاته» وإنها 
1 اه 
لكل امرئ ما نوى» © . 
والمازل لأ يه له. 
ع لتر بعكم لاهو سيقه 4:/10خا وداب لحرو 103/20 :وقيائيي 01 
.)١6١‏ 
وفي الاصطلاح: آلا يريد باللّفظ المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ أي لا يريد به شيثاً . 
انظن: تسير التحرير (9/ 88٠‏ 
)01( الفروع (0/ 4:”")» والإنصاف (8/ 556). 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم: (5017). 
() أحكام القرآن للقرطبي (/ .)١١١‏ 


(:) نيل الأوطار (5/ 3780). 
)2 تخريجه برقم (25). 


كر 
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ونون بالدهاء لخو بادااعميون اهل العل 117 

وأجيب بعدم تسليمها . 

القول الثَّاني: أنَّهِ يقع النّذْر من الهازل. 

وهو قول جمهور أهل العلم؛ الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة: 
وبه قال عطاء وعبيدة السَّلمانِنُ”" . 

في حاشية الشَّلبِي على ((تبيين الحقائق)): «ألا ترى أنَّهِ إذا نذر هازلاً 
يلزمه» وكلٌ تصرّف لا يبطله الهزل لا يبطله الإكراه»”” . 

وحجته : 


8 


عنم اغرود ان 


. قوله تعالى: «#ولا تَتَحِدُوَأ عابنت اله هزواي”‎ -١ 
وك الثالالت: أن نماك وى هوم ضاق اسكابره على رول اليدنه‎ 
2) : : كن‎ 24 
. © فإنها جد كلهاء فمن هزل فيها لزمته‎ 
ونوقش أنه لا يلزم من الإثم الوقوع في حكم النذر.‎ 
عن أبى هريرة فيه عن النَّبي كل أنّه قال: «ثلاثٌ جِدَهْنّ جد‎ - ١ 
رين جَد: النكاخ, وَالكللدق» انا‎ 
ما رواه عبد الرَّزّاقَ: عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي‎ - ]454[ 
أمّة عن جعدة بن غبيرة أن غعمر ين الحظاب ضيه قال: «ثلاث‎ 


.)١075 /9( سبل الشَّلام‎ )١( 

(0) الاختيار ص :)١55 .١55(‏ وشرح الخرشي (5/ ”9). ومنهاج الطالبين (ص87)»؛ 
والكافي لابن قدامة (”/ 5586)»: ومصنّف عبد الرَّرّاق (5/ 177)» ومصنّف ابن أبي 
شيبة (0/ »)٠١5‏ وسنن سعيد بن منصور »)5١7 /١(‏ وسنن البيهقى (ا/ .)75١‏ 

م (ه/ حي ْ 

(:) سورة البقرة: آية (751؟). 

(5) أحكام القرآن للقرطبي (/ .)١55‏ 


660 تخريجه برقم (9هة). 
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اللاعبٌ فيهنّ والجادٌ سواء : القّللاق» والصّدقة» والعتاقة)('. 


(ضعيف) 


[46] كدعا 'رواة عبد ال راق عن سقياة النررئ» عنن هابر عن 


000 


فم 


1 نا 2 للك 15 3 م اه اتن 2 و 
عبد الله بن حي » عن علي ذَيينه» قال: «ثلاث لا لعب فيهن : النكاح 
7 6 2 2 و 
والكللاقع*والحاتقة: :والصدفة 7 


مصئّف عبد الرَرَّاق (5/ 18). 

وهذا الإسناد ضعيف جدًاً. وله علل: 

إبراهيم بن عمر: هو الصّنعاني» وصفه في التّقريب ب(مستور). 

وعبد الكريم أبي أميّة: هو ابن أبي المخارق» ضعيف. 

ولكن هذا الأثر له طرق عدّة: 

فرواه البخاري في التّاريخَ الكبير (5/ 007)»: ومن طريقه البيهقي في سننه (1/ )41١‏ من 
طريق عبد الله بن صالح. حدّئني الليث» حدَّثني يزيد بن أبي حبيب» عن محمّد بن إسحاق» 
عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيّبء عن عمر بن الخطّاب ضيه قال: "'أربع 
مقفلات: النَّذْره والطّلاق» والعتق» والتّكاح" . 

وهذا إسناد لا بأس به» لكن سعيد بن المسيّبٍ لم يسمع من عمر إِلّا نعيه التعمان بن مقرن 
على المنبر. لكن قال أحمد وغيره سعيد عن عمر ييه صحيح. وإن لم يسمع وسيأتي 
الكلام إن شاء الله تعالى على صحيفة عبد الله بن صالح. وعمارة بن عبد الله» وصفه في 
القريب تقول 

وأخرجه سعيد بن منصور 0077١ /١(‏ وابن أبي شيبة (4/ )١١54‏ عن أبي معاوية عن 
حسّاجء عن سليمان بن سّحيمء عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطّاب ذينه قال: 
"أربع مقفلات: العتق. والطّلاقء والتكاح, والنّذر" . 

وحبََاجٍ هذا هو ابن أرطاة» وهو ضعيف الحديث. مذكرة الشيخ إبراهيم الحميضي .)١5(‏ 
مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ 188). 

وإسناده ضعيف جدًَاًء وجابر هو الجعفيٌ. 

وعد للدي قعل الد مسيم مز ال اله قاله على بن المديني» ولذلك أشار ابن عبد البرّ 
إلى انقطاعه . 

وبالتّالي هذا الأثر لا يصحٌ عن على ضلنه . 
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[ - ما رواه عبد الرَّؤّاق عن معمرء عن قتادةء عن الحسنء عن أبى 
الدّرداء ضَظِمء قال: «ثلاتٌ اللّاعب فيهنَّ كالجادٌ: التُكاحُ» والعّللاق» 
و الاو 


3 - ما رواه عبد الرَّّاقَ عن ابن جريج» قال: ا 
ابن مسعود ييه م قال: امن طق لاعياً أو نكح لاعباً فقد جاز)”") 


ا ا 
والاختيار» بل يثبت مع الهزل. 

6- أن الهزلَ لا ينافي الأهليّة للتكليف» ولا لوجوب شيء من 
الأحكام. 


- وله طريق آخر أخرجه عبد الرَّرّاقَ في مصنّفه (5/ )١15‏ عن ابن عيينة» عن مسلم ابن أبي 
مواكان مين ستيلاين اساي ولاك هو هراك قا 17 لذ عرس لبون إلا 
بالنُكاح» والطّلاق» والعتاقة» والنَّذْر' . 
قال ابن عبينة : وبلغني أنَّ مروان أخذهنّ من عليٌ بن أبي طالب ذه 

.)188 /5( مصنّف عبد الرَرَّاق‎ )١( 
من طريق الحسن‎ )717١ /١( وسعيد بن منصور‎ »)١١5 /54( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
البصري» عن أبي الدّرداء ظَيُنه . . به» ورواه عن الحسن قتادة ويونس.‎ 
. وهذا أثرٌ فيه انقطاع؛ قال أبو زرعة: الحسن لم يسمع من أبي الدّرداء طللنه‎ 
وأعلّه بالانقطاع ابن عبد البرّ في الاستذكار (5/ *205). مذكّرة الشّيخ إبراهيم الحميضي‎ 
.)1١5( 

(0) مصنّف عبد الرَرَّاق (5/ 1#). 
ومن طريق عبد الرَّرّاقَ أخرجه الّبراني في معجمه الكبير (9/ 47 ”). 
وهذا أثر معضل . 
وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار (5/ 047): "وحديث ابن مسعود وأبي الدّرداء منقطعان' 


أ.ه. 
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4- أن الهزلَ لا يصلح عذراً في موضع الخطاب؛ لصدور الرّضا 

بالماقرة عن أهلة إلى محاةة برهو ال 

ونوقشت هذا الأدلّة الكّلاثة: أنَّ الهازلَ وإن رضي في الظّاهر فهو لم 
فرفر كن ابام وهذذا مانع من ترتّب الحكم. 

-٠‏ أنه يلزم من القول بعدم وقوع نَذْرٍ الهازل تعظّل الأحكام؛ فإنَّه لا 
يشأ مُطََقٌ أو ناكح أو مُظاهِر إلا قال وكيك ل توا ا 

ونوقش هذا الدّليل: عدم تسليم هذا اللّازم؛ إذ الأصل الأخذ 
بالظاهر»ء والمعاملة به والهّرّل أمر خفيئٌ باطن» فلا يؤخذ به في القضاءء 
ومن وه آين؟ أن الأضل أن السلع موتمق غلن أقزاله. 

التّرجِيح: 

داب جح > وال أعلم - عدم صحّة نَذْرٍ الهازل؛ لأنّه وإن رضي ظاهراً 
لوقن ياطناء والاضل براءة الذكة : 


المطلب الرّابع: الشرط الرّابع: الإسلام. 


فلا يصحٌ كان نويد لهب الشفةة الماك ة رالا 
وعند المالكيّة: له يلزم الكافر الوفاء به ولو أسلم لكن 06 بعل 
الاملام. 
القول التاق : عيكة الست من الكافيء ولي عياحة» وو متسب 
الحنابلة» وابن حزاة) 
)01 فتح الغفّار (/ 06 
(؟) أحكام القرآن للقرطبي (8/ 2)١98‏ ومعالم السّنن (/ + 


(9) المجموع (8/ 559)» نهاية المحتاج (8/ 577). 
(4) المحلَّى (5/ 974)» كشاف القناع (5/ 074؟). 





الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. 





الأدنّة : 

أدلّة القول الأوّل: 

-١‏ قوله تعالى: «إإِنَّهُمْ لآ أَيَمْنَ لَهُمَ4. والنّذر يمين. 

ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 

الأزل» أن النعميرة بالاسان بجعا الحوره ال الكليري بريه اله 
تعالى: «#إإِنَّهُمْ ل يسن ا و إن رؤساءً الكفر لا عهد لهم. 
طلْعَلَّهُمْ يَنتهُورت* لكي ينتهوا عن المّلعن في دينكم والمظاهرة عليكم. 
وبنحو ما قلنا في ذلك فال أهل التي 

الثّائي: أن اليمِينّ تَضِحٌ من الكافر بدلالة القرآن والمّتّة كما سباتي؛ 
والتذو يعن : 

الثّالث: أنه لو سُلَّمَ فإنَّ هذه الآيةٌ مخصوصةٌ بأدلّة القول الثاني . 

-١‏ قال القّلحاويٌ: والحبَّة فى ذلك قوله ته : (ومَنْ نَذْرَ أن يعصي 
اكه سواه وقان :لكا كايت النذوي ما قهب ذل قاقت مه ينات 
بها إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصيء» وكان الكافر إذا قال: لله 
علي اعتكاف أو صيام ثمّ فعل ذلك لم يكن بذلك متقرّباً إلى اللهء فأشبه 
ذلك قوله نلا : «لا نَذْرَ في معصِيَّةًا؛ لأنَّ ما لم يصمّ أن يكون طاعةً لا 
يلزم الوفاء به. 

ونوقش بأنّه استدلالٌ في محل التّراعء فلا يُسِلَّمُ أنَّ تَذْر الكافر معصيدٌ؛ 
لصحكّته منه» ولو سُلّمَ فالدّلِيل دلّ على انعقاده» كالظّهار يحرم وينعقد. 

؟١-‏ ولأنّ كونَ المنذور به قربةٌ شرظ صحّة النّذره وفعل الكافر لا 
يوصف بكونه قربة . 


(1) جامع البيان 113/ عم 
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*- ولأنّه سببٌ وُضِعَّ لإيجاب القربة: فلم يصمح من الكافر؛ كالإحرام. 
ونوقش بعدم الك يم؛ فالندْر منه ما هو قربة» ومنه ما هو مباح» وأيضاً 
شرط القربة لفعلهء» وآذائة دون عقله ؛ لما تقدّم من الدّليل. 


أدنّة القول التّاني: 


ا ا 0 


8 ُ رح سس سس رحس سس يه 6 سم تين الْمَقَُ ل 
ال واس لس اميد ا 
00 .مه 5 لع عل اج ل سا ل ملحدد. ع2 ع مي 


ّ 


3 


دن أنن عانزاهه فعضل الله تعالى على فعل الخيرء 06 7 31 
على الايان 


. قوله تعالى: مإفِيَفَسِمَانِ يللو‎ -١ 


[55]ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن يسارء عن سهل بن أي 
حثمة» قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى 
خيبر وهي يومئذ صلح» فتفرّقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو 
يتشمّط في دمه قتيلاً» فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرّحن بن سهل 
ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النَّنَ كل فذهب عبد الرّحن يتكلّم ؛ 
فقال: اوكا وهو أحدث القوم» فسكت» ٠‏ فتكلّما » فقال: «تحلفون 
وتستحقون قاتلكم أو صاحبّكم». قالوا: وكيف نحلف وم نشهد ولم 
نر؟ قال: «فتبريكم بهود بخمسين»» فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم 
كمّار؟ فعقله النَّنُ يله من عنده”" . 

(45 اللي 13 04 


22 صحيح البخاري في الجزية/ باب الموادعة ضف رةه ومسلم فى القسامة/ باب 
القسامة .)١559(‏ 
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قالاداة دهان إنانت البمون االكلقر و جر لو وي 

ونوقش هذا الانخدلال؟ أن الخراة ضوز الآيجانة الى أظهروها دون 
حقيقتها الشرعية وبعاء التكول» والكافر وات لم يفيك فى سله شرصا اليمين 
الشَّرعنٌ المستعقب لحكمه لكنّه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وحرمة 
اليمين به كاذباً» فيمتنع عنه» فيحصل المقصود من ظهور الحقٌّء فشرع 
التزامه بصورتها لهذه الفائدة» أو أراد لا إيفاء لهم بها أو في نكثوا 
ام 

وأجيب بعدم التّسلِيم؛ فالمراد حقيقة اليمين دون صورتها . 


[*57]لما روى البخاري من طريق سعيد بن جبير» عن أبية عع ابخ عاضن 
وإياء قال: خرج رجل من بن سهم مع تميم الذاريّ وعدي بن بداءء 
فمات السَّهِمٌِ بأرض ليس بها مسلم» فلمًا قدما بتركته فقدوا جاماً من 
فضَّة مخوصاً من ذهبء فأحلفهما رسول الله يِه ثم وُجِدَّ الجامٌ بمكةء 
فقالوا: ابتعناه من تميم وعديٌء فقام رجلان من أوليائه» فحلفا 
لشهادتنا أحقّ من شهادتمهما» وأن الجام لصاحبهم»ء قال: وفيهم نولت 
هذه الآبة: «يكأًا الْنِنَ امنوأ مده بتي إذا حَصَرَ ده الْمَوَث 74 . 
#د جنيك غمر. ققد قال إلى كمةتلرث ىن الجاعاةة أن امك 
ليله فقال النَِّنُ كلِه: «أوفي بنذرِك)”" . 
ونوقش هذا الاستدلال: أن المراد بالجاهليّة في الحديث ما قبل فتح 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (5/ 5550). 


(؟) صحيح البخاري في الوصايا (91/80). 
(9') سبق تخريجه (1505) 
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و 


وأجيب بعدم التّسليم؛ فالمراد ما قبل الإسلام» بدليل: 


[574] ما رواه البزّار من طريق سفيان» عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافعء 
عن ابن عمرء عن عمر أنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهليّة.» قال: 
قلما أسلميث سالت برسولء الله كلاة ققال: «أوف بن 0 


[1مما رواه الدّارقطئى من طريق سعيد بن بشيرء عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع عن ابن عمر أن عمرٌ نذر أن يعتكف في الشّركَ ويصومء 
فسأل النَّىَ كَكِلهِ بعد إسلامهء فقال: «أوفي بنذركَ)”" . 


الوجه الثاني السكد يسود أن يكون قول رسول الله لعمر: «أوفي 
بنذرِكَ» ليس على طريق الوجوبء ولكن لما كان عمر قد سمح فى حال 
نذره أن يفعله استحبٌ له عل أن يفي به؛ لأنَّ فِعْلّه الآن طاعدٌ لله فكان ما 
أمره به خلاف ما أوجبه هو على نفسه؛ لأنَّ الإسلام يهدم أمر الجاهلية7 . 

الوجه الثّالك: بأنّه أمر بآن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر؛ لملا يُخْلَ 
بعبادة نوى فعلها . 


.)١5٠0( مسند البرّار‎ )١( 
.)502١99( والبيهقى في الشّننَ‎ »)27١ ومن طريق سفيان أخرجه الدَّارقطنى في العلل (؟/‎ 
راضريعة الزن 0609) أرقا معطو سس ين قبانهه عن غيية للدي خم عن نافع»‎ 
1 عن ابن عمر عن عمرة. بده‎ 

)سحن الدارقطلي 49 والظيراني فى عمد الشامئيق 177:0 والببهقي في السين 
(40/85) من طريق بشير به» قال الدراقطنى: "وهذا إسناد حسنء» تفرّد بهذا اللفظ سعيد بن 
نشيرة غن عمسيل لزنا رمح حسف تيكت الاواه سيد رانس معي راي المديني 
وغيرهم . 

(9) شرح البخاري لابن بطال (5/ .)١51‏ 








الفصل الأوّل:ء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





ناطق عليه ا .املد لقيهه بالمتدورده وقيامه مقامه في فعل ما نواه من 
اللاي 

ونوقش بأنَّ ما ورد على لسان الشَّرع من العبادات يُحمَلّ على الحقيقة 
الشرعيةة إذ عي الأصل , 
التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - صحّة نَذْرٍ الكافر مطلقاً عبادة وغيرها؛ لنذر 


الملظلت اتخامس: الشرط الكامسى» الحرنة. 


ليست من شرائط الصّحَّة؛ فيصم نَذْرُ المملوكء باتّفاق الأئمّة في 
الجملة؛ لعموم أدلّة النّذْر السّابقة”"'» لكن اختلفوا فيما يصحٌّ منه على 
أقوال! 

القول الأوّل: إن كان المنذور به من القرب الدَّينيّة؛ كالصّلاة والصّوم 
وفعوهنا» يحب غليه نغالاً» و إن كان من القرب البالتة هالامعاق 

وعدا مذهب الحفية” ”. 

وحجّته : 

لاعدانه لي هم أغل الدلاف الماك 

لاك ارين أهل القرب اليد 
)0 إحكام الأحكام (؟/ *1). 
(5) نهاية المحتاج (4/ *51). 
ض بدائع الصّنائع (١‏ كحك 1845). 


ار 
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القول الثافى 7 إ5 قن ما يقعاق متسل مو صا أو صوع فإن الم يمر 
بالسّيّد لم يمنعه من تعجيله» وإن أضرّ به فله منعه من تعجيله» ويبقى في 
ذمّته» وإن نذر مالا كان للسّيّد منعه من الوفاء به في حال الرّقَّء فإن عتق 
وجب عليه الوفاء بما نذره. 

وهل يملك السّيّد إبطال النّذر؟ ذكر المالكيّة في ذلك قولين هما في 
الود 8 

الأوّل: إن رده السَّيِّد وأبطله لم يلزمه الوفاء به؛ كما في كتاب العتق 
من ((المدوّنة)). 

الثّاني: ليس للسّيّد إبطاله؛ لما في كتاب الاعتكاف منها . 

وعدا عسي انالك , 


وحجنه : 


اب أله إذا لذرها يعاق مسد من صلاة أو صنوه» .ولمويضر بالسّيد له 
يمنعه من تعجيله؛ لوجوبه عليه بالنّذر؛ إذ هو أهل للتّكليف كالحرٌء وإن 
ضر بد فله منعه من تعجيله؟ إذ لا ضرر .ولا ضرار. ولتقدّم حقٌ السَيّد. 

؟- أنّه إن نذر مالاً كان للسَّيّد منعُه من الوفاء به في حال الرَّقُ؛ لأنَ 
الرَّقيقَ وما ملك لسيّدهء فإن عتق وجب عليه الوفاء بما نذره؛ لوجوبه في 
دمنه . 


و 


القوق التاتف» انا كان قب ادق بس فنافك > انا ماقت 
١‏ بغير إذن سيده فباطل» وأما بإذنه فصحيح 
نا 


كسبه بعد التّكاح . 


(1) حاشية الدّسوقي (4/ »)50٠‏ مواهب الجليل (5/ 118). 
(١‏ نهاية المحتاج /0١‏ ”05 








الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. 





وحجّته : 


-١‏ أنه إذا كان بغير إذن سيّده فباطلٌ؛ لتضرّر السّيّدء ولتقدّم حقٌ السّيّد 
على :الندق. 

؟- وأما بإذنه فصحيحء ويؤدّيه من كسبه الحاصل بعد النَّذر؛ِ لوجود 
الأدن عن السك 

القول الرّابع: إذا كان بغير إذن سيّده فباطل» وأمّا بإذنه فصحيح. 
وخا جلمة الشيك: 

وهو مذهب الحنابلة"') 


وحجّته : 


«* 


-١‏ إذا كان بغير إذن سيّده فباطل؛ عفر را اليد ( ولنشدم بق السدد 
0 
ر 


-_ 


- وام بإذنه فصحيح»ء » وبلق يدمّة السّيّدهِ لما تقدّم: 
م 
الرّاجح - والله أعلم - أن يقال: لا يخلو نَذْرُ العبد من أمور : 


اك أ يكوق خلات رذق النثهه تي علن التكة أن ممكنه هن اذاه 
سزاء كان عيادة مدنة أو مالة, 


0 


ايكون غير إذة التتدوء فان كان هياوةايدة فح علي الكل ] 
يمكنه من أدائها ما لم يلحقه ضرر؛ سو وإ 
كانت عبادةً ماليّة فلا يجب على السَّيِّد ضمانه؛ لعدم إذنه» والرّقيق وما 
ملك لسيّده؛ ولكن يبقى في ذمة الرقيق. 


)١(‏ كشاف القناع (/ مهة). 
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المطلب السشّادس: 
الشرط السّادس: ألا تنذر الرّوجة زائداً عن الثلث. 


ماع + 
اعم 


في 


تحب على الزوخة الوفاء يها تذرقه إذا كان غي مال كصيالذة «تحو 
ذلك» أو 207 ولم يزد على الثلث» فإن زاد كان للرّوج 0 الجميع. وهذا 
نصّ عليه المالكيّة"''. وفي ((بلغة السّالك)): «واختّلِف في رد الرّوج 
فقيل: رد إيطال» وقيل: رد إيقاف». 

وهذا مبنئٌ على كم تبرع الرّوجة بما زاد على الثلث كما يلي: 

القوق الأول 1ن "انو اند نالع التشيدة الحرزية لماح الهية 
بما زاد على ثلث مالها - ولو به كله - ولا يلزمها استئذان زوجها في 
ذلك.» ولا يَحبَرٌ عليها لحق زوج» ولا لغيره . 

وهو مذهب | ل وال والح 

الشول اتنافي لال بجو لها خط ها تاتعل تنك الها | ادن 
زوجهاء فيَحجَرٌ عليها لحقٍّ زوجها فيما زاد على ثلث مالها . 

وهو ملهب: البالكة”* والزواية النائية عفد (المسا لم1 
)١(‏ بلغة الشَّالك /١(‏ 555). 
(؟) الاختيار (؟/ 57١)ء‏ أحكام القرآن (؟/ 707-807)» شرح معاني الآثار (5/ 09054. 
(9) الأم ("/ 58 5)» الحاوي الكبير (5/ 0707. 
2 المغني (7/ اال كشاف القناع 6/ كمع حلاهة). 


() الكان لابن عية الي 793 .4ه الذغيرة 1 3 ساهية الأسرق :11 04 


مواهب الجليل (5/ 556))» منح ١‏ لجليل (9”/ /ا91١198-1١).‏ 
(7) المغني (5/ ”4250 أحكام صدقة التَطوّع (17). 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





قال:الأسوقق: توسسداة الكش ر ليها فى قبرعها بؤاقد على الثلث إذا 
كان التَبرّع لغير زوجهاء وأمّا له فلها أن تهب جميع مالها لهء ولا اعتراض 
عليها في ذلك الأو 

وقال القرافيٌ: «وإذا تبرّعت بما زاد على ثلثها بدون إذن زوجها خيرَ 
الرَوج بين إجازة الجميع ؛ لاشتماله على الممنوع. وقبل» يرد ها زا عل 
التذق فقط #المريضي» لألهالميدةم» إلا العدق ييطن تمنيعه الأنه لا 


َ 
0 
مه 


وبه قال طاووس ومجاهد والحسن والليغ بن سعد» ِ 
استفنى الشىء التافه0 , 


الأدنة؛: 


أدنّة القول الأوّل: (الجواز) 
-١‏ قول الله تعالى: «#وآبئلوا الست َيه دا بَلَكْا اليكاع ه001 , 
يخه الذلالةة أن الله فبارك وتبالى ساق معن المراة وان جر فقن 


(9) حاشية الدسوق (4/ ++ةدؤوة). 

19 التضيرة قار 009) + وانظة العا لانن شيم زب ار عور نا فنينة الوقن 741 
.)60١‏ ْ ْ 

(0) خصكت ابن أبى قنيينة (64/ +)*البخلى 01110 قمعم البارق (6// 816+ قبل 
الأوطار (5/ »)١8‏ أحكام الصّدقة ص (7177). 

(4) من آية (5) من سورة النّساء. 

(5) الأم ("/ 427548 الحاوي الكبير للماوردي (5/ 757)., المغني (5/ 503). 
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يذكر تزويجاً» فلم يجز أن يُضَمَّ إلى هذين الشّرطين شرظ ثالث؛ لما فيه من 
إفقاط كاقل النيط الور 


[17] "- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاءء قال: أشهد على ابن 
عبّاس وا أنَّ رسول الله كَللِ خرج ومعه بلال» فظن أنّهِ لم يُسمع 
النُساءء فوعظهُنَ وأمرهّنّ بالصّدقة» فجعلت المرأة تلقي القبريط 
والخاتم» وبلال يأخذ بطرف ثوبه)»”"”" . 


وجه الدّلالة: أنَّ النّساءَ تصدَّقنَ بعد أمر النَّبِيَ يكل لهنَّ مباشرةً» ولم 
20 . 5 ي ع يو<ة) 


[4717] 7- ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود أنَّ النَّىَ يكل قال: «تصدَّفُنَ معشر النّساء ولو من 
ا" فسالقةه زيسنة ام أشفعيد الله وامرأة من الأنصار: أقدع 
الصّدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله 
كله المما أجراة؟ آحد القزابقه وأعة ال3, 


رجه الذاكلة: | النية كاز احابيدة باجراء مدقم على أثواسية 
والأبعام اللين فن سجورهن + .وين :لين أنه أفضل لين » ولم يذكن لمن 


)00 الأم (/ 554-748). الحاوي الكبير (5/ 2007-1707 المغني لابن قدامة (5/ 507)» 
وقد استدلٌ الشّافعي بأربع آيات غير هذه الآية في الأم (/ 544)» والمّلحاوي في شرح 
معانى الآثار (5/ ١1ه-707).‏ 

0( ع البخاري في العلم/ باب عظة الإمام النّساء (98)» ومسلم في كتاب العيدين (885). 

() الحاوي الكبير (5/ 2757): المغني (5/ 4210 أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 07017). 

(5) الحاوي الكبير (5/ 75). المغني (5/ 22507 فتح الباري (؟/ 0147). 

(5) صحيح مسلم في الرّكاة باب/ فضل النفقة .)1٠٠٠١١(‏ 

() المغني (5/ 250» أحكام القرآن للجصّاص (؟/ ”7057), شرح معاني الآثار (4/ 0907. 








الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. 1 
اتشراط إذن أزواجهة »ولا كونه بالثلت فاق . 

فك لاحاديثف القاضية اله يضفوة للمز ا التضدق ين سال زوعنها خيس 
ذنه» فإذا جاز لها ذلك ذ تر إذنه فالا 0 : 
إذنهء فإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه فبالأولى الجواز في مالها"") 


ومن هذه الأحاديث: 


[>5:5]ما رواه البخاري ومسلم من حديث مسروق» عن عائشة وَكْينا ؛ 
قالت قال النّيُ يلة: «إذا أنفقّت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة 
كان لها أجرّهاء وللخازن مثل ذلك» له بما اكتسّبّء وطا يما 


ع..ي ه0805 
انفقت) ©. 


ونوقكشس الذليق النّاني والثّالث والرّابع نآل هذه الأدلَةَ ميحيولة علق 
ال البشي 6 وجعلوا بو السير التليق فما ا 
واحبيه يان هذا التَحديدَ تحكمٌ ليس فيه توقيف» ولا عليه دليل» فهو 


3 


2 


[479] 0- ما رواه البخاريٌ ومسلم من حديث كريب مولى ابن عبّاس أنَّ 
ميمونة بنت الحارث وهنا أخبرته أَئّا أعتقت وليدة ولم تستأذن النَّ 

يل فلمًا كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أَشَعَرتٌ يا رسول الله 

ن أعقت وليدق؟ قال: «أوَ فَعلْت)؟ قالت: نعمء قال «أها: ذلق لى 
أعطيتها أخوالّك كان أعظمَ لجرل . 

.)0807 /:5( المغني لابن قدامة (5/ 2505)» شرح معاني الآثار للطّحاوي‎ )١( 

(0) نيل الأوطار (5/ .)١8‏ 


(*) صحيح البخاري في الرّكاة/ با أجر الخازن إذا تصدّقت »)١550(‏ ومسلم في الرّكاة/ 
باب أجر الخازن ,»203١75(‏ واللفظ له. 

(؛) فتح الباري (5/ 558).» وانظر: الدّخيرة للقرافي (8/ 757). 

(5) صحيح البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها )١597(‏ واللّفظ له» ومسلم في 
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ونا أعتقت قبل أن يعلم النَبِنْ كَل فلم يعب 





قال المّلحاويٌ: «فلو كان أمر المرأة لا يجوز فى مالها بغير إذن زوجها 
نر وسنول الله كلل صعانواء. وضيرك الجارية إلى الذى هو أفقيل من 
5 درف 
العتاق») ©. 


[١لاةً]‏ 1- ما رواه مسلم من طريق هشامء أخبرني أبي» عن أسفاء يدث أى 
بكر ونه : «جاء النَّنَ كلل سَعْمَْء فأعطاها خادماًء فباعتهاء قالت: 
فدخل علي الزّبير وثمنها في حجريء فقال: هبيها لي» فقالت: إن قد 


مدنت ا 


31 ما رواه ابن أبى شيبة: حدّثنا أبو زائدة» عن عبد الملك. عن 
غطاءة عن أى هريرة وف قال؟ دلا تصَدّق المرآة إلا من قونبا+ اما 
من هال زوعها خلا بغر ا التي 


[47] 8- ما رواه ابن حزم من طريق حمّاد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» 
عن محمّد بن سيرين» عن أبي مومى الأشعريّ ذإنء أنه أقر عطيّة امرأةٍ 
كل مالله1 0 


- الدّكاة/ باب فضل التّفقة (499). 

)١(‏ الشكن الكبرى للبييقق (75 )4 وهو من كلام الشافعن + وتبويب البخاري على غذا 
الحديرك وشيره 78 /زه 03 

(؟) شرح معاني الآثار للّحاوي (14/ 07 7). 

(*) صحيح مسلم باب جواز إرداف المرأة الأجنييّة (5145). 

(5:) مصنّف أبي شيبة (51080) (وإسناده صحيح). 


4) البسان 1 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





- أن المرآة البالحة الرشيدة من أهل التصَرّفء ولا سق لزوجها في 
مالهاء فلم يملك الحَرَ عليها في النَّصرَّف بجميعه؛ كأختها""' . 

-٠‏ أن من وجب دَفْعُ ماله إليه لرشد جاز له النَّصرَّف فيه من غير إذن؛ 
كالغلام”" . 

-١‏ قال المّلحاويٌ: «رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من 
نلق مالها آليا جابرة من ثلنها عرصايا الأجال» .وله يكن لروجها خلييا شن 
اللكد سيا ول أهر: وبذلك نطق الكتاب العزيزء قال الله كن : 196 
يِصَفُ ما مرك رسكم إن الور ول إن كان ان 21 السك 
الخ وكا تركن ينا فد اكز فصوت يو أ نتن 4 ".هذا كنالتت 
وصاياها في ثلث مالها جائزةً بعد وفاتهاء فأفعالها في مالها في حياتها 
حو مد ذللف)7, 

أدنّة أصحاب القول الثَّاني: (الجواز في الثُلث فأقل) 


استدلُوا يما يلي : 

00 قول الله تعالى : لجال ورت ع ا‎ -١ 

وجه الذلالة؛ أن متتضى قواقة التجل على الجراة أن يقرى أنرهاء 
وسلحها فى انها ")وم قمام غذه القوافة لعي جعلها ر كا عياب 


منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى طلينه. 
2000 المغني لابن قدامة (5/ .)5١05‏ 
(؟) المصدر السّابق. 
(9) من آية (؟1) من سورة النّساء. 
(:) شرح معاني الآثار (:/ 5ه”"). 
(4) من آية (4*) من سورة النّساء. 
(9) الدّخيرة للقرافى (8/ .)86١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي .)5١5 /١(‏ 
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وتعالى له عليها أن لا تتبرّع من مالها إِلّا بإذنه. 


[77ا5] ”- ما رواه الإمام أحمد: ثنا غنات ثنا حمّاد بن سلمة» عن داود بن 
أبي هند وحبيب المعلم. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
ظينه» عن النَيّ يله وقيس عن مجاهد أحسبه عن النَْ يكل قال: 
الأعرز للمراة آذ هاه إذا علق زوخها مصعتي! 7 


.)7(١58( )؟5١؟١ مسند أحمد (؟/‎ )١( 


وأخرجه أبو داود (7047).: والنّسائي في الصّغرى (5/ 427148 وفي الكبرى (4/ ,)1١8‏ 
والطّيالسي (4/ 4 والحاكم في المستدرك (7/ 4)47 ومن طريقه البيهقي في سئنه (7/ 
٠‏ والطّلبراني في معجمه الأوسط ("/ 85)» كلّهم من طريق داود بن أبي هند وحبيب 
المعلم. 

وأخرجه أبو داود (701410) من طريق حسين المعلم» وأخرجه ابن ماجه (718/8) من طريق 
المثنى بن الصّباحء أربعتهم (داود بن أبي هتد وحبيب المعلم وحسين المعلم والمثنى بن 
الصّباح) عن عمرو بن شعيب» به. 

الحكم على الحديث: 

الحديث صحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال ابن المُلقَّن في تحفة المحتاج (؟/ :)51١‏ 
'رواه أبو داود والنّسائي بإسناد صحيح» ورد على ابن حزم تضعيفه بعمرو" . 

والحديث منكر. 

قال الدّارقطنى: "تفرّد به داود بن أبى هند عن عمرو". أطراف الغرائب والأفراد (5/ 
0 ْ ْ 

وقال الطلبراني: “لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حمّاد ' . 

وسلسلة عمرو بن شعيب وإن كانت في الجملة حسنة ومعتبرة إلا أنه أحياناً يقع فيها مناكير» 
كما قال الإمام أحمد: "له أشياء مناكير " . الضعفاء للعقيلي (7/ 0547 . 

وقال الذهبي عنه في السّير (4/ /177): "بل إذا روى عنه رجل مُخْتلّفٌ فيه؛ كأسامة بن زيد 
وهشام بن سعد وابن إسحاق ففي التَّْس منه. والأولى أن لا يُحتَجّ به» بخلاف رواية حسين 
المعلم وسليمان بن موسى الفقيه وأيُوبٍ السّختياني» فالأولى أن يُحَتَجّ بذلك إن لم يكن 
اللّْظ شادًاً ولا منكراًء فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير" . 

قال 88 في الشين 00 4010 "ولبها مكن تعد سحخة عيرق عن أبيه عن جه من أقساء 
الصّحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة؛ ومن أجل أن فيها مناكير» فينبغي أن يُتأمّلَ 
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[55] ”- ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يحيى رجل من ولد 
كعب بن مالك» غنخ أبيهع فو حده أن اكير امراء كعيجين 
مالك أتت رسول الله كَكِةِ بحل لحاء فقالت: إِنُّ تصدّقتٌ بهذاء فقال لما 


2 . خديعه :ويتحايل ما نجاء مله متكرا . 

وعد الذهبنٌ كن هذا الخبر من منكراته كما فى السَّير (/ .)18٠‏ 

كما أنكر هذا الخبر الشَّافعي في الأم (/ :4)5١17‏ فقال عن هذا الخبر: "قد سمعناه - 
يعني هذا الشبى سولس بثابيقة قبلزمنا أذ نقول ممه والقرآن يذل على ادف 8 لخم ثَ 
الأثرء ثمٌّ المعقول؛ فإن قال: فاذكر القرآنء قلنا: الآية التي أمر الله كك بدفع أموالهم 
إليهم» وسرَّى فيها بين الرّجل والمرأة» ولا يجوز أن يُقَرَّقَ بينهما بغير خبر لازم» فإن قال: 
أفتجد في القرآن دلالةَ على ما وصفت سوى هذا؟ قيل: نعمء قال الله ون :؟؟؟ 
9 


وقال البيهقي في السّئن الكبرى (5/ :23١‏ 'الّريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب 
صحيح» ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذاء إِلّا أنَّ الأحاديتٌ التي مضت 
في الباب قبله أصحٌ إسناداً " . 

وقد جاء في الصّحيحين من حديث ابن عبّاس في خطبة العيد أنَّ النَبِىَ يلل حتٌّ النّساء على 
الصّدقة فتصدذقن» وليس فيه الاستئذان» وكذلك في حديث أبي سعيد في الصَّحيحين 
وكذلك تصدّق امرأة ابن مسعود ونه » وحديثها فى الصَّحيحين. 

والاحادية في هذا الاب كثيرة تكاه قبلع ححد اللوائر» ولم يرشك النبخ كل في اسعذان 
المرأة زوجها. 

وهذه الطّريقة في الإعلال يسلكها كبار النقّادء كما ضكّف الإمام أحمد وعبد الرّحمن بن 
مهدي وأبو زرعة الرَّازي والنْسائي والأثرم خبر العلاء بن عبد الرّحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة طلإنه» عن النَتَ بكةِ: «إذا انتصَّف شعبانْ فلا تصوموا». 

ولذلك قال الإمام أحمد كما في سؤالات المروذي (718): "هذا خلاف الأحاديث التي 
رويت عن النْبيّ 6" . وحكم أحمد بنكارته. 

تفسير ابن أبي حاتم (91957). 
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رسول الله كلِ: «لا يجورُ للمرأة في مايما إِلّا بإذن زوجهاء فهل 

استأذنتِ كعباً»؟ قالت: نعم» فبعث رسول الله كَل إلى كعب بن مالك 

زوجها فقال: «هل أَذْنْتَ لخيرة أن تتصدّق محليّها»؟ فقال: نعمء فقبله 

رسول الله يكهِ منها""" . 

(ثال التعارء ؟ ديف قا 

وجه الدّلالة: الحديثان صريحان في عدم جواز عطيّة المرأة من مالها 
بغي إذن زوجهاء غير أنهم حملوغا على غطيّديا ما .زاد على كلت 
0 


ونوقش الاستد لال من وجوه: 
الوه الأزل» أن العدك لذ ناة 


الوجه الثَّاني: على فرض صحََّة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عذمه قن كا أن ترك عليه الآدلة الى مناقها الجميور الكولها أصة 
ا أو يَحمّل غلى أحد احتمالات ثلاثة: 
سكو اب سالعه فى الوناك باب عطتة المزاء يكين إذة زوسهها 043 واللنظ'لده وآصريية 
ليحار ف كات الكبير (5/ ,»)7١‏ والمّلحاوي في شرح معاني الآثار (4/ )595١‏ 
ح(10/). / 
الحكم على الحديث: الحديث شاذء قال الطّلحاوي: "حديث شاد لا يثبت مثله" (1/ 
5)» وقال البوصيري: في إسناده يحيى» وهو غير معروف في أولاد كعب. سنن ابن 
ماجه (”؟/ 7/948). 
وقال ابن حجر في التّقريب ص (201) رقم (071775: "عبد الله بن يحيى الأنصاري من ولد 
كعب بن مالك». مجهول". وقال في ص )١١7١(‏ رقم (07171: 'يحيى الأنصاريء» والد 
عبد الله مجهول". وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجاهلة هذين الرّاويين. 
إفة الذخيرة للقرافي (48/ .)505١‏ 
ضع الث اترى البيقى 1 
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الآزل 1 مكيل على اله الا بور عه المراة من نال زوهها مقر [أقه 
يدلبل أله بحو عطتنها نا درن الذلنك جو مالهاء ولكقلل جد سن سيك 
المنع بالثليك0© , 

وأحيبة يرذة قوله في الحديث: «من مالها». 

الثاثي: اله ميعمول على الأدب والاعتيان» وخ العشرة» واسغطابة 
نفس لوج يذلكء لا وجرت الانعذان”7. 

وأجيب بعدم وجود الصّارف إلى الأدب والاختيار. 

الكالكه الهف التقيية غنر افيد . 

وأجيب بأنّه يخالف عموم الحديث؛ ويحتاج إلى دليل يخصّصه 
3 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أي سعيد» عن 

أبيه» عن أبي هريرة ذلك » عن النََ كلل : سكع المراة لك 
وحَسّبهاء ولجمالحاء ولدينهاء فاظمَّرٌ بذاتٍ الدّينِ . 


المرض سبب يفضي إلى وصول المال إلى الورثة بالميراث» والرّوجِيّة 
إلما تجعله :فين أهل الميراك» فهى أحت وصينى العلا اقللا يديت السك 
بمجرّدها كما لا يثبت للمرأة الحَجْرٌَ على زوجها ولا لسائر الورثة بدون 
المرض . 

النَّاني : أنَّ تبرّعَ المريض موقوفٌء فإن برأ من مرضه صم تبرّعهء وها 
هنا أبطلوه على كلّ حالء والفرع لا يزيد على أصله. 


.)557 /9( المغني لابن قدامة (5/ 505)» عون المعبود‎ )١( 


(5) السَّنن الكبرى للبييقي 7/50 51)غ معالم السّئْن للخطابي (7/ .)١58‏ 
2 معالم السّئن للخطابي 9/ 418 تبويب البخاري في صحيحه (0/ لاه ؟). 


ربع : لمالحماء 
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الكّالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة؛ ذانها تنتفع بمال زوجها والتبسيط 
فد لوقه عولها الحقة بود ع 07 

وجه الدّلالة: أنَّ حقّ الرّوجٍ متعلّقٌ بمالها؛ لأنَّ العادةً أن الرّوجَ يزيد 
فى مهر المرأة من أجل مالهاء وعيطظ فيه » وينتفع به فلمًا كان كذلك كان 
الكثر فيما كل و 

وات الاين على ال 

فإنه لما تعلق حقّ الرّوج بمال زوجته جرى ذلك مجرى حقوق الورثة 
المتعلقة يمال المري 0 

ونوقش بِأنَ هذا القياسَ غير صحيح لوجوه: 

إحداهاة أن كفس وانقاعينا بماله أكقر من اتناف بمالها » ولس لها 
الحَجرٌ عليه» وهذا المعنى ليس موجوداً في الأصل» ومن شرط صحّة 

: 1 . 5 : 000 
أدنّة الرأي الثَّالك: 
9 5 1 دب 11+22 م ير رمس كي مسو مد سلسم مو اس سر 0070 

.  هكاميق قوله تعالى: 8ؤولا تَؤّنوا السَفَهاء أَمُولَكمْ أل جَعلَ الله لَك‎ -١ 
صحيح البخاري في النْكاح/ باب الأكفاء في الدّين (0040): ومسلم في الرّضاع/ باب‎ )١( 

استحباب نكاح ذات الدّين (215377)» إِلّا أنَّ البخاري قال: 'وجمالها'. 
الأخيرة للترانى 40 81 
() المصدر السَّابقء وانظر: المغني لابن قدامة (5/ 707)» أحكام صدقة التَطرّع ص (747). 
(4) الذخيرة للقرافي (8/ .)55١‏ 
(0) المصدر السّابق. 


(5) المغنى لابن قدامة (5/ .)5١5‏ 
(0) من آية (0) من سورة النّساء. 
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بينم التحسن وقنادة و لدي 

لا 0 

وتقدّمت مناقشينه:. 

الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - قول جديور اهل العلمه وفوجراق ندو المرا: 

فيما زاد على الثلث بدون إذن الرّوج؛ لقوَّة أدليية ولأنَّ المالكيّة خالفوا 
ا ال و0 دعل بها ؤاذ على الذلك 
دون دليل صالح على ذلك . 

فهم لم يعملوا بالحديث فيما دون الثلث مما يجعل الحديث حجّة 
عليهم» فيقال: لا يعمل به فيما زاد على الثلث كما لم تعملوا به فيما دون 
الثلث بلا برهان عندكم يدل على الشخصيص. 

وممّا يضعف قول المالكيّة قولّهم: إِنَّ المرأةً المتزوّجة إن تبرّعت بثلثها 
فو لها التَبرُّع من الثلثين الباقيين إن بَعْدَتِ المدّة بين الشَرعِين: ويقولون: 
كاله العف ضار القاق مالا براميه لى بق 11 

ويحددون بُعدَهُ بعام على قول بعضهم وبنصف عام على قولٍ آخر " 

وعلى هذا لا تزال المرأة تعطي ثلثاً كلّ عام أو نصف عام - من 
المتبقّى - حتّى تذهب بالمال كلّه وعندها يبطل العمل بالحديث» ويبطل 
ما قالوه من الاحتياط للرّوج. 


.)71417 /4( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
:)6+4 ]8( حاشية الدسنوقي على الشرح الكبير‎ )9( 
المضدن السانق»‎ )0( 
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اعم 


المطلب الشّابع: الشرط الشّابع: أ نكذر المربيض: مرض] 
مخوفً!'" مالا زائداً عن الثلث. أو لوارث. 


دع*ة؟ 


إن نذر غير مالٍ؛ كصلاة مغلا وجب عليه الوفاء به» وإكن تلو مالا 
زاكذا عي التلك أو لوارث بشيء. ٠‏ فينبني على حُككم تبرع المريض مرض 
الموت بأزيتدمن النلف أو لوارث»: فإن أجازه الورثة تفذل» ولا موضع 
خلاف : 


)١(‏ المرض في الاصطلاح: حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة. 


والمقصود هنا مرض الموت. 
وقيل في تعريفه: هو المرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من مثله» وإن لم يكن 
غالباً. 


وهو المشهور عند المالكيّة» وقول عند الشَّافعيّة . 

والمراد بالكثرة: أن لا يُتعيجَبَ من صدور الموت منهء ولو لم يكن غالباً منه. 

ويحترز بذلك من نحو وجع الصّرسء والرّمَده ونحو ذلك؛ فإنَّه يُتعبَبُ من صدور الموت 
عن مكل للق 

وعن الإمام مالك : ' أنه َه كل مرض أقعد صاحبه عن الدُخول والخروج' . 

وقبل :هو الذي يخاف مه الموت غالياً : 

وهو قول الحنفيّة وبعض المالكيّة. وبه قال الشَّافعي. 

وقل عو الى أعفاه المرقن وطار ناسيب كراش 

وهو قول الحنفيّة . 

وقيل: "ما لا يقدر صاحبه أن يقوم إِلّا أن يقام". 

وقيل: 'إذا كان يخطو ثلاث خطوات من غير أن يستعين بغيره فصحيح» وإلا فمريض". 
وقيل: "أن لا يقدر على الصّلاة إلا جالسا" . 

وهذه أقوال للحنفيّة . 

وقيل: هو كل ما يستعدٌ الإنسان بسببه لما بعد الموت من العمل الصالح؛ كالقولينج» وذات 
الجنبء والرّعاف الدَّائمء والإسهال المتواتر مع قيام الدَّم» والسَّل في انتهائه» والفالج في 
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اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم هبة المريض مرض 


الحويث: لواوك اد يافت عن للق 


القول الأوّل: اده الميريضى وعطيّته لغير وارث من الثلث فأقل. ولا 


يجور بأقيك ني اتلك أو لوارث إلا بإجازة الورثة» وعلى هذا لا يصحٌ نذره 
باز من الدنك أو الورك الأ ينها 81 اروف 


فرق 


ذهب إليه جمهور العلماء؛ الل وال وال 5 


ابتدائه» والحمّى المطبقة. 

وهو قول عند الشّافعيّة . 

وقال شيخ الاسلام+ “لبن مع المترضن الميقوف الذي يكلب على التاق الموك امه أز 
يتساوى فى الظَنّ جانب البقاء والموتء وإِنّما الغرض أن يكون سبباً صالحاً للموت فيضاف 
إليهء ويجوز حدوثه عنده" . 

وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منهء فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه. 

وهناك أمراض شاعت في زماننا أشد خطورة من هذه؛ كالسّرطان والإيدز نسأل الله العافية» 
وعلك اتنا سال كان الفقياة ملنشرة على اله لذ بذ هه من اقيق اقروظ : 

الأوّل: أن يتصل به الموت. 

النَّاني: أن يكون المرضٌ مخوفاً. (المصادر السّابقة). 

والأقرب أن يقال: إِنَّ المرجعَ في معرفة كونه مخوفاً أو غير مخوف إلى أهل الخبرة وأهل 
العلم به. فإن قالوا بأنْ هذا المرض مخوفٌ فتصرّف صاحبه تصرّف المريضء وإن قالوا: 
غير مخوف فتصرّفه تصرّف الصَّحيح. 

شرح معاني الآثار (5/ »)28٠‏ الهداية شرح البداية (5/ 5417-5557)» البحر الرّائق (// 
»ع غمز العيون البصائر /١(‏ 555؟). 

ينظر: المنتقى (5/ ,»)١57‏ المعونة ص (13777).» النَّاحٍ والإكليل (5/ 079-18 مواهب 
الجليل (5/ 28)» الشّرح الكبير للدّردِير (5/ 007 حاشية الدّسوقي (8/ 307)» التّمهيد 
(؟/ 707غ-558). بداية المجتهد (555). و(؟/ 754؟). 

الأم (:/ »)٠١ 7-٠6‏ الحاوي الكبير (8/ ,)"50-١9‏ روضة الطّالبين (5/ ,)١١١‏ 
الوسيط (5/ 2247١‏ فتح الومّاب (0/ 356)» مغني المحتاج (7/ 4250 منهاج الطّالبين /١(‏ 
وأحكام الأمراض المعدية .)5١١(‏ 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





ا 


القول الثّاني: أنه لا يُحَجَرٌ عليه في شيء من ماله» فهو كالصّحيح 
سواءء وعلى هذا يصحٌ نذره مطلقاً . 

وهو قول طاووس وشا وابن و0 وداود الظاهري, إلا أنه 
انق العتقّ فجعله من الثلك1**, 


- 


أدنّة الرّأي الأوّل: (أن هبة المريض مرض الموت من الثلث 
لغير وارث) 


[لا/ا:] -١‏ ما رواه ابن ماجه من طريق طلحة بن عمرو. عن عطاء» عن أبي 
هريرة هء قال: قال رسول الله يكلهِ: «إِنَّ الله تصدَّقٌ عليكم عند 
وفاتكم ثلث أموالكم زيادةً لكم في أعمالكم)”"' . 


)١(‏ المغني (5/ »223٠١‏ المحرر /١(‏ الا”*). المبدع (5/ 3810 586). الفروع (5:/ 008)غ 
الرّوض المربع (؟/ 007)» الأمراض المعدية ص .)5١١(‏ 

20 مجموع الفتاوى (١؟/‏ )2 

(9) جواهر العقود /١(‏ 075). 

ابطر المسلى و #نشكه البق اللا من 

3 ينظو المدلى وال تش عه وأو #دنع» التحاوى الكثير (ذار 1ن 
وقل تسب الثافيى عبد الوكاي فى البسونانضى ١985‏ الداوه القول بان العطتة من راس 
الخانه وان قدامة فى الى 3 0 قبي الشركة القرل يذلاك دون لعي »قدا 
ابن عبد البرٌ في التمهيد (77/ 6597): وابن رشد في بداية المجتهد (؟/ .)١50‏ 

(5) سنن ابن مايخ في الوصايا/ باب الوصيّة في الث (0009). 
وأخرجه الصّحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 208٠‏ والبيهقي (5/ )١5194‏ من طريق ابن 
وهبء والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 20749 (وكيع وابن وهب) من طريق طلحة بن 
ععرد. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 7”75) من طريق الأصمٌ. كلاهما (طلحة والأصمٌ) عن 
عطاء به. 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





0 


وجه الاستشهاد: أنَّهِ يل أخبر ألّا زيادةً لهم على الثلث؛ فدلٌ على 


الحجر على ما زاد عليه » ومنعهم من التصدق 3 


نوقفش من وجهين: 


الوجه الأوّل: الحديث ضعيف» وقد روي من طرق كلها ضعيفة. 


احبب عليه ؟ آنها ون كانت حديفة لكن قل يقري 0 


الوجه الثاني : على التَّسِلِيم بصحّة الحديث فالحديث المراد به الوصيّة 


2000 


هم 


وقد جاء الحديث عن معاذ بن جبل وخالد بن عبيد السَّلمي وأبي الدّرداء وأبي بكر وق . 
فأخرجة الدّارقطني في الوصايا (4/ +58)» والطبراثي في الكبير 1( :64) (كقاء 
والدّولابي في الكنى /١(‏ ؟1) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد الضَّبِّيء 
عن القانيم أب عي الل حمهة عن أب اجانله عو سناة يد جل لق ْ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد. 

وأخرجه الطّبرانى فى الكبير (5/ )١98‏ (1179) من طريق الحارث بن خالد بن عبيد» عن 
خالل و عيية السلهى: 

وإسناده ضعيف ؛ جمالك الا ردي ا وخالد مُختَلفٌ في صحبته. 

وأخرجه أحمد (5/ »)515١‏ وأبو نعيم الحلية (5/ »23١5‏ والبرّار كما في كشف الأستار 
)١189 /6(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم . 

وإسناده ضعيف؛ ابن أبي مريم سييّء الحفظ . 

وأخرجه العقيلي في الضّعفاء الكبير /١(‏ 167) من طريق حفص بن عمر مولى عليئ طلله: 
عن أبي بكر نه . 

حفص بن عمر متروك . 

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي في الطّريق الأول» 
والأصمٌ في الّريق الثّاني. 

ينظر: التلخيص الحبير (/ »)4١‏ الدرية (؟/ 584): كشف الخفاء /١(‏ 88")» مجمع 
الرّوائد (5/ ؟7١5):‏ مصباح الرّجاجة (9/ .)١47‏ 

المغني (5/ 423٠١‏ الحاوي الكبير (8/ .:)"5١‏ المعونة ص :»)١5717(‏ المبدع (5/ 
1 . 

سبل السَّلام (9/ .01١07‏ 
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عند الموت» ونحن متّفقون معكم على أنَّ الوصيّة لا تجوز بأكثر من 
التلقم .ويدلٌ على .ذلاق 1ل ريات في الحديت زكر المرض أصناذ» كما 
الذي حملكم أن جعلتموه في المرض المخوف”2©؟ 

والحيي ياه قال: «عند وفاتكم»» ولم يقل: بعد وفاتكم. ل 
أذ اقرع المقيّد بالثلث إنّما كان محال الحياة. 


[7ا:] ا - وروىك البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه يا قال: كان رسول الله كَكْةٌ يعودنيٍ عام حجّة الوداع من 
وجع اشتدّ بي فقلت: إن قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال» ولا 
برتى إلذ أبنت اناتساق علق مال؟ قال الخق» تقلث» الكل ؟ 


3 


فقال: «لا». ثم قال: «الثلثء والثلث كبير أو كثير»”" . 


وجه الاستشهاد: أنه يلِِ لم يأذن له في الصّدقة بأكثر من الثلثء مما 
يدل على أنه ممنوغ من التّصرَّف في الباقي"" . 


وتوقش أنّ الحديتٌ ليس في العطاياء بل فى الوصبّة» يدل على ذنك 
أفران : 


الأمر الأوّل: ما جاء في بعض روايات الحديث: «أريد أن أوصي”*'. 


قلت أوضى بمالى ا ومن نكي في أن الوصيّة لا تجوز ياكثر 


2020 العا 40 ")ل (4/ 0ه"). 

(؟) صحيح البخاري في التّفقات/ باب فضل النفقة على الأهل (07804)»: ومسلم في الوصيّة/ 
باب الوصيّة بالثلث (57945). 

.)١90/ /5( المنتقى‎ »)01١ /8( المحلَّى‎ )( 

6 مسيح البخاري كناب الوضايا/ :باب الوصيّة بالثلك (148): 

(4) صحيح البخاري كتاب الوصايا/ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس (01/57؟). 





الفصل الأوّله حكم النّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. / ١”‏ 





ا 
من الثّلَثْء والقصّة واحدة». وهذه الروايات في الصَّحيحين وغيرهماء فدل 
عليه آواة ال 

الأمر الثاني : دصرل لله وكِ علم أن سعداً سما وكوونه آنار في 
الإسلامء يدك لذلك قوله وَل «ولعلّك تحلف حتّى ينتفع بك أقوام وَيْضَرٌ 
بك آخرون»””*» فالمرض ليس بمخوف, ومع هذا منعه الرّسول كَل من 
الع ف لما كاه هق النفة "1 فون غلى أن المرلة الوم 

وأجيب عن هذا من وجوه: 

الأول أن العدية يلفظ أت تاه وهي أصحٌّ من رواية «أوصي)»؛ 
لاثفاق التيخين على لفظ الصدقة. 

الثّاني: أنه لا تنافي بين لَفْظِ الصّدقة والوصيّة» فسمّى الصّدقة في 
مرض الموت وصيّة؛ لآنيا في حُكُمٍ الوصيّة في الثّلث لغير وارثء فيكون 
لط الوصيّة دليلاً على أنَّ هبةَ المريض مرض الموت في حُكُم الوصيّة . 

الثّالث: أنَّ أثرٌ المنع لا يظهر إِلّا إذا كان في الصّدقة؛ لأنّها هي التي 
تكون لازمة» والنَِّيُ كِِ رجا أن يبقى» وأمّا الوصيّة فيمكن إبطالها؛ لأنّها 
تبرّعٌ بعد الموت . 

الرّابع : أن قولهم : اذ وسوة اله #للاعل أن سعدا سبيراء فالمرض 
لبس بمخوف» غير مُسِلَم فَالِنُ يله رجا أن يبقى» ولم يجزم بذلك هذا ما 
4 له كلاه ال ود ورايم عاق ذلك أن العوك غير قرت والانة 
بالوصيّة . 
(1) الفحلى و سف جوم جوم 


(9) صحيح مسلم كتاب الوضيّة/ باب الوضيّة بالثلث (154). 
(0) المعلى ذا معدو وما وو ومع 
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[41/9] #- ما رواه مسلم من طريق أب المهلّب» عن عمران بن الحصين 

ذه : «أنَّ رجلاً أعتق سئّةَ مملوكين» ولم يكن له مال غيرهم» فدعا 

بهم رسول ككل فجرّأهم أثلاثاً بينهم» فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة»”" . 

وجه الاستشهاد: أنَّ الرسول يكل جعل العتاق في المرض من الثُلثء 
فكذلك الهبات والصّدقات, وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى”"' . 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 

الوجه الأوّل: هذا الحديث مما اعترض فيه على مسلم؛ ذلك أن 
محدة بن سبرين لم سععامن فعران بن الحصين مباشرةم وجا ةيه 
غاله العداء عن ان قلابة» عن أبي العيلت: عم عمراة» رق انق 
العلماء ٠‏ على قبول صحيح مسلم إلا ما عُللَ: » وهذا منهاء حيك إن اديت 
مزع الطبفقة الثانبةا مق سخيم عسل القى ياف ينها عتلى ييل العامة 
والاستشهاد. 

أجيب عنه بأنَّ ذلك لا يقدح في صِكّة الحديث» وإِنَّما ذكره مسلم في 
المعابعات يعد .ذقر الطرق التسيحة رفوي 

الوجه الثاني أن التحديت فبمن لم ببق للورثة مالا بدليل قولهة دلا 
مال له غيرهم»» وهذا خارج عن محل التّزاع» فنحن وإيّاكم متّفقون أنه 
لبس له أن يتصدّق بجميع ماله عند موته للإجماع على ذلك ويدلٌ على 
ذلك ما روا جابر: أن رجلا أعتق غلاما له عن دير .لم يكن له مال غيرء: 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الأيمان/ باب من أعتق ماله في عبد .)١11548(‏ 
(0) شرح معاني الآثار (4/ 2 المعونة ص 4)١1577(‏ المغني (5/ 4.23٠١‏ الكافي لابن 

قدامة (؟/ 585).» المهذب ("/ 919). بداية المجتهد (؟/ 556). المحلَّى (8/ 8.٠0‏ 


(080 شرح سيل للتروق 13 014 
(:) المحلى (8/ 700-704). إكمال المعلم (0/ 9314). 








الفصل الأوّله حكم النّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. ١>‏ 





0 
5 
0 
فبلغ ذلك النََىَ كلل فعال 30:7 يشغرية مل اقلم رده كاملا ذل خلى أنه 
٠.‏ 000 6200 
فيمن لم يبق شيئا لوارثه . 

الوعه التاق أن العريت تج خلى الرمنة لعل التاعات: 

4 را 

بدليل ما ورد في بعض طرقه أنه أوصى + فيو خخاض بالوضة 

الوجه الرّابع : أنَّ هذا الحديث جاء فيه عند موته, ولب فيه أن 
مريضٌ» فالواجب أن يجعل هذا الحكم في من أعتق 3 لال وله ميكييا أذ 
ريق كناخ لو ذل 

8 8 3 3 5 ٠. 32 1 

واجييب أنه اف فى وو «أنْ رجلاً أعتق في مرضه)». ؛ فتحمل رواية: 
«عند موته» على رواية: «في مرضه »؛ إذ المرض المذكور في الحديث هو 


مرض الموت. 
الوجه الخامس: أنَّ الحديتٌ إِنَّما ورد في العتق خخاصّةء فلا تلحق سائر 
التّصِرّفات بالعتق . 


واحببع يآن الحق إذا لي يشل مع قوة سرايع فمن ياب أولى أن لأ ققد 
سائر التصرفات. فهذا قياس أولوئ . 

الوجه السّادس: أن النَِتَ كل جرَّأهم بحسب العددء لابعيب القيية: 
مما يدل على أن الى لله لم يُعتبَر الثلثء وإلّا لجرّأهم بحسب القيمة. 

واجيب بآنّ الاثنين اللذين أعشهم رسول الله يله كانا يمكلان ثلكٌ قيمة 


السّنَةَ يفهم من قوله: فجرَّأهم ثلاثة أجزاء. 

0 المسلى 43 88 

هم صحيح مسلم كتاب الأيمان/ باب من أعتق شركاً له في عبد .)١574(‏ 
60 المسلى 10 8 

(:) المحلى (// 2054). 
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1 :- ما رواه عبد الرَّرَّاقَء عن معمرء عن أيُوبٍء عن أبي قلابة قال: 
قال رسول الله كَكِةِ فيما يحدّث عن الله تبارك وتعالى: «يا ابن آدم؛ 
خصلتان أعطيتكهما لم تكن لغيرك واحدة منهما : جعلتٌ لك طائفة من 
مالِكَ عند موتِكَ أرحمَكَ به - أو قال: أطهّرّكَ به-ء» وصلاة عبادي 
عليك بعد موتِكٌ)""' . 

(مرسل) 

[1] ق- عن عائشة ؤزاء. قالت: لق أبو بكر ول جذاذ عشرية 
ويقا"؟ هد شاله بالعاليةه هلما برض فاك ل تال كيث خاتف جذاذ 
عشرين وسقاً من مالي بالعالية» فلو كنتٍ جذذتيه وحُحزتيه كان لك» 
ونا هو اليوم مال وارث» فاقتسموه بينكم على كتاب الله00" . 


وجه الاستشهاد من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّه أخبر أنَّها لو قبضت ذلك في الصّحَّة تم لها ملكه 
وأنَّها لا تستطيع قبضه في المرض قبضاً تدج لها به ملكيّته» وجعل ذلك غير 
جائز كما لا تجوز الوصيّة لهاء ولم تنكر ذلك عائشة ولا سائر الصّحابة 
فكان ذلك إجماعاً منهج . 


.)158910/( مصنّف عبد الرَزَّاق‎ )١( 

(؟) الوسق: ستُون صاعاء حكاه ابن المنذر إجماعاً» والضّاع أربعة أمداد. 
ينظر: المغني (؟/ 518)» المجموع للنووي (5/ 479). 

() الموطّأ (؟/ 0707 في كتاب الأقضية/ باب ما لا يجوز من التّحل .)١578(‏ 
ورواه البيهقئنٌ فى سننه الكبرى (5/ )١19‏ فى كتاب الهبات/ باب شرط القبض فى 
ج1507 اد رفوي اق زر اق كناب الوسايا باب القمل 0 0 
وصحّح إسناده في فتح الباري (0/ 10019 

(:) شرح معاني الآثار (:/ »)"8٠6‏ المعونة ص ,.)١577(‏ المحلى (8/ ,/)*0١‏ و(9/ /اه”). 








القفصل الأوّل: حكم النذر» وأركانه: وشروطه. وصيخته. 





ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 

الوجه الأول+ أن عناكنه كانت زمنَ الصّحَةء لا زمن المرضء» الذي 
منغها مخ تملكه أنها لم تقبضه» فلو كانت :قبضته لكان ملكا لها كنا 
أخبرهاء وحيث إِنَّها لم تقبض فلا زال في ملكه لم ينتقل إليها أصلا”" . 

ورُدّ: بأنّه غيرٌ مُسلّمء بل في بعض ألفاظ الأثر دليل على أنه في مرض 
الموت. 

الوجه الثاني : لو سُلَمَ أنها عطيِّةُ في مرض الموت المخوفء فهل 
كات عله الحطة اكد من الثلث حبّى يمنعها الصَّدّيق من تملكها؟ ومعلوم 
أنه يفيه من كبار تيار المدينة وأغنيائهاء بل هي قطعاً أقلّ منه» فدلٌ على 
ايه ل ا ا ان 
بكر ييه فائدة: وإن قلتم : نعم فقد عور موه ا 

الوجه الثَّالتْ: قول أبي بكر 5ه : «إنّما هو اليومَ مال وارث)؛ دل ذلك 
على آن المال انسل إلى 'الروثة حكماء وان المريض مرضن الحرت عجو 
غله قينا سان يورغانه لحل الورةة + يفن با اماه الشارعء :وه التلكه. 


[185] قمدها رواه ابى آى شية من طريق مكتحرل أن محاذ بن جيل لاد 
قال: «إنَّ الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم زيادةً في حياتكم) ؛ يعنى 
يفره 
الوصية 2 . 


(). ينظره المحلى قار ينوه 

(0) المبسوط (0/ 0/5. المحلَّى (9/ ١#0-م")ء‏ و(8/ 2)1917 الحاوي الكبير (0/ ))77١‏ 
المغني (5/ .)١9١١‏ 

(6) مصنّف ابن أبي شيبة (7/ 517) مكحول لم يسمع من معاذ. ينظر: تهذيب التَّهذيب /٠١(‏ 
0 
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>ت القباس على الزميةة4 لآ الحان التاع مغيا المرية» تكافت 
عماكك فيها قي عق الورقة لا تضعاوق الالكه .الك أن حصول سيب الموت 








ا 


/ا- ان المريض إذا أحس بددوٌ أجله يَحتمّل أنه يقضيك قيار 1 الورثة. 


ونوقش من وجوه: 

الوه الأرل امكل د والم” أكنت الحديث: 

واعبيت يان الخ المدموة الذى لا ”بععيه على طيل: وهنا عد 
الدَليل» وهو قرب الموت. 

الوجه الكاني+ أن مظلة الصّران كما فوجد من المريضن قد توعد من 
الضّحيح . 

واجبب أن هذا غير مُمَلّم» ]5 الشرار هنا لا ميرد له إذ حو معافى: لا 
فوم العرت. 1 

الوجه الثالث+ أن مظلة الشرار كما ترد من المريض ترد من الشيخ 
الفاني . 

واحعي يان الانشوعا لامع لياه يغلاك الحرضي: الذي يقدرة به 
الموت. 
الوجه الرّابع : أنَّ مظنّةَ الإضرار بالورثة تتّضح إذا كان الوارث غير ولد 
المريض . 

وأجيب بأنَّ تصرّفات المريض مقيّدة بنصوص شرعيّة ولم تفرّق بين 


)١(‏ الآم (:/ 0 »2٠١‏ المعونة ص ».2١777(‏ المنتقى (5/ »)١517‏ المغني (5/ ».23٠١‏ الكافي 
لابن قدامة (؟/ 585). 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛: وشروطه؛: وصيفته. 





وارك باقر كنا أن اللجلاتك ين الأواكه كر مخصضوها إذا كانوا أولاد 


علّات. 

قش بِأنَّ هذا قياس مع الفارق؛ ذلك أنَّ الوصيّة تخالف العطايا في 
وو ني 

الأوّك: أنَّ الوصيّةَ له الرُجوع فيهاء بخلاف العطيّة فلا يملك حقَّ 
الرّجوع فيها . 


الثّاني: أنّ الوصيّة لا حُكُمَ لقبولها أو ردّها إِلّا بعد الموث» بخلاف 
الحطتاة تقبولها على القون «وكذا وذهاء وغير ذللك. 

ثم إنَّ الوصيّةٌ لا تجوز بأكثر من التّلْء الصّحيح والمريض فيها سواء. 
فكذا العطيّة تَقبَّلَ من الصّحيح والمريض”") 

أدنّة القول الثّاني: (جواز التّبرُعات مطلقاً للمريض مرض 


الخوف) 
ابكدلوا يما يأتى: 
-١‏ ما ورد في الكتاب د كقو له عا : 


«وافصؤوا الَكَيرٌ اَلَكُمْ ميمت »”". وقوله: لن لَالوأ أل حَقّ سُفِقوا 
174615 وقوله: عزوق تنثوا آذك وتترفك ”7 وقولة ععالى + إن 
المضدقن والمضيدقات طاواتما لله تك ةا 


)١(‏ المغني (5/ 42٠٠١‏ كشاف القناع (5/ 759-7578)., المبدع (5/ 41 -788)» الأمراض 
المعدية ص .)97١(‏ 

(9) الفسلن (5/ عو 

(9) من آية (1/ا) من سورة الحج. 

(4) من آية (؟4) من سورة آل عمران. 

(5) من آية (/710؟) من سورة البقرة. 

(5) آية (18) من سورة الحديد. 
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بحه الايمنها : أن الله - جل وعلا - حت على التَبرّع والصّدقة ولم 
يخصٌّ بالأمر على على ذلك الصّحيح دون المريضء بل الأمر شامل لهماء فدلٌ 
على أذ تبر المريض صحيحٌ ولو زاد عن الثّلث؛ حون يوها 
العموم يمويف الاليل غليه كالوه اكت من للشب أى التصدق بجميع 
المال حال المرض» والنَّهي عن نسيان الفضل يتضمّن الأمر ببذل الفضل ؛ 
لأنّ اللمن عن السيء آم بصدّم والفقيل ها فى القليل والكفين» بوقوله: 
«إِنَّ الْمْصَدَدِنَ4 جمع معرّف بأل؛ فيعمٌ الصّحيح والمريض» وحذف 
المعمول يؤذن بالعموم. 

فإذا انق على جواز هبته في الصَّحَةَء فيُستصحَبُ هذا الإجماع في حال 
العرقى» لذ انايد فلينه بول دلبل على 232 
-١ ]447[‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق أبي زرعة» عن أبي هريرة 

ضنءء قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله؛ أي 

الصّدقة أعظم ا “قال ان اسفردن وأنت صحيحٌ شحيح» تأمل 
الغِنى وتحشّى الفقرَ»”". 


[8] ”- ما رواه أبو داود من طريق أبي إسحاقء عن أبي حبيبة الطائي» 
عن أب الدّرداء ضيه قال: لم له: «مثلّ الذي يُعِيِقُ عند 
الموتٍ كمثل الذي مدي إذا شَبِع)7" 


2000 المجلى 743 الحاوي الكبير (8/ .)”7”٠‏ بداية المجتهد (5/ 550). 

(0) صحيح البخاري في كتاب الرّكاة/ باب فضل صدقة الشّحيح الصّحيح :)١519(‏ ومسلم في 
كتاب اجكار باب أن أفضل الصّدقة صدقة الصّحيح الشّحيح .)1١75(‏ 

(؟) سنن أبي داود في العتق/ باب فضل العتق (99748). 
0 العمد قا 152 و 10 فا ولك رطقي كا ويد التكاق ا 
وغبد ابن ميد 110+ والحاكم (ك/ 0017م والبييقي الال جاه وما اه 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 






3 
وجه الاستشهاد: فى هذه الأحاديث تفاضل الصّدقة» وكون صدقة 
الصّحَة خير من صدقة المرض» فل على حبكة عريدقة المرض وقبولهاء 
لكن صدقة الصَّحَة أفضل» وقوله: «تصدّق» دليل أنها تبرع لور 
قال ابن حجر رحمه الله : ااتنجيز وفاء الدين والعيدق فى الحياة وفع 
الصَّحََةَ أفضل منه بعد الموت وفي المرض)”"' . 
ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 
الوه الأزل4 أ هله العمومات غخاضه حال الشكة أو الدرضن غير 
المخوف» أما خالة المرض النخوف فقن أخرجها عن هذه العمومات ما 
وأخرجه أحمد (5/ 2)١95‏ والسان في المجتبى (5/ 2)578 والطّيالسي (480)) 
والدّارمي (8777) والطّبراني في الأوسط (4)87154 والحاكم (؟/ »)5١*‏ والبيهقي (4/ 
4) من طريق شعبة» وسعيد بن منصور (7770) من طريق حمّاد بن معاوية» والنّسائي في 
الكبرى (5897) من طريق أبي الأحوصء وابن حبّان (715325) من طريق إدريس» والبيهقي 
في شعب الإيمان (4789) من طريق إسرائيل بن يونس» كلهم (سفيان» شعبة» حمّادء أبو 


الأحوصء إدريس» إسرائيل) عن أبى إسحاق. 
وفى الباب عن أبى سعيد الخدري ضيه مرفوعاً بلفظ : «لأن يتصدّق المرءٌ فى حياته وصكّته 


١7ه‎ 1 





بدرهم خيرٌ من أن يتصدَّق بمئة درهم عند موته». 
رواه أبو داود (5877)» وابن حبّان (7325) في إسناد شرحبيل بن سعدء لم يوثقه غير ابن 
حبّانء وضعّفه الدّارقطني وأبو زوعة وأبو حاتم وابن معين. 
وفي رواية أبي الأحوص: «مثلٌ الذي يُعَيِقُ أو يتصدّق). وفي رواية أبي الأحوص «مثل 
الذي يتصدّق)2. 
الحكم على الحديث: 
الحديث صحّحه التُرمذي وابن حبّان» والحاكم ووافقه الذهبي. وحسّنه الحافظ في الفتح 
(5/ 774), لكنّه ضعيفٌ؛ لجهالة أبي حبيبة الطّلائي» فلم يرو عنه غير أبي إسحاق 
الشبيعن 0 ولم.يوثقه غير ابن حبّان: 

.)3"5054 /9( المحلى‎ )١( 

(؟) فتح الباري (0/ 0/4"). 
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الؤجه الثاتي» أن .هذا مسمول على المرن غين :الميقوق»: 
حت علنهة نه إذا أطلق المرض دل على العموم: وأنضاقوله: 
ل ولهذا لارام 
0 «عند موته) 56 ال 


2 


3 :- ما رواه البخاريٌ من طريق ابن أبي ذئب» عن محمّد بن المتكدرء 
عن جابر بن عبد الله ونه أنَّ رجلاً أعتق عبداً له لم يكن له مال غير 
فردّه رسول الله و1 . 


وجه الاستشهاد: أن التّبت كلل : رد العبدَ ولم يخصٌّ العتق» فدلٌ على أن 
سيت الددم أنه لم يبق لورقه شىء: ولواقبل معكة دزعه في الاك ينه 
الرّسول كل أثلاثاً» لكلّه لم يفعلء» فدلّ ذلك على أنَّ التَّبرّعَ في مرض 
العوض ابسن اكالرضكة: 
وتؤلعن هذا الاسعدلال* اله ل ريتسقه اتلاذا» لآن ما سيقي لا بغ 
الورثة» فهذا سبب المنع. 
[85:] ه- ا ل لس 
ضع ما دن يري «أنّ امرأةٌ رأت فيما يرى النَّائم ئها تموت إلى 
ثلاثة أيَّام فأقبلت على ما بقي مو الم اذتهلها علص وقتي ها ذا 
وهى صحيحة» فلما كان يوم الثَّالث دخلت على جاراتهباء فجعلت 
تقول: يا فلانة أستودعك اللهء وأقرأ عليك السَّلامء فجعلن يقلن لما : 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الخصومات/ باب من رد أمر السَّفيه والضعيف العقل وإن لم يكن 
حجر عليه الإمام (5285). 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





لا تموتين اليوم» لا تموتين اليوم إن شاء الله» فماتت» فسأل زوجها أبا 
موسى الأشعريّ عن ذلك؛ فقال له أبو موسى: أي امرأة كانت 
امرأتك؟ فقال: ما أعلم أحداً كان أحرى منها أن تدخل الحنّة إل 
الشّهيد ولكنّها فعلت ما فعلت وهي صحيحة, فقال أبو موسبى: هي 
كما تقول» فعلت ما فعلت وهى صحيحة:؛ فلم يردّه أبو موبى""". 


ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ هذا الآئرٌّ دليلٌ للجمهورء إذ قول أبي 
موسى: «فعلت ما فعلت وهي صحيحة» يدل على أن هذا هو أساسنُ الحكم 
عقدة والهااجا ١‏ قد فيا لك نيا مسينة : إلى كاله عريف لفدده 
الحكرء. فل على أن المرضق له تائية فى تصفانت المريض. 
اسان التسةة نن ادن عحيدا 014 و فريضا اسلالة يكام ماه 
ورشده؛ لأنَّ العقلّ مناط الأحكام» ولهذا صِحٌّ عند الجميع نكاح المريض 
وإسلامه وبيعه وشراؤه»ء فكذلك هباته؛ إذ المعتبَرٌ بقاء العقل . 
يدل لذلك آذ المريق عرها مطوفا متصلة بالمورث إذ اعد قله ١ه‏ 
لا حَكُمَّ لكلامه ولا تبرّعاته”"» فلم يكن للمرض اعتبارٌء بل للعقل» 
فكذلك هناء وهذا هو الأصلء فلا يُخْرّجٌ عنه إِلّا بدليل» ولا دليل9 . 
وقاقس هذا الالخدلالق" ا لوال تر الك بولا قالس د 
3 9 4 لاحر م لمريض 
مرضا مخوفا متصا" بالموت بمنزلة من حضره الموت» فالحقت عطاياه 
بالوصيّة» كما قال تعالى: #كُيّب عَلِيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتٌ إن رك حَيرًا 
مجر لله اكساسه رصح 22م س2 تصرحو عد مايه لما مت وصا. لس 
لْوَصِيّةَ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَوْيينَ بالْمَعرُوفَ حَفَا عل الْمتَقِينَيه” . 
)١(‏ المحلّى (9/ ١ه").‏ 
0( المغني (7/ ملل الحاوي الكبير (// 309). 
(9) غمز العيون البصائر /1١(‏ 555). 
(5) آية )١180(‏ من سورة البقرة. 
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وحضور الموت: ظهور الدّلائل» ووجود الأسباب» والمرض المخوف 
المتصل بالمرك من لذلا 0 

واجبيهة أله :ذا كان المزفق المخوف من ولاقل تحصو الحوشب فل 
لحك فرعالة ومحاباة من الوساة. لأ ملهدة بها 

ور د: بأنّه يُخْتلّتُ عن الوصيّة في أمور منها : 

-١‏ أنه إذا والغن عرص ناما تلزمه» وفي الوصيّة لا تلزمه. 

اك بوأن الوية لة خخخ القبولها أو وها إلا بعد اليوت» لاف 
العطيّة» فقيؤلها أو رذّها على القور: 

ونوقش: إذاً فالعطيّة في مرض الموت تخالف الوصيّة» فكيف تشبهها؟ 

أجيب عنه: أنّها ملحقةٌ بها في كون حال المريض مرضاً مخوفاً منَّصلاً 
بالموت الكاش فخ الو 

ونوقش أيضاً : فما تقولون في الشّيخ الكبير الذي تجاوز التّسعين أو 

ع ِ< ١‏ وشء 6ه 

المائة؟ أليس حاله قريبةَ من الموت لكبره؟ ومع هذا فحكمه حُكُمٌ الصّحيح 
اد 

والعييةة إن الها صيف التَّبرّع؛ لعموم أدلة الأمر بالهبة؛ إذ هي 
كباولة لضفي والكبير قط على وريد اللصل , 

/ا- قياس ما يتقرّبٌ به من الهبات والعطايا على ما ينفقه من ماله على 
ملاذه ومنافعه» فتكون من رأس المال©؟. 

نوفني هذا الابسدلالية رأنها العسسة يد السريكن مع عصالسه فين د 
)١(‏ الحاوي الكبير (// "٠١‏ 
(0) المعونة ص »2١5717(‏ المغني (5/ ٠٠١‏ 


() المحلَّى (9/ 2014). 
(:) الحاوي الكبير (// "٠١‏ 





الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. 





به من الورثة» وما عاد إلى غيره من العطيّة والهبة فورثته أحقٌّ به» فلذلك 
امفجق فاته فى راس الجال»' متها بدصالحد ان حال ماك ويلك 
هباته وعطاياه من ثلثه ؛ نيا ع ار 

وأجبي: أنه لا تي آنأ صدفكه ,وخظسه لمساحة خيره» بل عي 
لمصلحة نفسهء بل أعظم من مصلحة إنفاقه على ملاذه ومنافعه فهو أحوج 
نوكن يي 

ونوقش بالفرق؛ فما ينفقه على نفسه مصلحته مباشرةً بالنسبة له فكانت 
أقوى» بخلاف ما ينفقه على غيره. 

8- قياس صحّة تبرّعاته وهباته على صحَّة بيعه وشرائه ونكاحه في 
مرقيه اليدوق:, 

وتوقض ة 1 الاوه ل له د عه ون العو ولكابعه عرقي انا عاق 
وعد اس مون ع ا 

أجيب عنه : لا يُسلَّمُ أنَّ عطيّته في مرض الموت بلا عوض» بل بعوض 
في الذّنياء وهو الدّعاء له ومحيّته» وعلوٌ منزلته وقدره» وفي الآخرة بالأجر 
والمثوبة. 

ونوقش: بالفرق بين العوضين؛ إذ العوض المادي في البيع والشّراء 
والاستمتاع في التُكاح مقصود قصداً أصليّاً في عرف النَّاس» ولذلك 
يتشاحُون فيه» ولا يتنازلون عنه» بخلاف ما ذُكِرَ من المحيّة والتّقدير 


.)"50 /8( المصدر الشَّابق‎ )١( 
/"( المهذب‎ .»)5487١ الكافى لابن قدامة (؟/‎ .)7٠١ /”( المهذب‎ .)١51 /5( المنتقى‎ )0( 
.)0١ 
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عن ذكن آدلة كل قرول وما ورددضليه هين الأاقعراقنات بوالبداتشانت بير 
اد القوك الأذل عو الام وأنَّهِ يُحَجَرٌ على المريض في ثلث ماله إذا كان 
مرضّه مخوفاً؛ لأنَّ المريضٌ مرض الموت في حُكُم الميّت؛ إذ هو في إدبار 
من الذنيا وإقبال من الآخرة» والشخص بعد موته له التَّبرّع بالثلث صدقة من 
الله َه ولما في ذلك من المحافظة على حقوق الورثة» وعلى هذا لا 
بصخ تذره قيما:ؤاد على الكلنف» أو الوارك يقي ]لذ بإسيادة الور 


24 
ددا 


المطلب الثامن: الشرط الثامن: الرّشْد. 


اع0* 
لحف 


نص عليه المالكيّة» والشّافعيّة”''. فيلزمه غير المال؛ كالصّلاة والصّيام 
ونسو لقره وأمًا العال قيض عل مكة في السقيفة 0 
)١(‏ نهاية المحتاج (0/ 570). 
(0) السّفه: مصدر سَّفِه يسفهء من باب تعب. ضد الحلمء وتععاء ف اللخ الخنة والجيل 
والحركة. 
ينظرالقاموس المحيط ص »)١1١9(‏ والمصباح المنير )9٠ /١(‏ مادة (سفه). 
والسّفه في الاصطلاح: هو تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشّرع والعقل. الدّ 
المختار (4/ 02708 والتّعريفات للجرجاني ص .)١1١15(‏ 
فالسّفيه هو: للم 
يعد المال شيئاً» وأمّا من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذّر لماله فليس سفيهاً 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 587-"507). 
وإلى هذا المعنى ذهب جمهور أهل العلمء فالرّشْد عندهم: صلاح الإنسان في مالهء فهو 
مذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وهو قول مرجوح عند الشافعيّة . 
وقد فرّق الإمام مالك بين الغلام والجارية فقال: الجارية لا يُقَكْ عنها الحجرء ولا يرتفع 
السّفهِ إذا بلغت حتّى تتزوج ويدخل بهاء وتكون حافظة لمالهاء وهذا الفرق رواية عن 
احمد. 





الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





باتّفاق العلماء صحّة هبة البالغ الرّشيدء واختلف العلماء - رحمهم 
الله - في حُكم هبة السَّفِيهِ على قولين: 

القوك لآل هده عكةمية الاين وغل غلا يمد قلارد. 

بهذا قال أبو يوسف. ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة'''. وهو مذهب 
امالك الات ا والعنا 1 


لكن عند أبي يوسف: تصحٌ هبته ونذره ما لم يحجر عليه القاضي . 

القول الثانى : صة هية السقة وعليه فيصحٌ نذره. 

وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله» وهو قول عند بعض الشَّافعيّة . 

جاء في ((بدائع الصّنائع))”*': «أمّا السّفيه فعند أبي حنيفة - عليه 
التَصَرّفات سوانه)7, 


- أمّا القول الرّاجح عند الشَّافعيّة في معنى السّفه فهو: التَّبذير في المال» والفساد فيه وفي 
الدّين معاًء فلا يعطى الصَّبِنُ ماله بعد البلوغ إلا إذا تحقّق فيه صلاح الدَّين وإصلاح المال» 
فعلى هذا لا يُدفَعٌ المالٌ إلى الصَّبِيٌ الذي بلغ وهو فاسق وإن كان رشيداً في إنماء ماله 
وإصلاحه والمحافظة عليه. 
ينظر: تبيين الحقائق (5/ »)١97‏ مواهب الجليل (5/ 54)» روضة الطّالبِينَ (:/ »)١8١‏ 
مغني المحتاج (؟/ 42١187‏ المغني لابن قدامة (5/ 5017)» رحمة الأمة في اختلاف الائمّة 
ص :4)١55(‏ أحكام صدقة التطوع ص (9140). 

.)١97 /45( بين الحقائق‎ 20110١ /9( بدائع الصّنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (5/ 595). الذخيرة (5/ 30 .)5١‏ 

(9) روضة الطّالبين (5/ 187))» مغني المحتاج (؟/ .)١797‏ 

2 المغني (7/ 6 المبدع (5/ 20 كشاف القناع (6/ ؟5غ). 

(0) زلا 010721). 

(0) تبيين الحقائق (5/ .)١97‏ 








١:١‏ 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


0 


وعلى بالقول بالشكة عون الشافءة: تؤدى الشقية يعد وشدهة ولو مات 








ولم يؤدٌ الظاهر أنه مُخْرَحُ من تركته بعد موته؛ لأنّه دين لزم ذمّته في الحياة» 
وقبايا على تنية ما أوعى يد من القرنب 
الأدنّة ؛ 
استدلٌ جمهور الفقهاء بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: ف#إإدًا بَلَعْاْ أليِكاح فَإِنَّ َاكسَكُمُ مَّْهُجَ رَسْدَا كأدَضوا لتم 
3 . 
وه الذلالة! أن الله علّق دفع أموال اليتامى إليهم على شرطين هما 
5 5 222 
البلوغ والرّشدء والتحكم المساى على شبرطين الا يليت بدو يي 7 فدات 
على أن البالمٌ السّفيه لا يُدقَعٌ إليه مالهء بل يُمنَعٌُ من النَّصرَّف فيه حنّى 
وده وين ذلك الي 
ونوقش هذا الاستدلال بأد اله تدلٌ على منع المال من اليتيم إلى أن 
يؤنس منه الرّشد بعد البلوغ. وليس في الآية ما يدل على الحجر عليه عن 


3 


وأجيب عن هذه المناقشة بأنَ مع المال منه لا يفيد شيئاً إذا كان تصرّثه 


ناهذا لنّه يه يتلف ماله بنفوذ الغ ثه وإقراره» ثم لو كان ع ده ناكذا 0 
إليه ماله كالرّشِيدء فإنَّهِ إنّما يمنع ماله حفظاً لهء فإذا لم يتحمّظ بالمنع وجب 


)١(‏ من آية (5) من سورة النّساء. 

(6) معرفة السّنن والآثار للبيهقي (4/ 570): كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (4/ 107), 
المغني لابن قدامة (5/ 2)095 أحكام صدقة التطوع ص(7”45). 

() يؤيد هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 1817()1555) عن ابن عبّاس بأنه سئل 
عن انقضاء يتم اليتيم فقال: 'فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسه 
ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم" . 

(4) المبسوط (4؟/ »)١5١١‏ البناية بشرح الهداية ,)١1:-199 /١١(‏ 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





تسليمه إليه بحكم الأصل”""' . 

ا قول الله جدادىا إن كن ألَذِى عَتَهِ الك سَفييا 3 صَفِيقًا أذ ل 
ال ايخ ندل 11017 بالكدل يي , 

به لذلا أذ اله جل وعناد أنبت الولاية على السَّفيهء وجعله 
مسلوب العبارة في الإقرار» وذلك لا يتصوّر إلا بالحجر عليه" . 

ونوقش الاستد لال بالآية من وجهين: 

الوسه ]لاد أذ ميد ةلكش رعو شرله عاتن : «يأبها تف نكا 
5 م 5 ف أل نكس 1 يا يحضي أن الشغية يداس 
وتغايا : وعر مدر لنفاذ تعرقة وعدم الحجر عليه فتكون الآبةٌ دليلاً 
على المستدك؛ لم0 , 

الثاتى > آن اتمراة بالتفدش الآبة هو البضكرن والضية » وعلى هذا 
كثير من أهل التأويل؛ لأنَّ السَّفَهَ انعدامٌ العقل أو نقصانه" . 

وأجيب عن الوجه الأول من المناقشة بأنَ الاستثناء في الآية أخرج 
السّفيدء والضّعيفء والّذي لا يستطيع أن يمل عن المداينة» وقد جمعهم الله 
تبارك وتعالى بحرف العطف, والعطف يقتضي التّسوية» فاقتضى اشتراكهم 
في الحكب””" ا غ2 
0 المخى لآبن قداث (/ >حهة), 
هم من آية 57 من سورة البقرة . 
(0) المبسوط (4؟/ 60 الذّخيرة للقرافي (8/ 6)"405: معرفة السئن والآثار عن الإمام 

الشافعي للبيهقي (4/ 5 المغني لابن قدامة (؟/ 007). 
(4) من آية (5857) من سورة البقرة. 
(5) البناية للعيني /٠١(‏ 6 )» الذخيرة للقرافي (8/ 557). 
(7) المبسوط (5؟/ ».251١‏ البناية »25١5 /٠١(‏ أحكام صدقة التَطرّع ص (540). 
0) الذّخيرة للقرافي (4/ 547). 
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كما يقتضي كون العطف ب(أو) المغايرة في المعنى""' . 

وأحبب هن الوجه الثاني يعدم اللسلبم يآن المراة بالسفيه الصَيةٌ 
والمجنون؛ لأنَّ السَّقَهَ يقابله الرُشدء وليس البلوغ والعقل» فالبلوغ يُقَابَلٌ 
بالصّبِيٌ والعقل يُقَابَّل بالجنون» وعليه يراد بالسَّفيه في الآية: من ليس 
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برشيد 

وقالوا ايف ؟ لآن اللكنة اه كام ولايد الأسان على ها لمريكسية 
والقلم مرفوع عن غير البالغ العاقل» ادم والحرج منفيّان عنهما"" . 

'- قول الله تعالى : «#ولا تُوْنَأ الشمهآة أمولكة أل جَعَلَ الله لكي وبماه!*' . 

وجه الدّلالة: أنَّ المراد بقوله: «أَنْوَلم» أي: أموالهم» فأضاف 
الأموال إلى الأولياء - مع كونها للسّفهاء-؛ لأنّهم القوامون عليها 
والمتصرّفون فيهاء فكانت الآية نضّاً في إثبات الحَجْرٍ على السّفيه والنّظر 
لهء فإنَّ الولىٌ هو الذي يباشر التَصرّف في.مال السّفبه غلى وجه النّظر 
0 

والدّليل على أنَّه خطابٌ للأولياء في أموال اليتامى قوله تعالى بعد 
ذلك : مإوَررفوهم ذا واكشوفم 77 . 


(1) اللفسين الكتينر للزازق: (4)8878 عامع الببان للليري 8 +11), 

(؟) الذخيرة (48/ 556). 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ .)56٠١‏ 

(4) من آية (5) سورة النّساء. 

(6) السسوظ (1897/98)ء فقت الآسزان لغبد العزيو الشارى 6 دهم نام الدضيزة 110 
5 ) المغنى لابن قدامة (5/ 095). 

(1) من آية ه من سورة النّساء . 

(0) الكشاف للرمخشري /١(‏ 600-007)., 





الفصل الأول حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. 





ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

الأوّل: أن المرآة بالسّفْهاء فى الآية الصّبيان أو المجائب ”0 

الثاني؟ أن المراد نهيٌ الأزواج عن دفع المال إلى النّساء وجعل 
التُصرّف إلبيق كما كانت العرب تتعلد» بدليل آنه قال طدانو لك هه.وقنك 
يتناولوا أموال المخاطبين بهذا النَّمِيء لا أموال السّفهاء”'". 

وأجيب عن الوجه الأوّل: بما تقدَّم من أنَّ السَّمَّهَ يقابله الرُشدء لا 
لدان ابا 

وأيضاً يقال: على فرض إرادة الصّبيان والمجانين في الآية» فَإنَ لَقْطََ 
السّفهاء عام في كلّ سفيه» فيدخل فيه الصّبيانَ والمجانين وغيرهم من 
المقياء. 

يقول الكلبري: «والصّواب من القول في تأويل ذلك عندنا: أنَّ الله - 
جل ثناؤه - عمٌّ بقوله: ولا نُؤْنوَاْ الستهاء أمولكم4. ٠‏ فلم يخصّص سفيهاً 
دون سفيهع فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله ف عقر كان أن رجاه 
كرا كرا كان أن اس 4 

والتفيد للق لأ بهوو تولك« ان يوه ماك عر السبعف اد 
مفيعة الهاو تينادم بو إفسا هم سوه قد و ل كر 

أمّا الجواب عن الوجه الثاني : فيقول الظّبري كأن: «وأمّا قول من 
كال ؟ هم .بالتقياء اللساء حماس : نه جعل اللّخة على غير وجهها ؛ وذلك 
أنَّ العرب لا تكاد تجمع فعيلاً على فعلاء إِلّا في - كر وال كور 
93 السموط قعل امه واطيه البناية زم كار 5 41 
(5) انظر: المصدرين السابقين. 


() وينظر: بقيّة الجواب فى الصفحة السّابقة. 
(:) جامع البيان للطبري (؟/ 71417). 
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والإناث» وأا إذا أرادوا جمع الإناث خاصّة لا ذكران معهم جمعوه على 
فعائل وفعيلات» مثل غريبة تمع : غرائب» غريبات» فأمّا الغرباء فجمع 
2020 
( . 


غريب 


وأمّا قوله تعالى: ظأَموْلَكُّْ» فتقدّم في وجه الدّلالة من الآية وجه كون 
المراد يه أموال السفهاء. 

وغلى فرض آذ المراة فقول« لكي آى أموال المخاطين + غإنّ 
الآيةَ لا تخرج عن أن تكون دليلاً للحَجَرٍ على السّفهاء؛ لأنّهم يكونون 
محجوراً عليهم في أموال المخاطبين» فلا تُدقَعُ إليهم؛ لأنّهم لا يحسنون 
التصرف بها. 


3 :- ما رواه البيهقيٌ من طريق أحمد بن عبيدء حدّئنا إسماعيل بن 
الفضل البلخينٌ. حدَّئنا سهل بن عثمان» حدّئنا حفصء. عن الأعمش» 
عن الشَّعئْء عن التّعمان بن بشير وها أنَّ الب يلل قال: «خذوا على 
أيدي بلباك 0901 2 


4- إقرار النَبِيَ كَلِةِ لقرابة حبّان بن منقذ على طلبهم الحَجرٌ عليه" . 


)١(‏ المصدر الشَّابق (”*/ 5/8؟). 

(؟) مغني المحتاج (؟/ .)10١‏ 

() شعب الإيمان للبيهقي /١1(‏ 157). 
وأخرجه البغوي في شرح السّنَّة (؟415) من طريق الأجلح عن الشَّعبِيء وأخرجه الطّبراني 
في المعجم الكبير كما في الجامع الصّغير للشّيوطي» مع فيض القدير للمنّاوي (*/ ه"غ) 
ح (834") واللّفظ لهء وقال المناوي: 'وأخرجه أبو الشَِّخْ والدّيلمي": وأخرجه الديلمي 
في مسند الفردوس »)١117/7(‏ والحديث رمز له السّيوطي بالضَّعف (ه/ 0209 ح (2)5784: 
وفي إسناده أحمد بن عبيد بن ناصحء قال الحافظ ابن حجر فيه: "ليّن الحديث". تقريب 
التهذيب ص (40) (017/8). 

(4:) حديث حبَّان بن منقذ: أخرجه التّرمذي (0٠5؟١)»‏ وأبو داود (/ 587) (40000 والبيهقي 








الفصل الأوَّله حكم النَّذر وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. ووه ١17‏ 
ولو كان الحَجرٌ على السَّفيه غير سائغ لما طلبوهء ولما أقرّهم الب طَلل 
على طلبهم» بل إِنَه دعا حبّان وطلب منه الامتناع عن البيع . 
وأمّا عدم حَجْر النَِيَ كَل عليه. فلا يبطل إقراره عليه الضّلاة والسَّلامء 
ودلالته على مشروعيّة الْحَجرِ؛ لأنّه يرد عليه عدَّة احتمالات» منها: 
لمان ل 1 10101, 








[7] 5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار» عن جابر 
طلِيه أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبرء ولم يكن له مال 
غيره» فبلغ ذلك البَّىَ له فقال: «مَنْ يشتريه ميّ)؟ فاشتراه نعيم بن 
عبد الله بثمائمائة درهم قد دفعها إليه"" . 


وجه الاستدلال: رد النَبي يكل عدقٌ من أعتق عبداً له عن دبر» ولا مال 
له غيره» كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: «باب من رد أمر السّفيه 
والحعاب العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام)” . 


[18] 7- ما رواه الإمام مالك» عن عمر بن عبد الرّحمن بن دلاف المرنٍ» 
عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاجٌ» فيشتري الرّواحل فيغلي 
هماء ثم يسرع السّير فيسبق الحاحٌء فأفلسء فَرَفِع أمره إلى عمر بن 


- في السَّنن الكبرى (5/ 55)» والدّارقطني في سننه (؟/ ١1")؛‏ (771) من حديث عبد الله بن 
عمرء وأصل الحديث في الصّحيحين: البخاري (0/ 88) (5515). ومسلم (؟/ 
.)١ 0898 )١١56‏ 

)١(‏ كما فى رواية الدَّارقطنى. 

إفة المسوط (44/ لامك لكل أحكام تصرفات السَّفيه لسعاد أبرار ص (55-44). 

(9») صحيح البخاري في كثارات الأيمان/ باب عتق المدبر (71717): ومسلم في الأيمان/ باب 
جواز بيع المدبر (4758). 

(4) الرّوضة النَّديّةَ لصديق حسن (؟/ 18"). 
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الخصّاب جيه » فقال: «أمَا بعل: أنها الناس ؟ فإنَّ الأسيفع - أسيفع 
جهينة - رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاحٌ الوك قد كان 


معرضاً فأصبح قد دين به ا جرس لايم 
ماله بينهم» وإيّاكم والدّين؛ فإنَ أوَاَ هم وآخرّة حربٌ)""'. 
)00 موا مالك (5/ ١/0/ا).‏ 
مالك كما في اللخيص (5/ 4) من طريق ابن ميدي . عطي بعلن اي م 
وأخريجه لبن أي شي 4/ 5) عن ابن إدريس» والدّارقطني في العلل (؟/ )١‏ معلّقاً 
من طريق زهير بن معاوية. وعبدة بن سليمان» وأبي حمزة» ويحيى القطّان» خمستهم عن 
والدّارقطني في العلل (؟/ )١58-١147‏ من طريق أبي بكر الهذلي؛ وعبيد الله العمري» 
وموسى بن كيك 
وعبد الرَّرّاق كما في التلخيص (”/ 47) من طريق زياد بن سعدء خمستهم (عبد الله بن عمر 
والهذلي والعمري وموسى بن عبيدة وزياد بن سعد) عن عمر بن عبد الرّحمن» به 
زاد عبد الله بن عمر - في قول الجماعة - بعد قوله: "عن أبيه" : عن بلال بن الحارث» 
وجعل - في قول يحيى القطّان - بدل قوله: "عن أبيه' عن عمّهء ولم يذكر موسى بن 
عبيدة : "عن أبيه؟ : 
وفي حديثهم زيادة: "لا يغرَّنّكم صيام امرئ ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدث» 
وإلى أمانته إذا امد باك فوع إن سقف ". 
141 معأفاً من طريق ابن قله 
كلاهما عن أيُوبٍ: قال في رواية معمر "ذكر بعضهم. . 
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دبكت عن عمر و بل هد عا د ا فذكره بنحوه. 

الحكم عليه: 

إسناده ضعيف ؛ لأجل الانقطاع, فإنَّ بين دلاف وعمر رجل كما تبين من التّخريج» كما أنه 
وقع فيه اختلاف على عمر بن عبد الرّحمن بن دلاف على ثلاثة أوجه. ينظر: تخريج 
أحاديث القرض ص(71) . 


» وقال في رواية ابن عليّة: 











الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه» وشروطه؛ وصيغته. و ١4‏ 


[15485 8- ما رواه الشّافعي: أخبرنا محمّد بن الحسن أو غيره من أهل 
الصّدق في الحديث؛ أو هما عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً. فقال علي طللله : 
«لآتينّ عثمان فلأحجرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر للزّبير» فقال: 
أنا شريكك في بيعك» فأق عل عثمان فقال: احجر على هذاء فقال 
الزّبير: أنا شريكه» فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الرّبير»"' 


(1) مسدد الشافعي ج /١(‏ ض 9/4). 
وأخرجمة عمد الرّرّاقَ في مصنّفه (// 1» وعبد الله ابن الإمام أحمد في العلل (؟/ 
"0١‏ ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد /١5(‏ 557)غ2 والدّارقطني (1/ إضففة 
والبيهقي (5/ »١‏ وفي معرفة السَّنن والآثار (:/ 73707)» وابن حزم في المحلّى (// 
4 كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي» عن هشام. . 
1ن عبد لز زان ووالاعن وال سبع مشا + لكيه 
ورواه عن أبي يوسف جمع: محمّد بن الحسن كما عند الشافعي» وعمرو الناقد كما عند 
عبد الله ابن الإمام أحمدء وسّريج بن يونس كما عند الدّارقطني. 
واحتجٌّ بهذا الأثر الشَّافعي في الأم م7 .)00١‏ 
وقال ابن المُلقّن في خلاصة البدر المنير (؟/ 87): "رواه الشّافعي والبيهقيٌ بإسناد 
0 7 
وقال الإمام أحمد كما في العلل: "لم نسمع هذا إِلّا من أبي يوسف القاضي". وذكر ذلك 
أيضا ابنه صالح في مسائله (9/ 07 . 
قال البيهقي: 'يقال: إِنْ أبا يوسف تفرّد بهء ا ا ا 
عثام يقول: حدّئني محمّد بن القاسم الطالحيء عن الرّبير بن المديني قاضيهم» ف اع بن 
عروة» عن أبيه أنَّ عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستماثة ألف درهم قال: فهمّ علي وعثمان 
أن يحجرا عليه» قال: فلقيت الدُّبِيرء فقال: ما اشترى أحد بيعاً أرخص مما اشتريت» قال: 
فذكر له عبد الله الحجرء قال: لو أنَّ عندي مالاً لشاركتك». قال: فإِنّي أقرضك نصف 
المال» قال: فإِنّي شريككء قال: فأتاهما علينٌ وعثمان وهما يتراوضانء قال: ما 
تراوضان؟! فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفرء فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه» 
قالا: لا لعمري» قال: فإِنّي شريكهء فتركه" . 
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وجه الدّلالة: فعلئٌ سأل عثمان ييا الحجر على عبد الله» فدل على 


أنهما برياتة. 


ونوقش بأنّه دليلٌ لهم؛ لأنّ عثمان دنه امتنع عن الحجر على عبد الله 


بع مزالم ماع ونه له مما يدل على عدم جوازه» وسؤال عليٌ لعثمان بلم 
يكن إِلّا على سبيل التّخويف والتّهديد”'". 


وأحب غن عله الوناقفة ا دحيم الك ين عقر وا لبور لما القنيسا لشي 


ضان ثمييب 5 وانحد .هذا يغبن الأقيد فى كله غناو . 


4- القياس على الصَّبِيٌ؛ حيث إِنَّ السَّفيةَ مبذّرٌ في ماله فيحجَرٌ عليه 


لحظ نفسه كالصّيعء بل أولى+ لأنّ الضّبخ لما يُحكز عليه لتوهم التبذير 


وقد تحرّف اسم الزَّبير عند البيهقي إلى الزّبير بن المديني» مما جعل الألباني كن يقول كما 
في الإرواء (5/ 7754): "لم أجد له ترجمة" . ونقله عن البيهقيٌ على الصّواب ابن حجر في 
التلخيص (*/ 17). 

وقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل (8/ ؟١١)‏ وقال أبو حاتم عنه: "شيخ 
كتبثٌ عنه بالمدينة» ما رأينا به بأساً " . 

وضكّف هذا الأثر ابن حزم في المحلّى (7/ )١61/‏ من جهة متنه» وقال عن هذا الأثر: 
'ننكره جد" . 

ذوواء الخ سيم في المتسلى ار 4) من طريق أبي عبيدء حدقي عدان ين سمالي عن 
حمّاد بن زيد» عن هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» قال: قال عثمان لعلئٌّ: ألا تأخذ على 
يدي ابن أخيك - يعني عبد الله بن جعفر - وتحجر عليه؟! اشترى سبخة يسئين ألفا ما 
دي ادلي يللي" ولح لد روي 0 

وهذا مختصرهء وروي مُطوَّلاً» ذكره ابن حزم في المحلّى (7/ 1517) من طريق حمّاد بن 
لاحن آلون الشهيان ٠‏ ع مستد دو سيريع أن عقيان قال لملع + الول على يد اين 
أضبك؟ اشعرى سبخة آل قلان سكين الناما حت ليها لى يععلى *< وليس فيه ذكو الزبير 
أيضاً . 

وجعل ابن حزم هذه الرّواية أقوى من التي قبلها. 


.)١5١/55( المبسوط‎ )١( 
(؟) الدّخيرة للقرانى (4/ 41؟).‎ 
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واحتمال وجوده منه» وهو متحمّق الوجود في السّفيه» فكان أولى بالحجر 
0000 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّه قياسٌ مع الفارق» فلا يصحٌ؛ لأنَّ الصَّبىّ 
عاجرٌ عن النَّظر لنفسه قادرٌ عليه لكمال عقله. فلا يصحٌّ قياس القادر على 
العاجزء قالوا: وأمًا جَرَيّ السّفيه على خلاف العقل فهو لسوء اختياره» لا 
اك 

وأجيب: بأنَّ عجر الصّبيٌ عن النّظر لنفسه وسوء اختيار السَّفيه كليهما 
سببٌ في جَرِْي تصرّفهما على خلاف ما يقضيه العقل والشَّرعء فساغ قياس 
العدعيا على الآعر تداق الرضف التطتقي للك فى المفس. 

أدنّة الرأي الثّاني: (الجواز) 

-١‏ قول الله تعالى: راتوأ البتلص أنولة» 

؟- قوله تعالى: «ؤولا تَأهُوهآ إِسْرَاكًا وَيدَانًا أن , 

وجه الدّلالة: أنَّ الآيتين نصٌّ في وجوب دفع مال اليتيم إليه بعد 
البلوغ””» فالمراد باليتامى في الآية الأولى البالغون» وسمُوا يتامى لقرب 
عهدهم به" . 

ومعنى الآية الثّانية : النَّهَي عن أكل أموال اليتامى مخافة أن يكبرواء فلا 
يبقى لهم عليهم ولاية» ويلزمهم دفع أموالهم إليهم» والتّنصيص على زوال 


-0945 /5( المغنى لابن قدامة‎ .)١58 المبسوط (5؟/‎ .)7"١65 /0( الهداية للمرغينانى‎ )١( 
/ا91ه).‎ 


(؟) البناية للعينى .)1١5 /٠١(‏ 
(") من آية (؟) من سورة النّساء. 


ضف 


(4) من آية (1) من سورة النّساء. 
(5) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (5/ 7507). 
(7) المصدر السَّابق نفسه. وأحكام صدقة التَطرّع ص (2940). 
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290 , 
ونوقفش الاستدلال بالآيتين بالتسليم ب لتهما على وجوت دفع المال 
إل اليتيم بعل الطراة قر يما مخصوصان بآية اللمساء الي سكول بها 

الجمهور» الى تدك على ا: شخراظ الر شد مع البلوع . 

راعذ جما مدان يوا نل كمون :ر العادرين رينة تله لتحيو 
وهو موجود بعد الخمس والعشرين» نبجب اذ تككا يه كنا نهنا 
مخصوصتان بالبالغ المجنونء فإنَّه يُحجَرٌ عليه لأجل جنونه قبل الخمس 
والعشرين وبعذده» كذلك الننم لرووة ها تطصي". 

-آياض«الكتاراف مق الطيان والقدل وغيرهناء كقرله شاك : نان 
ا ِمَا الوأ محري مَقبََ ين فل أن يتمَآتا4 ". وقوله 


ع مر عر عا يسع و لاعس 


تعالى : #إومن قثل مُوّْمِنًا حَطَنًا متحي رَقَبَةَ مَؤْمنَةٍ ويه كلد ِل اهيدي" . 


ٍٍِ 
عه 








ففى عموماتها نبانا أذ قله الكداراك عع ضلن 4 عق سدق فته 
ايا رما سنيها اق ان قير ستيب وارتكاب يله الأنناب اعهارا 


نوفرعي التنه» قدل على أنه مم انه نير ممه السك الموعب 
ا ومن ضرورته أن لا يمنع من أداء ما لزمه شرعاًء وبه 


2 


فت آذ القدة غين: التصر ناك ليس منه كثيرٌ فائدة؛ لتمكنه من إتلاف جميع 
ماله بهذه ار 


.)7507 /54( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ :)١59 المبسوط السّرخسى (5؟/‎ )١( 
.)١155-1١51١ المغنى لابن قدامة (/ 15) انظر: المبسوط (5؟/‎ )0( 

0 نحن آه ومن سر المادلة.: 

(4:) من آية (947) من سورة النّساء. 

.)١59 /55( المبسوط‎ )45( 
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ولوق أن عير الارلت مخصوص بالصّغير والمجنون اتّفَاقاً: فيخصٌ 
أيضاً بالسّفيه؛ للأدلّة الدَّالّةَ على الْحَجْرٍ علي على أنَّ ما ذكروه من تمككن 
السّفيه من إتلاف جميع ماله بهذه الأسباب مجرّد احتمال» فمن الذي يأتي 
على كل ماله بالظهار أو القتل الخطأء فإن هو فعل ذلك مرَّةٌ فالكمّارة مؤدّبة 
ا ا ينا 

- أن السّفِيهَ حر مخاطب عاقل؛ فيكون مُطْلَّقَ التَصرّف في ماله 
كالرشيد؟ له قوق ميخاطا يت له أهلثة التمه: إن اللُصرُْف كلام 
ملزمء وأهليّة الكلام بكونه مميّراء والكلام الملزم بكونه مخاطباً» والمحليّة 
تثبت بكونه خالصٌ ملكه. والملكيّة تثبت بالحرّيّة» وبعد صدور النَّصرّف من 
أهله في محله لا يمنع نفوذه إِلَّا لمانع» والسّمّه لا يصلح أن يكون مانعاً 
قوذ التفرق؟ لأنه سبي الشّند لذ يظير تقصناة عقله» ولكز الشفية يكار 
عقله ويتابع هواه في التَّذِير مع علمه بقبحه وفساد عاقبته. 

وهذا لا يكون معارضاً في حىٌّ التَصِرِّف كما لا يكون معارضاً في توجُه 
الفللاب علنه حارف القن . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّه قياس في مقابلة التقوفن الى دل على 
الحَجْرٍ على السَّفيهء والقياس في مقابلة النّصٌّ فاسد الاعتبار. 

وأيضا: أن العلةَ غيرُ متحقّقة في الفرع؛ فإنّ علّته في الأصل كوه 
مُخاطَباً بالغاً رشيداً» فالرّشْد جزء علة» ولم يوجد في السّفيه"" . 

ه- أنَّ الحجرّ على السّفيه وإبطال تصرّفاته فيه ضرر عليه أشدّ من ضرر 
لتذِير؛ لأنّ في حجره إلحاقه بالبهائم » وإهدار آدميّته» وهو أشدٌ ضرراً من 
)١(‏ حاشية على رد المختار (9/ .)5١5-95١١‏ 


(0) المبسوط للشّرخسى (5؟/ 059).» البناية للعينى .)1٠١7 /٠١(‏ 
(0) المصدن السايق: 
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التبذِيرء ولا يُتحمّلٌ الأعلى لدفع الأدنى'" . 

وتوفشن هذا الدليل بعلم الكبليم بآن الشغر على الكفيه شه إهدار 
كرامته وآدميّته» فملكيّته للمال محفوظة؛ غاية ما في الأمر أن يعيِّنَ له ولي 
يرشده إلى التَّصرّف الصّحيح في المال» وفي هذا مصلحة للسّفيه؛ إذ لو 
ارك وشاته لدو ماله وشيعة» _وتفي خليه ف رونت تعره نبت بعد ذقيرا 
عالة على النّاس. 

ديل وااذعن اليه بعضن ' اناه من 'موكة تلرم بويؤاى بعد رفيده: ها 








تقدَّم من نَذْرٍ عمر ونه» فصمّ نذره حال كفرهء وأداءه بعد إسلامه. 

التّرجِيح: 

ترجّح لي - والله أعلم بالصّوابٍ - القول بعدم صحّة هبة السَّفيه؛ 
ذلك لآن الكنبة مصهرة” عليه السؤاتسة ومشكهة ولسن من البصلضة 
تصحيح هبته؛ لضرره» وعلى هذا لا يصحٌ نذره المتعلّق بالمال. 

فرع: 

سد - والله أغعلو -هعية السفيه ونذرة فى الآمور اليسيرة؛ لآن 
الشَّارعَ يغتفر في الأمور اليسيرة؛ لعدم ضررهاء ولما تقدّم في هبة الصَّبيٌ 
المميّز في الأمور اليسيرة. 


.)١917 /5( تبيين الحقائق‎ )١( 
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المطلب التّاسع: الشرط التّاسع: 
أن لا يكون محجوراً عليه لفلس. 
ويكون نذرّه فى قربة ماليّة عينيّة. 
مثاله: أن يقول: هذا النَّوب تَذّرٌ علي أن أتصدّق به» وقد حجر عليه 
أما لى كلو في الذكة.قيصح كدر التحعور عليه لقلين* كتنا الو قال :لله 
علي نَذْرٌ أن أتصدّق بمائة. 
وهذا ينبني على حُكُم هبة المفلس وتبرّعه. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تعريف المفلسء لغ واصطلاحاً . 
اتويات العتلن الى اللخ المفلس مأخوذ من الفِلْس» وهو شيء تافه 
من الما فلل القيماة بومصيهة ارين 
قال ابن فارس: «الفِلْسٌُ معروف, والجمع فلوسء يقولون: أفلس 
الرجلء قالوا: معناه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم)”''. 
وقال الجوعرئ :لوقن أفلس التعل : عبار ملسا : كانما صارت 
دراهمه فلوساً وزيوفاً» ويجوز أن يراد به أنَّه صار إلى حال يقال فيها: ليس 
بعة كلس ». .وقد افلبن القاهبي ليبا ؟ تاوق عليد اله ملي 1 
1 معنم مقابيسس 8014018001 )سادق (قلين): 


زه6 الصحاح 9/ ) مادة (فلس). وانظر: لسان العرب لاحن منظور (5/ 55 
مادة (فلس) . 
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فالمقلس :فى اللقة: هو من الأامال له ا القلويي الت هن انال انوا 
المال قيمة» فهو معدوم لا مال له ولا ما يدفع به حاجته”""2: يدل على هذا 
المعنى : 
[46:] ما رواه مسلم عن من طريق العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ذه 
أن رسول الله يك قال: «أتدرون من المفلس»؟ قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا ات 


تعريف المفلس اصطلاحاً : المفلس في اصطلاح الفقهاء: هو من عليه 
ديول حالة أكثر د ماله 

القرع الثاني شك هيه المفلس» 

اختلف الفقهاء في صحَّة هبة المفلس على قولين: 

القول الأوّل: عدم صحََّة هبة المفلس. وعلى هذا لا يصحٌ نذره فيما 
حجر عليه من أعيان ماله. 

وعدا تل الفاسيين عن المنو "وال 5 وال" 
والا0, 


غ0 المغني لابن قدامة (5/ 075)» كشاف القتاع. (]/ 11 مغني المحتاج ل" 

(؟) صحيح مسلم في البرّ والصّلة/ باب تحريم الظلم (5581). 

(*) الذخيرة (8/ .»)١6١‏ بلاية المجتهد(5؟/ .)55١‏ روضة الطالبين (:/ !ا١١)»‏ مغنى 
المحتاج (/ +١43‏ المغني لابن قدامة (4/ 407) كشاف القناع (6/ /4411), ْ 

(:) المبسوط (55”/ .)١57”‏ الهداية (”/ 58”). البناية شرح الهداية /٠١(‏ سكس 50 
مجمع الأنهر (؟/ 47). 

(5) الذخيرة (8/ ,.)15١0-1١51/‏ الكافى لابن عبد البرّ (؟/ 22١58‏ بداية المجتهد (؟/ 451- 
57 6). ْ 

(7) روضة الطّالبين (5/ .)170١-17‏ مغني المحتاج (؟/ .)١55‏ 

7ع المغني لابن قدامة (5/ 05717). »)01/1١(‏ كشاف القناع للبهوتي (0/ 7ع حكلة). 
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القول الثّاني: صحَّة هبة المفلس» وعلى هذا يصحٌ نذره مطلقاً في 
أعيان ماله وفى ذمّته مطلقا. 


1 اد عي 
وهو قول أبي حنيفة وزفر © . 
الأدئة؛ 

أدئّة الرأي الأوّل: 


-١]591[‏ مارواه الدّارقطني من طريق هشام بن يوسف». عن معمر.ء عن 
حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه”" . 


)١(‏ المراجع السّابقة نفسها. 

22( سنن الدارقطني (1/ سك فر 7 
والبيهقي (5/ 58).» والعقيلي في الضّعفاء /١(‏ 238» والحاكم (؟/ 87)» والعّلبراني في 
الأوسط كما في مجمع البحرين (5/ 51) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن 
الفرات الخزاعي» به. 
ورواه ابن ربيعة» عن يزيد بن حبيب وعمارة بن غزية» كما في الضّعفاء للعقيلي (4/ 18), 
ثلاثتهم (معمرء ويزيد» وعمارة) عن ابن شهاب به. 
وأخرجه الحاكم (7/ 270 وعنه البيهقي (5/ 18) من طريق إبراهيم بن موسىء 
كلاهما (إبراهيم بن معاوية وإبراهيم بن موسى) عن هشام» عن معمر به. 
الحكم على الحديث: 
الحديث مرسلء قال عبد الحقٌّ الأشبيلي في الأحكام الوسطى (/ 5817-1857): "كذا 
أسنده هشام بن يوسف عن معمرء عن الزُهريّ. عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ والمرسل 
صخ ؛ لآنّعيد الرّرّاق أرسلة عن معمر» خن الزهريٌ »«حن ايخ كعب أن معاذا ...7 
وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في التَنقيح (*/ 51-75) لما نقل قول الحاكم قال: 'في 
قوله نظرء والمشهور في الحديث الإرسال" . 
وقال في المحرر (؟/ 547): "الصّحيح أنه مرسل" . 
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الرّوائد (5/ :)١57‏ 'فيه إبراهيم بن معاوية الرّياديء وهو 
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الأذك: ان هريد : 


- #ه وقد أخرجه عبد الرَّرَّاق فى المصنّف (8/ 578), (151177) أنا معمرء عن الرُهريٌ؛ عن 
غيد البُحمن ين كعب ين ماللق» به رمس . 
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب »)١57١1(‏ وفي النكت الظراف /١5(‏ 20578 
وأبو داود في المراسيل »)١75(‏ والبيهقي (5/ 18) من طريق عبد الرَّرَّاقَء أخبرنا معمرء 
عن الزُهريّ» عن ابن كعب بن مالك» به مرسلاً . 
وأخرجه سعيد بن منصور كما في منتقى الأخبار (5/ )١١5‏ بشرحه.ء والتّنقيح (9/ 2)5١١‏ 
والمشكاة (591) عن ابن المبارك . 
علذميا (غيد الدرَاق واي السازك) خن تعمرة بد رسا , 
وأخرجه الطّلبراني في الكبير :62"١ /٠١(‏ رقم (14) من طريق عبد الله بن أحمدء عن 
أحمد» عن عبد الرَّرَّاقء به :مختض را : 
وقال الحاكم: 'هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ' اه. ووافقه 
الذهبى» وصحّحه ابن المَلقّن فى البدر المنير (5/ 544). 
قلع رفما قالأء نظرع لذن اراقع ب سا ودين القرات الخزاعي قد تُلّمَ فيه. وق لقره 
به كذا قال الظّبراني» فقد ضعّفه زكريًا السَّاجِيء كما قال الذهبي في الميزان: 'وقال 
العقيلي : بصري لا يِتابَع على حديثه ' : 
وقال العقيلي في الضّعفاء (4/ 58): "رواه عبد الرَّرّاق عن معمر عن الزُهريٌ» عن ابن 
كعب بن مالك. وقال اللَّث: عن يونس» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك. وقال 
ابن وهب: عن يونسء عن ابن شهاب» عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أنَّ معاذاً كَثْرَ 
دينه في عهد رسول الله يله وقال ابن ربيعة: عن يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزيّة» عن 
ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه: *إنّ معاذاً ادا وعو غلام شاب" . والقول 
ما قال يونس ومعمر' يعني المرسل. وقال عبد الحقٌّ الإشبيلي: 'المرسل أصحٌ من 
المتّصل" . 
والخلاصة: أنَّ الحديتٌ يصحٌ مرسلاً» فقد رواه معمر ويونس عن ابن شهاب مرسلاء وأمًا 
رواية يزيد وعمارة الموصولة عن ابن شهاب ففي إسناده ابن لهيعة» وأمًا رواية إبراهيم بن 
موسى عن هشام عن معمر متّصلاًء فقد خولف في ذلك فرواه ابن المبارك وعبد الرَّرّاقَ عن 
معمر مرسلاً . وينظر: أحاديث القرض ص (75). 
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الثاني : أنَّ النَىَ بك باع مال معاذ بسؤاله هو؛ لأنّه لم يكن في ماله 
وكا نديسده فال التق كله أن يسولى جيه ماله بعال ماله بركة بوسول الله 
كلل فنصير قد وق جنيوشبه وقالوا: ولا كلذ ببعاة ولك أله كات بان أمر 
رسول الله يكل ياه ببيع ماله حنّى يبيعه عليه بغير رضاء فإنَّه كان سمحاً 
جواداً لا يمنع أحداً شيئاً والأجله ركفهه الديوفه فكيف يمتنع من قضاء 


دينه بماله بعد أمر رسول الله كو" . 


وأجيب عن هذه المناقشة بأنهقد بعاء فن يفن الذوابات التّصريح 
بالتماس غرماء معاذ الحَجرَ عليه '' وبيع ماله من قِبَلِ رسول الله يِه فلا 
يقال بعد ذلك أن بِيعَ ماله كان بسؤاله هو"" . 

كان ب العانه بظااوة و قبا معني الون علي الخجر عليه في 
الحديث» وهل يكون الحَجِرٌ عليه أيضا بطلبه هو؟ هذا لا يمكن. 


[445] ؟- ما رواه مسلم من طريق عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد 
الخدريّ ويه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كِِ في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه» فقال وسول الله يكلله: «تصدّفوا عليه4 فتصدّق النّان 
عليه» ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يَلْةِ لغرمائه : «خذوا ما 
وجلة» ولس لكم إل ك0 


.)١55 المبسوط (5؟/‎ )١( 
كسا فو يروابة ان 'ذاوهالمطولة فى المراسيل الفي تتدمف الإشارة إليوا» اها رواء‎ 
الدارقطني أنَّ معادً أتى رسول الله كك فكلّمه ليكلّم غرماءه» فلا حبَّة فيه أنَّ ذلك لالتماس‎ 
الحَجْرِء وإنما فيه طلبٌ معاذ الرّفق به من غرمائه بشفاعة رسول الله كَكِِ. التلخيص الحبير‎ 

لابن حجر (/ 2"8. وانظر: نيل الأوطار للشّوكاني (5/ 555). 
(9) التَلخيص الحبير لابن حجر (؟/ 9)» نيل الأوطار (5/ 5140). 
(:) صحيح مسلم في المساقاة/ باب استحباب الوضع من الذَّين .)١15801(‏ 
(4) الذخيرة للقرافي (8/ »)١917‏ بداية المجتهد (؟/ 517)» الرّوضة النّدية (؟/ 944). 
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وجه الدّلالة: أن النََىَ كَل لم يزد على تلع ماله لهمء ولم يحبسه””© 
وهذا المصرّف من اللي كله :في مال الرّجل لا يتحمّق إِلَّا بالحَجْر عليهء بل 
إنَّ بِيمَ المال على المدين نوع من الحَجرِء وعليه فلا تصح هبته. 

ما رواة الإمام مالك عن عمر بن عبد الرحمن: بن دلاف المزنيغ) 
عن أببه أن وجلا مق جهية كان سبق الخاعء فيقتري الرواحل فيعلن بهاء 
ثمّ يسرع السّير فيسبق الحاجٌ. فأفلس. فَرَفِعَ أمرّه إلى عمر بن الخطّاب» 
فقال: «أمّا بعد: أيّها النّاس؛ فإِنْ الأسيفع - أسيفع جهينة - رضي من دينه 
وأمانته بأن يقال: سبق الحاجٌ» ألا وإنّه قد دان معرضاً فأصبح قد دين به 
فمن كان له عليه دينٌ فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم» وإيّاكم والدين؟ فإن 
وله هم وآخره حرب»”" (ضعيف). 

وجه الدّلالة: أن عمرّ دنه قسم مال الرّجل ببن غرمائته» وهذا لا يكون 
إِلَّا بعد الجر عليه. 

ونوقش بأنَّ الأثرٌ يُحمَلٌّ على أن مال الأسيفع من جنس الدَّينء وإن 
ثبت البيع الماسو برضياف. وم نكل أن الخرماة طالبواءورنها ابعداهم 
عمر» 5 ا : 

وأجيب: أمّا الدّعوى بأنَّ مالّه من جنس الدَّينء فإنَّها دعوى عارية عن 
الدليلء قبي تأويل: يالا مسيقك: 

وأا ذغوى أن الببغ إنقنت إنما كان برضاة» فإِنّ سباق الآثر يدل على 
أن النيع ف يغير وهاه لماوافقينا من كأفيته وتقهير: ولا قرينة تدلٌ على أن 
)١(‏ الذّخيرة للقرافي (8/ 1517). 


(5) سبق تخريجه برقم (/58). 
(9) المبسوط (55/ .)١55‏ 
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البيعَ وقع برضاه'"' . 

وقولهم: إِنّه لم يُنقَلُ أنَّ الغرماءة طالبوه بذلك يقال جواباً عليه : 

الّدجاء في: الأثر ما يدل على أن صنيع مز .فل إذما كان بداة على 
طلب من الغرماء؛ حيث جاء في الأثر: «فْرَفِمَ أمرّه إلى عمرا» ولا بد أن 

يكون الرّافع هم الغرماء لأنّهم هم الّذين يعنيهم الأمر. 

4- القياس على المريض مرض الموت» حيث ورد النَّضٌّ'' بِالحَجْرٍ 
عليه عن التَّصرّف في ثلثي ماله لحقٌّ ورثته. 
الوا تكذلق حك حلى العدية المذلسن لحن غزمافه بل إله أولى 
اعم عا 
قال اليو النتيع ##اتمريضى درفن الموثت لكا ماج الوولة بواله مشعة 
الشّارع 0 التبرّع يهنا زاى خخ الثّلثْء إن في تمكينه من ابرع يمالة إيطال 
حقٌّ الورثة منهء وفي تمكين المدين من التَّبرّ إبطال حقوق الغرماءء 
والشّريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنَّها إنّما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق 
بكلّ طريق» وسدٌّ الرق المفضية إلى إضاعتها . 
73 وقال النَّنُ يَلِ: فيما رواه البخاريٌ من طريق أبي الغيث» عن أبي 
هريرة َيه : «من أخخذ أموال الئاس يريد أداءها أذَّى الله عنهء ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»”. ولا ريب أنَّ هذا التَّدُعَ إتلاف لماء 
)١(‏ الحجر على المدين لأحمد الخطيب ص (514): أحكام صدقة التَطرّع ص (740). 
(؟) وهو حديث سعد بن أبي وقاصء أخرجه البخاري (71747): ومسلم )١1778(‏ حيث زاره 
لين يل في مرضهء وفيه قال سعد: أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال : «لا», قلتٌ: أفأتصدّق 
بشطره؟ قال: «لا». قلتٌ: أفأتصدّق بثلثه؟ قال: «نعم» الثلث والثلث كثير». 
وغير حديث سعد مما ورد في هذا المعنى» ينظر: مبحث العطيّة في مرض الموت. 

(9") بداية المجتهد (؟/ 557). 

(4) صحيح البخاري في الاستقراض/ باب من أخذ أموال الناس. 
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فكيف ينفذ تبرُع من دعا رسول الله كل على فاعله؟!7''. 


وت أ العك عا عاد على الققيه نكر ا للدم لكلاف غ3 على المدين 
نكل ا للدرماب» آذ العدي ةقد تلن الع يرماك بالأقرار والتلجنة بآن 
يبيع ماله من إنسان عظيم القدر لا يمكن الانتزاع من يده أو يقر له» وذلك 
ضور د يلم لدي 

ونوقش: خوف التّلجئة موهوم؛ آله احتمالٌ مرجوح. فلا تُهِدَرٌ به 
أهليّهُ الإنسان. ويُرتكبُ البِيعٌ بلا تراضي”" 

ومكن الجواب عد هذه المناكقة زيار احتمالَ التّلجئة واحدٌ من 
احتمالات كثيرة لتصرّف المدين في ماله بما يضر بالغرماء. فذكرها هنا إِنّما 
م اده ؛بالشرماء إن أطزق له انلف قحف ماله دع ان 


أدنّة الرأي الثَّاني: (صحة الهبة فيصح نذره فيما حجر عليه 
فيه) 


سرج ررم 


١‏ - قولالله تعالى: هلا تَأكُلُوا ملم نكم بالطل إِلَّا أن 
2 ا 00 
22 قن عن آآض 413 . 

وج الذلالة+ أدبب التحاك .مال المدين يخير ركاه تجار عن غير 
تراض» فتكون باطلة» وإذا كان بيعٌ المال على المدين نوعَ حَجْرٍ كان 
الحجر باطلا أيضاً”*. فتجوز هبته لعدم صحَّة الْحَجَرٍ عليه. 


.)4-8 /:5( إعلام الموقعين‎ )١( 

.)١57 المبسوط (5؟/‎ ,)١735 -١#”# /١٠١١( البناية‎ »)"5١ /”( (؟) الهداية‎ 

(9) الهداية (9/ 209376 البناية ,)١70 /٠١(‏ أحكام صدقة التطوّع ص (315). 

(5) من آية )١9(‏ من سورة النّساء. 

(9) الميسوط (4؟/ 013+ كشف الآسرار لعبد العزيز البخاري (4/ 41١‏ البثاية للعيني 
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ويجمكن مداقشة الابعدلال بالآيةة يالها ممخصومة بالآدلة الى شاتها 

الجمهور لإثبات مشروعيّة الحَجَرِ على المدين المفلس . 

وإن كان أبو حنيفة لا يرى التّشخصيص بالحديثء» بل يعتبره ناسخاًء 

والنّاسخ ينبغي أن يكون في قرَّة المنسوخ. 

3 - ما رواه البخاريٌ من طريق الزُهري» قال: حدّئني ابن كعب بن 
مالك أن جابرٌ بن عبد الله وها أخبره أنَّ أباه قُيِلَ يوم أحد شهيداً 
وعليه دين» فاشتدٌ الغرماء في حقوقهم. فأتيت النََّ كَل فسألهم أن 
يقبلوا قر حائطي ويحلّلوا أبي» فأبواء فلم يعطهم النَّنُ يله حائطي» 
وقال: سنغدوا عليكء فغدا علينا حين أصبح» فطاف في التّخل ودعا 


في ثمرها بالبركة» فجدَّدتها فقضيثهم. وبقي لنا من ثمرها»""”". 


وجه الدّلالة: أنه ليس في الحديث ذِكْرٌ للحَجْرء ولا لبيع مال جابر» فدلّ 
على الداليس طريقا معدا التعناف ىلأ لها عذال حكة رسو لد اله 1و1 , 
بيع المال جبراً على المدين؛ وذلك لأن الدَّينَ - في الحديث - إنما تعلق 
بشخص - وهو أبو جابر - والحَجْرٌ لا يكون إلا على حي . 
[456] - ما رواه النّسا من طريق محمّد بن ميمون بن مسيكة» وأثنى عليه 
يرا عو صمووين الدريةة عن أبيه» عن رسول الله عَكِةٍ قال: 


.)5894( صحيح البخاري في الاستقراض/ باب إذا قضى دون حقَّه‎ )١( 

(0) بداية المجتهد (؟/ 577)» فتح الباري (5/ 80)» ولم أجده فيما اطلعتٌ عليه من كتب 
الحنفيّة . 

() بداية المجتهد (؟/ 557). 
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0 الواجر"» كل عِرضَه وَعَقورئه” 3 لا 


[0] 4- وقال البخاري: سف الوايفن جل غرضة وعنف وبي فال 


000 


فم 
فرق 


20) 


2) 


ليع: اللّحٌ بالفشح: المطل + ينظرة فمم الباري (70 001+ الثهاية في غريب الحديث (4/ 
)2 

الواجد : الغني» أي القادر على قضاء دينه. النّهاية في غريب الحديث (ه/ .)١66‏ 

يحل عقوبته وعرضه. قال ابن المبارك: "يحل عرضه: يغلظ له» وعقوبته: يحبس له". 
سئن أبي داود /١5(‏ 75-71) اح (75738). 

سنن النسائى (7// 71). 

احرج فى الشقن الكبرق [4/ 49 كتاب البيوع/ باب مطل الغني (25788», وابن حبًا 
في صحيحه كتاب الدعاوى/ باب عقوبة المماطل /١١(‏ 185) من طريق إسحاق ابن 
إراكية: 

وابن أبي شيبة في المصنّف (5/ )14١‏ كتاب البيوع والأقضية/ باب الأقضية في مطل الغني 
ودفعه (2)55795 وعنه ابن ماجه في سننه (؟/ »١‏ كتاب الصّدقات» باب الحبس في 
الدّين والملازمة (7471)» وأحمد في المسند (5/ ؟55)» (784). ثلاثتهم (إسحاق وابن 
أبي شيبة وأحمد) عن وكيع. 

واخرجقه ابؤاداود في سنن كباب الأخصية] باب في الحبس في الدّين وغيره (/977) عن 
عبد الله بن محكد الكفيلي؛ والتباتي ؛ في السّئن الكبرى (1/ 717): عن محمّد بن آدمء 
كلاهما (عبد الله ومحمّد) عن اب 50 

وأخرجه الصّحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 7587)» ح (2987 0»)487 والطّبراني في المعجم 
الكبير (1/ )7”١8‏ ح (7749).: ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال (5؟/ 2)077 
والحاكم في المستدرك (4/ )١١5‏ كتاب الأحكام )2١705(‏ من طريق أبي عاصم. 

ثلاثتهم (وكيع وابن ن المبارك وأبو عاصم) عن وبر بن أبي دليلة به بمثله. 

وعلّقه البخاري في صحيحه (444) كتاب في الاستفراض/ بات لضاحب الحق مقالاً. 
الحكم على الحديث: 

الحديث صحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وحسّنه الحافظ في الفتح (5/ 2071 وهو 
ضعيف ؛ ا ا ال له وقد 
يُنسَّبٌ لجدّه. ينظر أحاديث القرض (48). 

أحكام القرآن للجصّاص /١(‏ 175). 
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سفيان: عرضه يقول: مطلني» وعقوبته: الحبس"" . 
وجه الدّلالة: دلَّ الحديث على أن المدينَ إذا امتنع من أداء الدَّين مع 
الأمكات» قإنها تيكل غقويكة» وعقوبقة المععيّدة والواجية عى الحس؛؟ 
لاثفاقهم على أله لم يرد ا 
ونوقش الاستد لال بالحديث من وجهين: 


الوجه الأوّل: أنَّ الجمهورٌ يترنوه يده وترره ن أن الحبس وسيلة من 
وسائل التشيق على النديرن لبقضي دنه الأ اليم يرون هله الوسيل: 
غير متعيّنة بدلالة الحديث؛ حيث أرشد إليها سقرين اله انع عرف 
وعقوبته», لا الإيجاب» م 0 الوصيلكة قد تقتضي الح في وبيع ماله 
إنضافاً لغرماتةة عملا بالأدلة المعة لهاقن الوسيلين+ قبع العمل بالادلة 
كلا 

الوجه الثاني أن الحديق يوارلا فى العدين الغرع المباظل» والجبهور 
لا يقولون بالَمجر عليه””©: وكلامهم في المسألة وأدلّتهم في الحَجْرٍ على 
المدين المفلسء فيكون الحديثٌ غير معارض لها . 

ه- أنَّ في الحَجرٍ إهداراً لأهليّته. إلحاقاً له بالبهائم» وذلك ضرر 
عظيم» فلا يجوز لدفع ضرر خاصٌ”*. 

وَإِنّما يجوز النّظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاقٌ الضّرر به إلا بقدر 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً (0/ 2675 وقال ابن حجر: 'وصله البيهقي من طريق الفريابي» وهو 

من شيوخ البخاري' . فتح الباري (5/ 075 . 
(؟) أحكام القرآن للجصّاص /١(‏ 474). 


(9) روضة الطّالبين (5/ 49») وكشاف القناع (”/ 419). 
(5) الهداية للمرغيناني (”7/ 2075١‏ مجمع الأنهر (؟/ 47). 
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ها ده اشر 7 وهو الحبس""'. والحس.يالدين مشروع بالإجماع'''. 

ونوقش أنه لا يِلَمْ أل وذق إلى المساس بادك وإساكه وله أن قي 
هدراً لأهليّته إلا بالقدر الذي يحقّق المصلحة في نطاق الحقٌء وفي نطاق 
الأدلّة الي جاءت بإثبات الحجر عليه. 

يدذاعتى الك ١د‏ لعلكه قبع : فى حيير التمد ناض لا التضر نات 
الخاللة المضرة بالخرعاء» وايضا التنجن نفس اذى كول يه أب سريف > 
يمس حرّيّة الكسين واسااعه 

1- أن بِيعَ المال على المدين فيه نوحٌ حَمْرِء والبيع غير م يكن عليه 

ولاس لقماء ديفدة الالسيفدة من تضاف بالأسعياب والاستراض 
فمنواك الناش الضدية”. 








ونوفش من ثلاثة أوجه : 

أولهاة أن هذا هقايل النضّ» واللصوض لا تعارض. باللطر, 

ثانيها: أن القدرةً على قضاء الدَّين ببيع المال الموجود أظهرٌ وأقرب من 
القدرة عليه بالاستقراض وغيره» فيكون المصيرٌ إليه أسرعَ في إبراء الذمّة 
وأداء حقٌّ أهل الحقٌّ. 

تالقها؟ آن نون القرماء فك على يمال النتين الحوهوره ساك اناس 
فتعيّن أن يقضى منهء بدليل أله لا يجب عليه أكثر هما غنده: يدر عن ذلك 
قوله بَلِةٍ في حديث أبي سعيد الخدريّ 5ن : «خذوا ما وجدتم» فليس لكم 
ل 
)١(‏ المبسوط للشّرخسي (4؟/ .)١39‏ 
(5) البناية /39١(‏ #"1). 
(9) المبسوط (55”/ .)١55‏ كشف الأسرار (5/ »)5١١‏ البناية »)١* /١٠١(‏ أحكام صدقة 


التَطوّع ص (07"15). 
(5) تقدّم تخريجه برقم (595). 
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الترجيح: 
والّذي يترجّح لي - والله أعلم - أنَّ المدينَ المفلس يُحجَرٌ عليف 
ويُمنَعٌ من النَصرَّف في ماله بما يضر بحقّ الغرماء؛ كالتدن وذلك لقوَّة 


المطلب العاشر: الشرط العاشر: أن يكون المندور 
متصوّر رَ الوجود في تفسنيه ديه 


6د 


فلا يصحٌ التّذر بما لا يُتصوَّرٌ وجوده شرعاً كمن قال: لله تعالى علي 
0 1 نهاراً مه عيدب تالع: عن أيّام 


13 لما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» حدّثنا أيوب» عن أبي 
فلاب عن أن الهلبة +.عن عمران بخ خضيخ+ قال كانت ثقيت 
حلفاءَ لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين» وفيه قول رسول الله كك : 
«لا وفاء لنَذْرٍ في معصِيّة» ولأ فعا لالت لعل , 


3 


وغير المتصوّر لا يملكه العبد. 
المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: 
أن يكون قربة, 


فلا يصحٌ النَّذْرُ بالمعاصيء ولا بالمكروهاتء ولا المباحات» وهذا 
اشترطه الحنفيّة» ويأتي في أقسام النّذر. 


00 أخرجه مسلم في النّذْر/ باب لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد .)١551١(‏ 
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المطلب الثّاني عشر: الشرط الثّاني عشر: 
أن لا يكون م جيل الوجود. 


فلو ندوق صوم أفسن أو اعتكافه لم يصحٌّ نذره اق ال" ويأتى 
فى أسام التدر. 


اع0* 


المتذور, 


الاي اتروصونا لايل ولأ غك عن مكة بحجا هذه التدةه وله 
يصحٌ التّصِدّق بشيء معيّن لا يملكه. 

ونه قال يعكى المالكئةء .ونذفيبي الشافةة "نويه قال صشن انا 
وبه قال ابن حزم . 

في ((الغرر البهيّة)): الشعرط في الماد المح ران صدة وإعتاق 
وغيرهما أن يكو ملكف وَالّا لم يصحٌ رم ا [ذاعلته ناكد كو 
واس حمستس ب 
27 والامتناع منه فنذر لجاج» ذكره في الرّوضة وأصلها)””'. 

فال التورى > «اقرع عمد االقافعية: قال في (التٌّممّة) : إن كان مريقها 
هم نهاية المحتاج (// ضف 


9 الإنصاف .١57/1١١‏ 
(:) الغرر البهبّة (0/ .)5١8‏ 
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0 
52 
0 
وقفت خروج الناس» ولم يتمكن من الخروج معهم » أو لم يجد رفقة وكان 
الطريق مخوفاً لا يتأنّى للآحاد سلوكهء فلا قضاء عليه؛ لأنْ المنذورَ حجّ 
في تلك السَّنة ولم يقدر عليه» وكما لا تستقرٌ حبّة الإسلام والحالة هذه. 

ولو ا ل أو سلطان بعدما أحرم حتَّى مضى العام قال الإمام: إذا 

وخرّج ابن سريج قولا: إِنّه يجبء وبه قال المزنيئٌ كما لو قال: أصوم 

والمذهب الأوّل» ولو مضه هدر أ سملظان وحده» وات الدية 
وهو لا يقدر على وفاته لم يلزمه القضاء على الأظهر. 

فرع: 

لو نذر أن يحجّ هذه السَّنة وهو على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحدء 
فالمذهب أنه لا ينعقد نذره» ولا شىء عليه. وفيل : في لزوم كنانة بذلك 
خلاف سبق نظائره. وقيل: ينعقد نذره» ويقضي في سنة أخرى)”' . 

وى نوهد للاتافةه عليه كدان ة مغين : 

وهو مذهب النحفة: اقيم إذا كان التذذ ال له إذا أضاف إلى الملك» 
أو اتن.سيب الملفديان قال كر حال انلك فيما ابعل شير عدى: أي 
قال فهو صدقةء أو قال: كلما اشتريته أو أرثه» فيصحٌ. 

فال العاساتث + أن يكون اعدو بنذ إذا كان مالا مجلرك التاذر بوقث 
التني أو كان التذز فيان إلى العللقم أو إلى سبي الملفه حتى لى فلن 
بهدي ما لا يملكه أو بصدقة ما لا يملكه للحال لا يصحٌ)”"'. 

وفى '((حاشية ابن غابدين)): «وآن لآ يكون ما الترمه أكثر ممًا يدلكه: 
)١(‏ روضة الطّالبين (9/ 257). 
(؟) بدائع الصّنائع (5/ .)4١‏ 
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أو ملكا لقره فلن ندر اللساق بال ولا يمالك لجان ري الناقة تقطاا, 

وفي ((المهذب)): «وأمّا المعاصي؛ كالقتل والرّّناء وصوم يوم العيد 
وأيام ايفن وجو لل بها لا موك وذ يصحٌّ ا 

في ((حاشية الجمل)): «وشرط فيه أيضا إمكان فعله للمنذور»ء فلا 
يصحٌ نَذْرُ الشّخْصٍ صوماً لا يطيقه» ولا نَذّرُ من هو بعيد عن مكّة لا يمكنه 
الوصول إليها في هذه القية سنا في ذه ال . 

قال ابن حزم: (مسألة : ومع تلو ما لا يطيق أبداً لم يلزمه؛ لقول الله 
لطالى + بول تكش انه نكا 1 نتفي 4 

وكذلك من نذر نذراً في وقت محدودء فجاء ذلك الوقت وهو لا يطيقه 
فإنّه غيرٌ لازم له» لا حيتذ» ولا بعد ذلك)” . 


وحجته : 


١‏ - ما روى عمران بن حصين» قال: كانت ثقيفٌ حلفاء لبني عقيل» 
فأسرت ثقيف رجلين» وفيه قول رسول الله يَلِةِ: «لا وفاء لنَذْرٍ في معصِيّة 
وا ليما ل عملت الع 

ونوقش هذا الاستدلال أنَّ المرادّ بقوله يلِ: «لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا 
يعلك» أى ها له يدلكة حا وقدرا 4 كما لواندر أن يضعد إلى السّماء ونحو 
ذلك» وفيما لا يملكه شرعاً؛ كما لو نذر أن يصوم يوم العيدء أو أن 
يتصدّق بمال زيد. 

؟- والدّليل على آله إذا أضاف إلى الملك» أو إلى سبب الملك يضح : 


يحت سر سر سا ير هه وي ا م0000 


قوله يك : «« ## وَمِنَهُم من عَْهَدَ أَلَّهَ لَيِبَ ءَاتدنًا من ضْلِه- لصَّدَصَنَ وَلَمَكْونَ مِنَ 
() المهذب مع المجموع (8/ 507). 
(؟) حاشية الجمل (5/ 77"). 


9 ا ل 5١‏ 00ا؟). 
0 أخرجه مسلم في النّذر/ باب لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد .)١551١(‏ 
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8 

لصَِدِدَ )4 إلى قوله تعالى : َي يق ى فوم بك َو قزق يمآ 
خْلَسُوأ أله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكَانوأ ١‏ زرك 6 0 

دلت الكزة الترينة على فيكة التثر البضاكة لآن الثاذن ودر عافد 
اعبالى الوقاع يدتوه» وقد لومه الورقام نمااشية» و البواغزة على نرك 
الوفاء به» ولا يكون ذلك إِلّا في النّذْر الضّحيح. 

القول الثّاني : أنّه لا يُشْتَرَظ إمكان فعل المنذور. 

وهو فذهب الحقية إذا كاك النذو عر ماله زيه قال مالف" وهو 
رحد كه التاق "نودتعي الا ا 

قال السرخسي: «من نذر أن يحج ألف حجة يلزمه»ء وإن كان لا يعيش 
الفمدي 7 . 

في ((التّفريع)): «قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله 
كو لزمه الوقاء بها إن قدر عليهء ومع عنعر عنه اننظر القدرة عليه : 

قال المرداوي: «كما لو نذر ألف حجة أو الصدقة بمائة ألف دينار ولا 
يملك قيراطاً قأثه يصح)”" 

قال البهوتئٌ: «وإن نذر صياماً» فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى 


برؤهء بس ا لي أطعم لكل يوم مسكينا مكنا كر 
كدارة بعد يمين 0 لأذسيت الكثارة عدم الوفاء بالتدن: طعا لهي بعاد 


.5١١7/؟ المحيط البرهانى‎ )١( 
التفريم :1ل الا‎ 8 

(9) نهاية المحتاج 8/ 777 
(:) كشاف القناع 2 
(5) المبسوط .١577/١9‏ 
(5) التفريع /١‏ 710/9#. 
0) الإنصاف .١57/1١١‏ 
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واجب الضصّوم. وإن عجز الناذر عن الصّوم لعارض يرجى برؤه اننظر زواله 
كالواجب بأصل الشَّرع)”" . 
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وححّته : -١‏ قوله تعالى في وصف الأبرار: يوون در وخافون 6 كان 


َيه مسْتَطيرا 49 وقوله تعالى : «وَلْمُوفُوأ 3 
ا - عن عائشة ونا أنَّ رسول الله كلل قال: مَنْ نَدَرَ أن يطيعٌ الله 


5 222 
فليطغه» وم ندر أ ص كلذ هذا 1 


الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الثَّانِيء وأنَّ من نذر نذراً لا يطيقه انعقد 
لوه ما دام أله قير ميصعيل» وفعل ما يقدر عليه منه؛ كما لو نذر صلوات 
كشرة أو ضياماً كثير ا وتتعر 'ذلاق 4 لنوة دلين: الانول' الثانى» بولقوله الى : 
56 أنه ها أ ما أستطعة . 

المطلب الرّابع عشر: ان يكون قربة مقصودة. 

فلا يصحٌ النّذر بعيادة المرضى» وتشييع الجنائزء والوضوء والاغتسال» 

ودخول المسجد.» ومس المصحف. والأذان» وبناء الرّباطات والمساجد 


وغير ذلك وإن كانت قري لأنها ليست بقرب مقصودة» وهذا اشترطه 
الحنفيّة» ويأتي في أقسام النذر. 


المطلب الخامس عشر: الشَرطٍ الخامس عشر: أن لا 
يكون المندور مفروظا و8 7 
فلا يصحٌ النّذر بشيء من الفرائض سواء كان فرضّ عين؛ كالصّلوات 


() كشافب القناع عدون 


(0) سبق تخريجه .)1١1(‏ 
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الخمس وصوم رمضانء أو فرضّ كفاية؛ كالجهاد وصلاة الجنازة» ولا 
بشيء من الواجبات سواء كان عيناً؛ كالوتر وصدقة الفطر والعمرة 
والأضحية؛ أو على سبيل الكفاية؛ كتجهيز الموتى وغسلهم وردٌ السّلام 
وتجر لقره 1 (وحات الواييب ل لصيو ذه وهذا ارط عد لبن 
ويأتي في أقسام اللو 


المطلب الشناذس عدن الشرظ الشادس عن 
اشتراط العلم بالمنذور. 


نصّ الشَّافعيّة على عدم اشتراط ذلك» فيصحٌ كون المنذور مبهماًء ففي 
((الغرر البهيّة)): «ولا يُشْترَظ معرفة ما ينذره» فلو نذر النَصِدَّقَ بألف صم 


وعتن القا هاا ريو 


وعند الإمام مالك: تصحٌّ هبة المجهول. 

قال ابن قدامة: «وقال مالك: تصحٌ هبة المجهول؛ لأنَّه تبر فصحٌّ 
في المجهول كالتَّذر والوصيّة. ووجه الأوَّل أنه عقدٌ تمليك لا يصحٌ تعليقه 
بالشرويط: فلم يصحّ في المجهول؛ كالبيع: كلاف النثر والويض 1 

فعدم اشتراط العلم بالمنذور مذهب المالكيّة”"". واختاره شيخ الإسلام» 
إذ يصححون هبة المجهول””"» وبناءً عليه يصحٌ النّذْر بصدقة مجهولة. 

لكن عند المالكيّة: إن ظنه قليلا فبان كثيرا لم يلزمه إن حلف على 
, 
)١(‏ الغرر البهبّة (0/ .)75١8‏ 


(1) المدوّنة (4/ 559)» بداية المجتهد (؟/ 779)» شرح الخرشي (7/ .)1١7‏ 
() الفتاوى .»)75726١ /”١(‏ الاختيارات ص (187)» الإنصاف (ا/ 1717). 


0:0 شرح خليل للشّنقيطي (0/ 8 
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قال ابن رشد: «وأمّا صفة العوض - أي في الخلع - فإنَّ الشّافعي وأبا 
حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلومً الصّفة ومعلومٌ الوجوبء ومالك يجيز 
فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم؛ مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم 
يبد صلاحهاء والعبد غير الموصوف, وححكي عن أبي حنيفة جواز الغرر 
ومنع المعدوم. وسبب الخلاف: تردّد العوض ههنا بين 7 1 البيوع 
أو الأشياء الموهوبة والموصى بهاء فمن شبّهها بالبيوع اشتر يشترط 

في البيوع وفي أعواض البيوع» ومن شبَّهه بالهبات لم يشترط ع 

وقال القرافئٌ: «وقد فصل مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر 
والجهالة وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة» وانقسمت التصرّفات 
عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة, فالطّرفان أحدهما: معاوضة صرفة» 
لحف نيا ذلك لجا حت الشرورة اللسعاد 4 وكانينيا: نا هو إخضاة 
صرف الا تعن بد قنبية الوال» #القوقة واليية؟ حإن غته التض قات إن 
فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر علية؛ لأنّه لم يبذل شيعا بخلاف 
القسم الأوّل إذا فات بالغرر والجهالة ضاع المال المبذول في مقابلته. 
فاقتضت حكمة الشَرع منع الجهالة فيه؛ ما الإحسان الصّرف فلا ضرر فيهء 
فاقتضت حكمة الشَّرعَ وحلّه على الإحسان النّوسعة فيه بكلّ طريق بالمعلوم 
والمجهول. فإِنْ ذلك أيسرٌ لكثرة وقوعه قطعاً. وفي المنع من ذلك وسيلة 
إلى تقليله» فإذا وهب له بعيره الشّارد جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع بهء 
ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لألّه لم يبذل شيا »”") 


والدّئيل على هذا: 
-١ 3‏ قال البخاريٌ: لقول النَِيْ كَلةِ لوفد هوازن حين سألوه المغانم, 


.)78٠١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
الفرق الرّابيع والعشرون.‎ )١١١ /١( (؟) الفروق للقرافي‎ 
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فقال الل للد : (نصيبى ا 


-١ ]0[‏ وروى البخاري من طريق عروة أنَّ المسوّر بن محرمة ومروان 
أخبراه أنَّ النَّىَ يكل حين جاءه وفد هوازن قام في النَّاس فأثنى على الله 
بما هو أهله» ثم قال: «أمّا بعد: فإِنَّ إخوانكم جاؤوا تائبين» وان 
رأيثٌ أن أرُدّ عليهم سبِيَهُمْء فمنْ أحبّ منكم أن يطيّبَ ذلك فليفُعَلُ» 
ومَنْ أحبٌّ أن يكونَ على حظّه حجٌّ نعطيّه إيّاه من أوَّل ما يفيء الله 
غلينا» فقال النّاس + طثينا لك 

وجه الاستدلال: أنَّ نصيب الرّسول كَكِهِ في لا يعلم النَبِنُ يله قدره 
حين وهبه. 

اولان التَّبرّعات ليست كالمعاوضاتء فلا 6م الجهالة؛ أن 
الموهوبّ له متبرّع له تبرّعاً محضاً؛ فَالعُنْمُ له حاصل على كل وجه سواء 

علم مقدار الهبة أم لم يعلمها"". 

القول الثَّاني: عدم صحَّة هبة المجهولء وعليه لا تصحٌ الصَّدقة 
الننقورة المجير 1 

بعد ملعب العو 9 ب لو وال و الاي 0 

لكو غدة الايلة .ما عدن عله قمنة جع و كمال اعصلط يكير وهر 

قدره. 

)١(‏ صحيح البخاري في الوكالة/ باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز. 

(؟) صحيح البخاري في الهبة/ باب الهبة الغائبة (5085). 

(9) إعلام الموقعين (؟/ 9). 


(4) المسوظ 993 6/8 


(5) الوجيز الغزالي ص (559)» روضة الطّالبين (:/ 570). 
(5) المغني (8/ 42559 الإنصاف (7/ 17). 


7ع المحلى 43 5ه). 
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دليل القول الثاني : (عدم الصحّة) 

-١‏ قياس الهبة على البيع فما صحَّ بيعه صحّت هبتهء وما لا يصح بيعه 
لا تصخ هيثه”2. 

ونوقش بأنه قيامنٌ مع الفارق؛ إذ الهبة تبرّع» والبيع معاوضة» ويطلب 
في عقود المعاوضات ما لا يطلب في عقود التَبرّعات من التّحرير والضّبط 
والعلم؛ إذ يُقَصَدٌ بها الرّبحٌ والتّجارة» بخلاف عقود التَّبرّعات؛ فَيُقَصَدٌ بها 
الإرفاقٌ والإحسان. 

؟- أن الله تعالى حرّم على لسان رسوله كل أموال النَّاس إِلّا بطيب 
الشوو» ولانطي ذل التي ]ل إذا عل ,صقاته وقدره :وها يهاوي”" , 

ونوقش بعدم التّسليم بأنَّ النَمْسَ لا تطيب بما لا يُعلّمُ قدرّه وصفاته» بل 
هبة المجهول مع طيب التَّفس واقع . 

التّرجيح: 

يظهر - والله أعلم - أنَّ القولَ بصحَّة هبة المجهول أرجح من القول 
بعدم الطكةة إذ الهبة.حن عقو التررّعات الى له تمدرظ ليها ها تعدرظ 
لغيرها من العقودء وعليه تصحٌ الصّدقة المنذورة مع الجهالة. 

ويؤيّد ذلك أنَّ بعضّ من لا يصشّح هبةً المجهول قال بصحََّة البراءة من 
المجهول؛ كمن قال: أسقطتث عنك ديني» أو أبرأتك منه» وهو لا يعلم 
قدره؛ فَإنَّه يصحٌ» قالوا: لأنّه إسقاظ. والإسقاط لا يُشترَظُ فيه العلم”” . 


2200 قليوبي وعميرة (7/ ؟117). 
(0) المحلى (8/ 55). 
(*) ا لمغني (8/ 559). 
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المطلب الشّابع عشر: الشّرط الشابع عشر: اشتراط 
كون المنذور موجوداً مقدوراً على تسليمه. 


نص الشّافعِيّة على صحّة التّذْر بالمعدوم؛ كما لو نذر الصّدقة بما تحمل 
شاته» قال الزملي+ «والآقوب فيكت - أي النذر ه للجنوح قياشا على 
الوصيّة له بل أولى؛ لأنّهِ وإن شاركها في قبول الأخطار والجهالات 
والتّعليق. وصحَّته بالمعلوم والمعدوم. لكنّه يتميّر عنها بعدم اشتراط القبول 
رن 

وهو قول الإمام مالك”"'. واختاره شيخ الإسلام”" ؛ إذ يرى صحَّة هبة 
المعدوم وغير المقدور على تسليمه . 

وحِحّة ذللك* ما تقدّم من الدّليل على صحََّة هبة المجهول كما في 
المسالة الكابقة». فكذا المعدوم وقير المقدوو عا لبي 

وفثل ذللك إذا نذن الصدقة بشيء غير مقدور على تشسليفة+ كما لو تذو 
شيئاً ضائعاً» أو مسروقاًء أو بغي أو مغصوباً ونحو ذلك. 

القول الثَّاني: عدم صحّة ذلك. 

وهوقول الحنفيّة والحنابلة» بناءً على عدم صحّحة هبة المعدوم وغير 
المقدون على تسلبية”* + وعليه لا يصحٌّ 0 المعدوم وغير المقدور على 

وحجّة القائلين بعدم الصّحَّة: ما تقدَّم من الدّليل على عدم صِحَّحَة هبة 
)١(‏ نهاية المحتاج (ا/ ”0 
(؟) بداية المجتهد (؟/ 3909). 


(*) انظر: الفتاوى /"١(‏ 22770 الاختيارات ص ,.)١18*(‏ الإنصاف (/ا/ 177). 
(5) انظر: المصادر السّابقة فى المسألة السّابقة. 
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وتقدّمت مناقشة هذا الدّليل. 


التّرجيح في هذه المسألة كالتّرجيح في المسألة السّابقة. 


المطلب الثامن عشر: الشرط الثامن عشر: شرط 
المنذور له. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: الشّرط الأوّل: قبول المنذور له. 

نصّ الشَّافعيّة: «على عدم اشتراط قبول المنذور له النّذرء لكن يُشترّط 
عدم رده وهو المراد بقول «الرّوضة)) عن الققّال في: إن شفى الله 
مريضى. قعل أن أتصدّق غلى قلان بعشرة لزمعه» إل إذا لم يقبل» فمراذه 
بعدم القبول الرّدٌ لا غير»”" . 

وظاهر كلام أكثر الفقهاء اشتراط قبول المنذور له؛ قياساً للتّذر على 
الهبة والوصيّة بجامع أنّها تبرّعات لآدمئٌ معيّن”'". والهبة والوصيّة عقدان 
ينقران إلن: تبولء فكذلك التدن, 

فإن كان النَدْرٌ على غير معيّن؛ كا لمساكين» أو على جهة؛ كالمساجد 
والقناطر ونحو ذلك» لم يفتقر إلى قبول» بل يثبت بالإيجاب وحده. 

عل ةا د نشقياء الة 19 وانب فالتا ول 01 
() نهاية المحتاج (0/ ”0 
(0) المغني (8/ »)١87‏ نهاية المحتاج (5/ 07177 . 
(9) حاشية ابن عابدين (5/ 7537). 
(:) الفواكه الدواني (؟/ 556). 


(0) نهاية المحتاج (0/ 037377» روضة الطّالبين (5/ 0855. 
(5) المغنى (48/ .)١41‏ 
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في الوقف, فكذا التّذر. 

قال ابن قدامة: «وقال أبو الحْطّلاب: إن كان الوقفُ على غير معيّن؛ 
كالمساكين» أو من لا يتصوَّرٌ منه القبول؛ كالمساجد والقناطرء لم يفتقر 
الل 

والدّئيل على ذلك: 

-١‏ عموم أدلّه النّذر. 

بك از اللذو قي له هي والأصل قات 

وفوا قو بكرن موجوة ا أ ندلة عي مه الشيرك؛ 
#السجد. 

المسألة الثّانية: الشّرط الثَّاني: الإسلام. 

اختلف العلماء في اشتراط إسلام المنذور له على أقوال: 

تحرير محل النَرَْاع: 

51 إن كذن الكنرقة العاف لله مس قافرا قن النننة يكرفياطة 
اتّفاقاً مطلقاً؛ لأنّ ترتيت الحكم على المشتقٌ يؤذن بعلَيّة ما منه الاشتقاق. 

قال الرَّملَئٌّ: «أمّا لو قال: أوصيثٌ لزيد الحربيٌ أو الكافر أو المرتدٌ لم 
يض لآن تعليق الحكم بالمضع يوون يعلة مااسه الافيشاقء معان قال 
أوضيث لزيد لحرابته أو كفرة أو .ردته» فتفسد الوصيّة + لآنه جعل الكفر 
حافك على الوضية» : 

نايا : لايضخ الأثو للاقع كما لايصخ مليكه» #الاثن :له بالبعيحت 
ولحو ذلاف 


.)١81 /8( المغنى‎ )١( 
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ال 0 ا 0 
أن ينال الحد 404 
وفيها أمور: 


ع 3 
3 


وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: التّذر للذْمَيّ . 

في ((الغرر البهيّة)): «قوله: قربة منه ما إذا نذر التَّصدّق على كافر 
00 
0 الم االنافةة حينيقة الل بصدقة لواف اله 

وك انمق الأئمّة على جواز الصّدقة المطلقة للكافر غير الحربيت” 

فيصحٌ النّدر بالصّدقة على الذَّمّي كما تصحٌ الوصيّة له ال حزم : 
«والوصيّة للذمّيَ جائزة» ولا نعرف في هذا خلافاً)”2 . 


اوتالاا يق خدامة» اوتصحٌ وصيّة المسلم للذَمّيٌ والذّمّيّ للمسلم: 
وَالذّمَئْ للدّمَيَ روي إجازة المسلم للذْمّيٌ عن شريح والشعين والثّوري 
والشَّافعي وإسحاق. وأصحاب الرَّأيء ولا نعلم عن غيرهم خلافهم)”” . 


.)4440 صحيح مسلم كتاب الإمارة/ باب النَّهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكقّار‎ )١( 

(؟) الغرر البهيَّة (ه/ .)5١8‏ 

() المصادر الشّابقة» ورسالة أحكام الصّدقة (0919. 

(:) المحلى لابن حزم (8// 7514). 

(0) المغني والشرح الكبير (5/ 5706)» كشاف القناع (5/ 20577 وانظر: حاشية الدسوقي )(:/ 
71 . 








الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. ١8م‏ 





ا 
الأدلة: 


اعتتون الله تحال : «إوَيظِمُوبَ الطَعَامَ عل حيو مسكبنا وما ورا 777509" . 

وجه الدّلالة: أن الله تعالى امتدح الأبرار على إطعامهم الطّعام للأسير» 
والأسير في ذلك الوقت لم يكن إِلّا مشركاً كافراً» فدلٌ ذلك على جواز 
الصّدقة على الكافر» ومن ذلك التَّذْر له. 

فال التحسق البصريٌ؛ انبا كان أسراهم ]ل المشر كب , 

ويقول ابن جرير: #والختراب من القوله في كدان وناك إِنَّ الله 
وضف :هؤلاء الأبراق بأتيبع كاتوا فى الذنيا يطعمون الأسير» والآسير قد 
وصفت صفتهء واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين» وقد عمٌ الخبر عنهم 
نهم يطعمونهم» فالخبر على عمومه حنَّى يخصّه ما يجب التّسليم له» إلى 
أن قال:. الوكذنك: الآسير سعدة يه أسير المش ركين والمسلمين يودل وعد 
ذلك إلى قيام السّاعة)”2 . 

3 ا ًا وإن خط و 
امم و 1 رفت م ّ ون 00 

وجه الدّلالة اح الاك ال اران ند 
وفقير» فدلٌ على جواز صرف الصّدقة إليهه”"': ومن ذلك النّذر بالصّدقة 
له. 

“- قول الله تعالى : «لَا نهلك ألّهُ عن لين َم بَعيِلُوكُ في أليْنِ وَل 0 


)١(‏ من الآية (8) من سورة الإنسان. 

.)١١5 /5( المغني‎ )0( 

() جامع البيان (4؟/ 4250 وانظر: أحكام القرآن للجصّاص (5/ .)707١‏ 
(:) جامع البيان (9؟/ .)51١‏ 

(5) من اية (١/1؟)‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (؟/ 54)» فتح القدير (؟/ .)١9‏ 
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1 


نر أن 2 وَتَقسِطُوأ نعطو الهم إِنَّ ألنَهَ يحت الْمَتَيطِينَ (0 4 . 

وجه الدَّلالة: 

قال أبو بكر الجصّاص: «قوله: «إأن بوهم وَيْقَسِطُوأ لم4 عموم في 
جواز دفع الصّدقات إلى أهل الذْمّة؛ إذ ليسوا هم من أهل قتالنا»"”" . 

وقال ابن الجوزي: «قال المفسّرون: وهذه الآية رخصة في صلة الّذين 
لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برّهم» وإن كانت الموالاة منقطعة 


1 0 








وقال ابن كقيرة «آي لا يديناكم عح الأحساة إلى الكفرة الليين لا 
يقاتلونكم فى الدّين؛ كالينّساء والصفقة ا 
غلينا البو والإحسان: إلى الكثار الذين لع.يعاضبوتنا الحرية» ولا ينهانا عن 
ذلك» بل يجيزه لفااع و فاكت ومن الي والإحسان الصّدقة عليهم . 

يقول الكاسانيٌ: «صرف الصّدقة إلى أهل الذمّة من باب إيصال البرٌ 
إلى ٠‏ وما نهينا عن ذلك)»» ثم استدلٌ بالآية”* . 

5 - قول الله تعالبى: الت يلك دهم تاكن أنه تيزف قن 
وك وَما ففرا من حَيرٍ يأك وما كت 31 اكه وَجْهِ ألم وَما 
0 ا 00 
تُنَفِفُوا مِنَ حَيْرٍ يوق إِلنَكُم وَأنم ل تظلموت 2407 . 

000 من آية (8) من سورة | لمحتحنة . 

(؟) أحكام القرآن (5/ 262772١‏ وانظر: جامع البيان لابن جرير (54/ 55). 
(*) زاد المسير (/7819). 

(4) تفسير القرآن العظيم (5/ 59”). 

(5) بدائع الصّنائع (؟/ 55). 

(5) من آية )7١7/5(‏ من سورة البقرة. 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





سبب نزول الآية: 


[205] ما رواه النّسائي من طريق جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عبامن ويا ء قال: «كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من 
المشركين» فسألوا فرضخ لهمء فنزلت هذه الآية»"" . 

فالمسلهون كانوا يكرهوق أن يتصدقوا على أقاربهم من المشركين؛ 
ليدخلوا فون الإسلام جابيد إليهاء فنزلت الآية لبيان حصول القو ادي , 

4- عموم قوله تحالى :ادا حَصْرٌ اعد الْمَوْتُ إن رد حيرا الْوْصِيه 
ِلَوَرلِدَينٍ وَاَلَؤْيينَ بالْمدرُوق حَذًا عل النتؤنة»”"؛ فإنها تشمل الوالدين 
والأقربين الكافرين. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّها خاصة بذوي الرّحمء فلا يصحٌ الاحتجاج 
بها في غيرهم. 

-١‏ قوله تعالى: م بَحَدِ وَصِيَّةَ يُوْصٍ يبآ أو دَين4”*'؛ فإنّها صادقة 
بالوصيّة للكافر والمسلم. 

:088 0 واليزّار )+ والحاكم:‎ :)١١ ١87 سكن التساتي الكبرض في الكنسير‎ )١( 

والّبراني في المعجم الكبير ,)56١ /٠١(‏ والبيهقي في السّئن (4/ )١‏ من طريق جعفر 

ابن إياس » عن سعيد بن جبير » به . 

وقد صحّحه الحاكم وابن حجر في تعليقه على مختصر زوائد البزّار. 

وفي مجمع الزَّوائد (5/ 704): "رجاله ثقات" . 
(؟) جامع البيان (7/ 97), معالم الكنزِيل /١(‏ )© أحكام القرآن /١(‏ 27717 المحرر 

الوجيز (؟/ 775-770), الجامع لأحكام القرآن (/ 2)7707 تفسير القرآن العظيم /١(‏ 

2257). التّحرير والتّوير (*/ .)7١‏ 


(9) من الآية )١180(‏ من سورة البقرة. 
(5) من الآية )١١(‏ من سورة النّساء. 
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0 سرح قد 59ؤ6 
4 


ونوقش الاستدلال بقوله تعالى: #أمن بِعَدِ وَصِيِةَ نوص يبا أو دين 
ا ل ل ور ا ري ا ولم 

سق يبان من خوصى هومن لا يوصتى لهم وقد قال كثير من الأصوليّين في 
العام والمطلق: نه لا يصحٌ الاحتجاج بهما في غير ما سيقا له وكما 
يمكن أن يقال : إن إطلاقهما مقيّدٌ بما دلّت عليه أدلّة من منع الوصيّة 


اكاقولهتعاى + روا اتدل يتن تل يتين فى كل 7 , 

قالابن الحنفيّة وعطاء وقتادة: «هي وصيّة المسلم لليهود 
واللفبراب ا 

ونوقش الاستد لال بهذه الآية من وجهين: 

الآذلة البااعامة بالآرلاء والآثاري» خاذ اشمل الاجالت: 

الثَّانِي: أنَّها لا تشمل الكافر أصلاً؛ لقوله تعالى : «إإنَا وَلدكم أنه ورسولة. 
وَألنِنَّ ءامث4”*'. ولا ولاية بين مسلم وكائر نفع القران:. يوام الي 


ع ا 


ميا لآ مَتَحِذُوَا اباك وَيِعْوْتَكُم أي إن اسَتحوا الْكُثرٌ عل 
00 
الايمن» 
ولهذا 3 ابجامد وريد و سرعماة ٠‏ ليرا" والاولياةبتصويد 
المؤمنين» ومح غلنه الفرظية بان الك الآرة عفد هذا المذهب. 


8- قوله تعالى: «إلَا يتهلكة أَلَّهُ عَنٍ الَدِينَ لم يُمَتلوكٌ ف ادن وَل عجوم ين 


)١(‏ من الآية )١1١(‏ من سورة النّساء. 

(؟) من الآية (5) من سورة الأحزاب. 

(9) المغني (5/ 4235١‏ الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 865). 
(:) من الاية (5045) من سورة المائدة. 

(5) من الآية (77) من سورة التّوبة. 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





2 أن روه وتقي و1 . 

فهذا عام في الأقارب والأجانب, وإ كان سبث النوول خناضًا فى 
الآقاوي». إن العرة يمرم اللنظم لذ خصيوض الدبه: 

وتوفكن هذا الانعد لال يآن هده الآية مسوعة باب الثكيف ورقيرا 
لْمْشَرِكِينَ4”''» وقال آخرون: «هي مخصوصة في حلفاء النَّبِيَ يل ولا 
شمل غيرهما. 

وقال آخرون: «هذا الحكم كان لعلّه صُلحاء فلمًا زال الصّلح زال معه 
هذا الحكم ونسخ)”” 

وأجيب بأنَّ هذه الأقوال تحتاج إلى دليل. 
[ 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالحء عن أب هريرة 

ضيِنه أنَّ رسول الله كلد قال: «في كل كبدٍ رطبة اخ . 


وتركش هذا الانعدلال بأن الكعن يخمونه رتفي هراز الكتدقة السوره 
والموتدء وهم لا يقولون بذلك» فيجب تخصيصه. 
وأجيب اه متمد هذا دل عليه الدّليل» ويبقى ما عداه على عمومه. 


[/ا١٠ه]‏ 1 ما روأه سعيل بن منصورء قال: حدّئنا سفيان» عن أوين»* 
عن شكرمة أن صفيّةَ بنت حَيَّيَ باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف» 
وكان لما أخ بهوديٌء فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى. فأوصت له 


)١(‏ من الآية (6) من سورة الممتحنة. 

(؟) من الآية (37) من سورة التّوبة. 

(*) الجامع لأحكام القرآن .)5٠ /١18(‏ 

(4) صحيح البخاري في المساقاة/ باب فضل سقي الماء (7737)» ومسلم في السّلام/ باب 
فضل ساقي البهائم (55544). 
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ثلث ال 


ونوقش هذا الاستدلال بأل في الذَّميّ القريب» فلا يصحٌّ الاستدلال به 
على العموم» ولا يصحٌ قياس الأجنبيٌَ على القريب؛ لوجود الفرق بينهماء 
وهو الرّحم المأمور بصلتها. 

-١‏ ما يأتي من الأدلّة على صحّة الصّدقة للكافر الحربيٌ» فالدمّيُ من 
باب أولى . 

5- قياس التَّذر على الهبة بجامع أنَّ كلا تبرّعٌ بمال. 

وكوفن هذا الأمتعدلال: الداقاية على لخدي فيه نتإن العطكة الكافر 
مُختلفٌ في جوازها بين العلماء» ولا يصحٌ القياس على مُخْتلّفٍ فيه . 

الفرع الثّاني: الثّذْر لجهة أهل الذَّمَّة. 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حُكُمٍ الوصيّة لجهة أهل 
التق وك الادى لياهلى تراب : 


0/ ا 0 ع ا سس 0 
معاوية بمائة ألف. وكان لها أخ يهوديٌ. فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى» فأوصت له 
بثلث المائة ' . 

وأخرجه الدارمي في سننه (؟/ 107 5). وعبد الوَزّاق في مصئّفه /٠١(‏ *25) من طريق 
ليك عن نافع» عن ابن عمر وها أن صفيّة أوصت لنسيب لها يهودي . 

ليث بن أبي سليم ضعيف. 

وأخرجه البيهقي (7/ )١‏ من طريق ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة. عن بكير بن عبد الله 
ست يراك بالساررع كروي حدّئته أنَّ صفيّة بنت حيي بن أخطب ْنا أوصت 
أمّ علقمة مقبولة تقريب التّهذيب (؟/ 515)» وقال العجلي: "مدنيّة تابعيّة ثقة". 

فإسناده حسن. 





الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





القول الأوّل: أنّها لا تصحٌ الوصيّة لهم» وكذا التَّذْر لهم . 

ويف قال الحاب 01 

وحجّتهم: أنَّ الوصيّةَ وكذا النّذْرَ لأهل الذّمَّة عامّةَ أو على طائفة منهم 
ليس بقربة» ولا يستجلب الثواب» بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على 
الس 

القول الثّاني : تصحٌ الوصيّة لأهل الذَّمّة على وجه العموم» وكذا التّذْر. 


وهو قول الحنفيّة وبه قال اناف ووزاباهن احير 


وحجتهم: 

ماتقدم من الآدلة على ضكّة الصّدقة للدم المعين. 

والأقرب الصّكََةَ في هذه المسألة؛ إذ هو الأصل ما لم يترنَّب على ذلك 
محذور شرعيٌ. 

الأمر الثّاني: النَّدْر للحربيّ 

وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: حُكَمْ النّذْر له: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال بناءً على اختلافهم في 
الوصيّة بالصّدقة للحربيّ : 

القول الأوّل: تجوز الوصيّة له» وكذا النَّذرء ولو كان في دار الحرب 
وكان الموصي مسلماً أو ذميًا . 
)١(‏ الإنصاف (1/ .)55١15‏ كشاف القناع (5/ 7057). 


(9) شرح الزركشي (4/ 4)198 تبيين الحقائق (5/ +1), 
(*) الفتاوى الهنديّة (5/ 177)» روضة القضاة (؟/ 584)» بدائع الصّنائع (1/ 2075١‏ معونة 


أولى الثهى (5/ 16-14 
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0 


وهو أحد قولي الما لكيّةء والأصحٌ عند الشَّاة فعيّة» والصّحيح من 
الملهيه ضيه الحابل, 

واندق بعض المالكبّة الشلاح» واسعى. الشافعية العيل والشلاح 
ونحوهما. 

قال الرَّملىُ : «أمَّا لو قال: أوصيتٌ لزيدٍ الحربيٌ أو الكافر أو المرتدٌ لم 
يصحٌ؛ لأنَّ تعليقٌ الحكم بالمشتقٌ يُوْذِن بعلَّيّة ما منه الاشتقاق» فكأنّه قال: 
أوصيتٌ لزيد لحرابته أو كفره أو ردّته» فتفسد الوصيّة؛ لأنه جعل الكفر 
خاملا على الوسةة: 

القول الثاني: لا تجوز الوصيّة للحربئ» وكذا التذر. 

وغز قول المسية ل :والكعن عبد امالك 
ابعداة» وإن قعل مفى: 

الأدنة؛ 








أدنّة الرأي الأوّل: 
احتجّ من أجاز الصّدقة للحربيٌّ : 
اد عدو لادلة ترايس فى اللضيكة در تكي ان ها سباي للع 
والحربيٌ» فتبقى على عمومها. 
-١‏ قوله تعالى : «وَيْظمئونَ لمم عل حي مشكينا وَبتما يرا 740" . 
والأشير ل يكو إلا حورا كيا قال بعضهم. 
)١(‏ المصادر السّابقة. 


(0) المصادر السابقة. 
(9) من الآية (8) من سورة الإنسان. 
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ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 

الأزلة أن الأ فى سان اسره معدو ؟ :فى أنوال الممدانين» #اظعايه 
في حال أسره من باب المحافظة على أموال المسلمين حنّى يْبَتَّ في أمره 
هق الوهوة المشتروعة فه: 

الثاني الأسير في حال الأسر مأمون من حربه. ولا يستعين على حرب 
المسلمين بإطعامه. 

النالكاه السو فى أبدى الببزامين وتف في ولس قن ذان الدب 
ذلك هبة المال إليه. 


[08١٠ه]“*-‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر وكيا ' (أن 
النَّمىَ يل أعطى عمر حلَّةَ حرير» تبعفسا عير إل أخيه ييكة وهو 
5 00 
ونوقش الاستد لال من وجوه: 
الأول أن عمد كك قعل ذلك بالعياد من بعدما قال له كله (إنما 
الثاني : أنه عاض ردان" الم اقباغها ب 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الهديّة/ باب الهديّة للمشركين 6553 واللفظط لهء (2)5981 ومسلم 
كتاب لاوم باب بحرم ايبن لحري 00 0" 


00 قال الحافظ: ‏ “نستةة قويء واصل ىمل » . م ستن التساي 7/0 
)ل 
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5 : 


القّالث: أنَّ الحلَّة الّي أعطاها الرّسول كله لعمر هي من حلل أكيدر 
قفوي التي أهداها للرّسول كله فأعطى منها حلَّةَ لعمر وعليٌ ا 

وإذااكاقه ‏ خم مو هده اكيس ليرية فى الحديت مك على 
جواز الهديّة للكافر الحربيئّ؛ لما يلي : 

أوّلا: أن مكّة في ذلك الوقت كانت فُيَحَتْ. ولم تبقّ دار حرب. 

نايا : لأنّه بعد فتح مكّة لم يبقّ مشرك بهاء كنيا أن عطادة حاسي 
الحلّة المعروضة للبيع لم يفد على النَّيكَ له إلا في الشّدة التّاسعة كما قال 
ابن حجرء ويؤيّد مقالته قول عمر في الحديث: «ابتع هذه الحلة تلبسها يوم 
الجمعة وإذا جاءك الوفد»؛ فإنَ الوفودً إِنّما تقاطرت على النْبِئَ بَكَِهِ بعد فتح 


3 


مكة. 

+ ] #دها رواه 00 0 0 ا مركا 
رسول الله كلل بك وس قال حوفي رإعباا-ه 
أفأصل أمّي؟ قال: «نعمء صلي أمَّكِ)”" . 

وفي لفظ: ١وهي‏ مشركةٌ في عهد قريش إذ عاهدهم» 
ونوقش الاستد لال بحديث أسماء من وجوه: 
الأوّل: هو في امرأق والإسلام له عي المراة عر بطبعهاء ولذا 
كله عن قتل النّساء كما جاء في حديث ابن عمر ريك" . 
)١(‏ الفتح .7١8 /٠١‏ 
0 سحيي البنخاوئ غاب اليدكةار بات الهناكه المشركين 045113 واللفظ اله ومسكم فى 
الدّكاة/ باب الابتداء بالتّفقة بالنّفس )1١١*(‏ 


(9) هذا اللَّْظ لمسلم (؟/ 5 ح .)10١9(‏ 
(4) مسيم البشاري كتاب الجهاد والشير :ناف قل الشبيات في السرت 4)5013 ومستلم في 


قرف 








القفصل الأوّل: حكم الثذر» وأركانه: وشروطه. وصيخته. م 






الثاىة أنيا ورت غلها إلى الدزينة قلست فى دار الحربه وكانك 


الفترة التي وردت فيها هي فترة صلح الحديبيّة» فكانت معاهدةً» لا حربيّة. 


الثالكة أنها :وروت على بعها بيدانا: خرثتها مكلياء أعيذا : 


[١٠6]بيما‏ رواه أبو داود من طريق الأعمش» عن مجاهد. عن عبد الله بن 


000 


عمر وَقْيّاء قال: قال رسول الله كلةِ: «مَنِ استعادً بالله فأعيذوه» ومَنْ 
سألَ بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوه» ومَنْ صنع إليكم معروفاً 
فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حكّ تروا أنّكم قد 
كاف و7" , 


الجهاد والسّير/ باب تحريم قتل النّساء والصّبيان في الحرب (1744). 

سنن أبي داود في الرّكاة/ باب عطيّة من سأل بالله رقم (17175). 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (7”107) عن الحسن بن سفيان» عن عثمان بن شيبة به 
وأخرجه أبو داود الطبالسئ 5 مسنده 2»))١4869(‏ جمد 5-6 العيشدن (075) و(7:/اه) 
و(7١11)‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (”7١٠6١)غ2‏ وعبد بن حميد كما فى المنتخب فى 
مسنده (8057)» والبخاري فى الأدب المفرد »)75١57(‏ وأبو داود فى سئنه كتاب الأدب - 
باب في الرجل يستعيد من الرجل »)0١١9(‏ والنّسائي في سننه كتاب الزّكاة/ باب من سأل 
الله كن (55ه2)5 والرُويّانى فى مسنده »,)١519(‏ والحاكم في المستدرك ف 56 
والعّلبراني في الكبير »)١17416(‏ والقضاعي في مسنئد الشّهاب (١5؟4)»‏ والبيهقي في السّنن 
الكبرى كتاب الرّكاة/ باب من سأل الله َك )784٠0(‏ من طريق أبى عونة» بنحوهء وزاد 
النّسائى: «ومّن استجار بالله فأجيرٌوه». وابن حبّان فى صحيحه (10/5**) و(109") من 
طريق - عبيدة بن معن مختصراً والحاكم في المستدرك (؟5١6١)»‏ وعنه البيهقي في شعب 
الإيمان (07). من طريق عمّار بن رزيق )١5١5(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم بنحوه. 
أربعتهم (أبوعوانة وأبو عبيدة بن معن وعمار بن رزيق وعبد العزيز بن مسلم) عن الأعمش 
بهء إلا أن أبا عبيدة ذكر إبراهيم التَّيمي بين الأعمش ومجاهد. 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصئف )٠1١1797(‏ مختصراً. 

وأحمد في المسئد (61/:9)» والطبراتي في المعجم الكبير )١678(‏ من طريق ليث 
مختصراً . 
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فلم يكن ما فعلته معها هبه خالصة» بل هبة ثواب» وهي معاوضة 
خارجة عمًا نحن بصدده. 

الرّابع: أنها أمّهاء ولا يلزم من جواز الهديّة لامرأة بهذه الظروف 
جوازها لحربيٌ في دار الحرب متربص بالمسلمين. 
وردت فيه؛ لأله لا عموم فبها: 

8- قياس الحربيٌ على الذْمَيّ . 

الأول: الداقيات ف مسا الول ٠‏ فإ آي جلا يتبلط أ عَنِ اَنَل 
ع 20 . 4 7 
وك 4 نص في النهي"عن .ير الحريع كما سبق والقياس في محل 
اللع فاسك. 

الثاني: أنه قياس مع وجود الفارق؛ فإن الذْمّيَ في حالة سلم مع 
المسلمين. 

5 بالاستصحاب 7 يجوز إعطاوه ف حال الحياة إاجماعاء 
فيستصحب ذلك الحكم فيما بعد الموت"'" 
- والطبراني في الكبير )١1١45(‏ من طريق حصين بن غبد الرّحمن بنحو زيادة: «ومن أهدى 


لكم كرعاً فاقبلوه». وفي (17570) من طريق العرّام بن حوشب مختصراً بالرٌيادة السّابقة 
ثلاثتهم عن مجاهد به. 
الحكم على هذا الحديث: صححه ابن حبّانء والحاكم على شرط الشَّيِحْينء وأقره 
الذهبي . 
وفيه احتمال تدليس الأعمش» قال أب و حائع الزازي! الأعمش قليل السَّماعَ من مجاهدء 
وضافة جا مرو عن ساعد جدلس» لا أنه ذكرت الواسطة بين الأعمش ومجاهد. وهو 
إراهيم اللبيي؛ 

)١(‏ من الآية () من سورة الممتحنة. 

020 الذخيرة (0/ 1107). 
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وتوفش هذا الاسعدلال .يا :د.مرهرة بوتعرد القرق ينها كما سق بيانه» 
بالأضافة إلى ا قباية صلق آمل مكطلف قم نان اللبالككة ينعيو اليد 
للحربي”'2: فلا تصحٌّ دعوى الإجماع على جواز الهبة له. 

دليل القول الثّاني: (منع التّذْر للحربي). 


-١‏ قوله تعالى : إلا يتهلك أَلَهُ عن ألِينَ لم بعتو في ألدنِ وَلَد عجوم ين 


7 0 > مسي و رغء سروه 2 ير مير مرج ب جيم 77 سد سمشو ميرو وص م 
ار أن بوهم وَتَفَسِطوأ ليم إِنَّ الله يحب المقَيطِين (4) إِنَا بكم ألَّهُ عن لذن 
سر ف وه عه 
م 2 0 2 ع اس 2 أ 2 سو م مي بس 2 ل وه -2 > سبد يوه سه 
تلّوح في ليبن وأحجوكم ين ديرم وظهروأ ع إِحَراجكم أن تَولْوَهمَ ومن يلوم مأولهاه 


ه طمن 40" . 


وجه الدّلالة من وجهين: 


ذه 


الأوّل: قوله تعالى: «إلمْ يُمَُِوحُ» فإنّه يدل بطريق المفهوم على النَّمَي 
عن بر من يقاتلناء وهو عام في كل مقاتل» سواء كان في بلد الحرب أم 
غيره» كان برّه بإعطاء السّلاح أو غيره؛ لقاعدة: عموم الأشخاص يستلزم 
عموم الأمكنة والأحوال. 


الوجه الثاني: قوله تعالى: «لَا ينهد أَلَّهُ عَنٍ ألدِينَ لم يمَتلوك 24 وهو 
عام في كل مقاتل مثل ما قبله» إلا أنْ هذا يدل بالمنطوق, والأوّل يدل 
؟١-‏ وقوله تعالى : يما الس اموا قبينوا يت بوتكم يت الكُدر 
وََيَجِدُوأ فيكم 74" . 
فالحربنٌ مأمور بقتله والإغلاظ إليه» مأذون فى أخذ ماله» فى آيات 
)١(‏ انظر: الخرشي (0/ 87). 
20 من الآية (-9) من سورة ا لمومقحدة . 
(9*) من الآية (؟١)‏ من سورة التّوبة. 
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كثيرة » وهذه منها وهي من آخر القرآن نزولاء والأمر بالشّيء نهي عن جميع 
أضداده أو يتضمِّنها فلا يجتمع الأمر بقتله» والإذن في الوصيّة له؛ لأنهما 
فيذات. 

+ وله قعالى : غالا عد نوكا زمرو يلك والزى الألشن اورت من 
ل كرا . 


كات الوفة وكذا التتى إعادة وتو التهانى سدري المعلدية: 
فإنَّ سلاح المال لا يقل خطره عن سلاح النَّارء وقد نهى الله عن التّعاون 
على الإثم والعدوان» وهو عام يشمل الوصيّة للحربيٌ. 

[01] ه- ما تقدَّم من حديث : «لا يأكل طعامَكٌ إل تقيق)”" . 


وأثر ابن عبّاس في امتناعه من إعطاء من شك في إسلامه في دار 
الإسلام» فكيف بمن تحقق كفره وحرابته في بلد الحرب؟ 


)١(‏ من الآية (؟؟) من سورة المجادلة. 

(؟) مسند أحمد (9/ 8"). 
وأخرجه الدّارمى (؟/ 42٠١”‏ وأبو يعلى )١11١0(‏ عن زهير بن حربء كلاهما عن 
عبد الله بن يزيد المقرئ» بهذا الإسناد على الشَّك. 
وأخرجه ابن مبارك في الزّهد (754)» ومن طريقه أبو داود (58757).» والتّرمذي (2)5890 
والبغوي في شرح الثك0 لاعن سير به على الشَّكّ وقال الترمذئ: هذا حديث 
حسن.ء إِنَّما نعرفه من هذا الوجه. 
وأخرجه الحاكم (4/ »)١١8‏ من طريق أبي عبد الرّحمن المقرئ» عن حيوة بن شريح» عن 
سالمء » عن الوليد» عن أبي سعيد» به مرفوعاً» دون شكٌّ. 
وأخرجه ابن حبّان (070) من طريق ابن وهبء و(004) و(000), والخطابي في العزلة 
)١55(‏ من طريق ابن مبارك» 
كلاهما عن حيوة» عن سالم» عن الوليد» عن أبي سعيدء به مرفوعاً دون شك . 
وأخرجه الطّيالسي )55١7(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (4887) عن ابن المبارك» عن 
حيوة بن شريح الشَّامِيء عن رجل قد سماهء عن أبي سعيد به. 
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التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أن يقال كما قال الحارئِئ''': «والصّحيح من 
القول: أنه إذا لم يَنَصف بالقتال والمظاهرة: صحّتء وإلا لم تصمٌ »وبهذا 
تجتمع الأدلة. 

الفرع الثاني: النّذر للحربيٌّ على سبيل الجهة العامّة. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: عدم الصَّحََةَء بناءً على عدم صحََّة الوصيّة لهم . 

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة”" . 

القول الثاتي + الشكة) بدا على شه الوضكة لهد. 

وبه قال بعض المالكيّة» ورواية عن الإمام أحمد"" . 


قال المرداويٌ: «وقال في ((المنتخب)): تصحٌّ لأهل دار الحرب» نقله 
5 0000 

الأدنّة : 

أدنّة القول الأوّل: 

-١‏ ما تقدّم من عدم صحّة الوصيّة إذا كان على جهة خاصّة من 
الجريكن الى تدوع فالجية العامة من يانه أو واللذى مدق بالوصةة . 


.)5؟١ الإنصاف (لا/‎ )١( 

(؟) الجامع الصَّغير /١(‏ 570): روضة القضاة (؟/ 2584» الفتاوى الهنديّة (5/ 18)» حاشية 
الدسوقي (54/ 2)557.» التَاج والإكليل على هامش مواهب الجليل (5/ 7”78)» عقد الجواهر 
الثمينة (/ 425٠0٠‏ المهذب (5/ 74”)» حاشية الجمل (1/ 42547 مغني المحتاج (؟/ 
47)» تحفة المحتاج (1/ .4)١‏ المغني (5/ 2)5 معونة أولي النهى (5/ 2)١185-1١86‏ 
كشاف القناع (5/ 57-87 3)., الإنصاف (لا/ .)57١‏ 

(9) المصادر السابقة. 

(:) الإنصاف (لا/ ١؟5).‏ 
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عار الحو عر منضية, 

دليل القول الثَّاني: 

دااتقكام مخ صقة الوصيّة لكهل الذكة» وصدفة التذر ملحفة بصدفة 
الوضية, 

وفوقس بالفوق بو لحر بوبراغل ال ذه إذ الحربئٌ حلال الدَّم 
والمالء بخلاف الذْمٌّ فله ذمََّة معصوم الدَّم والمال. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحّة 
الوصيّة للحربيّين؛ لأنَّ الوصيّة قربةٌ» وهؤلاء ليسوا من أهل القربة» وعليه 
لا يصحٌ النّذر لهم . 

الأمر الثّالث: النّدْر للمعاهد: والمستأمن 

وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: حُكَمٌ التّذر لهما. 

المعاعة أو المنشامة له كمة بالدمع؛ مي حبية: وننوفة مارض 
المسلميق» وخصرلة غلى.عهد بالدخول إلبهاء كما أن لشبها بالحريية 
بانتمائه إلى دار الحرب وأهلها وتمكّنه من العودة إليها متى شاء. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال بناءً على اختلافهم للمعاهد 
والمستأمن على قولين: 

القول الأوّل: جواز الوصيّة لهماء فيجوز النَّذر لهما. 

وهو الأصحٌ عند الحنفيّة» وبه قال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة"" . 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
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ا 
ودليلهم: 


-١‏ ما تقدّم من الأدلّة على صحَّة الوصيّة للحربيّ» وَالدذر فلس .الوه ةا 

لاب القياس الأولوئ على الحريك عتد النين أجازوا الوضيّة 70 

ل القباى على الذتطء تكلب لشبهه بالدكة هلى بيه الجر 

- ولأنّه ما دام في دارنا فهو في المعاملات بمنزلة الذّمِّىَ بدليل عقود 
ال لتمليكات . 

القول الثّاني: لا تصحٌ الوصيّة لهماء وكذا النّذْر. 

5 ل لذ 00 ا 2050 

قال السرحسئ: اوذكر في الأمالي أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
لا تخ الوضبة من المسلم والذمك للمسهامن؟ لأنه وإن كات فى ذاونا 
صورةٌ فهو من أهل دار الحرب حكماً حتَّى يتمكُن من الرُجوع إلى دار 
الحرب» ولا يتمكن من إطالة المقام في دار الإسلام. ووصيّة من هو من 
أهل دار الإسلام لمن هو من أهل دار الحرب باطلة؛ لأن لتباين الذارين 
تأثيراً في قطع العصمة والموالاة». 

وقال بلعل ««اوعن الدفي د له و 

رسكن أله يمئزلة الخرية لقدرقه على الحوفة إلى ار 0 لقوله 
تعالى» عزون أعد ين 000 سْتَجَارَكَ ره حَقَّ يَسْمَمَ كلم أنّو*2. فهو 
وإن كان بدار الإسلام ضور : فهو في دار الحرب حكما 0 
)١(‏ نهاية المحتاج (5/ »)5٠‏ الرّرقاني (// 11). 
(؟) المصادر السّابقة. 
(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للرّيلعي (5/ .)18١‏ 
(:) المبسوط (5؟/ 99). الفتاوى الهنديّة (5/ ؟9). 
(5) من الآية (5) من سورة التّوبة. 
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التّرجيح بهذه المسألة كالتّرجيح في مسألة الوصيّة للحربيّ. 

القرع الثاني + الأدى للستامين والمعاهدين علن سبيل الصية العامة, 

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في النّذر للحربيِّين على وجه الجهة 
العامّة. 

المسأكة اكثالثة: الشّرط الثاكلث: أن يكون المنذوركه حرا 

قال الرّملئ: «ومن ثم انّجهت صحّحته - أي اننوك للم كاوس : 
والووةاله نباي فيه احكامهواة كلذ يملك الكته مااقى الدنل] لذ ونيقن 
القر90؟ . 

وفيها أمران: 

الأمر الأوّل: نَذَّرٌ السَيّد لرقيقه. 

إذا نذر السَّيّد لرقيقه هبة أو صدقة» كما لو قال: علي نَذْرٌ أن أ تصدّق 
أو أهب سيّارة أو كتاباً أو نحو ذلك لرقيقي زيدء فاختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

القول الأوّل: صحَّة هذه الهبة والصدقة. 

ونه كال الحناتةه .وهو مدهب المالكتةء وقال به عض 'النافحةة: 
ورنفى العنار 1 , 

القول الثاني : عدم صكّة التّذر بالهبة للرّقيق من السّيّد. 

وقال به بعض الحنفيّة» وهو مذهب الشّافعيّة» والصّحيح عند 
انا 0 


)١(‏ نهاية المحتاج م 

2( مجمع الأنهر (؟/ 5")» البحر الرّائق (0/ 78), مواهب الجليل (5/ ؟١7).‏ حاشية 
العدوي (؟/ 5147)» روضة الطّالبين (0/ 07١7‏ المبدع (5/ 507)» الإنصاف /١5(‏ 595). 

(”) البحر الرّائق (4/ 78). رد المحتار (5/ 85"). الحاوي الكبير (1/ 4)555 الوسيط 





الفصل الأوَّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





الأدنة: 


دليل القول الأوّل: 

اك وله قمالي 8 .3 ذا ال1لته يكذ ليرا 11 و1 حك 1 
يَكونوأ فقرء بعْنهمْ ألَهُ ين مَضْلِيكٌ ”2 . 

وجه الدّلالة: أنَّ الله وك وصفهم بالغنى والفقرء ولم يخصّ عبداً من 
ع فدلّ على أنَّهُم يملكون. 

؟- قوله تعالى: 3#و م ل ب 
2 اخعيم ل ا م 


[017] *- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق سالم. عن أبيه» عن عبد الله بن 
0 ار اله ات 2 5 > م 0 
عمر يا أن النى عله قال : «مَنِ ابتاع عبدا ولدمال: ماله للذى باعة 
إلا أن يَشترِط المبتاع»”” 
وجه الدّلالة: أنَّ النَِّيىَ يله أضاف الماليّة إلى العبد المبيع إضافة 
التّخصيص بلام التّمليك» فدلّ على أنه يملك. 
- (4/ ”557). الهداية لآبي الشطافب(1/ )ل شترح الزركشهيي 140 48)» غاية 
المنتهى (؟/ 5917). 
انون عن سورة لوو 
(؟) من آية (6؟) من سورة النْساء. 


() صحيح البخاري كتاب اشرب والساقاة/ ياب الرجَل يكون له«ممز (9805)+ ومسلم كناب 
البيوع/ باب من باع نخلاً .)١547(‏ 





و و”* 
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دليل القول الثّاني: أنَّ العبدَ ليس أهلاً لتمليك؛ إذ هو مال" . 

وتوق هذا الاستدلال: بعدم التسليم؟ إذ هو يملك بالتمليك كنا 
تَقدَّم . 

سين الخلاف عل يعلك: العيد بالكمليك أو 'لذ؟ 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم معو لقوق الا 40 ينون 
خيرء وهذا كما يكون للحرٌ يكون للرّقيق. 

الأمر التّاني: نَذَرُ الهبة أو الصّدقة من غير السَيّد للرّقيق. 
إذااقذو شغضى طبر الكتد ترقيق ونم الأرناك هنة أو صيفة اععلت 
العلماء - رحمهم الله - في كم هذا النّذر على قولين: 

القول الأولة عيكة هزه الب المقثورةة 

رخو لهي الحفة والمالك ةيةه قال بعش الستا ل 

القول:الثاتي + .صبكة تذرهية المكاتب .و نذر هعبة الرّفيق ذا قصد السيْده 


لض 


اد الي ياد وفكل 


٠ 


اع 


فإن قصد العبد لم يصحٌ ٠‏ 

وهو الصَّحيح عند الشّافعيّة”" . 
القول الثَّالتْ: عدم الشركة مطلقا: 
وهو الصّحيح عند الحنابلة”؟ . 


.07/5 /5( الحاوي الكبير (9/ 4207 أسنى المطالب (؟/ 405)» معونة أولي النهَى‎ )١( 
(؟) المصادر السّابقة.‎ 

(*) المصادر السّابقة للشَّافعيّة فى المسألة السّابقة. 

(:) المصادر السّابقة لحنابلة في المسألة السابقة. 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛: وشروطه؛: وصيفته. 
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الأدئّة: 

الأدلّة في هذه المسألة كالأدلّة في المسألة السّابقة» فمن يرى أن الرّقيقَ 
يملك صحّح نَذْرَ الهبة له» ومن لا يرى أن الرِّيقَ يملك لم يصحّحح نَذَرَ 
الهية لم 

وتقدّم الدّلِيل على صحَّة تملك الرّقيق. 

المسألة الرّابعة: الشّرط الرّابع: كون المنذورله جائز 

التّصرّف. 

ل تعر كود المعدوو لد سامر الت افع قيضت الكززر للضي 
والمجنون والمغمى عليه والنّائم والسّفيه باتّفاق الفقهاء”"'. 

وَالدائل هلق ذلك عموع آدلة مشروفقة 10 , 

المساكة الخامسة؛ الشرظ الخكامس» أن يعون المتدوة نه 


النّدْر للحمل. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في كم النّذر للجنين بناءً على 
خلافهم في حَُكُمٍ الهبة له على قولين: ١‏ | 

القول الأوّل: صحَّة الهبة للجنين» وعليه يصحٌ نَذْرٌ الهبة له. 

ذهب إليه المالكيّة”"»؛ وبه قال ابن عقيل من الحنايلة! . 


)2000 بدائع الصّنائع (0/ .)١7‏ حاشية ابن عابدين (5/ )4 شرح الخرشي (ه/ ”59 
الشّرح الصغير (”/ 84"). فتح العزيز (8/ »)٠١5‏ روضة الظّالبين (:/ 184). 
المغني (// )ل المبدع (5/ 356). 

(0) ينظر: التمهيد. 

() شرح تحفة الحكّام للفاسي (؟/ »)١8‏ مواهب الجليل (0/ 777). 

(4) القواعد لابن رجب ص ».)١95(‏ الفروع (5/ 087). 
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اك عون دا مقرو ال ار 

يغى بعنومها تسمل أدن اليبة الحلين 

-١‏ أنَّ الوقفت على الجنين أصالةٌ؛: وعلى وجه الاستقلال يصحٌ 
تكذنلف لد المي 

*- القياس على الوصيّة» فكما تصحٌ الوصيّة للجنين» فكذا نَذّرُ الهبة. 

ونوقش بأنَّ ملكيّة الجنين معلّقةٌ على خروجه حيّاًء والوقف والهبة لا 
قبلذن اللي 

وأجيب بعدم التّسليم فالهبة لا تقبل التّعلِيق. 

القول الثاني : أنَّ تَذْرَ الهبة للجنين لا تصحٌ. 

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنفيّة"" والشّافعيّة"؟“. والحنابلة في 
الواهي”. 

وحكنه: أن ملكي معلقة على عروجه حكآء .والهية كنرك منقر لذ يفيل 


الرّاجح: 
الرّاجح - والله أعلم - صحَّة نَذْرٍ الهبة للجنين؛ لأنَّ الأصلّ في الهبة 
أنّها فعلّ خيرء والأعيدا .كل قعل النشين |السيك عليه بو لامر يده ولقذة دليلة 


)١(‏ ينظر: أوَّل الكتاب. 

(0) شرح المنتهى (؟/ .)07١‏ 

(9) تبيين الحقائق (5/ .)١185‏ 

(5) الأم (8/ 20040 

(5) شرح منتهى الإرادات (؟/ .)07١‏ 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





في مقابل ضعف دليل القول الآخر بمناقشة. 

المسآاكة الشادسة. التشرط الشادس. أن فكو المتةودت كه 

موجوداً. وفيها مطلبان : 

وقد ألحق الشّافعيّة النّذْر بالوصيّة» قال الرَّمليُ: «فرع: والأقرب صحّته 
- أي التّذن > للحنيق قباس على الوضيّة له بل أؤلى؟ لأنسوإن شاركها 
في قبول الأخطار والجهالات والتّعليقَ وصحّته بالمعلوم والمعدوم لكنّه 
0 عنها بعدم اشتراط القبول ا 

المطلب الأوّل: النّذر للمعدوم استقلالا. 

مثل أن ينذر لمن يولد لفلان» أو لأحفاده. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في كم النَّذْر للمعدوم بناء على حُكم 
الوه له على رابنة: 

الرّأي الأوّل: صحَّة الوصيّة للمعدوم» والتَّذر مُلِحَقٌ بالوصيّة. 

وهذا مذهب المالكيّة”"'» وهو قول عند الشّافعيّة”"» وقول عند 
الحنابلة”*'» أخذ به شيخ الإسلام. 

الوّاق الثاني +-عذع ضكة الوصئة التخدوم» والذاى مُلكن بالورضية , 

وبهذا قال الحنفيّة””'. وهو الأصحٌ عند الشَّافعية!") 
العا 0 


» وهو المذهب عند 


.0777 /8( نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) الذخيرة (/ .257-١1‏ شرح الخرشي (8/ .)١58‏ 

(9) روضة الطّالبين (5/ 45)»: مغني المحتاج (9/ .)5٠‏ 

(5) المبدع (5/ »)5١٠١6‏ الإنصاف (ا/ 075731١‏ الإقناع(؟/ 05). 
(5) بدائع الصّنائع (7// 2300 . 

(7) روضة الطّالبين (5/ 45)» مغني المحتاج (/ .)5٠‏ 

(0) المغني (8/ 558)., الإنصاف (0/ .)712١‏ 
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الادلك: 


أدئّة القول الأوّل: (الصّكَة) 

-١‏ عموم دا النّذرا''» وهي تشمل التَّذْر للمعدوم. 

-١‏ أنَّ الوقت يصحّ للمعدوم؛ كالوقف على من سيولد من آل فلان”", 
فكذا النذر. 

ونوقس بأنّ الوقك بُرَادٌ للذوافغ فمن ضرورته إثباتة للمعدوم. 

وبعناف ياد الوصكة ليع أن لقضة مده الدوام أيضاء #التحاقها 
بالوقف أولى من إلحاقها بالميراث بجامع التَرّع في كل . 

*- أنَّ الوصيّةَ تصحٌ بالمعدوم» وبالمجهولء فكذا التَّذْر بجامع التَرّع . 

ونوقس باذ اتوي متخت والمعدو رالسعيوك» ان الخرد قن 
الموصى به لا يبطلها لكونه يُتسامّح فيه. 

- قد يكون المعدوم أكثر حاجة من الموجودء وأولى أن يُِدَّحَرَ له المال. 

أدنّة القول الثّاني: (عدم الصّحّة) 


ويناقش من وجهين : 

الأوّل: بأنَّه استدلالٌ بمحلّ التّراع . 

4 ]و السنوة له وان 314 معدرما رقف الكدر إل أن مبليكه التذر 

معلّقٌ على وجودهء فصم النّذر له كما صمَّ تعليق الموصي التَبرّع بالموت. 
دآ الوص "اريت عدر انين انكم بر لنياف لذأ بحت | 5 اننيد 

(1) ددنت في اللمهية: 


(0) المغنى (8/ /50). 
(؟) المغني (8/ 458): روضة الطّالبين (5/ 45). 


5 
5 
5 





القفصل الأوّل: حكم النذر» وأركانه: وشروطه. وصيخته. 





كاق مرجردا عدا ل مونف العو امقر ونكت ال 

ويناقش بالفرق بين الميراث والوصيّة من وجوه: 

الؤجة الأزلهة أن الغيراك حبرع» والوسةة خلك اخيارئ: 

الوبهه الثاني »أن المزرائك عن اللورنة لبن الكحد اسقط فلس هو دن 
باب التّبرّعات» بخلاف الوصيّة؛ فهي من باب التَّبرّعات»ء والتَّبرّعات 
يُتسامّحٌ فيها ما لا يُتسامَّحٌ في غيرها . 

الوجة الثالف أن النيراك لو دخل تدمح سحدة من الووثة لى يكن 
لذلك غايةٌ ونهاية» بخلاف الوصيّة؛ فإنَّ الموصي يعيّن من سيحدث ممَّن 
سيوصى له . 

*- أنه لا متّعلقَ للعقد في الحال» فأشبه الوقف على من سيولد له. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ الأصلّ المقيس عليه موضمٌ خلاف بين أهل 
العلم . 

التّرجيح: 

الرايغم د واه أعلو طيكة للد للمعدوه» لعدم الغررة إذ إن 
المنذورٌ له إِمّا غانم أو غارم» ولا يترتّب على ذلك ما يترنَّبِ على الغرر في 
عقود المعاوضات من العداوة والتُّشاحن؛ إذ المراد منها الكسب والربح. 

المطلب الذَّاني: النَّذْر للمعدوم تبعاً 

تصحٌ الوصيّة للمعدوم تبعاً باتّفاق الأئمّة فكذا التَّذْر. 

مكل أن يعدن لزيد ومن يولد لد لقاعدة: قبت تبعا ما لذ كيت 
استقلا له0" , 


.)558 /8( المغنى‎ )١( 
)4 799 حاشية السو 49 +8)ه قم البكن (8/ )عبان السيل‎ )( 
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المسألة السّابعة:الشرط السّابع: أن يكون المنذورٌ له 
معلوماً. وفيها مطلبان : 


المطلب الأوّل: النّذر للمجهول المطلق. 

كما لو تل 'لوكل مر الناسى + أن امراة من اللستالت آى السحكة» و تجو 
ل 

تمل التياء على .يظلوة الوفية المتفيول» شكذا انز لك 

وحبّة ذلك تددن اليم اليد 

ونصّ الشّافعيّة أنه إذا كانت لشخص لا تصحٌ» وإن كانت لجهة تصحٌ. 

المطلب الذَّاني: النَّذْر للمبهم. 

مثل لو قال: نذرث الصّدقة لأحد هذين الرّجِلين أو لإحدى خالتي» أو 
فلان» أو فلانة: 

تحرير محل النَرَاع: 

قال في ((الإنصاف)): «قال ابن رجب: محل الخلاف فيما إذا قال: 
«لجاري فلان» باسم مشترك إذا لم يكن قرينة» فإن كان ثم قرينة أو غيرها 
أنّه أراد معيّناً منهما وأشكل علينا معرفته فهنا تصحٌ الوصيّة بغير تردّد 
ويخرج المبتيض منهما بالقرعة في قياس المذهب»”". 

قال ابن رجب: «الوصيّة لجاره محمّدء وله جاران بهذا الاسمء فله 
حالتان؛ إحداهما: أن يُعلَّمَ بقرينة أو غيرها أنّه أراد واحداً منهما معيّناً 
وأشكل علينا معرفته» فههنا تصحٌ الوصيّة بغير تردّدء ويخرج المستحقٌ 
)١(‏ بدائع الصّنائع (/ 6)"47: حاشية الشرقاوي (؟/ “07 الإنصاف مع الشَّرح الكبير 


ليو 
(5) الإنصاف مع الشّرح الكبير (11/ 06"). 





الفصل الأوّله حكم النَّذْره وأركانه؛ وشروطه؛ وصيغته. ا" 





ا 
منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحقٌّ للمال بغيره من 
الأفيكة اليطانته والشلطة المبية وكيريقها: 

والتحالة النائية »أن يطاق وقن ورهدل حن قمعي احدهما تيع شيو 
كالوصيّة لأحدهما مبهماًء وكذلك حكى الأصحاب في الضّحََة روايتين» 
ولكن المصوصض عن أحيد لمكي 

وإن لم تكن قرينةٌ فللعلماء ثلاثة آراء في حُكم الوصيّة : 

القوك 10310 انها معي + بعللا كيبارط 

وبه قال أبو يوسف» ومحمّد بن الحسن”". 


وهو مذهب الم 3 ورواية عن 0.006 


قال ابن رشد: «وأمًّا صفة العوض - أي في الخلع - فَإنَّ الشّافعي وأبا 
حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلومٌ الصّفة ومعلوم الوجوبء. ومالك يجيز 
فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم؛ مثل الآبق والشّارد والثّمرة التي لم 
٠ 3 ِ‏ ع ومو 
يبد صلاحهاء والعبد غير الموصوف.». وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر 
ومنع المعدوم. 

وسبب الخلاف ترد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الأشياء 
الموهوبة والموصي بهاء فمن شبّهها بالبيوع اشترط ما يُشترّط في البيوع 
* 4 2 5 . الك 
وفي اعواض البيوع. ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك» : 

وقال القرافئٌ: «وقد فصل مالك بين قاعدة ما يجتنّبٌ فيه الغرر 
)١(‏ قواعد ابن رجب: القاعدة .)١٠١6(‏ 
(0) درر الحكام (9/ .00١‏ 
(؟) بداية المجتهد .)78٠١ /١(‏ 


(5) الإنصاف مع الشّرح الكبير (19/ 06"). 
(6) بداية المجتهد .)97/8٠ /١(‏ 
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والحيالة وقاعدة ما له تبك ف القرة والجيالة» والفسدت التضد فاتك 
عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة, فالطّرفان أحدهما: معاوضة صرفة» 
بنك نيا ذلك | لاماتوعك الخرووة إلبه غافة» وثابيما؟: ناهر امات 
مرك له تققد ود كني الماله #فالكيقة والياو اعت الل فاسان 
فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه؛ لأنّه لم يبذل شيئاًء بخلاف 
القسم الأوّل إذا فات بالغرر والجهالة ضاع المال المبذول في مقابلته. 
فاقتضت حكمة الشَّرع منع الجهالة فيه أما الإحسان الصَّرف فلا ضرر فيه 
فاقتضت حكمة الشَّرِعَ وحنّه على الإحسان التّوسعة فيه بكلّ طريق بالمعلوم 
والمجهولء فإنَّ ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً» وفي المنع من ذلك وسيلة 
إلى تقليله» فإذا وهب له بعيره الشَّارد جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به 
ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنَّه لم يبذل شيئاً»”" . 

وحجنه : 

اك ضووفات أدلة ال 

ات القياس على من أعنق أحد عيديه ثم عات قبل التحيين ؟ :فإ 
يوك ويعق هن ك5 نضقة» وكا الل 

القول الثّاني: أنَّها باطلةٌ» والتّذر مُلِحَقٌّ بالوصيّة . 

وبه قال أبو حنيفة» وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة”؟' . 


اع 60 


العتقّ 


وحبَّته عدم تعيين المنذور له لا يصحٌ؛ إذ لا يُتصوّرٌ الملك له ما دام 


.)١6١ /١( الفروق‎ )١( 

(؟) ينظر: التّمهيد. 

5 الإقناع (؟/. 1 

(5) درر الحكام (4/ 407١‏ بدائع الصّنائع (0/ 255. إعانة الطّلالبين (؟/ 5 فتح 
الومّاب (؟/ »)5١‏ الإنصاف مع الشّرح الكبير .)000١ /١17(‏ 


كر 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





غلى جهالته قباسا على من أوضي لواخل مرخ الناس. 
ووككن :هذا الاعدلال بوجرة القرق» #الوهة اراد من الناس عدوا لد 
مطلقة كثيرة» والوصيّة لأحد هذين جهالته مقيّدة يسيرة مآلها إلى العلم. 


1 
3-7 


التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - صحّة النّذْر للمبهم؛ إذ النذر من عقود التَّبِرّعات 
الي يُتُوسّع فيها ما لا يُتوسّع في غيرهاء ولأنّها فعلٌ خير وقربة» فيكثر 
بنها: 

فرع: 

لا يَشترّط فقرٌ المنذور له» قال الرَّملِنُ: «لو قال إن شفى الله مريضي 
فلله علئَّ أن أتصدّق على ولد زيد أو على زيدء وزيد موسرء لزمه الوفاء؛ 
أن الصَّدقةَ على الغنيٌ جافدة وري , 

فرع: عند جمهور العلماء: تصحٌّ الصّدقة على الأغنياء» وكذا نذرها 
لهم . 

قال النُووي: «تحل صدقة التَّطوّع للأغنياء بلا خلاف» فيجوز دفعها 
إليهم» ويثاب دافعها عليهاء ولكنَّ المحتاج أفضل)”" . 

وعند بعض الحنفيّة كما جاء في ((القنية)): «نَذّرُ التَصدَّق على الأغنياء 
لم يضخ .ها لم ينو أبداه السببل 7 


والدّليل على صحَّة النَّذْر للأغنياء : 


[7 ما روى البخاري ومسلم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 


0” نهاية المحتاج (ا/‎ )١( 


(0) المجموع (5/ 179). 
(9) حاشية الملحطحاوي /١(‏ 197). 
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أنّهِ مع أنس بن مالك َه يقول: كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار 
بالمدينة مالاً من نخل» وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاءء وكانت مستقبلة 
المسجدء وكاد وسوك الله 5 يلها وار جه مو ماء نيه ماديا قال 
لل فلمًا أَنزلّت هذه الآية: أن َالو ل قثوأ يا يبُون» قام 
أب طلعة إل رسول: الف كله هال :يا وسوك انهل إن الاقبارة وتعال 
يشون: يل اا دكن قينا ينا شر + وزذ انعست اسان إن 
بتوسامي رايا ملافة لللى أرهر يها وتكرها غدد اللا :ففيهها يا 
رسول اديت أزاك اش قال فقال وسول الك عللذه «بخ» ذلك مال 
رابخ » ذلك مال رابح» وقد ممعت ما قلتّء وإِنّ أرى أن تجعلها في 
الأقربين»»: فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في 
أقاربه وبي عمه. تابعه روح» وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل: عن 
مالك اارايح)"") 


قال ابن عبد البرٌ: «وفيه رذ على من كره أكل الصّدقة التّطوّع للغنيٌ من 
غير مسألة؛ لأن أقاربٌ أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلك لم يبن لنا 
نهم فقراءً ممّن يحل لهم أخذ الصّدقة المفروضة» وقد ذكر بعض أهل 
العلم الا يكنب انوا بسن آهل المديية» وف حل الذين قسم 
عليهم أبو طلحة صدقته)”") 


2200 صحيح البخاري 2)١551١(‏ ومسلم (494). 
(؟) التّمهيد .)5١8 /1١(‏ 





الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيغته. 





المبحث الرّابع : صيخة المذو 
وفيه مطالب: 


المطلب الأوّل: انعقاد النّذر بلفظ التّذر. 


لا خلاف بين الفقهاء في أنْ من نذر فصرّح في صيغته بلفظ النذر أنه 
يتحقيد كذرة بيله الصبغة» ويلويه عا تذرة كما لو خال: شغعلة ندر أن 
0١ 7 1‏ 
وقين الناسة ةل قال” خذوف ل لأفا؟ عذاج كان نوي البمين قيبو 
ف لاني كه 000 
يمين. وإن أطلق فوجهان © . 


اع 


المطلب الثانى: انعقاد التّذر بكل ما دلّ على الالتزام. 


اختلف الفقهاء في صيغة النَّذر إذا خلت من لفظ النَّذْر؛ كمن قال: لله 
عليَ كذاء ولم يقل نذرء على أقوال: 

القول الأول أذ التذد ينعقد ويلزم النَّاذْ وإن لم يصرّح في صيغته 
بلفظ التذى إذا أ بصبيغة تقد النزامه يذلل 

ويه قال لفن ان لب وال 000 


)١(‏ المصادر الآتية. 

(0؟) روضة الطّالبين (9/ 595). 
سناضية التسوقن زكر 11 
46 ثياية المتطاح 0ر0 
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والحنابلة"") وسعيد ين المسكب والقاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم 
وغفد الحنكة: الثلدر إفاكرى البمين وثوى أن لذ بكرة ندرا يكوة يننا 
ولا يكون نذراً بالاتّفاق» وإن نوى اليمين ولم يخطر بباله النَّذره أو نوى 
التّذْر واليمين جميعاً كان نذراً ويميناً في قول أبي حنيفة ومحمّد. 
وعهد أبن يويف: يكون يمبدا بولا فون ندراء والاأضمل عند أب 
يوسف: لا يُتصوَّرٌ أن يكون الكلامٌ الواحد نذراً ويميئاً» بل إذا بقي نذراً لا 
يكرنيمها عوإذا صازيميد لم يق ندرا 


وعند أن ستيقة ومحند رحمهما الله : يجوز أن يكون الكلام الواحد 


واشترط بعض الشَّافعيّة التّصريح بذكر الله تعالى» فيقول: لله علي . 
واشترط بعض الحنابلة قوله: «لله علي كذااء أو: «علىّ ا" 
واشترط ابن حزم الك قال: ا(وسواء فال عليَ ذلك تدواع وغل 
عهد الله أو قال: على الله كذا وكذاء كل ذلك سواء»ء ولا يجزي في ذلك 
لجدضية 58 ولا نه وت لَفْظ؛ لقول رسول الله كه : «الأعمال بالبّّات» 
1 6 
ولكل امرئ ما نوى") : 
فلم يفرد نيا نه دون عمل» ولاعهلد دوز ف وبالله تعالى 


التوفيق)(*) 


)22 المغني /٠١(‏ 5 
(؟) روضة الظّالبين (/ 594).: الإنصاف .)١19 /١١(‏ 
(9) سبق تخريجه .)١58(‏ 


43 الدلى زور + 








الفصل الأوّلء حكم النّذره وأركانه؛ وشروطه؛: وصيفته. 





وحجّته : 


[858] تب نزوى ابن أى شينة كال: حذها أن أسانة» قال» حدتنا بين 


الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر في الرّجل يقول: علي المثي إلى 
الكعبة» قال: «هذا نذر» فليو 


. أنَّ صيعٌ العقود لم يرد لها حدّ في الشَّرع» فَيّرجَمٌ إلى العرف‎ -١ 

/ادموعة فون ا يويكته: ١1‏ الطييقة للتذى دقرا + وتحكد ل البتين 
مجازاً لمناسبة بينهما بكون كل واحد منهما سبباً لوجوب الكفٌ عن فعل» 
أو الإقدام عليه» فإذا بقيت الحقيقة مُعتبرَةَ لم يثبت المجاز» وإذا انقلب 

مجازاً لم تبقّ الحقيقة؛ لأنَّ الكلامً الواحد لا يشتمل على الحقيقة والمجاز 
لما بينهما من التّنافي؛ إذ الحقيقة بن الأسامي ما تقرّر فى في المحل الْني 
وضع له والمجاز ما جاوز محل وضشعة وانتقل عنه إلى غيره لضرب مناسبة 
بينهماء ولا يتصوَّرٌ أن كرة اللي الواحد في زمان واعحد و و في محلّه 
ومنتقلاً عنه إلى غيره. 

ولهما أن الكَذرَ فيه مع اليمينة لأن التلرٌ عع لابجاب الفحل 
ملسيو مشي ل سان و بقن البعيدى وضوي الول العبدا لم عليه الا 
اذ امد ها اقكت ادلفو ول لسقق الرهد والوهيدةه ووجوب التحل 
اعدروية دق الود :و الوصييع 0 له نياك ملتضيوذا والبنفين 4 نيا هنا 
وْضِعَت لذلك» وإذا كان وجوبٌُ الفعل فيها لغيره لم يكن الفعلٌ واجباً في 
)01 مصئّف ابن أبي شيبة (/ 14م ج78 1). 

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة )77١(‏ من طريق موسى بن عقبة» وأبو نعيم في الحلية (4/ 

6) من طريق إسماعيل , بن إبراهيم بن عقبة» كلاهما عن نافع» به» بلحوه. 

وإسناده صحيح . 
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نفسه» ولهذا تنعقد اليمين في الأفعال كلهاء واجبة كانت أو محظورة أو 


مد 








القول الثّاني: أنَّ التَدْرَ لا ينعقد إِلّا إذا صرّح في صيغته بلفظ التّذْر . 

وهو قول آخر لسعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمّد”". 

وحجّته: أن النّذرَ إخبارٌ بوجوب شيء لم يوجبه الله تعالى على التَّاذْر 
إِلّا أن يصرّح بجهة الوجوب. 

القول الثّالك: لا يلزمه شيء إذا لم يذكر الله تعالى. 

وسو وه مكلك الا 

وحجّنه: أنَّ الالتزام قد يكون لله» وقد يكون للمخلوق» فلا بدّ من ذِكْرٍ 
لفك الجلالة للفرق. 

وتوقسن أذ التذذ هيادة له يكون لذ لله 

التّرجيح: الرّاجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لقرّة 

ويلك 

قال ابن القيّم : «الملتزم الطّاعة لله لا يخرج التزامه لله عن أربعة أقسام؛ 
أحدها: التزام بيمين مجرّدة يُخْيّرُ بين فعله والكمّارة. 

الاي القرام :بتار مجرد. 

الثالكه التزام يميق مز كدة بقذو, 

الرّابع+ البراغ يوذر موقد ببمين» يذه الأنساء الثلالة يجي الوفاء بها 

فالأوّل نحو قوله: «والله لأتصدّقنٌّ). والكاتي نحو: الله علي أن 


.)8١ /5( بدائع الصّنائع‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق.‎ 
.)307 /*( روضة الطّالبين‎ )9( 





الفصل الأوّل: حكم التّذْر وأركانه؛. وشروطه؛ وصيخته. 





أتصدّق»» والثّالك نحو: «والله؛ إن شفى الله مريضي فعليَّ صدقة كذااء 
والرّابع نحو: «إن شفى الله مريضي فوالله لأتصدّقنَّ»: وهذا كقوله تعالى: 
«## وَسبم كَنْ عَنهَدَ أَلَهَ كيب اتنا من صَضْلِوء للَصَدَّقَن وَلَنَكْوئنَ من ألْصَّلِحِينَ 
24 فهذا نَذَّرٌ مؤكّد بيمين وإن لم يقل فيه «فعليَ»؛ إذ ليس ذلك من 
لوط السدو 

وأها [ذا تقذ يبودا فيح ذه قعل 118 ناذا عه عفد لنسه: 
فلن عله بالتحيق» وليس نكاد ضلبياء: ذانا لبهي ربعي في ولا 
226 ولكنَّ الحالف عقد اليمين بالله ليفعلته؛ ٠‏ فأباح الله سبحانه له حل ما 
عله بالكارةه ولهذا ناهأ الدقيع ا فإنّها تحل عقد اليمين؛ 4 “ليست 
رافعة لإثم الحنث كما يتوهّمه بعض الفقهاء. فإن اليك قن رقو رابا ء 
وقد يكون مستحبّاء فيؤمر به أمر إيجاب أو استحبابء وإن كان مباحاً 
#الخارم الى ببح سبية "لاقي و انما قيرعها الله حل لفقل البمين كما شرع 
الله الاستثناء مانعاً من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم 
بالله؛ فالأوّل ليس فيه إلا الوفاءء والثّاني يُخْيّرُ فيه بين الوفاء وبين الكمّارة 

وس هذا أنّ ما الثرم له آكد.ممًا العزم بهة قن الأول متعلق بإلهيته؛ 
والناتي بربوبيّته؛ فالأوّل من أحكام © إِياكَ تعبد»يه. والمّاني من أحكام 
لوَإِيّاكَ فَتَدِيٌ4» وإيّاك نعبد قسم الله من هاتين الكلمتين» وإبَّاك 
نستعين قسم العبد كما في الحديث الصّحيح الإلهيّ : 
نصفين»2» وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السّؤال على الوجه الثاني 
وأنّ ما نذره لله من هذه الطّاعات يجب الوفاء به ونا العريعه مكرج البعية 
لحادييع الوقاء يد وبي التكفيرة لآن الأ لسع بايد والثائي برير ند 
فوجب الوفاء بالقسم الأوّل» ويُسْيّر الخالفب فى الفسم الكاتى» وهذا من 


«هذه بيني وبين عبدي 
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أسران الشريعة + وكمالها وعظمها : 

ويزيد ذلك وضوحاً أنّ الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكون» 
ولكراعته للوويها لد علق يناه قتصينه ]أكون التركة شياة وله الجول 
ولذلك يسمّى نَذْرَ اللّجاجٍ والغضبء فلم يلزمه الشَّارِع به إذا كان غيرَ مريد 
له ولا متقرّباً به إلى الله فلم يعقده لله وإِنَّما عقده به» فهو يمين محضةء 
فإلحاقه بنذر القربة إلحاق له بغير شبههء وقطع له عن الإلحاق بنظيره» 
وعذر من ألحقه بنذر القربة شبهه به في اللّفظ والصُورة» ولكن الملحقون له 
باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني . 

وف الشنق النافن على اتذا لو قال إن حملت كذا:فانا يودي أو 
نصرانييٌ» فحنث أن لا يكفر بذلك إن قصد اليمين؛ لأنَّ قَصْدَ اليمين منع من 
الكفرء وبهذا وغيره احتجّ شيخ الإسلام ابن تيميّة على أن الحلف بالكّللاق 
والعتاق كنذر اللَّجَاحٍ والغضبء وكالحلف بقوله: «إن فعلتٌ كذا فأنا 
يهوديّ وى نصرانيٌ). وحكاه إجماع الصّحابة في العتق. وحكاه غيره 
إجماعاً لهم في الحلف بالكّللاق على أنه لا يلزم. 


دع 


المطلب الثالث: انعقاده بالوعد بالطاعة على تحمّق 


منحة. أو زوال كربة. 


قال ابن القيّم: «إذا قال: إن سلّمني الله تصدّقتُ» أو لأتصدَّقنَّ» فهو 


6< يدس وح 


وعد وعده الله. فعليه أن يفي بهء وإِلّا دخل في قوله: #أمَعَقَبُم نِمَاً في 
هه إلى 1( اسع ب رس 22728 4 مسر سل سرس جر سر ل 0 

لويم ِل يَوْو يِلْمَونَُ يمآ أَخْلنُوأ لَه مَا وَعَهُوهُ وَيمَا حكائوأ يكزؤت 4)0. 
فوعد العبد ربّه نَذْرٌ يجب عليه أن يفى له به؛ فإنه جعله جزاء وشكراً له على 


نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التَرّعات» وهو أولى 
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اروم مد ن أن يقول ابتداءً: لله علي كذا؛ فإِنَّ هذا التزا 2200-5 
ذلكء والأوّل تعليق بشرطء وقد وجدء فيجب فعل المشروط عنله؛ 
لالتزامه له بوعده. 

فإنَّ الالتزامً تارةٌ يكون بصريح الإيجابء وتارةً يكون بالوعدء وتارةً 
يكون بالشّروع ؛ كشروعه في الجهاد والحجٌ والعمرة» والالتزام بالوعد آكد 
من الالتزام بالشّروع وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب ؛ فإِنَّ الله سبحانه ذمّ 
من خالف ما التزمه له بالوعدء وعاقبه بالنفاق في قلبه» ومدح من وفى بما 
نذره لهء وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الححٌّ والعمرة» فجاء الالتزام 
بالوعد آكد الأقسام الثلاثة» وإخلافه يعقب الثفاق في القلب». 

وفي ((كشاف القناع)): «وقال الشّيخْ - ابن تيميّة - فيمن قال: إن قدم 
فلان أصوم كذا هذا نَذَّرٌ يجب الوفاء به مع القدرة» لا أعلم فيه نزاعاً 
ومن قال ليس بنذر فقد أخطأ. 

وقال: قول القائل: لثئن ابتلاني الله لدي ون لفية العدة 
لأجاهدن : ولو علميت أن العمل اح إلى الله لعملته» 0 معلّق بشرط؛ 
كقول الآخر: لَيتٌ ءَاتَدًا من فضَّلِهء لَنَصَّدَنَّ» الآية» ونظيره ابتداءً 
الإيجاب تمثي لقاء العدوٌء ويشبهه سؤال الإمارة» فإيجاب المؤمن على 
نفسه إيجاباً لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلمء 
قولف لو امعاذق اله تمي رك رتيدر الك إن فان وهدا أو الدراما كدر 
وإ انيرا خى اللحال ثنيه تزكية الس وعهل. مكطينة الها لهي 40 


)١(‏ كشاف القناع ١م‏ نا؟). 
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المطلب الرّابع: انعقاد التّذر بالفعل. 


اختلف العلماء في انعقاد النّذر بالفعل على قولين : 

القول الأول اتعقاد التذى بالقعل: 

في ((روضة الكّالبين)): «وفي قول قديم: تصير الشَّاة ونحوها هدياً 
واضيحة 000 اله وحدهاء أو بها مع اللعليينة . 

وحجّته: أن التَدْرَ التزام» والالتزام تارةٌ يكون بصريح الإيجاب» وتارةٌ 
يكون بالوعد» وتارة يكون بالشروع؛ كشروعه في الجهاد والحجٌ والعمرة» 
وهذا التزام بالفعل. 

القول الثاني: عدم انعقاد النّذر بالفعل. 

وهو مذهب الشافعة) وال 

وفي ((الشّرح الكبير)) : اولا يصحٌ إِلّا بالقول» فإن نواه من غير قول 
لم يصمٌّ؛ أنه موحت للكثارة فى أحن طرفيه: فلم ينعقد بالئيّة؛ 
ا 1 

ونوقش بالفرق؛ إذ إِنَّ اليمينَ التزامٌ بالله» فلا بدّ من لفظ يدل على 
التعظيم» بخلاف النَّذر؛ فهو التزام لله» فكل ما دلّ عليه انعقد به. 

وعلى هذا الأقرب القول الأوله ويوتيه اا دياق" النقية تسق ينا يلال 
عليها ب رار حص لاا الأشماء 0 0 


.)597 /( روضة الطّالبين‎ )١( 
.)١55( الأشباه والتّظائر‎ 20 
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باللّغة؛ كالتيسي والقفر والير بالسحرة وَإِمّا بالشَّرع؛ كالمؤمن والكافر 
والمنافق» وما لم يكن له جد في اللعة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى 
عُرْفِ النّاس؛ كالقبضء ومعلوم أن البيعَ والإجارة والهبة ونحوها لم يحدّ 
الشَّارع لها حدَّاٌء وليس لها حدٌّ في لغة العرب أيضاء وبما أنَّ الأمرّ كذلك 
فيكون المرجعٌ فيها إلى عُرْفٍ النَّاس وعاداتهم» فما سمِّوه بيعاً فهو بيعء 


وها ساو خا لو 1 
المطلب الخامس: انعقاد النذر بالكتابة والإشارة. 


ينعقد النّذر بالكتابة والإشارة» قال الرَّملِينُ: «وسواء في الصّيغْة أكانت 
بلفظ آم كتابة مع نيّة أم إشارة أخرس تدلّ أو تشعر بالتزام كيفيّة العقود, 
ويكفي في صراحتها: نذرتُ لك كذا وإن لم يقل لله)”" . 

الآأمر الأول الاشارة. 

وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: إشارة الأخرس . 

انار الأخرمن إن كادف :شيورد تسقد نبا الوضتة اتناف" ركذا 
النذرء والدّليل على ذلك : 

. ما سيأتي من لاد على اعتبار الإشارة في الأحكام الشَّرعيّة‎ -١ 
.)١5 216 /79( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 0798 /( (؟) نهاية المحتاج‎ 


(*) الهداية (4/ .)١19‏ مجمع الأنهر (؟/ 77). حاشية ابن عابدين (5/ 2507» التَّاج 


والإكليل (5/ 57”)؛ شرح الخرشي (8/ 42119 الشّرح الصغير (5/ 278. الفواكه 
الدّواني (؟/ 4)189: روضة الكّالبين (5/ :»)١5١‏ مغني المحتاج (7/ 57): شرح روض 
الطالب (8/ ؟5)»: كشاف القناع (5/ 897). شرح منتهى الإرادات (؟/ 089). 
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؟١-‏ أنَّ إشارته أقيمّت مقام نطقه في طلاقه وغيره» فيصحٌ بها نذره70" . 

اداه عم بالتارة اللخريين اند عات عع ال 

الفرع الثاني : إشارة القادر على الكلام. 

اختلف العلماء في حُكم إشارة القادر على الكلام على قولين: 

القول الأوّل؛ أنه ينعقد بالإشارة. 

وهو المشهور في مذهب مالك”" . 

القول الثَّاني : أنَّه لا ينعقد بالإشارة من القادر على الكلام. 

وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة”؟'. 

قال في ((المغني)): «لا خلاف أنَّ إشارةً القادر لا تصحٌ بها وصيّة ولا 
إفرلية؟"" كانه واى :أذ الجدل لاعتو معام المبدل مف كن حال القدن 
عليه . 

الأدنّة : 

أدنّة الرأي الأوّل: 


-١ ]513[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك 
ال مفت وو مالك اخ ادكتاعى ابن ان حدرد ديا دعاوق عهة 
رسول الله يله في المسجد». فارتفعت أصواتهما حجّ سمعها رسول الله 
كهِ وهو في بيتهء فخرج إليهما رسول الله كَل حي كشف سلجف 

.0977 /4( كشاف القناع‎ )١( 

(5) مجمع الأنهر (؟/ 07177. 


(0) شرح الرّرقاني (8/ 20١77‏ شرح الخرشي (0/ 47"7). 
:)2 مجمع الأنهر (؟/ 0ه نهاية المحتاج (5/ 55)» كشاف القناع (5/ 09257). 


)0( المغني (ك/ .)01١*‏ 
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حجرته» ونادى كعب بن مالك قال: اسان لبيك يا 
رسول اللهء فأشار بيده أن ضع الشّطر من دينك» قال كعب: قد 
تعلت يا :رسو ل اك 


-١ ]7[‏ ما روى البخاري ومسلم من طريق قتادة» عن أنس ضيه أن 
بهوديّاً رض رأس جارية بين حجرين» قيل من فعل هذا بك» أفلان» 
أفلان؟ حقّ سمي اليهودي. فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي: 
فاعترف. فأمر به النَّنُ يكوه فرْضٌ رأسّه بين حجرين”". 


زلااه] 31 ما 0 لاا 00 من طريق 0 عروة» عن أبيهع 
شاك در جالساًء ١‏ وصله 3 ص قياماء أ شار إنهم أن أن 
فاركعواء وإذا رَعَ فارفعواء وإذا د جالها 0 1000 

فدلّت هذه الأدلَّة وغيرها على الاعتداد بالإشارة في الأحكام الشّرعِيّة. 
- أنَّ الإشارةً المفهمة تقوم مقام الكلام في الإفهام» والدّلالة على 

المقصود والتّفاهم والتّخاطب”'. 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصّلاة/ باب رفع الصّوت في المسجد »)11١(‏ ومسلم في 
المساقاة/ باب استحباب الوضع من الدَّينَ (89485). 

(؟) صحيح البخاري كتاب الإشخاص والخصومات/ باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومات (5117)»: ومسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات/ باب 
القصاص في القتل (/445). 


(6») صحيح البخاري في الأذان/ باب إِنّما جعل الإمام ليؤتمٌّ به (/14)» صحيح مسلم كتاب 
الصّلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام (؟١4).‏ 


(:) ينظر: القواعد والفوائد الأصوليّة »)١57 /١(‏ مجموع الفتاوى (9؟/ 0). 
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- قياس الإشارة على القول بجامع أن كلاً يْفْهِمْ المقصودٌ ويبيّن 
المراقه واد البعابرلات تمقة يما يذل :علبياه ولو بالمساطاد 3 

أدنّة القول الثَّاني: 

. أنه قادرٌ على التُطق» فلم ينعقد بالإشارة كما لو لم تُمْهَمْ‎ -١ 

ونوقش هذا الاستدلال بوجود الفارق؛ إذ الإشارة المفهومة دلَّ الشّرع 
على اعتبارهاء وغير المفهومة ألغاها الشَّرع . 

. أنه لا ينعقد قياساً على البيء”"‎ -١ 

ونوقفش هذا الاستد لال من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ الأصلّ المقيس عليه موضعٌ خلاف. 

الوجه الثاني: أنه قياسنٌ مع الفارق؛ إذ البيع من عقود المعاوضات». 
ويُطلَبُ فيها من التّحرير والضّبط ما لا يُطْلَبُ في غيرهاء وأمًّا التّذر فمن 
غقود الترّعاتء قلا يُطْلْبٌّ فيها ما يُطلبٌ فى عقوة النعاوضات: 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - صحَّة النّذر بالإشارة المفهومة؛ لأنّها مُعِتبَرَةٌ 
00 

الأمر الثاني 1 الكتابة: 

يعد الذو بالكعابة هين القانوو على اللطىء و الطاند عند 

قال البهوتئٌ: «ويقتضي تشبيهه بالطّللاق صكّته - أي النّذر - 


(؟) نهاية المحتاج (5/ 55)» كشاف القناع (5/ 0755. 
(9) كشاف القناع (5/ 710775). 
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واللأصل في ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ديايها لدي امَو إذا تَدَاِيَنمُ ِدَيْنِ إل لحن نك 
اتففق' ولأ دام اللاكد. كعاب اللدودى ادن حلي اغشبان الكقابة فى 
العقود. 1 
[014] الا يس ا ل 0 

ينا أنَّ رسول الله ككل قال: اما حقٌّ امرئ مسلم له شي يوصي فيه 

يبت لبانيه إل وو قر 7 

فل كانت العقوة را لتعتد بالكنابة ليا كانت جاكذةامن الامن يكنا ينها 
والبعث غليياء بسع اي سرس امن والحاجة عمد أن كر 
«امرئ» نكره في سياق النّفَيه فتعم 


المطلب الشّادس: انعقاد النذر بنبّة مجرّدة. 


ال ل الا ب 0 


)١(‏ من الآية (587) من سورة البقرة. 
(؟) صحيح البخاري في كتاب الوصايا (71774)» ومسلم في كتاب الوصيّة 171700). 
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كم 





الفصل الثاني: أقسام النذر 





| 1 2 
مطل دز 


الفصل الثَّانِي: أقسام النّذر 





المبحث الأول 


القسم الأوّل: النّذر لغير اللّه كن . 


كأن يقول: للوليٌ الفلانيٌ أو القبر الفلاني نَذْرٌ أن أتصدّق أو أذبح, 
ونحو ذلك فهذا شرك أكبرء .فَإنَ التّدَرٌ عبادةٌ مدح الله الموقين بده وأمر 
الي ل بالوفاء بنذر القّلاعة» وكل أمر مدحه الشّارع أو أثنى على من قام 
به أو أمر به فهو عبادة. 

فإِنَّ العبادةً اسم جامع لكل ما يحيّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الكاهرةوالباطقه ولتق مق ؤنك كه قال فعالى :1115 ار 01 بن 
كن سَوُه مُسْتَطِيرا 60. وقوله تعالى: «إوَمآ أَنمَفَّم ين نَفَقَةٍ آَوَ حَدَرْكُم ين 
كر كرك 1 تلن هه 

ولحديف :قلا تلز لابن آدمَ فعا ل 

ولأن الثاذر لم يندن هذا التدر الي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له 
أنه يضر وينفع. ويعطي ويمنعء إِمَّا بطبعه. وإمّا بقرّة السَّببيّة فيه» ويجلب 
الخير:والبركة .ويدقع :الشدّ والخيدرة, 


.)51( القول السّديد‎ )١( 
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المبحث الثَّانِ 


القسم الثانى: نَدْرٌ المستحيل 
نذر المستحيل: نذر ما يحيل العقل أو الشَّرع تحققه. 


فال الأرل؟ اذ صبياع أسسن, 

مثال الثَّاني: نَذْرُ صيام أيّام الحيض أو صيام الليل. 
اختلف الفقهاء في انعقاد مثل هذا النّذْر على قولين: 
اقول الآأر لله يقن هذا الى 

وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة0© 


وحجته : 


-١‏ ماروى عمران بن حصين» قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» 
تأبوت فكقياك رعلبينة وقبعة اقول وضوك اللسجنان لا وفاة لتدر فى 
معصِيَةء ولا فيما لا يملِكُ العبدٌ»”". وتَذّْرٌ المستحيل لا يملكه ابن آدم . 

ات 1 زه لبذ وحودة قرفا : فأشيه اليمين على فعل أمر مستحيل» 
وإذا كان لا يلزم في الحنث في هذا اليمين كمّارة فبالأولى لا يلزم في عدم 
الوقاء وذو الستحمل كتارة 

القول الثاني : الم يرسي الكاوة 
39 الدن المطدار وحاشيفه 00 دناه ساقي اللسوقي ا 4153 والجيلة 6101.10 ): 


الإنصاف .)١١9 /١١(‏ 
(0) أخرجه مسلم في النَّذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد .)١1141(‏ 
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التّرجِيح: 


الرّاجح - والله أعلم - عدم وجوب الكقّارة في نَذّْرٍ المستحيل؛ لعدم 
انعقاده. 


.)١١9 /١١( الإنصاف‎ )١( 
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المبحث الثّالث 


القسم الثَّالتُ ند رَ اليمين. 
أو ندر اللّجاج والغخضب: 


0 


دن التجاج والخضب؟ هو :تعليق لكر بشرط يقضدد الثاذر البهم من 
المداق عليه أو النعك علوم أو التصدق هليه ذا عاض كي ١‏ 

كقوله: إن كلّمتّك أو إن لم أضربك فعليّ الحج. 0 3 
عدخ غبذى + أو مالى حيدقة» أو إن لى أكن حادقا تعلخ صنوع ”5 

فرع: 

الصّيغة قد تتردّدء فتحتمل نَذْرَ الترّر وتحتمل نَذْرَ اللّجاج» فيُرجَعُ فيها 
إلى قَصْدٍ الشّخْص وإرادته» وفرّقوا بينهماء بأنّه في نَذَرِ الور يرغعب في 
السّببء وهو شفاء المريض مثلاً بالتزام المسبّب» وهو القربة المسمّاة 
وف اللجان يرغب عن السَّبب لكراهته الملتزم»”" 

واختلف الفقهاء فيما يلزم النَّاذْر في هذا النّوع : 

القول الأرله: 1ه يمقر بيو اكرات مما تقار أو كدر يد كنار مي ذا 
وُجِدَ الشّرطء وهو رواية عن أبي حنيفة - إذ رجع إليه في آخر عمره بعد أن 
كان يقول بلزوم الوفاء به -") 200« 
)١(‏ نهاية المحتاج (4/ 225١”‏ وكشاف القناع (5/ 1075). 


(؟) روضة الطّالبين ("/ 595). 
(*) الدر المختار وحاشيته (*/ 17/80) . 
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وهو مذهب 30 وذلاهيية لخدا ل 
القول اطاي؟ "أن الثاقز يارس الوفاء يما سكي ف هذا اللدن, 
وهو قول جديور اللحفة؛ ومذهب العا اي وهو قول في مذهب 


م5 
ال 


القول الثالف + أله تلدية كنار يمن . 


وهو قول بعض المالكيّة» وقول في المذهب الشّافعي استظهره بعض 
الشف وهو رواية عن الإمام ا 


الأدلة: 


أدئّة القول الأوّل: (التّخيير بين الوفاء بما نذر؛ أو يكفّر عنه 
كفارة يمين) 


-١ ١3‏ ما رواه أحمدء قال: حدّثنا عثمان بن عمرء حذّثنا يونس» عن 
الؤُعريئ» عن أي سلمة» عن عائشة أن رسول الله كله قال: دلا تَذْرٌ 


. عق ا ا 7, 
فى معصية الله وكدازت كنارة غين” أ 


.)5ا/١‎ /:5( البيان‎ )١( 

(؟) المصادر السّابقة للشّافعيّة والحنابلة. 

(*) بلغة الشّالك (؟/ 559). 

() البيان (5/ ١1ا8).‏ 

(0) المصادر المّابقة للمالكئّة والشَّافعئّة . 

(5) الكافى (:5/ ؟7١5).‏ 

)5١5 /45( 5550 0070‏ وك 
وأخرجه النّسائي في سننه (817) من طريق إسحاق بن منصورء عن عثمان بن عمرء بهء 
وأخرجه الطّيالسي في مسنده (15417)». وأبو داود في سننه (03797» والنّسائي في سننه 
(معرال وأبو يعلى في مسنده (89/ا:)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
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(6/ 54؟١)4»‏ ومن طريقه البيهقي في الشّئن الكبرى /١١(‏ 55) من طريق ابن المبارك» 
وأخرجه أبو داود فى سننه (27791)» والنّسائى فى سئنه (5 040787 وابن ماجه فى سئنه 
(5170)ء والللجارى فى افرح مشكل الأقادؤة رسا كاامم ليق كيه الله ين ونه 
وأخرجه التّرمذي في جامعه (54؟216» والنَّسائي في سننه (897”) من طريق أبي صفوان 
عبد الله بن سعيد الأمويء والنَّسائي في سننه (88") من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض» 
أربعتهم (عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وأبو صفوان الأموي وأبو ضمرة») عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» فذكره. وأخرجه أحمد (5/ 147) قال: 
حذقنا عفان قال عذتنا يونس + عن الزهرئ» حن عروة» فذكره. 
وأخرجه أحمد (1/ )5١8‏ قال: حدّثنا وكيع. قال: حدّئنا على بن مبارك» عن يحيى بن 
كلاهما (طلحة بن عبد الملك ويحيى بن أبي كثير) عن القاسم بن محمّدء فذكره. 
وأخرجه النّسائى (!/ 75) قال: أخبرنا كثير بن عبيد. قال: حدّثنا محمّد بن حرب» عن 
الثُبيدي» عن الأهريٌ» أنه بلغه عن القاسمء عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلكه: «لا تَذْرَ 


وأخرجه أبو داود (797") قال: حدّئنا أحمد بن محمّد المروزي. والتَّرمِذْي )١510(‏ قال: 
حدّثئنا أبو إسماعيل التّرمذيء واسمه محمّد بن إسماعيل بن يوسف. والنّسائي (1/ 717) 
قال: أخبرنا محمّد بن إسماعيل التّرمذي . 

كلاهما (أحمد بن محمّد المروزي ومحمّد بن اسماعيل) عن أيُوب بن سليمان بن بلال» 
قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن موسى بن عقبة ومحمّد بن 
فذكره. 

قال النساتي» "سليمان ين أرقم عتروك الحديف”. 

الحكم على الحديث: 

قال التّرمذي: "هذا حديث لا يصحٌ؛ لأنَ الزُهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة" . 
وقال النْسائي: "وقد قيل إِنْ الزُهريّ لم يسمع هذا من أبي سلمة" . 


وقال أبو داود: '"سمعتٌ أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعنى فى هذا الحديث -: 
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883] ادها'رواة أده قال+ حذثنا عبد الاين الوليد» حعذتنا سنياة: 


عن علد دن ال بوه عن الحسن» عن عمران بن حصين» قال: قال 
رسول الله لد : (للا تَذْرَ في معصِيَّةِ الله أو في عَضَبِء وكتاوقه كناو 


اله 0 1 


حدّثْ أبو سلمة سلمة» فدلٌ ذلك على أن الزّهِرِيَ لم يسمعه من أبي سلمة' . 

ويفدة الع أغله البغاري وأبو زرعة والدّارقطني وابن عبد البرّ وابن القضّان واب بن القيّم وابن 
حجر. العلل الكبير للتّرمذي ص 2)55١0(‏ تاريخ أبي زرعة ص (2,)50-55 ٠‏ علل الدّارقطني 

»)01١ /١5(‏ التّمهيد (5/ 48)» بيان الوهم والإيهام (*/ »)07١‏ تهذيب سنن أبي داود 

فع عوك امير (4/ 1١١5‏ فتح الباري /١١(‏ 0817). 

قال التُووي في روضة الطّالبين (9/ :)"٠١‏ "هذا الحديث بهذا اللّفظ -«لا تَذْرَ في معصِيّةء 

وكثارته كثارة بمين د دضعيف: باأناق المحدقه *. 

وأخرجه البخاري في التَّاريخَ الكبير (5/ 5)» وفي التّاريخَ الصّغير (؟/ »)١97‏ ومن طريقه 

ابن عدي في الكامل (6/ 507 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتّاريخ (6/ )١١١‏ من 

طريق عبد الله بن عثمان» عن ابن المبارك» عن يونسء عن الزُهريّ قال: بلغني عن أبي 

سلمة قالت: عائشة» فذكره موقوفا عليها . 

.)١19986( )١97 /9( مسند أحمد‎ 

وأخرجه الطّبراني في الكبير /١8(‏ 774) من طريق عبد الله بن الوليد به. وأخرجه 

النّسائي (1/ 59)» والحاكم (4/ 40205. وأبو نعيم في الحلية (1/ /91)» والبيهقي /٠١(‏ 

الام ارق حو ستيان اللرري: ج: 

وأخرجه أحمد في المسند (2214546)» والنّسائي في سننه (0854» والطّلبراني في الكبير 

(1/ 0955 (557)». وابن عدي في الكامل (5/ )3١7‏ من طريق بي يكن الليسان؛ » عن 

محمّد بن الزُبير» به» بنحوه. وعند أحمد ليس فيه قوله: "في معصية الله ". وميد التسائن 

وابن عدي ليس فيه ذكر الغضب. 

وأخرجه الطّبراني في الكبير )١75 /١1(‏ (7917)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 97؟) من 

طريق جبارة بن مغلس» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن, به» بنحوه دون ذكر الغضب. 

الحكم على الحديث: 


إسناده ضعيف؛ لضعف محمّد بن الرُّبير. التقَريب) ص (818). 


وقد اضطرب فى إسناده ومكنه . 
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ناما 


ويخه الذلالةة د هذا لان كاتونين» قر على حدق الترظ أ 
عند الكاذة فيد ميق الوقاع ينا تدوع أو «الكنارة» كاليمين بائلة تعالى + حقد 
عل الحديك كثارة هذا الكذر ككتارة البميت. 


*- ما روت عائشة ونا أنَّ النّبِىَ يلةِ قال: «من حلف بالمشي» أو 


بالهدي» أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين» أو في رتاج الكعبة 
فكفارثه كنار 000 


3 :- ما رواه البخاريٌ من طريق شعيبء عن الرزُهريٌ» قال: حدَّئني 
عوف بن مالك بن الطفيل - هو ابن الحارث» وهو ابن أخي عائشة 
زوج النََّ كله لأمّها - أنَّ عائشةً حدّئت أنَّ عبدَ الله بن الرُبير قال في 
بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهينٌ عائشة أو لأحجرن عليهاء 
فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قالت: هو لله عل نَذْرٌّ أن لا أكلّم 


- قال ابن أبي حاتم في العلل (5/ :)١548‏ "سألتٌ أبي عن حديث رواه جرير بن حازم» عن 
محمّد بن الزُّبيره عن أبيه سمعتٌ عمران بن حصين يقول: قال رسول الله يك وذكر 
العتيق وى كال ان رواسياعة متهي بشي بن آي كخير» بوالخوري» رابو بكر 
التّهَسْليء وغيرهم؛ قالوا: عن محمّد بن الزّبيرء عن أبيه؛ عن عمران بن حصينء ولم 
يذكروا السّماع كما ذكرة جرير بن حازم. ورواه غبد الوازك» عن محمد بن الزبير» عن 
أبيه» عمن سمع عمران بن حصينء عن النَّبِيَ كلِِ. قال أبي: حديث عبد الوارث أشبه؛ 
لأنه قد بين عورة الحديث" . 
وقال البيهقي في السَّنن الكبرى :)١١١ /٠١(‏ "وهذا الحديث مشهور بمحمّد بن الرّبير 
الحنظلي»؛ واختلف عليه في إسناده ومتنه. ومحمّد بن الزّبير الحنظلي ليس بالقوي. قال 
البخاري : محمّد بن الزّبير الحنظلي منكر الحديث» وفيه نظر' . 
وقال ابن عبد البرٌ في التمهيد (5/ 5ة): 'لا يصحٌ؛ لأنّه بدو غلن حمد ين الربسر 
الحنظلي» وهو ضعيفء في حديثه مناكير» لا يختلفون في ذلك" . الأحجادنف: والآثان 
الواردة في الأيمان والتُذور (5/ 5410). 

. نسبه في كنز العمّال (45450) للدٌّيلمي» ولم أقف عليه في مسند الفردوس‎ )١( 
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ابن الزّبِير أبداً. فاستشفع ابن الزّبير إليها حين طالت الحجرة: فقالت: 
لا والله لا أشفع فيه أبداً ولا أتحنّث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن 
الأب كلم السون بن غرمة وعبد التعق ون الأسود ين عبد يغرية» 
وهما من بن زهرة» وقال لمهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة» 
ئها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي» فأقبل به المسور وعبد الرّحمن مشتملين 
بأرديتهما » حب استأذنا على عائشة. فقالا: السَّلام عليك ورحمة الله 
وبركاقه أندخل؟ قالت عائشة: ادخلواء قالوا: كذَّنا؟ قالت: نعمء 
الوا كلكنيه رولا كملع أذ معييها اين الأبيره دقلا فخدوا دنعل ابن 
الزبير الحجاب, فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي» وطفق المسور 
وعبد البّحن يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منهء ويقولان: إذَّ الي له 
نبى عمًّا قد علمتٍ من الحجرة. فإنَّه «لا يحل لمسلم أن بجر أخاهُ فوقٌ 
ثلاث ليال»» فلمًا أكثروا على عائشة من التّذكرة والتّحريج طفقت 
تذكّرهما نذرها وتبكي وتقول: إن نذرثٌ» والنّذر شديدء فلم يزالا بها 
حك كلمك انو الأببي» وأعتقت ل تذرها ذلك أريعين رقية» وكانك 
تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حك تبلّ دموعها خمارها”" . 


- ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن زريع» ثنا حبيب بن المعلم, 
عن خمرو ين شعبية عن سغيدبين السب أن اعوين من الأتصار كان 
نبثهها ميرات. فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني 
القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة؛ 4 اققال عمية الإ الى عدا هن مالك: 
كثر فج بييدك.وكلى خالا شع وسو اله له يلول انا بمية غليافة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الهجرة وقول رسول الله كِ: «لا يحل لرجل أن يهِجُرٌ 
أخاه فوقٌ ثلاث ليال» (5017). 
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ولا نَدَرَ في معصية الرّبَّء وفي قطيعة الرّحمء وفيما لا تملِك»"''. 


[51ه] 5- ما رواه ماللك اع | ون بن مر غنم نتصيز ين عبد الرحيرخ 
الحجبّ» عن أمّهء عن عائشة أَنَّها قالت: «من قال: مالي في رتاج 
الأكسة قن كاوق كار ا 


[07] روى ابن حزم من طريق محمّد بن عبد الله الأنصاريٌ» عن أشعث 
الحمرانٍ» عن بكر بن عبد الله المزنٍ» عن أبي رافع عنهماء عن أم 
سلمة وعائشة أمَّي المؤمنين فيمن قال: علي المثي إلى بيت الله إن لم يكن 
405 دنا 


[:57] 7- ما رواه الأثرم قال: حدَّئنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا عمران» عن 
قتادة» عن زرارة بن أبي أوفى أنَّ امرأةٌ سألت ابن عبّاس ويا أنَّ امرأةٌ 
جعلت بردّها عليها عدبا إن لبسته » فقال ابن عا «في غضب أم في 


رضىٌ»؟ قالوا: في غضبء قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يُتقرَّبُ إليه 
ناه 5 كم عن وي . 


اع 


)سيق كريب 43 
(0) موطّأ مالك برواية أبي مصعب الزُهري (؟/ .)5١4‏ 
وأخرجه عبد الرَّرّاقَ في المصئّف (159417و159894) من طريق عطاءء عن صفية بنت شيبة 
العبدريّة به» بنحوه. 
وأخرجه عبد الرّرَّاقَ في المصئّف )1١988(‏ من طريق أيُُوبء والبيهقي في السّنن الكبرى 
/٠١(‏ 56) من طريق عطاءء. كلاهما عن عائشة به» بنحوه. وعند البيهقي: "ماله في 
المساكيةة . 
في التّلخيص (5/ 07117: "مالك والبيهقي بسند صحيح» وصحّحه ابن السكن" . 
(*) المحلّى (5/ 7557). ينظر: «الأحاديث والآثار الواردة في الأيمان والنذور .)308/١‏ 
(:) ذكره ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (5؟/ 67؟3). 
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[575] 8- وما رواه حرب الكرمان» قال: حدّثنا المسسيّب بن واضح.ء ثنا 
يوسف بن أبي السّفره عن الأوزاعيّ» عن عطاء بن أبي رباح: سألتٌ 
ابن عبّاس عن الرّجل يحلف بالمثي إلى بيت الله الحرام» قال: (إتما 
المثي على من نواهء فأمّا من حلف في الغضب فعليه كفارة بمين)”'"' . 

كنك ان .هنذا الرايية عن الطيواية فى ل اران يدت العو 

فك إن لذو اللجاج والقهبب يفيه الثار من نيت إنه الثراة قرية» .ويشيه 
المي من عيض إن مقف كه مقميوة المي : ولا سبيل إلى الجمع بينهما من 
حيف مرعيعاء ولا سيل كذلك إلن مطلهماة فسن اللي 

-٠‏ إن تخيير الثاذر في هذا النوع من النّذْر بين الوفاء والتُكفير أجمع 
للصّفتين معاًء فإن اعثْبرَ نذراً خرج النّاذر عن العهدة باختيار الوفاء به» وإن 
اعتبرَ يمينا خرج عن العهدة باختيار التّكفير عنه» فيخرج عن العهدة بكل 

حال منهما. 

ان فى 1ن اللْجِاجٍ معنى اليمين» وهو المنعء وهو بظاهره و 
يكين التاق بين الوفاء والتكفير» ويضيل إلى أ الجيدين شاء» واللشيير 
بين القليل» وهو الكفارة» وبين الكثير» وهو المنذور. في جنس واحد 
باقغباز معتيية تختلنيم جاتو كالعن إذا أذق لدعو لاه بالجميعة فإنه عد 

- وإسناده حسن؛ لحال عبد الله بن رجاء» فهو صدوقء» وكذلك عمران أبو العوام القطّان. 

التقريب ص (559). 

.)701 ذكره ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

وإسناده ضعيف؛ لأجل يوسف بن السَّفْره متروك. لسان الميزان (5/ 77"). 

ينظر: «الأحاديث الواردة في الأيمان والنذور 108/5). 


(1) سبق تخريجه برقم .01١5(‏ 
(") البيان (5/ ١لاغ).‏ 
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بين أقاء التصمعة ركطفين رين أذاء الحهر أربيها بو لتقو و الجن معدياة 
كلانه 211111 :دز" مقصيوةا وابعب لعيفية والمعين قري باتجيويةة 
واجب لغيره» وهو صيانة حرمة اسم الله تعالى. 

أدنّة القول الثّاني: (وجوب الوفاء بالئَّذر): 

-١‏ قوله تعالى: «#إوَلْيُوفُوا ندُورَهُمَ». وقوله سبحانه في شأن الأبرار: 
و بار ماود ْنَا كن سَرُهُ مُستَطيَا 4 ولقوله جل شأنه: ظوَيتهُم مَنْ 
مَنَهَدَ ألَّهَ كَيٌِ ءاتدنًا من فَضَلِهِ»ه الآية» وغيرها من نصوص الكتاب العزيز 
وَالشلة الصفية لوجويه الوفاء بالتذر اما مطلقا من غير فصن يق الميطلق 
واليبلك بالشرط». والوقاءاا لدو هو قعل ما تفاوله لكيه له الكتارة. 

؟- ما ورد عن عائشة كينا أنَّ رسول الله يَكلِ قال: «مَنْ نَذَرَ أن يطيعَ 
للها قلطن 4 يوت در أن صم اللا رسي 

- ورد عن اب عور خخ ابه ينا : قال تورث نذراً في الجاهليّة: 
فسألت المي كِِ بعدما أسلمت» فأمرني أن أوفي 1 

ووجه الدّلالة في هذه الأحاديث: أنّها أفادت وجوب الوفاء بالئّذر إن 
كان في طاعة الله تعالى» وتَذْرُ اللّجِاجٍ من هذا القبيل» فيجب الوفاء به. 


855] #دماوواء مسذة من طريق أبن أي« غروية» عن مالك بن ديعا 
ضن انين بو الك طيه ) عن امرأة قالت: «إن لبِسَتْ من زوجها 
كسوةً فهى هدية»ء فقال: تهديه»ء وسألت الحسنء فقال: تكفر عن 
ا 

.)1١9( سبق تخريجه‎ )١( 


(") سبق تخريجه .)5٠5(‏ 
(9) المطالب العالية (4// .)05١‏ 
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وساإن الوداة بالتلن عر شعن ما شاوه التي ولس الكتايةه لان 
الأمبر اغتار :الماك على الوه الذى أوقعه اليقص اه تتجيرا كان أو 
تعلق يشرط واليعي ف أوقنه ندرا عله عد وجوه الدرهة» وهو اسحات 
الكنافة المتكووقو له هاب الكداركه كما ارا 

في مقابلة شرطء. فتلزمه عند وجود هذا الشّرط 
وأقيافر ا كذلك: 


: إن 


3 


نَ الناذرَ قد التزم عبادة 


إن الععلة وال رط #ابمكه حون مني اللرظلء اقصباار 
كانه قال عند وجود المشروط: لله علِيَ كذا 
أن القرل مسرت« الكتارة يودى. إلى بوتعوننه القليا. بابساتت الكثين 
ووجوب الكثير بإيجاب القليل 


لاد ولآن الأصل اعتبارٌ التَصِرّف على الوجه الذي أوقعه المتصرّف: 
تحير كان أو كعها بشرط» .والبعمي نم أراعه كرا هاه دك وبعر د 
الشرطظ» وهر إبجاب الطاغة الدكورة» لأ اجات الكتارة 


ولوققن الاجعدلال بيلهلأدلة؟ انيا:دلت على وسوية الرقاء بالتدر 
ولا تمنع من وجوب الكناوة كما فى أده القولين 


أدئّة القول الثّالك: (وجوب الكفّارة) 
-١‏ قوله تجالى ؛ عؤل ل أنه 


عو وء هود 3 2# د ل ل 
7 الايمان 


قفرم 


و ف أَيْمَيكُمْ ولكن بكم يمَا 
طعا عَشَرَوَ سكن من وَل ما مِمُون أهيكم أو 
كمه مم أو حْرِيرُ دَكََةَ عن لَدْ يد مَصِيَامْ كلكّة يام دلِكَ كَتََّةُ يسيم إا 


واورده البوصيري فى إتحاف الخير )(6/ 2 
وإسناده 


؛ لحال مالك بن دينار» فهو صدوق. التّقَريب ص (0197) 
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ووحه لد لالةة 1 41 النّجاج تومه التلين ون ؛ لأنّ اليمينَ بغير 
الله تعالى شرظ وجزاء» دده الّجاج كذلك» يي قن عثد تحتق الشوط 


كقارة كمين 








3 


لاما ورد عن صمران ين عضين قله أن سول الله كله فال :الا كذة 
في غَضَبٍء وكقارقة كناوة السية ا 

- ما ورد عن عقبة بن عامر دنه أنَّ النّبِىَ يله قا كناو التو 
ا 

يوجه الدلالة أذ الحديفين أفادا آن لذن اللساج والخفبي تجرى فيه 
كنازة اليمين ولا يلوم الثائن أن نتى .يذه قال الآملة + «حديك عقبة ينيد 
وجوب الكمّارة في النّذر إن لم يف به التَّاذْر ولا كمارة واجبة في نَذَْرٍ 
البرو جرماء نتن ختر الندن الموجنب للكدارة فى اليطتيت على تدر 
اللّجاجٍ)”" . 

حر عا م سير سر عكاس وغائشة 


1 للد 2 


0 إن 0 الج ا معني لخر بالله تعالى ؛ للدي 
الا وذلك 00 التذرةغ الوه إن قال: إن فعلت 
كذا فعليَ حجّة فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط؛ٍ وإن قال: 0 


ألصل كذ قله حينة فد تفن لطبي الخرطه وك ذلك خونا مين 


.)107١( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (055). 

إفرة نهاية المحتاج (١ا/‏ :0 

(4) سبق تخريجها ينظر مثلاً: أثر ليلى بنت العجماء في الحلف بالنذر والتحريم في باب الأول. 
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الحنث» فكان هذا النَّدْرُ في معنى اليمين بالله تعالى» فلزم الثّاذْر كمّارةٌ عند 
الحنث . 

وتوتس الانسدلال ييل الأدلةة إنها دث ضلى وجوت الكتارة ل 
تبنع .من .وجنوبي الوقاء بالتذو كما فى أدنة القولين. 

التّرجِيح: 


الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله؛ إذ به تجمع 
الأدلّة. 
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المبحث الرّابع 


القسم الرّابع: نَدْرٌ عبادة من العبادات: 


المراد بتَذْرِ العبادة: نَذْرُ ما جاء في كتاب الله أو سنَّةَ رسوله يك التَّعيّد 
به من الاعتقادات» والأعمالء والأقوال» والعبادة: اسم جامع لكل ما 
ببح الله ومرضاء من الأضمال والآقوال الكتاهرةراتباطيةة كالكادة 
والصّدقةء والصّيامء والاعتكاف» والذيج وغير ذلك» وفيه مطالب: 


المطلب الاوّل: ندر العبادة ابتداءً؛ 
كأن يقول: لله غلك ندر أن أصلى ركعي :+ أو أن أ 


ححّ أى 1 اضفيير ع 


5 >4 «ه س ٠‏ » ِ 

المطلب الثانى: ندر العبادة المعلق على وجود نعمه. او 

مثال ذلك : كأن يقول: إن شفى الله مريضي لله عليَّ أن أصوم شهراً. 

وكأة يقول: إناربيضث فى هله القمارة فلله علك أن اتصدق بكذا ب كذ 

فهذان القسمان منعقدان» د ندق العبادة ابتداء» ونذر العبادة المعلق ‏ ويجب 
الوفاء بهما. 
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هذا :ملسي الماك 1و لضاف والبعا ا , 

وحكي الإجماع على هذا . 

قال ابن قدامة: «أحدها التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة 
استدفعها؛ كقوله: إن شفاني الله فلله عليَ صوم شهرء فهذا يلزم الوفاء به 
بإجماع أهل العلم)”" . 

القول الثَّاني: يشترط أن يكون النَّذرُ قربة مقصودة؛ قال الكاسانيٌ : «أن 
يكون قربةً مقصودة» فلا يصع النّذر بعيادة المرضىء» وتشييع الجنائزء 
ومس المصحف. والأذان» وبناء الرّباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت 
قرباً؛ لأنّها ليست بقرب مقصودة. ويصحٌ التق بالصّلاة والصّوم والحج 
والعمرة والإحرام بهماء والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ 
لأنّهها قربٌ مقصودة» ومن مشايخنا من أصّل في هذا أصلاً فقال: ما له 
أصل في الفروض يصحٌ النّذْر به؛ كالصّلاة والصّوم وغيرهماء والاعتكاف 
له أصل بها في الفروضء وه والوقوف بعرفة» وما لا أصل له في 
الفروض لا يصحٌ التاريةة كسيادة التر فى وتحريداه بوعل يان الله 
إبحاث العيد» كد بإبجايه الله الي 0 


القول الثَّالْ: لا يلزم الوفاعيا للدي ابقذا #8 يل لمسكمته كوة المعلق. 


ودكال فى الا 0 


ء)40١‎ /54( الدَّر المختار وحاشيته (*/ 0“8). وبلغة السّالك (؟/ 554).» البيان‎ )١( 
.)5 /٠١( المغني‎ 

فم المغني /٠١(‏ 0 

زهرة بدائع الصّنائع (ه/ ؟4). 

.)55١ /8( المجموع‎ »)49١ /5( البيان‎ )5( 
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0 


الأدنة: 








أدنّة القول الأوّل: (وجوب الوفاء بِنَدَّرٍ القربة» وصحّته 

مطلقاً) 

-١‏ عموم الآيات الدَالَّة على ذلك؛ كقوله تعالى: «وَلْيوفوا نَدُورَهُم» 
الذّالكتهنى: لوقاف لانو مطلنا » رامت قري ؛ 

قال ابن حزم: «ومن نذر صوم يوم فأكثر شكراً لله ء أو تقرباً إليه 
تعالى» أو إن فاق» أو إن أراه الله تعالى أملاً يأمله لا معصية لله وك في 
ذلك الشيء المأمول. ففرض عليه أداؤه. قال كك : ملأرَقوا لعفو د70 . 

؟- حديث عائشة وفنا أن رسول الل كله قال: «مَنْ نَذْرَ أن يطيعَ الله 
فليْطقة ».ومن ندر أن بعصي قل عطي 

*- حديث عمر َيه أنّه قال: إِنّي نذرثٌ في الجاهليّة أن أعتكف ليله 
في المسجد الحرامء فقال اَن كلهِ: «أوفٍ بنذرك)”" . 

فقد أمر رسول الله كَكهِ في هذين الحديثين بالوفاء بالئّذر إذا كان في 
طاعة الله سبحانه» ومن التزم قربةَ من القرب السّابقة بالنّذْر فقد نذر أن يطيع 
اللهع قتلزمه الوقاه يما تناو من :ذلك 

- القياس من حيث إِنَّ الشَّارِحَ قد رعّبِ في هذه القرب» وحضٌ على 
تحصيلهاء والعبد يتقرّب بها إلى الله تعالى» فهي بمثابة العبادات 
المقصودة . 

ه- إِنَّ هذه القرب وإن لم يكن لها أصلّ في الفروضء إِلَّا أنَّه يصحٌ 
التزامها بالنّذره ويجب الوفاء بها قياساً على ما لو ألزم النّاذْر نفسه 
)١(‏ المحلَّى (4:/ 478). 


(9) سيق تخروعه (/11) 
(9) تخريجه (104) 
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أضحية» أو أوجب هدياً أو اعتكافا أو عمرة» فإِنّ هذه يصحٌ التزامها بالنّدر 
اانا وليست من الفروض . 

1- وقالوا أيضاً: إن التّاذْرَ قد ألزم نفسه قربةً على وجه التَّبرّر فتلزمه 
بالئّدر قياساً على التزامه ما له أصل في الفروض والّذي هو موضع إجماع 
العلماء 

أدنّة القول الثَّاني: (اشتراط كون النَّذْر قربةً مقصودة). 

أنَّ هذه القرب ليس لها أصلّ في الفروضء فلا يصحٌ التزامها بالنّذْر 
إذ النّذْر إيجاب العبدء فيُعتبَّرٌ بإيجاب الله تعالى؛ إذ لا ولاية له على 
الإيجاب ابتداءً» وإِنّما صحّحنا إيجابه في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلاً 
اتممدليعة المتعاخة والتتي» كما أن هذه القرت لوف على أرضياء 
العبادات» فلا يصحٌ التزامها بالنّذر. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ قولّهم : لا ب يصحٌ التزامها غير مُسلّم ؛ لما 
تقدّم من أدلّة القول الأوّل»ء وأيضاً هو استدلال بمحلّ التّراع . 

وقولهم: التّدر إيجاب العبدء فيُعبَرُ بإيجاب الله تعالى مُسلّمٌ وإيجاب 
الله تعالى شامل للقرب المقصودة وغير المقصودة 

دليل القنول الثَّالث: (لا يلزم الوفاء بالنَّدْر ابتداءً) 


54 


وحجنه : 

-١‏ أن أبا عمر غلام ثعلب قال: الكذر علك العرسه وعد يق ل 

؟-ولأنَ ما التزمه الآدمئٌ بعوض يلزمه بالعقد؛ كالمبيع والمستأجرء 
وهنا العرمة قر هركي لذ بلزمة تمه النقده كالية””. 


.)5 /٠١( المغني‎ )١( 
.)غال١‎ /:5( البيان‎ )5( 
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آنا 


و 
39 


وتوقش هذا الأسعدلال: بِأن ما حكوه عن آبي مر لآ يصِحٌ؛ فا 
العرت سئي الملنوم ندرا وإن لم يكن بشرظط» قال حميل : 
فليتَ رجالاً فيكِ قد نذروا دمي وحنوا بتعلى بابي تقرونن 
والجعالة ون يكترط ع و اسم ا 37 


2 


الترجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الميغالت. 


اع0ة 


المطلب الثالث: أن ينذر عبادةٌ واجبة بأصل الشرع. فيه 
مسالتان: 


المسألة الأولى: نَذَرٌ الواجب العينيٌ: 

ذو الواجب العبده» هو انذوها أوجب الشارع خلى المكلتين قعله 
كصوم رمضانء وأداء الصّلوات الخمسء» وعدم شرب الخمرء وعدم الرّنا 
ونحو ذلكء» للعلماء قولان: 

القول الأوّل: أنه يصحٌ التزامُ هذه الواجبات بالنّدْر. 

وجعل في ((الكافي)) قياس المذهب: ينعقد النَّذْر في الواجب» وتجب 
الكمارة إن لم يقيله"" وتحتمل أن يسقد تذزه مويجيا كار يميق إن ترح 
كما لو حلف على فعله؛ فإِنَّ النَّذْرَ كاليمين» وقد سمّاه النَِّنُ يله يميناً: 
وكذلك لو نذر معصية أو مباحاً لم يلزمه» ويكفر إذا لم يفعله”" . 


.)5 /٠١( المغني‎ )١( 
.)١١9 /١١( الإنصاف‎ )0( 


01 الس كار ا 
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القول الثّاني: أنه لا يصحٌ التزام هذه الواجبات بالنّذْر. 

وبه قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة"'". والصّحيح عند الحنابلة”" . 

سواء علّق ذلك على حصول تعمة أو دفع تقمةء أو الترمه الثّاذر ابتداء 
من غير شرط يعلق عليه النّذْرء ومثل هذه الواجبات التزام الواجب المخيّر 
الثثر كابدى ستاك الكارة: 

الأدنّة : 

أدنّة القول الأوّل: 

ايا هدم شيا من الآدلدخنىبوجربب الوفاع بالاذن. 

. وجه الدّلالة: أنَّ الواجبّ العينِيَ فيه طاعةٌ الله تعالى» والتزامه بالتّذر 
العزام .يجا فيه ظطاعة له نببحاتة» .وقد أفالاث هذه الآذلة-ضكة هذا التذرم 
ووجوب الوفاء به. 

-١‏ أنَّ ما وجب بالشَّرع إذا نذر العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه 
رسول الله يك أو الإمام أو تحالف عليه جماعة» فإِنَّ هذه العقود والمواثيق 
تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثّابت بمجرّد الأمر الأوّلء فيكون 
واجباً من وجهين» ويكون تركّه موجباً لترك الواجب بالشّرعَ والواجب 


اس 


ادر 

وحجّة القول الثَّاني: 

-١‏ أذ المنذورٌ واجبٌ بإيجاب الشَّرع فلا معنى لالتزامه بالئّذر؛ لأنَّ 
إنحات: اواج "لذ تفي » بوقالو1ة إن الكلاضة الوائية اناق كدر فيك 
وكذلك 1ك المعسية المية ‏ ةل تانر لانو ياه لمكدري ترك زناف عن 


.)"374 /8( روضة الظّالبين (/ 0)» نهاية المحتاج‎ )١( 
.)١١19 /١١( الإنصاف‎ )0( 
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1 . 


الثاذر بالشرع هون التدر”, 
؟- أن التَّذْرَ الترام والطاعةٍ الواعيدة اكاك لاو قييا :لسوت 


فعلها بالشَّرعَ بدون نذرء ولا يصحٌ التزا وين لعدم تصوٌّر انعقاده 
أو الوفاء به اقب لون عا ا 6 
وفي ((كشاف القناع)): الآن اندر الراك ولا ب يصع التزام ماهو 


لازم؛ كَلِلّه على صوم أمس ونحوه من المحال؛ لأنّه لا يُتصوّرُ اتعقاده: 
ولا الوفاء به» أشبه اليمين على المستحيل». 

وتوقس هذا الاسعدلال؟ بحدم الكيليء إذ در الواجب تتصوّرٌ .وله 
معنى» وهو تأكد الواجب. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 

المسألة الثّانية : نَدَّرُ الواجب على الكفاية : 

الواجب الكفائئٌ: إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

القول الأوّل: يصحٌ التزام الواجب على الكفاية بالنَّذْره ويجب الوفاء 


وإلى هذا ذهب المالكة” 0 وهو الأصح من مذهب الا 


وحجَّة هذا القول ما تقدَّم من الدّليل على صحَّة التزام الواجب العينيٌ 
بالتلى: 


القول الثّاني: لا يصحٌ التزام الواجب على الكفاية بالنّذْر. 


10 الغرود العو وار ا 
(0) بدائع الصّنائع (5/ 917 . 

(*) المصادر السّابقة للمالكيّة. 
(:) نهاية المحتاج (0/ 055. 
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وإلى هذا ذهب الحنفيّة» وهو وجه في مذهب الشَّافعيّة""' . 

وحجّته: ما تقدّم من الدّليل على عدم صكّة التزام الواجب العينيٌ 
بالسلن» 

التّرجيح في هذه المسألة كالتّرجيح في المسألة السّابقة. 


المطلب الرّابع: تَدْرسنّة من الشّنن. 


كما تدر ضملذة التن الذواشه»: وتحو ذللقء. فللعلماء قولان: 
القول الأوّل: وجوب الوقاء به. 

دشر تقول حديون العلناة 7 

وحكعه: نا هلم فيا من الأدلة على .وجوب الوفاك ندر الطاعة : 
القول الثاني : عدم وجوب الوفاء به. 

وهو نوج فل الشافعة 


ولم أقف له على دليل. 


. المصادر السّابقة للشَّافعيَّة» والحنابلة‎ )١( 
(؟) المصادر السّابقة.‎ 
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المطلب الأوّل: انعقاده. 


مثال نذر معصية من المعاصي؛ كنذر شرب الخمر» أو التحاةة أو 


قال ابن قدامة د نالأ يس الرقاء به الماع , 
قال تعالى: «إومن بَتَمَدّ حدُود أله كَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَةُه» وقوله تعالى طقل 


إنا حنم تق لَْوكَحِسَ لا 


ل 


[/ا؟ه] ولما روا سني من طرين إسماعيل ؛ بن إبراهيم » حدّئنا أو » عن أي 
قلابة» عن أبي اليلتة عن عمران بن حصين» قال: كانت ثقيف 
حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين» وفيه: قول رسول الله كَكهِ: 
«لا وفاءً لتَذْر في معصِيّة»ء ولا فيما لا بمَلِكُ العبلٌ»9 . 

200 المغني /٠١(‏ ه). 


(0) ا ع («/ 555). 
فرق أخرجه مسلم في النّذر/ باب لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد .)١551١(‏ 
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[574] وما رواه الإمام أحمد من طريق ابن جريج» وقال سليمان بن مومى: 


قال جابر: قال النينٌ كلةِ: «لا وفاء كدر فى معصكة و7 


[514] وما رواه عبد الرَّرَّاقَ من طريق أبّانَء عن سعيد بن جبيرء قال: جاء 


0 


اع 06 


رجل إلى ابن عبّاس فقال: إِنْ أبي أسره الدّيلم» وإِنّ نذرثُ إن أنجاه 
ااآن قود عل جيل عرياناً -حسيك اله قال عل اخ د دان 
أصوم يوماًء قال: «أرأيتَ إن أجلب عليك إبليس بجنوده فقال: 
انظروا إلى هذا الآدميٌّ كيف سخرتُ بهء أو جاءت ريح فألقتك فمتّء 
أتراك شهيداً»؟ قال: فكيف ترى؟ قال: «البس ثيابك» وصم يوماً. 
وصلّ قائاً وقاعداً)”" . 


0 


[3 مما رواه عبد الرَّرَاقَه قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخيرني أبو الزّبير 


2000 


فم 


فرق 


أنه ممع جابر بن عبد الله يقول: «لا وفاء لنذر في معصية الله)”” . 
مسند الإمام أحمد :)١541519(‏ 
إسناد ضعيف» لعلتين: 
الأولى: ابن جريج» وهو عبد الملك بن عبد العزيزء 57 ولم يصرّح بالسّماع من 
ملبحات بن موسى» 
الثانية: موسى بن موسى لم يسمع من جابر. 
المصتف .)١158658(‏ 
وفى إضتافه اتاقاين أن عتاش» قال الفلدي + #بعزوك الشديك", بوقال الشاري؟ "كان 
ساي الاق 7 وقال أحمد بن حنبل: "متروك الحديثء» ترك النّاس حديثه منذ 
وا اام والالنية طعي 4 "لبن لنو اد وشو وااو وقال ركه “فقت 1 وتلل ند اك اد 
الحديث"», وكذا قال النّسائي والدّارقطني وأبو حاتم» وزاد: 'وكان رجلاً صالحاً ولكنّه 
بْلِيَ بسوء الحفظ ". وقال ابن أبي حاتم: "سئل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثه» ولم يقرأه 
عليناء فقيل له كان يتعمّد الكذب» قال: لاء كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن 
الحسن فلا يمر يبنهم " . تهذيب التهذيب /١١(‏ 48). 
المصنّف (19877) إسناده صحيح» ابن جريج مدلّس» وقد صرّح بالتّحديث. 
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13 ما أورده ابن حزم في ((امحل)) عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» عن 
عمر بن الخطّاب أن رجلاً نذر أن لا يأكل مع بني أخيه يتامى» فقال له 
عمر: «اذهب فكل معهم)""'. 


ع 


3 ما أورده ابن حزم في ((ا محلى)) عن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر 
الصَّدّيق - رضي الله تعالى عنه - أمر امرأة نذرت أن تححّ ساكتة بأن 
عت هم 
اختلف العلماء في حكم انعقاد نَذْرٍ المعصية على قولين: 
القرل الأ 101ل المحفية يسنن ولا يدل الوقء يه 
ويه كال ' بح العفئة» وسذهب المالكنة والسارل2”. 
القول الثّاني: أنّ تَذْرَ المعصية لا ينعقد ولا يصحٌ. 
ولد ذأهي لبد الح وال 
وعد الحيننة تال ابق عنايدين :أن كا كان قم أ زد البعصية - 

جهة العبادة يصحٌ النّذر به لما مرّ من أنّه يلزم الوفاء بالنّذْر من حيث هو 

قربة لا بكل وصف التزمه به فصح التزام الصّوم من حيث هو صوم مع إلغاء 

كونه في يوم العيد - أي إذا نذر صوم يوم العيد - ويأتي». 


(1 المحلن 847/0 

90" المسان ل 407 

(*) المصادر السّابقة للحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 
(:) الدر المختار وحاشيته (”/ 87780) . 

(0) البيان (5/ ١لاة).‏ 
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الأدنة: 


أدلة القول الأوّل: 
-١‏ حديث عائشة ينا أنْ رسول الله يَلهِ قال: مَنْ تَذَرَ أن يطيع الله 
فِلِيْطِعْهُ» ومن نَدَرَ أن يعصيَّهُ فلا يعصه)”'. 


اريم زوق كن عاك ئشة وَْيّنا أن رسول الله عَلِنِ قال الا تدر فى 


معصية 3 الى كنار كسار ا" 


07 - ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم: وذقنا | ون خرن 
واقية عن أن البلية » عن عمران بن حصين» قال: كانت ثقيف 
حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين» وفيه: قول رسول الله كَكه: 

«لا وفاء لنَذْرٍ في معصِيّة» ولافييا لأ غلك العيني” , 


3 


وعجه:] لدّلالة: أن النَبِىَ كَل 1 سي له ايد على 
العتااق 

ونوقش بأنَّ النّسمِيةَ لا يلزم منها الصَّحََة فإنَّ النَِيَ له سمّى بعض 
العقود الفاسدة؛ كبيع العيّنة بيعاً وكالتّكاح بلا وليّ نكاحاً» ولا يلزم من 
ذلك "القية وال عفاد 

:- ما يأتي قريباً عن الصّحابة ويه من إيجاب الكمارة في نَذْرٍ 
المعصيةة ا غك السقاد. 

ه- أن النسصياة من فباتياً على يمين المعصية؛ التو كلد 
باليمين . 


() سبق تخريجه (/ا١٠١).‏ 
(") سبق تخريجه .)01١9(‏ 
فرق أخرجه مسلم في التّذر/ باب لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد .)١551١(‏ 
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زتوفقن هذا الاعدلال بعدم التُّسليم؛ و كلو يلق اندر بالبنينء إة إن 
اليمينَ التزام بالله» فلا بدَّ من لَفْظِ يدل على التّعظيمء بخلاف التذدء فهو 
التزام لله» فكل ما دلّ عليه انعقد به. 

أدنّة القول الثَّاني: (عدم انعقاد نذر المعصية) 








-١‏ حديث عائشة ة ونا أنَّ رسول الله كلل قال: «مَنْ نَذَرَ أن يطيعٌ الله 
لقاع ون لد أن عم كاد حصدا: 

- -وجعا روي عن ماكد ئشة وهنا أنَّ رسول الله يك قال: ١لا‏ نَذّْرَ في 
معني الوه وكارةة كنار ةا 

- ما روى عمران بن حصين ذإن أنَّ رسول الله كلِدٍ قال: «لا وفاءً 
لتَذْرِ في معصِيّةء ولا فيما لا يملِكُ ابن دم" . 

وجه الدّلالة من هذه الأحاديث: أن النَّهىَ عن نَذْرٍ المعصية» والنّهي 
يقتضي فساد المنهيئ عنه» وأيضاً أفادت هذه الأحاديث أنَّه لا يحل الوفاء 
قل هذا الللن 

وتوقش هذا الاستدلال: أن النّهَِ عن نَذْرِ المعضية إِنّما هو نهيخ عن 
الوقام ود ما يدن على اعفاد 

والحبيد انه تخصيصٌ النِّي بعدم الوفاء فقط يحتاج إلى دليل . 

ا و الا ل عن جدّه قال: قال رسول الله 
يلل: «لا تَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابن آدمَّء ولا في معصِيَةٍ الله كد ولا 
قطيعةٍ رَحمء فمَنْ حلّف على يمينٍ فرأى غيرّها خيراً منها فليدعها وليأتٍ 
الذي هو حير فَإِنّ تركها كمارنها»”” . 


.)01١9( سبق تخريجه‎ )١( 
.)077( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١97( سبق تخريجه‎ )0( 
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واذذ السسية لذ ملك الكدسة, 


وأجيب بأنَّ تخصيصٌ عدم الملك بالوفاء فقط يحتاج إلى دليل. 

ه- أنَّ معصية الله تعالى لا تحل في حال سواء كان هذا بطريق التَّذْر أو 
بغيره» وبأنٌ حَكُمَ النّذر هو وجوب المنذور به» ووجوب فعل المعصية 
محال. 

ونوقش بأنّه استدلالٌ في محل التّراع . 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ كلا القولين له قرَّةء وعدم الانعقاد أقوى. 

المطلب الثّاني: وجوب الكمّارة 

اختلف العلماء في وجوب الكمّارة على من نذر نَذْرَ معصيةٍ على قولين: 

القوك الأ زليه أنه ل كسارة فلي 

وهو مذهب المالكيّة والشّافعيَّة ورواية عن أحمد. وقد روي عن 
مسروق والتع ا 

القول الثاني : من نذر معصية فلم يف به لزمته كارا ونين 

وهو مذهب الحنفيّة» وقول للشَّافعيَء ومذهب الحنابلة» وبه قال سفيان 
النَّوَريٌ . 

الأدلّة : 

أدنّة القول الأوّل: (عدم وجوب الكفّارة) 

يكوك لهذا الرا عنما يان ؟ 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
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-١ 3‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج أخبرهم. قال: 
أخبرني سعيد بن أبي أيُوب أنَّ يزيد بن أبي حبيب أخبره أنَّ أبا الخير 
حدّثه عن عقبة بن عامرء قال: نذرت أخق أن تمثى إلى بيت الله 
وأمرتئى أن أستفى ها النََ كَل فاستفتيتّهء فقال يل : «لتمش 
ولتركث:0©. : 1 
ولم يوجب الذي َل كمّارة» وإِنّما أوجب الوفاء فقط. 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التُسليم فقد وردت الكمّارة كما في أدلَّة 

القول الثّاني. 
وأجيب: بعدم التُسَليِيءٍ فلا تغبت الكقّارة في حديث عقبة ضيينه كما 

سيأتي في تخريج روايات حديث عقبة. 


-١ ]05[‏ ما رواه البخاريٌ من طريق وهيبء حدّئنا أيُوبِء عن عكرمة, 
عن ابن عبّاس» قال: بينا النَّنُ كَل يخطب إذا هو برجل قاتم» فسأل 
عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا يستظل ولا 

يتكلّى ويصوم. فقال النَنْ كَل : «مروه فليتكلم وليستظل وليقعْدُ 
عر 

ووجه الدّلالة: أنَّ رسول الله كله أمر بالوفاء بالصّوم الذي هو طاعة: 

ونهى عن الوفاء بما ليس طاعةً من الوقوف وترك الاستظلال وترك الكلام» 

ويظهر أنّه من المعصية لما فيه من الإشقاق على النّفس وتعذيبهاء والتَّعيّد 

لله هك بالصّمتء ولهذا لم يأمر النّاذْر بكمّارة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصّيد/ باب من نذر المشي إلى الكعبة »2)١835(‏ ومسلم في 


النّذر/, باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة .)١555(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والتُذور/ باب النّذر فيما لا يملك وفى معصية .)517١5(‏ 
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واجبب بعلم الكسليي ققد لآ يترني على القياغ مشئة شديدة ».وقد لا 
يفصن بالشكريف الخبادةه ليكون من تلن الميا: 

لاك اها بوره عن غمر انين خضين كله أن امر أ من الاتسان اييت؛ 
فاتفلقت ذات ليلة هخ الوثاق» فركبت العضياء» .وتذرت إن نخاها الله غليها 
اسك لها > لكر ذلك ترسوك الفكللةه خفال : سهان الها يسنا سانهاء 
نذرَتْ لله إن نيَّاها الله عليها لتنحرنّهاء لا وفاء لتَذْرِ في معصِيَّةٍء ولا فيما 
لأايدلك العيذاء وفي رواية أخرى : «لا نَذْرَ في معصِيّة اللو0" . 

وجه الدّلالة: أنَّ النَىَ يل لم يأمر من نذرت نحرّ العضباء بكقّارة» ولو 
وجبت عند عدم الوفاء بهذا النّذر لأمر رسول الله كَلِةٍ هذه الأنصاريّة 
3 :- ما رواه أحمد قال: حَدَّثنا إسحاق بن عيسى ء حدّثنا عبد الرحن بن 


أبي الرّناد عوهية الهو ين الشخارف عن عمرو بن شعيب» عن 
ابض فو وات قال فالدوسولو الل 5 دلا تَذْرَ إلا فيما ابِتَغِن به 


6 


وه الله كي , ولا بين في قطيعةٍ رَحمِ)"'' 


.)070( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد /١١(‏ 955) (510/99)ء 
وأعرجه أحيذ (9/ )عن السين بن كد المروقي وسريج بن التعمات البخدادئ ؛ 
وأخرجه أحمد (7؟/ 186) عن إسحاق بن عيسى ابن الطَبَّاع البغدادي» قالوا: ثنا 
عبد الرّحمن بن أبي الرّناد عن عبد الرّحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جد أن زوك الله فلل أدرك حلي هيا متدرقان سياف إلى النيتة ثفال زصول الله عله 
«ما بال القران»؟ قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشى إلى البيت مقترنين» فقال رسول الله 
يد : «ليس هذا نذرى فقطع قرانهما. ش 
لفظ حديث الحسين بن محمّدء وقال سريج في حديثه 'إثمنا النَّدْرَ ما بغي به وجة الله وك ' . 
رثاكه إشحاق بن عيسي في حديقه, دلا نَذْرَ إلّا فيما ابِتّغِيَ به وج الله كدء ولا يمينَ في 


قطيعةٍ رح 84 
َ 
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[0717] ه- ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدّئنا أبو أسامة» عن أبي فروة 


2000 


هم 


4 تا 0-4 1 ا 2 7 *ث 2 0 
يزيد بن سنان» عن عروة بن روثم» عن أب ثعلبة الخشييء عن النبيٌ 
كللء قال: «لا وفاءً لتذر في معصية)7'. 


1- ما روته عائشة وهنا أن رسول الله كيةِ قال: «مَنْ نَذْرَ أن يُطِيعَ الله 


فل فنظفة: ومن 5 ا ع قلا بعصه)ة”" , 


ا عه 


ولم يذكر قصّة الرّجلين المقترنين. 

وأخرجه أبو داود )١5١97(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم المدني» و(97107) من 
طريق المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي. 

كلاهما : عن عبد الرّحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً بمثل 
حديث إسحاق بن عيسى عن أبي الرّناد. ولم يذكر يحيى بن عبد الله بن سالم قوله: "ولا 
يمين في قطيعة رحم" . 

واختّلف فيه على عبد الرّحمن بن الحارث فى سياق القصّةء فقال سليمان بن بلال المدنى: 
تن عي لمن دن الحابرضه عن عدر ون تست :هن ايك كن داج ال ف قاتوة ا : 
أبى تأر غلن بزاحلة رسول اله له القصواء حين أحِير على لتاهده كى أناعيت عند رسول الله 
كله نغالت: إلى تورث إن نشاتى الله خلبينا لأكل؟ بين كيدها وستافيا .كثال بوسول: الله 
يلل : «لبتسما 58 لسن هذا نذركء إِنّما التَدَدٌ ما ابشفت بذ وجة اله»: 

وأخرجه الدّارقطني (4/ 7 )١1137-‏ من طريق ال ين بخله القطواتي: والييهقي /٠١(‏ 
5) وفي المعرفة )١497 /١5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي أويسء» كلاهما عن سليمان بن 
بلال به. 

ولم ينفرد عبد الرّحمن بن الحارث بهء بل تابعه أبو حرملة عبد الرّحمن بن حرملة الأسلمي» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَّه مرفوعاً: «إنَّما النَّْرٌ ما ابتفيَ به وجةٌ الله" . 

أخرجه المّلحاوي في شرح المعاني (9/ 17) وفي المشكل (4177)» وأبو حرملة مُختلتٌ 
فيه . 

الحكم على الحديث: 

في إسناده عبد الرّحمن بن الحارث» صدوق له أوهام. التقريب ص (798). 

مصئّف ابن أبي شيبة (6/ /51) (17164). 

وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي فروة. التقريب ص (507). 


سبق تخريجه (/ا١٠١).‏ 
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ونوقش هذا الاستدلال بأنَ عدم ذِكْرٍ الكارة لا يلزم منه عدم وجوبها 
لأدلة لزي الآرلة 
ولم يوجب رسول الله يكةِ على من لم ين بنذر المعصية كفارة. 


[54] /- ما أورده ابن حزم عن عائشة أمْ المؤمنين فيمن قال لغريمه: إن 
فارقتُكَ فما لي عليك في المساكين صدقةء ففارقهء أنَّ هذا لا شبىء يلزمه 
5 200 
فره 5 


5- أن التَدْرٌ التزامٌ طاعةء وهذا التزام معصيةء ولأنّه نذرٌ غير منعقد فلا 
بونج شين عقا ؟ كالبفين طبر الستدة: 

أدنّة القول الثّاني: (وجوب الكمّارة) 

ات ديق عائفة رونا أن .رسو الله علد قال : «لا نَذْرَ في معصِيّة الله 


عدا عد عدا 5 لك 
وجماريهة ره يمين . 


3 ] ادما'ووق التسال هو طريق عونو إسبعاقه عو عبت ين 
الزُبيره عن أبيهء عن رجل من أهل البصرة قال: صحبتٌ عمران» 
قال: سمعتٌ رسول الله كَكِ يقول: «النَّذْرُ نذران» فما كان مِنْ نَذْرِ في 
طاعةٍ اللو فذلك للهء وفيه الوفاء» وما كان مِنْ نَذْرٍ في معصِيّة اللو فذلك 


للشّيطان» ولا وفاءً فيه » ييكتراها الب 


00 الفا وا .)36١‏ 

(0) سبق تخريجه (019). 

ف اللساتي (0/ 58). وأخرجه الطّبراني :»)54٠0 /١4(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 2)57١9‏ 
ومن طريقه البيهقى .07/١ /٠١(‏ 
إسناده ضعيف ؛ متم ستيه الزُبير. التّقريب ص (178). 
وقد اضطرب في إسناده ومتنه» وتقدَّم . 
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وتركقض الاستدلال هلين الحدكية يانهما لأ ينشان:. 

31 "- وروى أبو داودء قال: حدّثنا أحمد بن حفص بن عبد الله 
السَّلمِيٌء قال: حدثني أبي» قال: حدثبي إبراهيم - يعني ابن طهمان - 
عن مطرء عن عكرمة. عن اومفكاس أن اعق عق رن هامر ثذيت 
00 وأئََّا لا تطيق ذلك» فقال لبن عله : «إنَّ الله لغيّ عن 

“قلتر كت لتك نك لك 20 


ال اميق ا ا ا 
دون إبجات على ار قتارة. 


.)89808( سنن أبى داود (9/ 86؟)‎ )١( 
,)5978( و(4)571 والدّارمي في سئنه‎ )1١9(و‎ )1١5( واخمرعه أحمد في المسند‎ 
من طريق همام» عن قتادة»‎ )٠ ]0( وأبو ذاوة في سنت 0070 وابن خزيمة في صحيحه‎ 
. عن عكرمة. بده بتحوة. إلا أن لَفْطَ أي داود» وابن خزيمة: «ولتَهْدِ هَذياً)‎ 
وأبو داود في سئنه (77410) من طريق هشامء عن قتادة» عن عكرمة» به» بنحوه. ولم يذكر‎ 
البدنة» ولا الهدي. وفيه: «مَرُها فلتركبٌ».‎ 
وأخرجه أحمد في المسند (171417) من طريق مطرف» وأبو داود في سئنه (/779) من‎ 
طريق سعيد بن مسروق الثَّورِيء كلاهما عن عكرمة» بهء دون ذكر ابن عبّاس. ولفظ‎ 
مطرّف: «لتركبٌ ولتَهْدِ). ولفظ سعيد: «مُرْ أختَكَ فلتركبٌ»» ليس فيه ذكر البدنة.‎ 
الحكم على الحديث:‎ 
اختّلِف في إسناده ومتنه» وهو مخالف لما في الصّحيحين عن عقبة بن عامر» وليس فيه ذكر‎ 
الهدي.‎ 
وقد بِيّن البيهقى الاختلاف الحاصل فى متنه وسنده»ء وخصّ له باباء فقال بعد روايته لحديث‎ 
عقن بلنظ لقص : "قال انود هذا هو الصّحيح في هذه القصّة بهذا اللَّفْظء ليس فيها‎ 
.)5١5/14( 550/7 ذِكْرٌ الهدي". معرفة السَّنن والآثار» وأحاديث الأيمان والنذور‎ 
.)505 /1١5( (؟) معرفة الشَّننَ والآثار‎ 
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[541] 5- ما رواه الإمام أحمد من طريق سفيان» عن يحيى بن سعيد»ء عن 
عبيد الله بن زحرء عن أبي سعيد الرّعينيٌ؛ عن عبد الله بن مالك 
البحصجيٌ ) عن عقبة بن عامر الجهى. أن أ 
غير مختمرة» فسأل النَنُ يل فقال: (إنَّ الله لا يصبَعٌ بشقاء أختك 


5 4 وه ٠‏ 5 3 00لا وا وي عله )2020 
شيئا » مرها فلتختمر» ولتركت» ولتصم ثلا ايام 1 


6 1 5 
خته نذرت أن تمثشى حافية 


[5]5:51- وما روى أبو داود من طريق أبي التضرع عدتنا شريك». عن 
محمّد بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة؛ عن كريبء. عن ابن عبّاس» 
قال: جاء رجل إل النَّنّ له فقال: يا رسول الله؛ إِنَّ أختي نذرت - 
يعني أن تحجٌ ماشيةً -. فقال النَّنْ يل: «إنَّ الله لا يصنَمُ بشقاء أخيِكَ 


)١57 /9( من طريق سفيان» وأخرجه أحمد‎ )١5554( والتّرمذي‎ »)١55 /5( مسند أحمد‎ )١( 
عن يحيى بن سعيد‎ )١15١ /5( عن ابن نميرء وفي‎ )١154 /4( عن هشيم» وأخرجه أحمد‎ 
)8791( القمّلان (ح) ويزيد بن هارونء والدّارمي (5779؟) عن جعفر بن عون» وأبو داود‎ 
من طريق يحيى بن سعيد القطّلانء وأخرجه أبو داود (744") من طريق‎ )3١ /7( والنّسائي‎ 
ابن جريج+ وابن ماجه (74١؟) من طريق ابن ثمير» سدّتهم : (عشيمء وابن تمير» ويحيى بن‎ 
سعيد القطّانء ويزيد بن هارون» وجعفر بن عونء» وابن جريج) عن يحيى بن سعيد‎ 
. الأتصارئ» قال + أخبرتي عيبد الله يخ زاحو‎ 
قال: حدّئنا حسن» قال: حدَّئنا ابن لهيعة» قال: حدَّئنا بكر بن‎ )١57 /5( وأخرجه أحمد‎ 
سوادة» كلاهما (عبيد الله بن زحر وبكر بن سوادة) عن أبي سعيد الرّعينيٌ جعثل القتباني»‎ 
عن عبد الله بن مالك أبي تميم الجيشاني» فذكره.‎ 
: الحكم عليه‎ 
إسناد فيه ضعف ؛ عبيد الله بن زحر: الأكثر على تضعيفه» فقد ضعّفه ابن معين وابن المديني‎ 
وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن سفيان والعقيلي وأبو مسهر وابن حبّان والدّارقطني‎ 
والخطيب وغيرهم.‎ 
. والطّريق الثاني إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة» فهو سيّى الحفظ‎ 
)559 (أحاديث الأيمان والنذور ؟/‎ 
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وجه الذلالة+ أن ذا مسيول علن تذر المحصية» إذ إن عفية ولخو 
الذي .زوى تر أخعه بآن مح ماشية» وهذا آقرب: إلى المعصية لها 'قبه من 
الإشقاق على التّفْسء ولهذا أمرها اتن ِةِ أن تركب ولا تمشي . 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 

الوجه الأول عدم ثبوت الكثارة» وَإنّما الوارد فى حديث عقية وحرب 
الوفاء فقط كما في الصّحيحين. 

الوجه الثاتي: أنَ المشي عبادة» والعجز عن العبادة لا يستلزم كنار 
كالواجب بأصل الشّرع . 

مزة 


[*05] 5- وفي رواية: أمرها أن تركب وتهدي هديا”''. 


[1544] /- ما رواه مسلم من طريق أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء عن 
رسول اكه قانه اكنارة التدر كثارة البمين” ؛ 


/١( عن أبي كامل. وفي‎ )5859( )"٠١ /١( سنن أبي داود (2)737405. وأخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (7047) عن يحيى بن آدمء وأخرجه ابن خزيمة (70410) من‎ 4)58817( )5 
طريق الفضل بن موسىء ثلائتهم (أبو كامل ويحيى بن آدم والفضل) عن شريك» عن‎ 
محمّد بن عبد الرّحمن مولى آل طلحة؛ عن كريب» فذكره.‎ 
. في رواية أبي النّضر والفضل: جاء رجل إلى النَّبِيَ بلل. . . الحديث‎ 
:)8١ /٠١( إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وقال البيهقي‎ 
. " 'تفرّد به شريك القاضي‎ 

(0) لفظه عند الدّارمي وأبي داود. 
تقدَّم عدم ثبوت الهدي في حديث عقبة ذه . 


ضيح نام قن التّذر/. باب كقّارة النّذْر (1546). 
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0 

رجه الدّلالة: أن هذا محمول علن تذر المعصيةة إذ إن عفية وي هر 
الذي روى نَذَرَ أخته بأن تحجّ ماشية» وهذا أقرب إلى المعصية؛ لما فيه من 
الإشقاق على التّفس ولهذا أمرها النَبِيَ يلِِ أن تركب ولا تمشي . 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

اليجة الأكل؟ أنهذا الحديك دصو علة حسينة طرقه اقهرها 

-١‏ طريق أبي الخير» وقد رواه عنه يزيد بن أبي حبيب في الصّحيحين 
وخبركماءض نكة لحت عقة» ولس نقد ؤك لكدارة الل 

ورواه عن أبي الخير كعب بن علقمة وكعب, قد اختلف عليه على ثلاثة 


ع 


اوجه: 

الأوّل: عنهء عن ابن شماسة» عن أبي الخيرء» عن عقبة بلفظ : ا 
النّذْر. . . سيت وهذا عند مسلم وأبي فاوود وحمت 

الذاتي؟ 0 شساسة؛ غن عقبة لبس فيه أبو الشير بلفظ: 
«كفارة النَّذْر. 

الثَّالك غنهء عن أبي الخير» عن عقبة ليس فيه ابن شماسة بلفظ: 
«كفارة التّذْر ما 


-١‏ طريق عبد الله بن مالك عن عقبة» وفيه قضّة أخت عقبة كما أنه وقع 
فيه اختلاف في وصله وإرساله» وهو عند أحمد. 

1- طريق خالد بن يزيد عن عقبة بلفظ: امَنْ نَدَرَ نذراً ولم يسم 
كاوق كنار يمين»» وإسناده ضعيف جدَاء فيه إسماعيل بن رافع وهو 
متروك. وهو عند ابن ماجه. 

4- طريق ابن عبّاس وَوْيّاء عن عقبة في قصّة أخت عقبة» وقد وقع فيه 
اختلاف في ذكر ابن عبّاس وهو عند أحمد وابن خزيمة. 

الخلاصة: أنَّ المحفوط في الحديث ما في الصّحيحين من قصّة أخت 
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عوات ولس داؤف كناية اذوه راكنا نت كنار اللو اناقوى ماشه 
طريق كعب بن عقبة عند مسلم» والظاهر أنه معلولٌ للاختلاف على كعب 
في إسناده كما سبق» وتفرّده بهقه اللفظة وهو .ممّن لا تمل تفرّده» إذ لم 
يوثقه سو ابن حبان. 
الوجه الثاني : قال البيهقيٌ: «وذلك محمولٌ عند أهل العلم على نَذَْرَ 
اللجات الذى يكرت مرج الأبمانء بواث ع0 
يدلبل اله لي أعية باخ تمل 4 ادره بوه مفالف لآيلة القران 
وان الآغرة بالوقاة ندر الطاعة. ْ 
[848] أك وما روه أحد قال: خذثنا عد ين جعقر +«سذتنا سعيد» غه 
قتادة» عن الحسن أنَّ هياج بن عمران أت عمران بن حصين فقال: إِنَّ 
ا ل اا 0 
ككل لايك يكفْر عن بمينه» ولا يقطع منه طابقاً؛ فإنّ رسو 3 
مبرار م يديه وينهى عن المثلة» ثم ىق 
سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك7" . 


.)78 /١١( الشسَّنن الكبرى‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (5/ 558) )5٠١١85(‏ 
وأخرجةه الظبالسي في مستده (4)875 وأحمد في المستد »)١5376(‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ )"1٠‏ من طريق كثير بن شنظير» وأحمد فى المسند )١9858(‏ من طريق 
حميد بن أبي حميدء وفي (4/ 1111 سو طريق برس وفي (4/ )45٠‏ 
5 من طريق المبارك» وفي (5/ 555) (55778) من طريق منصور»ء وحميد» 
ويونس. خمستهم (كثير وحميد ويونس والمبارك ومنصور) عن الحسن». عن عمران بن 
حصين.ء قال: "أمر رسول الله يَلِيةِ بالصّدقةء ونهى عن المثلة". دون ذكر سمرة» ولا 
الهياج» ولا كمّارة يمين» ولكن فيه زيادة: "ومن المثلة أن ينذر أن يحجٌ ماشياًء فإذا نذر 
العك أن يدر ماقا قابهة ونا وري 
قوق رؤانة يون يخ عبيل عبد أحمد* "ليث أن السيوة بن مشرخة يكاء إلى الحسين؛ 
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ركم 3 


[5:ه]4- ما يواه تك الر اقرع محص عن زيد بن رفيعء عن أي 


2000 


م 


عبيدة بن عبد الله» عن ابن مسعودء قال: «إِنَ النَّذْرَ لا يقدم شب شيئا ولا 


ع 


يؤخره» ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل» ولا وفاءً لنذر في 
معصية اللّه» وكفارته كاي 


فقال: إِنَّ غلاماً لي أبق» فنذرت إن أنا عايهة ان ضع يده فقد جاء فهو الآن بالجسر؟ 
قال: فقال الحسن: لا تقطع يده وحدّئه أنَّ رجلاً قال لعمران بن حصين: إِنَّ عبداً لي أبق 


وإ ندوثة إن أنا عاينته أن أقطع يده ... تقطع يده؟ فإنَّ رسول الله كهِ كان يوم فينا - 
أو قال: يقوم فينا - فيأمرنا بالصّدقةء وينهانا عن المثلة" . 
الحكم على الحديث: 


إتكاده ضعيف؟ قبه هياج بن خترات ولقهابن سعد واين ن حبّانء وقال علئٌ بن المديني: 
"مجهول". وقال ابن حجر: "مقبول". تهذيب التَّهذيب /١١(‏ 2078 تقريب التَّهذيب 
ص (/17/اه)ء رقم عدا نورام موسي رعيرات. لكنّه لم يسمع من سمرة كما قاله ابن 
المديني. المراسيل لابن أ بي حاتم ص (3. ٠‏ جامع التتحصيل ص .)5١11١(‏ 

والظاهر أنه لم يسمع من عمران أيضاً + الآنه توق قبل سترة سبك ستوات» نحيف كانم .وقاة 
سمرة سنة ثمان وخمسين» وقيل: تسع وخمسين» ومات عمران سنة اثنتين وخمسين. 
(أحاديث الأيمان والنذور .)550/١‏ 

مصنّف عبد الرَّرَّاقَ (8/ 57"5) (15817). 

وإسناده منقطع ؛ اوحيلة لم بيع من آبيه ارق سمعوه بجامع التمصيل رضن /(110, 

قال ابن حزم في المحلّى (5/ 4 "وروينا عن ابن مسعود وابن عبّاس: لا وفاء لنذر 
في معصية» وكمّارته كمّارة يمين» ولا يصحٌ شيء من ذلك؛ لأنّهِ عن ابن مسعود من طريق 
ابنه أبي غبيدة ولم يسمع منه شيا ' . 

لكن قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: ' هو 
واحوة رين حديك ب 

وقال يعقوب بن شيبة: 'إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في 
السعوت حض فى العديف اقول داليييفة إى عيدة يحديق اتوم كيان والعال يات 
فيها بحديث منكر. شرح علل التّرمذي /١(‏ 014). 

وقال ابن رجب في فتح الباري (1/ 1 "أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إِلَّا أنَّ أحاديئه 
عنه صحيحةء تلقّاها عن أهل بيته الثّقات العارفين بحديث أبيه» قاله ابن المديني وغيره" . 
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-٠١ ]041[‏ ما رواه عبد الرّرّاقَ عن التّوريٌ؛ عن أبي خالدء عن أبي 
قبا ضن عابر يق عبد الله قال «التذي كنارته كنارة عي 


ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 


الأوّل: أنه ليس صريحا في نَذْرٍ المعصية» ولوااضك عييؤنة لشمل كل 
نَدْر حتَّى النّذر القّلاعة الذي يجب الوفاء به. 


الثاقى؟ أن آناق الصعابة لف . 


-١١ ]054[‏ ما رواه مالك» عن يحيى بن سعيد» قال معت القاسم بن 
محمّد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عبّاس» فقالت: إن نذرثٌ أن 
أنحر ابني» قال: «لا تنحري ابنك» كفري عن بمينك» فقال شيخ عند 
ابن عبّاس جالس : كيف يكون في هذا كقارة؟ فقال ابن عبّاس: إِنْ الله 
5 5 5 5 0 2و - د ا 5 5 
تبارك وتعالى يقول: #َأالْذِينَ يظهرُونَ منكم من نَسَ]بهم4. فجعل فيها 
من الكناؤةها قرا 
- وقال ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (1/ 5054): "ويقال إِنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن 
هو عالم بحال أبيه؛ متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه" . 
(أحاديث الأيمان والنذور ؟/5١5).‏ 

.)١15899( مصنّف عبد الرَرَّاق (4/ ؟557)‎ )١( 
من طريق محمّد بن عبد الله السّدوسي» عن‎ )١١840( وأخرجه عبد الرَّرَّاقَ فى المصئّف‎ 
جابر» به») بلحوه.‎ 
وإسناده حسن؛ لحال أبي خالد الدّالاني» فهو صدوق. التّقريب ص (577)» وكذلك أبو‎ 
سفيان طلحة بن نافعء صدوق. التقريب ص (787). واختلف في سماعه من جابرء فأثبت‎ 
أحاديك‎ +085 /١( سماعه البخاري في التاريخ الكبير (40745/5 ومسلم في الكتى‎ 
.)5١7 الأيمان والتذور (؟/‎ 

(0) موطّأ مالك (؟/ .)5١6‏ 
ومن طريقه البيهقي في الشَّنن الكبرى /٠١(‏ 77). 
وأخرج ابن أبى شيبة في المصلف (581؟1) من طريق عبد الرحيم» والبيهقي في الستن 
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وتوقكن. هذا الاسعدلال بأن الرواية عن اين عباس اختلفت: 


-١١ 3[‏ فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرّحيم» عن داود بن أبي 
ابنه» قال: «ينحر مائةً من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه)”'' . 


-١ ]550[‏ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عكرمة؛ عن ابن عبّاس في 
الرّجل يقول هو ينحر ابنهء قال: «كبشُ كما فدى إبراهيم 
اسيناف 60 
اك أمن علق عق نفغل معضية لزيعه الكدارة عرز بيده عذاء 

كذلاق د نقاها جه ذا تنرها. 
وأجيب بالفرق؛ فالنّذر التزام لله» واليمين التزام بالله» فاليمين أعظم 

لما فيها من الالتزام بالمعظم سبحانه» فأوجب الحنث فيها كمارة. 


الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - عدم وجوب الكمّارة لقوّة دليله» ولأنَّ الأصل 
نواد الدكةء 


- الكبرى /٠١(‏ ؟١7)‏ من طريق جعفر بن عون» كلاهما عن يحيى بن سعيدء به بنحوه. 
وصحّح البيهقي في السَّنن الكبرى إسناد مالك /٠١(‏ 6077. 

.)١15107( في المصئف‎ )١( 

(؟) في المصئّف »)١5157(‏ وأخرجه البيهقي في السّنن الكبرى (309174) وفي الصّغْرى 
اسن طريق عتمان ين مكرو بوني الكبري (181/90ا من طرق بسي يخ سيد 
كلاهما عن ابن جريج» ؛ عن عطاء أنَّ رجلاً قال لابن عبّاس يما : : إنْي نذرثٌ أن أنحر ابني» 
قأميه انع حكاس كس ووقال: واد 5006 فى الول أ توه ماه أل كلذ اين عباس 
دنا لوده يذنج عَظِير 46" . 
وأخرجه في الكبرى )3١5177(‏ من طريق سفيان الثوري. عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن 
ابن عبّاس ويا في رجل نذر أن يذبح نفسهء قال: "لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة" 
فأفتاه بكبش . (أحاديث الأيمان والنذور .)5١86/7‏ 
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المطلب الثالث: النّذر للقبور 


في مجمع الأنهر للحنفية: «منه يؤخذ عدم صحة النذر للأموات» قال 
في الدرر: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام» وما يؤخذ 
من الدراهم والشمع ونحوها إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام» قال في 
البحر لوجوه: 

منها : أنها نذر لمخلوق» والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ذهتها ؟ أن المدلوو لدمييق» و المية لذأ يمللة:. 

ومنها: إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر)""'. 

فال ابن قيكة: «زكذلك الكدر القبوى أو لأحد من اهل القبورة #التدر 
لإبراهيم الخليل أو للشّيخَ فلان» أو فلان» أو فلان» أو لبعض أهل البيت» 
أو غيرهم نَذَْرُ معصيةٍ لا يجب الوفاء به باتّفاق أئمّة الدّين» بل ولا يجوز 
الوفاء به» فإنّه قد ثبت في الصّحيح عن النَِّيَ بل أنّه قال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطيعَ 


سس ا 


الله فليطغةء وم ذو أن بعصم الةذد يعصها. وفئ ((السّئن)) عنه كَل أنه 
قال: «لعَنَ الله زوَّاراتٍ القبورء والمتّخذين عليها المساجدّ والسَرّج». 

فقد لعن رسول الله يَكِةِ من يبني على القبور المساجدء ويسرج فيها 
السرج؛ كالقناديل والشمع وغير ذلك؛ وإذا كان هذا ملعونا فالذي يضع فيها 
قناديل الذهب والفضة» وشمعدان الذهب والفضة» ويضعها عفد القبون أولى 
باللعة» كين اذوه او قمعا اق ذهيا أو فكية ايشرا أوغير ذلك لكل 
عند قبر نبي من الأنبياء» أو بعض الصّحابة» أو القرابة» أو المشايخ» فهو 


.5937/١ مجمع الأنهر‎ )١( 
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عسي لابهرة الوفاء يدن رزهل عليه كدارة يفيه قي تولذاة للعلماتم وان 
تصدّق بما نذره على من يستحقٌ من أهل بيت النَِّيّ يكلِ وغيرهم من الفقراء 
الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع له فإنَّ هذا عمل صالح يثيبه الله عليه 
فإنّ الله يجري المتصدفين» ولا يضيع آجر اليحستين» والمتصيق يمدق 
لوجه الله ولا يطلب أجره من المخلوقين» بل من الله تعالى» كما قال تعالى: 


دلعو دوم 476 حم 37 عد داعو مر جح 2 467 دمع | سد فجي حي 
#وَسَيِسِسَبَا الأئقى () الى يوق ماله يترَك (©) وما لِأحدٍ عِنْدَه من يَعْمْوَ بجر 


ِل يع وه ويه لفل 9 وَلسَوكَ يرس 2409 . 
المطلب الرّابع: ندر المال المحرّم. 

كما لو نذر التَصدّق بدخان أو خنزير ونحو ذلك . 

المال الحرام: كل ما حرّم الشارع كسبه». أو الانتفاع به: 

القسم الأوّل: أن يكون محرّماً لعينه» وهو ما حرّم الشّارِع الانتفاع به 
لخاضية فى ذانه من ضررء أو خبة» أو قذارة؛ كالخشمر والختزير والميثة 
والدّم . 

فأكثر الفقهاء على تحريم نذرٍ الصّدقة بالمال الحرام كما في تحريم 
هبته؛ لأنّه ليس مالا شرعاً؛ لقوله تعالى: حرمت عَليكئ المَِهُ وَلدَمْ وَلَمْ 


ص رسم # يض امع دي 
قزر 5ن أل بتر للد يرج" 


[051] ولما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل» عن أبيه وائل الحضرميٌ 
ع ا 0 ع 31 5-2 ع ع 
أن طارق بن سويد الجعفيٌ سال النى كيد عن الخمرء فنهى أو كره أن 


.)557 الفتاوى الكبرى (؟/‎ )١( 
(؟) من آية () من سورة المائدة.‎ 
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يصنعهاء فقال: ِعَا أصنئعها للدراءة فقال: (إنَّه لين بدواء» ولكنّه 


ا 


وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّه تصحٌ هبة ما يباح الانتفاع به من 
النّجاسات”"“» وعليه يصحٌ نَذْرُ هبة ما يباح الانتفاع به من النّجاسات . 

في ((كشاف القناع)): «(واختار جمع وكلب) أي: تصح هبتهء جزم به 
في ((المغني والكافي))» (ونجاسة مباح نفعهما) أي: الكلب والتجاسة 
جزم به الحارثئٌ والشَّارِح؛ لأنّه تبرّعٌ أشبة الوصيّة به» قال في القاعدة 
الشابعة والتماتيق: ولس بين القاضئ وصاحبه ((المغتي)) ععلاف في 
الحفيقة؟ لآن تذل البذ:قى هذه الآغبان ساد” كالوضبة»..وقد صرح به 
القاضي في خلافه)”" 

وعند شيخ الإسلام ابن تيميّة يكانة”*' يجوز الانتفاع بالنّجاسات كما جاء 
في ((الاختيارات)): «ويجوز الانتفاع بالنجاسات» وسواء في ذلك شحم 
الميتة وغيره» وهو قول الشّافعي وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور). 
فظاهره جواز هبته؛ إذ إِنَّ شيم الإسلام يتوسّع في باب الهبة فَيُجِوّرُ هبة 
المجهول وغير المقدور على تسليمه والمعدوم كما وضّحنّه في شروط صحَّة 
الهبة: 

ويدل لهذا : 
[007] ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 

عبد الله بأنّهِ مع رسول الله يَكلِ يقول عام الفتح - وهو بمكّة -: 

.)١19181(ح صحيح مسلم كتاب الأشربة/ باب تحريم التّداوي بالخمر‎ )١( 
)4٠ /١7( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )0( 


(9) كشاف القناع 0 لاسي" 
443 الأعياراك النظيية صن 671 
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«إنَّ الله ورسولّه حرّم بِيعَ الخمرٍ وا ليتق والختزيرٍ والأصنام»» فقيل : يا 
رسول الله؛ أرأيتَ شحوم الميتة» فإِنّه يطلى بها السَّفْنء ٠‏ ويُدمَنٌ بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام 3 ثم قال 
رسول ل ااصتتة «قاتل الله اليهود ؛ إن الله كَل ل حرم عليهم 
شحومها أجملوه ثم باعوهء فأكلوا ثمنه”9©. 
في الحديث جواز الانتفاع بالنّجاسات» وإذا ثبت هذا جاز نذرها. 
والتخلاضية) أن تدر المدام لعينه له مكلو من متالنين: 
الحال الأولى: نذره لما يتضمّنه من منافع مباحة» فجائز. 
الحال الثّانية: نذره لما يتضمّنه من منافع محرّمة» فلا يجوز. 
القسم الثاني : أن يكون محرّماً لكسبهء وتحته حالتان: 
الحال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكه ولا إذن الشَّارع؛ كالمسروق 
والمغصوب والمُنتَهّب» فهذا يجب رده على صاحبه إن علمه أو علم ورثته 
اللعباه 7 
لابن شيرةة (والنقرااضلى أله دن على القاضي رذ البخصوت إن 
كانت عيئّه قائمةٌ» ولم يخف من نزعها إتلاف نفس)”2 . 
قال الشّوكانيٌ كأة: «ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان 
ا 
)١(‏ صحيح البخاري باب بيع الميتة والأصنام برقم (١؟١5)»‏ ومسلم/ باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والأصنام برقم .)١1941(‏ 
(0) رد المحتار (0/ 56)» الفتاوى الهنديّة (5/ 2549. أحكام القرآن للقرطبي (*/ 757), 
القوانين الفقهيّة ص (718)» روضة الطَّالبينَ /١١(‏ 555)» » نهاية المحتاج (ه/ لامك 
الشرع الكيين لابن قدامة (*/ »)55١‏ زاد المعاد (5/ 8/ل9)» المحلّى /١١(‏ 8804). 


(") اختلاف الأئمّة لابن هبيرة (؟/ ؟١).‏ 
(5) الدّراري المضيئة ص (75). وينظر: بدائع الصّنائع (7/ :.)١54‏ نهاية المحتاج 
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وما ذكروه في الغضب جار قيما غداه مخ المكاسب المحرّمة؛ لألها فى 
حكمه. 

فإن جيلة تصدق بعلي اللقراء والمساكين» ونه قال جميور أغل 
العلم'"؛ أبو حنيفة ومالك وأحمك. 








وحجّتهم : 
-١‏ قوله تعالى: «إنائقوا أله ما أسْتَطعَه4”"”'. وهذا لم يستطع أن يردَّه 
إلى صاحبه . 


قال ابن القيّم : «وأمًا في حقوق العباد فيتصوّرٌ في مسائل إحداها من 
غصب أموالاء ثم اتاب تدر عليه ردقا إلى امبيحا نهنا + أو إلى ورثتهم 
لجهله بهم أو لانقراضهم أو لغير ذلك» فاختَلِف في توبة مثل هذا : 

فقالت طائفة: لا توبة له إِلّا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان 
ذلك قد تعذّر عليه فقد تعذرت عليه التّوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة 
بالحسنات والسّيئات ليس إلّاء قالوا: فإِنَ هذا حقٌّ للآدميٌ لم يصل إليه؛ 
والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئاً» بل يستوفيها لبعضهم من بعض 
ولا يجاوزه ظلم ظالمء فلا بدَّ أن يأخذ للمظلوم حقّه من ظالمه ولو لطمةً 
ولح فلج ولوس سور فالوانة واقري ها ليذا فى تداك الناوظ نه أن 
- (ه/ ١6٠)ء‏ السّيل الجرار (”/ 9"149). 


.)71717 /9( أحكام القرآن للقرطبي‎ 2277 /١( فتاوى ابن رشد‎ )١( 
من سورة التَّغاين.‎ )١7( (؟) من آية‎ 
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ا 
بدرهم فيتّجر تجارة يمكنه الوفاء منهاء ومن أنفع ما له الصّبر على ظلم غيره 
له وأذاء وغيف قلق قاد يشر عتدكن الذنا ولا يقابله ليحيل خصمه 
غلية إذا أفلس هن تصبعاقمه فإله كما يوخل مه نا عليه سحو آيضا الله 
ولك يسازيان» وقد يزيد احدهما عن الاشر. 

عاق ا اه 5 2 8 

لم اخبلف اهز و علي حك ها بيده امن الاموال: 

فقالت طائفة > يوقف أمرها ولا يتصرف فيها ألبثة. 

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه؛ لأنّه وكيلٌ أربابها فيحفظها 
لهم ويكون حكمها حُكمَ الأموال الضّائعة. 

وقالت طائفة أخرى: بل باب التّوبة مفتوح لهذاء ولم يغلقه الله عنه 
ولا عن مذنب» وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا كان يوم 
استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم. 
وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم ويكون ثواب تلك 
الصّدقة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا يجمع لأربابها بين العوض 

وعدا ملعب ححاغة من المحابة» كما شو مروى هن ابن مسحره 
ومعاوية وحجّاجٍ بن الشاعرء فقد روى أن ابن مسعود اشترى مهن رجل 
جازية ووتفل يوك له الشمين: فلغي)برث الجارية فانفظرة حت نين عن عوده 
تقض ف بالثّمن؛ وقال: اللْهمّ هذا فخ وب الجارية» فإن رضي فالأجر له 
وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره» وغل رجل من الغنيمة» ثمّ تاب 
فجاءءديما غله إلى أمير اليش فأى أن يقبلة مه وقال؟ كف لى بإاضيالة 
إلى الجيش وقد تفرّقواء فأتى حجَاجٍ بن الشّاعرء فقال: يا هذا؛ إِنَّ الله 
يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم. فادفع خمسه إلى صاحب الخمس» 
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أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيئك بذلك أحبٌّ إلى من نصف ملكي”'' . 

*- القياس على اللّقطة إذا يجد.ركها بعد #عريقها ولم يرد آن: يتملكها 
عدن يها عد فاانظير هالكها كدرو بين لجر والعها نا 

قالوا: ولأنَّ المجهولّ في الشَّرعَ كالمعدوم. 

وعلد الشافعتة سيلمه إلى :الساكم لينققه فى مضالم المسلمين العامة: 

وحجّتهم بأنَّ وليّ الأمر ونوّابه أعلمٌ بأوجه المصالحء فكانوا أولى 
بالتصرف . 

والأقرب هو القول الأوَّل؛ لقوّة دل 

وقد حكى ابن عبد البرٌ وابن المنذر"" الإجماع على أنْ الغالٌ يجب 
عليه أن يرد ما غلَّ إلى صاحب المقاسم ما وجد إلى ذلك سبيلاً» والدّليل 
على ذلك : 

. "74 قول الله كد: ظولا مَأَظوَا أمَوكم بيتك بالبتطل‎ -١ 


[*00] ؟- ولما رواه البخاري من طريق مالك» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة ولك آن رسوك اه كلة قال من كانس اعنده منظلية لأعبه 
فلَتحَدَّلْهُ منها؛ فإنّه ليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ من قبل أن يو لأخيه 
من حسناتِهء فإن لم يكن له حسناتٌ أَحَذَ من سيّئاتِ أخيه فظرحت 
علله)229, 


5 


قال ابن القبّم: امن قبض ما ليس له قبضه شرعاً» ثم أراد التَخْلْصِ 


)١(‏ مدارج السّالكين 4255١ - 4١94 /١(‏ ولم أقف على الأثر. 

(0) التمهيد (؟/ 57). الإجماع (57). 

(9) من اية )١18(‏ من سورة البقرة. 

(:) صحيح البخاري كتاب الرّقى/ باب القصاص يوم القيامة حديث رقم (5179). 








الفصل الثَّانِي: أقسام النّذر 





منه» فإن كان المقبوضٌ قد أُحِِذَ بغير رضا صاحبه» ولا انرق عوضه 7 
عليه» فإن تعذّر رده عليه قضى به ديناً يعلمه عليه قن عدو وللكدرقه إل 
ورثته. فإن عدو ذلك العاد قل مه عيلك فإن اختار صاحب الي ثوابه يوم 
القباطة كاة لده وإن أب إل أن ااي 
مالفه وكان ا الصّدكة ل كما ثبت عن الصّحابة فن)”"' . 

لاسي 70 رحب علنه أن 
لا 

واختار شيخ الإسلام | بن ١‏ 7 فبدة و2 5 للغاصب ونحوه الأكل من المال 


المغصوب ونحوه إذا تاب وكان فقيراً إن لم يعرف يل 


)١(‏ زاد المعاد (ه/ 488/ا-ولالا). 
(0) القواعد فى الفقه الإسلامى ص .)١175(‏ 
(*) الاختيارات الفقهيّة ص .)١156(‏ 
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المبحث الشسّادس 


القسم الشّادس: نَدْرٌ المباح, 
وفيه مطلبان: 


تَذْرُ المباح: هو نَذَّرُ ما لم يرد فيه أمر ولا نهي من قبل الشّارع لذاته؛ 
كالأكل والشؤزيء وكوي ال والقيام والقعود. والنّوم ونحو ذلك . 


المطلب الأوّل: انعقاده. 


اختلف الفقهاء في انعقاد النَّذر المباح على قولين : 

القول الأوّل: أنَّ نذرّه منعقدٌ وصحيح, إِلّا أنه لا يلزمه الوفاء به» بل 
يُخيّرٌ فيه بين الفعل والثّرك. 

وبه قال بعض المالكيّة» وهو مذهب الحنابلة"'' . 

القول الثّاني: أنه لا ينعقد نذره به» ولا يلزمه الوفاء به. 

وهو مذهب الحنفيّة» والمالكيّة» والشّافعيّة" . 

قال ابن حزم: «فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية؛ كالقعود في دار 
فلان» أو أن لا يأكل خبزاً مأدوماًء أو ما أشبه هذا لم يلزمه. ولا كم 
لهذا إلة انان الله تنا 0 
13 المسن واار كا 


99 الذن السكعان وحاشيعة 03 8 حاقيية الأسوق ( ولاه والجاة 145 اه 
الإنصاف .)١19 /١١(‏ 
8 القع 40 4 
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وعند المالكيّة: يحرم نَذْرُ المباح؛ لألّه عظّم ما لم يعظّمه الشّرع 
الأدنة؛ 
أدئّة القول الأوّل: (انعقاد النَّذْر المباح) 


1 دنا زواة اعد قال حدقنا زيد ين اطيات» تق حسين: 
حاقئق عبد الاين بويلق عن أبيه أن آم سوذاء أقه رول اله كله 
وقد رجع من بعض مغازيهء فقالت: إن كنت نذرث إن ردّك الله 
صالحاً أن أضرب عندك بالدَّفٌء قال: «إن كنتٍ فعلتٍ فافعلي» وإن 
كنتٍ لم تفعلي فلا تفعلي»» فضربت» فدخل أبو بكر وهي تضرب». 
ودخل غيره وهي تضرب» ثم دخل عمرء قال: فجعلت دقَّها خلفها 
وهي مقنّعة» فقال رسول الله كله : إن الشطاة لبقن متك يا عدة 
أنا جالسٌء ودَخَل هؤلاءء فلمًا أن دخلتَ فعلتٌ ما فعلتٌ)7©. 


.)575989( )9" /”8( مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟١/ 19)» وأحمد (4/ 07“ و55).» والتّرمذي (07590» وابن‎ 
وفي الصّغْرى (5080) من طرق عن الحسين بن‎ »)91/ /٠١( حبّان (47857)» والبيهقي‎ 
واقد ثني عبد الله بن بريدة بهء رقا الترملى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث‎ 
.0901 //*( وقال ابن القطّان الفاسي: '"حديث صحيح" . نصب الرَّاية‎ » 


بريدة 
وحسين بن واقد صدوق» وقد تُكلّمٌ في روايته عن ابن بريدة خاصّة. قال أحمد كما في 
العلل لابنه (؟/ 7؟): "عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها - يعني 
الأحاديث التي رواها حسين عنه -". 
وقال أيضاً كما في العلل لابنه :)70١ /١(‏ "ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب 
عن ابن بريدة" . 

ولم يخرّج البخاري لحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه شيئاً» وإِنَّما أخرج له من غير 
طريق حسين بن واقد حليثين ذ فى الشّواهدء وأا سبلم تأخرج لحن ين واتدحن ابن بريدة 
عن أبيه حديثاً واحداً في الشُّواهدء وأخرج له من غير طريق حسين بن واقد عدَّة أحاديث؛ 
والعله انق شع ذه الشبيكة عا له شواهك أو قرافم ذل خلى سيطف 
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دلا 


انعقاده. 


-١ ]055[‏ ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن عبيد أبو قدامة» عن عبيد 
3 


الله بن الأخنس» فخ عموق بخ شغيساه عق أبيه؛ عن عجدة أن افر 

أنك النَنَ عله فقالت: يا وسول الله 4 إفي نذرث أن أضرب عل رأسك 

بالدّفٌء قال: «أوفني بنذركِ»» قالت: إن نذرثٌ أن أذبح بمكان كذا 

وكذاء مكان كان يذبح فيه أهل الجاهليّة» قال: «لصنم»؟ قالت: لاء 

الوَنْنِ)؟) قالت: لاء قال: «أوفي 0 , 

ونوتن هذا الانعدلال ,أن الحدهة قينا ضعب 

*- أن المرة لو حلف على فعل مباح برَّ بفعله» فكذلك إذا نذره؛ لأنَّ 
النذر كالبعين: 

وتوقس هذا الانعدلال بأن إلحاف الكذر باليمين غير مُسلم من كل ونه 
كما لقذم رقي لمهي ١‏ 


ك 'انظره الاساديق والآقار الوارطة ف الأبمات والتذور 793 0/4 
وأخرجه ابن طاهر المقدسي في كتاب السّماعَ ص (:5 - 00) من طريق داود بن رشيد 
الهاشمى» ثنا أبو حفص الأبّار عن عبد الرّحمن بن إسحاق عن الشَّعبى عن عائشة به. 
وقال: "وهذا إسناد متّصل ورجاله ثقات" . 
إسناده منقطع. قال ابن معين وأبو حاتم: "الشعن عن عائقة مرسل"» وقال الحاكم: "لم 
يسمع من عائشة' . المعرفة ص .)١١١(‏ 
وعبد الرّحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي» ضعيف كما قال ابن معين» وابن سعدء 
وأبو داودء والنسائي وغيرهم. 

.)93817( )381/ /9( سنن أبى داود‎ )١( 
.)/1/ /١١( ومن طريقه البيهقى فى السَّنن الكبرى‎ 
وإسناده ضعيفف؛ فيه الحارث بن عبيد» وأكثرهم على تضعيفهء صدوق يخطئ . تقريب‎ 
وقد تفرّد به.‎ »)١59( النَّهذيبِ ص‎ 
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أدنّة القول الثاني (عدم انعقاد النَّدْر المباح) 
-١‏ حديث ابن عبّاس ونه قال: بينا النَبِنْ كله يخطب إذ هو برجل 
0 فشاك عئه» فقالوا : هذا فو إسرائيل » تلن أن يقوم 3 يقعذل» ولا 
0 يستظل» ولا يتكلم ويصومء فقال النَبِنْ كلل : امروه فليتكلّمٌ وليستظِل: 
0000 
وليقكة وليدِمٌ صومة)”''. 
وجه الدّلالة: أن النََىَ يل نهى عن نَذّرِ القيام وعدم القعود. والشكوت 
وعدم الكلام» وهذا من نَذْرٍ المباح» وليس نذراً في طاعة الله تعالى» فدلٌ 
على أنه لم ينعقد. 
ونوقش هذا الاستدلال بعدم التّسليم» فإِنْ هذا النَّذْرَ ليس من المباح» 
بل أقرب ما يكون من نَذْرٍ المعصية» لما في القيام وعدم القعود من تعذيب 
التّمسء ولما في الشّكوت وعدم الكلام من التَّسْبَّه بأهل الجاهليّة بفعل ذلك 
وأجيب بعدم التَسليم فقد لا يترئّب على القيام مشقّة شديدة» وقد لا 
عمد بالتكرض العادة: 
؟- حديث ابن عبّاس أنَّ أختّ عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيةً 
وأنيها لا تطبق ذلك» :فقال الت كلة: (إن الله لغية عن مقي أغفك: 
رس 
فلتركت ولتق بد 
وجه لمكي قن ل اا 
ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 
الأوّل: ما تقدّم من المناقشة الواردة على الدَّليل الأوّل. 


.)070( سبق تخريجه‎ )١( 
.)0150( تخريجه‎ )١( 
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الثاتي: شع البحديث كما فى تخربيه. 


[057] *- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق حميد الطّلويل» قال: حدّثني 
ثابت» عن أنس يه أن النّىَ كلل رأى شيخاً ببادى بين ابنيه» قال: 
«ما بال هذا»؟ قالوا: نذر أن يمشي» قال: «َإِنّ الله عن تعذيب هذا 
نفْسَّهُ لغينٌ)ء وأمره أن يركب" . 


وحة الثلالة كنا سيق فى اللي الازل: 
وتوف عذا الامعدلال بالعاقشة الواردة على الدليل الآدل» 


وأجيب عن هذه المناقشة كما سبق . 


[541] 5- وما رواه مسلم من طريق عمروء وهوابن أبي عمروء عن 
عبد الرّحمن الأعرجء عن أبي هريرة أن النّىَ بل أدرك شيخاً بمشي بين 
ابنيه يتوكّأ عليهماء فقال النَنُ لِ: «ما شأنُ هذا»؟ قال ابناه: يا 
رسول الله؛ كان عليه زد فقال ان يله : «اركب أثها الشّيخ ؛ فإِنَّ 
الله عن عنك وعن نذرِكَ)”" . 

فحه الذلذالة كها سبق في الذليل الأول 

ونوقش هذا الاستدلال بالمناقشة الواردة على الدَّليل الأوّل. 

وأجيب عن هذه المناقشة كما سبق . 

- بما ورد عن قبس بن أبي حازم أن أبا بكر 5 


2 ا سس 050 


)١(‏ صحيح البخاري في جزاء الصَّيد/ باب من نذر المشي إلى الكعبة (1870): ومسلم في 
النّذْر//, باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة .)١1547(‏ 

إفة أخرجه مسلم في التّذر/ ادن ار أن يمشي إلى الكعبة .)١1757(‏ 

88 أووض اين عدوم ف السيعلى اولي 4417 
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1- ولأنَّ إيجابّ التّذر شريعةٌ» والشّرائع لا تلزم إِلَّا بنصٌ» ولا نصٌّ 
الكش دن الكاعة 3 


التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - القولان لهما قرّة» وعدم الانعقاد أقوى؛ لقوّة 
دليله . 


المطلب الثانى: وجوب الكفارة 


اختلف الفقهاء فيما يلزم بالنّذر المباح على قولين : 

القول الأوّل: أنَّ من نذر مباحاً فلم يف به لا تلزمه كمّارة. 

وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة» وهو الأصحٌ عند الشَّافعية! "2 ووجه في 
لضب الع 

القول الثاني : أنَّه تلزمه كمّارة يمين. 

وهذا وجه في مذهب الشَّافعيّة» ومذهب عند الحنابلة”؟'. 


الأدنة: 


أدنّة القول الأوّل: 
ادعديية ابن عباس طق قال بينا نا الي يي يمخطب إذ هو برجل 


3 


سقطلل : ولا يتكلم ويصوم» اه : المروه فليتكل : 00-0 


9 المحلى 494/40 

(؟) حاشية الشير ا ملبي (0/ ؟6). 
0 امف 1 05 

6 المع ١خ‏ كار 
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وليقعدٌ. وليدم صومّة)”" . 

وجه الدّلالة: أن النََّىَ يل نهى عن تَذّْرِ القيام وعدم القعودء والسّكوت 
وعدم الكلام» وهذا من نَذّرٍ المباح» وليس نذراً في طاعة الله تعالى» ولم 

وترقسن هذا الاعدلال: يعن اللسبليمة إن هذا الكدر ليس .من المياح» 
بل أقرب ما يكون من نَذْرٍ المعصية؛ لما في القيام وعدم القعود من تعذيب 
التّمسء ولما في الشسّكوت وعدم الكلام من التَّسْبِّه بأهل الجاهليّة بفعل ذلك 
تعدا . 

وأجيب: بعدم اللسليي؟ فقد لا يترنَّبِ على القيام مشقّة شديدة, وقد لا 
قط بالتكرت العادة: 

؟- حديث ابن عبّاس أنَّ أت عقبة بن عامر نذرت أن تححٌّ ماشية 
وأنّها لا تطيق ذلك» فقال التَّبِنْ يَلِه: «إنَّ الله لغنيئ عن مشي أخيِكٌ» 
فلتركب ولتهدٍ بدنة”""2. 

وجه الدّلالة: كما في الدّليل الأوّل. 


لاد 


ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 
الأوّل: ما تقدّم من المناقشة الواردة على الدّليل الأوّل. 
الثاق 4 حيكتنه ايديف كباش لدرييعة. 
[8مهه] *”- ما رواه البخاري ومسلم من طريق حميد الطّلويل» قال: حدّئني 
قابىه عن الس وقه أن اللخ كله راى شيضا ادف مين ابقةه قال 
«ما بال هذا»؟. قالوا: نذر أن بمثبى» قال: إن الله عن تعذيب هذا 


.)070( سبق تخريجه‎ )١( 
.)0150( تخريجه‎ )١( 
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إن 


سه لغينّاء وأمره أن ل 


وجد الثلالة: كماسق فى الدليل الآرله. 
ونوقش هذا الاستدلال بالمناقشة الواردة على الدّليل الأوّل. 


وأحيين بما أجيب به عن هذه المناقشة. 


[9هه] 8- وما رواه مسلم من طريق عمروء. وهوابن أبي عمرو.ء عن 
عبد الرّحمن الأعرجء عق أن ويرة أن النّىَ كله أدرك فيضا فنى جذ 
ابنيه يتوكّأ عليهماء فقال النََىُ كلِةِ: «ما شأنْ هذا»؟ قال ابناه: يا 
وسول الع كان علي ذه تقال النيخ كلل : «اركبٌ أها الشَّحُ ؛ 8 
الله غيّ عنك وعن نذركٌ)7"'. 
وجه الذلالة كما سوق فى الدليل ادن 
وترقش عذا الاستدلال بالجداققنة الواردة غلى الذليل الآرل: 
وأجيب بما أجيب به عن هذه المناقشة. 
ه- بما ورد عن قيس بن أبي حازم «أنَْ أبا بكر ضيه أمر امر 
7 2 ا ام وم 
أن تحج ساكتة باذ تتكلم) 5 
ولم يامر بكفارة. 
ع ابن عل 
[15 5- وما رواه مالك عن عروة بن أذينة اللَيقٌّ أنه قال: خرجت مع 
جِدّة لى عليها مكى إل بيت الله؛ دك إذا كنا يبعضن الطلريق عتجرت» 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصّيد/ باب من نذر المشي إلى الكعبة 2»)١1876(‏ ومسلم في 
النّدر/ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)١1457(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في التَّذر//, باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (1715). 
03 ارود ابن عسوم ف لمعل ال 0417 
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عبد الله بن عمر؟ فقال له عبد الله: «مُرُها فلتركب, ثم لتمشي من 
حيث عجدزت17, 


0 


لات أن تَذْرَ المباح نَذْرٌ غير منعقده فلم يوجب شيئاً؛ كاليمين غير 
المنعقدة. 

ونوقش بعدم التّسليم؛ فإنّ انعقاد التّذر المباح موضعٌ خلاف كما تقدَّم. 

4- وكذلك فإنَّ تَذْرَ المباح لا يوجب على الثَّاذْر فعل ما نذره» فلا 
نويحي غله كدارة كدر ليسم 

وتوقكن بأنه قيال تقابز يمفلهة فبقال: تدز المباح بوب قفار 
كالبعين حلي تحل المياج ؛ 

وأجيب بالفرق؛ فالتّذر التزام لله» واليمين التزام بالله» فاليمين أعظم 
لما فيها من الالتزام بالمعظّم سبحانه» فأوجب الحنث فيها كمّارة. 

4- أنَّ نَذْرَ المباح َذّرٌ في غير طاعة الله تعالى» فلا يلزم في تَرْكِ الوفاء 
كنار , 

ونوقش بما تقدَّم من مناقشة الدَّلِيلِينَ السّابقين. 

دليل القول الثَّاني: (تلزمه كمّارة يمين) 

-١‏ ما روى عقبة بن عامر ونه قال: نذرت أخني أن تمشي إلى بيت الله 


.)١916( موطّأ مالك‎ )١( 
/٠١( ومن طريقه الشّافعي في مسنده ص (70)»: ومن طريقه البيهقي في السَّئن الكبرى‎ 
. به بمثله‎ 56 
في تدوير الحوالك (1:1)+ “عن غروة بن أذينة اللبمع قال ابن عبد اليرٌ: ليس له في‎ 
الموطّأ غير هذا الخبرء وأذينة لقب» واسمه يحيى بن مالك. ويُكنَّى عروة أبا طالب» وكان‎ 
.)8١ /5( وإسناده حسن؛ لحال عروة بن أذينة» صدوق. ميزان الاعتدال‎ 
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حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كَكَِوِّه فاستفتيته فقال: «لتمش 
وتركُبٌ)”" . 

رن وا انا يو تقار عي ينا قلع كت واكك م 
ولتضُمْ ثلاثة أيّام) 

ميم ل يي 

؟- حديث ابن عبّاس ها قال: جاء رجل إلى النَّبئَ كل فقال: يا 
رسول الله؛ إن أختي نذرث أن تحجّ ماشية. فقال النَّبِنُ عله 3: (إن الله لا 
يصنّعٌ بشقاء أخيِكٌ شيئاًء فلتحجٌ راكبدٌ» ولتكمّر عن يمينها»”” . 

ونوقش بضعف هذه الرّواية كما في تخريجها . 

كان التدر يمد + ٠‏ فمن حلف على فعل مباح أو تركه وحنث لزمته 

كيم فكذلك من نذر مباحاً فإن لم يف به تلزمه كقّارة . 

ونوقش بالفرق؛ فالتتو التزام لله واليمين التزام بالله لالجيين أعظم 
لما فيها من الالتزا م بالمعظّم سبحانه» تاوضع السدف ننه كنار 

- أن الكفّارةً تجب على من لم يف بنذر المعصية؛ + كما تقدّمت أده 
ذلك في نَذَرِ المعصنية ووحوب الكدارة قبهة وإذا وحيت الكمّارة في نَذْرِ 
المعصية ففي نَذّرٍ المباح أولن بالرحوت: 

.ونوقش هذا الاستدلال بعدم النّسليم؛ فقد سبق رجحان عدم وجوب 
الكمّارة في نَذْرٍ المعصية» ومفافقة أدلة المرجين: 








الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - عدم إيجاب الكمّارة بنذر مباح؛ لقوّة دليله؛ 
وها فك ا الموجبين» لامر براءة الذْمَّة. 


0 مين تفريه 0417 
)١(‏ سبق تخريجه (051). 
() سبق تخريجه (057). 
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القسم الشّابع: التّذر المكروه: 


مغاله: كما لو نذر طلاق زوجته أو السَّفر وحده أو أكل الثوم. ونحو 


ذلك .: 
القول الأوّل: أنه لا ينعد نذره بهء. ولا يلزمه الوفاء به» ولا تلزمه 
كدارة 


وهو مذهب الس والمالكيّة وال 
كا فيه 2 9 9 

وحجنه : 

. ما تقدّم من الأدلّة على عدم انعقاد النّدْر المباح‎ -١ 

ات جدية عجمراة بخ حصبن يه أذ التين قله قال + لا ندر فى 
معصية الله ولا فيما له اه ابن آدم)”" , 

ونوقكشس ادلب الأول بعدم العيليم على عدم انعقاده؟» فهو موضع 
خلاف كما سبق. 

وتوقش ديك عمرات يآن الددر المكرو»: فى ملك الحين لدم تحريهه 
000 بدائع الصّنائع (5/ 5 والبيان والتحصيل .2)١8/5(‏ وحاشية التسيوقي (5/ لحكل 

ونهاية المحتاج (0/ 377). كشاف القناع ١ك/‏ 726 5). 


9 مخاشية السو ار 11 
ا انياية المسطاع زا 1007 
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شرعاً ؛ كالعّللاق. 

القول الثّاني: أنّه ينعقد» ويُكرَهُ الوفاءٌ به» ويستحَبٌ أن يكمّرء فإن فعله 
قا كارة علية. 

وهو مذهب الحنابلة"" . 

وعن الإمام أحمد: لا كقّارة عليه. 

قال البهوتييٌ : «الرّابع : نَذْرُ مكروو؛ كطلاق ونحوه من أكل ثوم وبصل» 
وترك سئّة» فيُسِتِكَتٌ أن يكفّر 4 لبخرح من غهدة التّذر ولا يفعله» لأنّ تك 
المكروه أرك ».نان عله فاه كتارة خليه تهوش درا 








وحجنه : 

ابا نه ين الأدلة سق اتعقاو التلن المياك #-ولووع الكتازة إن لي 

#ن يفكت أن يكثر لبخرج من عهذة الكذر ولا يتعله؛ لأنّ كز 
المكروه أولى» فإن فعله فلا كفارة عليه؛ لأنّه وفى بنذره. 

اللرجبح في عله السالة عالترجعيم في أذر الميام 8:]ة إن النكوزة من 
المباح» لكن نهى عنه الشارع نهيا غير جازم» وعلى هذا لا تجب الكفارة 
على من نذر مكروهاً ولم يفعله. 


.)5 76 /ك١ كشاف القناع‎ )١( 
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المبحث الثامن 
القسم الثامن: التّذر المبهم: 


الذي المبسم: فو التذو الى لم هي ها أوجنب »فيه المكاف صا اللينة 
من دن لم تع 

في ((كشاف القناع)): «المُطلّق كعلي نَذّرٌّء أو لله علي نَذْرٌّ سواء أطلق» 
أو قال إن فعلت كذا وفعله ولم ل اذوه شيا معيو 

للعلماء فيه أقوال: 

القول الآرّلء أن التذر المهم مسف وقجب فيه كدارة يمين.. 

وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة'"'» وهو قول الحسن 
البصريّ وعطاء وطاووس والقاسم بن محمّد وسالم والشّعبِيٌ والنّخْعيٌ 
وشكرية وسعيد بن خبير واللوري وابن حزم" " . 

القول الثّاني: إن أوجبنا على التّاذْر الوفاء بهذا التّذر لزمه قربة من 
القرب ما يجوق الترامها باللذيه ويرك تعيدها إليه: 

وبه قال القاضي حسين .هخ النافسة, 
2000 كشاف القناع (7/ :/ا3). 
(0) بدائع الصّنائع (5/ ؟9)» وحاشية الدسوقي (؟/ »)235١‏ ونهاية المحتاج (8/ 20757 


كشاف القناع 7 
8 الملل ل 0 
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الغو الثالك» أن الكاذن يض نين القرية وبين الكتارة, 
وهو وجه عند الشاقعية”” . 

القول الرّابع : التّذر المبهم أنه لا ينعقدء وهو نَذَّرٌ باطل. 
وإليه ذهب بعض الشَافعيّة”" . 

وححّته : الإبهام وعدم التّعِيينَ: 

ونوقش بعدم التَّسليم؛ لوجود صيغة النّذْر. 

الأدنّة : 

أدنّة الرأي الأوّل: 


[3 ١ح‏ ما رواه التَُرمذْيٌ من طريق أبي بكر بن عيّاش» ثنى مممّد مولى 
المغيرة بن شعبة» ثئى كعب بن علقمة» عن أبي الخيرء عن عقبة 
مرفوعاً : «كمّارةٌ النَّذْر إذا ل يس كنارة يهين7. 


٠١ 5‏ ع - ا 3 و 0 3 و 
اوت حديث عقبة بن عامر دوفن أن رسول الله قال: «كفارة النذر كفارة 


ونوقش هذا الاستدلال: قال البيهقئٌ: «وذلك محمول عند أهل العلم 
على نَذْرٍ اللّْجاجٍ الذي يخرج مخرج الأيمان, والله أعله)”* . 


. 03017 /”( البيان (5/ /الاغ)ء روضة الطّالبين‎ )١( 
.)"07 /”( البيان (5/ /الاغ)» روضة الطّالبين‎ )5( 
.)1578( سنن التّرمذي‎ )9( 

(:) سبق تخريجه (651). 

(5) الشَّنن الكبرى /١١(‏ 78). 


وأخرج أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود (717)» والصّحاوي في المشكل ("/ 5٠‏ و08١5‏ -١4)غ,‏ 
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والكنة لآم الوفاء ندر الطلاعة: 


[077] ”- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدَّئنا وكيعء عن إسماعيل بن أبي 


رافع, عن خالد بن يزيدء عن عقبة بن عامر طللنه » قال: قال 
رسول الله وَككه: «مَنْ نَدَرَ نذراً فلم يُسمَّهِ فعليه كفارةٌ بمين02"' . 


[2] 5- ما رواه أبو داود قال: حدّئنا جعفر بن مسافر التَنِِسِنُء عن ابن 


000 


أي فديك» قال: عزقق طلعة بن ين الأنصاريٌ» عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي هندء عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. عن كريب» عن 
ابن عبّاس أن رسول الله كلةِ قال: «مَنْ نَذَرَ نذراً ١‏ يسمه فكمّارته 
كثارأ عين» ومن تدر ندرا ق محييية الكنازقة قنارة غية» ومو كدر 
تو الأتيطيةة كنارف عدار كين بون ند تدرا أطاقة فتلي يدا" , 


والطّبراني في الكبير /١1(‏ 2077 وقال التّرمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 
محمّد مولى المغيرة: هو ابن يزيد بن أبي زيادء قال أبو حاتم والدّارقطني: "مجهول". 
مصنّف ابن أبى شيبة (9/ 19) (175187). 

وأخرجه ابن ماجه )١١717(‏ عن علي بن محمّد ثنا وكيع بهء واختلف فيه على إسماعيل بن 
رافعء فرواه يحيى بن عبد الله بن سالم المدني» عن إسماعيل بن رافع» عن خالد بن سعيد» 
عن عقبة» أخرجه المّحاوي في شرح المعاني (؟/ 2» والبيهقي /٠١(‏ 15) وقال: 
'كذا قال: خالد بن سعيدء وأظئه خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة حديث الرّمي' . 

قال الألباني في إرواء الغليل (4/ :)"٠١‏ "هذا إسناد ضعيف من إسماعيل بن رافع» فإنه 
ضعيف الحفظ» والحديث صحيح بدون قوله: 'إذا لم يسمّ". 

سنن أبى داود (/ )55١‏ (8877). وأخرجه الدَّارقطنى (:/ ١54-188‏ و50١1),‏ 
والبيهقي /٠١١(‏ 45) من طريق محمّد بن عبد الله بن عمران البياضي» ثنا طلحة بن يحيى 
الأنصاري» عن الضّحََاكَ بن عثمان» عن عبد الله بن سعيدء عن بكير» عن كريب» عن ابن 
عبّاس مرفوعاً: مَنْ نَذَرَ نذراً لم يُسمَّهِ فكفّارته كفّارَةٌ يمين» ومَنْ نَذَرَ نذراً لم يُطِقْهُ فكفارته 
كثارة بسن + وي تدر تدرا يلد قاط له اقليلن. بده, 
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ووجه الدّلالة من هذين الحديثين : أن الرواية الناقيةامن بخادورية ضقية بن 
عامر بوحديت ابق عكاس فادها أن الكذق المبيم - وهو الذى لم يم 


مخرجّه من الأعمال - نَذّْرٌ منعقد صحيح, أن كنارنه كنار يمين: وأفادت 


وأخرجه أبو داود (؟55*)» والدَّارقطنى ».)١59- 158 /١5(‏ والبيهقى /٠١(‏ 5:) من 
طريق محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك: ثنا طلحة بن يحيى: عن عبد الله بن سعيدء عن 
بكيرء عن كريب» عن ابن عبّاس» ولم يذكر الضَّحََاك بن عثمان. 

قال الحافظ في التَّلخيص (5/ :)١75‏ "رواه أبو داود» وإسناده حسن؛ فيه طلحة بن 
يحيى ١‏ وهو مُخْتلّفٌ فيهء وقال أبو داود: روي موقوفاً - يعني: وهو أصحٌ -". 

وأخرجه ابن أبي شيبة الجزء المفقود ص (5) عن وكيع» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
فأوقفه على ابن عباس . 

ورواه وكيع أيضاً عن مغيرة بن عبد الرّحمن» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند موقوفاً» 
وخالفه يعقوب بن حميد بن كاسب» فرواه عن مغيرة بن عبد الرّحمن مرفوعاً . 

ويعقوب بن حميد مُحتلّفٌ فيه. 

أخرجه ابن ماجه )75١748(‏ من طريق خارجة بن مصعب السّرخسيٌ» عن بكير بن عبد الله 
عن غريب» عن ابن عبّاس مرفوعاً . 

وسارجة فال اللبافي .وظييه؟ #مدروك السديف: 

وتابعه داود بن الحصين المدنى. 

أخرجه الدّارقطني (54/ قيس ريق اضيا مق الى فضي تلن أن خين 
داود بن الحصينء عن ثور بن خالد الدّيلي أو عن خاله موسى بن ميسرة» عن بكير بن 
عبد الله به. أنيس الساري (ا/ 09908). 

اختَلِف في رفعه ووقفه. قال ابن أبي حاتم في العلل (5/ :)١5١‏ "سألتٌ أبي وأبا زرعة 
عن حديث رواه يعقوب بن كاسب. عن مغيرة بن عبد الرّحمن. عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن كريب» عن ابن عبَّاسء عن النْبِيّ كل . . 
وذكر الحديثء فقالا: رواه وكيع عن مغيرة فأوقفه. والموقوف الصّحيح. قلت لهما: 
الوهم ممَّن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة؟ أو من ابن كاسب؟ " . 

وقال البيهقي في معرفة السَّنن (1/ :)7”5٠‏ "لم يثبت رفعه". وقال ابن حجر في فتح الباري 
/1١(‏ 087): "رواته ثقات. لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاًء وهو أشبه". وقال في بلوغ 
المرام ص (477): "إسناده صحيح. إِلَّا أنَّ الحفّاظ رجّحوا وقفه". وانظر: الأحاديث 
والآثار الواردة في الأيمان والنذور (؟/ 575). 





الفصل الثَّانِي: أقسام النّذر 





الرّواية الأولى من حديث عقبة أنَّ النّدرَ كاليمين؛ وبرج حر يومب 
اليمين» ٠‏ فإن صحّ النّذر وأمكن الوفاء به؛ وإلّا وجب فيه كمّارة يمين: 
والتذى الههم لم تعن فيددما يون بيده فتجب فيه كمّارة يمين. 


[6 0- ما رواه الدّارقطيُ من طريق كثير بن مروان» نا غالب بن عبيد 
الله العقيل» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
كه: ١مَنْ‏ جَعَلَ عليه نذراً في معصِيّة الله فكمّارةٌ بمين» ومَنْ جَعَلَ عليه 
نذراً فيما لا يطيقٌ فكمّارة مين ومَنْ جِعَلَ عليه نذراً لم يُسَمّهِ فكمّارةٌ 

بمينء ومن جَعَلَ مالَّهُ هدياً إلى الكعبة في أمر لا يريدٌ فيه وجة الله 

كار عه ومَنْ جَعَلَ ماله في المساكين عدافةٌ فآ لأ يريك به وجة 


ع 


الل فكتار ا عيةة ومَنْ جعَلَ عليه المثي إلى بيتٍ الله في في أمر و لايويدية 
وجة الله فكمّارةٌ بمين» وك عقر عليه الى إل كد الله فى افر يرية به 
وجة الله فليركَبْ ولا بمشء فإذا أتى مكّة قضى نذرّة» ومَنْ جَعَلَ عليه 
نذراً لله فيما يريدٌ به وجة الله فليئَّق الله وليف به ما لم تُجهدة)”' . 


ة] كدسا.رواة عيد الرَرّاقء قال أخبرنا التورئٌ» عن ستضورء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس في التّذر والحرام قال: إذا ل يُسَمْ 
يداه قال: «أغلظ اليمين» فعليه رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
العام سقو متكي 


)١(‏ سنن الدّارقطنى (4/ .)١59‏ وقال: "غالب ضعيف الحديث" 
رقا الحاظ فى الللعروين قا )د “كالب تررك 
وكفيرين فروات ضعيف. المفق :في الشعناء 1/03 +08) لسن النيواك (4/ /4): 
وضعّفه الدّارقطني من أجل غالب. 
قال ابن حجر فى الدّراية (؟/ :)4١‏ "إسناده واو جدًاً' . 
0 فكت غين اله اق ذا .)١5854( 0١‏ وإسناده صحيح . 
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53و ] ماد ما روا اين ل ل عن 


كريب». عن ابن عبّاس و 2 قال: (اللذور أرضسة: من نذر ندرا 1 
ع ل ام لذو ل معي فطتار هلا ره 
و ل ل ومن تذر ندرا فيما 


يطيق فليوفي بنذره)” 


[0717] 8- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدّثنا ابن فضيل» عن ليث» عن 


الحكمء عن ابن مغفل» عن عبد الله بن مسعود. قال: «من جعل لله 
عليه نذراً لم يُسَمَّ فعليه نسمة)”" . 


[554] 5- ما رواه ابن أن كنيية فال* ذا عبد الرَّحيم» عن سعيد» عن 


000 
هم 


فرق 


لاقل بقع سيل دق عير عرق ادق عن قال الإذا قال عل كد 
فلم يت ا 1 كاه اله 1 ل 


وأخرجه ابن أبى شيبة )١5١59(‏ عن أبى الأحوص عن منصورء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عئّاس و في الدّجل يحلف بالتد والحرام: قال: "لم يأل أن يلّظ على نفسهء يعتق 
رقبة» أو يصوم شهرين» أو ريطم ستين مسكينا ' . قال: فسألتٌ إبراهيم ومجاهداً» فقالا: 
'إن لم يجد أطعم عشرة فسا كي" 

وأخرجه أيضاً من طريق عطاء؛ عن سعيد بن جبير»ه عن ايق عثاس* قال : "التذو إذا لم 
يْسَمّ أغلظ اليمين» :وغليه أغلظ الكفارة" » وقل سبق تخريجه. 

سبق تخريجه (0517). 

مضلك لبن أب .شييبة 0 :4) 11/0 )14 

وأخرجه الظيراني في الكبيز (5/ 0184 (4181) من طريق عبد السلام بن خرب» عن ليث؛ 
عن الحكم وطلحة بن مصرفء قالا: جاء معقل بن سنان إلى عبد الله» فسأله عن رجل نذر 
نذراً ولم يُسَمٌ شيئاً؟ قال: يعتق نسمة. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم . 

مصنّف ابن أبي شيبة (/ 1) (17118). 
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ات عزن جابر يق غيد الله قال: «التثر كفارته كنار تين ) 

ويدخل في ذلك المبهم . 

قال ابن قدامة بعد أن ذكر هؤلاء الصّحابة: «لا نعرف لهم في عصرهم 
مخالفاًء فيكون إجماعاً)”"' . 

وتوقش الأسعدلال هذه الآثار يانيا مسخدالفة» فمها إععاق شمة؛: ومنها 
كمّارة بعين اومتها عتوررلبه أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئّين 
مكنا رمنها كمّارة يمين مخلّظة . 


دليل القول الثاني : أنَّ النّذْرَ في الأصل يوافاية القرية تيمم الندز 


المبهم عليهء فإذا لم + . اا 
دليل الثّالث: مجموع الأدلّة السّاقة 


التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم -» أنَّ من نذر نذراً لم يُسَمّهِ كمّر كمّارةَ يمين كما 
جاء عن ابن عبّاس وَيياء أو يتقرب قربة القرب للخروج على نذره؛ لأن 
الأصل إعمال الكلام لا إهمالهء ولاختلاف الآثار. 


ت وإسثاده صحيح. 

.)15889( )447 /8( مصنّف عبد الرَرَّاق‎ )١( 
من طريق محمّد بن عبد الله السّدوسي» عن‎ )١١840( وأخرجه عبد الرَّرَّاقَ فى المصئّف‎ 
1 1 جابر» به بنحوه.‎ 
.)3*5( وإسناده حسن؛ لحال أبي خالد الدّالاني» فهو صدوق. التّقريب ص‎ 
ا بن نافع» صدوق. التقريب ص (787). واختلف في سماعه من‎ 
/1( جاني تاقيف سماعه البخارى في التاريخ الكيير 084703 وسلم قن الكت‎ 
.)١58 الأحاديث والآثار الواردة في الأيمان والتذور (؟/‎ "7 

0 الم 11 
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الفصل الثّالث 
أحكام نذر العبادة. 
وفيه مبااحث: 








ار ا 
الو 2 
1 ظ 00 
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المبحث الأوّل: وجوب الوفاء بنذر العبادة. 


يجب الوفاء بنذر الطاعة باتفاق الأئمّة 


وهو على ما تقدّم قسمان: 

القسم الأوّل: النَّذر المطلق؛ كقوله : لله علي نَذْرٌ أن أصلّي الضّحى. 

الفسم الثاني : النّدْر المعلّق على حصول منحة أو زوال كربة؛ كقوله: 
إن شفي مريضي فلله عليّ أن أصلّي ركعتين. 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: #وَلْبوفوا ندُورهُم». 

ومنها قوله سبحانه في شأن الأبرار: «إنوفن بِالَدَرٍ وحَافون بَومَا كان سَرَم 
مستطيرا 403 [الإنسان: /19. 

وقوله جل شأنه: « 8 ومبم ل تي لَصَّدَكَنَ 
َلمَوْنَ ين لصَيِلِحِنَ © عَلَمَ1آ عاكدهُم ين عَضْلِو- يلوا بد- وَتَولَوأ وَهُم مُعْرضُوت 
© عتم م نِمَاَ في مُلُويهِمَ إِكّ يَرُوِ يِلْمَوتد يمآ أَلَنُواْ أَلَّهَ ما وَعَدُوة وَيمَا 

انوأ كاؤوا يَكْذِوت 409 [العوية: ولا-لالا]. 

وورد عن عائشة ونا أنَّ رسول الله كله قال: ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يطيع الله 


فليطغهء و لد انامح انا مص 


وما وود غين اين عمر أن عع من الشظاب له سال رسول الله كلد 
فقال: بامعرك اله إني نذرث في الجاهليّة أن أعتكف يوما في المسجد 


الحرامء فكف فكيف ترى؟ قال: (اذهت فاعتكفث يومااء وفي رواية أخرى أنه 


.)1١1( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال اكلنية عله بارسول انهه إلى كارك فى الجاملتة أن امكف ليله فى 
المسجد الحرام» فقال اَن كلهِ: «أوفي بنذرك)”" . 
قوماً يشهدون ولا يُستشهّدون» ويخونون ولا يُؤْتَمنونَ» وينذرون ولا يفون. 
: 5 بن دو (5) 
ويظهر فيهم السمن) . 
ولما روى خوات بن جبير: مرضتٌ فعادني النَِنْ يل فلثايرات فاك 
«صحّ جسمَكٌ يا خوّات» فَفٍ لله تعالى بما وعدتّه». قلت: وما وعدت الله 
شنيعاً “قال «إنه لبن بن مريفن يمِرّضل إلا ندر شيعا أو توىء. كني للد هذ 
0 , 
ولماءوزى ابن عناس: ل ل 
آم فاقت؛ وفليها اداه افحةة غهها أن اعض ق عنها؟ قال: «أعتقٌ عتّق عن 
أُمُلكَ» ا 
وأمّا الإجماع: قال ابن القطّان في ((الإقناع)): «واتّفقوا أن من نذر من 
التجال الأحران العقاده البالقيع غير التكاري للد كد درا ين حبادة ” 
كان زلف لحي أن بازمه ها ا 
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على صحَّة النّذر في الجملة» ولزوم 
الوفاء يه , 


() سبق تخريجه (7/ا١).‏ 
(") سبق تخريجه (505). 
(") سبق تخريجه .)5١08(‏ 
(5) سبق تخريجه (509). 
)2 الإقناع /١(‏ 2500 
(5) المغني /٠١(‏ 5). 
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المبحث الثان : ل الصّلاة 


وفيه مطالب : 
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المطلب الأوّل: أن تكون مطلقة غير مقبّدة بزمان ولا 
مكان ولا عدد. 


اختلف الفقهاء ء فيما يلزم النّاذر إن نذر صلاةً مطلقة عن الرّمان 
والمكان» ولم يحدّد عد الرّكعات التي ؛ يصليهاء ولم ينوهاء ٠»‏ على قولين: 

القول الأوّل: دمن ذو ضلةة مظلقة بسده غلاة وكين 

وإلى بهذ" ذهب المح اولي 2" رونا فده وعدا و , 


وحجّته : 


-١‏ أن أقلَّ صلاة وجبت بالشَّرع مقدارها ركعتان» فوجب حَمْلٌ النّدر 
المطلق عليه؛ لآن النذر الذي موجه المرهة خلى تقسة معتير يما أوحية 
الشارع كما سق: فلزم ناذر الصّلاة مطلقاً صلاة ركعتين. 

؟- أنَّ الرّكعتين هما أقلّ ما يقع اسم الصّلاة عليه» فلزم التَّاذْر الإتيان 
هنا ء.ولا يلزمه زياقة عَلبهما + لآنّ هذا الراك لم يوسيه شرع وله لغة. 

- أن الرّكعةً الواحدة لا تجزئ في الفرضء فلا تجزئ في النّذر 
00006 
)١(‏ بدائع الصّنائع (5/ 97)». مواهب الجليل (/ 77١‏ 


(0) نهاية المحتاج )// 2255© كشاف القناع («/ 50726). 
(") الكافى لابن قدامة (5/ .)5١7‏ 
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قال الكاسانيٌ: «ولو قال: لله عليَّ صلاة» فعليه ركعتان؛ أن ذُدَك 
أن ما وود الأعر بده والدر عن ,الام ذإذا لويس قينا ينصرف إلى 
أدنى ما ورد به الأمر في الشّرع». 

القول الثاني : أنَّ من نذر صلاةً مطلقة يجزئه أن يصلّى ركعة واحدة. 

وهذا قول آخر عند الشّافعيّة ورواية عن الإمام | أحمد"'' . 

وحجّته: أنَّ أقلَّ الصّلاة ركعةٌ» فإنَّ الوترٌ صلاةٌ مشروعة» وهو ركعة 
واحدة. 

ونوقسن :هذا الأسعد لال؟ بأن إلحاق: الكثن بالواجب بالشرع أولى مع 
إلحاقه بالمندوب شرعاً بجامع الوجوب في كل كما تقدَّمِ في مبحث 


التمفية. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الثَانى . 


المطلب الثّاني: أن تكون مقيِّدةٌ بعدد 
كاعر صيالوة» تيه يغدة باللنهل أي اللةة كما لو نذر أن يصلّي أريغ 
اسايق أو اتوالها اق انك ود جا شاك 52910" :نيا تقدَّم من لكيه على 
وجوب الوفاء بنذر الطّاعة» وهذا يشمل ما قيّده باللّفظ أو النَيّةَ ولحديث 
غصر - رضي الله تعالى عته خ أن الخ له فال: «إثّما الأغعمال يالّات: 
ونا لكل امرئ ما نوى 0 . 
)١(‏ الأشباه والتّظائر (20177) والإنصاف .)١١9 /١١(‏ 


(؟) المصادر السّابقة. 
(9) سبق تخريجه .)١58(‏ 
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مبنى التطوع على الشفع دون الوتر»"'' . 


المطلب الثالث: أن تكون الصّلاة مقبّدة بزمان. وتحته 
مسالتان: 


المسألة الأولى: أن تكون مشروعةً في ذلك الزَّمن. 

كل تدر نمزلاه اليه ا وتضيلةة الوتره. وكيس الله قن اذى بعل 
صلا الفحى ثفن .وقنياء .رعو الصيس» وميالذة الوير ف وثنها من يخ 
صلاة العحقناء إلى طلوع الفجر» لعموم آدلة وجوب الوقاء بالتّديه وهذا 
يتضمّن الوفاء بأصله ووصفه. 

قال الزيلعي: «أجمعوا على أن النذر لو كان معلقاً بأن قال: إن قدم 
غائبي» أو شفى الله مريضي فلله علي أن اعتكف شهراً.ء فعجل شهراً قبل 
ذللف لم عدي 

المسألة الثّانية: أن تكون مطلقةٌ؛ لكن قيّدها بزمن من 

الأزمنة. 

كأن ينذر صلاة ركعتين مثلاً يوم الاثنين» أو ليلاً» أو نهاراً» ونحو 
ذلك. 

فون تههور العلماء» يسك اللاو يما قبفاية مم المات: 

وعند الحنفيّة: لا يتقيّد النّذر بما قيّد به من زمن» فيجوز تعجيل المنذور 
)١(‏ المبسوط ”/ا9. 


(0) تبيين الحقائق (؟/ 075). 
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قبل الدّمن ١‏ المتك بالقويا للم يكن مطلناً على ارط كما لو الى 
الله مريضي فعليّ صلاة كذا . 

والأدلّة في هذه المسألة كالأدلّة في تقييد الصّدقةء والصّيام 
والاعتكاف بزمن من الأزمنة كما سيأتي. 

والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور وقوفاً مع لَفْظٍِ النّاذْر كما سيأتي» والله 


اعلم. 
المطلب الرّابع: أن تكون الضّلاةٌ مقبّدةٌ بمكان. 
وتحته مسالتان: 


"الى 


المسألة الأولى: أن ينذر الصّلاة بأحد المساجد الثَّلاثة: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا نذر الصّلاة بأحد المساجد 
الثلاثة هل يتعيّن بالنّدر أو لا؟ على أقوال: 

القول الأوّل: أنه إذا عّن الفاضل لم يجزئ المفضولء» ولا عكس» 
فإذا نذر الصّلاة في المسجد الحرام لم يجزئ في المسجد النبويّ والمسجد 
الأنمنى» وإذا تلان الكتلاة في: الشبجد البو لى حزق السكة الأتضى» 
وإذا فذر الضّاذة فن السجد الأقصى ادا فى المعاجد الثلاظ كلها 

وهو قول الشّافعيّة والحنابلة”"" . 

وقول الجا اي د نهم يرون أن البقوة انقدل ند 

وعنك الشافحة :لو قال: اصلى قن مسجد المديية» فصلّى في غيره ألف 
صلاة» لم يخرج عن نذره. كما لو تدر الف ضلاة؛ لا يخرج عن نذره 
)١(‏ نهاية المحتاج (0/ 57”0). والإنصاف .)١١9 /١١(‏ 
(0) الشرح الصَّغير (؟/ 149). 
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00 
بصلاة واحدة في مسجد المدينة. ولو نذر صلاة في الكعبةء فصلَّى في 
أطراف المسجد خرج عن نذره. 

القول الثاني : أنه تجزئه الصّلاة في كلّ مكان. 

وهو قول الحنفيّة .7") 

وعدد زثر من الجة 1ه يسن ما السيعين المنناهه لو كان متهير ل + 
أخذاً بما ألزم به نفسه. 

الأدنّة : 

استدلٌ الجمهور على أنه إذا عيّن الفاضل لزمه» ولم يجزئ المفضول» 
ولا عكس. 

. حديث عائشة نشة ركنا أن النََ ككل قال : ١مَنْ نَذَرَ أن يطيعَ الله فلييطعة)”"‎ - ١ 

بج الثلالةه أن العرية :ا على بغري الوقاء ودزن اللاغللا» وسو 
عام في أصل التّذر ووصفهء والمكان من الوصفء ولا يخرج النّاذر عن 
موجب نذره إِلّا بأدائه في المكان الذي عيّتهء فيلزمه. 

ا - حديث أبن عمر ها أن عمرٌ بن الخكّلاب ذلك »م قال: قلتٌّ: يا 
رسول الله! إِنّى نذرتٌ في الجاهليّة أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام» 
فقال رسول الله يَكِةِ: «أوفي رات 

فقوله يل : «أوفي بنذرِكَ» أمرء والأصل في الأمر الوجوبء فد ذلك 
على أنَّ من نذر الصّلاة في مكان فإنَّهِ يلزمه» ولم تكن له الصَّلاةٌ في غيره. 

ونوقش بأنّ قولّه يك : «أوفي بنذرِكً» يُحتَمَلٌ أن يراد به الأمر بالوفاء 
بأصل الكذر دون وصفة: 

.)97 /5( بدائع الصّنائع‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه .)1١1/(‏ 
(5) سبق تخريجه (45):. 
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ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين: 

الوجه الأول أن قولّه يكلِ: «أوفي بنذرِكً» كم مرنّب على سؤال» 
والأضل فى الحك المر تباغ الشؤال أن يكو عاندا إلى أصل السك 
ووصفه إِلّا بدليل يدل على التَّْريق» ولا دليل على إخراج الوصف.ء فيكون 
معتيرا . 

الوجه الثَّاني: أنه لو كان المرادٌ الوفاءة بأصل النَّذر دون وصفه لقال كل 
لعمر ونه اعتكف في مسجدي هذا كما قال لمن نذر الصّلاة في المسجد 
الأقصى :اصن ههنااء لأله أرقى بعمر .لله وأ بسر 

واحبية خن هذه المعاققة بان عم كله ]نبا سأل عام الفتح» فسؤاله 
و 
[019] ؟- حديث أبي هريرة ذف أنَّ النَّىَ يلل قال: «لا تُسَّدَّ الرّحالُ إلا 

ال ثلاثة مساجدة المسجد الحرام. والمسجد الأقصى» و مسجدي 


ه200 


أثاف المعدوظ ةواقن لحل إلى اسن السناتعد الداكقة ووم لنب 
على ذلك أنه لو تدر الكادة فى أحدها لوه ذللق» لعن حرق الأنا ل إلى 


[570] 5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. عن زيد بن رباح 
وَغتنِيك ألله«ين أي عبد الله الأغرّء عن أي عبد الله الأغره عن أي 
هريرة وه أنَّ النََّ له قال : اح اس اا ألفي 
صلاةٍ فيما سواه إل المسجد الحرام)”") 


))١1189( صحيح البخاري كتاب فضل الصّلاة في مكّة/ باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة‎ )١( 
.)1 9 وصحيح مسلم في السيم بات لا تعد الحال إلا لعلاثة مساجد‎ 
))١1١90( أخرجه البخاري في فضل الصّلاة/ باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة ح‎ )0( 
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00 


[1/اه] ما رواه ابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريمء 


2000 


فى عطاءة عو جاين أن وسول الك كلل قال :عيذ ل مستمدف 

أفضل مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيما سواه إِلَّا المسجدَّ الحرام» وصلاةٌ في المسجدٍ 
ع عق 2 00 )00 

الحرام افضل من مائة ألني صلاةٍ فيما سواه») . 


ومسلم في الحج/ باب فضل الصّلاة بمسجد مكّة ح (1944). 

سئن ابن ماجه »)١105(‏ وأخرجه أحمد (7/ 57" و5917)» والطّحاوي في المشكل 
(099)» وفي شرح المعاني (؟/ 7 وابن المنذر في الأوسط (5/ 9) من طرق عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم بن مالك به. 

قال ابن عبد البرّ: 'نَقَّلَتُه ثقات كلّهمء وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك عن جابر 
وعبد الله بن الزّبير فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث" . 

وقال المنذري في التّرغيبِ (؟/ 5١5؟):‏ "رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين" . 
وأخرجه أحمد (5/ 0) عن يونس بن محمد المؤدّبء والبرّار )١١95(‏ عن أحمد بن عبدة 
الصّبِّيء والّلحاوي في المشكل (2)548» وابن حبّان (1170) من طريق محمّد بن عبيد بن 
حساب البصري» وابن عدي (؟/ )8١7‏ من طريق محمّد بن سليمان المصيصي, والطّلحاوي 
في المشكل (0917) وفي شرح المعاني (/ )١717‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 179) عن 
مسدد وهو في مسنده. إتحاف الخيرة .)١17815(‏ 

والّحاوي في المشكل (248) من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحْدري» وعبد بن 
حميد (071)» والبيهقي (85/ )١17‏ عن سليمان بن حرب البصري» والطبرائي في الكبير 
1/ حنوط رقي 151 انين طرق غاوم ين النقيل البصرى» كليم عن ستادين يدها 
حبيب المعلم به» وقد توبع حبيب المعلم. 

أخرجه الظبراني في الكببر (1/ حديت رقع )١07١‏ مخ طريق أبي قتيبة سلو بن قتبة 
الشّعيري» ثنا الرّبع بن صبيحء عن عطاء به. 

وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة (؟/ 54)» والطّبراني في الكبير /١(‏ حديث رقم 539) 
من طريق مسلم بن خالد» عن خلاد بن عطاء به. 

ورواه ابن جريج أنا عطاء» عن عبد الله بن الزّبير قوله. 

أخرجه عبد الرَّرّاق (417)» والفاكهي »22551١(‏ وتابعه الحبّاجٍ بن أرطأة» عن عطاءء 
عن ابن الزّبير قوله. 

أخرجه المحامي )١95(‏ عن محمود بن خداش الطّالقاني» وأخرجه ابن أبي خيثمة في 








َم الدوقاف عن ان التذوقاء طيينه » قال: قال رسول الله يد : «فضل 
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فا وواء البزاى من طريق سعيد دخ شين غن إسماعيل بن عبيد الله عن 


و 


الصّلاة في المسجدٍ الحرام على غيره مائةٌ ألفي صلاقء وفى مسجدي ألفت 
صلاق» وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة ما 


وإذا كان كذلك فمن نذر الصَّلاة في الممسححن الحرام فقد عن أداء 


الصّلاة فيه؛ إذ لو أذَّاها فوّت بعض الفضل الذي في الفاضل» وهذا الفضل 
عيادة يجن أن ياش بها ؟ لما تقدّم من أدلّة وجوب الوفاء بنذر العبادة. 


000 


فازيشه أخياز المكتين 1605 وابن عبد اليد فى التديية 97 00 هم اشير من حر 
النّسائي. قالا: ثنا هشيم أنبأ الحبجّاج به. ْ 

وأخرجه ابن عدي (5/ )9١40‏ من طريق إبراهيم بن الحجَّاجٍ الثيلي» عن حمّاد بن زيد. 
عن كثير بن شنظيرء عن عطاءء عن ابن الرُّبير. أنيس الساري (*/ 947). 

قال ابن عبد البرّ: "وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إِلّا لمتعسّفٍ لا يعرّج على قوله في 
حبيب المعلم» وقد وثّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وسائر الإسناد أتمّة ثقات أثبات" . 
قال ابن عبد البرّ: "اختّْلِف على ابن الزُبير فى رفعه ووقفهء ومن رفعه أحفظ وأثبت» ومثله 
لا يقال بالرّأي . ْ 

وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً: «صلاةٌ في مسجدي أفضل مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيما سواه 
إلا الستة تحرام وضلا ني االمسجق التخرام آنضل مخ مائه إلى حلا قينا سواء» :وق 
بعض التسخ : «مِنْ مائة صلاةٍ فيما سواه». ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء في 
ذلك عنهء قال ابن عبد البرٌّ: "جائز أن يكون عند عطاء فى ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله 
أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع ريه معروف بالرّواية عن جابر وابن 
الْزّبير" . 

وقال المنذري وابن القيِّم: 'إسناده صحيح" . التّرغيب (؟/ »)25١4‏ زاد المعاد /١(‏ 48). 
وقال الزَّين العراقي كما في فيض القدير (5/ 7717): "رجاله رجال الصَّحيح ' . 

وقال الهيثمي كما في المجمع (5/ 5): "رجال أحمد والبرَّار رجال الصَّحيح"' . 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)١54 /١(‏ "هذا حديث صحيح'. 

مسند البرّار /٠١(‏ /ا/ا)» وأخرجه الطحاوي »)25١9(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 059). 
وفي إسناده سعيد بن بشير الأزدي ضعّفه الإمام أحمدء وابن معين» وابن المديني وغيرهم. 
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ونوقش هذا الاستدلال يأنه لأولالة على قسن المساجد العَّلائة لآداء 
النّذْر فيه لوجهين : 

الوجه الأوّل: أنَّ غايةَ ما في هذه الأحاديث إثبات فضل هذه المساجد 
الدّلائة» ولا يلزم من ثبوت الفضل لمكان تعيّن الأداء فيه؛ كالصّلوات 
الخمسء فعلّها في المسجد مع الجماعة أفضلء» وإذا صلّاها في بيته سقط 
الواسية: 

وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين: 

الآمر الأول عدم السليم! فإذاعن 'هياى :فى عيغه لم قير انيه من 
واجب الجماعة في المسجد؛ إذ الجماعة في المسجد واجبة وإن برئت ذمّته 
من واجب الصّلاة. 

الأمر الثاني: أنه اجتهادٌ مخالف لظاهر النّصّ . 

الوجه الثاني : أنَّ الصَّلاةَ في مسجد النَّبِيَ يلهِ أفضل من الصّلاة في 
المسجد الحرام» لكن بدون الألف. 

وأجيب عن هذه المناقشة: بعدم التّسليم؛ فإنْ المسجدٌ الحرام أفضل 

ل التي مطلقاً؛ لما تقدّم من الأحاديث. 

- أنَّ التّاذْرَ إذا عيّن لنذره مكاناً فاضلاً فقد التزم فضيلةً في العبادة 

الملتزمة» فإذا أذَّاه في مكان دونه في الفضيلة فقد أقام النّاقص مقام الكامل 
مع قدرته على الأداء بصفة الكمال كما التزمه» وهذا لا يجوز. 

- أن ما أوجبه العبد على نفسه مُعِتَبَرْ بإيجاب الله تعالى مقيّداً بمكان 
لا يجوز أداؤه في غيره؛ كالتّحر في الحرم» والوقوف بعرفة» والكّلواف 
بالبيت» والسَّعي بين الضَّفا والمروة» فكذلك ما أوجبه العبد بالنّذر» فينبغي 
أن يتقيّد بما قيّد به. 


وآنا ولبلن الجمهرز عن ا اذا ساد فى القاضل اغا عن المقضول: 
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['لاه] -١‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق حمّاد بن سلمةء أخيرن! عبين 
فقال: يا رسول الله؛ إن نذرتٌ لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلٍ في 
بيت المقدس ركعتين» قال: «صَل هاهنا»ء ثم أعاد عليهء فقال: «صَل 
هع عع رم 
هاهنا»» ثم أعاد عليه فقال: «شأنكَ إذن)""' . 


بج الثلانه؟ 1 اميت عدن على أن لتلذة إذا اذى كدر فى مكاة 
أفضل من المكان الذي عله اه يجزثه ؛ له أذَّى الم 8 التزمه. 


.)09513 /9( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
عن محمّد بن الفضلء» والدارمي (719) عن حجَاجٍ بن‎ )٠٠١5( وأخرجه عبد بن حميد‎ 
المنهال» وأبو داود (7705) عن موسى بن إسماعيل» ومن طريق أبي داود البيهقي في معرفة‎ 
)5١١5( وابن الجارود (455) من طريق يزيد بن هارون» وأبو يعلى‎ .)"٠ /١5( السّننَ‎ 
من طريق إبراهيمء والحاكم (5/ 7504- 5605) من طريق مسلم بن إبراهيم‎ )5١١؟5(و‎ 
وحجّاجٍ بن المنهال» سبعتهم (عمَّان ومحمّدء وحجّاج. وموسىء ويزيدء وإبراهيم»‎ 
ومسلم) عن حماد بن سلمة» به.‎ 
وأخرجه البيهقي ( #آر كاب المانون طرق كار بين القصيية عن حبيب المعلم» به‎ 
. وأخرجه عبد الرَرَاق (1981) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عطاء مرسلاً‎ 
من طريق إبراهيم بن عمر المكي؛ » قال: سمعت‎ "٠ 1/0 وأخرجه الظبراني في الكبير‎ 
. عطاءء مرسلا‎ 
الحكم على الحديث: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرّجاه'".‎ 
وسكت عنه الذهبي في التلخيص» وقال ابن المُلقَّن (؟/ 511): 'وكذا جزم بهذا الشّيخْ‎ 
تقي الدَّين في آخر الاقتراح"» وقال ابن عبد الهادي في المحرر: 'ورجاله رجال‎ 
. وسنده صحيح‎ 
وفي الباب عن عمر بن عبد الرّحمن بن عوف. عن رجال من الأنصار من أصحاب النْبِيّ‎ 
ْ .)9905( يله عند عبد التاق (-1689): وأبي داود‎ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م ١ل”‏ 





[*لاه] -١‏ عار سح ا حرو تم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء 
فر ابن غتاس اله قال إن اثراة مكف شكوف» فقالت: إن شفاني 
لله لأخرجنٌ فلأصلينَّ في بيت المقدس» فبرأت» ثم تجهزت تريد 
الخروج. فجاءت ميمونة تيلم عليهاء وأخبرتها بذلك. فقالت: 
اجلسي فكلي ما صنعتٍ وصلي في مسجد الرسول يك إن سمعثُ 
رسول الله يل يقول: «صلاةٌ فيه أفضل من ألني صلاةٍ فيما سواه من 
المبنا حل إل مب ال ا 


ودليل المالكيّة على تفضيل المدينة على مكَة : 

أن مسجدّ المدينة موضعٌ اختاره الله سبحانه لني كله 3 موصعم كهد له 
بدٌ وأن يكون أفضل من غيره؛ ومن ثم فإنَّه يجزئ من نَذَّرٍ الصّلاة في 
السبخد التخرام أن بيصى نف سيج الملاينة: 

دليل الحنفيّة: 

اسفدل الضف على إخعراء 'الشلذة فى كر مكان: 
ارح ل ساس يي سوسس فقال له: 
«صَلّ ههنا شونا الي 

وه الدلالة: ل أن الرسيول كله : أمر من نذر أن يصلّي في بيت المقدس 
آنا فصا افق غيرية فدلّ ذلك على أنَّ من نذر أن يصلَّي في مكان» ضاي 
فى غيره أجوآه ذلك.. 


.)193( أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصّلاة بمكة ح‎ )١( 
فم تقدّم تخريجه وكلاهة).‎ 
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ويناقش بأنَّ النَبِتَ بك إنّما أمره أن يصلَّى في المسجد الحرام لأنّه أدَى 
ما التزمه وزيادة» قال شيخ الإسلام: «فقد أتى بأفضل من المنذور من 


حجنسه) . 








ء أن لتر قربة في الضّلاةء لا المكان؛ وبهذا الاعتبار تكون الأمكنة 

كلها سواءء فإذا صلى في أي مكان أجزاً . 

*- أن المعروف من الشَّرع أنَّ التزامه ما هو قربةٍ موجبٌء ولم يثبت 
من الشّرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكانء بل إنمًّا عُرِفَ ذلك لله 
تعالى» فلا يتعدّى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم الششتخصيص بمكان» 
فكان ملغىّ» وبقي لازماً بما هو قربة. 

ونوقش هذا التّعليل من وجهين: 

الويخه الأول مفع كو الأمكنة كلياسواء» يل أفهنتها المستاجد 
الثّلاثة كما تقدّم فق الأحاديث: 

الوجه الثاني : أنه إذا عّن مكاناً لنذره صار أداء التّذر في المكان الذي 
عه قربة لا تبرأ ذمّته إِلّا بأداته في المكان الذي عينه. 

1ك 1د التاشو اننا ولعو يقارو ماهو من تملس لها ابس من عله 
والدكان لبس من تكله 

ونوقش بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدَّليل الثّاني. 
التّرجيح: 

القول الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوّة 
أدمه وضحي أدلة السفةة يما ور غلها مع البحافهات:. 

المسألة الثّائية: أن ينذر الصّلاة بمسجد غير المساجد الثّلائة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





الغول الأول أنه ليت السحا بيده بالكدر ا إن كان له مزيّ 
شرعئة» ككدرة جماعة» أو كوثه جامعا 5د تحكن ما لم يلوم من الاق شد 
رعخل» 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام. 

القول الثاني : أنّه لا يتعيّن بتعيينه. 

وهو قول جمهور أهل 00 

لكن عند الحنابلة إذا لم ب يحتج إلى شد رحل يُخْيّرُ بين الوفاء وعدمه. 
واستظهر في الفروع أنَّ الأفضلّ الوفاء. 

وعند المالكيّة: إِلّا القريب جدَّاً فقولان» فمن نذر مشياً إلى مسجد هو 
معه بالبلد فَإنّه يمشي إليه ويصلّى فيهء وقد أوجبه ابن عبّاس في مسجد قباء 
من المدينة» وهو على ثلاثة أميال من المدينة. 

وقيل: من نذر مشياً إلى مسجد قباء» فمن كان على بعد مما يكون من 
جهة إعمال المطك لم يفك لوو وإ و0 

وعند الشَّافعيّة : لو عيّن المسجد للفرض لزمه» وله فعله في مسجد غيره 
وإن لم يكن أكثر جماعة فيما يظهر خلافاً لمن قيّد به؛ لأنّه إنَما وجب 
المسجد لأنَّه قربةٌ مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجداً» فليجز كل 
مسجد لذلك» وعندهم: بتجه إلحاق التؤاقل الى تسن فعلها فى المسجد 
بالفرض . 

الأدنّة : 

استدلٌ شبخ الإسلام بما تقدّم. من الأدلّة على تعيّن المساجد القّلاثة إذا 
)١(‏ مجمع الأنهر 2)١75 /١(‏ والتّاج والإكليل (:/ ١7ه).‏ 
(؟) النَّاح والإكليل (5/ .)07١‏ 








71 تم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








0 


نذر الصّلاة فيها . 

وجه الدّلالة: أنَّ المساجدّ الثّلاثة لم تتعيّن إِلّا لميزتها الشَّرعِيّة فيلحق 
بها ما كان في معناها مما له مزيّة شرعيّة . 

واسعدك الحميوى : 

-١‏ ما رواه أبو هريرة َه أن النََىَ يك قال: «لا تُشَدّ الرّحال إِلّا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)""'. 

وه الالالةة و هذا "اللحدية أن 130 خل لجا ركو الهذة الساحد 
الثّلاثة دون ما عداهاء وإذا قيل: يتعيّن غيرها بتعبينه بالتّدر لزم من ذلك شد 
الرّحل إليه . 

وتوققن هذه الانعدلال: يانه ميلم إذا الوم من ذلك هد حل » ونا إذا 
لميلقه من كلاف هد وحل قاذ تددو 

-١‏ أن الله تعالى لم يعيّن لعبادته مكاناً معيّا ؛ فلا يتعيّن هذا الموضع 
لل ل ل ل ا 
الثّلائة السّابقة» فلا يتعيّن بعضها بالتّعيين. 

د أن الختصيوة من النّذر هو التَّرّبِ إلى الله تعالى: قاذ برع مم 
التذى لقم كان قور : زفي الموضع الذي فوكى فيه القرية لسن قربا قن 
نفسهء فلا يدخل في التَّذرء ولا يتقيّد به النّدر. 

4- أنَّ المعروف من الشَّرع أنَّ التزامَ ما هو قربة موجبٌء ولم يثبت من 
الشَّرعَ اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكانء إِنَّما عُْرِفَ ذلك لله تعالى» فلا 
يتعدّى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم الششتخصيص بمكان معيّنء فكان 
ملغىّ» وبقي النّذر لازماً بما هو قربة. 


.)059( سبق تخريجه‎ )١( 








الفصل الثَّالث؛ أحكام نَدْرِ العبادة, حس ا وام 





وتوقش هذا الاستدلال باسخداء ما له مريّة شرعية من الأمكنة بوجوذ 
الذليل علية: 

القول الَّالتْ: من نذر الصّلاة في مسجد غير المساجد الثّلائة» فإنّه 
عدو التدوء بولة يجري [لكادر أن يضاى قن غيره. 

وهذا قول زفرء ووجه في مذهب الشَّافعيّة» وقول بعض الحنابلة» سواء 
احتاج إلى شد الرّحال أو لم يحتج""'. 

وحجنه : 

اك أن ها اوصيه الغيل على تقنية تمد بإبداب القعالل + افإذا كات ما 
أوجب الله أداءه مقيّداً بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره؛ كالئّحر في الحرم» 
والطّواف بالبيت» والسّعي بين الضَّفا والمروة» فكذلك ما أوجبه العبد على 
لبه بالتدو متها يذلاك 

وتوقس هذا الاسعدلال بالتسلبو» لكن يستعي ها إذا فضكن محظوراً 
شرع ؛ لماياتي: من الدليل: 

-١‏ أن الثَّاذْرَ قد أوجب على نفسه صلاءً في مكان مخصوصء فإن أدَّى 
في غيره لم يكن مؤدّياً ما عليه» فلا يخرج عن عهدة الواجب. 

ونوقش بما تقدّم من مناقشة الدّليل السّابق. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام يَد؛ لقرّة ما استدل 
ينه بولا ن ال1ذسفب اللوقام باضله ووضيقفه والنكاة من وصقة ذا كان له 
ميزةٌ شرعيّة» ولما ورد من الإجابة على دليل الجمهور. 

فرع : إذا لمكن الثنييك بالمكان سدور شرها لايونى هه 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
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[5] لما رواه أبو داود ال سانا داود بن رشيد. عزتينا شعيب بن 
إنسحاق »عن الآرواعية» عن عيى بن أن كشيرء قال: حدتى أبز 
قلابة» قال: حدّثى ثابت بن الضَّحَاكَء قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله كل أن ينحر إبلاً ببوانة» فأق النَّى كله فقال: إن نذرتُ 
أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النَنُ كَِِ: «همل كان فيها وَنَنُ مِنْ أوثان 
الجاهليّة يُعبَدَ)؟ قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيدٌ مِنْ أعيادهم»؟ 
قالوا: لاء قال رسول الله كَكِ: «أوفيٍ بنذرِكء فإنّه لا وفاء لتَذْرِ في 
معصِيّةٍ اللو» ولا فيما لا بملِكُ ابنُ آدم)""' . 


المطلب الرّابع: أن تكون الصّلاةٌ مقيّدةٌ بوصف. 


إذا قبّد الصّلاة المنذورة بوصف من الأوصاف؛ مثل أن ينذر الصّلاة 
الحيلة: 
فى المخبط البزعاق ؟ الو نثر أنايضل.ركعدين قائما تقعد: ... ٠.‏ لا 


000 
في ((الاختيار»): «ولو نذر أن ب بضلي قير اقراءةه أو عريانا صصح 


.)19211( سنن أبي داود (8/ 788؟)‎ )١( 
.)87 /٠١( ومن طريقه البيهقي في الشَّنن الكبرى‎ 
وأخرجه الطّبراني في الكبير (؟/ 75) (1741) من طريق داود بن رشيدء بهء بنحوه.‎ 
"هذا حديث صحيح» وشعيب هذا دمشقي» قال أحمد بن حنبل‎ :)7١ وفي الأباطيل (؟/‎ 
. وبحبى بن معين :هو ثقة"‎ 
إسناده صحيح كما قال ابن المُلقّن في البدر المنير (9/ 22018 وصحّحه ابن حجر في بلوغ‎ 
.)5548( المرام ص‎ 

(؟) المحيط البرهاني .)5757/١(‏ 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





خلافاً لزفرء ولزمته بقراءة مستوراً؛ لأنَّ الصَّلاةٌ كما ذكر قربةٌ في الجملة؛ 
كالأمّيّ ومن لا يقدر على ثوب» فصمٌّ الإيجاب"" . 

وقال الرّملنٌ : «أو نذر صلاة قائماً لم يجز قاعداً؛ لأنّه دون ما التزمهء 
بخلاف عكسه بأن نذرها قاعداً فله القيام؛ لأنّهِ أفضلٌ مع اتنّحاد الجنس» 
ولأجلزهه زإة كان قادرا» أو تذر طول قراءة الشدلؤة قرهيا أوخورهاة أ 
تطويل نحو ركوعها أو القيام في نافلة» أو نحو تثليث وضوء أو نذر سورة 
معينة يقرؤها في صلاته ولو نفلاً»”" . 

ودلبل ذلك 1 ما ندم من 2151 وجوب الوقء بالتذر» وعدا يشمل الرقاء 
بأصل التَّذْر ووصفه. 

رفن وجه للتافكةء اله ]ذا الترممقة كن وابدن اترعة 4 لماي :في 
حبّة الإسلام؛ أو تطويل الصّلاة في المفروضة لا يلزمه؛ لأنَّ الصّفَةَ لا 
بسي 

ونوقش هذا الاسعدلال بأنّ كونٌ الصّفة لا تستقلٌ بنفسها لا يلزم منه 
عدم صحّة التزامها بالنّذر؛ إذ لا دليل على ذلك . 


المطلب الخامس: نذر الضّلاة 
فى الأوقات المنهيٌّ عنها 
كما لواتذز أن يضلن بعد العضر» وتحو ذلك : 
نظن أن هذه المسآلة اليد كم كذر المحصية وقد صدّح المالكتة :9 


.)78 /5( الاختيار‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج (0/ :؟5). 

.)5١8 /١8( نهاية المطلب‎ )9( 

(5) الفواكه الدَّواني ».)١ /١(‏ بلغة السَّالك /١(‏ 5554). 
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بعدم انعقاد نَذْرٍ الصّلاة في أوقات النَّهيء وقد تقدّم في أقسام النَّذر نَذْرُ 
المعصية» وأنَّ عدم انعقاده هو قول الجمهور. 

قال ابن رجب: «ومنها نَذْرُ يام التّشْرِيق والصّلاة في وقت النَّمَيء وفيه 
وجينان أبضاء واخمار ابن عقيل أله كتزز المخضية؟ لأن الجثرة بالتذر عو 
التطوّع المطلق)""' . 


[017] لما روى البخاريٌ ومسلم من طريق عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد 
الخدريّ يقول: سمعتٌ رسول الله يَكللَهِ يقول: ( ل" صلاةً بعد الصّبح 
حجٌ ترتفِعَ الشَّمسُء ولا صلاءً بعد العصر حي تغيبَ الشَّمسٌ)”" . 


[”ل/اه ]لما روى مسلم من طريق مومى بن غل: عن أبيهء قال: سرحت 
عقبة بن عامر الجهيّ يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله كله ينهانا 
أن نصل فيهنّ» أو أن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشّمس بازغةً حىٌّ 
ترتفع» وحين يقوم قاثم الظهيرة حىٌ تميل الشمس.» وحين تضيف 
السّمس للغروب حكٌّ تغرب»””. 
القول الثاقى: ١‏ سد تر ويجوز فعل الضّلاة فيها . 
وهو بسع اعد 
وححكّته : ما تقدّم فق أداعهع من انعقاد نو التعضية. 
220 قواعد ابن رجب (58؟١5).‏ 
(؟) صحيح البخاري في مواقيت الصّلاة/ باب لا تتحرّى الصّلاة قبل الغروب (087)» وصحيح 
مسلم في صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها (8510). 


() صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها (871). 
(:) الإنصاف .)5١5 /١(‏ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وتفعل المنذورة في أوقات النْهي ؛ هنا بان 


و 5 
هو بدر معصية . 


المطلب الشّادس: فعل الضّلاة المنذورة 
أوقات التّهي 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - فيما إذا نذر صلاةً فهل له أن 
يفعلها في أوقات النَّمي على قولين: 

القول الأوّل: أنه يجوز فعلها في أوقات النّهِى . 

وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة" . 

وحسّته: -١‏ ما تقدّم من قاعدة الواجب بالنّذر يلحق بالواجب بالشّرع» 
والواجب في الشَّرعَ كقضاء الفرائض يشرع في أوقات النَّهِيء فكذا الواجب 
بالتّذر. ؟- ولأن النبي عل قضى سنة الظهر بعد العصر فالواجب أولى. 

“- ولأن المنهي عنه هو التطوع المطلق. 

القول الثّاني: يتجوز فعل الصّلاة المنذورة مع الكراهة في الوقعين 
الطويلين بعد الفجر وبعد العصرء ولا يجوز فعلها وقت الطلوع ووقت 
الغروب. 

وهو مذهب المالكيّة”". 

القوك النالك» 1ه له مدر تعاها مظلقا . 
)١(‏ بدائع الصّنائع /١(‏ 597)» المجموع (5/ .)١١‏ الإنصاف ١4 /١(‏ 5). 
(0) الفواكه الدَّواني »)5١7 /١(‏ بلغة السالك /١(‏ 5414). 
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وهو رواية عن الإمام أحمد. 

قال المرذاوق + اوغنه لا ينطليكء :ذكرها أبو الحيية)1”, 

وحجّة القولين السّابقين: ما تقدَّم من حديث أبي سعيد وعقبة بن عامر 
ونا" في النهي عن الصلاة في أوقات النهي ونوقش هذا الاستدلال: بأن 
الواجب مستثنى كما تقدم في أدلة القول الأول. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوّل؛ لقرّة دليله» ولأنَّ الواجبات لم 
يتحرّها الفاعل كذوات الأسباب. 


زلالاه] وقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع » عن ابن عمر: أن وسول 


الله كئِ قال: «لا يتحرّى أحدّكم فيصل عند طلوع الشَّمسء ولا عند 
غروبها»”". ولأن الثَّاذْرَ محتاحٌ إلى إبراء ذمّته . 


المطلب الشّابع: الأذان والإقامة للضّلاة المنذورة 


اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في شرعيّة الآذان والإقامة 
للصّلاة المنذورة على قولين: 

القول الأوّل: عدم مشروعيّة الأذان والإقامة لها. 

وهو قول عدنون العلما ا , 


.)١9 /١( الإنصاف‎ )١( 

.)١117( الأشباه والتّظائر للسّيوطي‎ )١( 

(*) صحيح البخاري في مواقيت الصّلاة/ باب لا تتحرَّى الصّلاة قبل الغروب (085) وصحيح 
مسلم في صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها (87/4). 

4 بدائع الصّنائع (5/ 44)» ومواهب الجليل /١(‏ 577)» والأشباه والنظائر (2157» المنح 
الشافيات )5٠١8 /١(‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 

. عدم ورود الأذان والإقامة إلا للصّلوات الخمس المكتوبة‎ -١ 

؟- أن الأذان حقٌ الوقت+ وهذا إِنّما يكون في الصّلوات الخمس. 

القول الثاني : شرعيّة الأذان والإقامة للصّلاة المنذورة. 

وعد ودعي اللاتماع و ذول السا 11 

فى ((الأقنياه والكظاف))+ #على أن صباحب ((التضافر)) قال :إن 
المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا: سَلِكَ بالمنذور واجب الشرعة لكن قال 
في ((شرح المهذب)): إِنَّه غلظ منه» وأنَّ الأصحاب اتّفقوا على نخلافه» . 

وحجّته: قاعدة الواجب بالنّذر مُلِحَقٌ بالواجب بالشّرع”" . 

وتوقكن هذا الاستدلال باستكداء الآذان والأقامة؛: لما تقدم مخ دلبل 
لقو الك له. 


الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - القول الأورّل؛ لقوّة دليله» ولأنَّ الأصلَ في 
العبادات التُوقيف والمنع إِلَّا لدليل. 


.)505 /١( الإنصاف‎ )١( 
.)١117( الأشباه والتّظائر للسّيوطي‎ )١( 
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المبحث الثالث: نَذْرُ الصّدقة 


وفيه مطالب: 


الل 


المطلب الأوّل: أن تكون الصّدقة مطلة 


كأن يقول: لله علِيَ أن أتصدّق» فللعلماء قولان: 

القول الأوّل: أنه يتصق يأف معددل»: 

يهروعلعية الناف" باسنا ل 

وحجّته : 

-١‏ أن الامتثال يحصل بالصّدقة بأقلّ متموّل. 

-١‏ قاعدة: يحصل امتثال الفعل بأقلّ أوصافه. 

القول الثَّانِي: يلزمه إطعام عشرة مساكين كالفطرة. 

وهو قول الحنفيّة ". 

وحجّته: اعتبار ما في الشَّرِع» والشّرعَ إطعام عشرة مساكين في كقّارة 
البفوىة إث الندز يميه 

وفوقس يعدم اللسلييء #التذر يلق بالببين فى الكشارة فى يعض 
الأقسام كما تقدَّم تحريره في التَّمهيد لوجود الفرق بين اليمين والتّذر. 
)١(‏ نهاية المحتاج (4/ 75517). 


(0) كشاف القناع (ك/ 7 ؟). 
(9) الدّر المختار وحاشيته (*/ 2 "0) . 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, “07 فض 
0 


يعلى هذا #الأترن القرك الأدل» لقاعدةة أن امدنان القع حصن 
بأقلّ أوصافه. ولأن الأصل براءة الذمّة. 








المطلب الثّاني: أن تكون الصّدقةٌ مقيّدةٌ بزمان أو مكان 
أو شخص 

31 فك الصيسظة المدلاوية يجكان كبنة "ا برعا كرمق ا أر ايشص. 
كزيدافن الثابي. قهل 'مقكد نما كدت ين؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

الغو الأين» أن الشيفة كد ريا مات دمن مكاة أو ومان أر 

وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة'2 والحنابلة. 

وعند الشَّافعيّة: يعمّم المحصورين» ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم 
في غير المحصورين. 

وحبّته : ما تقدّم من أدلّة وجوب الوفاء في النّذرء وهذا يتضمّن الوفاء 
بأصل النَّذر ووصفهء ومن وصفه ما عيّنه من زمن أو مكان أو شخص. 

وسيأتي مزيد من الأدلّة في تقييد الاعتكاف بزمن . 

القول الثّائي: أن الصّدقة لا تتقيّد بما فَيّدَت به من مكان أو زمان أو 
شخصء ولو كان فضيلاً» فيجوز تعجيل النَّدْر قبل الزّمن المعيّن ما لم يكن 
تدر علق على شرظ ةمقل :إن كنقى اللا عيضي لاتضدقق كنا فإنيب 
نضُوا على تقييد الصّدقة بما قيّدَت به" . 


. 071717 /8( نهاية المحتاج‎ )١( 
.)5754 /١( حاشية الطحطاوي‎ .)55 /١( )0( 
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وخو مضب ال 


2 


وحجته : 

1- أذ معتى القربة في التَصدّق إِنّما بحصل بسدّ خلّة الممحتاج + وفي 
هذا قفر السك وققراء الكوقة نوات 

ولاه نين بعد وجرن الس ويلغو تعيين اليوم؛ لأراهك 
النّذْر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة؛ إذ لا نَذْرَ بغيرها”” . 

ونوقش هذا الاستدلال بِالتَّسلِيمء وأنّ المقصوة بالنّذر القربة» وأيضاً 
هذه القربة قيّدها التّاذر بوصف» فتقيّد يما قيّدها به كأضل التذر. 

التّرجِيح: 


الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الآخر. 


المطلب الثالث: أن تكون الصّدقة مقبّدةَ بقدر. وفيه 
مسالتان: 


المسألة الأولى: أن تكون دون جميع ماله. 

إذا نذر الصّدقة بشيء من ماله؛ كدرهم أو ديتار أو أكقر»: فللعلماء 
قولان: 

القول الأوّل: يتصدّق به جميعه ما لم يبلغ ثلث المال» فيجب عليه 
فلك ماله 


.)١7١ /”( المبسوط‎ )١( 
.)7075 /5( وكشاف القناع‎ .)77* /١١( الإنصاف‎ )0( 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو مذهب الحنابلة"" . 

وحجته : 

حزن لم ولع التلق يجب عليه أذ يساق يه لما تنام من أده 
وجوب الوفاء بنذر القربة. 

؟- إذا بلغ الثّلث وجب الثّلث لا ما زاد؛ لما يأتي في الأدلّة في 
الموالة النّالية من اعتبار الثّلث . 

القول الثّاني: يلزمه أن يتصدّق به كله. 

وض مدهي امالك ىلدا 

ونصّ المالكيّة: «ولزم ما سمّى من ماله إذا كان شائعاً؛ كسدسه أو 
تسعة أعشاره» بل وإن كان المسمّى معيّناً أتى ذلك المعيّن على جميع ماله؛ 
كعيلاي وداري وفرسي» ولم يكن له غير ذلك" , 

وحبّته: عموم أدلَّة وجوب النّذر المتقدّمة إذا كان في ملكه» وإن لم 
يكن في ملكه فتقدّم بيانه في شروط صحّحة النّذر. 

والأقرب أنه يلزمه الثلث كما يأتي . 

الضالة الثافيةة 7ذز التعمدق بكر هاييلك: 

اختلف الفقهاء في حُكم من نذر أن يتصدّق بكلّ ما يملك من مال على 
أقوال: 1 

القول الأوّل: إن قصد بنذره اليمين إن فعلت كذا أو إن لم أفعله يلزم 
التاأى قلع ماله الموجوة عين: يسكةه: لأ ها. اد يحده» إلا أن ينقض يوه 
)١(‏ البيان (4/ /ا/ا5). وحلية العلماء (“/ /#1/10)ى الشّرح الكبير للدّردير (5/ .)5١5‏ 


(5) الشرح الكبير للدّردير (21517/1) والشرح الصغير 0043/03 
(6) الشّرح الصغير (؟/ 548): 
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الحنث عن يوم اليمين» نما بقى يلزمه ثلقه سؤاء كانت يميه على بر أو 
ج 0 كان التقمل قبل الصف أو بده بعد أن بحسيه هنا غليه من ذيخ 
ولو مؤجّلآ؛ كمهر زوجته. 

وأمّا لو قال: مالي في سبيل الله» ولم يعلقه - لم يقصد اليمين - 
وتحصيل افيه تقض > قللزمه تللق نا بقى: يقبا + وان كان التقض بعلت .ولو 
فقريظ ةوزن قا بإنفاق لونه كلذ ما اه “ تيسيدق بعاله فى قرول 
العال على _ معام بالتخص ؟ كزيد» أو بالوصف؛ كبني زيدء فالجميع حين 
البميق لذلك الحيّق إلا أن يعس قما يقن» كرك له.ها ترك المقلس:» 

وهو معي الال 11 

وعندهم أيضاً: إن كرّر ناذر الصّدقة بجميع ماله أو ثلثه» أو الحالف 
بذلك يخرج الثلث لكل يمين؛ نبهي الثلت للبمين الآولنء 3 كلتك 
الباقي. وهكذا إن أخرج ل وقبل 
إنشاء الّانية وإلا بأن لم يخرج الأول حي انقيا الثاقي دلوا أف بنيةا 








فقولان. 

القول الثاني » من .تذن الضّدقة يكل مالة. أجراء الثليك» كَذْنَ قريةه. لذ كدر 
لجاج وغضبء» وأمًا تَثْرُ اللّجَاجٍ والغضب فتقدّم في أقسام التّذْر أنّه مخيٌّ 
بن الوق يف و الكدارة: 

وهو مذهب الحنابلة”". 

القول التالتق ‏ من كدر أن يمدق ماله يتصدق بحم ماعب كه 
الأكاتك.قيتصدق بالتقديوء. وعروفن التجارة» والشواقم» والغلة والكمرة 
العشريّة وإن لم تبلغ نصاب الرّكاة؛ ولا يتصدّق بغير ذلك من الأموال» فلا 
)١(‏ الإنصاف /١١(‏ *78)». وكشاف القناع (5/ 7154). 
ا مم 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, خفن 





2 
يلومه أن يدق يدون التكن والآثات بوالتباتي» والعروقن التي لا يُقصَد 
بها التّجارة ونحو ذلكء, ولو نذر أن يتصدّق بملكه فهو على الجميع» وذكر 
الحاكع التهيد أله والارل منواء :فى الاسعساة» لآن 255 المال واليلك 
عير اد 

وهو قول الحنفيّة. 

فرغ © غدل الحنفية + يعشك نا يتفقه يحت : يكسيه» 3 بتصدق مثل ها 
اميف أده الى تفيدق بالجميع احتاج أف مسال أو نوت نعوغا + وها 
ضرن تاحش + قعباة قدر سايق وقها للضور عنه» ولم يُقدَّر ب؛ بشيء؛ لأنّ 
النّاسَ يختلفون في ذلك باختلاف أحوالهم في التّفقات, تالبخاميا. " 
يمسك مقدار كفايته في نفقته إلى أن يقدر على أداء مثله 

وفي ((المحيط البرهانيٌّ)): «قال مشايخنا: إن كان محترفاً يمسك قوت 
نوم» وإن كان جداحب خحوانيت غلة وفسك قرت شه وإ كان قافا 
بمسلك فوت سنة» لآن قوت الدقاقين مبحده فى كل سنة» وقرت أغل 
الحرف في كل يوم» فإذا وصل يده إلى شيء من المال بعد ذلك تصدّق 
نقدار ها أفمك»؟ لأنه فيلك قدوما اسيك ”من المال الى لرمة 
للقي بعتت سير اما مطل كما الى اقوالك اك يه 

القول الرّابع : لا يلزمه شيء بهذا النّذْرء ولا كمّارة عليه. 

وهو وجه في مذهب الشّافعيء وهو قول الحكم بن عتيبة والشَّعبِيٌ 
والحارث العكليٌ وسعيد بن المسيّب والقاسم بن محمّد ا 

القوك الشامى 1ك د رةه :والومه كسارة مي 

وبه قال الحسن البصري وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة 
)١(‏ البيان (5/ /ا/ا5). وحلية العلماء (9/ /ا/71), والمجموع (0/ ؟5:). 
(؟) المصادر الشسّابقة» والمغني /٠١(‏ 0). 
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والأوزاعيٌ وقتادة وسليمان بن يسارء وهو رواية عن أحمد 10 


القول الساض: يلزمه أن عع يد كلف 


وهو مذهب الشف 


القول السّابع: يجزئه أن يتصدَّق منه بربع العشر. 

وهو قول ربيعة» وروي عن عبد العزيز بن الماجشون أنه استحسن قول 
وفطة ا 

الأدنّة: 

أدنّة القول الأول والتّاني: (يجزئ الثُلث) 


-١ ]07[‏ ما رواه أحمد قال: حدَّئنا روح» قال: حدّئنا ابن جريجء قال: 
أن 


ع 


ناب موحد لدان ١‏ تاب اله سه تالزن يا رسسر 0 لله إن رن تونق 


أن أهجر دار قومي وأساكنك» وأني أنخلع من مالي صندقة 4ه ولرسوله» 
فقال رسول الله يل : ازع عنكَ الثلث»20 . 


.)557 /8( البيان (5/ /519)» وحلية العلماء (/ 3/1 ”). والمجموع‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (5؟/ /ا؟) (00/ا9١).‏ 
وأخترجه غيد الرّرّاق في الممكق:(/5*40١)‏ عن ابن جريج تقروتاً سير عن الرهْرِي أن 
أبا ليابة» ولم يذكر الحسين بن الشاكب» 
وأخرجه وان فى متحي 1110/10 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 
05+ والبيهقي في السّئن الكبرى (4/ )١8١‏ من طريق محمّد بن حربء عن الرّبيدي» 

عن الزُهري» به. 

وأخرجه مالك في المومّلاً (؟7١٠)‏ عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة» عن الرُهريٌ» 
وأخرجه البخاري في التَّاريخَ الكبير (؟/ 805")» والطّبراني في الكبير (5/ ”9) (4509) 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن محمّد بن أبي حفصة؛ عن الزُهريّ» عن الحسين بن 








الفصل الثَّال أحكام نَذَْر العبادة, 





ركم 3 


-١ [‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهابء, قال: 


أخبرني عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب أنَّ عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك ؤَلِهنه قال : قلتٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله كَليِْ؟ قال: «أمسِكُ عليكَ 
يعض مالك فهوخزة لك4». قلث: فإ أمسك سهمي الذي ني 3 , 


لاو ديا" لقو اذا على عفيعه عه 11" السك لميد ا مطالب 


السَّائبِء عن أبيه قال: لما تاب الله على أبي لبابة. . 

وأخرجه البخاري في التّاريخَ الكبير (؟/ 7”80) من طريق سعدان بن يحيى» عن ابن أبي 
حفصة؛ عن الزُهريّ؛ عن الحسين بن السّائبء أو غيره» بنحوه. 

وأخرجه البخاري في التّاريخَ الكبير (؟/ 40285 والبيهقي في السَّنن الكبرى /٠١(‏ 57) من 
طريق يونس بن يزيد» والطّبراني في الكبير (5/ *”*) )551١(‏ من طريق أسامة بن زيدء 
كلاهما عن الزُّهِريء عن بعض بني الشّائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة. 

وأخرجه الدّارمى فى معنا ره ؟ ايد طرول امماعيا عن امم عن الرُهريٌ؛ عن 
عدا عدن بن أي 035 عن أبيه أبي لبابة. 

وأخرجه أبو داود في سننه (7770): ومن طريقه البيهقي في السَّنن الكبرى /٠١(‏ 58)»: عن 
محمّد بن المتوكّل» عن عبد الرَّرّاقَء عن معمرء عن الزُهريٌ» عن ابن كعب بن مالك» عن 
أنه أل قال للد ققد أو أب أمامةة أو من شاء اندي تس موود قال اموق + اهو بيدا 
الفط كل ققلة الى لبانق قافا جا قال لحمب بن نالل لطر مقدن والللفاتي 1 

الحتكم على الحديث: 

قال البيهقي: "مُختلّفٌ في إسناده» ولا يثبت موصولاً» ولا يصحٌ الاحتجاج به" . 

ينظر: تخريج أحاديث الأيمان والتذور /١(‏ 0747. 

أخرجه البخاري في الوصايا/ باب إذا تصدّقء» أو أوقف بعض مالهء أو بعض رقيقه؛ أو 
دواع قور يعافر 40808809 ومسل في الكوية ناب ديق قري عمي بن مالك 
وصاحبيه (59/ا؟). 





ماروا 1 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








1 . 


دليل القول الثَّالثك: (يخرج ما تجب فيه الرّكاة). 

-١‏ من نذر أن يتصدّق بماله يتصدّق بجنس ما يجب فيه الرّكاة: أن 
النَّدْرَ الني لزِمُ به المرء نفسه معتبَّر بما أمر به الشَّارع ؛ لآن الوسيزت فى 
الكلّ بإيجاب الله تعالىء وإِنَّما وُحِدَ من العبد مباشرةً السّبب الدَّالٌ على 
إيجاب الله تعالى» والإيجاب المضاف من الله تعالى في الأمر - وهو الرّكاة 
المأمور بها في قوله سبحانه: «دُذٌ مِنَ وهم صَدَكَهُ تظْهْرهُم وتركهم يا4: 
وقوله تعالى دَالَدنَ ف أنوهم حَنٌّ َعَم 0 9 لِسَايلٍ وَالْمَحروم 20 [التعاري» عفد 
بع واتصو ذللشت قد اتعاق يتوخ من المال دوك توعة فكذا في النّذر. 

ادا ذا لي أن يتصدّق بملكه فهو على الجميع ؛ لعموم اللّفظ . 

وات ]لل ارسق يقر للق مين الأسوال» لا يا ليف اموا ال كاذه 

دليل القول الرّابع: (لا شيء عليه). 

1 شوله فهالى: ؤزوات 0١‏ الثزن حنة باليشكن وان الشين ول ندر 
يذو 40 [الإسراء: 55]* 

وقوله تعالى: #إوءاتواً حَقَّهُ يَوَمَ حصادو ولا ُرِفْوًاً إكة. لا يحب 
لْمُسَرِفت6* [الأنعام: *]١51١‏ 

ووه ال لالة: أمر الله سبحانه بالصّدقة والإنفاق في سبيله إلا أ تين 
عن الأسترافه و الشتير قيما عمق ع العرة» كيدا يدل على آن التصدق 
بكل ما يملكه المرء من مال غير مطلوب للشّارع» والتزامه بالنّذر لا يجوز؛ 
لأنّه ليس نذراً في طاعة الله سبحانه. 


2 3 


ونوقش هذا الاستدلال بأنَّه مسلّمٌء ولذلك لا يلزمه إِلَّا الثلث. 


-١ 31‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهاب» 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





فال ؟ عوك ديه بن ماناك ,وتلرن. قالوث قلك: ها وسولة اللا إن مق 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله يَلِِ؟ قال: «أمسِكُ 
عليكٌ بعض مالِكٌ. فهو خيرٌ لكك قلتٌ: فإِنْ انك يمي الذق 
ع 


ونوقش هذا الاستدلال بِأنَّه مسلّمُء ولذلك لا يلزمه إِلّا الثلث. 


[١81ه]*-‏ ما رواه أبو داود من طريق محمّد بن عجلان» عن عياض بن 


2000 


فم 


عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدريّ نه يقول: دخل رجل 
المسجدء فأمر النَّنُ يلهِ الئّاس أن يطرحوا ثياباً» فطرحواء فأمر له 


7 
و- -ه 
سس 
2 


منها بثوبين» ثم حثٌ على الصّدقةء» فجاء فطرح أحد التوويقة فصاح به 
وقال: ١«حَذ‏ و 


أخرجه البخاري في الوصايا/ باب إذا تصدّقء» أو أوقف بعض مالهء أو بعض رقيقه؛ أو 
دياه كيو سافر 40108109 وفسلي في الكرية ناب خدية شربة عمي بن مالك 
وصاحبيه (59/ا؟). 

سنن أبي داود كتاب الرّكاة/ باب الرّجل يخرج من ماله برقم (15170). 

وأخرجه الحميدي »)1١(‏ ومن طريقهالحاكم في المستدرك /١(‏ 455)غ 
والدارمي )١5١70(‏ عن صدقة» والبخاري في القراءة خلف الإمام )١57(‏ عن عبد الله بن 
محمّدء والتّرمذي )51١(‏ عن ابن أبي عمروء والنّسائي في سننه كتاب الجمعة/ باب حثٌ 
الإمام على الصّدقة يوم الجمعة في خطبته )١404(‏ عن محمّد بن عبد الله بن يزيد وابن 
ماجه )١١١1(‏ عن محمّد بن الصباح» وابن خزيمة (17495) من طريق سعيد بن عبد الرّحمن 
المخزومي» وفي (1770) عن عبد الجبّار بن العلاء» تسعتهم (الحميدي» وصدقةء 
وعبد الله بن محمّدء وإسحاقء وابن الصباح.» وابن أبي عمروء. ومحمّد بن عبد الله 
وسعيد بن عبد الرّحمن» وعبد الجبّار) عن سفيان بن عبينة» به. 

وأخرجه أحمد في مسنده (0/ وك والنسائي في سئته (8/ *5) قال: أخبرنا عمرو بن 
علي» وابن حبّان (190) من طريق مسدّدء والبيهقي (4/ )14١‏ من طريق محمَّد بن أبي 
بكر المقدمي» أربعتهم (أحمد» وغفرق» ومسدد» ومحمد) حدتنا يحبى بن سعيد» 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





[87ه5] قال ابن حزم: «ومن طريق عائشة َم المؤمنين فيمن قال لغرعه : إن 
ارفك شما لى غليك ف المساكين-صدقة» ففارقه » أن هذا لا شع يلزمه 
000 1 
فيهة) 2 . 


نوقشت هذه الآثار: أنَّ المرادَ بها تَذْرُ اللّجاج والغضب. 


دليل القول الخامس: (عليه كفّارة يمين) 


ع 


-١‏ حديث عقبة بن عامر وَل أن رسول الله يك قال: "كقَّارةٌ النّذر 


فقد أفاد هذا الحديث أنَّ حَكُمَ النّذر كشكُمٍ اليمين؛ ٠‏ فمن حنث في 
بعت تلويه كنار فكذلك يلزم الئَّاذْر إذا ييدان كنار ككدارن: 
البعيث: 

نقدّم الجواب عن .هذا التحديث». ون المراقيه لَذْرٌ الجاع والعضصب: 


-١ ]58[‏ قال ابن حزم: «وروينا ذلك قبل عن عائشة َم المؤمنين وعمر 
ا 
وجابر واد بو عنام وابه عير 


- كلاهما (سفيان» ويحيى) عن محمّد بن عجلان» قال: حدّئنا عياض بن عبد الله بن سعدء 
فذكره. 
الحكم على الحديث: قال التَّرمذْي: اخمين ممع اع سه احاتم على ابرط عيطي 
وأقرّه الذهبي» وإسناده صحيح» وق إنماف مكنا بن مجملاةة سدلى 0ق : وقد صرّح 
باللسديك: عند اللسائي . زوائد السّنن الأربع في الزّكاة ص ٠(‏ . 

.)1١5( كما في حديث ليلى بنت العجماءء وتقدم تخريجه برقم‎ )١( 

.)550١ /5( المحلى‎ )0( 

(9) سبق تخريجه (055). 

40 السداى 10 134 وال عور بق الحريفة يرق زعلا 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 


00 





[58] ما رواه الأثرم» قال: حدَّئني ابن الطّبّاع» ثنا أبو بكر بن عيّاش» 
عن العلاء بن المسيّبء عن يعلى بن التُعمان» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس: سئل عن رجل جعل ماله في المساكين» فقال: «أمسك عليك 
مالك» وأنفقه على عيالك» واقض به دينك» وكمّر عن بمينك)37 . 

وعن عائشة أنّها قالت: «من قال: مالي في رتاج الكعبة فإنَّما كمارته 

ار 0 

زتوقض :هذا الاستدلال ين آنا الكحارة كاف , 

دليل القول السّادس: (يتصدّق بجميع ماله) 

-١‏ عائشة ويا أنَّ رسول الله يلةِ قال: «مَنْ نَذَرَ أن يطيع الله فليْطِعْة 


سه 0 ا زفرف 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصها . 


-١ ][‏ ما رواه عبد الرَّرّاقَ عن معمرء عن الزُهريٌء عن سالم» قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن جعلت مالي في سبيل الله» قال ابن 
عمر: «فهو في سبيل الله)”؟' . 


وتوققن هذا الأسعدلال يانها منتقضة يآدلة من قال مجاه التليق. 


.)595 /9( ذكره ابن تيميّة في مجموع الفتاوى‎ )١( 
+ وإسناده اصديع‎ 

00 تقدّم تخريجه (؟07). 

(9) سبق تخريجه (/ا١٠١).‏ 

(:) مصنّف عبد الرَّرَّاق (8/ 585) .)١5195(‏ 


وإسناده س٠‏ 








الجامع لأحكام الأيمان والتّذور 





دليل القول السّابع: (يتصدّق بربع العشر) 


[3 ١ح‏ ما رواه عبد الرَّرَّاقء قال: أخيرنا معمرء عن إسماعيل بن أميّة 
عن عثمان بن أبي حاضرء قال: حلفت امرأةٌ من أهل ذي أصبح. 
فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرّة إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء 
كرهه زوجها - فحلف زوجها ألّا يفعله» فسئل عن ذلك ابن عمر 
وابن عبّاس فقالا: «أمّا الجارية فتعتق» وأمًا قولحا: مالي في سبيل الله 
ايا 
وترفقى هذا الانعد اال بآن آناد الضيدابة مكدلة: , 
؟- إن التَدَرٌ المطلق إن التزم قبه التّاذر التَصدّق يكل ماله محموكٌ على 

المعهرة ض الترع ول يجيءفي الشرع إلا التَصَدّق بتقدان التكاق» وهو 

ربع العشر. 
التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم وام الدلت؛ لدلالة النصّ غليه» وأنا كاز 

الصّحابة فمختلفة. 


20794 /1( مصنّف عبد الرّرَّاق (15994)»: ومن طريقه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة‎ )١( 
.)18 /٠١( وابن المنذر في الأوسط (؟١/ ؟١١)» والبيهقي في الكبرى‎ 
وعثمان وثّقه أبو زرعة» وصوّب الإمام أحمد كما في تهذيب الكمال أنَّه عثمان بن حاضر‎ 
وأعلّه ابن القيِّم‎ »)175 /١( وليس ابن أبي حاضرء وقد سمع من ابن عبّاس كما في العلل‎ 
بتفرّد عثمان ومخالفته. مذكّرة الشَّيخ إبراهيم الحميضي‎ )20١ /7( كما في إعلام الموقعين‎ 
رقم (؟4).‎ 
. إسناده صحيح‎ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, 





اللبحث الرّابع: نَذْرُْ الصّيام 
وتحته مطالب: 


المطلب الأوّل: نَدْرٌ الضيام مطلقاً 


اختلف الفقهاء فيما يلزم النّاذر إذا نذر صياماً مطلقاً ولم يحدّد عدد ما 
يصام ولا نواه» وذلك على أقوال: 

القول الأوّل: أنَّه يلزمه صيام يوم واحد. 

وإليه ذهب المالكيّة”'' والشَّافعيّة”" والحنابلة"». وبه قال ابن حزه”' . 

وعند الشافعة أيضها: ولو قال: أصوم دهراً أو كينا كنا صوم يوم. 

وحجّة هذا القول: 

-١‏ أنه لبس لي الشَّرع صومٌ مفرد أقلَّ من يوم» فيلزم من نذر صياماً 
مظلقاً امه 4 أنه البقير . 

-١‏ صيام اليوم هو أقلّ ما يجزئ في الصَّيامء وهو أقل ما يقع عليه 
اسم الصّيامء فهو اللازم المتيمّن» ولا تلزم الرّيادة عليه؛ لأنه لم يوجبها 
شرع ولا لغة. 

القول الثاني : أنه يلزمه صيام ثلاثة أيّام . 

)١(‏ شرح الخرشي (؟/ *57؟). 
نياب لمك ور 090 


(9) الإنصاف /١١(‏ *77). وكشاف القناع (5/ 7095). 
8 الم ل 7 
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واه ذهب ال 








واحتجُوا: 

-١‏ أن تَذْرَ الصّيام مطلقاً نَذْرٌ مبهم؛ لعدم بيان عدد ما يصام» والتّذر 
المبهم يمين» وكمارته كمّارة يمين» فإن كان التَّادْرُ قد نذر الصّيام» ولم 
نكن لهذ فى عذد ماايفناء فى الثر» فإن هذا الشياة يتصرف إلى ضيام 
انار وهو صيام ثلاثة أيّام . 

- أن إيجابَ العبد مُعتبَرٌ بإيجاب الله تعالى» وأدنى ما يوجبه الله 
سبحانه من صيام هو صيام ثلاثة أيّام في كقّارة اليمين» فكانت هي الواجبة 
في النّذر المطلق. 

ورتين هذا الابعد لال يان متشهياه المعان الندر بالبفين» بوهذا شير 
مُسلّم من كل وجه كما تقدّم تحريره : في التّمهيد. 


القول الثَّالت: أنه كنيع يناك يعون يو . 


وهو نوع لحك فك نافد ا 


اح#]) 


وعد ا وأد تساك حفقى 
وكوقس أن الواحت بالدانى اتلك بالواتحن بالشرع كما تدم في 
التّمهيد. 
التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الأخر. 
)١(‏ حاشية القّحطحاوي /١(‏ 548). 
(؟) روضة الطّالبين (*/ 307). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





المطلب الثانى: نَدْرٌ صيام أَيَّام 


لو نذر أن يصوم أيَّاماً كان عليه أن يصوم ثلاثة أيّام بانّفاق الأئمّة لا 
لأثها أقلّ الجمع؛ إذ الصّوم الشَّرعِينُ لا يكون في أقل منه. 

ولا يلزمه التّتابع إِلّا أن يشترطهء وهو قول جماهير العلماء» ونصّ عليه 
احمد. 

وروي عن أحمد فيمن قال: لله عليَ صيام عشرة أيِّامِ يصومها متتابعاً 
وهذا يدل على وجوب التَّتابع في الأيِّامِ المنذورة» وهو اختيار القاضي من 
الحنابلة. 

قال ابن قدامة: «وحمل بعض أصحابنا كلام أحمد على من شرط 
اللقايع أىنوادة» لآن لتك التفرة ل يقضى ثنايعا » والكدر لا يققضية هنا له 
يكن في لفظه أو نيته . 

وقال بعضهم : كلام أحمد على ظاهره» ويلزمه التّتابع في نَذْرٍ العشرة 
دون الثّلائين؛ لأنَّ الثَلائِينَ شهرّء فلو أراد التّتابع لقال شهراًء فعدوله إلى 
العدد يلي على إراده التفريق» بخلاف العشرة. 

والصّحيح أنه لا يلزمه التتابع: إن عدمٌ ما يدلٌ على التّفريق ليس بدليل 
على التّتابع؛ فَإن الله تعالى قال في رمضان: يد كن ماو يي ٠‏ ولم 
يذكر تفريقها ولا تتابعهاء ولم يجب التّتابع فيها بالاتفاق)”" . 


.)575 /8( ونهاية المحتاج‎ .)75١ /”( مواهب الجليل‎ )١( 
89/510 الترح الكييو‎ )9( 
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المطلب الثالث: : تعيّن الرّمان المندور بالتّعيين 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: أنه يتعيّن صياءم ما عيّنه بالتّذر. 

وهو مذهب المالكيّة وال لالجا 

وفمد الناف:: لم يصم قبلهء فإن فعل أثم ولم ب يصمّ؛ كتقديم الصّلاة 
على وقتهاء ويحرم تأخيره عنه من غير عذرء فإن فعل صم وكان قضاءء 

.:. 5 3 3 اه شرف 
ولو نذر صوم يوم مطلق من الاسبوع المعين» صام منه أي يوم كان”" 1 

وحلنة: ما تقدَّم من أدلّة وقوت الونك فى اللي وهذا يتضمّن الوفاء 
بأصل النذر ووصفهء ومن وصفه ما عله هن زمخ : 

القول الثاني: أنّهِ لا يلزمه ما عيّنه» ولو كان فضيلاً فله تعجيله ما لم 
كن 1ل معنا على البوظ» مف إن قت اله مريقين لأصود قور كذ 

كا 

نهم نصُوا على 7 تعيين الزّمن في مثله 

وهو مذهب المحزفكة80© . 

في ((تبيين الحقائق)): «لو نذر ا كرجب» أو يوم 
بعيئه » فصام عنه جمادى ونا آخر أجزأ عن المتدون” 


. 073710 /8( مواهب الجليل (”/, ١67(نهاية المحتاج‎ )١( 
.)"07 /١١( الشرح الكبير‎ )0( 

(*) روضة الطّالبين 9/ .)"١08‏ 

(:) حاشية القّلحطحاوي /١(‏ 574). 

(5) المبسوط 0"/ 131). 

(5) تبيين الحقائق /١(‏ 7”17). 








الفصل الثَّالث أحكام نَذَْر العبادة, 





وحجّته : 


ابأآن المتضيوة مم القع القرية إلى العف هذا يقمل كر شه 
ونوقش هذا الاستدلال بالتّسلبِمء وأنّ المقصوة بالنّدر القربة» وأيضاً 
هذه القرية تتدها التاذن ووش سعد يما" ادها نينا كأصل اللو 


اك ولآله جيل يعد جود الحياء ولغى تعيين اليوم ؛ لآن فيك انر 
ولزومه بما به يكون المنذورٌ عبادةً؛ إذ لا نَذْرَ بغيرها. 


وام لآ لدرةه, 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الآخر. 


المطلب الرّابع: ندر صيام يوم معبّن 
مسائل : 


المسألة الأولى: وجوب القضاء يترك صيام اليوم انذي 


مه 
عه . 
4 


إذا نذر صوم يوم الاثنين أو صوم كل اثنين» فترك صيام يوم من الأيّام 
وجب قضاؤه نا 


.)307 /*( روضة الطّالبين‎ )١( 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








وحكنه: نا هدم من الكدلة على وجونب الوق ينذن الطلاعة : 

ولأنَّ الواجب بالتّذر كالواجب بالشّرع . 

في ((البحر الرّائق)): «وفي ((الفتاوى الظَّهِيريّة)): ولو نذر صوم يوم 
الاثنين أو الخميس» فصام ذلك مرَّةَ كفاه. إِلّا أن ينوي الأبد»”" . 

وعند الشّافعيّة : ولو نذر صوم خميس ولم يعيّن صام أي خميس شاء. 

وفي ((كشاف القناع)): «وإن نذر أن يصوم يوماً معيّاً أبداً» ثمّ جهل. 
فقال الشَّيخْ: يصوم يوماً من الأيِّام مطلقاً أيّ يوم كان. انتهى. وقياس 
المذهب وعليه كقّارة التّعيين؛ أي لفوات التّعبين. قلتُ: فيه شيء؛ لأنا لم 
اسدتق أنه عرافة كلاق جا هيد ول قرسي كنا رو ل 5 

عند المالكيةة إن تذن صوم يوغ مغين : .وتسى اليوهة كناسى غيلاة مخ 
الكسين يعدن حيبي" 

المسألة الثّانية: إذا وافق اليوم الذي عبّنه زمناً يُنَهَى عن 

صيامه؛ أو يجب صيامه 

إذا نذر صوم يوم الاثنين أو صوم كل اثنين» فوافق زمناً يُنَهَى عن 
صيامه أو يجب صيامه» فللعلماء قولان: 

القول الأوّل: أنَّهِ لا يقضي أثاني رمضان الأربعة» وكذا الاثنين 
الخامس من رمضان والعيد والتّشريق. 

ومو ماعب المالكتة» والاظير عون الا 


9 


.)69 /5( )١( 
.)58١ /5( (؟) كشاف القناع‎ 


(9) الشرح الكبير للدردير 5٠ /١(‏ 6). 
(5) روضة الطّالبين (6/ 08)». وكشاف القناع (5/ .)58٠١‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





2 


وحجته : 

-١‏ أنه لا يقضي أثاني رمضان الأربعة لعدم شمول نذره لها؛ لسبق 
وجوبها. 

+- أله لا يقضى العبد والتشريق لعدم مول نذره لها لمحريم 
صومها. 

#- أنه لأ يقضى:العيد والتشريق إن صادقق بوع الاندين » قياس على 
أثاني رمضان . 

القول الثّاني: , بنضي أيّام العيد والتشريق 

وهو وجه عند القَّافمنّة: 0 

وحجّته : 

دان ألق قن رتنع وق ل يتنس » تعمارلها التذئ بخلاف أثاني 

رمضانء وبخلاف ما إذا نذر صوم سنة معيّنة؛ حيث قلنا لا يقضي لأنَّ 
وقوعّها في السّنة لازمٌ» ووقوع العيد في الاثنين غير لازم» وليس مثلها يوم 
الشَّك؛ لقبوله لصوم التذى وضيره. 

ونوقش أن كوله قد يتمق وقد لا يتّفق يوم انر مع يوم العيد و أثامالشرين 
لا يلزم من ذلك قضاء أيّام العيد والتّشريق ؛ للنّهي عن صيامها أصلاً . 

كلاد جد هذا لذو متحتي لامكلاو دترا يكو الرقامه غالبا 
فكان منعقداً كما لو وافق غير يوم العيد أو غير يوم الحيض والتّفاس"'") 

ونوقش هذا التعليل بأنَّ كوته منعقداً لا يلزم منه الوفاء به؛ كنذر 
المعصية كما تقدم. 


(10) الخوض العين 711 064 
9) الشرح الكبير 113/ 4584 
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الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الآخر. 

المسألة الثَّالثة : قضاء اليوم المعيّن بالنّذر لمن لزمه صيام متتابع 

إذا لزمه صوم شهرين تباعاً لكمّارةٍ - قتل مثلاً - أو نذر صيامهماء فهل 
يلزمه قضاء أثانيهما لمن نذر صيام كل اثنين؟ 

القول الأوّل: أنه يلزمه قضاء أثانيهما . 

وهو المصحّح عند الشّافعيّة”" . 

وحجّته: أنه أدخل على نفسه صوم الشهرينء فلزمه الوفاء بقضا 
اتاننيما, 

القول الثاي* لا يقهى ]0 سيقت الكنارة أى موخيها» أو سيق كدر 
الشهرين السعائعين التذز الاتائين بان لزنه حضوم الشهرين أرّلا ثم تلز صوغ 
الاثتين 4 لأنّ الأثانين الواقعة فبها حيقذ مستا بقرينة الحال كما لا يقضي 
أثاني رمضان . 

ونوقش بالفرق بينه وبين أثاني رمضان أن لزومَ صومه لا صُنْعَ له فيه 
بخلاف الكقّارة كما قدّمناه» وأيضاً فأيّام الاثنين الواقعة في الشّهِرين واقعة 
عن نذره» بخلاف أثاني رمضان. 

القول الثّالث: أنَّه لا شيء عليه. 

ويه امالك 

وعلى قول سحئون: يطعم لعدَّة ما صام لكل يوم مدا وهذا أدنى 
الكمّارة في الصّوه””" . 
)١(‏ روضة الطّالبينَ (*/ 18"). 
(0) مواهب الجليل (/ 807١‏ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وحكدهة أله مقاط يكذ الأفرين . 

ولرققى يأ مقتقين كربة مخاضا بهاذ الكترين قضياة همان 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 
الآخر. 

المسألة الرّابعة: قضاء زمن الحيض والنّفاس لمن نذرت صيام يوم 
معيّن؛ إذا نذرت المرأة صيام كل اثنين» فوافق يوم حيضها أو نفاسهاء 
للعلماء قولان: 

القول الأوّل: لا تقضي؛ قياساً على عدم قضاء العيد. 

وهو قول الشَّافعِيّة في المعتمد”"' . 

القول الثاني : تقضي زمن حيض ونفاس وقع في الاثانين. 

وهو قول عند الشافعيّة» ومذهب الحنابلة. 

لآل لى يتحئق بوقوعة فيه فلم يخرج من تدرها. 

ولأنّ الواجبّ بالنّذر مُلِحَقٌ بالواجب بالشّرع . 

وفوقش هذا الابتدلال يفول الكافكةه إنها 9 فقصيد ضير اليوم اننا 
يقع في عادتها غالباً في مفتتح الأمر”" . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله. 

المسألة الخامسة: قضاء زمن المرض والسّفر إذا أقفطرهما 

لمن نذر صوم يوم معيّن 


.)9"18 /*( روضة الطّالبين‎ )١( 
.)318 /9( (0؟) روضة الطّالبين‎ 
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القضاء ند عر 0006 ولأن الوااجت م بالشرع؛ 
المسألة السّادسة: وجوب الكفّارة بإغطار الزَّمن انُذي عيّن 
صوماه 
سيأتي بحث هذه المسألة في المطلب السّادس: الفطر لمن نذر صيام 

بو مقس 
البو لحت والتك, لا" نيت تراس رمضان من الدنازب شط 

بالجماع فيه» ووجوب الإمساك لو أفطر فيه. وعدم قبول صوم آخر من 

قضاء أو كقارة بل لو صامه عن قضاء أو كتارة حو , 
وهو قول جمهور أهل 00 

د فالأترب قرك جمهون آهل العلم. 


المطلب الخامس: نَدْرٌ صيام شهر معبّن 


وذلك مثل أن امام 
اوخام كلام العلماء هل يتعيّن الزّمِن بالنّعيينَ» أو لاء وأنَّ الصَّحيحَ أنه 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(0) روضة الطّالبين (9/ 209). 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





المطلب الشسّادس: نَدْرٌ صيام شهر غير معبّن. 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: بداية الصّيام. 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - فيما إذا نذر صيام شهر غير معيّن 
في وقت بداية الصَّيام ونهايته؛ كما لو قال: لله عليَ أن أصوم شهراً . 

القول الأوّل: أنه بالخيار بين أن يصومه من بداية شهر هلال أو أن 
يصومه بالعدد» فإن صامه من بداية شهر هلاليٌ» وتابع في صيامه أجزأه عن 
نذره وإن خرج الشَّهِر ناقصاً» وإن صام بعد مضيٌ بعض الشّهر الهلاليّ» أو 
صام شهراً بالعدد أجزأه صيام ثلاثين يوماً احتياطاً . 

وبه قال الحنفيّة والمالكيّة”'' والشّافعيّة والحنابلة”" . 

يحتيدة أن الذوى كان .على ماين البالاتيي :3ن كان أو نافيا »كما 
يطلق على ثلاثين يوماًء فأيّهما فعل الثّاذْر فقد خرج من العهدة. 

القول الثاني : يلزمه إن صام شهراً بالعدد أن يصوم تسعة وعشرين يوماً . 

وبه قال بعض المالكيّة . 

وحجّحة ذلك: أنَّ الشّهِر الهلاليٌ قد يكون تسعة وعشرين يوماً . 

وتوقش هذا الاستدلال بن الشّهِر الهلالئ قد يكون تسعةٌ وعشرين 
وما وقد ركوة الالين عوبا و وهة ا هق البتيق. 

والأقرب الأوّل؛ إذ هو الأحوط. 


.)572١ بدائع الصّنائع (5/ 97)ء شرح الخرشي (؟/‎ )١( 
.)"45 /١١( نهاية المحتاج (8/ 402374 والشّرح الكبير‎ »)7071١ (؟) شرح الخرشي (؟/‎ 
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المسألة الثّانية: التّفريق والتّتابع في الصّيام . 

ينوه - فهو بالخيار في صيامه؛ فإن شاء فرّقء وإن شاء تابع» أمّا إن اشترط 
وعذا مدهب اللحشة والمالكة والشافعة وهو رواية هع أسيرة 
مره لان تسل كي يكيب ات الك 0508 


. قوله تعالى: قَصِيَامْ سَهْرََنِ مكتَابعين4”"‎ -١ 
وجه الدّلالة: أنَّ الله يل قيّد الشَّهِرين بالتّتابع» ولو كان إطلاقٌ الشَّهر‎ 
يقتضي التّتابع لم يحتج إلى هذا القيد.‎ 

ات أن الصو لا ينبني على التعايع + ف على التفريق 4 برذلك لآن عي 
كل يومين من الوقت ما لا يصلح الصّيام فيه» وهو الليل» فكان للضّائم 
الخيار بين التّفريق والتتابع . 

*- أنَّ الشّهر يُطلَّقُ على ما بين الهلالين» وعلى ثلاثين يوماً» ولا 
خلاف في أنَّه يجزئ هذا النّاذر أن يصوم ثلاثين» فلم يلزمه التّتابع كما لو 
نذر صيام ثلاثين يوماً إِلّا إذا اشترط التّتابه © , 





القول الثَّاني: من نذر صيام شهر غير معيّن فإنّهِ يلزمه أن يتابع في 
صيامه. اشترط التتابع أم لا. 


)١(‏ المصادر السّابقة. 

(0) نهاية المحتاج (0/ ؟7). 

() سورة المائدة آية (©. 

(5) الشّرح الكبير لابن قدامة /١١(‏ 1ه”). 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو المذهب عند الحنابلة» وقول أبي ثور”" . 

وحجّته : 

أت أن الشهن اسم ليام متسابعة» قلا يجوف من الذز :صيامه إلا أن 
0000 

-١‏ وبأنَّ إطلاقّ الشَّهِر يقتضي التّتابع» فلا يصام إِلّا على هذا النّحو. 

“- وقياساً على ما إذا نوى التّتابع في صيامه . 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التَّسليم؛ فإطلاق الشّهر لا يقتضي التّتابع 
كما تقدّم في أذ القول الأوّلء وفرق بين ما إذا نوى التّتابع أو أطلق» فإذا 
نوى لزمه التّتابع لوجود النيّهَ وإذا أطلق لا يلزمه لعدم وجود النيّة . 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 


الأخر 
المطلب الشّابع: نَدْرٌ صيام أسبوع 
والبسك فى هذا #البيحف في ندر ضيام الشهن» سوا كان الأسبوة 
معيّناً» أو غير معيّنِ؛ كنذر صيام شهرٍ معيّن أو غير معيّن. 
المطلب الثَّامن: لو قال: للّه عل صوم كذا كذا يوماً 


أ عليه الف الما 1 


00 الشرج الكيبي 1153/ )0 
(؟) درر الحكام (؟/ 04). النَّاحٍ والإكليل (0/ 0؟). 








1 يتنه 

وححته: الدجيمع ىت ناد طلردية مايوين مجيالية ال"بيفرف اللسق» 
فانصرف إلى أقلَ عددين مفردين يجمع بينهما لا بحرف النَّسقء وذلك أحد 
عشر؛ لأنّ الأقلّ متيقّنُ به والرّيادةَ مشكوكٌ فيهاء وإن نوى شيئاً فهو على 
ما نوئء يوماً كان أو أكفرء لأنّ حمل هذا اللفظ على التكرار جاكة فى 
اللّغة ؛ يقال: صوم يوم يوم» ويراد به تكرار يوم» وإذا جاز هذا فقد نوى ما 
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المطلب التّاسع: لو قال: 
للّه علي صوم كذا وكذا وما 


فعليه صوم أحد وعشرين يوماً إن لم يكن له نيّة؛ وهو قول الحنفيّة 
الا ا 

لأنّه جمع ب نين هدقين مترديه خلل الأقبال عرق السقة ٠»‏ فحمل على 
أقلّ ذلك» وقد لخن وفغرية بيدا وإ كاقق ل فيو على نا ذو 
واعيدا أو أكثر ؟ لأ هذا متا يسنم التكراره يقال: صوم يوم يوم ويراد به 
كراربوم وعد 

وفي ((| لكلكات))::«ولو قال: (كذا هذا درهماً) يلزمه في حُحكم 
الإعراب أخل مشر ووهما ل ادك فل مركن قشر مم ف متضيوتياء ويه 
قال ام ميت وار قالية دوقن درهماً) بالعطف يلزمه في حُكُمٍ 
الأغراب امن وعشيروة: لها كد معطوتك يم د معد «فصيونب ؟: 
وما أجبز إضافة اسم الأشارة فى صورة جر درهم لكرتها كناية عن العدذ 
في صورة انتصابه بما في الكاف أو في (ذا) من الإبهام)”" . 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
() الكزّات /1١(‏ 7/54). 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





القول الثاني إذا قال .علخ كذ] كذاءأؤ: على كذ وكذا ضوم يوع: 
فيلزمه صوم يوم فقط ما لم تكن نيَه. 

وهذا مذهب الشَّافعيّة”'2 والحنابلة”2 تخريجاً على قولهم في باب 
الإقرار: له عليّ كذا وكذا درهمٌ بالرّفع» أو كذا وكذا درهم بالرّفع» فيلزمه 
درهم واحد. 

وحجّته: أمّا في الرّفع؛ فلأنّ تقديرّه مع عدم التكرار شيءٌ هو درهمء 
فالدّرهم بدل من كذاء والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادةٌ؛ كأنّه قال: شيء 
شيء هو درهمء التّكرار مع الواو بمنزلة قوله شيئان هما درهم؛ لأنَّه ذكر 
شيئين» وأبدل منهما درهماً أو التصب فالدّرهم مميّرٌ لما قبله. فهو مفسّرء 
وقال بعض النّحاة: هو منصوب على القطع كأنّه قطع ما أقرّ به وأقرٌ 


0 


المطلب العاشر: لو قال: 
لله علىّ صوم بضعة عشر يوما 


ولا نيّة له كان عليه صوم ثلاثة عشر يوماً . 

قا عله اللجة ار الي 0 

لأنَّ البضعٌ عند العرب عبارةٌ عن ثلاثة فما فوقها إلى تمام العقد» وهو 
عشرة وعشرون وثلاثون وأربعون ونحو ذلك . 
)١(‏ فتح العزيز .)١55 /١١(‏ 
(0) الشرح الكبير (4/ .)"”4١‏ 


0 مطالب أولي اللهى 750 +149 
(5) المبسوط (/ .)١55‏ والتَّاجٍ والإكليل (0/ 570). 
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فإذا لم يكن له ني ضرف إلى أقلّهء وذلك ثلاثة عشر؛ إذ الأقل متيمنٌ . 
المطلب الحادى عشر: لو قال: 
لله عليّ صوم سنين 
نيو على للانك بسن الأن الثلاك سصةة هذا الاسم يقي 
ولو قال: السّنين فهو على عشر سنين في قول أبي حنيفة - رحمه الله 
المطلب الثانى عشر: لو قال: 
وه 
علي صوم الشهور 
فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة 5ه إذا لم يكن له نه . 
المطلب الثالث عشر: لو قال 
صوم شهور 
فهو على ثلاثة أشهر بلا خلاف», وكذا هذا في الأيّام وأيّاما منكراً 
ومعرّفاً. وعندهما: المعرّف يقع على الأيّام السّبعة. 
المطلب الرّابع عشر: لو قال: 
لله علىّ صوم جُمَع هذا الشهر 


فعليه صوم كل يوم جمعة في ذلك الشّهر إذا لم يكن له نيّةُ؛ِ لأنَّ هذا 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





00 





اللّفكَا يراد به في ظاهر العادة عين يوم الجمعة. 
ولو قال: لله عليَ صوم أيَّامِ الجمعة فعليه صوم سبعة أيام؛ لأن أيّام 


المطلب الخامس عشر: لو قال: 
لله عليّ صوم جمعة: 
فإن كانت له نيّة فهو على ما نوى إن نوى عين يوم الجمعة أو نوى 


أيامها؛ لأنَّ ظاهرٌ لفظه يحتمل كليهماء وإن لم يكن له نيد فهو على أيّامها ؛ 
لأنّه يراد به في أغلب العادات أيّامهاء والله - عرَّ شأنه - أعله”" . 


المطلب ا لسادس عشر: ندر صيام سنة. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: وجوب الصّيام 
اختلف العلماء في وجوب صيام السَّنة لمن نذرها على قولين: 
وهو قول حوور العلماة 7 
وححكّته : ما تقدّم من عموم 00 الوفاء يدذى الداع 
القول التّانى : عدم الوجوب. 


)2000 بدائع الصّنائع (د/رلمم). 
(؟) المصادر الآتية. 
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وبه فال ابن حزم قال: ««اومن نذر صوم سنةء فقد قال قوم: يصوم 
اثني عشر شهرا لا يعد فيها رمضانء» ولا يوم الفطرء والأضحىء ولا أيَّام 
التشريق: وفى هذا عندنا نظرء» والواجب غَيَدنا أن لا يلزمه شىء ؛ أن هذه 
القييا لوال لها ميدقو الآن اسه مينة لبقم إل على اثلى .عش شتير 
متميلة له ميد وهو لا يقدر على الوفاء بنذره كما نذره؟ فلا يجوز أن 
يلِرَّمّ ما لم يلتزمه ولا نذره. ولا أن يلتزم ما لم يمكن وما ليس في وسعهء 
قال الله تعالى : جلا مُكَل أَنَّهُ نَفْسا إِلَّا وسعه70'. 

ونوقش هذا الاستدلال: 


قولهة لان امع ين لأايقم ١]‏ على الى عكر شهرا متصيلة هتدم 
قبن تسليةايل يمل المتصلة والفرقة: 

قولد «وهو لا يقدر على الوفاء بنذره كما الرماغين ملي وسيأتي أنَ 
من نذر صوم الدّهر أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً . ْ 

والأقرب؟ اند يضوم برها ويشطر يوما كما لواثدرضيام الذهن كبا 

المسألة الثّانية: وجوب التّتابع؛ وفيها أمران: 

الأمر الأوّل: نَذْرُ صيام سنة مطلقة عن قيد التتابع . 

تحرير محل النّزَاع: 

أ- يقضي أيّام رمضان والعيدين والتّشريق» والحيض والتَّفاس» وما 
اتقو لعدو التشر ان الرشن ؛ لآنه عن مبلاوذهد » انضرف إلى مد 
كاملة» وهي اثنا عشر شهراً» فلزمه قضاء رمضان وأيّام النّهي والحيض 
واللقاس الذنلقه, 


45 الس لا وم 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





ب- إن صام بالهلال صام اثني عشر شهراً سواء كان الشَّهر تامأ أو 
ناقضيا : 

ج- إن صام بالعدد صام ثلاثمائة وستّين يوماً . 

لكن اختلف العلماء في وجوب التّتابع على من نذر صيام سنة مطلقة 
بدون شرط تتابع أونيّته كما لو قال: لله علىَ صيام سنة» وصام بالعدد على 
قولين: 7 

القول الأوّل: أنه لا يلزمه التتابع . 

وعد مهي لم 1 بولا و ور 


2 


وحجناه : 


أعدان الخد الوه اقل يموق فليها ا ماهد د تكارلنها د اذ 
فيلوت صيام الى صقر شير بالاهنة إنشاء وإذ عاد ايها بالعدد 
وإنّما لزمه صيام اثني عشر شهراً لأنه يمكن حمل النّذر على سنة ليس فيها 
رمضان ولا الأيِّام الي لا يجوز صيامهاء فجعل نذره على ما ينعقد فيه 
النذر. 

ا آنّ الضوع لا يبي غلى التنايم »جل على التفريق» وذلك. لآن بين 
كل يومين ما لا يصلح الصّيام فيهء وهو الليلء فكان للضّائم الخيار بين 
التّفريق والتّتابع . 

#د أن الناةن لم يلقرم بالتتابع في نذره صيام السّدة» قلا يجب عليه 
التتابع في صيامهاء فله أن يصوم سنة هلاليّة» أو ثلاثمائة وستّين يوماً؛ لأله 
يصدق عليه إن صام أيّاً منهما أنّه صام سنة وفى بما نذر. 


.)718 البحر الرّائق (؟/‎ )١( 
.)358١ /1١( (؟) المدوَّنة‎ 


(9) الحاوي الكبير /١5(‏ 42547 والمجموع (8/ :.)58٠‏ ومغني المحتاج (5/ 7575). 
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وإذًا أظلق الناذن القن ولق على اليللالئة؟ لأنها الكده شرها. 

القول الثاني : أنه يلزمه التّتابع . 

وهو مذهب الحنابلة"'" . 

وسكنه ]نه يحب التتابع فى ضياغ الشئة السقورة: أن القن المطقة 
تنصرف إلى المتتابعة» فلزم الثَّاذْرَ أن يصومها كذلك. 

ونوقش بأنَّ هذا استدلال في محل التّراع . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنه يجب عليه صوم ثلاثماثة وستَّين يوماً سواء 
تابعها أو فرّقها؛ إذ إطلاق السَّنةَ ينصرف إلى هذا. 

الأمنالثاتي+ تدر ضيام مض نطلقة يقبرط التتايم.. 

إن شرط في السنة التّتابع وجبء ولا يقطع التّتابع فيها صوم رمضان 
وفطر العيد والتّشريق» وأيّام الحيض والنّفاس» وسيأتي بيان كم فطر 
الأيّام التي شرط فيها التتابع سواء كان ذلك لعذن» أو لخير غذر» ونا 
فرت على علا الفظ" عن لضا أو العاف اول 

وحجّته : 

أنه شرط فيها التّتابع» فيجب وفاء بما التزمه. 

المسألة الثّالثة : نَذَّرٌ صوم سئة معيبّنة 

كما لو نذر صيام سنة 575١هء‏ فللعلماء أقوال: 

القول الأوّل: من نذر صوم سنة معيّنة صامهاء وأفطر عيد الفطر 
)١(‏ المحرر (؟/ ,)5١١‏ وشرح المنتهى (7/ 507 5). 


.)575 /5( ومغني المحتاج‎ .»)58٠١ /8( والمجموع‎ »)597 /١5( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١777 /١١( الإنصاف‎ )9( 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





والافيضص والشريق وكوي : ولا قضاء عليه» وصام رمضان عنه. 
وبهة قال ل وهو مذهب الخافة بالا 
وعند مالك: ما مرض فيه حتَّى ألجئ إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه. 
ونصّ الشّافعيّة: لو قال: لله عليَ صوم هذه السّنة» تناول السّنة 
الشّرعيّة» وهي من المحرّم إلى المحرّم فإن كان مضى بعضها لم يلزمه إِلّا 
ألناة 22 
صوم الباقي ‏ . 
وحجنه : 


-١‏ يصوم رمضان لأ أى :رمضاقب ردن لأ يقبن غيرة: 

اع لا لفاء غلنه إن انط عيد القطر والأفيحى والتشريقه لاليادلا 
تقبل صوماء فلم تدخل في نذره. 

القول الثاني: من نذر صوم سنة بعينها أفطر يوم النّحر ويوم الفطر وأيّام 

وهو مذهب ال وعن الإمام حول يدخل في نذره هذه الآيّام 
الخمسة» فيقضي ويكفر أيضاًء ولا يجوز له صيامها . 

وفيه وجه عند الحنايلة : أنه يقضي هذه الأيّام الخمسة ولا يكمر. 

وحجّته : 

- أنْ الصّومَ مشروعٌ في هذه الأيّام؛ فإنَ النَبىَ لل 22 نهى عن صو هذه 

0 وموجب النّهي الانتهاء» والانتهاء عمًا لبن بمشروع لد فحت : 
)١(‏ المدوّنة (1/ .)58١‏ 
(؟) المصادر السّابقة للشّافَعيّة» والحتابلة . 


(9) روضة الطّالبين (*/ .)"1١‏ 
(5) العناية (؟”/ 585). 
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0 


فدلٌ على شوهة الصّيام فيها . 


؟- ولأنَّ موجب النَّهِي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اخختيارٌ بين أن 
ينتهي فيثاب عليه؛ وبين أن يقدم على الارتكاب فيُعاقَتَ عليه» وذلك لا 
يتحقّق إذا لم يبقّ + الصيوم مشروعاً فيه» وموجب النَّهي غير موجب النَّسخْ» 
فإذا كان موجبٌ النّسخ رَفْعْ المشروع عرفنا أنه ليس موجبٌ النّهي رَفْعَ 
المشروع» والمعنى الذي لأجله كان الصّوم مشروعاً في سائر الأيِّامِ كون 
الإمساك فيها بخلاف العادة» وهذا المعنى في هذه الأيّام أظهرء والشّرع 
أمر بالفطر فيه لا أنَّه جعله مفطراً فيه» بخلاف اللَّيل؛ فقد جعله مفطراً 
بدخول اللّيل بقوله: «فقد أفطر الصّائم» أكل أو لم يأكل» والنَّهي يجعل 
الأداء من العبد فاسداًء ولهذا لا يصلح لأداء شيء من الواجبات به» ولكن 
صفةٌ الفساد لا تمنع بقاء أصله شرعاً كمن أفسد إحرامه نفى عقد الإحرام 
وقليه أده الأفعال شرسا + وإذا نيك أن الشوة شرو فى عنذا الوم ختد 
حصل نذره مضافاً إلى محلّه؛ 4 شصخ + ولبسسءفى التذو ارتكاب المنهةه 
نما ذلك: فى أداء الشوم» ولهذا أمرناة بآن يصوم يوم آخر كن لأ يكون 
مرتكباً للنّمِي» ؛ ولو صام في هذه الأيّام خرج عن موجب نذره؛ لآله ما الدزم 
لا هذا القدر وقد أنَّى كمن قال: لله علي أن أعتق هذه الرّقبة» وهي 
عمياء» خرج عن موجب نذره بإعتاقها؛ لأنّه ما التزم إِلّا هذا القدرء وقد 
أدَى بإعتاقها وإن كان لا يتأدّى شيء من الواجبات بها ؛ وكمن نذر أن 
يصلّي عند طلوع الشَّمسء فعليه أن يصلَّي في وقت آخرء فإذا صلَّى في 


ذلك الوقت خرج عن موجب و 


ونوقشت هذه التّعاليل بأنّها مقابلةً للنّضّء ودعاوى تحتاج لدليل. 








.)5854 العناية (؟/‎ )١( 








الفصل الثَّالث أحكام نَذّْر العبادة, 





الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ إذ الواجب بالنّذر مُلِحَقّ بالواجب 
بالشَّرع. وعلى هذا يقضي ما أفطر باختياره. 


المطلب الشّابع عشر: الفطر لمن نذر صيام زمن معيّن. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: أن يكون الفطرٌ لغير عذر: 

من نذر صيام شهر معيّن مثلاً؛ كشعبان» أو سنة معيّنة؛ كسنة 5475١اهء‏ 
ثمّ أفطر في أثناء صيامه لغير عذرء فإنّه يأثم؛ إذ الواجب بالنّذر مُلحَقٌ 
بالواجب بالشّرع . 

لكن اختلف الفقهاء في قطع التّتابع إذا أفطر النّاذر لغير عذر في الصّيام 
المعيّن على قولين : 

القول الأوّل: من أفطر خلال الرّمن المعيّن للصّوم المنذور فَإنَّ فطره لا 
يقطع التّتابع» ويجزئه أن يبني على ما مضى من صيام قبل فطره» ويقضي ما 
أفطره من شهر آخر . 

وهو مذهب الحنفيّة”'' والمالكيّة والشّافعيّة'"'» وهو رواية عن 
أحمد0, 

وعند الشَّافعيّة: إن شرط التّتابع يقضيها تباعاً منّصلة بآخر السّنة» ولو 
أفطرها كلها لم جحي الولاء: فى تعدانها» وقيل يجين عهة إن با 
9 العناية 9 906 


(؟) روضة الطّالبين (*/ .)"3١‏ 
5 الغيد العير 110 ون 
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عدي بفطره يجب قضاؤه فوراً. 

وحجّته : 

اعاأن من أفطر فى ضياء الوقت المعبّن لخير عدر قد فوت الدرٌ 
باخهيازة» فوجيه غليه القضاء» ولا يسنتانف؟ لآن الكنابة مان تلوقت 
المعّن؛ لا لكونه مقصوداً في نفسه كما في قضاء رمضان""'. 

9 أن التاذر لم وجب على تقسيه بالتذر ضياما تمابعاء.بوإنما وب 
عليه التّتابع لضرورة تجاور الأيّام؛ لأنّه إن نذر صيام شهر معيّن مثلاً كانت 
أيَّامُ الشّهر متجاورةً» فكانت متتابعةَ» فلا يلزمه إِلّا قضاء ما أفطره كما لو 
أفظر يوماً فو ومقتانة إذ له زارمة ١‏ لذ تقار 

#د أن وجوت التتابم فى ضهام الذهن المعئن: إلنا كان لضرورة تعبين 
الوقت الذي يصام فيه ولم يجب التّتابع بالشَّرطء فلم يبطله الفطر في 
أثثائه؟ كشهر رمضان. 

4- أن التّاذْرٌ لو ألم باسعغناف الصّبام لوقع أكثر الشيام في الوقت 
الذي لم يعثنه لكان ولو قم :صيامه ورقضي با أفظره لكان مؤنيا أكثر 
الضّوم في الوقت المعيّن» فكان هذا أولى. 

القول الثاتي من أفظر فى آثناء الشير المعتن للضوم بالكدر لخير عر 
فإنَّ فطره يقطع التّتابع في الصّيام» ويلزمه استئناف الصّيام بعد الفطرء 
وعليد كدارة يعين . 


وهذا مذهب الا 5 


.075114 /8( نهاية المحتاج‎ )١( 
244 //11( الشرح الكبير‎ )9( 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 

-١‏ أن الشَّهِرٌ المعيّن لا يقع إِلَّا على أيَّام متتابعة» لا متفرّقة» والثّاذر 
لا يلزمه إِلَّا ما نذرء فإن لم يتابع في الصّيام المعيّن فلا يكون آتياً بما نذرء 
فعليه أن يستأنف الصّيام ليأتي بالمنذور على وجهه. 

؟- أن صياءٌ الشّهر المعيّن يجب متتابعاً بالنّذر؛ لأنَّ الَّاذرَ أوجبه على 
نفسه على صفة معيّنة» ثم فوّتها بفطره» فيبطل الصّيام بسبب فطره لغير عذر 
كما لو أوجبه على نفسه متتابعاًء فيلزمه أن يستأنف الصّيام ويكفرٌ لتأخيره 
النّذْر. 

ونوقش هذان التُعليلان: بِأنَّ الاستئناف لا يمكّنه من صيام ما نذره. 

لك إن هليه كذارة لعاهير التذر. 

ونوقش بأنّ الكفّارة ل تعمل في الوائجبه بالتّذر لا أصله ولا وصفه: 
وإنّما الواجب الوفاء بالنّذر كما تقدّم . 

التّرجيح - والله أعلم -القول الأوَّل؛ إذ الواجب بالتَّذر مُلْحَقٌ بالواجب 
بالشّرع» ومن أفطر فيما وجب عليه شرعاً من الصَّيام وجب عليه القضاء مع 
اللوية 

المسآئة اكثاتية: أن معون الفظة لعذر: 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّةَ والحنابلة وأبو عبيد: إلى أنَّ من أفطر 
لعذر في صيام معيّن منذور فإِنَّ فطرّه هذا لا يقطع التّتابع» ولا يلزمه أن 
يستأنف الصّيام بعد فطره. وإِنّما يجزئه أن يبني على ما مضى من صيام قبل 
الفطر”"©: إلا أنّهِم اختلفوا فيما يلزم الّاذر في هذه الحال على أقوال 
ثلاثة : 

,)*”311( ء)*"1٠١‎ /*( فتح القدير (5/ 717)» وشرح الخرشي (؟/ ١؛» وروضة الطّالبين‎ )١( 

ونهاية المحتاج (4/ 5١6‏ وزاد المحتاج (5/ 417).» وكشاف القناع (ك/ .)58١‏ 
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القول الأوّل: يجب قضاء الأيام التي أفطرهاء ولا كقّارة عليه. 
00 








وإليه ذهب الحنفيّة» وأبو عبيد» ورواية عن أحمد 

وعند بعض المالكيّة: استحباب القضاءء. وليس الوجوب. 

وحجّنه: أنَّ من أوجب على نفسه بالنَّذر صوماً في وقت معيّن لم 
يوحي على اليه نويا مكايعا دو عا وجب عليه التّتابع لضرورة تجاور 
الأيّام فإنّه إن نذر صيام شير مع كاتف أثانه متجاورة» فكانت ماه 
قاذ يلوه ] لأ قضاء نا أقطرو كما لى أنطر يوما من ومفياة: إذ له يلدنه إلا 
قضاؤه وإن كان صوم شهر رمضان يجب متتابعاً» فكذلك الفطر في الصّيام 
الع 

- أن الضّومٌ المنذور محمولٌ على الصّوم المشروع» ومن أفطر في 
رمفنان الخثر لذ ولزمة إل قضاءها أقطروء ول تجب عليه كنارة» تكذلك 
هذا الصَّيام المعيّن المنذور. 

2 أن من ترك الصّيام المنذور لعذر يقتضي الفطر قد تركه بأمر 
التّارِع» فلا يلزمه كمّارة؛ كما لو نذر التَّصِدَّق بجميع ماله وتصدّق بثلثه 
فقط . 

دأ ين الظرت سيت الحيقن آن اللناس بع غلها النفاعة لد 
زمانَ الحيض والتّفاس يقبل الصّوم في ذاته» وإِنّما كان الفطر لمعنى فيهاء 
فوجب قضاؤه كما لو أفطرت الحائض أو التَّفْساء في رمضان لأجلهما . 

القول :الثاني مع أقطر نبي المرض آو اقطريه سين الضيض أو 
القابى لمجي عليه قفيالة ولا كنارة ب ١‏ نف تفط , 

وان هذا عب الجالكة» وقول هين الم 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(؟) المصادر السّابقة. 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, ١م‏ 





0 
2 
0 
وححّته : أن يام الحيض أو القاس لما لم تقبل الصّيام لعروض ذلك 
المانع لم يشملها النَّذْره فلا يجب قضاؤهاء والكمارة فرع وجوب القضاء؛ 
ولأنَّ هذه الأيّام المعيّنة قد فاتت بفوات زمنها. 
لقبول زمنهما للصّوم في ذاته كما لو أفطرت رمضان لأجلهماء وإن أفطر 
لعذر سفر لزمه القضاءء أو مرض فلاء فإِنَّ شرط التّتابع في نَذّْرِ السَّنة 
المعيّنة ولو في نيّته وجب بفطره يوما ولو لعذر سفر ومرض في الأصحٌ؛ 
لأن ذِكْرَ التتابع يدل على كونه مقصوداً . 


والوجه الثاني عندهي: لا يجب؟ لأن شرط الشتابع مع تعيين السّنة لخو 
621١2.‏ 


القول الرّابع: من أفطر لعذر في الصَّيام المعيّن المنذور فَإنَّه يجب عليه 
الققياء و الكسارة. 
يعو مهب الا" 


وهو مذهب الشَّاة 


وحجنه : 

أذ الذاذز بيع رف الطيام المكدوو قد ارسي على لقينه صيانناً 
متتابعاً» وذلك لتتابع الأيِّام المعيّنة المنذور صيامهاء فإن أفطر في أثنائها 
لزمه القضاء لفطره» ولزمته كمّارة لتركه صفة نذره» فقد ألزم اَن كَل أختَ 
عقبة كمّارة عن نذرها المشي إلى مكّة حين عجزت عن الوفاء بصفة نذرها . 

لماءزوق عقبة بن عاير أن أختهتدريت أن تمي ماقي غير مشدمرة: 
فسألت النَّبِىَ كَل فقال: (إنَ الله لا يصنَعٌ بشقاءٍ أخيِكٌ شيعا فلعركت 
)١(‏ نهاية المحتاج (8/ 555). 
220 كشاف القناع (7/ .)54١‏ 
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واه 2 ٠.‏ م كل 3-2 2020 

ولتختمر» 0 ايام», وفي رواية أخرى: «ولتكفْرٌ عن يمينها»"''. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأوّل: ضعف الحديث كما تقدَّم في تخريجه. 

الوجه الثّاني : أنه على فرض ثبوت الحديث فإنَ النَبِيَ كله 52 
الكمّارة عليها لما في ذلك من تعذيب التَّمْس والإشقاق عليها. » فهو أقرب 
إلى إبجاف الكتارة فى آم ماوت علد 

التّرجِيح: 

يجب قضاء الأيّام التي أفطرهاء وله كاوه قله إلحاقا لواحب بالتدر 
بالواجب بالشّرع . 


المطلب الثامن عشر: اثر الجنون 
على صيام التذر المعيّن: 

إقاعدة الللذو اضاه البدة الى تن سيامياء #التفياء فيان فى نقلاك 

القوق: لاز ليد ١‏ له لأتراومه شد 

وهو مذهب المالكيّة والشافعة العا 

وحجّته : 

أك إن المجنون قد خرج عن أهليّة التُكليف في وقت وجوب الصّيامء 
فلا يلزمه قضاؤهء كما لو كان في شهر رمضان. 

اد أن المجعوة فى خلال المذّه اليكة للشيام عر" تكلقه فللا بار نه 


(0) سبق تخريجه .)051١(‏ 
(0) الشّرح الكبير للدّردِير /١(‏ 557)» ونهاية المحتاج (8/ »)5١5‏ وكشاف القناع (5/ .)58١‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





قضاؤه في وقت آخر بعد إفاقته؛ لأنَّ الدّمانَ الذي يقضى فيه لم يعيّن فيه 
النّذْره فإيقاع الصّيام فيه إيقاع له في غير زمانه . 

القول الثاني : أنه يلزمه القضاء. 

وهو مذهب الحنفيّة وقول أبي ثور" . 

وحجنه : 

أخآن النسدوة مي أهد اللكلشومهالة الكذر والتفبان قلرريه ققياء 
الصّيام المنذور؛ كالمغمى عليه. 

ونوقش بأنَّ الأصل هو الأداءء وهو غير مكلّف» فلا يلزمه الصّيامء 
فكذلك القضاء. 

اك آنّ من نذر ضيام شهر معيّخ .وقت آن كان مكلفاء ىم أفطر بعد ذلك 
إنَّهُ يكون قد فوّت الواجب عن وقته» ويصير ديئاً عليه» والدّين مقضيٌ على 
بياث وسول التاكلةو ,وليذا معي تشباء برضا إذاخات عن ونه 

*- أنَّ وجوبَ الصّوم عند التّذر هو بإيجاب الله تعالى» فيُعتبَرٌ 
بالإيجاب المبتدأًء وما أوجبه الله تعالى على عباده ابتداءً لا يسقط عنهم إِلّا 
بالأداء أو القضاءء فكذلك هذا. 

وترقش هذان التعلبلذق: يانه وفك الأذاء ع" دكلك» كلا يكرة ديا 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 


)١(‏ بدائع الصّنائع (ه/ 8ى). 
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المطلب التَّاسع عشر: الفطر لمن 
تدرضيافا متتابعا. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الفطر لغير عذر في الصّيام المتتابع: 

إذا أفطر لغير عذر في صيام النَّذر المتتابع لزمه استئناف الصّيام بلا 
كناولاة إلى هذا تحب الحشرة والخافستة والسناي 7 

وحجنه : 

-١‏ أن النّاذْرَ قد أوجب على نفسه صوماً موصوفاً بصفة التّتابع» وقد 
صحَّ هذا الإيجاب؛ لأن صفة التّتابع زيادة قربة لما يلحق النّاذْر بمراعاتها 
من زيادة مشقة» وهي صفة معتبرة شرعا روما وي ار 
والظهار والإفطار في نهار رمضان واليمين» فيصحٌ التزامها بالنّذرء فتلزم 
التاذر كما التزم» فإذا ترك التَّاذْر هذه الصّفة 5 بأدعها التزمه استقبل 
الصّيامِ كما في صيام كفارة الظهار والقتل. 

- أن التّاذْرَ قد ترك التّتابع المنذور لغير عذر مع إمكان الإتيان بهء 
اا اس" ا 
التتابع الذي 7 بالتذو؛ وذلك لتخدّل الفطر فيه. 


.)١١5 /١١( والمصادر الشّابقة الإنصاف‎ )١( 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





المسألة الثّانية: الفطر لعذر في الصّيام المتتابع: 

للعلماء أقوال: 

القول الأوّل: أن العذر لا يقطع التتابع» لكن إن نذر أكثر من سنة 
متتابعاً مثلاً ففطر يومي العيدين وأيّام التّشْريق لا يقطع التَّتابع» ولا يقضي 

ووو وحه فلن الخاف 1 

وحجّته: قياساً للسّنة التي شرط فيها التتابع على السَّنة المعيّنة كما 

القول الثّاني: أنَّ الفطرٌ لعذر من الأعذار يقطع التّتابع في الصّيام 
المشروط فيه التّتابع» ويلزمه استئناف الصّيام بعد الفطر. 

وخ ولعب ال 

ويحكفة: أن انار إنمنا يلزمه ما نذر» وقد التزم في نذره التّتابع في 
الصَّيامء فإن لم يتابع فيه فإنَّهِ لا يكون آتياً بما نذرء فيلزمه استئناف الصّيام 
ليأتي بالمنذور على وجهه. 

القول الثالث: أن عذر المرض والسفر يقطع التتابع» وإن نذر أكثر من 
سئة متدابعة فقطر يوم العبدين وأيّام التُشريق لأ يقطع التتابع» إلا أنه 
يقضيها متواليةَ منّصلة بما صامه عملاً بما شرطه من التّتابع» وإن كان الفطر 
بسبب الحيض والتّفاس لا يقطع التّتابع» وفي وجوب قضاء أيام الفطر 
قولان» القول الأظهر فى المذهب أنه يجب القضاء. وقال النّوويٌ: «بل 

وإن كان الفطر في أثناء المدّة لعذر المرض والسّفر فعلى الأظهر من 
)١(‏ روضة الطّالبين (*/ 84"). 
(0) بدائع الصّنائع (5/ 4 . 
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المذهب: أنَّ فطرٌ الثّاذْر يقطع التّتابع » فيلزمه استئناف الصّيام . 
وفيى وجوب قضاء أيام فطره قولان. 
وهو مذهب الا 


-١‏ أنَّ فطرَ يومي العيدين وأيام التّشريق لا يقطع التّتابع ؛ لاستثناء ذلك 
ليرها: 

-١‏ إن كان الفطرٌ بسبب الحيض والتّفاس لا يقطع التّتابع؛ لعدم التّحرّز 
عن ذلك . 

ويجب القضاء لقبول زمن الحيض والنّفاس للصّوم في ذاته» فوجب 
القضاء» كما لو أقطرت الثاذرة رمضاق لأجلهما: 

- ودليل من قال بعدم وجوب قضاء أيَّام الحيض أو التّفاس؛ لأنّها لا 
تقبل الصّومء ولعروض ذلك المانع لم يشملها النّذر. 

- دليل من قال: إن كان الفطرٌ في أثناء المدّة لعذر المرض أو السّفر 
لا يقطع التتابع: أن المرضّ والسّفْرَ من الأعذار الشَّرعيّة في الواجب بأصل 
الشَّرعَء وهو رمضانء قال تعالى: مسن رت ين مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ 
َِدَّةٌ من آيَامِ تُمَدّ2"”4. وكذا الواجب بالنّذر لا يقطع التّتابع . 

- دليل من قال بأن المرض والسفر يقطع التتابع: أنه أفطر باختياره. 

القول الرّابع : من أفطر لمرض يجب معه الفطر؛ كخوفه تلفاً بصومه» أو 
أفطرت فيه امرأة لحيضء خُيّرَ ناذرٌ بين استئناف الضّوم بأن يبدأه من أوَّله 
وبين البناء على ما مضى من صومه ويكمّر مع القضاءء وإن أفطر فيه لسفر أو 
ما يبيح الفطر مع القدرة على الضّوم؛ كمرض يجوز معه الفطر لم ينقطع 
التتابع في وجهء قال في ((الإنصاف)) : «وهو الصّحيح من المذهب). 








7 


.)515 /8( نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) سورة البقرة.‎ 








الفصل الثَّال أحكام نَذّْر العبادة, 





والوجه الثاني : ينقطع التّتابع بذلك. 

ويتجه ولا مانع من أنّهِ يُخَيِّرٌ بين الاستئناف وبين البناء والقضاء 
والكمارة يها قبله. قال في ((الإنصاف)): «قلتٌ: وهو ظاهر قول الخرقيٌ 
والأصحاب؛ لعدم تفريقهم في ذلك». 

وهو مذهب الحنابلة"'" . 

وحجّته: -١‏ استئناف الصّوم بأن يبتدئه من أوَّلهء ولا شيء عليه؛ 
لإتيانه بالمنذور على وجهه» وبين البناء على ما مضى من صومه ويكفر؛ 
لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. 

؟- أن يقضى كالواجب بأصل الشرع . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أن الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع» لآن ما 
ترتب على المأذون غير مضمونء» ويقضي الأيام التي أفطرها؛ لأن الواجب 
بالنّذر مُلِحَقّ بالواجب بالشَّرعء ومن أفطر فيما وجب عليه شرعاً من الصّيام 
0057 


المطلب العشرون: ندرٌ صيام يوم قدوم غائب. فوافق 
قدومه يوماً يحرم صيامه: 


من نذر صيام يوم قدوم غائب.». فوافق قدومه 5 يحرم صيامه ا كان 
وقث حكن الناذرة أ نقاسها أو لحو ذلك 


.)577 /5( ومطالب أولي التهى‎ »)155 /١١( الإنصاف‎ )١( 








0 0 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








1 . 


اختلف الفقهاء فيما يلزم الثّاذر في هذه الحال على أقوال: 

القول الأوّل: لا يصومهء يصوم يوماً مكانه» ولا كمّارة عليه. 

وهذا قول الحسن البصريّ والأوزاعيٌ وأبي عبيد وقتادة» وأبي ورواية 
عن عير" : 

القول الثَّاني: لا يصومهء ويصوم يوماً مكانه» وتلزمه كقّارة يمين. 

وهذا مذهب الحنابلة”'' وبه قال الحكم وحماد. 

القول الثّالث: أنَّه لا يلزمه شيء» ولا تجب عليه كمارة. 

هذا ندعب المالكئة انناف 

القول الرّابع + أن ندر متعقدٌ صحبدء إلا آنه ليس له أن يضوع هذا 
اليوم» وإِنَّما يصوم يوماً مكانه» ولا كمّارة عليه» وإن صام يومي العيدين 
أجزأ مع الحرمة. 

وهو مذهب الحنفيّة”. 

القول الخامس: إن صام اليوم المحرَّم صيامه صحّ صومه. وأجزأه عمًا 
و 

وهو رواية عن أحمد في ذلك . 

الأدنّة : 

أدنّة القول الأوّل: (يصوم يوماً مكانه: ولا كمّارة عليه) 

-١‏ أن هذا الثَّاْرٌ قد فاته الصّوم الواجب بالنَّذرء فلزمه قضاؤه كما لو ترك 
الصّيام نسياناً» ولا تلزمه كمّارة؛ لأنَّ الشَّرِعَ منعه من صومه» فكان كالمكرٌو. 
0 لخن لكوي 10 ان 
(؟) المصادر السّابقة. 


() حافية اشرق 71 فعمت 4ه وروضية الكلاليق 7 011 
(5:) حاشية ابن عابدين (9/ 517). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَدْر العبادة, 





- أن المنذورٌ هنا - وهو الصّيام عند قدوم غائب - محمولٌ على 
المشروعء فإذا صادف يوم قدوم الغائب يوماً يحرم الصّيام فيه كان إفطاره 
فيه لعزي وهو منع الشَّارِعَ من صيامه؛ فكاة مقابة هن اقطر رمفياة لعدر: 
وإذا كا هذا لة جام كار قل تكذلك لات 

*- أنَّ من نذر صيام يوم قدوم غائب قد نذر قربةٌ مقصودة» فيصحٌ نذره 
كما لو وقع النَّذْر بالصّيام في غير هذه الأيّام الّي تصادف قدوم الغائب 
فيها . 

دليل القول الثّاني: (يصوم يوماً مكانه, وتلزمه كفّارة يمين) 

-١‏ أن هذا التَّاذْرَ قد التزم بنذر يمكن الوفاء به غالباً» فكان نذرّه منعقداً 
كما لو والق يونا لأ يحرم الظيام كيس ولا جوز أن يسام هذا اليوم الذي 
قدم فيه الغائب؛ لأنَّ الشَّارِحَ حرّم صومهء إِلّا أنَّ النَّاذرَ يلزمه القضاءء لأنَّ 
نذرّه منعقدٌء وقد فاته الصّيام بالعذرء ولزمته الكقّارة لفواته كما لو فاته 
بمرص» 

ونوقش بأنَّ الأصلَّ المقيس عليه موضمٌ خلاف. 

]0 الثاذر قو افظر نافدر صومف كافيه يا لونزن صو بره 
الحبيى قل يصنيمه وكل مله انققاذ نزرية لآن ما أضيقيه لبد لتر ودر 
يصحٌ فيه صوم التّطرُّع» فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائماً تطوُعاً 
وتذن إلماقة, 

لك أن الضوة الذي العرمه التاذر بالتّذر صومٌ واب عائه ونومه لاه 
رفيا كما قلريه كداراتييو 4 الآن اند كالبيين وت وكداريه كارك 


ود نوقكشس بأن النَدْرٌ لبس كاليمين من كل وجه كما سبق في التمهيد, 
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دليل القول الثَّالثك: (لا يلزمه شيء؛ ولا تجب عليه كمّارة) 


1 2 59007 7 و 
زلامه] -١‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق زياد بن جبير» قال: كنت مع 
ما عشتُء» فوافقتٌ هذا اليوم يوم النّحرء فقال: «أمر الله بوفاء النَّذرء 
ونبيتا أن نصوم يوم النُحراع فأعاد عليه » فقال مثله لا يزيد لو 


[084] وفي رواية للبخاريّ من طريق مومى بن عقبة» حدَّئنا حكيم بن 

حرّة الأسلميٌ أنه سمع عبد الله بن عمر وها ا 

يأتي عليه يوم إِلّا وال فوافق يوم اس أو فطرء فقال: «لَقَدَ كنَ 

لَكُمْ في رَسُول أَلَّهِ أُسَوَةُ حَسَئَةُ4: لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء 

ولا يرى صيامهما)”"'. 

وكوقين ا وس سا رياه 

-١‏ أنَّ الصَّيامًٌ قد قَيّدَ تدييوم عام ولم يوجد التدرم ني زهان فابل 
للصّومء فلا يلزم التّاذر صيامء ولا تلزمه كثّارة كذلك؛ لأنَّ الكفّارة فرعٌ 
وجوب الصّيام عليه 

0 أله استدلاك في سحن الترام. 

أن المنذورٌ وإن لو يكن معضية اي قات إلا أنه وقع معصيةً اتفاقاً؛ 

8 القدوم الذي فلن عليه الصَّيام في يوم يحرم الصّيام فيهء وتَذْرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب من نذر أن يصوم أياماًء فوافق النّحر أو 

الفطر (77207),. ومسلم في الضصّيام/ باب الثهي عن صوم يوم الفطر ويوم 

.)١١89( الأضحى‎ 


(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب من نذر أن يصوم أياماء فوافق النّحر أو 
الفطر .)51/١6(‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





البعضية لايض للناذن الوقاء يديا فاق الققياء» لما ورد عن مراث عد 
خضين وق أن رسون الله عله كال لا وفاء اندو ا معو ا فكان 
هذا النَّدْرٌ معتبراً بنذر المعصية» فلا يلزم به شيء. 


دليل القول الرّابع: (يصوم يوماً مكانه: ولا كمَّارة عليه وإن 
صام يومي العيدين أجزاً مع الحرمة). 


-١‏ أنَّه نَذْرٌ بقربة» وهو الصّومء وأضافها إلى وقت مشروع فيه تلك 
القربة» فيلزم كالتّذر بالصّلاة في الوقت المكروه» وليس النَّدْرُ معصيةٌ» إِنّما 
المعصية أداء الضّوم فيهاء والدّليل على الشّرعيَّة قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «ألا لا تصوموا في هذه الأيّام»» نهى عن الصّوم الشَرعيٌء 
والنَّمي يقتضي القدرة؛ لأنَّ النََّ عن غير المقدور قبِيحٌ؛ لأنَّ قوله للأعمى 
لا تبصرء وللآدميّ لا تطر قبيحٌ لما أنّه غير مقدورء وإذا اقتضى النَّهي 
القدرة كان الضوة الخرع مقدوراً في هذه الأيّام؛ فيصحٌ التذي إل أنه 
منهيٌ عنهء فقلنا: إن يفطر فيها تحرّزاً عن ارتكاب النَّهَيء ويقضي ليخرج 
عمًا وجب عليه. 

؟- لو صامها أجزأه؛ لأنّهِ أذّاه كما التزمه كما إذا قال: لله عليّ أن 
أعتق هذه الرَّقبة» وهي عمياءء فأعتقها خرج عن العهدة وإن كان إعتاقها لا 
يجزي عن شيء من الواجبات”" . 

ونوقش بعدم التّسليمء فإذا صامها لا تجزئه؛ لأنّ النّهِىَ إذا عاد إلى 
ذات المنهيٌّ عنه اقتضى الفسادء والنَّهى في الصّيام هنا يعود إلى ذات 


سر 3 
007 


المني: اده كان النَّبِىَ يل نهى عن صيام يومي العيدين» ولا يسلم أن 


.)001( سبق تخريجه‎ )١( 
.)135 /١( )0( 
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إغتاق الرّقبة العمياء يجو عم الواجب. 

م بصوم مشروعء والنّهي لغيره» وهو ترك إجابة دعوة الله 
تعالى» فيصحٌ نذره. 

ونون هذا الاسعدلال يآن هذه التعاليل مقابلة لتم خلد ينث إليها. 

#دنوأقطرها الجعرازا عو البعهيية الستحاورة» وكقفاها إشقاطا 
اراسي اك 

دليل القول الخامس: ( صم صومه وأجزأه عمًا نذر). 

- أن الضّومَ المنذور إن 0 + ونوعة ني م يحرم صيامه فهو قربة من 
حيث هو صومء وما كان فيه جهةٌ العبادة فإنَّه يصحٌ نذره» ويلزمه الوفاء به. 

ونوقش بعدم التّسليم» فإذا صامها لا تجزئه؛ لأنْ النَّهِيَ إذا عاد إلى 
انث المتيرع عنه اقنضى الفساد» والتبي فى الصيام .هنا يعره إلى ذات 
المنهيّ عنه؛ فإنَّ النَّيّ كله : نهى عن صيام يومي العيدين. 

؟- إِنَّ الثَّاذْرَ قد وفى بما نذره» فأشبه ما لو نذر معصية ففعلها . 

ونوقش بأنّه إذاً أثم ولع قيرأ تيد من الكفارة: 

التّرجِيح: 

الا جح - والله أعلم - أنه يجب قضاء الصّوم؛ لانعقاة النذوع ولا 
تجب عليه كمّارة؛ لما يأتي أن العجرٌ عن نَذْرٍ القربة لا يجب به كارة. 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, 





المطلب الحادي والعشرون: ندرٌ صوم الذهر. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حَكَمّ صوم الدّهر. 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في من نذر صوم الذّهر؛ كقوله: لله 
عليَ أن أصوم الدّهر على أقوال: 


2١1ه‎ 


وبه قال شيخ الإسلام ابن 7 


وحجتنه : 


8 


-١ [‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت» قال: 
سمعتٌ أبا العبّاس المي - وكان شاعراً» وكان لا يُنّهِمُ في حديثه - 
قال: معت عبد الله بن عمرو بن العاص وكا قال: قال النَن مَل : 


«إِنّكَ لتصوم الدّهرَ وتقوم اللّيل)؟ فقلت: نعمء قال: «إِنّكَ إذا 
فعلتَ ذلك هجمّتٌ له العينُ”'". ونفهّتُ له النَفْسٌء لا صامً من صامً 


الدّهرء صوم ثلاثة يام صوم الدّهر كلهاء قلتٌّ: فَإنٌ أطبق أكثر من 
ذلك» قال: «فصم صوم داود تك كان يصوم 5 ويفطر يوماء ولا 
شاه 5 بوره 

يفِر إذا لاق») . 

ء)8١‎ /٠١( الاختيارات الفقهيّة ص (279). والمبدع (9/ 07378 اختيارات شيخ الاسلام‎ )١( 
(؟) هجمت: أي غارت ودخلت في موضعها. التّهاية (4/ /141؟).‎ 

إفرة ميم البخاري ا الصّوم/ باب صوم داود ترذح (خلاما)ء ومسلم كتاب الصّيام/ 

باب النهي عن صيام الذهر وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ح .)١١159(‏ 
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0 ا ا ل ا ليد 
القول التّانى : أ يلزمه صوم الح 
وعو ملعيه البعن انمالك والشافة ”7 








ل 
8 
حق 


عبد الكافكه إن غنافه خيررا أو فرت 
وغيره: إِنَّهِ لا يصحٌ؛ لأنّه حينئذ مكروه. 

وحجنه : 

. ما تقدّم من الأدلّة على وجوب الوفاء بالتّدره"‎ -١ 

وتوق هذا الالال يأن هذه لاد : حص منها نَذَرُ صوم الدّهر؛ إذ 
إن من عنه ؛ فيصار إلى ما أرشد له النَِنّ بَكهِ من صوم يوم وإفطار يوم. 

لاب أن الشخم لو لان صوم يوم معيّن وجب الوفاء به» فكذلك إذا نذر 
صوم الدّهر؛ إذ جنس الصّوم مشروع. 

ونوقش هذا بالفرق؛ إذ إِنَّ صيامً اليوم المعيّن مشروعٌ» وصيام الدّهر 


عير مشروع: 
القول الثاليث + الهلا رلامة شر مطلفا . 
وهو قول عند الشّافعِيّة". 
وحجّته : 


ما رواه عبد الله بن عمرو وكيا : بلغ النّبىَ كَل #ألي أسرد الصّومء 


)١(‏ تبيين الحقائق (4/ 2»)١١8‏ حاشية ابن عابدين (؟/ 777)» حاشية الضَّاوي على الشّرح 
الصغير (9/ 558)»: روضة الطّالبين (؟/ 557): المجموع (5/ 084 المغني (؟/ 
9 الإنصاف ("/ 557). 

(؟) تقدّمت في أوَّل فصل نَذّرِ الطّاعة. 

09 المصادر الكابقة للشّافمئة, 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وأصلّي الليل: ٠‏ فإمًا أرسل إليّ وإمر لقتهء 'فقال” تألم أخبر نك تصومٌ ولا 
لطر وتصلّي؟ فصُمْ وأفطز: وقُمْ ونّمْ؛ فإن لعيدك عليك حطا مون 
لنفيِكَ وأهِلِكَ عليكَ حطَّاً»» قال: إِنَّى لأقوى لذلك» قال: «فضُمْ صيامَ 
داود 6ظ). قال: وكيف؟ قال: «كان يصوم برها ويفظر بوم ؛ ولا يفر إذا 
لآقى 1+ قال: هن لي ببهذه يا نبخ 41 - قال عتطاء : لا أدري كيف ذكر 
صيام الأبد - قال لبي يك : «لا صام مَنْ صام اللا 

وجه الدّلالة: دلّ الحديث على أنَّ صيامٌ الدّهر مكروة. 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين: 

الوجه الأوّل: الملا ييه أن صيامٌ الذّهر غيرٌ منعقد؛ لما تقدّم في 
أقسام النذر. 

الوجه الثّاني: أنَّ المرادٌ بالحديث من صام الأيّام المنهيَ عنها؛ كيومي 


الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّلء وأنَّه يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ 
لقوّة دليله . 

المسألة الثانية: ما لايد خل في نذره. 

الأمر الأوّل: لا يدخل في نذره صيام رمضان؛ لأنَّ صيامٌ أيّامِ رمضان 
لا يقع إِلَّا للفريضة» ولا أيّام العيدين والتّشريق وأيّام الحيفن والنفاس > 
ولا يقضي هذه الأيام؛ لأنّها لا تقبل صوماً . 

وبقفس قاتت ومشاة إل.قاقه معد شى» حدر أو قيرة» لشدمه على 
النّذْر. 


.)089( سبق تخريجه‎ )١( 
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وعند الحنابلة: يكمّر بفطره لرمضان لغير عذر؛ لأنّه سببه» قاله في 
((شوح المديى))”” , 

الأمر الكّاني: صيام الكفّارات الواجبة: ككفّارة الظهارء والقتل» 
والوقاع في نهار رمضانء واليمين. 

للعلماء أقوال في لزوم الفدية: 

القول الأوّل: إذا تقدّمت الكمّارة على نذره صام أيام الكمّارة» ولا 
شيء عليهء وإن تأخّرت الكفارة عن نذره صام عنهاء وفدى عن النّذر. 








5 


وهو قول الشَّافعيّة " . 

وحجته : 

-١‏ أنه إذا تقدّمت الكمّارة على نذره صام أَيّام الكمّارة» ولاشيء عليه؛ 
دن الرقاء ندم 

باد إن حيرت الكمّارة عن نذره صام عنها؛ لأنها اكل مده لوصويها 
بالشَّرع» ولهذا قدَّم قضاء الحجٌّ على الحجّ المنذورء يفدي عن النَّذْر؛ 
لتفويت ادو 

القول الثاني : أنه يصوم الكقّارات قلق محف أو #أخريف: 

زعو قوك السنفتة» ويه قال حالاكي وام حبيبة فق لهال 

وحجّته: أنَّ هذا الصَّياءَ واجبٌ بأصل الشَّرعء فَيْقدّمُ على الصّيام الذي 
أوجبه على نفسه بالنَّذر؛ كتقديم حبَة الإسلام على المنذورة. 

القول الثالف؟ يصوح ويكثر كفارة ينين + ويطعر عن كل يوم مداً. 
)١(‏ كشاف القناع (5/ 4/ا3). 


(؟) أسنى المطالب /١١(‏ 085). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وبه قال سحنون» وهو مذهب الحنابلة"" . 

وحجّته: أنه سببه» ويطعم عن اللذر» .وكير لشريت الرمن. 

ونوقش بأنَّ إيجابٌ كفارة اليمين فيه نظر؛ كالواجب بالشّرع تفويته لا 
تجب فيه الكفارة. 

والأقرب: ما ذهب إليه الشّافعيّة من التّفصيل؛ إذ الواجب بالنّذر مُلحَقٌ 
بالواجيه بالشرع , 

الأمر الثّالك: إذا أفطر في أثناء ضيام الدّهر لعذر أو لغيره لم يقضن ما 
أفطره منه؛ لأنَّ الزّمنّ مُستغْرَّقٌ بالضّوم المنذور» فإن كان فطره لعذر كسفر 
ومرض فلا فدية عليه كما في رمضانء بل أولى» وإن أفطر بلا عذر لزمته 
فدية لترك الصّيام بلا عذر؛ لأنّه فوّته بتعدّيه» ولا يمكنه قضاء ما يفطره من 
الدّهر لاستغراق أيّام العمر بالأداء؛ كالشيخ الكبير الذي يعجز عن الصّيام 
براي 

وقد اختلف في مقدار هذه الفدية : 

فقدرها الحنفيّة بأنها نصفٌ صاع من بْرٌ عن كل يوم أفطره» أو صاع من 
تمر أو شعير. 

وعدد الجالكة كما في ((مواهب الجليل)): «وقال في ((البيان)) في 
ماع سعتوة ه ول سكرة حكن ذثر أن يغيوم الدع كلهن. تاقطر يوم 
قال سحنون: إن أقطر نفاسياً أو من عذر فليس عليه شيء. وإن أفطره من 
غير عذر فعليه الكقّارة» قيل: وما الكمّارة؟ قال: إطعام مد أخبر به أبو 
زيد عن ابن ن القاسم)» . 

قال آنى وقد» مسحون فى كناك ايده أن عليه إطنام مشن بسكي . 


.)5 07204 كشاف القناع (ك/‎ )١( 
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رمضان سيدا : ا اي ا 








وإن صامه. 

ووجه القول الأوّل: القياس على كقارة التفريط؟ لأنها كار وجبت 
للفطر متعمّدا في موضع لا يجوز الفطر فيه» وهذا أفطر متعمّداً في موضع 
لا يجوز فيه الفطر. 

وقال في ((النّوادر)) ومن الواضحة: «قال ابن الماجشون: ومن نذر 
صيام الدّهر فأفطر يوماً ناسياً فلا شيء عليه» وإن فعل عامداً فعليه كمّارة 
فين لطر يوسا مع رنقنان ]د ل جد له قباد :وقال سيعهدوة قن كعاب 
اف كنارة إطعام مساكين» قال سحنئنون: وإن لزمته كمّارة يمين بالصّوم؛ 
فليصم ثلاثة أيَّام لم ليمينه» ويطعم عن كل يوم مداً». 

ونقل في ((التّوضيح)) عن الشَّيِخْ أبي الحسن المقدسييٌ المالكيٌ أنه قال 
فيمن نذر صيام الدّهرء ثمَّ أفطر يوماً متعمّداً: «قال كاقة النّاس: لا شيء 
عليه » وليستغفر اللّها» وانظر بقيته ب ا 

وكديها الاق اما من ملننام شان كر رده سواء الث آي الشعير او 
الثم أو غبرها عن أقراض البلد: 

ومذهب الحنابلة أنّها تُقدّرُ بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو 
شعير لكل يوم. 
لا بالشّرع» ل 13 

وبه قال شيخ الإسلام”" . 
(9:60/ 5777 
(؟) مجموع الفتاوى (75/ 07159. 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





ا فقول تعالى: عزوق - مسْنَطِعٌْ وَإِطْعَامُ سِيَّنَ مك4 وحاحم 
ا الشّارع فيرجَعْ في تقديره إلى العرف . 

-١‏ أنه لا يُقدّرُ طعامٌ الرّوجة والولد والمملوك؛ وكذا الأجير المستأجر 
بطعامه» ولا طعام العيفت الواجب» فطعام الكمازة أولى أن لا يقَدرَ. 


المطلب الثاني والعشرون: إذا قبّد الصّيام بمكان. 


جمهور العلماء : أنه إذا قيّد الضّيام بمكان ولو مكّة لم يتعيّن؛ فيلزمه 
الصّوم ويفعله في أي محل شاء؛ أنه لا قربة فيه في محل بخصوصه. 
ولاسوام نه أدلة الشّريعة دلت على أنَّ الصّيام لا يتقيّد بمكان. 

وفي وجه كاذ فحن الا إذا عيّن الحرم اختصّ به ا" 
المطلب الثالث والعشرون: نَدْرٌ صيام زمن قدوم غائب. 


فقدم والناذر صائم. او زمن 8" يصلح صومه. 


وتحته مسائل: 

الشالة الآولى: أن يوافق قدومه رمضان: 

اختلف الفقهاء في كم من نذر صيام زمن قدوم غائب» فوافق قدومه 
رمضان على قولين : ْ 

القول الأوّل: يجزئ صيامه هذا عن رمضان, ولا يلزمه صوم آخر 
للنذرء ولا تجب عليه كفارة. 


.)5( سورة المجادلة آية:‎ )١( 
.) 385 /( (؟) روضة الطّالبين‎ 
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وهو مذهب الحنفيّة وهو قول في مذهب الما لكيّة» وإليه ذهب 
الشَّافعيّة» وهو قول الخرقيٌ من الحنابلة» وقياس قول أحمد في الصّرورة") 
الذي نذر الحم أنّه يجزئ ما أذَّاه لهما جميعاً””" . 
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وحجنه : 


١‏ - قول ابن عبّاس وكيا وعكرمة في الصَّرورة الاوقذر البعة» ليجزئ 
حنه ليما جنيع 47 أى للقرقن والتلن, 

-١‏ أن الثَّاذرَ قد قيّد صيامه باليوم., ولم يوجد القدوم من الغائب في 
زمن قابل للصّوم؛ لأنَّ يوم القدوم قد شُغِلَ بصوم مفروضء فلا يُقبّل أن 
يصام لغيره. 

- أن التّاذْرَ قد نذر صوماً في وقت معيّن» وقد صام فيه فوقَّى ما 
التزمه بالتّذر. 

4- أن أَمْرَ الله تعالى بصيام رمضان متقَدّمٌ على النَّذْره فليس للتَّاذْر أن 
يصو وماق :ولا قينا مت لقي ها بوه الله تمان بصيامه متقلصا له .وآن 
تهرويضاد في حال الم والإقامة يتعيّن لصومهء ولا يحتمل غيره من 
َذْرِ أو كمّارة أو غيرهماء فلا يتعلّق بهذا النّذر حَكمٌ ولا كار 

القول الثاني جراد سا ميض رد وو رامن حيار لينم 
ويلزمه أن يقضي صيام النَّذرء ويكفر لتأخير صيامه عن الوقتث الذي عيّن له. 

وهو مشهور ملعي جناي , 

(1) العترووة هو الذي لم مح فقن الظر» الثياية لايق الككيي إل 1ن 
(؟) بدائع الصّنائع (5/ 88)» وحاشية الدسوقي /١(‏ 57”9)» ونهاية المحتاج (8/ 517)» وزاد 
المحتاج (5/ 4250١‏ والمغني (9/ )٠١‏ 


فر أورده في المغني /٠١(‏ 6 
(:) الإنصاف »)١57 /١١(‏ وكشاف القناع (57/ 387 . 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 

: قول ابن عمر وأنس بن مالك وعروة في الصّرورة الذي نذر الحجٌ‎ -١ 
. ايبدأ بحجَّة الإسلام» ثمّ يحجّ لنذره0”"‎ 

ونوقش على تسليم ثبوته فقد خالفهما غيرهما من الصّحابة. 

-١‏ أنَّ هذا النّذرَ صحيحٌ؛ لأنّه نَذْرٌ في طاعة الله تعالى» ويمكن الوفاء 
به غالباً» فانعقد موجباً الصّيام كما لو وافق شعبان» ويلزم الثّاذْر أن يقضي 
الأذرة لأنّ حكمه حكن من أفطز هذا الشهرة 'لأنه لم يصمه عن لذر. 

وتوقش يعدم التسليم 4 لأن شعبانٌ يقبل الطوع» بخلاف رمضان؛ 
فالئّاذر قد قّد صيامه باليوم» ولم يوجد القدوم من الغائب في زمن قابل 
للصّوم؛ لأنَ يوم القدوم قد شغِلَ بصوم مفروضء فلا يقبل أن يصام لغيره. 

#- قيضي الكنارة لغرييف الكمن . 

ونوقش بأنَّ إيجاب الكمّارة فيه نظرٌ؛ كالواجب بالشَّرعَ تفويئّه لا تجب 
فيه الكفارة. 

القول الثالف؟. لآ يجزعه خنيامه عن اللثر ولا عنم القرهن ه ومليه قفا 
يوم لرمضان الحاضرء ولا قضاء عليه للنّذر. 

وهو مذهب المالكيّة”". 

وشكفه؟: أن المندوة سد يوقت وقد قاه: 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوَّل؛ لقوّة دليله في 
تقازل شعنت أدلة المخالفيح ببناففانها. 

.)5١ /٠١( أورده في المغني‎ )١( 
شرح الخرشي (؟/ 88؟).‎ )0( 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





المسألة الثّانية: أن يوافق قدومه والنّاذر صائم عن واجب 

من قضاء أو نَدَْنِ فيتمٌ ما هو فيه؛ ويصوم لهذا النّذر يوماً 

ابش 

واستحبٌ الشَّافعي كته أن يعيد الصّوم الواجب الذي هو فيه؛ لأنّه بان 
3 لوم 8 3 ًّ 5 امه ٠‏ 600 

المسألة الثّالثة: أن يقدم والنَّاذْر صائم تطوعاً أو غير 

صائم؛ لكنَّه ممسكٌ. 

يلزمه صوم يوم آخر؛ لأنَّ الواجبّ بالئّذر يلحق بالواجب بالشَّرعء 
والصّوم الوانوب ليذ فيه مرح فييك ال 

وفلة الشافيةة سكت اديسيك 5 انيار 

المسألة الرّابعة: أن يقدم فلان ليلاً. أو في يوم أكل فيه. 

في ((الشّرح الكبير)): «أن يقدم ليلاآًء فلا شيء عليه في قول الجميع؛ 
لأنّه لم يقدم في اليوم ولا في وقت يصحٌ فيه الصّيام)”؛ ولآن اليوم حقيقة 
لبياقن اللهان» ولو يوسد :ذلك.عد قدوع قلات : 

وإن قدم فلان في يوم قد أكل فيهء فللعلماء أقوال: 

القول الأوّل: أنْ عليه أن يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل» ولا يقضي 
هذا اليوم الذي أكل فيه» وهو المذهب عند الحنفيّة”' . 

وغن أبي يوسكت برحمة الله تعالى < أن عليه 'قضاء» :قال لآن 


.)١١١ /٠١( النّجم الومَّاجٍ‎ )١( 
.)316 /“( روضة الطّالبينَ‎ )0( 


() الخرس القيبى 711 +001 
(:) الاختيار (5/ 78). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, عنم 





الشيكّد شو الللوةة والوقت شرظ قوع ول مدرذة سف الرجوف الن تلروة 
فكأنّه قال: لله عليَ أن أصوم غداًء فأكل الغدء فعليه قضاؤه. 

وعندهم أيضاً: من أكل في يوم ثم قال: لله عليَ أن أصوم هذا اليوم 
أبداً فعليه أن يصومه فيما يستقبل؛ » وليس عليه قضاء هذا اليوم. 

وحكة الحشكة: اله أضاك التدر إلى رقت كدوم للا تحتد وجوه 
القدوم يضير كالمجدّد للتّدر كما هو الأصل أن المعلّق بالشّرط عند وجوذه 
الب 40 

القول الثاني : أنه يلزمه القضاء والكمّارة. 

وهو ل الروايتين عن الإمام أحمد. 

وحجّته: أنه نذر صوما نذراً صحيحاء ولم ين به» فلزمه القضاء 
والكفارة كسائر المنذورات. 

القوك الثالف» اسيلويه القضافه ولأ قلوعه كنار 


القول الرّابع : أنه لا يلزمه شيء من قضاء ولا غيره. 

يخوروايا ص الحيدة وبه قال ابن المنذر. 

وححّته : : أنّه قدم ة في زمن لا يصحٌّ صومه فيهء فلم يلزمه شيء كما لو 
لمر 

والأقرب: أنَّه يمسك ما بقي من يومه؛ قياساً ما إذا قامت البيّنة في 
أثناء اليانء فيجب الإمساك دون القضاء. 


.)9/8 /:5( الاختيار‎ )١( 


8 الخو اعون 110 ان 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





[54.0] ما رواه رواه البخاريٌ ومسلم من طريق ابن شهاب» عن حُمّيد بن 
عبد الرّحمن أنه ممع معاوية بن أبي سفيان وها يوم عاشوراء عام ححٌ 
على المنبر يقول: يا أهل المدينة؛ أين علماؤكم؟ ممعت رسول الله َيِل 
يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكنب الله عليكم صيامَة» وأنا صائم 
من شاء فليَص 1 ومَنْ شاء ا 


المطلب الرابع والعشرون: ندر صيام يام يحرم صومها. 


كما لو نذر صوم يوم العيد وأيّام التُشريق. 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القرل الأول اه لتريفقن تثرو لأ سجرن الرقاء بد 

وى :اقول الدالكةة ع لاف ىل 

قال النووىئ: «وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر 
والأضحى لهذه الأحاديث» فإن صام فيهما لم يصمّ صومهء وإن نذر 
صومهما لم ينعقد نذره. ولا شيء عليه عندنا وعلد العلماء كاقّة إل أنا 
حنيفة ؛ فقال: ينعقد نذره» ويلزمه صوم يوم غيرهماء قال: فإن صامهما 
أجزأه مع أنه حرام)”" . 

وعند الشافعة: الأصحٌّ أنه لد 0111 صوم يوم الشّكُ. 


0 صخيح البخارق كباب الوم ياب ضيام يوم عاشورادم (1184) واللفظ لهه وفسلم 
كتاب الصّيام/ باب صوم يوم عاشوراء ح .)١١19(‏ 

(؟) المصادر السّابقة. 

.)5٠ /5( المجموع‎ )9( 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 

-١‏ ما تقدّم من الأدلّة على عدم جواز الوفاء بنذر المعصية. 

-١‏ أن الضّومٌَ غير مشروع في هذه الأيِّام» وليس إلى العبد شرع ما 
ليس بمشروع؛ كالصّوم ليلا وبيانه أنْ الشّرعَ عيّن هذا الرّمان للأكل. 
173 روى مسلم من طريق أبي المليح» عن نبيشة الهذلي» قال: قال 

رسول الله كَِِ: «أيَام التفريق يام أكل وشرب0”", العا لاحل 

من الواجبات أنَّ الصّومٌ اسم لما هو قربةء والمنهينٌ عنه يكون معصية» 

القول الكّانى: يجين بحن وينشين هذه الأيّام ولو صامها 


أجزأه : 


وهو قول الحنفيّة» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنَّه إذا قال: لله علي 
صوم يوم النحر لم يصمح نذره. وإن قال: غذداء وغدا يوم النئحر صح 
3 4 
ددذره , 


وحجنه : 


-١‏ أنه نذر بقربةٍ» وهو الضّومء وأضافها إلى وقت مشروع فيه تلك 
القربة» فيلزم كالئّدر بالصّلاة في الوقت المكروه» وليس النَّذْرٌ معصية» إِنْما 
المعصية أداء الصّوم فيهاء والدّليل على الشّرعيَّة قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: (ألا لا تصوموا في هذه الآيّام)» تهى عبن الصّوم الشرعية: 


(5) فتح القدير (4/ 1). 





اكلا 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


والنّمي يقتضي القدرة؛ لأنَّ النَّمََ عن غير المقدور قبيحٌ؛ لأنَّ قولّه للأعمى 
لا تبصرء وللآدمئّ لا تطر قبِيحٌ لما أنه غيرٌ مقدورء وإذا اقتضى النَّهي 
القدرة كان الصّومٌ الشّرعنُ مقدوراً في هذه الأيّام؛ فيصحٌ التّذرء إِلَّا أنه 
منهيٌ عنهء فقلنا: إنه يفطر فيها تحرّزاً عن ارتكاب النهي» ويفضي ليخرج 
عمًا وجب عليه. 








؟- ولو صامها أجزأه؛ لأنَّه أدّاه كما التزمهء كما إذا قال: لله عليَ أن 
أعتق هذه الرّقبة» وهي عمياءء فأعتقها خرج عن العهدة وإن كان إعتاقها لا 
يجزي عن شى ءامن الواتضيات7, 

*- ولأنّه نذر بصوم مشروعء والنَّهي لغيره» وهو ترك إجابة دعوة الله 
عالق» فصع للرو 7 

ونوقكن هذا الاسعدلال بآنّ هذه التعالبل مقائلة للتمق ع كلذ يلدت إلبها: 

احيرا تتطدريهنا احور وا غم المحعية اللسعاروة ونضباها إنضاطا 
00 

ه- وجه رواية الحسن: أنه إذا نصّ على يوم النّحر فقد صرّح في نذره 
بما هو منهئٌ عنهء فلم يصمَّء وإذا قال: غداً لم يصرّح في نذره بما هو 
منهئٌ عنه. فصحٌ نذره» وهو كالمرأة إذا قالت: لله عليَ أن أصوم يوم 
حيضي لم يصمح نذرهاء ولو قالت: غداًء وغداً يوم حيضها صمَّ نذرها . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ الأصلّ المقيس عليه غيرٌ مسلّمء فلو قالت 
المرأة: غداً أصومء وغداً يوم حيضها لم يصحّ؛ ل ” 


.)1055 /١( )١( 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





التّرجِيح: 
الج ع والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لتحريم صيام هذه الأيَّام 


برها 


المطلب الخامس والعشرون: وقت النَيَّةَ فى الصّيام 
الواجب بالنذر. 


قال النّوويٌ: «هل يجب تببيت النَبّة في الصّوم المنذورء أم تكفي نيّته 
قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا التزم عبادةً بالتّذر وأطلقهاء فعلى أي 
شيء ينزل نذره؟ فيه قولان: 

احدهناء يرل خلى أقنّ وائجي من جضه يعب بأصل الشرع» أن 
المنذورَ واجبٌء فجعِل كواجب بالشرع ابتداء . 

والثّاني : بار نابعلي 1ن ها يفت بحل جيه وقد يقال: على أقلّ جائز 
الشيع» لأنّ تنظ الكاذر لا يتعضي العزاء زيادة غليه» هذا إذا أطلق تدر 
الصّومء فأمًا إذا نذر صوم يوم أو أيام» فصحّته بنيّة النهار مع التّنزيل على 
أقلّ ما يصحٌ تنبني على أصل آآخرء وهو أنَّ صوم التّطوُع إذا نواه نهاراً هل 
كرن هانا من وقت النَيّهَء أم من أوَّل النهار؟)""'. 

اختيف في ذلك على أقوال: 

القول الأوّل: أنه جميم الليل.ميق غبروت الشّمس إلى طلوع الفجر 

رعو مكهب اناك الى لبو 


.)248 /9( روضة الطّالبين‎ )١( 

(0) المنتقى للباجي (؟/ ».25١‏ الشّرح الصغير /١(‏ 555)» الفواكه الدَّواني /١(‏ ه"). 
فر الأم (؟/ 5 قليوبي (؟/ 207)» حاشية الشرقاوي /١(‏ 077). 

(5) الكافي لابن قدامة 2070٠ /١(‏ المبدع (/ »)١8‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 555). 
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لكن عند المالكيّة: صيام رمضان عند دخول الشّهر ما لم يقطعه بسفر 
أو هرف ويلحَقٌ به النّذْرٌ المتتابع . 
القول الثّاني: أنه جميع الليل من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر إن 


- 


كا التذر مطلفاء:وإلى الشيعية الكترى إن كان مع : 
وهو مذهب ال 


الأدنّة؛ 
أدنّة القول الأوّل: 


5ةة] أ عسارراه اع قال عذتنا سن بن حوس» قال: عدتنا ادن 
لميعة» حدَّئنا عبد الله بن أبي بكرء عن ابن شهابء؛ عن سالم» عن 
5 75 9 ك1 الى ات 32 95 20586 و ل 5 5 5 
حفصة وِيّنَاء عن النين يل أنه قال: «مَنْ لم يجمع الصّيامَ مع الفجر فلا 
صيامَ 20 


.) 3 /١( مجمع الأنهر‎ ,)”9١ العناية (5؟/‎ »)#9٠١ /”( الهداية‎ )١( 

(؟) سديئك أحمذ (15/ )اح (574010). 
وأخرجه أبو داود (7554)» وابن خزيمة (21977» والطّحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 
4» والدّارقطني (؟/ »)١17‏ والبيهقي في الشسّئن (5/ 2707» وفي معرفة السّئن والآثار 
(5/ مككادوكلى الخطيي ين كارت (0/ ؟97) من طريق عبد الله بن وهبء 
والمّلحاوي (7/ 4204 والطّبراني في الكبير (7/ 717) من طريق عبد الله بن يوسف»ء 
كلاهما (عبد الله بن وهبء وعبد الله بن يوسف) عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن أبي بكرء 

عن الزُهرِيء عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء عن حفصة:, مرفوعاً» فأدخلا بين سالم 

وحفصة ابن عمر. 
ورواه يحيى بن أيُوبٍ عن عبد الله بن أبي بكرء واختّلف عليه كذلك. 
وأخرجه التَّرمذي في جامعه (2070 والبيهقي في السّنن .)20١ /١(‏ وفي معرفة السّنْن 
والآثار 0995/0 والبخري في شرع ال11/16(35) من طرض سعيد بن أص عر : 
وأخرجه أبو داود (4)5155. وابن خزيمة (19717)» والطّحاوي (؟/ 2)05» والدّارقطني 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





- (5/ 40175 والبيهقي في السَّنن (5:/ 7٠١7‏ و١1)‏ من طريق عبد الله بن وهب» وأخرجه 
الثسائي في المنعتيى (4/ 0155 وفي الكيرق (1545) من طريق أشه» ثلانتهم (سعيد بن 
أبي مريم» وعبد الله بن وهب» وأشهب) عن يحيى بن أيُوبِء عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
الرُهريٌء عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن حفصة مرفوعاً . 
وأخرجه النسائي في المجتبى (1/ 7» وفي الكبرى )5١141(‏ من طريق الليث»ء 
والّحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 04) من طريق عبد الله بن صالح» والطّبراني في 
الكبير (77/ 37) من طريق عبد الله بن الحكمء والبيتي في لشن 10/ 4 من طريق 
ابن بكير» أربعتهم (الليث» عبد الله بن صالحء وعبد الاين العم وابن كي عن لليف 
عن يحيى بن أيُوبِ» عن عبد الله بن أبي بكرء عن الزُهري» عن سالم بن عبد الله» عن ابن 
عمرء عن حفصة؛ مرفوعاً. 

خرجه الدارمي »2١17١5(‏ والنّسائي (5:/ »)١197‏ وفي الكبرى (5557) من طريق يحيى بن 

تويك وان جائله )م طاريق اماق برد حارس كلوقن (معي يتن ادرب 

وإسحاق بن حازم) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن سالم بن عبد الله بن 

عمرء عن ابن عمرء فذكره. ليس فيه ابن شهاب. 

وأخرجه النّسائي (5/ »)١917‏ وفي الكبرى (1107) أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى» حدَّثنا 

معتمرء سمعتٌ عبيد الله» عن ابن شهاب؛ عن سالم (ح)» وفي الكبرى (51917) وأخبرنا 

الربيع بن سليمان» حدّئنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني حمزة بن 

عبد الله ين غمر (ع) 

وفي الكبرى (568) وأخبرني زكريًا بن يحيى» حذثنا الحسن بن عيسى» أنبآنا ابن 

المبارك» أنبانا معمرء عن الزُهري» عن حمزة بن عبد الله (ح). 

وفي الكبرى )5١109(‏ وأخبرنا محمّد بن حاتمء أنبأنا حبان» أنبأنا عبد الله» عن سفيان بن 


"تي فط 





عيينة ومعمرء عن الزُُهريٌ»؛ عن حمزة بن عبد الله بن عمرء كلاهما (سالم» وحمزة) عن 
عبد الله بن عمرء عن حفصة. فلكرته موقوفا. 

وأخرجه النّسائي (5/ »)١97‏ وفي الكبرى (5170) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (ح)» وفي 
الكبرى (5171) وأخبرنا أحمد بن حرب. 

كلاهما (إسحاق» وأحمد بن حرب) عن سفيان؛ عن الزُهريّ» عن حمزة بن عبد الله عن 
حفصة» فذكرته موقوفاً. ليس فيه عبد الله بن عمر. 

وأخرجه النّسائي (4/ 242١47‏ وفي الكبرى )١177(‏ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
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أسمع؛ عن ابن القاسم» قال: حدَّئنِي مالك. عن ابن شهاب», عن عائشة وحفصة مثله: «لا 
يصوم إلا من أجمع الصّيام قبل الفجر». مرسل . 

وأخرجه النّسائي (54/ »)١98‏ وفي الكبرى (5174) أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى» قال: 
حدَّئنا المعتمر» قال: سمعتٌ عبيد الله (ح)» وفي الكبرى (5777) وقال الحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع» عن ابن القاسم». قال: حدثني مالك. 

كلاهما (عبيد الله ومالك) عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يصوم إِلّا من أجمع 
الصّيام قبل الفجر". موقوف. وليس فيه حفصة. 

قال البخاري في الأوسط: "غير المرفوع أصحٌ". 

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (/ 4): "وقد روي عن الزُهري. عن حمزة» عن ابن 
عمرء عن حفصة: (قولها غير مرفوع)» وهذا عندي أشبه" . 1 

قال الميمونى: "سألتُ أحمد عنهء فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسنادء إِلَا أنه عن ابن 
عمر اعتصة واوا ينان انقو أ عر قوف 

قال النّسائي: "والصّواب عندنا موقوف» ولم يصمٌّ رفعه» والله أعلم؛ لأنَّ يحيى بن أيُوب 
ليس بذاك القوي» وحديث ابن جريج عن الزُهريّ غير محفوظ ' . 

قال الدّارقطني في العلل :)١95 /١١(‏ "ورفعه غير ثابتء قيل: أي القولين أصحٌّ عن 
الزُهرِيّء قول من قال عنه عن سالمء أو من قال عنه عن حمزة؟ فقال: قول من قال عن 
حموة أشدهة3 : 

وقال ابن عبدالبر: "في إسناد الحديث اضطراب ..... والصٌّواب فيه موقوف. ولذك لم 
يخرجه الشيخان "عمدة القاري 9/ .5١‏ 

وقال ابن عبدالهادي في التنقيح ”/ 1178: "حديث حفصة الصّحيح وقفه كما نص عليه 
الحذاق من الأئمّة". 

وقال ابن التركماني: "اضطرب إسناده اضطراباً شديداً» والذين وقفوه أجل وأكثر من ابن 
000 

وممن صححه ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم» وابن حزم (قاله الحافظ في الفتح 4/ 
8) وصححه ابن حجر في الموافقة ؟/ ,55١‏ والخطابي, والبيهقي في السنن لكنه تردد 
في المعرفة» والنووي في المجموع. 

والصّحيح أنه موقوف على حفصة. وابن عمرء والله أعلم. 

(شرح العمدة )١187/١‏ وزوائد السنن في الصيام /١‏ 570). 
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ونوفش الاستد لال من وجوه: 

الوجه الأوّل: عدم ثبوت الحديث مرفوعاً. 

الوه الثاق # يانه فم الكمال» لآ للشحة, 

وأجيب: بأنّ النَّفَ إذا ورد يُحَمَّلَُ على نفي الوجودء فإذا لم يمكن 
ع 7 0 د 0 0000 
الصّيام» فبُحمّلَ على نفي الصَّحَحَة . 

الوجه الثالنك أنه محبول على أن العراد التيخ عن تعدو الثثة خلن 
مد 

وأجيب أن هذه دعوى تحتاج إلى ذليل: 

الوجه الرّابع: أنّه عام دخله الخصوص بالاتّفاق» وهو صوم التّفلء 
محم على سائر الشيام بالقبان» وهو أن هذا يؤة صومء #الافساك في 
ول التهار يتوق أن يصير صوما بالثّة قبل الكوال+ كالئنا 7 

واحب يآن باق الفرض على اللقل ابي الاعفار» اذهو فى بقادلة 

الوجه الخامس: أن الابعدلال هذا الحديث معارفي يعحديك الوريى 
سكذا مكو وهو حديث صوم عاشوراء» فيْقدَّمُ ما فى الصّحيحين على هذا 
الحديك».وذلك أبضا الخلاك:«ش ,ضيكة رقيي”. 

وأجيب بأنْ صومً يوم عاشوراء أجزأ من التهار؛ إذ لم يعلمُْ بالوجوب 

الوجه السّادس: أنَّ الحديتٌ آحادٌء فلا يصحٌ أن يكون ناسخاً؛ لقوله 
)١(‏ المبسوط (”"/ 57)» تبيين الحقائق (؟/ .)١5١‏ 


(5) المبسوط (”/ 655). تبيين الحقائق (؟/ .)١5١‏ 
(*) شرح العناية على الهداية (؟/ 0504. 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 











تعالى : «إوكوأ وَآشْروأ حق يتن ل التيِظ الآ ين تبط لاوم بن امبر 4. 
لكنّه يصحٌ أن يكون مكمّلاً له» فيُحمّلُ على نفي الكمال ليكون عملاً 
بالدلبليع قدر الأمكان 2 

وأجيب بأنَّ هذا لا يسمّى نسخاً؛ لأنَّ النّسحّ هو الرَّفمٌ والإزالة» ونحن 
لم ترقع .ها في الآيةه وكذلك فإنكم زدقم على آية التخرّمات النبيد عنلة 
بخبر الواحدء وهذا تناقض منكم؛ إذ الحنفيّة لا يرون العمل بخبر الواحدء 
لا يُخصّصٌ به القطعينٌ» ولا ينسخ. وقد خالفوا ذلك في العمل بخبر التَبِي 
وهو من الآحاد. 


[09] ؟- وما رواه الدّارقطيٌ من طريق عبد الله بن عبّادء ثنا المفضل بن 
فضالة» حدّئى مجيى بن أيُوب» عن حبى ين سعيد» .عن كدر عن 
عائشة» عن النْبيّ كَكِدّه قال: «مَنْ لم يُبِيِّتِ الصَّيامَ قبل طلوع الفجر فلا 
صيامٌ له)”" . 


[] ”- وما رواه الدّارقطيٌ من طريق الواقدي» ثنا محمّد بن هلال» عن 
أبيه أنّه مع ميمونة بنت سعد تقول: ممعت رسول الله يك يقول: "مَنْ 
ا عن 5 2 8 3 رم 8# هه و م )2 
أَجمَعَ الضّومَ من الليل فليصم»ء ومَنْ أصبّح ولم يجيعه فلا يصم) : 


,)7”04 وفتح القدير (؟/‎ »)15١ وينظر: تبيين الحقائق (؟/‎ .)١١ بدائع الصّنائع (؟/‎ )١( 
.)809 العناية على الهداية (؟/‎ 

(؟) سنن الدّارقطني (؟/ .)197-1١1/١‏ 
وأرجهه لبي 147 لاهن طرق عد الك ين قاذ واد يد 
قال الدارقطني : "تفرّد به عبد الله بن عبّاد» عن المفضل بهذا الإسنادء وكلهم ثقات " . 
وفي إسناده عبد الله بن عبّادء وهو ضعيف. قال ابن حبّان في المجروحين (؟/ 55): 
"شيخ مصريء يقلب الأخبار" . 

(9) سنن الدارقطني (؟/ 0١1/7‏ 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وترنس الاسم لال نوتبن الحديين با يجا فيفاك: 


]5ت ما وواه السان مق طريق بولس» عن ابن شهابي» :قال أخيرق 


حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قالت حفصة زوج النَىّ 
كل : «لا صيامَ يلَنْ ل تُجِمِعْ قبل الفجر»”"' . 


قال ابن حجر في التَّهذيبٍ (4/ 7784): "قال البخاري: الواقدي مدنئٌ سكن بغداد» متروك 
الريك » تورك ا حما و اذ امير :]ساف ين لكر لاير تالا فى مدو دع لخر ب اخولةه برقال 
معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل : الواقدي كذاب» وقال لي يحيى بن معين: ضعيف» 
وقال مرّة: ليس بشيء» وقال مرّة: كان يقلب حديث يونس يغيّره عن معمر» ليس بثقة" . 

وقال في التّقريب ص (518): "متروك مع سعة علمه' . 

النسائي في المجتبى (4/ 1).» وفي الكبرى (55155) 

وأخرجه النّسائي في المجتبى (5/ 147)» وفي الكبرى (51454) من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري. عن الزُهريء عن سالم؛ عن أبيه. عن حفصة. 

وأخرجه البخاري في التَّاريخَ الأوسط /١(‏ 175) من طريق الليث؛» عن عقيل» عن 
الزُّهِريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمرء قالا: 'من 
عزم الصَّيام» فأصبح متطوعاً فلا يصلح أن يفطر حتَّى اليل" . 

وأخرجه البخاري في التّاريخَ الأوسط )١177” /١(‏ عن محمود»ء ومحمّد بن يحيى» وأخرجه 
اللحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 55) من طريق حسين بن مهديء ثلاثتهم عن 
عبد الرّرّاقَء عن معمره عن الزُهريء عن سالم؛ عن ابن عمرء عن حفصة. 

وأخرجه البخاري في التَاريخَ الأوسط /١(‏ 22177 والنْسائي في المجتبى (5/ 22١97‏ وفي 
الكبرى (5157) و(5157) من طريق ابن المبارك» عن معمرء عن الزّهري». عن حمزة» عن 
ابن عمر» عن -خفصة. 

وأخرجه ابن أبى شيبة (*/ 337) . 

والترجة الطاري فى الكاريع الأرسظ 10 ١‏ و#١)‏ عن علي بن المديني» وصدقة. 
وأخرجه النّسائي في المجتبى (5/ »)١197‏ وفي الكبرى (75148) و(5149) عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ وأحمد بن حرب. خمستهم عن سفيان» عن الزُهري» عن حمزة بن عبد الله بن 
عمر» عن حفصة. 

وقال سفيان - فيما نقله البخاري -: "ولم أسمعه - يعني الزُهري - ذكر عن حمزة غير 
هذا". 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


3 ه- وما رواه الإمام مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وكا أنه 


و 0 ِ ِ 5 : )00 
كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصّيام قبل الفجر) . 


وه الذلالة: فل الاك ام مد ىم 1 الصَّوم أكون اله 


من اللّيل سواء كان صوماً واجباً أو تطوّعاً أو نذراً أو كمّارة» ولكنَّه يستثنى 
منه صوم التَطوّع لوجود الدذليل كما سيأتي في صوم التطوع . 


كحولكر الشرقة فى اله ان مكون ععد اندلى العادة +الكوف. ا 


وأخرجه البخاري في التَّارِيخَ الأوسط /١(‏ 1). والنّسائى فى المجتبى (5/ )١91‏ من 
طريق ابن المبارك» وأخرجه الحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 55) من طريق روح بن 
عبادة» وأخرجه الدّارقطني (؟/ 17) من طريق الحسن بن عرفة» ثلاثتهم عن سفيان» عن 
الزُهري. عن حمزة» عن أبن عمرء عن حفصة. 

وأخرجه الطّلحاوي في شرح معاني الآثار (0/ 050) من طريق روح بن عبادة» عن صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر. ولم يذكر حفصة. 
وأعاده روح عن صالح عن الزُهريء إلا أنّه قال: عن السّائبٍ بن يزيدء عن المطّلب بن أبي 
وداعة» عن حفصة. 

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزُهري. 

وأخرجه مالك منقطعاً كما في الموطّأ /١(‏ 588)» ومن طريقه النَّسائي في المجتبى (4/ 
.)١198-1/‏ وفى الكبرى (5560), والطّحاوي في شرح معانى الآثار (؟/ 05) عن 
الزُهريء عن عائشة وحفصة موقوفاً. والزُهري لم يدرك عائشة ولا حفصة. 

قال الميمونى: "سألتٌ أحمد عنه فقال: أخبرك ما له عندي الإسنادء إِلَا أنه عن ابن عمر 
وحفصة إسنادان جيدان" . شرح العمدة »)١187 /١(‏ زوائد الشَّنن في الصّيام /١(‏ ه9؟). 
الموطّأ كتاب الصّيام/ باب من أجمع الضّيام قبل الفجر /١(‏ 288) (0). 

ومن طريقه البخاري في التّاريخ الأوسط /١(‏ 4214 والنّسائي في المجتبى (5/ »)١98‏ 
وفي الكبرى »)515١1(‏ والبيهقي في السنن (5/ )١1١18-17117‏ عن نافع» عن ابن عمر قوله. 
وأخرجه النّسائي في المجتبى (4/ »)١98‏ وفي الكبرى )١5107(‏ من طريق عبيد الله بن 
عمرء وأخرجه الصّحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 50) من طريق موسى بن عقبة» كلاهما 
عن نافع عن ابن عمر قوله. 

وإسناده صحيح . 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





داقر سي 

اخرلا وسكا ل البوضين زمان يكناة الشوم» وو همان اللبل؟ 
كالشلافن تشلليها الكلذم فوحيه اله لكا رو 

ات ولا ابعدات بعد مص حرم من الليار ادر قل المي 4 اللانيا 
ات يأزل النهان. 

4- ولأنَ كل عبادة لا يكون الضّائم صائماً إِلّا بوجودهء قلا يضح 
الوم بعد مضع جزء من اليوم عرباً ه240 لذ فلا يضح الضّوم لبلا لآن 
اللبل لب عوقنا للضوعء .بل هن شرط ضكة الضوم اذ كرون في النهان. 

-٠‏ ولأنَّ الصّوم الواجبّ هو الإمساك من أوَّل النّهار إلى آخره» فإذا 
خلذ اؤلد هن :النثة فقول بعضن الحيادة الواجية هين النثة ذكرا 
وامتعسايا 4 يذلاف ا د كار 

2١‏ ولآنه إذا لم يععقد بالصّوءم أوّل التهار لم يكن ممشلا لامر 
بصومه؛ لأنَّ امتثالَ الأمر بدون قَصْدٍ لا يصحٌ» فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر 
بقي في عهدة الأمر”'' . 

5- قياس صوم رمضان على صوم القضاءء فإنَّ صومً القضاء لا يصحٌ 
إلا سبيت اللكة فى عرد مين اللبل: فكذلك صوم رمضان ضوع قرض ل" 
)١(‏ ينظر: كشاف القناع (؟/ +2058 المعونة /١(‏ 785)» الفروع (5/ .)40١‏ 


(0) التهذيب (7/ 157)» انظر: العزيز (”/ 2١187‏ بدائع الصّنائع (؟/ :»2١١8‏ المبسوط (”/ 
60 

(*) المرجع السّابق. 

(:) المعونة (؟/ 587). 

.)١185 /١( شرح العمدة‎ )4( 

(5) المرجع الشَّابق /١(‏ 184). 








لحكلا 0 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








بعث إلا سيف التتين 01 

*- أن كل يوم عبادةٌ منفردة لا تصل بالآخرء ولا يفسد أحدهما 
بفساد الآخرء فأشبه أيّامِ القضاء"" . 

5- أن الصّومٌ عبادةٌ مضافة إلى وقت» فوجب التّعيين في نيّته 
لا 0 

1ن ] نام شهر رمضان تشبه الصّلوات الشمس في البوم واللبلة: 

وكلّ صلاة متها يُشْتْرَط فيها النّء فكذلك كل يوم من يام رمضان يُشترظ 
1 

7 أنَّه لو جاز أن يكتفى بنيّة واحدة للشَّهِر لجاز أن يكتفى بها للعمر 
كلد فلمًا بطل هذا واحتاج إلى نه الأول البوع لم يجن آن تكون كلك الثية 
امداق آكام الشي كنا ل" يحول أن تكوة لساك عسي 

ثانياً: دليل المالكيّة على أنَّ وقتّ النَيّةَ صيام رمضان عند 

دخون الدون 

عزوق خمر لكر 1إلماالأعبال اكاك 


00 


وج :الذلالة؟ ون هذا الحديف علي أن وقت. الله لصياء رسعنان عهد 


8 


كول السهو فقط؟ أن الصَّائمْ لوق جميغ الشهر فاكتفى باذ الواقعة في 
060 
ونا 


)2000 بدائع الصّنائع (”/ )ا المجموع (1/ ل المغني (5/ 0 

(0) أسنى المطالب (9/ ».23١‏ الكافي (؟/ 570), مطالب أولي النهى (”/ ,)1١07‏ 
(6) انظر: مغني المحتاج (؟/ .)١5١‏ 

)20 أحكام القرآن للجصّاص .)١910 /١(‏ 

(5) سبق تخريجه برقم .)١14(‏ 

(5) المنتقى للباجي (؟/ .)4١‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





ونوقش من وجهين: 

الأوّل: بالمنع؛ فإِنَّ صومَ كل يوم عبادةٌ على حدة» فلزم له تجديد النيّة 
بدليل أنَّ فسادَ البعض لا يمنع صحَّة ما بقي'". 

الكاتى: بأنَّ الحديت في غير محلّه؛ لأنّ الحديتٌ يدل على وجوب 
الإخلاص في الأعمال لله وله وليس فيه ما يدلٌ على أنَّ إيقاعَ النّّةَ في 
أرلايوم هن وفضات بحري عن الشهر كله وما يدل الحديت على أن كل 
عبادة تحتاج إلى نيّةَه وشهر رمضان كل يوم يُعتبّرٌ عبادةً مستقلة» فوجب 
إيقاع النيّة لكل يوم منه. 

وأجيب بالمنع؛ فلا يلزم تجديد النيّه؛ِ إذ هذا محل التّرَاع . 
[055] #-.ها روى عن ابن مسعود زف قال : قال رسول الله كله نا آهل 

رمضان: «قد دحل عليكم هذا الشَّهِرٌ المباركُ. فقدّموا فيه اليه(" . 

أن رشان كلها كسلاة واحذةة: تكتي [2 10 واسرة غدد .مول" 

ونوقش بِأنّهِ قياس مع الفارق؛ أن يتخلّل أيَامَّ رمضان زمادٌ لا يقبل 
الصّومء وهو الليل» وكذلك ينقطع بالمرض والسّفر والحيض» ويتخلله ما 
ليس منهء وهو الفطرء بخلاف أعمال الصّلاةء فلا يحول بينها ما ليس فيهاء 
وإنّما شهر رمضان كصلوات اليوم واللّيلة يحول بين كل صلاتين ما ليس 
منهء فلا بد لكل صلاة من نيّه؛ كذات لاب كل موار بوم سن 01 

- أنّها عبادةٌ تجب في العام مره فجاز أن تشملها نه كالرّكاة” . 





0 اليوط قم كه ابعل لكر مقا 

(9) أخرجه الدّيلمي في مسند الفردوس (5594). 4 وابن صرصري في أماليه كما في كنز 
العمال» وذكره شيرويه فى فردوس الأخبار (؟/ .)١18١‏ 

(9) المصادر السّابقة. ْ 

(:) المصادر السّابقة. 

(5) المنتقى للباجي (7/ 56 








مله :- الجامع لأحكام الأيمان والتّذور 








1 ا ا ا 


5- ل فإنَّهِ تكفي النَيِّه في أوّلهاء ولا 
يشترّط تجديد النبّه لكل ركن فيها"'". 

ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 

أحدها : أن هذا غيرٌ مُسَلَم؛ لأنَّ كلّةً من أعمال الصّلاة والحجٌّ اعتبرها 
الشَّارِع عملاً واحداًء والإخلال بأيّ ركن من أركانها يستلزم الإخلال 
بجميع الأركان» بخللاف رمضان؛ فإنَّ فسادَ أيّ يوم منه لا يستلزم فساد 
ال 

النافي؟ أن تبالي رمضان يتخلّلها الفطرء وهو منافيٍ للصّومء بينما 
الصّلاة والحج لا يتخللهما ما ينافيهما. 

الثالية انه ثى سلينا بها قلعم لعن الااشرل ديصت آنا يقري اداه 
الصّلوات الخمس من الفجرء ولا يلزم النيَّ عند كلّ فرض منهاء وهذا لم 
يقل به أحدء فلا يصحٌ ما استدللتم به. 

- أنَّ المسلمين ينوون الصّوم من أوَّل الشّهِر إلى آخرهء وعلى هذا 
فإذا لم تقع النيّ في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكماً؛ لأنْ الأصلَ عدم قطع 
ال 

4- أنه نوى في زمن يصلح جنسه لنيّة الضّوم» فجازء كما لو نوى كل 
يوم في ليلته*' . 


.)939 /5( انظر: حاشية الخرشي ("/ 2238 الشَّرح الممتع‎ )١( 
.)4494 الذخيرة (؟/‎ ».)18« /١( (؟) انظر: المقدّمات‎ 


(9) انظر: المنهل العذب المورود .)5١5 /1١١(‏ 
(:) المغنى (8/ ل الشّرح الكبير (9/ 96")» المعونة /١(‏ 87؟). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





أدنّة القول التّاني: 
دلا ديه امس وده : ما استدل به أهل الرّأي 
ا ل 0 000 

ابره الكبرى : 

-١‏ قوله تعالى: 8وَمُوأ وآسْرَبوأ حَقَّ يبي لك الحَِط الْأَيسٌ من لط 

0 د سن بن لبر شر ا لو ل لجل . 

وج الاأسعدلال: أن الله يِلِةِ أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء ثم 
أمر بالصّيام بعد كلمة «ثمَّ ؛» وهي للتّراخي» فتصير العزيمة بعد الفجر لا 

ال . 

ونوقش :هذا الاسعدلال يعدم التسلبي؟ إذ الإفساك حصل عند تبتن 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود.ء وقوله سبحانه: «ثمٌ» بعد حصول 

الإمساك. 

[/591] 7- حديث ابن عبان ييا ء وفيه : : قوله يك بعدما شهد الأعراييٌ 
برؤية المحلال: «ألا مَنْ أكَلَّ فلا يأكُلَنّ بقيّة يومِهء ومَنْ لم يأكل 
ل 

ونوقش هذا الحديث بهذا اللّفظ بأنّه حديتٌ ضعيف لا يصلح 
)١(‏ تبيين الحقائق (”؟/ 59١)غ2‏ بدائع الصّنائع (؟/ )2 
() قال الرّيلعي فينصب الرّاية (/ 575): 'حديث غريبء» وذكره ابن الجوزي في التّحقيق» 
وقال: إِنَّ هذا حديتٌ لا يُعرّف» وإنَّما المعروف أله شّهِدَ عنده برؤية الهلال» فأمر أن ينادى 
في النَّاس أن يصوموا غداً" . 








٠ع‏ لضم الجامع لأحكاه الأيمان والنّنْ 
0 جامع م الآيمان والثذور 


0 








3 


“'- ما رواه سلمة , بن الأكوع دين أنه يك أمر رجلاً من أسلم أن أذّن 
7 لاص صم ومن لم يكن أكل فليصم. فإن 

- و 4 0 
اليومٌ يوم عاشوراء”'') 

وجه الدّلالة: دلَّ هذا الحديث على أن وق النّة للصّيام المعيّن يمتدّ 
إلى الفخوة الكبرف؟: لأمره كَل بصيام بقيّة هذا اليوم . وقد نسح وجوب 

حرم 
د وبقي إجزاء ال 00 
حرف 

الآكل وغيره . 

ونوقش من وجوه: 

الأوّل: أنَّ صومٌ يوم عاشوراء لم يثبت وجوبه» فإنَّ معاوية ؤفليه قال: 
سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم 
صيامه» وأنا صائمء فمَنْ شاءً فليصم»ء ومَنْ شاء فليُفطر. قال : مَنْ أصبحَ 
مفطراً فليصٌمْ بقيّة يومه””'» ولم يفرّق بين الفطر بالأكل وغيره» وإمساك 
لا ا 
بقيّةَ اليوم بعد الأكل ليس بصيام شر 

راخب بيغم السيليي؟ فصي عاشوراء كان واجباً أل الأمر لامو 
الث صلل بصيامه. ولا ليه لالس صيافا كرف + إذ الألفاظ على لسان 
الشَّارِع تَحمّلٌ على الحقائق الشَّرعيّة . 

الثاني: لبه أن ذلك عنباء» فالفرق بين ذلك وبين :رمضاة أن 


00 صحيع البخاري 5٠0‏ وصحيح مسلم .)١١50(‏ 
(؟) فتح القدير لابن الهمام (2077/1)» زاد المعاد (؟0754/5. 


(9) تبيين الحقائق (؟/ »)١59‏ المبسوط (”/ ؟57), فتح القدير (؟/ 0005), شرح العناية على 
الهداية (؟/ .)3"٠080‏ 

(:) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) المغني (5/ 427375 الشّرح الكبير (1/ 0.0797 وينظر: شرح العمدة .)١185 /١(‏ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, ١ع‏ 





0 
2 
0 
وجوت الصّيام تجدَّد في أثناء الهانه فأجوات اله عن قودة الرحوى:ة 
كمن كان صائماً تطرّعاً» فنذر إتمام صومه بقيّة يومه فإِنَّه تجزئه نيّته عند 
لريب وقاذقت عنا' إذا كات انر اي 

الثّالك: لو ثبت أنَّ صِيام عاشوراء كان واجباً فذاك صيامٌ متسوخ» فلا 
يلزم من ثبوت الحكم منه ثبوته في الصّوم المحكم؛ لجواز أن يكون ثبت 
وجوبه بصفةٍ تخالف صوم رمضان. لا سيّما وقد كانوا في أوَّل ما فُرِضّ 
ومقبال عهي لبر يدهم , بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن 
كل يوم فاق كاة الراحت يدوع بتو هن التهار فلعله فى ذلك لومي 

الرَّاء بع: أن قولّه : دلا د ع اضوع من اللبل) معدي 
متأخُر عن صوم عاشوراءء فيكون ناسخاً له لو اجتمعا في صوم واحدء 
فكيف إذا كان ذلك في الصّوم المنسوخ؟! لأنّ راويه حفصة. وت قداجها 
الرُسول عل اد 1ك النافة من السحرةه وحديث عاشوراء كان في السّنة 
الكّانية 00 

وان بأن عدية مقف لا نيت وقوه : لكنه مواقوف , 

ات بولآن الضوة ركل واحك ممم والنة لتعبيية له تعالن : فتتر جح 
بالكثرة» بخلاف الصّلاة والح . 

- ولأنّه يومُ صومء فبعوقك الإنساك فى أوله على .الثيّة المناخرة 
المقثرنة بأكثره كالمل" . 
)١(‏ المغني (4/ 70"), الشّرح الكبير (1/ 0001 
200 شرح العمدة /١(‏ هما ). 
[فرة شرح العمدة /١(‏ هما ). 


(5) فتح القدير (؟/ 06"). 
(0) قم القدير 69/ 08:8 الميسوظ 0م 059 
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- 


ونوقش هذا الاسخدلال يآن النْبّةَ صكّدت من التّهار لأنه لم يعم 
بالوجوث إل في أثناء التهاز كما سبق يباثه بتمعاً بيثه ونين ديت حفضة 
السّابق زوع بيت اليه من اللبل.. 

”- أنه يلزم على القول بلزوم تبييت الَيّهَ من اليل الحرج والمشقّة: 
كما لو طهرت الحائض قبل الفجر ولم تعلم إِلّا بعده”" . 

ونوقش من وجهين: 

الويف الأزّل: ألكم وجيف الثبّة زبلا فيما كان تابعاً فى الدمةء يول 
تراعوا الحرج والمشقّة. 

اليجه الثاتى :أن عون الحائض الى تعلم بالظهر إلا يخه الشجر له يلرم 
منه حرج ومشقّة؛ إذ يُحتِمّلُ أنّها لم تطهر إِلّا بعد الفجرء فطهرها قبل 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوَّل؛ لقوّة دليله؛ إلا 
التَّدْرَ المتتابع» فتكفي نيه في أوّله لما استدلٌ به المالكيّة . 


المطلب السادس والعشرون 


نذر صيام الأشهر الحرم. 

إن نذر أن يصومها مطلقة غير مرتبة بدا بآيها شاء. 

وإن نذر صيامها مرتبة فقولان: 

القول الأول أنه يبدا بالمحرم» ثم رعبة ثر ذي القعدة» ثم دي 


.)8037 /5( فتح القدير‎ )١( 





الفصل الذَّالث: أحكام نَدْر العبادة, 





القول النانى: أنه يبدأ برجبء ثم ذي القعدة» ثم ذي الحجةقء ثم 


5 0 3 1 
وستفف 1 قرسو الك لاك يوا و" 


.)5١7 مواهب الجليل (5؟/‎ )١( 
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المبحث النامس: نَدْرْ الاعتكاف 
وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: نَدْرٌ اعتكاف مطلق. 


هذه المسألة تنبني على كم أقل الاعتكاف كما يلي : 

دو نان اشيعمكتك وم بككدم رومن ذزنه اذا يتعكف اذل ومين 
للاعتكاف. 

وهذا قول جمهور أهل العلم. 

وقدد: البجفة + يلزمه أن يعتكنت: يزما : 

أن عذا آذ الاعكاف الراحب. 

وهم يبنون هذا على اشتراط الضّوم لصحَّة الاعتكاف الواجبء والصّوم 
لا يكون أقلَ من يوم. 

ويأتي عدم تسليم اشتراط الضّوم لصحََّة الاعتكاف. 

اختلف العلماء في أقل زمن الاعتكاف على أقوال: 

القول الأوّل: أنَّ أقلَ مدّته يوم. 

وهو رواية عن أبي حنيفة'''» وبه قال بعض المالكيّة”"'. ووجه عند 


العا 


2 


.)١5 /١( والاختيار‎ ,)”9١ الهداية مع فتح القدير (؟/‎ )١( 


(0) مواهب الجليل (؟/ 505). 
(9) روضة الطّالبين (؟/ .)3"9١‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





القول الثَّاني: أنَّ أقلَ مدَّته يوم وليلة. 

وهو مذهب المالكيّة”" . 

القول الثّالث: أن أقلَّ مدّته عشرةٌ أيّام . 

وهو رواية عن الإمام مالك 

القول الرّابع : أنَّ أقلَّ مدَّته لحظة . 

وهو قول أكقر لعلو 

تعند الحفة: جاء في ((الدو اليقنان)): اوقل نشل ساعة من ليل أو 
نهار عند محمّدء وهو ظاهر الرٌواية عن الإمام» وبه يفتى» والسّاعة في 
عرف الفقهاء جزء من الزّمانء لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله 
المي 

وعند الشَّافعيّة جاء في ((المجموع)): «الصّحيح المنصوص الذي قطع 
به الجمهور أنه يُشْترّظ لبثْ في المسجدء وأنّه يجوز الكثير منه والقليل حتّى 
ساعة أن الل 

وعند بعض الشافعيّة: يكفي المرون في المسجد من غير لبك وعلى 
هذا فلو مرّ من باب إلى باب آخرء ونوى حصل الاعتكاف”"" . 

وعند الحنابلة جاء في ((الإنصاف)): 6 إذا كان تطعا أو تلو 
)١(‏ المدوّنة مع المقدّمات /١(‏ ”42750 وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 45)» والخلاصة 

الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة ص (/ا56). 

6 المدوَّنة مع المقدّمات /١(‏ 2*7 والاستذكار /٠١(‏ 2711 وإكمال إكمال المعلم (؟/ 587). 
(9) الدّر المختار /١(‏ 555)» والقوانين الفقهيّة ص »)١١5(‏ والمهذب 42١10 /١(‏ ومغني 
المحتاج /١(‏ 550)» والإنصاف مع الشرح الكبير (19/ 517)» والمحلى (5/ .)١079‏ 

(:) الذر المختار /١(‏ 550). 


(6) المجموع 10 485): 
روضة الطّالبين (؟/ »29١‏ والمجموع (5/ 589). 


سر 
- 
10-8 
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مطلقاً ما يسمّى به معتكفاً لابثاًء قال في ((الفروع)): ظاهره ولو لحظة)”" . 
الأدئة؛ 
دليل من ذهب إلى أن أقلّه يومٌ: 
اع أن من شرط حبكة الكمتكاف الضصَّومء والضّوم لا يصحٌ أقلّ من 
ونوقش بعدم تسليم اشتراط الصّوم لصحّة الاعتكاف كما سيأتي”") 
وأيفا؟ خان الغنادة لا تكرت مقر برطي" , 
-١‏ أنه جاء عن بعض الصّحابة : أن لا اعتكاف إل هوم ”*'. والضّوم 
0 د فكذا الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل؛ 
ها 0 إل ليريات ععهم : .له اعمكات أقل .من يوة 
كلامل نا جاء عنهم أنَّ الصّومٌ واجبٌ في حال الاعتكاف فقطء ولا 
يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائه)) 


ودليل من ذهب إلى أن أقله يومٌ وليلة : 


[4] ما أورده الدّارقطيٌ في (العلل)): «وقال عبد الله بن عمر العمري: 
عن نافعء عن ابن عمر» عن عمر: انذن أن يمتكت يوه وجل , 


.)037 /90( الإنصاف مع الشّرح الكبير‎ )١( 

(؟) المطلب السّابع من المبحث الأول في الفصل الثَّاني. 

() أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 48). 

(5) انظر: المطلب السّابع من المبحث الأول في الفصل الثاني . 
(5) المحلّى (5/ .)18١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 48). 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 
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[4 وورد عن ابن عمر َه أنّه قال: «لا اعتكاف أقلّ من يوم 
و 


يليل فنع قال ؟ تآئله عشرة» أن النَبِىَ لِةِ اعتكف العشر الأواخر من 

رمهبان حتى تراقاه الي" 
ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 
الوجه الأوَّل: بعدم التَسِلِيم؛ فإِنْ النّبىَ كله اعتكف أكثر من عشرة 

أيام . 

[0] فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي سلمةء عن أي سعيند 
الخدريٌ صَييدء قال: «إنَّ رسول الله يله اعتكف العشر الأوّل من 
رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسط)”". 
الوجه الثَّاني: ما قاله ابن حزم: «فإن قيل: لم يعتكف رسول الله يك 

أفل هن عشر لاله قلعاة ولم يعدم من آقر من ذلك بوقذلك أيضا لم 

عفكقف قطافى ير مسجد المدينة قاد تكيووا الافكاك فى غن مسجده 
لف ولا اعتكاف قط إِلَا فى رمضان... والاعتكاف فعل خيرء فلا 
- العلل للدّارقطني (؟/ .)"١‏ وقال: 'فإن كان حفظ - أي العمري - هذا فقد صحّت 
الأقاويل عن نافع» ويكون قولٌ من قال: يوماً بليلته» ومن قال: ليلة بيومها. 
وفي تقريب التَّهذيبِ /١(‏ 575): "عبد الله بن عمر العمري ضعيف. مات سنة الاه" . 
)١(‏ عزاه شيخ الإسلام في شرح العمدة (؟/ 07١‏ لإسحاق بن راهويه» ولم أقف عليه في كتب 


الأثر. 

(؟) صحيح البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر (2»)70171 ومسلم في 
الاعتكاف/ باب اعتكاف العشر الأواخر (1/ا١١).‏ 

(») صحيح البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر (50705)» ومسلم في 
الصّيام/ باب استحباب صيام سنّةَ أيّامِ من شوّال .)١١1571‏ . 
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يجوز المنع منه إلا نص وارد بالمنع»”"' . 
ودليل من قال أقله لحظة : 


. قوله تعالى: «وَأسّرٌ عَكفُونَ فى الْمَسجِديه”"‎ -١ 


قال ابن حزم: «فالقرآن نزل بلسان عربيٌ مبين» وبالعربيّة التي خاطبنا 
رسول الله َل والاعتكاف فى لغة العرب الإقامة» فكل إقامة فى مسجد لله 
تعالى بنيّة التّقرّبِ إليه اعتكاف مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخصّ 
القرآن وَالسّنّة عدداً من عذدد » نوكا من وقت36 . 

ونوقش هذا الاستدلال بالنّسليم أنَّ الاعتكاف في لغة العرب الإقامة, 
إلى المسجد وجلوسهم فيه لانتظار الصّلاة وسماع الخطبة وحضور مجالس 
العلم يذل خلى عدم شرغية ذلك ؛ 


[501] 9ت دما أورده العقيل عن النَّيك كله أنه قال: «مَن اعتكت فواقٌ ناقةٍ 
فكأنما أعتَقٌّ نسمة مِنْ ولد إسماعيل)”*'. 


ونوقش بعدم ثبوته عنه 355. 
[] "”- ما رواه عبد الرَّرَّاقَ من طريق عطاء يخبر عن يعلى بن أميّة» قال: 


1 المسلى له 117 

(؟) سورة البقرة: آية .)١841/(‏ 

.)١09 /5( المحلّى‎ )©( 

(4) أخرجه العقيلي في الضّعفاء الكبير /١(‏ 755). قال الحافظ في التّلخيص (445): "من 
حديث أنس بن عبد الحميد عن عائشة بلفظ : «مَنْ رابظ»» وأنس هذا منكر الحديث» وفي 
الباب عن أنس أخرجه الطّلبراني في الأوسطء ولم أر في إسناده ضعفاً» إِلّا أنَّ فيه وجادة» 
وفى المتن نكارة شديدة" . فى البدر المنير (6/ 759): "هذا الحديث غريب لا أعرفه بعد 
البحث الشّديد عنهء ورأيته بلفظ + «مَنْ رابظ» بدل من اعتكت). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





نوق الأمسفان المجب الكاماه ويا أمقيف أ سكين قال: 
سكيوت أن فنوان ب سن الع 

وترققى _رانه موف لفك لظ اع براح لل بوب 1 مها به حيث لم يرد عنهم 
0 مدّة لبثهم في المسجد لصلاة وتجوهنا: 

- أنْ الاعتكاف في ا يقع على القليل والكثيرء ولم يحدّه الشّرع 
07 0 

بشيء بحخحصه »2 فبقي على أصله ٠.‏ 

ونوقش بما نوقش به الدّليل الأوّل. 

دليل من قال: يكفي مجرّد المرور بالمسجد دون اللبث القياس على 
الوقوف بعرفة؛ حيث يكفي فيه مجرّد المرور”" 

الترجيح: 

لعل أقرب الأقوال - والله أعلم - أنَّ أقلَّ الاعتكاف يومٌ أو ليلةء 
ولعله يُستأنَسٌ لهذا بما تقدّم من إذنه بل لعمر نه أن يعتكف ليلةَ في 
المسجد الحرام وفاءً لنذره. 

ولما ورد عن الصّحابة 6و "والشلك الصّالح في اشتراط الصّوم أو 
عدم اشتراطه””©2» والصّوم لا يكون أقلّ من يوم» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه عبد الرّزّاقَ في مصنّفه (4/ 47" وابن أبي شيبة (/ 84)». والفاكهي في أخبار 

.)١17 / مكّة‎ 

وإسناده صحيح .» واحتجّ به ابن حزم في المحلى (ه/ .)1١0724‏ 
(؟) انظر: المحلى (5/ .)١079‏ 
(0) المجموع (5/ 444). 
(5) انظر: المطلب الشسَّابع من المبحث الأول في الفصل الثَّاني. 
(5) مصنّف ابن أبي شيبة (/ 417)» ومصنف عبد الرَّرَّاقَ (5/ «ه*). 
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الصّحابة» واشتهر عنهم» لتكرّر مجيئهم إلى المسجد. 

فالصّحابة نه كانوا يجلسون في المسجد لانتظار الضّلاة وسماع 
الخطبة أو العلم وغير ذلك» ولم يرد عنهم قَضْدٌ الاعتكاف. 

تركب على .هذا أله لأ يفرع الاعتكات لمن قصد الصاجد مذة لد 
كما صرح به الشّافعيّة والحنابلة”"' . 

وفي ((الاختيارات)): «ولم ير أبو العبّاس لمن قصد المسجد للصّلاة 
أو غيرها أن ينوق الاعكاف مذة لبه , 

ونصٌّ المالكيّة: إِنَّ نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء؛ إذ لا يصام بعض 


هرق 
م ٠.‏ 


اختلف فى ذلك على أقوال: 
القول الأوّل: أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس. 


وبه قال الجمهور””؟'. 
.2 260 
ساعاته © . 


.)518 وكشاف القناع (؟/‎ »)79١ روضة الطّالبين (؟/‎ )١( 

(؟) الاختيارات ص .)١١5(‏ 

(؟) الذخيرة (؟/ 26544» والشّرح الكبير /١(‏ 557). 

(:) البحر الرّائق (؟/ 00).» البناية على الهداية (“/ 577)» والفتاوى الهنديّة /١(‏ 5١5؟)غ‏ 
الأم (؟/ 27؛ فتح العزيز مع المجموع (5/ 42208 ونهاية المحتاج (/ 2)171 وفتح 
الوهاب /١(‏ 0؟7١),‏ والمغني (5/ )2 والفروع (9/ »)١594‏ وغاية المنتهى /١(‏ 
356 . 


(5) الفروع .)١51/5(‏ وشرح المنتهى .)007/1١(‏ 


ار 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 4١‏ 
0 


القول الثاني : امن غروب مين ليله لتر إلى غروب اسمن يوم 
النذر. 
وهو المعدية عند الما 





الأدلّة : 

أدنّة الرأي الأوّل: 

عدن لهذا الذتى بالكدلة الكمة: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَطُوا وَاسْرَبْوأ حَقَّ يبن لك الْحَيِط الْأنِيسٌ من لبط 
الأَسوّم من التَجْرٍ د ئها الصِيمَ إن اينن04” . 

وجه الدّلالة: 

دلت هذه الكبة عن أن اليومّ يقع ما بين طلوع القع كروت لمن 
إذ هو وقت الصّومء وقد نذر أن يعتكف يوماًء فلزمه ذلك. 

اتمو سيد االعة اذ البرة انث لبياض اللهار من ظلوم النجن إل 
000 

دليل الرّأي الثَّانِي: 

استدلٌ لهذا الرّأي بأنَّ أقلَ الاعتكاف يوم وليلة» فلزمه ذلك . 

ونوقش هذا الدّليل بالمنع» فقد تقدّم أنَّ أقلَّ الاعتكاف يوم أو ليلة*. 


ٍِ 


)١(‏ المدوّنة مع مقدّمات ابن رشد /١(‏ 27507. وأحكام القرآن للقرطبي (؟/ “78): والشّرح 
الكبير وحاشيته .)00٠ /١(‏ 

(؟) سورة البقرة: آية .)١41/(‏ 

(؟) المصباح المنير مادة (يوم) (؟5/ 187). 

(5) المدوّنة مع المقدّمات 405١7 /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 45)» والشّرح الصّغير 
وحاشيته .)5957/1١(‏ 

(5) انظر: المسألة الأولى من المطلب الأوَّل من المبحث الرّابع في الفصل الأوّل. 
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التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوَّلء فيلزمه أن 
يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى غروب شمس ذلك اليوم؛ لدلالة الشّرع 
واللقة على دلق 


المطلب الثالث: نَدْرَ اعتكاف يومين. 


اختلف العلماء فى ذلك على أقوال: 

القول الأوّل: أنه لا يلزمه التّتابع» ولا اللّيلة المتخلّلة بينهماء فيعتكف 
من طلوع فجر اليوم الأوّل إلى غروب شمسهء ثم يعود ثانية من طلوع فجر 
اليوم الثاني إلى غروب شمسهه. إلا إن شرط التّتابع أو نواه فمن طلوع 
فجر اليوم الأوّل إلى غروب شمس اليوم الثاني . 

وهو تعب الا وال ومذهب العا 

القول الثّاني: أنّه من غروب شمس ليلة اليوم الأوّل إلى غروب شمس 
اليوم الثّاني. 

وهو ملعب اتج" الال , 

القول الثالف: أله من طلرح حر اليوم الأول إلى غروت كمس البوم 
الثَانى . 


.)١717 /١( فتح العزيز مع المجموع (5/ 208)» والمجموع (5/ 24)597 وفتح الومّاب‎ )١( 
.)5517 /١( وشرح المنتهى‎ »)١58 /”( الشّرح الكبير مع الإنصاف (1/ 595)» والفروع‎ )0( 
.)477 /9( الهداية (؟/ 507).» البناية على الهداية‎ »)555 /١( فتاوى قاضى خان‎ )*( 

(4:) حاشية الشرم اع را ْ65). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





واشال أن رين "وى وعد عل النافةة دونه قال القاضي 7 
الحنايلة 9 . 

الأدنّة: 

أدنّة الرّأي الأوّل: 

استدلٌ الشَّافعيّة والحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي : 

1 أن اثيرة ابن لبياقي التهان فقطء كلا تدع الليلة المسهللة بين 
البومين في وقت اغتكافهما إِلَّا إذا توى ذلك» أو اشترطه. 

اك اند ونان ل وساوله تو كلذ لكيه اعكافء كليلة ما قتلة ونا 


3 
55 ا 


وانتعدل لحف وان اللّيلتين اللّتين افك اللوسى ترضياون قها + فقول 
الوعل د كنا عون فلات برمين» بريد وما بإزاتهنما من اللبا 0 

وتوقش يندم التستيي الخرذا سما يدن على ذلك من قرائن 
الأحوال. 

واسطلال من اونب شحاف اللبلة السضدلة وين البوفيع اله لير عدرل 
نهار الاعتكاف» فكان من وقت اعتكافه؛ كاللّيالي العشر. 

وتوقكن يانه قياسٌ مع الفارق» لآن في انكل اشر الا واقير .ما يدل عانى 
لزوم تتابعهاء وهو تعيينهاء فهي كاليوم الواحد. بخلاف اليومين» فلا دلالة 
فيها . 
)١(‏ الهداية (؟/ 42507 وفتح القدير (؟/ 507). 
00 نقح العزر مع المجمرع 100 2600 
(6) الشرح الكبير مع الإنصاف (7/ 095). 


(20 البثاية على الهداية 09 ©49). 
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الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشَّافعيَّة والحنابلة؛ لما استدلّوا 
ناه قلا يلرفه اغتكاف الليل + لبراءة ذمنه .منه. 


المطلب الرّابع: تَدْهِ اعتكاف أكثر من يومين. 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أن تكون معيّنة. 

وذلك كأن يقول: لله عليّ أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان» أو 
الأسبوع الأول من شهر شوّال. 

اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول الدين غروب الدمس أذل لبلة إلى غروبي يسن أخثر 
0 وبه قال الجمهور”"'. 

القول الثّاني: أنّه من صلاة الصّبح من أوَّل يوم إلى غروب الشَّمس من 
آخر يوم إن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

وهو رواية عن أحمد”'"'. 

القول الثّالث: أنه لا تلزمه اللّيالي المتخْلّلة بين الأيّامء فيدخل معتكفه 
من طلوع الفجر من أوَّل يوم إلى غروب شمسهء ثم يعود في اليوم الثاني 
من طلوع الفجر إلى غروب شمسه. وهكذا. 
)١(‏ بدائع الصّنائع ("/ »2٠‏ والبناية على الهداية (”/ 42557 والاختيار في تعليل 

المختار (؟/ ,2)5١54‏ والمدوّنة مع المقدّمات(١/‏ 2*1 والشرح الصّغير /1١(‏ 15865)» 


والمغني (4/ »)44١‏ والفروع (8/ :»)١14‏ ومطالب أولي النّهَى (؟/ 18؟). 
(0) الشّرح الكبير مع الإنصاف (1/ 085). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وددقان يعفى ال روفي اللحدا ل , 

الأدنّة : 

دلبل اذاي الآزل باذ وفك امسكافه من شروب مس اذل ليله إلى 
غروب شمس آخر يوم قياساً على ما لو نذر أن يعتكف شهراً بعينه؛ لتعيّن 


: 5س (*) 
هده الايام : 


دليل الرّأي الثاني : بأنَّه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح: 

نما روته غائشة وهنا أن النّبَ يله كان إذا أراد أن يععكف صلَّى 
الصّبحء ثمٌّ دخل معتكفه”*) 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنَّه محمولٌ على اعتكاف التَّدُء0©» لا 
النذرء لدخول العشر بغروب شمس ليلة الحادي والعشرين» وقد نذر 
اعتكافهاء فيلزمه الدّخول قبل الغروب» وقال ابن عبد البرٌ: «لم يقل به - 
أي الحديث - أحد من الفقهاء)"" . 

دليل الرّأي الثّالث أنه لا تلزمه اللّيالي الغللة بيخ ا لأن اللّفطا 
مطلقٌ عن قيد التّتابع» فيجري على إطلاقه» فلا تدخل اللّيالي المتخلّلة في 
وفت اعتكافه كما في الصَّوم. 


ونوقش من وجهين: 
الوجه الأوّل: أنَّه قياس مع الفارق؛ إذ الاعتكاف عبادة دائمة» ومبناها 


2000 المجموع («/ /ا59). 

(؟) الفروع (/ 159).» والإنصاف مع الشَّرح الكبير (9/ 597). 
(8) انظ العف 8 ب 

(4:) سبق برقم .)1١54(‏ 

(6) الشّرح الكبير مع الإنصاف (1/ 594٠‏ 

.)#1 /٠١( الاستذكار‎ )5( 
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على الاتّصال؛ لأنّه لبت واللّيالي قابلة للَّبثْ» فكانت داخلةًٌ في وقت 
اعتكافه. بخلاف الصّوم ؛ فهي ليست قابلة للصّوم . 

الوجه النّاني: أن في اللّفظ ما يقتضي دخول اللّيالي في وقت 
الاعتكاف. وهو تعيّن الأيّام في زمن محدّدء فهو قرينة على التّتابع"'' . 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوَّلء القائل بأنَّه 
يدخل معتكفه من غروب شمس أوَّل ليلة إلى غروب شمس آخر يوم؛ لقوّة 
دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها . 

المسألة الثّانية: أن تكون مطلقَةً. 

وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف عشرة أَيَّام . 

اعثلت شن ذلك على أقوال: 

القول الأوّل: أنه لا تلزمه الّيالي المتخلّلة ؛ بين الأيّامء فيعتكف من 
طلوع فجر اليوم الأوَّل إلى غروب شمسههء ثمَّ يعود ثانية من طلوع فجر 
البوع الثاني إلى غروب شحصهه وشكذاء إلة إن اشتعرط الكتابعه أو نواد 
فمن طلوع فجر اليوم الأوّل إلى غروب شمس آخر يوم. 

وهو مذهب الشّافعيّة”" ومذهب الحنابلة'" . 

القول الثّاني: أنه من غروب شمس ليلة أوّل يوم إلى غروب شمس آآخر 


م . 


)01 بدائع الصّنائع (؟/ ١1؛»‏ والمغني (5:/ 5894). 
(؟) المجموع (5/ 547)»: ومغني المحتاج /١(‏ 22405 وفتح الومّاب .)١١7 /١(‏ 
(") المغني (5/ »)54١‏ الكافي لابن قدامة 2071٠١ /١(‏ والفروع (*/ .)١79‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو مذهب الل الال 1 


الأدنة؛ 
دليل الرّأي الأوّل: 


استٌدَ لهذا الرّأي بعدم لزوم اللّيالي المتخلّلة يام الاعتكاف: 

أ أن اللنالق ؤمات لذ نعاوله كذرءه قاذ تدخل فى وقث مهاف كليلة 
قله وكليلة 5 0 ْ 

20 فقطء واليوم اسم لبياض النّهار من طلوع الفجر إلى 

غروب الشّمسء فلا تدخل اللّيالي في وقت اعتكافه؛ لعدم ما يقنضي ذلك7؟ . 

أدئّة الرأي الثّاني: 

اسَندل لهذا الرّأي بأن الأصل في 0 وكذا اللّيالي إذا 3 
بلفظ الجمع أن يدخل ما بإزائها من الليالية ولول إذا ذُكرّت 
الجمع يدخل ما بإزائها من الأيِّام؛ لقوله تعالى في قصّة زكريا 0 
َال سَويّاي”* . 

وقال في موضع آخر : تلم ييار إل ان أعوالقكة واتعدة. فلا 
عاراتي موضع باسم اللّياليء وفي موضع باسم الأو على أن الفراة 
4 براحن منهيها وما نازاكه حنَّى إِنَّهِ في الموضع التي لم تكن فيه الأيّام 
)١(‏ فتاوى قاضي /١(‏ 555). والبناية على الهداية (9/ 577). 
ه64 المدوّنة مع المقدّمات /١(‏ 207 والكافي لابن عبد البرّ /١(‏ «270, والشّرح الصّغير /١(‏ 

ا" 
(9) الكافي لابن قدامة .)”17٠ /١(‏ 
(8) الشرح الكبير مع الإنصاف (ا/ 090). 


)2 سورة مريم : آية .)1٠١(‏ 
(1) سورة آل عمران: آية .)5١(‏ 
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على عدد النّيالى أفره كل واحدامهما هن الذكر"""» ففال قال ؛ نت 


َالٍ وتملنية أيَاوٍ ا 

ونوقش هذا الاستدلال بالمنع؛ إذ لا يلزم من ذِكْرٍ الأيّام دخول اللّيالي 
اليه 

وأمًا الآية فإنَّ اللّيالي دخلت مع الأيّام لأنَّ الله ذكرها في موضع آخرء 
فكان مالشيواضيا علبي 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوَّل؛ لقوّة دليله في 
ابل قيطت دده البيفالقين بيعاقسها , 

المطلب الخامس: نَدْرٌ اعتكاف شهر. 

وقبه مسألعان* 

السنانة الأول 1 أن كرون عا 

السسالة الثائة+ أن يكون مطلقا . 

المسألة الأولى: أن يكون معيّناً. 

وذلك أن يقول: لله عليَّ أن أعتكف شهر رمضانء أو شوّال. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القرل]لآذل؟ اسمن غرويه سس ادل امه إلى شروب قنفين لمر 
يوم منهء سواء كان تامّاً أم ناقصاً. 


.)577 /7”( البناية على الهداية‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة: آية (لا).‎ 
نو (:/ ؟وق/ والشّرح الكبير مع الإنصاف 0/ كوه).‎ ١١ وم‎ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





- 


وداقان اللحميوي 7 , 

القول الثَّاني: أنَّه من طلوع الفجر الثاني من أوَّل يوم إلى غروب شمس 
آخر يوم . 

وهو رواية عن الإمام أحمد'" . 
الأدلّة : 


دلبل الرّاي الأول أنه من غرويه شحس أل ليلة هته إلى غروت» شمس 
د 7 سس اي س عش ميم بسع كي 090 اه 2 
-١‏ قوله تعالى: «إفمن شَيِدَ منكم الشَّمَر فَلِيِصمَه» » وشهودالشهر 


-١ ]٠0[‏ حديث ابن عمر وها أنَّ النََىَ يلك قال: «صوموا لرؤيّيَ 
وأفطروا لرؤيته»”” . 


فدلٌ على أن الشَّهِرَ يدخل برؤية الهلال» ويخرج برؤيته» والهلال يرَى 
لاك 1ن الني” ودس شروت فس أذل ليله عن يزليل نه النيوة 
الممقه ووقوع الططلاق والعتاق العدا 5 


(1) بدائع الصّنائع (2/ :)1١١‏ البحر الرّائق (؟/ 5+6): والمدوّتة مع المقدّمات 
/١(‏ 505» (5/ 7785). والشرح الكبير للدردير /١(‏ 4)247. والمهذب /١(‏ 558), 
روضة الطّالبين (؟/ »)50١‏ والمغني (5/ 584). الفروع (9/ »)١07١‏ الإقناع /١(‏ 7"). 

.)1172١ /9( الفروع‎ )0( 

(؟) سورة البقرة: آية .)١86(‏ 

(:) أخرجه البخاري في الصّوم/ باب إذا رأيتم الهلال فصوموا ح 4)١1107(‏ ومسلم في الصّيام/ 
باب وجوب صوم رمضان لرؤيته ح .)1١850(‏ 

(05) المغني (4/ 42584 والشرح الكبير مع الإنصاف (/ 097). 
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0 


- أن اللّيالي كلها تابعةٌ للأيّام المستقبلة» لا للأيّام الماضية» إِلَّا في 
الحجّ؛ فإنّها في حُكُم الأيّام الماضية» فليلة عرفة تابعة ليوم التّروية» وليلة 
النّحر تابعة ليوم عرفة» وليالي أيَّام الأضحى تبع لنهار ما مضى» وذلك رفقاً 
بالتاسن , 
شمس آخر يوم: 

-١‏ قوله تعالى: #إثر أَيَيْ َم ِل الكل ولا بُتْرُوضْكَ وَأَشْر عَنْكِفُونَ في 
الي 

وجه الدّلالة: 

دلّت الآية على أن الضّومٌ شرظ في الاعتكاف» فلم يجب ابتداؤه قبل 
شرطه؛ لأنَّ الصّومٌَ لا يلزم إِلّا من طلوع الفجر الثاني" . 

ونوقش هذا الاستدلال بالمنع؛ فقرن الاعتكاف بالصّيام لا يلزم منه أن 
يكون الصّومٌ شرطأ في الاعتكاف . 
[50] ؟- حديث عائشة أنَّ النََّ يل كان إذا أراد أن يعتكف صل 

الصّبح» ثم دخل معتكفه”” . 

ونون هذا الاسعدلا دنيذا الحديت أن المراة دعل محكفه الخاض» 

”- أن الله سبحانه أمر بصيام شهر رمضان كل من شهده من المسلمين؛ 
اعتكاف شهر معيّن بالنذر لا يلزم إلا قبل طلوع فجر أوَّل أيّامه. 
)١(‏ سورة البقرة: آية .)١41/(‏ 


(0) الشّرح الكبير مع الإنصاف (7/ 097). 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوّلء وأنّه يبدأ 
لد للد ةدلبله» ودعو ل الشين يذللة لخة وشرعا: 

المسألة الثّائية: أن يكون مطلقاً. 

وذلك كأن يقول: لله عليَ أن أعتكف شهراً. 

اخدلف: العلماء فى ذلك على قولية : 

القول الأوّل: أنه لا يلزمه التّتابع» ولا الليالي المتخلّلة بين الأيّام 
ثمّ يعود مرّة ثانية» وهكذا. 

وهو رواية عن الإمام أحمن”'. 

القول الثافى+ أله إن اعكب شهرا باليااله قرمن الاعكا ف من :دعول 
الشّهر برؤية الهلال إلى خروج الشّهر برؤية الهلال» وإن اعتكف شهراً 

وبه قال أكثر لفقي , 

الأدنّة؛: 

دليل الرّأي الأوّل: 
220 الكافي /١(‏ 359 


7 بدائم الصّنائع (0/ اككء الشّرح الكبير للتروير 13/ )© المجموع (8/ 597)غ 
الشّرح الكبير مع الإنصاف (9/ 097). 
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. قوله تعالى: صفَصِيَامُ سَّهَرَئَنِ مكتابعين4”‎ -١ 

وجه الدّلالة: أن إطلاقٌ الشّهر لو أفاد الينام لما فنّد الله تعالى ذلك 
بقوله : « مَتَتَابِعين# . 7 

؟- أنّ الل مُطلَق عن التتابع؛ فيُجرى على إطلاقه» فلا تدخل اللّيالي 
المتخزّلة , بين الأيّام في وقت اعتكافه. 

اد فلم يجب التّتابع فيه بمطلق التّذر كما 
لوتكن اعتكاف اتن و 


01 


دليل الرّأي الثاني أنه لوم الثّيالي المقدلاة بين الأيّام : 
قب أن إطلاقٌ الشّهر يقتضي دخول اللّيالي في وقت اعتكافه. كما لو 


ونوقفشس بالمنع ؛ إذ إن من نذر اعتكاف شهر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين 

اك آله معي ييحضل بالليل والتيان» ذإذا أطلقه الففي وغول اللبالى ؛ 
كما لو حلف لا يكلم زيداً شهراً» وكمدّة الإيلاء والعدّة”*“. 

ونوقش بأنه قياسٌ مع الفارق؛ ممسمسرس م 
وكذا مدَّة الإيلاء والعذة تصدق على - جميع أجزائهاء بخللاف من نذر 
اعتكاف شهر؛ فلا تدخل الليالى . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوّلء وأنّهِ لا يلزمه 
)١(‏ سورة المجادلة: آية (5). 


(؟) الكافى لابن قدامة .)"10/١ /١(‏ 


(9) الشّرح الكبير مع الإنصاف (7/ 097). 
(:) المصادر السّابقة. 








الفصل الثَّال: أحكام نَذْر العبادة, 





5 


الأصل براءة الذْمّة . 


- 3 مج روط 2 سه 0200000 ل مت غي (ه) 
لأسو مِنَّ الْنَجِرٍ ثم يسا صِيَامَ إن الْتَلٍ ". 


المطلب السّادس: نَدْرٌ اعتكاف ليلة. 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأوّل: من غروب الشَّمس إلى طلوع الفجر النَاني. 


وهو مذهب الشف والعواية, 


القول الثاني: أنه من غروب الشمس إلى غروب شمس يوم ليلة النذر. 
وهو مذهب اللعة لجال 1 


الأدنة؛ 
استدلّ الشافعيّة والحنابلة بما يلي: 


١‏ - قوله تعالى: فووا وَأسْرَبوا حقّ يتب لك الْحبط الْأنيسُ من اليل 


ذلك الكية على أذ اللي يتنا ببق شروب النمس إلى لوخ القن 


وقناتذي أذ يسكت ليلل فارمه ذلك ققط . 


دون عوك اللحة آذ اليل ايد البو اهالب من قروب تلمش إلى 


فتح العزيز مع المجموع (5/ 42208 ونهاية المحتاج (7/ »)75١17‏ وفتح الوهّاب /١(‏ 
/101). 

الفروع (”/ 42١194‏ وغاية المنتهى /١(‏ 02575 وشرح المنتهى /١(‏ 5737). 

البحر الرّائق (؟/ 050)» والفتاوى الهنديّة .)5١4 /١(‏ 

الشّرح الكبير وحاشيته .)00٠0 /١(‏ 

سورة البقرة: اية .)١/1/(‏ 
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طلوع لقيو اا 

وأمّا دليل الحنفيّة والمالكية : 

أمّا الحنفيّة فيبنون ذلك على اشتراط الصّومِ للاعتكاف الواجب» والبل 
لبس محلا للصّوم» فلزم أن يعتكف يوم ليلة التّذر. 

ونوقش بعدم تسليم شرط الصّوم لصحّة الاعتكاف. 

وأمًا المالكيةء فيترن ذلك على أن أقل الاعتكاف يرة وليلة. 

ونوقش بعدم تسليمه كما تقدَّم في أقلّ الاعتكاف. 

التّرجيح: 

الرّاجح: ما ذهب إليه الشَّافِعيّة والحنابلة نه يلزمه الامكاف ما بي 
غروب الشَّمس إلى طلوع الفجر؛ لدلالة الشّرِعَ واللّغة. 

المطلب الشّابع: تقييد الاعتكاف بمكان. 

وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: نَذَّرُ الاعتكاف بأحد المساجد الثَّلاثة: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا نذر الاعتكاف بأحد المساجد 
الثلاثة هل يتعيّن بالنّدر أو لا على أقوال: 

القول الأوّل: أنه إذا عيّن الفاضل لم يجزئ المفضولء ولا عكس . 

فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئ في المسجد النبوي 
والمسجد الأقصىء وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الثبويّ لم يجزئ 
السجد الآأقصى» وإذا كان الامتكاف فى التشجد الأقصي أجرا فى 
المساجد الكّلاثة كلها . ْ 1 


.)05١ المصباح المنير» مادة (ليل) (؟/‎ )١( 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وكيو قوق لشاف وال 

وهو قول المالكيّة؛ إلا أنّهِم يرون أنَّ المدينةً أفضل من مكة 

القول الثانى: أنه يجزته الاعتكاف في كل مكان. 

وهو قول الحنفية”". 

وغند زفر من الحئفية: ؛ يعي ها التزمة عن العمدا يك ولى كان ميو لا 
اذا بما ألزم به نفسه. 

الأدنة؛ 

اسثَّيِلَ على أنَّه إذا عرِّن الفاضل لزمه» ولم يجزئ المفضولء ولا 
عكس : 

١‏ - حديث عائشة ونا أن النّبى يل قا قال: «مَنْ نَذْرَ أن يطيع الله 
ل 

رجه الدلالة أن التعديقة ون خلى بجوف الوفاء ينثي الكلاضة »وهو 
عام فى أصل الئّذْر ووصفه» والمكان من الوصف.». ولا يحرج التّاذْر عن 
موجب نذره إل بأدائة فى المكان النى عيّنه» فيلزمه . 

؟١-‏ حديث ابن عمر وها أن عمرّ بن الخطّاب ضَييِنه قال: قلتٌ: يا 
رسول الله! إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ 
فقال روسول الله كل «أوفي 2 , 

فقوله كَلّ: «أوفي بنذركٌ» أمرء والأصل فى الأمر الوجوب» فدلٌ ذلك 
)00( المدوّنة مع المقدّمات /١(‏ 2 والإقناع للشربيني 2»)75١8 /١(‏ وفتح الومَّاب /١(‏ 

4,» والمغني (54/ 59)» والشّرح الكبير مع الإنصاف (/0/ 42588 والفروع (؟/ 

.)١55 
.)5١5 /١( والفتاوى الهنديّة‎ ».)١87 /"( (؟) المبسوط‎ 
.)1١17( (؟) تقدم برقم‎ 
.)١ا/9( سبق برقم‎ ):( 
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0 


على أنَّ من نذر الاعتكاف في مكان فإنَّهِ يلزمه» ولم يكن له الاعتكاف في 
2 

ونوقش بأن قوة كد : «(أوفي عذرك) تسفتل أ نراة جد الأمير بالوفاء 
بأصل النَّذْره دون وصفه. 








ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين: 

الوجه الأول أن قولّه يكلِ: «أوفي بنذرِكَ» ححكُمٌ مرئّب على سؤال» 
والأصل في الحكم المرنّب على السّؤال أن يكون عائداً إلى أصل الحكم 
ووصفه إل بدليل يدل على التّفريق» ولا دليل على إخراج الوصف. فيكون 
عكر . 

الوجه الثَّاني: أنَّه لو كان المرادٌ الوفاءة بأصل التَّذْر دون وصفهء لقال له 
اعتكف فى مسجدي هذا كما قال لمن نذر الصّلاة فى المسجد الأقصى: 
١ص‏ ههنا)” ؛ آنه أرفقٌ بعمر ولاه وأسيو 

وأجيب عن هذه المناقشة بأنَ عمرّ ذَينه إنما سأل عام الفتح» فسؤاله 
كا ا 

#- حديث أبى هريرة ذلك أنّ النََتَ يله قال: «لا تسد الدّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى». ومسجدي )© , 

أفاه الحديق جواز شد الكعل: إلى أحد المساجن الثلاثة 4 ويغر نب خلى 
الك اله لو تذى التعيكاف فى أحدعالرمه ذللقن لكم قوز الالسنال إن 

4- حديث أبي هريرة ونه أنْ النَّبِىَ كله قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا 


.)059( سبق تخريجه‎ )١( 


00 تهنيب الشين لين القكّي (اا 085 
(9) تقدم برقم (01/7). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, : 





أفضل من ألفي صلاةٍ فيما سواه إل المسيهد الحرام)""'. 

وفى حديث جابر ذه أنَّ رسول الله يلةِ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
خي” من أل مبلة فيما سوا "١!‏ المسجة المعراف وصتلا: قن المسسجد 
الحرام أفضلٌ من مائةٍ ألفٍ صلاةٍ فيما سواه)”" . 

وإذااكان كذلك فم تذى الضلؤة في المسجد السرام تقد نر زيادة فى 
الفضلء وهذه الرٌيادة عبادة يجب الإتيان بهاء وكذا الاعتكاف» وعلى هذا 
فمن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد لم يجزثه غيره إِلّا الأفضل لما 

وتوقن هذا الاسعدلال يانه له دلالة حلي ب المساغد الشفنة اداه 
اللدوقيه لوحموي» ؟ 

الوجه الأوّل: أنَّ غايةَ ما في هذه الأحاديث إثباتٌ فضل هذه المساجد 
الثلاثة بالا يلوم من ثبوت الفضل لمكان تعدو الأداء فيه كالصّلوات 
الخمسء فعلها في المسجد مع الجماعة أفضلء» وإذا صلاها في بيته سقط 
الواجب” . 

وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين: 

الأمر الأؤل: عدم اللسليم؛ فإنَّ من صَلَّى في بينه لم تبرأ ذمّته من 
واجب الجماعة في المسجد؛ إذ الجماعة في المسجد واجبة وان درقظ ديه 
من واجب الصّلاة. 

الأمر النّاني: أنه اجتهادٌ مخالف لظاهر النّصّ . 

الوجه الثّاني: أنَّ الصَّلاةَ في مسجد النَّبِيَ يَللهِ أفضلٌ من الصّلاة في 
)١(‏ سبق برقم (0170). 


(؟) سبق تخريجه برقم (01/1). 
(9) المبسوط (*/ #"1). 
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المسجد الحرام» لكن بدون الألف"''. 

وأجيب عن هذه المناقشة بعدم التَّسليم؛ فإِنَّ المسجدٌ الحرام أفضلٌ من 
المسجد التَّبويّ مطلقاً؛ لما تقدّم من الأحاديث. 

ه- أنَّ النّاذر إذا عيّن لنذره مكاناً فاضلاً فقد التزم فضيلة في العبادة 
الملتزمة» فإذا أدَّاه في مكان دونه في الفضيلة فقد أقام النّاقص مقام الكامل 
مع قدرته على الأداء بصفة الكمال كما التزمهء وهذا لا يجوز" . 

د أن ها اوه العد على شب كس بإنتعاي اللدقنالى مقكدا يمكاة 
لا يجوز أداؤه في غيره؛ كالح : في الحرمء والوقوف بعرفة» والطّواف 
بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة» فكذلك ما أوجبه العبد بالنّذرء فينبغي 
أن يتقيّد بما قيّد به. 

وأماالدًليل على أنَّه إذا اعتكف في الفاضل أجزأ عن 

المفضول: 

أ عديث جابر ين غيند الله وذ أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا 
رسول الله! ني نذرثُ إن فتح الله عليك مكة أن أصلّي في بيت المقدس 
ركعتين» فقال له: «صَلّ ههنا»ء ثم أعاد عليه فقال: «صَلّ ههنا»» ثم أعاد 
عليه؛ قال + «شائك ”7 

وده الدّلالة أن الحسية 0 - 7 إذا أدى نذره في مكان 

1 2 يم العدمه9©؟ . 

؟ ماروا اب اس ا أن واسكر فقالت: إن شفاني 
0 شيخ بول للتورقي زا 13 مهب البارض للا 106 

05 المسوط وما ا 


000 تَقدَّم تخريجه برقم (059). 
(5) المبسوط (”/ .)١77‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





لله لأخرجنّ فلأصلَينَ في بيت المقدسء حالف 1 تجهرت ديه 
الخروج» فجاءت ميمونة تسلّم عليها؛ «واعي نيا ودللقه تثالت: اجلسي 
فكلي ما صنعتٍ وصلَّي في مسجد الرسول وَل فإني سمعتُ رسول الله كه 

را «صلاةٌ فيه أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما موا مع البباضة لذ تبح 


دليل الحنفيّة : 

استدل اصع ا 0 
ذرث إن ع ان عليك مغ أ أسلي في يت الندس ركسي 00 
ااضل ههنا» .... الحديف”' , 

وضة الدلآلة : أن الرسول عله : أمر من نذر أن يصلّي في بيت المقدس 
أن يصلّي فى غيرة؛ ضعي سر نر انيدي ريات قصلي 
فى غيره أجزأه 7 5 والاعتكاف كالصَلاة . 

ويناقش بأنَّ النَِّىَ يكل إِنّما أمره أن يصلَّى في المسجد الحرام لأنّه 
أذَّى ما التزمه وزيادة» قال شيخ الإسلام: (فقك الى بأفضل من المنذور من 
6 

ذ إن التتو قي فى الأمكاف الآ المكانه ييل الاععار كين 
الأمكنةٌ كلّها سواءء فإذا اعتكف فى أي مكان أجزأ" . 
)01 أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصّلاة بمكة ح (195). 
00 تقدّم تخريجه برقم (079). 
(9) شرح معاني الآثار (9/ .)١76‏ 
2 شرح العمدة (؟/ الام . 
(5) المبسوط (9”/ .)١77‏ 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 






ونوقش هذا التّعليل من وجهين: 

الوجنه الأول معم كر الأمكمة كلينا سواء» بل أفضلها المساحد 
النّلائة كما تقدَّم في الأحاديث. 

الوجه الثّاني: أنه إذا عيّخ مكاناً لبذره ضار آداء التذر في المكان الذي 
عيّنه قربةٌ لا تبرأ ذمّته إِلّا بأدائه في المكان الذي عيّنه0" . 

كك أن الثالان لما ولعوم يعارو ما غو من عليه لاما لبس من تعلةه 
والمكان اليس عن فعلي. 

وتوقس بالوسة الثاني مخ المناقشة الواردة على الدليل الثالى: 

التّرجيح: 

القول الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوّة 
أدقده :وضطي آدلة الحطتاتييا ورد عليها من البزاقفيانت. 


المطلب الثانى: نَدْرٌ الاعتكاف بمسجد غير المساجد 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الشوك الوق" نددلة يست «السصن بعيةه والنتي أ إن كان لكسر : 
شيرغكةة ككعر ا بمباعة» أو كونه جابعا كسان نا م يلوم فق ذلك شد 
ل 


2 


وهذا القول اختاره شيخ الإسلام”". 


13 الظار المحموه ؤا ل040: 
(0) المبسوط (#/ #ا). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو قول جمهور أهل ا 
0 إذا لم يحتج إلى شد رحل يُخير يين الوفاء وعدمه. 


القول الثَّالث: بن لذن ا لاعتكاف فى عق غير المسالجد القلاقة فإنه 


فكن بالدوه ولا يجزئ الثّاذر أن يعتكف في غيره. 

وهذا قول زفرء ووجه في مذهب الشّافعيّة» سواء احتاج إلى شد 
الرّحال أو لم يحتج. 

الأدلنّة : 

استدلٌ شيخ الإسلام بما تقدّم يك للد على ا ٠‏ المساجد الغَّلاثة إذا 
نذو الاسكاف هما" 

وج الذلالة: أن الساجد الأللة لى تسن لا لميزتها الشرعية» فبلسيق 
بها ما كان في معناها مما له مزيّة شرعيّة”". 

واستدلّ الجمهور: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة ذَِيه أن النَِىَ يله قال: ١لا‏ تُشَّدّ الرّحالُ 
ثلاثةٍ مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 

وجه الدّلالة : ذل هذا الحدية أن شد الوّحل ا يكون لهذه المساجد 
الثلاثة دوقما عداها» وإذا قبل - ينعيّن غيرها بتعييته بالتّدر لزم من ذلك شد 


لا إلى 
00 


1 
0 


2)558 /١( والإقناع للشربيني‎ 205 /١( المبسوط (9/ 088)ء المدوّنة مع المقدّمات‎ )١( 
.)704 وكشاف القناع (؟/‎ »)١57 /*( والفروع‎ »)179/١( وقتح الومَّاب‎ 

(0) تقدّمت قريباً. 

قرم مجموع الفتاوى /١١(‏ 006 

(4؟) سبق تخريجه (7/ا0). 
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الرّحل إليه 

ونوقش هذه الاستدلال: يله ميك ذا لوم مق الك قن وحل ها بوآمًا ذا 
لم يلزم من ذلك شد رحل فلا محذور. 

-١‏ أن الله تعالى لم يعيّن لعبادته مكاناً معَّناً فلا يتعيّن هذا الموضع 
بتعيين غيره كما آله لذ عركة لبعضى الشابدن على يعفن بانتشناء المسابعد 
- الشاياةة. قاذ يضتن مدقبها بالتعيين: 

ذال الطمية من النّذر هو التَّرّبِ إلى الله تعالى: فا وناخل تحت 

اللاو ]ل؟ سهان قري » وعين بن الموظع الذى تزدى قب القرية ابن قربا في 
نفسهء فلا يدخل في التَّذرء ولا يتقيّد به النّدرُ. 

:- أن المعروف من الشَّرع أن التزامّه ما هو قربة موجبء وى يك 

من الشّرِع اعوان مقصيين العين العباذة يوك ان لملا عيرق :ذذاق ل مان 

فلا يتعدّى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم التشتخصيص بمكان معين» 
كان علخيه وش اندر لاما ينا كو اقرنة. 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التَّسليم؛ إذ ورد في الشَّرع تخصيص ما له 
مزية شرعية . 

وحجّة القول الثَّالك: 

-١‏ أنَّ الاعتكاف حقيقيُه الانكفاف في سائر الأماكن والتَعَلْبِء كما أنَّ 
الضّومٌ انكفافٌ عن أشياء في زمان مخصوص. فنسبة الاعتكاف إلى المكان 
كنسبة الصّوم إلى الرّمانء ولو عيّن النَاذْر يوماً لصومه تعيّن على الصَّحيح» 
فليتعيّن المسجد بالتّعيين أيضاً . 

د أرما أنجه العد حل قب تس" اتات القخعالى» اذا كان نا 
أوجب الله أداءه مقيّداً بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره؛ كالنّحر في الحرم» 
والطّواف بالبيت» والسّعي بين الضَّفا والمروة» فكذلك ما أوجبه العبد على 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





“ات أن الثَادرَ قد اوجب على تفسه اعتكافا في مكان مخصوص» فإن 
أدَى في غيره لم يكن مَؤدَّياً ما عليه» فلا يخرج عن عهدة الواجب. 

التّرجِيح: 

الراجيح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ا لقوّة ما استدل 
بهء ولأن التذرٌَ الوفاء بأصله ووصفهء والمكان من وصفه إذا كان له ميزة 


شرعيّة» ولما ورد من الإجابة على دليل الجمهور. 
المطلب الثامن: تقييد الاعتكاف بزمان. 


كما لو نذر أن يعتكف في شهر رمضان. 
القول الأوّل: أن الاعتكاق ننتد بها فتدد به من زمان: 
وهو مذهب المالكيّة وال والحنابلة. 


وحجته : 


: 1 ف ها عكنة مم قوم أ و أ ري 00 
ووصفة+ .ومن :وصفة ما عبنه .من.زمن او محان او :سحصن» -. 

-١‏ أن النَّذْرَ هو إيجاب ما شرع في الوقت نفلاً» وقد أوجب النَّاذر 
جاء الزقت المكّم للاعكات قن للتثر» رودن الاعتكاف في 

#ك أن ها ويعة التبن على اليه ناا الو ل رابعابيه اند سال ترا 
عن ميات لعاف زهنا معدا سادق فيه قدن هد الرقى العيادة) 
)١(‏ نهاية المحتاج ا 017 
(0) ينظر أوَّل فصل نذر العبادة. 
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فكذلك ما أوجبه العبد على نفسه بالئّذْر من اعتكاف في زمان معيّنء فإنَّه 
ع كذلك لأدائه . 








4- أن التَاْرَ قد أوجب على نفسه الاعتكاف في زمان معيّنء فإن 
امكف فى غير هذ لمان .فاته الا يكوة مؤذيا ما هيه عن نقبيه بالتدرة 
فلا يخرج عن عهدة الواجب. 

القول الخاقى + أن الأعنكات لأ يققكد يما فد دمن زنان ولو كان 
فضيلاً» فيجوز قبله ما لم يكن النَّذْر معلقاً على شرط؛ مثل: إن شفى الله 
مريفي لاعدكفرٌ شير رمضان بكذا» تإنهم نطنوا على تلبيد الخادة يما 
اب 

وهو تغب ل 

في ((حاشية رد المحتار)): «والنّذر من اعتكاف أو حجٌ أو صلاة أو 
صيام أو غيرها غير المعلق ولو معيّنا لا يختصٌ بزمان ومكان ودرهم 
وفقير» فلو نذر التَّصدّق يوم الجمعة بمكّة بهذا الدّرهم على فلان» فخالف 
جازه :وكذا لو كل قبله””. 


وحجتنه : 


دان معت القزبة فى التَصِدذق إنما يسصيل يبد خلة المععاب + وقي 
هذا قر ان مكو قرام الك تاتسير ام 

-١‏ ولأنّه تعجيلٌ بعد وجود السّبب» وبلغو تعيين اليوم لأنّ صحّةً التّذر 
ولزومه بما به يكون المنذور عبادةٌ؛ إذ لا نَذْرَ بغيرها . 

#ك أن الوجورت افك شل الوقف المضاف إله التذو كا الأداة قل 
)١(‏ حاشية الملحطحاوي /١(‏ 5754). 


(0) المبسوط (”/ .)١7١‏ 
(9) حاشية رد المحتار .)١6١ /1١(‏ 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





الوقت المذكور أداءً بعد الوجوب» فيجوزء والدّليل على تحمّق الوجوب 
قبل الوقت المعيّن وجهان؛ أحدهما أن العبادات واجبةٌ على الدَّوامْ بشرط 
الإمكان وانتفاء الحرج بالمنصوص والمعقول. 

ا" التستعموض كشرثه ها شانه: 1 الوك ارا نكما 
وأَسْجُدُوا واضِدُوا رَيَّكُمْ وأفكلوا الْكَيْرَ4. وقوله تعالى: وَاعَبُدُوا أله وآ 
مركو بو شيك ونح ذلك.: 

وأناالجمقول :قب ]ذا لحيل بسنت ] 5 خدية الموتى؟ وغنيمة المولن 
على العبد مستحَفّة» والتَّبرّع من العبد على المولى محال» والعبوديّة دائمة» 
كان وحدرث الماك عليه عاتياء بولآن العادات وحيت نكر ا لللعيةه 
والتعمةاداشة قبسي آن يكو شكنها داقماً حسب:كواء التعنةه. إلا أن 
الشَّرعَ رخص للعبد تركها في بعض الأوقات. فإذا نذر فقد اختار العزيمة 
وترك الرّخصة» فيعود حَُكُمْ العزيمة كالمسافر إذا اختار صوم رمضان فصام 
سقط عله افون + لآنّ الواحت عليه عق الضّوءء إلا أنه رخص لقره 
لعذر السَّفرء فإذا صام فقد اختار العزيمة وترك الرخصةء فعاد حَكمٌ 
العويمة» لهذا المعنى كان الشّروع في نفل العبادة الوم في الحقيقة بما 
ذكرنا من الدّلائل بالشّروع, إل أنه لمَّا شرع فقد اختار العزيمة وترك 
الرأخصء فعاد حُكمٌ العزيمة كذا في التّذر. 

والثاتي: أنه وعد بييث الوجوت للحال» وهو التذر» ورنما الأبعل 
ترفيه يترقّه به في التأخيرء فإذا عل فقد أحسن في إسقاط الأجل» فيجوز 
كما في الإقامة فى حق المسافر لصوم رمضان» وهذا لأنَّ الصَّيعْةٌ صيغةٌ 
إيجاب؛ أعني قوله: لله عليَّ أن أصومء والأصل في كل لَمْظٍ موجود في 
قماق امعان فيد قينا اتتشيه فى برضت للخلا بولا هوا : الطاله ولا تيه 
إلى غير ما وُضِعَ له إِلّا بدليل قاطع أو ضرورة داعية» ومعلوم أنَّه لا ضرورة 
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إلى إبطال هذه الصّيغة» ولا إلى تغييرهاء ولا دليل سوى ذِكْرٍ الوقتء وأنّه 
مُحَتَمّلَ قد يُذْكَرٌ للوجوب فيه كما في باب الصّلاةء وقد يُذْكَرٌ لصحَّة الأداء 
كما في الحجّ والأضحية» وقد يُذْكَرٌ للثّرفيهِ والتنّوسعة كما في وقت الإقامة 
للمسافرء والحول في باب الرّكاة» فكان ذِكْرٌ الوقت في نفسه مُحتمّلاء فلا 
يجوز إبطال صيغة الإيجاب الموجود للحال مع الاحتمال» فبقيت الصّيغة 
موجبة وذكر الوقت للتّرفيه والنّوسعة؛ كي لا يؤدّي إلى إبطال الثابت بيقين 
إلى أمر مُحتمّل» وبه تبيّن أنَّ هذا ليس بإيجاب صوم رجب عيناً؛ بل هو 
إيجاب صوم مقدَّر بالشّهر أي شهر كان. فكاق ددر وبحي لقرير الواجبي»: 
له للتعبين» فأ * شهر اتصل الأداء به تعيّن ذلك الشهر للوجوب فيه وإذا 
لم يتّصل به الأداء إلى رجب تعيّن رجب لوجوب الأداء فيه» فكان تعيين 
كر انير ثيل تعب ها تضناك الأداة يده وفعي رعجبي تبعيفة قل الال 
الأداء يشهى قبله كما فى بات الصّلاة أنها تي فى هزه من الرقات غير 


3 


معين . 


وإنمايتعين الوجوب بالشروع إن شرع فيهاة وان لم شرع إلى آخر 
ا تعيّن آخر الوقت للوجوبء وهو الصّحيح من الأقاويل على ما عُرِفَ 

فى أعي ول الفقب وكها في النّذْر المطلق عن الوقت وساكر الواجباك 
المطلقة عد الوقت من ففباء ويقناة انار و عير هما يا تجب في 
مطلق الوقت في غير تعيين» وإِنّما يتعيّن الوجوب إمّا بانّصال الأداء به 
وإمّا بآخر العمر إذا صار إلى حال لو لم يؤدٌ لفات بالموت”'"'. 


ونوقش هذا الاستدلال: بالتّسليم» وأنَّ المقصوة بالنّذر القربة» وأيضاً 
هذه القربة قيّدها النَّاذْر بوصف. فتتقيّد بما قيّدها به كأصل التّذر. 


.)15 /45( بدائع الصّنائم‎ )١( 
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التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - 

هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله» ومناقشة دليل القول الآخر. 

فرع: في ((بدائع الصنائع)): «ولو نذر أن يعتكف يومي العيد وأيّام 
التشريق فهو على الروانعين الانين ذكرناهما فى الضوم» بوآن على بروابة 
محمّد عن أبي حنيفة يصحٌ نذره» لكن يقال له: اقض في يوم آخرء ويكمر 
اليمين إن كان أراد به اليمين» وإن اعتكف فيها جاز وخرج عن عهدة 
النّذْرءِ وكان مسيئاًء وعلى رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة لا 
يصحّ نذره بالاعتكاف فيها أصلا كما لا يصحٌ نذره بالصّوم فيهاء وإنما كان 
كذلك لأنْ الصّومٌ من لوازم الاعتكاف الواجب؛ فكان الجواب في 
الاعتكاف كالجواب في الضّوه'''. 

خامسا: التزام المعتكف بالصّيام أثناء اعتكافه المنذور: 

من نذر أن يعتكف صائماً فإنّه يلزمه ذلك؟ لأنَّ الصّومٌ صفةٌ مقصودة في 
الاعتكافء فلزم بالئّذره عملاً بالتزامه؛ كالتزامه التّتابع في الاعتكاف 
والصّيامء إلى هذا ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

وقد اختلف الفقهاء في حَُكُم من نذر الاعتكاف مطلقاً دون التزام 
الصّيام معه بالنذرء 

يشترط الضّوم لصحَّة الاعتكاف على أقوال: 
القول الأوّل: عدم اشتراط الصّوم لصحَّة الاعتكاف. 
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وبه قال بعض الج كا وهو مذهب الشّاة 101[ 1 1 51771711 
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.)45 (ه/‎ )١( 
.071754 (؟) أحكام القرآن للقرطبي (؟/‎ 
.)459 /١( تحفة الظّلّاب‎ 0070١ /١( فتح الجواد‎ ٠١07 /١( الأم‎ )( 





لكر 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


0 


القول الثاني: أنْ الصّومَ شرظ لصحََّة الاعتكاف الواجب دون التَّطوّع . 
وهو مذهب ال 
القوك الثالت: أنه شرل لصكة الأسعاف مظلفا: 








وهو مذهب المالكيّة'”'» وبه قال بعض الشَّافعيّة* » ورواية عن 
أحمد''' اختارها شيخ الإسلام» وابن القيّه'" . 

قال ابن رشد: «والسّببٍ في اختلافهم أنْ اعتكاف رسول الله كَكةِ إنما 
ركفن رمعشياق؛ قم .رآى أن الطيوة اقفر باممكاقه عر شرط فى 
الاعتكاف وإن لم يكن الصّوم للاعتكاف قالا: لا بد من الصّوم مع 
الامتكاق» وني واف اله نميا انق ذقلف القاقاء أ على د ذلك كان 
مقصوداً له عليه الصّلاة والسّلام في الاعتكاف» قال: ليس الصّوم من 
شرطه» ولذلك أيضاً سبب آخرء وهو اقترانه مع الصّوم في آية واحدة )!8 


/١( الإقناع‎ ,.)7377 /١( المستوعب (/ 478). وشرح الزركشي ("/ 2420 وغاية المنتهى‎ )١( 
017 

0 الشحكن 13 ين 4 

(9) فتاوى قاضي خان /١(‏ 5757). المبسوط (”/ ,)١١6‏ مجمع النهر /١(‏ 555). 

(:) الموطّأ .)١5 /١(‏ المدوّنة مع مقدّمات ابن رشد »)١195 /١(‏ التّمهيد (فتح البر) (1/ 
65 أحكام القرآن للقرطبي (؟/ 071795. 

)2 المجموع (ك/ عحلة). 

(5) الإنصاف (9/ ٠م‏ 

(0) زاد المعاد (؟/ 88). 

(8) بداية المجتهد /١(‏ /ا١”7).‏ 
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الأدنّة ؛ 

أدنّة الرّأي الأوّل: 

استدل لهذا الوا بالأدلة الأتة: 

. قوله تعالى : «#ولا ملتروشي وَأنشْرُ عَلكُونَ فى امسو‎ -١ 

وجه الدّلالة: دلت هذه الآية على مشروعيّة الاعتكاف بلا صوم؛ 
لإطلاقها . 

اكت ما وواة امن .عور أن قنسز سال ادتية عله قال3 كنت تر شن 
الجاهليّة أن أعتكف ليلةَ في المسجد الحرام» فقال له: «أوفي بنذرك)”" . 

وجه الدّلالة : 

دلَّ هذا الحديث على أنَّ الاعتكافت مشروءٌ بلا صوم؛ لأنّ اليل ليس 
ظرفاً للصّومء ولو كان الصّوم شرطاً لصحّحته لما أذن له النَّبِئٌ كله 
بالاعتكاف . 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بان العافت ف النظه > نف بورواية اليلق له بوشن وواية بوي 1 

وأجيب بأجوبة : 

الجواتة |الأكل أن هذا الافعلات فى القاظ الصسديف مسيورن علق 
فعا النكة: :فصوة أن بكرم عر سال النم عله غم اميكاق لاله وبمدها 
فأمره به تسا لد مرة عن اعتكاف يوم فأمره 5 
)١(‏ سورة البقرة: آية .)١841/(‏ 
(0) تقدّم تخريجه برقم (505). 
() أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ما كان النَِّن يه يعطي المؤلفة قلوبهم ح (7915), 

ومسلم/ كتاب الإيمان/ الباب الشَّابقَ (؟/ //171), ح (11635). 
(:) نصب الرَّاية (؟/ 589). 
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وزذهذا | الجواب بالمنع ؛ إذ إِنّ عمرّ وله إِنّما سأل النّبىَ يلل مرّةٌ 
واانعيدة عام الفتح"''. 
الجواب الثاني : أنَّ رواية «ليلة) أرجح . 
[05] بدليل ما رواه البخاري من طريق نافع» عن عبد الله بن عمرء» عن 
عمر بن الخئّاب وك أنَّه قال: يا رسول الله! إِنٌّ نذرثُ في الجاهليّة 
أن أعتكف ليلةَ في المسجد الحرام. فقال له النَّنُ كلِِ: «أوف نذرَكَ). 
فاعتكف ليلةً”"' . 
وهذا صريح في أنه إنّما نذر ليلةً. 
ورّدَ هذا الجواب: 
553] يما رواه اوسيل إن نذرتٌ في الجاهليّة أن أعتكف يوماً في 
المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذمَبٌ فاعتكف يوماً””" . 
لحمل أنه م يوما* 
وذ هذا الجواب ايها يان اللبالي نظلت ويرافيها اناغ امجعمالا 
فاقيا فى امعد 0 
الحواب الثّالث: على تسليم رواية ايوماً» فهي دليل على عدم اشتراط 
الصّوم؛ إذ لم يأمره الدَّنّ يَلِ بالضصّوم . 
ورد هذا الجواب: 
)١(‏ تهذيب السَّنن (// 47"). 


هم ص ال ل باب من لم ير غليه ضبوماً (5: .)5١‏ 


(4) شرح التُووي لمسلم /1١(‏ 5؟١)»‏ والأعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ *47). 
(5) تهذيب السَّننَ (9/ 55"). 








الفصل الثَالث أحكام نَدْرِ العبادة: 44١‏ 





73 بما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عمر أنْ عمرّ ويه جعل عليه أن يعتكف في الجاهليّة ليلةَ أو 
يوماً عند الكعبة» فسأل النَّىَ كَلِ فقال: «اعتكف وضّه)”2 . 


5 0 ع + 
ونوقش هذا الحديث بانه حديث منكر. 


[10] *- ما رواه الدّارقطيُ من طريق عبد الله بن محمّد بن نصر الرَّملِ : 
دزلنا حت بن أن عير العدن » حذننا غيد العويز ين مك عق أن 


سهل عم مالك. عن طاوسء. عن ابن عبان أن النى كَل قال: «ليس 
على المعتكف صياءٌ إِلّا أن يجعلهُ على نفسه)”" . 


ونوقش هذا الاستد لال بهذا الحديث من وجهين: 
الوجه الأوّل: أنه ضعيفٌ لا يُحتَّحُ به. 


2)514170( سنن أبي داود كتاب الاعتكاف/ باب المعتكف يعود المريض ح‎ )١( 
من طريق ابن بديل به.‎ )5١5 /5( والبيهقي‎ ».26205 /١( والذارقطني (؟/ ٠2؛ والحاكم‎ 
وقال الدّارقطني: "سمعتٌُ أبا بكر النَّيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأنَّ الثّقات من‎ 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروهء وابن بديل ضعيف الحديث". وقال البيهقي في المعرفة‎ 
"'منكر".‎ :)844 /5( 

(0) سنن الدّارقطني باب الاعتكاف (5/ :)١94‏ (9): عن محمّد بن إسحاق السوسيء 
والحاكم (6)405/1 .ومن طريقه البيهقي (9/ 0183014 عن أبى الحسين أحمدين 
محبوب الرّملي به. 
وقال الدّارقطني: "رفعه هذا الشَّيِخْء وغيره لا يرفعه". وقال البيهقي: 'تفرّد به عبد الله بن 
مالك ين قير | نان ل1لارن وق روا ب كال هقخ غية لجرو تراه رقا 

"هذا هو اديع موقوف. ورفعه وهمء. وكذلك رواه عمرو بن زرارة» عن عبد العزيز 
موقوفاً مختصراً " . 

وعبد الله هذا ضعيف. انظر: نصب الرَّاية (5/ »)54٠0‏ تهذيب التّهذيب (5/ .)١9‏ 

وقال ابن عبدالهادي في المحرر :)١15(‏ 'والصّحيح أنه موقوف. ورفعه وهم'. 
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الوجه النّاني: أنَّ الصّحيحَ وقفُه على ابن عباس . 
#>نها ووقة ضشافشة روا قالت؟ اكنان رسول اش كله إذا أراد أن 
يسكت عن اللمدره ثمّ دخل معتكفه). . . وفيه: «ترك الاعتكاف في شهر 
زمقان حتى :اعتكثف الحشر الأول تمن تال 

وجه الدّلالة: دلّ هذا الحديث على أنَّ الصّومٌ ليس شرطاً للاعتكاف؛ 
لأنّ الَ يك اعتكف العشر الأوّلء ويوم العيد من العشر الأول. 

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنّه مُختلَفٌ في لفظهء ففي رواية: «العشر الأوّل من 
شوّال» وفي رواية: ١عشراً‏ من شوّال)”"'2 وفي رواية: «في آخر العشر من 
شوّال)7 . 0 5 ب 

فلا صراحة فيه على دخول يوم العيد. 

والجبب راذا لياه عدر مس وال مجان 4 |1 سف أن كود بن 
أزلةو أو أوسطة أو اعرف كتسم على الحتن» وهو قولة: «العقر الأزل 
من شوّال). 

وأمّا رواية: «في آخر العشر من شوّال» فتفرّد بها البخاري» وما اتّفْق 
عليه الشِّيخْان أرجح . 

الوجه الثّاني: أنَّه يصمح أن يقال: اعتكف العشر الأوّل من شوّال 
زوع العيد ليس .هنها كما يقال: ضام العشر الأول من وال 

بل الظاهر عدم دخول يوم العيد؛ لاشتغاله بالخروج إلى صلاة العيد, 





.)505( تقدّم تخريجه برقم‎ )١( 
.)50*7( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)3١5١( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)" 58 ,/9( تهذيب السَّننَ‎ ):( 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





ثمّ رجوعه إلى منزله لفطرهء وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم اليوم 


مقام 5 600 


وأجيب بجوابين: 

الجواب الأوّل: أنّهِ لا يصحٌ أن يقال: اعتكف العشر الأول ولا 
يكون يوم العيد منها ؛ لأنّه خلافٌ الظّاهرء وإنَّما صِمّ أن يقال: صام العشر 
الأوّل» ولا يكون يوم العيد منها؛ لوجود الدّليل على خروج يوم العيد» 
وهو تحريم صيامه . 

وأمّا اشتغاله بالصّلاة أوَّل اليوم فلا يمنع من اعتكافه بقيّة اليوم كما هو 
ظاهر الحديثء كما يقال: قام ليلة القدرء وإن كان قد أخلّ ببعضها. 

الجواب الثاني: على تسليم أنْ يوم العيد ليس داخلاً في اعتكافه كَل 
«السوه هال على عم لحرا الصو العدم 0920 ذا وميام الدي كار 
لنقل؛ لأنه مما تتوافر الدّواعي على نقله . 
[*1] 5- ما رواه ابن أي شيبة من طريق ليث»؛ عن الحكمء عن علي 

وعبد الله قال: «المعتكف ليس عليه صومٌء إِلّا أن يشترط ذلك على 


3 0020 
نفسة) 5 


> 


5153] تعمناووه آذ اين سكاس كاق لة برس غل الشكنه غيافا أن 
فحلة كل اتبيه 7 


.)94٠0 //( تهذيب السَّننَ‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة/ كتاب الصّيام/ باب من قال لا اعتكاف إِلّا بصيام (/ 87)» وسنده 
ضعيفه. فيه ليث بن أبي سليم» كثير الاضطراب. تهذيب الكمال 2255٠ /١١5(‏ وتهذيب 
التهذيب (8/ .)5١7‏ 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ »27١4‏ وقال: "وهذا هو الصّحيح موقوف» ورفعه وهم" . 
وإسناده صحيح. وأبو سهيل: نافع بن مالك بن أبي عامر ثقة. التقريب (؟/ 595). وابن 
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لل الواعيباد؟ مستفلة يفسهناء غلم يكق "الضوة شرطا فده كالم 
والجياة. 

6- أنَّهِ لزومٌ مكان معيّن لطاعة الله» فلم يكن الصّوم شرطاً فيه؛ 
كال 

-١‏ أنه لو اعتكف أكثر من يوم سمّي معتكفاً ليلاً ونهاراً» فلو اشترط 
الصّوم لما ضح الاعتكاك باللبل 7 . 

-٠‏ أن العكوفٌ في اللّخة : الإقبال على الشَّيء على وجه المواظبة» 
وهذا يحصل من الضّائم والمفطر”" . 

-١‏ أ5 العاكفين على الأصحام وَلَهاً سنُوا ذلك جرد احتباسهم 
عليها وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف له وإن لم يصم”*). 

أدنّة الرأي الثّاني: 








2 2 بره 


افتعدل لهذا الرائ الال الآتية: «ِثمّ أَيَمُا آلصِيَام إل أكل كل مره 
تاش مكدو ناكف 

وجه الدّلالة: دلت هذه الآية على أنَّ الصّومٌ شرظ لصحّة الاعتكاف؛ 
لأنّ الله ذكره بعد ذِكْرٍ الصّومء وعليه فيكون الاعتكاف مشروعاً في كل 
وقت عدا الأيّام التى يُنهى فيها عن الصّياه© . 


5 حوم في المحلى (6/ )2 واحتجّ و 

.)9548 /9( تهذيب السَّنن‎ »)1١ الشَّرح الكبير لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)519 /5( المحلَّى‎ )0( 

(*) انظر المطلب الأول في التّمهيد. 

(:) شرح العمدة (؟/ 0765. 

(0) سورة البقرة: اية .)١41/(‏ 

.)”"١6 /١١ الموطّأ‎ )5( 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





ونوقش هذا الاستدلال: 
-١‏ بالمنع؛ إذ لا يلزم من وِكْرٍ ححكُمِ بعد محكُمٍ آخر عقدٌ أحدهما 

بالآخرء وإِلَا لزم أن يقال: لا يجزئ صيام إِلّا باعتكاف» ولا قائل به(" . 

؟- أن الى كل :الم يعتكف إلا صائماً . 
ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ النَِّى كله كان يتحرّى أفضل الأحوال في 
اعتكافه» ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر مع أنَّ اعتكاف غيرها جائزء 

ركان يعكف عشراء ولو أغذكك أقل حار” ”7 

وأيضاً فإنّه مجرّدُ فعل لا يدلٌ على الوجوب . 

[111] #- ما رواه أبو داود من طريق عبد الرّحمن - يعني بن إسحاق - عن 
الرُهريٌ؛ عن عروة» عن عائشة أنََّا قالت: «السَّنَّةَ على المعتكف: أن 
لا يعود مريضاً. ولة يشيد حنازة. ولة يس امرأة» ولا يباشرهاء ولا 
يخرج لحاجة» إِلّا لما لا بنَّ منه» ولا اعتكاف إِلَّا بصوم» ولا اعتكاف 
إِلّا في مسجد جامع»؛ قال أبو داود: غير عبد الرّحمن لا يقول فيه: 
الك الشنة» قال آم حاو السعله قرن كا 7 

والضَّحابِنُ إذا أطلق السّنَّهَ انصرف إلى سنّده َكل . 

ونوقش هذا الدّليل: 

بأنّهِ ليس من قول عائشة» بل مدرج من الزُهريّ كما سيأتي» ولو سُلَمَ 
فهو محمولٌ على الاستحباب؛ لوجود الصَّارف عن الوجوب من أدلة القول 

الآوّل. 

9 المحلى (هاربفة)): 


0 0 
إفرة سنن أ بي بى داود/ كتاب الصّوم/ باب المعتكف يعود مريضه ح (114177) . ويأتي الكلام عليه 


600 


ا 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





73 :- ما رواه الدّارقطييٌ من طريق سويد بن عبد العزيزء ثنا سفيان بن 
حسين » عن الزهيق) عن عروة» عن عائشة» أن ني الله كَيةِ قال: 
«لا اعتكاف إِلّا بصيام)""©. 


ونوقش بأنه ضعيفٌ كما في تخريجه. 


[51] ه- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة». قال: قال علي: «على 
المعتكف الصّوم وإن لم يفرضه على نفسه)”" . 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأوّل: أنّه منقطمٌ ومخالف لما ورد عنه وُه من عدم اشتراط 
الصَّوم. 
الوجه الثاى : أن قول دايع خالقة غيره. 
]"5١5[‏ 1- ما رواه عبد الرَّرّاق عن ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عمر 
وابن عباس »ع قالا: (لا جوار إلا بصيام)”" . 


)١(‏ أخرجه الدّارقطني/ الباب السّابق (؟/ »)١99‏ وقال: "تفرّد به سويد عن سفيان بن 


و :: 
والبيهقي (5/ 711): وقال: "هذا وهم من سفيان بن حسين» وسويد ضعيف لا يُقِبّلَ ما 
تفرّد قد 


(؟) مصيّف ابن أبي شيبة كتاب الصّوم/ من قال الاعتكاف إِلّا بصوم (*/ 417). 
وهو منقطع ؛ عكرمة لم يسمع عليا. 7 
وأخرجه أيضاً من طريق جعفر » عن أبيه» عن علي قال: "لا اعتكاف إلا بصوم' . 
منقطع بين محمّد بن عليٌ بن الحسين وجدّه علىٌّ. 
() أخرجه عبد الرَّرَّاق (:/ 0")ء والبيهقى (4/ 7"18). 
وقال الحافظ في الفتح (4/ 757): "أخرجه عبد الرَّزَّاق بإسناد صحيح" . 








الفصل الثَّالث أحكام نَذّْر العبادة, 





]11١6[‏ /ا- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حبيب» عن عطاء. عن عائشة. 
قالت: ١لا‏ اعتكاف إِلّا بصيام»”" . 


ونونكن هذا الدبل بالوطة النافى مين المداقسة الواردة على الدليل 
الحاسن. 


4- أنه لبت في مكان مخصوصء فلم يكن بمجرّده قربة» فيُشْترَظ له 
سس (5) 
ونوقش بالمنع ؛ فليس قربةً بمجرّده» بل بالنيّة» فلا يُشترط له الصّوم. 
الترجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأوّل؛ لقوّة دليله على 
البتزال البرم لفركة التمتكاف» رفوك آذلة المشالتيى بمدافضيها درلا 
الأصل عدم اشتراط الضّوم لصحََّة الاعتكاف. 


دا وأخرجه عن ابن عباس ولا مفرداً ابن أبى شيبة (8/ 8107)» وغبد الرَّرْاقَ (4/ 514م)ع 
والبيهقي (4/ 2"148». عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عبّاس وَْياء وفي 
إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» وهو سيّى الحفظء وفي سماع الحكم - وهو 
بنع سام موي كدو 
وأخرجه عبد الرَّرّاق (8075)» وابن أبى شيبة (1419) من طريق أبى فاختة» مولى جعدة بن 
هبيرة» أخبره» عن ابن عيّاس أنه قال: "يصوم المجاور" ؛ يعني المعتكف. 

)١(‏ أخرجه عبد الرَّرَاق (5/ 7065)». وابن أبى شيبة (*/ 417) من طريق حبيب بن أبى ثابت» 
عن عطاءء عن عائشة. إسناده صحيح. 
وأخرج ابن أبي شيية 550112 من طريق ليث» عن الحكمء عن هشيم» عن ابن عبّاس 
وعائشة» قالا: "لا اعتكاف إِلَّا بصوم". وقال عليٌ؛ وابن مسعود: "ليس عليه صوم إلا 
أن يفرضه هو على نفسه" . 

(0 الشرح الكبير لأبن قدامة 51/0 
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ثمرة الخلاف: 
يترئّب على القول باشتراط الضّومِ لصحّة الاعتكاف : 
-١‏ عدم صحّة اعتكاف الأيّام المنهيّ عنها؛ كالعيدين وأيّام 


7- عدم صحّة اعتكاف اللّيل بطردة: 

*- أَنْ الاعتكاف لا يكون أقل من يوم. 

فرع: عند الشّافعيّة: لو نذر اعتكاف اليوم الّذي يقدم فيه فلانء فقدم 
لعيك اليان: 

لاص عند الضافية يعتكف باقي اليوم» ويقضي ما مضىء وله أن 

وقيل: يعتكف باقي اليوم» وليس عليه شيءٌ آخر”" . 


.)5٠١ /١( انظر: مقدّمات ابن رشد مع المدوّنة‎ )١( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





الملبحث السّادس: نَذْرُ احج والعمرة 


وفيه مطالب: 


المطلب الأوّل: نَدْرَ حب مطلق. 


خللاف؛ كما لو اندو أن يضلى وغل ضلةة الطير مقلذ لزي صلاة أخرى . 

فال اشع + «اوإذا نظرف كن كني الاصنهات ,رادها متلق علي أن 
الحجَّة المنذورة في ذلك كحجَّة الإسلام إذا انميت تتراقط فرفن. نحجة 
الإسلام في ذلك العام وجب الوفاء» واستقرّت في الذَمَّةَ وإِلّا فلا». 

فرع: إذا نذر الحجّ مطلقاً أجزأه أن يحجّ مفرداً أو متميّعاً أو قارناً؛ لأنَّ 
الك حب معو 

ولو نذر القران كان توما لمكي : فإن اك يما مفردين أجزأه. وهو 
أفضل» وكذا إن تمنّع . 

وإن نذر الحجّ والعمرة مفردين فقرن أو تمنّعء وقيل: إِنْ الإفرادً 
أفضل» فهو كما إذا نذر الحجّ ماشياًء وقلنا المشي أفضل فحج راكباً”" . 

وإذا نذر القران فأفردهما صحّ ولزمه دم القران؛ لأنّه التزمه ين" 

من نذر الحجّ لزمه أن يحجّ بنفسهء فإن كان معضوباً”" استناب» ولو 
)١(‏ تأتي هذه المسألة قريباً. 


8) المجموع 70 446): 
(8) اللحعضوب الحييد: غ و الزمن الذق لأ ستاك لدم مقارق الكتران 440/0 
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بمال كما في حسّة الإسلام''' للقاعدة: الواجب بالنّذر يلحق بالواجب 
بالشرع . 

وعلى هذا القدرة في الححٌ تنقسم إلى ثلاث أقسام: 

القسم الأوّل: القدرة والمال واليتان» قمن قدر بماله ويذثه قحب غليه 








أن يحجّ بنفسه حبّة النّذر. 

القسم الثاني : القدرة بالمال دون البدن» فيجب عليه أن ينيب من يحجٌ 
عندا خض الإسبلام. 

القسم الثالث: القدرة بالمال دون البدن» فإن استطاع المشي دون مشقة 
ظاهرة» والاحتراف وعمل الصّنعة مما يقيته وجب عليه أداء حجّة النُذر 
وإِلّا فلا. 

في ((المجموع)): (إذا تذو جات كثيزة اتعقد نذره» ويأتي بهن غلب 
توالي السَّنينَ بشرط الإمكان, فإن أخَّر استقرٌ في ذمّته ما أخََر فإذا نذر 
فشن ححاف: ومات بعد خمس سنئين» وتمكن فى هذه المي وجب أن 
يقضى من ماله خسى ححات. 

ولو كذيها المعقوف: وماك بعد سنة» وكان يمكية أن سشاحر عشرة 
يحجّون عنه في تلك السّنة وجب قضاء عشر حجج من تركته» فإن لم يف 
فاله يبخضن العشر» سكين الحتيين أو قلات لم يسققرٌ إلا بالمقدور عليه : 


والله أ علب 


.0978 /8( نهاية المحتاج‎ )١( 
.©55 /5( المجموع (8/ 545): وروضة الظّالبين‎ )١( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





المطلب الثانى: تقييد الحجّ المنذور بزمن. 


وذلك مثل: أن ينذر حجّ عام كذا وكذاء فهل يتعيّن الححٌ بِالتَّعيين؟ 

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في تقييد الصّيام والاعتكاف 
بالرَّمنَء وقد تقدم أن هذه المسألة موضع خلاف بين الحنفيّة والجمهور. 

فجييوز العلماء: أن الاعكات يفن بالتعيين: 

وعند الحنفيّة: أنه لا يتعيّن بالتّعيين» فيجوز تقديم الحجٌّ المنذور قبل 
زمن النّذْر ولو كان فضيلاً ما لم يكن النَّذَرُ معلقاً على شرط؛ مثل: إن شفى 
الله مريضي لأحَجّنّ سدة كذاء. فإنهم نضُوا على تقييد العبادة بما يدت به 
20 

المطلب الثالث: نذر حب البيت هذا العام 
ممّن عليه حجّة الإسلام: 


ع 2# 


إذااندر سما مطاقا وعليه حجّة الإسلام وجب عليه حجّتان» حجّة 
بالئّذره وحجّّة بالإسلام؛ لاختلاف السَّببِينَء لكن إن نذر أن يحجّ هذا 
العام؛ وعليه حجَّة الاسلام فللعلماء في ذلك أقوال: 

اختلف الفقهاء فيما يجب على من نذر أن يحجّ من عامه وعليه حجّة 
الإسلام» وذلك على أقوال ثلاثة : 

القول الأوّل: أنَّه لا يلزمه شيء غير هذه الحجَّة؛ إذ تجزئه عن حجّة 


.)54 /١( حاشية الصّحطحاوي‎ . )١( 
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الإسلام وعن نذره» ولا يجب عليه حجّ آخر. 
والبد دعن اليحتفتة» وهو قول عند المالكنة إذا توف كدر وة فيان 
وهو مذهب القافي2 وهو رواية عن أحمد؛ وهو قول 7لا 


وحجّته : 


١ 43‏ - ما روى ابن أبي شيبة من طريق هشامء عن واصل مولى أ 
عيينة» قال: حدَّئني شيخ سمع ابن عبّاس وأتته امرأة» فقالت: | 
نذرت أن أحجّء وم أحجّ حجّة الإسلام» فقال ابن عبّاس: «قضيتهما 
ورب الكعبة)”*. 


-١‏ ولأنّ من نذر الحم قد نذر عبادةً في وقت معيّنء وقد أتى بها فيه 
فتجزئ عن نذره وعن فرضه؛ كما لو قال: لله علىَّ أن أصوم رمضان. 

القول الثّاني: أنَّه يلزمه أن يبدأ بحيّة الإسلام» ثم يحج لنذره. 

وهو قول عدن المالكية إذا نوى 'تذره وفريضعه» وهودرؤاية عن أحمد) 
في قال ايد ا 


وحجّته : 


]”1١١/[‏ ١-ما‏ رواه ابن أي شيبة عن أي الأحخورض» عن زيد بن جبير» 
قال: كنتٌ عند ابن عمر قاعداًء فأتته امرأة» فقالت: إنٌّ نذرتٌ أن 


)١(‏ الثَّر المختار ورد المحتار (8/ 58)غ والدسوقي (7/ 154)» وروضة الّالبين (6/ 277)؛ 
ونهاية المحتاج وحاشية الشّبراملسي عليه (8/ »)57١‏ والمغني (9/ .)5١‏ 
(؟) حاشية البجيرمي (؟/ ؟١1).‏ 
(9) المغني .)5١ /٠١(‏ 
(4) عضتّف اين أبي شيية ,)١910/85(‏ 
إسناده ضعيف لإبهام الرّاوي عن ابن عبّاس وها . 
(45) المصادر السّابقة» والمحلى (5/ 708). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





أحجّ وم أحخّ قبل عد انفكة تطلغ كال اهذه جيك الإسلامء 
فالتمسي ما توفين به عن نذرك)”" . 

[11] ما رواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة» عن سليمان الأعمشء قال: 
«سمعتٌ أنساناً يقول في رجل نذر أن يحجٌ؛ ولم يحجّء قال: يبدأ 
ار 7 

-١‏ أن الحجّ المنذور وحجّة الإسلام عبادثان تجبان بسببين مختلفين» 

فلم تسقط إحداهما بالأخرى» كما لو نذر حجّتين. 
ونوقش بأنَّ هذا مُسَلَّمٌ إذا نذر حبَّة مطلقة» فيجب ححّّتان؛ لاختلاف 

السّببِء لكن إن نذر أن يحجّ هذا العام فيجب حبََّة واحدة؛ لوجوب ححٌ 

هذا العام بالإسلام والواجب بالشَّرعَ يصحٌ نذره كما تقدَّم . 
*- قال ابن حزم: «ومن نذر أن يحج أو يعتمرء ولم يكن حجّ ولا 

اعتمر قط فليبدأ بحبّة الإسلام وعمرته» ولا يجزيه إِلَّا ذلك» ولا يجزيه أن 

يحجّ ناوياً للفرض ولنذره» ولا لحبّة فرض وعمرة نذر» ولا لحجّة نذر 
وعيرة فرص + لآن غنة ابه كايتك غليه قبل اتثرةة قإن لخر ها ذه الله 
تعالى فهو عاصء والمعصية لا تنوب عن الطّاعة» ولا يجزي عمل واحد 
عن خينلين عاثر شين لك يديت انقاود الكل وابوقد قينا أن مع ساق الهدئ 
خرن عليه أن يقرك #العمرة الموبية ليه نوق الهدي عى غير الي ددن 
قالا ركه خيو ها يده وللاسكوك همل هن قيلي | هيف اذ 


)١(‏ مصنّف ابن أبي شيبة »)١7784(‏ والشَّافعي في مسنده (؟/ 227784 وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في مسائله ))5١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ فرفر ة وإسناده صحيح» واحتج به 
الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله. 

(؟) مصنّف ابن أبى شيبة (171/454). 
إسناده 5-6 المفسا (ه/ ١8‏ ). 
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انض والقياس باطل . 


وقل أجيحوا أنه لا تجزئ صلاة عن صلاتين» ووافقونا - تعلى 








الحاضرين من خصومنا - على أنه لا يجزئ صوم يوم عن يومين» ولا رقبة 
عن رقبتين ولا زكاة عن زكاتين» فتناقضواء وبالله تعالى الوق 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّه مُسِلّمٌ مع الإطلاق» أمّا مع التّقييد بالعام 
بأ ندر أن يحجّ هذا العام وعليه بده الاسلامء اله باحم عن 
حجّة الإسلام وعن نذره» ولا يجب عليه حج آخر؛ لما تقدم في أدلة القول 
الأوّل. 

القول الثّالث: من نذر الحجٌّ وعليه حبّّة الإسلام» ونوى أداء نذره 
وفريضته أجزأه لنذره» لا لفرضهء وعليه قضاء الفريضة قابلاً» ولو أحرم 
ولم ينو فرضاً ولا نذراً انصرف للفرض . 

وهو مذهب المالكيّة كما في ((المدوّنة))”'2» وإن نوى الفرض أو النَّذر 
وقع عما نواه. 


وحجته : 


-١‏ من نذر الححٌ وعليه حجّة الإسلام» ونوى أداء نذره وفريضته». 
أجزأه لنذره؟؛ لعدم تمخحض الي للفريضة . 

دا أله إذا أخرم ولو ينو فرضاً ولا ندرا انضرف للفرهن كمن أحرم 
بحج ولم ينو فرضا ولا نفلاء فإنه ينصرف إلى الحج. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوّل ؛ لقوّة دليله ولما تقدّم من صحَّحة 
نذر الواجب بأصل الشرع . 


.0)7١ الشّرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (؟/‎ )١( 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, 





المطلب الرّابع: تَذْوَ الحجّ ماشيا. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: لزوم المشي. 

للعلماء أقوال: 

القول الأوّل: من نذر أن يحج ماشياً لزمه المشي . 

وهو مذهب الحنفيّة”' والمالكيّة والشّافعيّة”"' والحنابلة”" . 


وحجّته : 


9 


؟- حديث عقبة بن عامر وَلِكِنهء وفيه قول النبى كَلِِ لما نذرت أخته أن 


تحج ماشية: لتمشء ولتركب"”* أي تمشي إذا قدرتء وتركب إذا 


ادبولانه النزم الح على مق الكمال؟ 'لآن الملى أشن على البنن» 


فيلزمه الإيفاء د" 


القول الثاني : أله د هين ال كوت والمشي . 


0) َ 5 


2000 
هم 


فرق 
)2 


تبيين الحقائق (؟/ 47). 

الشّرح الصَّغير /١(‏ 559)» والأم (؟/ .»)58٠‏ والحاوي /١١5(‏ 585)»: والمجموع (// 
49 . 

.)١5 /8( المبدع‎ 

تقدم تخريجه برقم (0175). 

المضدر السايق. 

تبيين الحقائق (؟/ 47). 
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حدق اد كرد لمق + كرت :]كوي القن , 





-١ ١3‏ ما رواه الطّبراني في ((المعجم الكبير)) من طريق يحيى بن سليم» 
عن عند ين سلم الطائنئء عن إعاعيل ين آمنة» عن بعيد ين 
عير شق ابن هكاين أله قال لبشه يا بيّ؛ اخرجوا من مكة حاجّين 
مشاة» فإنُّ سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «إنَّ للحاجٌ الرّاكب بكل 
خطوةٍ تخطوها راحلتّه سبعينَ حسنة» والماشيى بكلّ خطوة سبعٌ مائة 


00 
حسئهة) : 


4 


)١(‏ الظّلبراني في الكبير )١1577(‏ والضّياء في المختارة /٠١5(‏ ؟) من طريق يحيى بن سليم» 
عن محمّد بن مسلم الطّائفي؛ عن إسماعيل بن أميّة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس 
مرفوعاً . 
وهذا إسناد ضعيف» يحيى بن سليم ومحمّد بن مسلم ضعّفهما أحمد وغيره» وقد اضطرب 
أحدهما في إسناده» فمرّة رواه هكذاء ومرّة قال: إبراهيم بن ميسرة بدل إسماعيل بن أميّة. 
أخرجه الأزرقي في أخبار مكّة ص (27354» وكذا الضّياء من طريق الطلبراني» وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (؟/ 70514)» ومرّة قال: إسماعيل بن إبراهيم» رواه البزّار كما في المجمع 
(/ 203209.» ومرّة أخرى أسقطه فقال: عن محمّد بن مسلم الطائفي» عن سعيد بن جبيرء 
ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث /١(‏ 779) وقال: "قال أبي: محمّد بن مسلم عن 
سعيد بن جبير مرسل» وهذا حديث يروى عن ابن سيش رجل مجهولء. وليس هذا بحديث 
صحيح ٠"‏ 3 7 
ورواه ابن عدي /١(‏ 557) من طريق عبد الله بن محمّد القدامي حدثنا محمّد بن مسلم 
المَّائفي» عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن جبير به ولفظه: «مَنْ حجٌّ راكباً كان له بكل 
خطوةٍ حسنةٌ» ومَنْ حجٌّ ماشياً كان له بكلّ خطوةٍ سبعينَ حسنةٍ من حسناتٍ الحرم»؛ قال: 
قلت: وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنةٌ بمائة ألف». وقال: 
"عبد الله بن محمّد القدامى عامّة حديثه غير محفوظ» وهو ضعيف" . 
الحديث ضعيف؛ ا واضطرابه في سنده ومتنه. سلسلة الأحاديث الضّعيفة /١(‏ 
١كلا).‏ 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, /اهء 





0 
2 
0 

وترفش دالد قوسب للا يفنت 
البيت» فأمرها انين يك أن تركب وتهدي هديا . 

ال 0 إن أختي نذرت أن 

تمشى إلى البيت حافية غير مختمرة» فقال النَبِنْ يله : «إنَّ الله لا يصِنَمٌ 

شعاد عدت شين فلتركث وليتتور: ف تضم ثلاثة أيّام)7" . 

"- حديث ابن عبّاس وها قال: جاء رجل إلى النَّبِئْ كَلةِ فقال: يا 
رسول الها إن أحى تذرت؟ يعض ني أن تحجّ ماشية» فقال اللي وكة: «إِنَ الله 
لا يصنَعٌ بشقاء أخيِكٌ شيئاً. فلتحُجٌ راكب ولنكدي ومستهاناء رواة أن 


0020 
0 


؟-وعن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء قال: نذرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كل فقال: الشمش 
ولتركت». وواه البخاريٌ ومسله”". 

ومعناه- والله أعلم - لتمش إذا قدرت» وتركب إذا عجزت أو يشقٌّ 
عليها المشيء» وكذا ترجم له البيهقئٌ فقال: «باب المشي فيما قدر عليهء 
والرّكوب فيما عجز عنه). 

#وفى .رواية: أن اعت عقبة تذرت أن تتح ماشية«وآنيا لا تطيق 
ذلك» فقال رسول الله يَكلِ: «إنَّ الله تعالى لغنينٌ عن مشي أخيِكٌ» فلتركَب 
)١(‏ سبق تخريجه .)051١(‏ 


(0) سبق تخريجه (0157). 
(9) سبق تخريجه (075). 
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ع 1 
ولتهْدٍ بدنة)”" . 


قال البيهقيُ: «لا يصحٌ ذِكْرٌ الهدي في حديث عقبة بن عامر"”"» وكذا 
الكفارة كما سبق. 


[170] 5- ما رواه أبو داود الظَيالسيٌ من طريق الحسن» عن عمران بن 
حصينء قال: قلَّما قام فينا رسول الله كله إِلّا حنّنا فيها على الصّدقةء 
ونبانا عن المثلة» وقال: «إِنَّ مِنَ المثلةٍ أن ينذرَ أن يرم أنقّهء ومن المثلة 
أن ينذرَ أن يحجّ ماشياًء فإذا نذرَ أحدّكم أن يحجّ ماشياً فَليَهُدٍ هدياً. 
سنا 


.)010( سبق تخريجه‎ )١( 
.)8١ /١١( (؟) الشسَّنِن الكبرى‎ 
مسئد أبي الطيالسي (8170) عن أبي عامر صالح بن رستم الخرّازء عن كثير ين شنظير به.‎ )9( 
2)0707( وأبو نعيم في الصّحابة‎ 2»)١98 /١8( ومن طريقه أخرجه الطّبراني في الكبير‎ 
.)3 /1١( والببيقى‎ 
وأسرجة امد (419/4 و4)105 وامن عدق 7/50 041): والحاكت 4ل ممم‎ 
عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريء والبرَّار (7575) عن‎ )860 /٠١( والبيهقي‎ 
عثمان بن عمر بن فارس العبدي». كلاهما عن صالح بن رستم به.‎ 
ورواه زيد بن أخزم» عن عتاب بن حرب». عن صالح بن رستمء واختلِف فيه على زيد:‎ 
فرواه البرّار (70790) عن زيد بن أخزم الطّائي» عن عتاب بن حرب» عن صالح بن رستمء‎ 
عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران.‎ 
ورواه محمّد بن خالد الرّاسبي عن زيد بن أخزم» عن عتاب بن حرب» عن صالح بن‎ 
رستم؛ عن زياد الأعلم. عن الحسن عن عمران.‎ 
)١51 /١4( أخرجه الطَلبرانى فى الكبير‎ 
وعتات ذكره لقان فى الشطاءة وأمتداعن القلاين قال + "فعيفت جد‎ 
والحديث قال البرّار: "لا نعلم أحداً يرويه عن التي يله من وجه من الوجوه إِلّا عمران»‎ 
. ولا نعلم له طريقاً عن عمران إِلَّا هذا الطّلريق» وأبو عامر ثقة» وكثير ليس به بأس"‎ 
. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"‎ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذّْر العبادة, 





5 00 
اعيى ركب» ويهبدي جزورا» . 


3 - وما وؤاة عبد الرّراق غن الكوزي» عن إتعاغيل + عن الشعي» 
عن اين غناسن أن رجلا نذر أن يمثي إلى مكة قال: «بمشي فإذا أعيى 


ا 


[ 577 8- ما رواه عيد الرراق عن الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن 
طاوس» عن ابن عبَّاس قال: «من نذر أن يحجٌ ماشياً فليحجٌ من 
7 


ونوقكشس هذا الاستدلال يَأن ال كوف كوول على عدم العّلاقة . 


- وقال البيهقي: 'لا يصحٌ سماع الحسن من عمرانء ففيه إرسال" . 
أحاديث الأيمان والنذور (؟/ .)"”5١‏ 

.)١15879( )55٠ /8( مصنّف عبد الرَّرَّاق‎ )١( 
من طريق الحسن البصري» عن علي‎ )8١ /٠١( وأخرجه البيهقي في الشّنن الكبرى‎ 
وكذلك‎ »)١51( وإسناده منقطع؛ إبراهيم النّخعي لم يسمع من علي . جامع التّحصيل ص‎ 
.)1575( الحسن البصري لم يسمع من عليٌ ونه . جامع التّحصيل ص‎ 

(0) مصنّف عبد الرَّرَّاقَ (8/ 559) .)١15854(‏ 

(9) المصنّف (158758). 
الحسن بن عمارة ضعيف . 
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الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 

المسألة الثّانية: بداية المشيء ونهايته. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: يمشي من حين الميقات حنَّى يطوف للرّيارة» وفي العمرة 
إلى الحلق . 

وهو قول بعض الحنفيّة"" . 


وحجته : 


-١‏ أنه نذر في الحجٌء والحجٌ ابتداؤه الإحرام» وانتهاؤه طواف 
الزّيارة» فيلزمه بقدر ما التزم» ولا يلزمه غير ذلك . 

امول مظان الأيارة ينفو الأكراء 4 إن قداة التجدل فى عد 
الام إنما يحصل بالطّواف» وأمّا طواف الصّدر فللتّودِيع» وليس بأصل في 
الحجٌ حتَّى لا يجب على من لا يوّع”''. 

القول الثاني : أله يمشي من يبته نحتّى طوافه الرّيارة, 

وهو الأصحٌ عند الحنفيّة . 

وغقك البعتفكة؟ إن قرن بالعمرة المعتورة حكة الاسلكم اتعرافه يان 
القارث يآتى بكلّ وانحد من التسكين بكماله» فتسك العمرة التزمه بالتذرء 
والحجّ حبََّة الإسلام» وقد أذَّاهما بصفة الكمال فعليه دم القران لذلك» 
وإن كان ركب فعليه دم لركوبه مع دم القران”” . 
)١(‏ حاشية الشَّلبِي على تبيين الحقائق (؟/ 7). 


(؟) البحر الرّائق (”/ .)8١‏ 
(*) المصادر السابقة للحنفية. 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





وحجّته : 
- أنه هو المرادُ في العرف”" . 
517 اتام ييل اقل يقصدون المشي من بيوتهم. 


[ مما رواه الحاكم من طريق عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة: سئل 
عل عن قول الله و : طوَنا نلعَ الم ينَ4ه. قال: «أن تحرم من 
دويرة أهلك)”'"' . 
القول الثّالك: أله يشي من الإحرام من الميقات أو قبله: أو من حيث 
عن له فيما إذا جاوزه غير مريد نسكاً ثم عن له إلى التُحلل. 
والقول الثالف: من دويرة أهله في الأصحٌ؛ لأنَّ ة قضيّته أن يخرج من 
بيثه ماشياً. 


وهو مذهب انناف ا 


وحجّته : 
-١‏ أنَّه يمشي حال الإحرام إلى التَّحلّل؛ لأنَّه حينئذ شرع في النْسك. 
- أنه يحرم من دويرة أهله؛ لما تقدَّم عن الصَّحابة أن إتمام الححٌ 
5 . إليكبى (5) 
والعمرة الإحرام بها من دويرة الاهل . 
القول الرّابع: يلوم المشي من حيك نوئ الثاذر إن كان له نيد وإلا 
كع 0 الوب الس عرد صينة درم الغرف: وإ شمن يتك تدر 
نري العام ار 0 


(0) المستدرك (2.090). 


وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشَّيِحَين» ولم يخرّجاه" . 
[(فرة الأم (؟/ ٠>©؛‏ ونهاية المطلب /١8(‏ 556)» والبيان (5/ 555). 
(4) المصادر السّابقة للشافعيّة. 








57 1 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


ص 








0 


وهو قول المالكيّة''. 

وحجته: حديث عمر وها (إِنَّما الأعمالٌ بالثّّات)7 . 

التّرجِيح: 

الاسم سواه اعم حا نه ولي تن الاقبر اد إل الله جا إنهى د 
أداء الشنك إلا إذا كان هناك ند أو عرف. 

المسألة الثّالثة: إذا ركب ولثم يمشء لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يكون لغير غلى» وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: كم حجّه. 

إذا ترك المشي مع القدرة عليه فللعلماء في كم حجّه أقوال: 

القول الأوّل: أن حيّه صحيحٌ» وعليه الثوبة. - 

وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة"" . 

وحبّته: أنه أتى بأصل الحجٌ. ولم يبقّ إِلّا هيئته كما لو ترك الإحرام 
من الميقات» وأحرم مما دونه» أو ارتكب محظوراً آخر فإنَّه يصح حجَّه 
ويجزئه بلا خللاف. 

القول الناتى : أنه ولف إعاقة الححّ . 

وهو قول الشَّافعيٌَ في القديه”' . 

وحجّته: أنه لم يأت به على صفته الملترّمة. 

ونوقش بأنَّ النَّمِيَ لا يعود إلى ذات المنهيٌّ» ولا إلى شرطه. وإِنّما 
يعود إلى أمر خارج» فلا يقتضي الفساد. 
)١(‏ الشّرح الصّغير (؟/ 589؟). 


(؟١)‏ سبق تخريجه .)١548(‏ 
(9) ينظر: نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. 
2 درر الحكام /١(‏ 0 وشرح الخرشي وظ/ى ٠١‏ والمجموع (0/ 864:). 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





القول الثالث مسب الأجوع فى عام قابل لمن ركني كثيراً بسب 
الفياقت رركي الشاباك: من عم وج دن واكة لع لبور جر عه انها المت 
ولمكّة لطواف الإفاضة» يمشي ما ركبه فقط» وعليه هدي؟ لتبعيض 
المشي» ويؤْخّره لعام رجوعه ليجتمع الجابر النُسكيئٌ والجابر الماليئُ» ولو 
قدّمه في عام مشيه الأوّل أجزأه. ويجب الرّجوع لمن ركب كثيراً إن ظنَّ 
القدرة على علي جد الطريق حين خروجه أوَّل عام ولو في عامين» وعلم 
بعجز نفسه أو ظلّهِ أو شك فيه مشى مقدوره فقطء وركب معجوزهء 
وأهدى» ونا من كلق النبو حي بميه» أوشك فده أو نوى آن.لا يمشى 
لا مقدوره؛ فإنّه يخرج أوّل عام ويمشي ما استطاعء ويركب ما لا 
يستطيع. ولا رجوع عليه ولا هديء أو بَعْدَ الحالف جدًاً؛ كأفريقيٌ» فلا 
رجوع إن ركب كثيراً» وعليه الهدي . 

ويجوز له ركوب بمحلٌ التّزول كان به ماء أو لاء وركوب لحاجة؛ كأن 
يرجع لشيء نسيهء ويجوز له ركوب في الطّريق لبحر اعتيد ركوبه للحالفين. 

يغو لاعبي لجال 11 


وحجته : 


9 


-١ ]175[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأجلح. عن عمرو بن سعيد 
البجلّ» قال: كنتٌ تحت منير ابن الرّبير وهو عليهء فجاء رجل وقال: 
يا أمير المؤمنين! إن نذرثٌ أن أحجّ ماشياً. حٌّ إذا كان كذا وكذا 
مشيتٌ خشيتٌ أن يفوتني الحجٌ» فركبت. فقال: «لا خطأ عليك» 
ارجع عام قابل» فامش ما ركبت» واركب ما مشيت»)”" . 


() المجموع (/ 829ة). 
(0) شرح الخرشي (”/ ٠٠١‏ 
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50 دما رزواةنابنة أن شيبة من طريق إتعفاغيل ين أن خالد» عن 
الشَّعئَء أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة» فمشى نصف 
الطريق» وركب نصفهء فقال: قال ابن عبّاس: «يركب ما مشى» 
وكشي ما ركب من قابل» أو يبدي بدنة»"" . 

[1717] - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمرء وعن مالك بن 
أثش عق غرؤة ين أذينةه فاضي 4:1 حذقد وقال مالك: إن أله 
جعلت عليها المقه ضعت عق النيت إل الشقياك. م حيدرت شنا 
مشثء» فسألت ابن عمرء فقال: «مروها أن تعود من العام المقبل» 


06 5 220 
فتمشى من حيث عجزت») ١‏ . 


4- أنَّ الرُكوب فيها وإن كان قليلاً في نفسه إِلّا أنه كثيرٌ في المعنى ؛ 
أن المتاسلك هى المقصودة الاك لك 


الترجيح: 


الراجح - والله أعلم - عدم فساد الحج لمن نذر المشي فيه ثم ركب؛ 
لقوّة دليله» وان الأصل صحَّة العبادة وعدم فسادها. 


للعلماء فون هذه المسألة أقوال: 


القول الأوّل: يلزمه دم شاة. 
وهو مدهب الا 
)١(‏ المصتّف (5148؟١).‏ 
(0) المصنّف .)١1515(‏ إسناده صحيح. 
(0) المصّف (515؟5١).‏ 


(4) الشّرح الصّغير (؟/ 589؟). 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 


-١ ]14[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرَّحيم وأبو خالد الأحمرء 
عن حبَّاجء عن الحكم». عن علي في الرّجل يجعل عليه المثي إلى بيت 
الله» قال عبد الرَّحيم: ايوكب وببريق دما 1ه وإقال آبو ختالنة اييدى 

)0 
بذنه : 


م 


اه صار بالتذر سكا وانيياً: فوجب بتركه الدَّم؛ كالإحرام من 
الميقات . 
ونوقش: بِأنْ هذه دعوى تحتاج إلى دليل. 
القول التّانى : يلزمه بدنة. 
650 


وهو وبعد غدل الشافعة 


تعقى إلى البيت» تأتن .الدع كلل نسأله ففال: «إنّ الله قعالى لغزة عن تذى 
ل 00 : ب عبن ندر 
اك لتركثء ولمَهْدٍ بدنقة©*. 


وثؤققن هذا الاسعيلال؟ يانه ضعت 


القول الثالث: إذا ترك المشي في الكل أو في الأكثر يلزمه الدّم شاةء 
وفى الأقل يلزمه التَصدّق بقدره من قيمة الشّاة الوسط. 


.)489 /8( المجموع‎ )١( 
,)١5؟511( المصئف‎ )0( 
. وفي إسناده الحجّاج» ضعيف» وتقدَّم‎ 
روى ابن أبي شيبة (1415؟١) من طريق قتادة» عن الحسنء عن عليٌ» قال: "عليه المشي‎ 
. 5 إن شاء ركب وأهدى'" . منقطع؛ الحسن لم يسمع من علي‎ 
.)146 /4( المجموع‎ )9( 
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وهو مذهب الحنفيّة”" . 

وحكّته: ترك الواجب. 

وتوكقن يأن هذا الرناست لم وكليف لد حدر مذ الامام. 

القول الرّابع: من ركب 5 5577 تقدّم من التّصيل في 
القول الثّالث في المسألة السّابقة يلزمه هديء إلا فيمن ركب المماسلفة أق 
في حال نزوله من منى لطواف الإفاضة» فمندوب في حقه الهديء. ولا 
يجب عليه؛ ويندب تأخير الهدي لعام رجوعه ليجمع بين الجابر لمق 
والماليٌ» فإن قدّمه في العام الأوَّل أجزأه. 

وهو مذهب المالكيّة”". 

ولعل حبّته: ما تقدّم فى حديث عقبة من إيجاب الهدي لمن نذر 
الحكن.. 

ونوقش بعدم ثبوته . 

التّرجيح: 

الرَّا- جح - والله أعلم - وجوب التّوبة فقط؛ أن تَرْكَ الواجب بأصل 
الترع له جحي فيد كثارة إلة بدليل ».ولو يتم دلبل على وجونية الكثارة ف 
57007 

الآمر الثاتي + أن يكون لعدر. 

إن لم يقدر على المشي فله أن يركب؛ لحديث عقبة ينه لما نذرت 
أخته أن تحج ماشية قال 6ه اليس ولتركي""1 أي إذا عجوت ولاند 
إذا جاز أن يترك القيام الواجب في الصّلاة للعجز جاز أن يترك المشي»ع 
اث سين ريه 0 


(5) البحر الرّائق ("/ .)8١‏ 
(5) الشّرح الصَّغير (؟/ 589). 








الفصل الثَّالث أحكام نَذَْر العبادة, 





ومتى قدر لزمه المشي. 
والمراد بالعذر: أن تلحقه مشقّة ظاهرة كنظيره في العجز عن القيام في 
الصَّلاة» والعجز عن صوم رمضان بالمرض"" . 
فإن ركب فهل يلزمه شيء» فيه أقوال: 
القول الأوّل: لا يلزمه شيء. 
وهو القانى حك السنداته وونعه علد الخ 
-١‏ قوله تعالى : هلا مكلت أنه نشْسا إلا وسعها74" . 
؟- ما تقدم عن حديث عقبة بن عامر ذَينه في نذر أخته» وفيه ترخيص 
النبي يلكي لها بالركوب عند العجزء ولم يأمرها بشيء”” . 
[] "- ما رواه عبد الرَّرَّاقَ من طريق أبي إسحاقء عن أمّ محبّة أنَّا 
نذرت أن تمشي إلى الكعبة» فمشت حيٌّ إذا بلغت عقبة البطن أعيت 
فركبت» ثم أنت ابن عبّاس فسألته». فقال لما: «هل تستطيعين أن 
كين قابااً» 'وتركي سكل هي إل المكات الذي ركب منه فتمشين .ما 
ركبت)؟ قالت: لاء قال «فهل لك بنت شي عنك»؟ قالت: إن لي 
لابنتين» ولكنّهما أعظم في أنفسهما من ذلكء, قال: «فاستغفري الله 
ا 


+د أن مع قدو المشى إلى عنت. الك الحراء قل عر عكا الترمه بالتذو 


.)57١ /8( نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) المصادر السّابقة. 

(9) سورة البقرة آية (585). 

(:) تقدم تخريجه (0175). 

(5) المصئنّف (2258717.» قال الدّارقطني: "أمٌّ محبّة والعالية مجهولتان» لا يُحتَّحّ بهما. السّنن 
9 05). 











الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
وهو المشىء قله أن يركب» ولا شيء علبه قباساً غلى ما لو ثذر الصّادة 
اق + لعدى هون عور لوزي 

#- قال الحيفية فى .ويه القيا'عددهم » إن من شرط صكة التّذر أن 
يكون المنذورٌ به قربةَ مقصودة» ولا قربةً في نفس المشي . 

#عال التافتة 1 حال العسر لو يقال الى الارن. 

القول الثاني : يلزمه شاة تجزئه في الأضحية. 

وهو المصحّح عند الشّافعيّة"'" . 


وحجنه : 


-١ ]""30[‏ ما رواه ابن أن اثيية عن ادن جريجء أن ويا جاء ابن عمر 
فقال:.خذرث لأمشيق إل مكة قم سعط قال+ #فامس.منا 
استطعتّ» واركب حٌّ إذا دخلتٌ الحرم» فامش حٌّ تدخل» واذبح 


أو 5 ا" 


-١‏ ولأنّه إذا ركب يكون قد أخل بواجب في الإحرام» فلزمه هديه؛ 
كتارك الإحرام من الميقات. ْ 

ونوقش بأنَّ الأصلّ المقيس عليه موضعٌ خلاف بين العلماء. 

#داأن ها وحب بد الام لم سقط الثم هيه امرض كالتطا ب 
والّباس. 

ونوقش بعدم تسليم وجوب الدَّم أصلاً . 

القول الثَّالثْ: يلزمه بدنة. 
)١(‏ نهاية المحتاج (8/ 570). 


(0) المصئّف .)١15851(‏ 
الأثر منقطع بين ابن جريج وابن عمر وكيا . 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وهو قول فتك الشَّا . 


2 


وحجته : 
اح مابووى أبن ختّاس. ونا أن اك خقبة ين غافر نري أن تسشي: إلى 
الكعبة» فقال رسول الله يَكِِ: «إِنَّ الله لغنينٌ عن مشيهاء لتركث ولتُهْدٍ بدنةًه. 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: 50 
دما روي عن علي وك أنه قال فيمن نذر أن يمشي إلى البيت: 
اليمشي» فإذا أعيا ركبء» ويهدي جزوراً)”" . 


َ 


[117] ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأجلح. عن عمرو بن سعيد 
البجل» قال: كنت تحت منبر ابن التّبير وهو عليه فجاء رجل وقال: 
يا أمير المؤمنين! إِنّ نذرت أن أحجّ ماشياً. حيّ إذا كان كذا وكذا 
خشيتٌ أن يفوتني الحجٌ» يي قال: «لا خطأ عليك؛» ارجع عام 
اباي اقاملى هاا يكن واركب ها عنيك 7 

القول الرّابع : عليه كمّارة يمين إذا ركب. 
رعو لمعب عالدنا 


وحجّته : 


9 


اليا و ع ل 0 


.)584 /8( المجموع‎ )١( 
.)57/8( سبق تخريجه‎ )١؟(‎ 
.)١؟‎ 518( المصنّف‎ )7( 
كشاف القناع ا‎ 0 





/ء م الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








يا ؛ فلتركبٌُ ولتختير» ولتضُمٌ ثلاثةَ أيّام)”") 

؟- وفي حديث ابن عباس : «ولتكر عن يمينها”". 

ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين بعدم ثبوتهما . 

لاب ويما ورد عبن عق ين شافر أن وسو الك كله قال 4 اكمار: التو 
كار الي 

ونوقش: بحمله على نَذَّرٍ اليمين كما تقدَّم . 

التّرجيح: 

الا جح - والله أعلم - لا يجب عليه شيء؛ لأنَّ الواجبّ بأصل الشّرع 
لا تجب فيه كمّارة إِلّا بدليل» ولم يقم دليل على وجوب الكقّارة في ترك 
المفى: 


المطلب الخامس: نَدْرٌ الحجّ راكبا. 


نص الشافعتة: إناقل< المسى أفضل» أو قلا هو والركوب سواء 
فهو مُخيِّر؛ِ إن شاء ركب» وإن شاء مشى» وإن قلنا: الركوب أفضل - وهو 
المذهب عند الشَّافعيّة - لزمه الوفاء به فإن مشى فعليه دم؛ لأنّهِ ترقّه بترك 
مؤنة المركوب . 

وفيه.وجه آختر للشّافعيّة: أنه لدم علبه؛ لأله أشق من الذكوبي9©», 


.)041( سبق تخريجه‎ )١( 
.)057( سبق تخريجه‎ )١( 
.)055( سبق تخريجه‎ )"( 


(5) ا لمجموع (0/ 894ة). 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, 





س2 
نذ 


ندرٌ المشي إلى بيت الله الحرام: 


من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه في حح أو عمرة؛ 
قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافاً»» وهذا وجه الاستحسان عند الحنفيّة 
وفلعن المالكة:والشافتةع والجابلة فى اللجملة: 


[؟*1] لما رواه ابن أي شيبة قال: عبد الرحيم». عن محمد بن كريب» عن 
كريب» عن ابن عبّاس» عن سنان بن عبد الله الجهيٌ أنه حدّثته عمّت 
نا أتت البَىَ بل فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أمّي توفيّت وعليها مشي 
إل الكعية نذرا + نقان إل يه : «أتستطيعين شين عنها»؟ قالت 
نعمء قال: «فامشي عن أمَّكَ)ء قالت: أو يمجوزئ ذلك عنها؟ قال: 
(نعم), قال: «أرأيتٍ لو كان عليها دين قضيته قضيته هل كان يُقبَلٌ منكِ»؟ 
قالت: نعم» فقال لبن كك : «فدينٌ الله ةي . 


[1] وما رواه الطبران من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» حدّثنى 
أي كنا عمران بن حبى. الأسديء قال: معت عمى مروان بن فيس 


.)35177( )784 ///( مصنّف ابن أبى شيبة‎ )١( 
ومن طريقة.ابن أبي عاصم في الآحاد والمغاني (96؟؟)+ والطبرائي في الكبير كما في‎ 
.)0817 /8( وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية‎ »)١9١ /4( مجمع الرّوائد‎ 

ا رم 11)» واب حدي في الكامل 80 41) من 
طريق عبد الرَّحيم» به» بنحوه. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن كريبء قال ابن معين: "ضعيف". وقال البخاري: 
"منكر الحديث"», وقال ابن عدي: "مع ضعفه يكتب حديثه' . انظر الميزان (5/ 202916 
والكامل نف الفا 001/5 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 











- وقد أخذ الرّعية عن أهله في عهد رسول الله يَلةِ - قال: جاء رجل 
إلى رسول الله ككِ فقال: يا رسول الله! إِنَّ أبي توفيء وقد جعل عليه 
أن يمشي إلى مكّةء وأن ينحر بدنة» ولم يترك مالاً» فهل يقضي عنه أن 
مشي عنه وأن نقضي عنه بدنة من مالي؟ فقال رسول الله كَل : «نعم, 
اقض عنه واخْحرٌ وامش» أرأيتَ لو كان على أبيكٌ دينٌ لرجّل» فقضيتٌ 
عنه من مالك» أليس يرجع التجر افيا نوالا احن أذ و0 


[55] وما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمّته أئَّا حدّثته عن 
جدَّته أئها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء» فماتت ولم 
تفضه» فأفى عبد الله بن عبّاس ابنتها القت هويا 


[17] وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن غسر فق الكجل يقوك عل المتى إل الكهية: قال: «هذا ندر 
فل 5 ادرو 


وهذه تفاصيل مذاهبهم : 
القول الأوّل: إذا نذر المشي مقيّداً له بالحرم أو نواه» أو ذكر بقعة من 
الحرم؛ كدار أبي جهل أو الصَّفاء فيجب إتيانه بحجّ أو عمرة» أو بهما وإن 


.)6175( )799 /٠١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)571717 /4( وعنه أبو نعيم في معرفة الصّحابة‎ 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة عمران بن يحيى» ذكره البخاري في تاريخه (5/ 419)» وابن أبي‎ 
حاتم في الجرح والتّعديل (037/7) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبّان في‎ 
.)55١ الثقات (لا/‎ 

(؟) موطأ مالك (؟/ 99ا) .)1١١8(‏ 

(9) المصنّف (177؟1) 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





نفى ذلك في نذره. 
وهو مذهب الا 


وحجته : 

1ت أن الغربة الماك بإثياثة يحسك» والتذر متممول على وابعث 
الترعة لآن وك البيق الحرام أى جرم من فى التذر مدان موضيوها قرعا 
على التزام حجٌ أو عمرة» ومن بالحرم يصحٌ نذره لهماء فيلزمه هنا 


ع 


0010000 
1 امسر يا له 
ل ازمه اللسنتى إليه ف 
حجٌ أو عمرة؛ لأنَّه التزم جعله وصفاً للعبادة» كما لو نذر الصّلاة قائماً”" . 
القول الناق من تذى المقى اليكة أو الكعية آى جوته المتضل يد 
كبابه وركنه وحطيمه وشاذروانه» لزمه المشي بعمرة» له غير الديت وجزثه 
مما هو منفصل عنه؛ كزمزم والمقام والصّفا والمروة وعرفة» لا يلزمه إلا 

كرتشي الا , 

وحكّنه: أن من تدر المشى إلى اج إلى الممعب العدراوه: أو الكية 
إلماالزيم المقي إلى :ذلك فى حجٌ أو عمرة؛ لآن كلاف يسفوى على ,البيك 
)١(‏ نهاية المحتاج ا 017 
(؟) نهاية المحتاج (8/ 7710© . 


() نهاية المحتاج (8/ 7378). 
(5) الشّرح الصّغير (؟/ 549). 
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0 
ًٍُ 
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الحرامء والبيت لا يؤتى إليه إِلّا في حجٌ أو عمرة: بخلاف غير ذلك من 
المواضع ؛ كمنى أو عرفة أو ذي طوى أو مزدلفة أو نحوهاء فلا يلزم الثّاذر 
بالمشي إليها شيء؛ لأنّه ليس بها بيت يُحَجٌّ إليه أو يزار. 

ونوقشس أذ الوااجت السو مي ا على الز ادب بالشرع ومثل هذه 
الأماكن لا تؤتى إِلّا فى التّسك . 

القول الثالق؟ مع تذ و المشى إلى الما والمروة أو ممعم الشف 
أو غيره من المساجد التي تقع في الحرم. فإنه لا يصحٌ نذره» وإن ذكر 
الكعبة أو مكة أو بيت الله تعالى صم نذره. ولؤمه ححّة أو غمرة عاقيا 
ححٌ أو عمرة ماشياً عند الصّاحبين”" . 

وحجّة أبي حنيفة: 

--١‏ أن مشهى التياس أن لا بحب فنىء نايجاب المشي المضناف إلى 
مكان هاء: لآن المكت لبس يقربة مقضودة» إذ هو مسد انقال مخ مكان إلى 
مكان» فليس في نفسه قربة» ولهذا لا يجب بسائر الألفاظء إِلّا أنَّا أوجبنا 
على النّاذْر الإحرام في لفظ المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة للعرف؛ 
إذ جرى عرف الناس على استعمال هذه الألفاظ كناية عن التزام الإحرام» 
ولم يتعارفوا غلى استعنال غيرها من الآلفاظ» فبغال: مشى إلى مكّة 
والكناية يتبع فيها عين اللّفْظ لا المعنى» بخلاف المجاز؛ فإنّهِ يراعى فيه 
المعنى اللّازم المشهور في محل الحقيقة؛ لأنَّ الكناية ثابتةٌ بالاصطلاح 
كالأسماء الموضوعة, فيتبّعُ فيها العرفٌ واستعمال اللّفظء بخلاف المجاز. 


.)١186 /4( المبسوط‎ )١( 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





-١‏ ووجه ما ذهب إليه الصّاحبان من صحّة النّذر بالمشي إلى المسجد 
الحرام أو إلى اللحرم» ولدوم سي الكاذن إلى وتلق فى كك أو ضمرةة :أن 
من نذو التنى إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام هو بمثابة من نذر المشي 
إلى بيت ال أو مكة» لأن الحرة يشعمل على البيت وعلى مكّة» فلزم الثاذر 
المشي إلى ذلك في حجٌ أو عمرة. 

7- ووجه ما ذهب إليه الحنفيّة من عدم صحّة التّذر بالمشي إلى الصّفا 
والعروة أو سيجد اقيق أذ قر واخد هو على ]لا فاط (الكعية 1ن 
وبيت الله) يستعمل عتد استعمال الآخرء فيقال: فلان مشى إلى بيث الله 
فإ الكسةه وإلى نكب ولا قاله مفى إلى الضقاوالمروة» ولهذا قل 
يلزم بنذر المشي إلى هذه شيء. 

ات أن مو ندر المي إلى الكغا والمروةة أو ميجن الطيق» أى تبو 
ذلك من المواضع قد أوجب على نفسه التَّحوّل من مكان إلى مكان آخرء 
وذلك ليس بقربة مقصودة؛ لأنه لا قربة في نفس المشيء وإنّما القربة في 
الإحرام» وهو ليس بمذكورء ولا يصمٌ النّذر بما ليس بقربة. 

- ولأنّه لا يُتوصّلُ إلى بيت الله تعالى إلا بالإحرام»ء فكأنّه التزم 
الإحرام ال نظ والإحرام لأداء أحد النُسكين إِمّا الحج أو العمرة 
فكأنّه التزم بهذا اللّفظ ما يخرج به عن الإحرام؛ ليك ملريه ححة أي 
عمرة» ويمشي فيها كما التزم. وتقدّم ما يدل على فضل المشي إلى الحجٌ . 

وقد كره أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - المشي في طريق الححٌ» قلنا : 
لا كذلك؛ وإنْما كره الجمع بين الصّوم والمشيء وقال: إذا جمع بينهما 
ساء خلقه فجادل رفيقه» والجدال منهيٌ عاك 


)١(‏ المصادر السّابقة للحنفيّة. 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 











ونوقش هذا الاسعدلال: بأنّ التّفْرِيِقَ بين الأماكن الع تُقْصَدُ لآداء 
السك تقريق يلا دليل: 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشَّافعيّة» وأنّه لا يفرق بين مكان 
ومكان فكل مكان تفْضد لأداء اللسلفه قمع تذر المشى إلبه لزه يسك 
من عمرة أو ححٌ. 


_-ه 


المطلب الشّابع: نَذْرٌ المشى إلى المدينة التَّبويّة أوبيت 
المقدس. أو مسجديهها: 


اختلف الفقهاء فيمن نذر المشي إلى المدينة وبيت المقدسء أو المشي 
إلى مسجديهما على أقوال: 

القول الأوّل: من نذر مشياً للمدينة أو إيلياء لا يلزم ذهابه لهما لا 
ماشياً ولا زاكبا إن لم ينو أو ينذى ضصلاة بمسجدييماء أو يسمّهما - أي 
المسجدين لا البلدي -» فإن نوى صلاة فيهما أو سمّاهما لزمه الإتيان؛ 
فيركب ولا يلزمه المشي. 

وهو قول المالكيّةا" . 


وحجنه : 


9 


2 


من الذلبل على أن المشن لبس قربة مقصودة. 
عدأ ]ذا قوق عئالة ايها أن ستاسما لننه الانياق الميما راكد 


.)559 الشّرح الصّغير (؟/‎ )١( 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





لحديث عمر ينه : «إِنَّما الأعمالٌ باليّّات)20 . 

"ا ما تقدممن:الذليل غلى شد الرحل للنسجد النويّ والمسجد 
الأقوبي 5 

القول الثاتى »مو تثر المشى إلى سح المدفةة آن المسجد الأقضن 
لزمه ذلك ويلرعه بهذا الثدر أن يعلى في 'المرغض الذي أنام رفعتين: 

وهو قول الحنابلة ". 

وحجّته : 

أت آذ القصة بالتذر القرية والقلاعة» وصضيل هذا لما يكرق بالكادة؛ 
لأنّ المساجدٌ غير المسجد الحرام إِنَّما تُقصَدٌ للصلاة» فتضمّن ذلك نذره. 

اك آنا سهد الخ كله أو المكعل الأقصى من المساجد الثلائة التي 
لا تُمَّدّ الرّحال إِلّا إليها؛ لاشتراكها في عظم الفضيلة وزيادة ثواب الصّلاة 
فيها عن غيرها من المساجدء فيلزع المشي إليهما بالتّذر كالمسجد الحرام. 

القول الثّال: أنه لا يلزمه شيء. 

3 قول اي ا قدا 

وعلّل الحنفيّة : 

اعابآن فى نثر البعى إلى .مسجد المدينة أو المسجد الأقصى قفد 
أوجب على نفسه التّحول من مكان إلى مكان» وذلك ليس بقربة مقصودة؛ 
أنه لا قربة في المشي» ولا يصحٌ النّدر بما ليس بقربة. 
)١(‏ سبق تخريجه .)١58(‏ 
(0) ينظر: نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. 
قرم المغني (9/ 5ك). 


(:) المبسوط (4/ .)١186‏ 
(5) مغني المحتاج (5/ 0757 . 
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وتوف هذا الاستدلال: بالتسليم» لكن إذا نوي المسجد أو سِمّاه كما 
قال لوف اسن شري 

اك فيه بتع 1 لها امطابفة لظي راتما نجلا كلها ييزلكه الله سال + 
قال الله تعالى: «فٍ بُِوْتٍ أَدِنَ ألَهُ أن تَرْقَم»»: وإذا عُلِمَت نيِّثْه صار ذلك 
كالماتوظ يده قلا بلرمه شىءة. لآر ساف الساجد ينات وخرلينا بخبر 
إحرام» فلا يصير به ملتزماً للإحرام. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه المالكيّة من التّفصيل؛ لدلالة 
الذليل عليه. 











الفصل الثَالث؛ أحكام نَدْرِ العبادة: 7/4 


00 








المبحث السابع: تلد الهدي والأضحية 


وفيه مطليان : 


المطلب الأوّل: تَدْرٌ الهدي والأضحية. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعيّن الهدي والاأضحية بالئَّدْر 

التعيين بالنَّذر: أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة أو هذه البقرة» أو 
هذه الشَّاةء أو هذا التَّوبِء أو هذا الدّينارء أو هذا المّلعامء فعليه أن يهدي 
ما عيّنه في نذره سواء أكان مما يجوز أضحية أم لا 

واختلف العلماء في تعيّن الهدي والأضحية بالنّذر على أقوال: 

القول 411/1 آذ البدى والافيمة يسنان بالر. 

وهو رواية عن أبي حنيفة» ومذهب المالكيّة والشّافعية وال 

لعن عد المالفة: لاحمب الافيدة لابالابي وهذافي الوجواب 
الذي يلغي طررٌ العيث بخدةء فاذا كثرها ثم أصابها عيب قبل الذّبح فإنّها لا 
تجزئ. وليس المرادٌ عدم وجوب الأضحية التو سلف : بل نذرها يوجب 
ذبحهاء ويمنع بيعها وإبدالهاء بخلاف طروٌ العيب في الهدي بعد التّقليد”" . 


)20200 بدائع الصّنائع (5/ م والتنبيه 2.)8١ /1١(‏ والمجموع (// 0 وكشاف القناع (؟/ 20 
(؟) حاشية الدسوقى (؟/ .)١١7‏ 
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قال تدروو )هذا دلو عدف هذا العوان ل ووو ملكة ولس التتوع 
وصار الحيوان للمساكينء» فلا يجوز للنّاذر التّصرَّف فيه ببيع ولا هبة ولا 


زواله؛ كالوصيّة والهبة والرهن 5 
قال أصحابنا ولو نذر أضحية معيّنة فحكمها حُكُمُ الهدي فيما ذكرناه». 
وحجّته : 


-١‏ ما تقدّم من الأدلّة على وجوب الوفاء بنذر الطلاعة. 


[17] 5- ما رواه الإمام أحمد من طريق الجهمء عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه وياء قال: «أهدى عمر بن الخطّاب نجيب”'': فأعطي بها ثلاتمائة 
دينار» فأق النَّىَ كل فقال : يا رسول الله ! إِفْ أهديتٌ تجبباً: فأعطيتٌ 
با ثلافاثة ديدارن» أفأبيعها وأفكرف يكمنها بدنا؟ قال :دلأ اخرها 
م7 , 


.)11 /5( التّجيب: الفاضل من كل حيوان. انظر: النّهاية في غريب الحديثء مادة (نجب)‎ )١( 
في بعض ألفاظ الحديث (بختيّة)؛ وتجمع على بخت وبخاتك» واللّفظة معربة» وهي جمال‎ 
طوال الأعناق.‎ 

(؟) مسند أحمد (؟/ .)١580‏ 
وأبؤ عاو 0110653 عن الكثيلن + .واين غوينة 113لاضم اندي أن الحرب البغدادف: 
والموقى فى كناب سخ بابب لآ يدك ما [وجدمن اليدايا كلاب وير ولا انمه 52 
1479-0) من طريق على بن عيسى الألئغ المخرمي» أربعتهم (أحمد بن حنبل» 
وعبد الله بن محمّد النفيلي» وأحمد بن أبي الحرب» وعلي بن عيسى) عن محمد بن سلمة» 
عن أبي عبد الرَّحيم» عن الجهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله» فذكره. 
في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود. 
قال أبو بكر بن خزيمة: "هذا الشيخ اختلف أصحاب محمّد بن سلمة في اسمهء فقال 
بعضهم : جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم' . 
قال البخاري في التّاريخ الكبير (؟/ 70): "لا يعرف لجهم سماع من سالم' . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١(‏ 577): "فيه جهالة' . 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, 64 





00-7 

قال العمرات ” افمنعه من بيعه» وأمره بنحرهء فلو جاز البيع لأمره به؛ 
أن العية دقيقٌ البدن قليل قليل اللّحمى والبدنة أكثر لحماً منهء وأنفع 
لالحنا 

؟- ولأنّ ملكه قد زال عنه بالنّدَر والتّعيين وعله أيه سه 

- أن القربةً تعلّقت بشيئين : إزاقة الكّمه والتصِدى بالتحو» ولا بوجعد 
في القيمة إلا أل هيما وهو التصدق. 

ه- وحبّة المالكيّة: أذ تَعبِينَ المكلّف والتزامه لا يرفع ما طلب منه 
الشَّارِع فعله يوم الأضحى من ذَبْح شاة سليمة من العيوب. 

القوك الثاقي» لا يزول مله عنده بل يتعوق له الصف فيد بالنيع والمية 
وغيرهماء لكن إذا باعه لزمه أن يتصدّق بالقيمة. 

وهو رواية عن أبي حنيفة. 

قال الكاساننٌ : «ولو جعل شاة هدياً أجزأه أن يهدي قيمتها في رواية 
أبي سليمان» وفي رواية أبي حفص لا يجوز)”" . 

وحجّته: ما أمر الله تعالى من إخراج الرّكاة من الغنم يجوز إخراج 
القيمة فيه» كذا في النذور. 

ونوقش بعدم التّسليم» وعدم جواز إخرج القيمة في النّذر كما سيأتي في 
مسألة إخراج القيمة في النّذر. 

القول الثالث+ أنه لايرول ملكه حت يذبحه ويتصدّق باللحم. 

وهو واجد عنب الشافعة, 

وحجّته : كما لو قال: لله عليَ إعتاق هذا العبد» فإِنّهِ لا يزول ملكه عنه 
إلا بإعتاة 


.)5١5 /5( البيان‎ )١( 
2): فم بدائع الصّنائع (؟/‎ 
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1 


قال الأووئ 4 هذا الوعفه غلط» والصّواب ما شيق» ونرّق الأصححاب 
بين الهدي والإعتاق بأنَّ الملكَ ينتقل في الهدي إلى المساكين» فانتقل 
بنفس النذر كالوقف» وأما الملك فى العبد فلا يقل إلى العيد ولا إلى 
غيره» بل ينفكُ عن الملك90؟. 

التّرجيح: 

الرّاجح- والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 

المسألة الثّانية : نَذَّرُ الهدي إلى مكَّة, وفيها أمران: 

الأمر الأوّل: أن يكون من بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم. 


فيشرع هديه إلى الحرم. وعلى هذا إذا نذره يجب الوفاء به وهذا 
باضاق الانسة. 








ودليل ذلك: ما تقدّم من أدلّة وجوب الوفاء بنذر الطّلاعة+ ولما يأتي من 
الأدلّة على شرعيّة الهدي إلى الحرم . 

وإذا أوجب على تله الببدى فيو بالتقبان بية الآفياء الذلذقة : إنتكبء 
أهدى شاةء وإن شاء بقرة» وإن شاء إبلاً وهو أفضلها وأعظمها؛ لأنَّ اسم 
الهدي يقع على كل واحد منها"" . 

و عند الشّافعيّة والحنابلة: يتصدَّق به على من هو مقيم أو مستوطن بها 
دي الققراء العا في 

قال ابن قدامة: «وإن دفعه إلى الفقراء سليماً فنحروه أجزأ عنهم؛ لأنَّه 
حصل المقصود بفعلهم» فأجزأه كما لو ذبحه غيرهم» وإن لم ينحروه فعليه 
أن يستردّه منهم وينحره» فإن لم يفعل أو لم يقدر فعليه ضمانه؛ لأنّه فوته 
)١(‏ المجموع (8/ 555). 


(1) بدائع الصّنائع (ه/ .)4١‏ 
(5) أسنى المطالب /١(‏ 084)» والكافي /١(‏ 010). 
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ا 

بتفريطه في دفعه إليهم سليماً)”2 . 

وعند الحنفيّة: لو تصدَّق به حيّاً لا يجوزء ولا يكون هدياً حنَّى يذبح. 
ثم يتصدّق به فيخرج به عن العهدة» ثم إذا سرِقَ لا شيء عليه”" لأنّ 
النَىَ كَل نحر هديه» فإن نحره بنفسه» أو وكّل من نحره أجزأه. 

الأمر الثّاني: أن يكون الهديُ المنذور من غير بهيمة الأنعام. 

كال اأطعية» والنباب وثهر ذلك 

فللعلماء قولان: 

القول الأوّل: أنه يشرع إهداؤه للحرم» وإذا نذره وجب الوفاء به. 

وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة"" . 

وفك التموكة ©" والتاهكة» معز لقلدامكا أعدافة #الذار» أو فد 
كحجر الرحىء, فله بيعه ونقل ثمنه إلى الحرم من غير مراجعة حاكم. 
ويتصدّق به على مساكينه؛ ولو عسر التَّصدّق بعينه؛ كلؤلؤء باعه وفرّق ثمنه 
عابهي”*. 

وعند الشَّافعيّة: وهل له إمساكه بقيمته أو لاء فقد يرغب فيه بأكثر منها؟ 
وجهان. 

ود ليله : 

-١‏ ما تقدَّم من الأدلّة على وجوب الوفاء بنذر المّلاعة. 
2000 المغني (؟/ 555). 
(0) تبيين الحقائق (”/ .)١565‏ 


(9) حاشية ابن عابدين (؟/ .)5١5‏ وأسنى المطالب /١(‏ 584)». والكافى /١(‏ /الاه), 


والروض المربع /١(‏ 588). 
(:) تبيين الحقائق (/ .)١68‏ 
(5) نهاية المحتاج (48/ 73737). 
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-١ ]37[‏ حديث أبي هريرة وَيه أنَّ النََ ل قال: «مَنِ اغتسَلَ يومَ 
الجمعةٍ عُسْلَ الجنابة» ثم راح فكأنًا قرّبَ بدنةٌ» ومن راح في السَّاعدَ 
الثّانية فكأنًا قرب بقرةً» ومن راح في السّاعة الثّالئة فكأنًا قرّبِ كبشاً 
أقرن» ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأًا قرّبِ دجاجةً» ومن راح في 
القاعة لامي كانتت ب ار 


قال ابن قدامة: «ويجوز للمتطوّع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان 
وضغيره» وقبر الحيوان» اسعدلذلا بهذا الحديفة:» إذ ذكر فيه الدجاحة 
والبيضة)20 . 

؟٠-وإلحاقاً‏ لهذه الأشياء ببهيمة الأنعام. 

القول الثّاني: إن كان الذي نذره هدياً مما يخالف الهدي في العادة؛ 
كالتُوبِ والعبد والفرس فإِنّهِ يبيعه هنا ويرسل ثمنه يشترى به هدي سليم مما 
يهدى في العادة» وكره أن يرسل ما هو كالنُوب» فإن ارتكب المكروه 
وأرسله فإنَّه يباع هناك ويشترى به هدي سليم يُنحَرٌ بمحل الهدي» فإن قصر 
من اليدى الذي لايصل أرما لأ بيد عن عدق أعلى زفق الكنتى يآن 
شدرى يد عاذ إن امكو 3 إن فعير عن الانتى ذى المع الهدق اذى لأ 
يصل أو ما لا يهدى لخزنة الكعبة» وهم بنو شيبة» يصرفونه في مصالحها 
إهااعفاتدضة وإلذ بان لى نحي تصدق يه الثاشر أو غيره هيت شاء لخريه 
الكعبة أو غيرهم . 
)١(‏ صحيح البخاري في الجمعة/ باب فضل الجمعة »)88١(‏ ومسلم في الجمعة باب وجوب 


غسل الجمعة على كل بالغ من الرّجال وباب الظّيب والسَّواك يوم الجمعة .)80٠0(‏ 
(0) الكافى /١(‏ /الاه). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو مذهب المالكيّة”" . 

وحكفة: إنكام تخبير سْنة الددى؟ لأن جحتها محصرة فى سيم 
الأنعام» فبَعْتُ ذلك بعينه يبطل هذا الحصر . 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التّسليم؛ إذ إِنَّ الهدي شاملٌ لكل ما يهدى 
للحرم من نَعَمٍ وغيرها . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله. 

المسألة الثّالثة : نَذَّرٌ الهدي إلى غير مكّة. 

اختلف الفقهاء ٠‏ في كم من نذر الهدي إلى غير مكة؛ كالمدينة أو 
الأمعار أو اللكود المختلفة» وحكمٌ الذبح بها على قولية: 

القول الأوّل: من نذر الهدي إلى قير كا أو نذن أن جح يعرضيع 
غيرها» لاه الذبخ وإفضال نا أهداء إلى الموهيع الذق شتيد كن الأذن. 

وهو وواية عند لوال , وقالديه النافة و الس 

وعند الشّافعيّة : ا كفن أهل اليلد كارا لم يلوم؛ أن التو 
ترفك لأهل ادنك 

ويُشْترَظ أن لا يكون بالموضع المعيّن بالنّدر ما لا يجوز. قال ابن 
قدامة: «وإن نذر الذّبح بموضع به صنمء أو شيء من أمر الكفر أو 
المعاصي ؛ كبيوت الثَّارء أو الكنائس والبيّع وأشباه ذلك» لم يصمح نذره)”*. 
)١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 45). 


(9) التفريخ (919/8/1):, 
(9) روضة الظّلالبين (6/ 77107). ونهاية المحتاج (8/ 777 -”77)., وزاد المحتاج (4/ 


»© والمغني (9/ .)١9‏ 
2 المغني (/ ١0اة).‏ 
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١‏ -ها ورد عن ثابت بن الضّكَاكَء قال: نذر رجل على عهد رسول الله 
كله أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النَّبِىَ كلةِ فقال: إِنّي نذرثٌ أن أنحر إبلاً 
ببوانة» فقال البين يكة: «هل كان فيها وَثَنّ من أوثان الجاهليّة يُعبَدٌ)؟ 
قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم»؟ قالوا: لاء قال 
رسول الله يكل : «أوفي بنذرك7"© 

؟- أن من نذر أن يهدي إلى غير مكّكة قد ضمن نذره نفع فقراء ذلك 
- بإيصال اللّحم إليهم» وهذه قربةٌء فتلزمه كما لو نذر النُصذَّق عليهم . 

إن المعهودٌ 7 الشّرع أن يفرّقٌ الاش لحم الهدي بالمكان الْني 
لل 0 نذر تفرقة اللّْحم على فقراء أهله . 

4- أن تَذْرَ الهدي إلى غير مكة فيه إطعام مساكين البلد الذي يساق إليه 
الهدي. وإطعام مساكين أي بلد طاعة يلزم الثَّاذْر الوفاء به؛ لحديث عائشة 
كينا أنَّ النََىَ يكل قال: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أن يطيع الله فليْطغة)(" . 

- أنَّ من نذر الهدي إلى غير مكّة قد التزم طاعة الله تعالى بما نذر» 
فيلزمة الوفاء يما النرمه بالتذر. 

القول النّاني: لا يجوز نَذّْرُ الهدي إلى غير مكة» ومن نذر الهدي إلى 
غرمكة فلا بلزمة شيء» ولس لد أن بيس إلى الموهيم الذي عيّنه دده 
أو يذكيه في ذلك الموضع . 

وعو مذهب العةة ج37 

وش برواية سه البتالكئة: «اله يمحن اليدنة فى مكانهء ولا يسوقها إلى 
)١(‏ سبق تخريجه (01/5). 


(6) سبق تخريجه (/ا١٠1).‏ 
(8 رذ المسان عر 001+ ومواهب الجليل (ار ميم 
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قبيه اذ إل كه وي 
وحجته : 


وري دل ودس 0 


-١‏ قوله تعالى: «ثرّ جلها جلها إل اليتق اسيق» 

ووجه الدّلالة من الآية: أنَّ الموضعَ الي حل ذبح البدي قبةه هيو 
الحرمء وليس المرادٌ بالبيت العتيق نفس البيث» وإنّما يراد به البقعة التي 
عو اقبياء بوض اعرد لان الاء لا يراق ف البيظت» 

أت أن الودن ما يكرة قرا إذااكاة 'الدكة:. وسرق العدى إلى غيرها 
من الصّلال”" . 

- أنَّ الهديّ اسم يُطْلَّقُ على ما يهدى إلى مكان الهداياء وهو الحرم» 
000 فإنها لا تسمّى بهذا الاسم. 

- أنَّ التزام الهدي لغير مكّةَ معصية» ولا يجوز نذرها أو الوفاء بها؛ 


لما ورد عنه يل أنه قال: 0 ادبيو لالد سي ” 


ونوقشت هذه الأدلّة بأنَّ الهديّ كما ورد لحرم مكة ورد لغيره ه كما تقدَّم 
في الأدلّة القول الأوّل. 

التّرجيح: 

الراجح: - والله أعلم - لقوّة دليله» ومناقشة دليل القول الآخر. 

المسألة الرّابعة: نَذَّرُ اللأضحية / أو الهدي مطلقاً. 

إذا ندر أضحية واطلق: 


. 1 /١( التّمريع‎ 00) 

() سورة الحج آية (77) . 

(9) مواهب الجليل (”/ .0"51١‏ 
(:) سبق تخريجه (/ا١٠).‏ 
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فإنه يجزئه في هذه الحال شاة""' . 

لأن الواجب بالنذر يحمل على الواجب بالشرع» كما تقدم في التمهيد. 

اختلف الفقهاء في كم ما يلزم النّاذر إذا نذر هديا دون تعيينه على 
قولين : 0 1 

القول الآول: أن من لذن هديا نظلنا قاذ حوره من الهدي إلا ما يجزئ 
في الأضحية» وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة”" . 

وعند المالكيّة: يجزئه في هذه الحالة شاة؛ لأنّها الأقل. 

وأفضل الهدي عند إطلاقه بدنة» فإن لم تكن فبقرة» فإن عجز عن ذلك 
نقاة: 








-١‏ أن المطلقّ من الهدي المنذور يُحمّلَ على المعهود في الشَّرع» وقد 
صُرِفَ المطلقٌ إلى المعهود في الشَّرع لأنّه عليه اسم الهدي؛ كما لو نذر أن 
0 د ل لا لغويّة . 

5 والبقر ولع وإطلاق الهدي على غير هذه الأنواع هو من قبيل 
المجاز. 

القول الثائى : أنه يعجزئ النّاذْر في هذه الحالة أقلّ ما يُتَقرّبُ به إلى الله 
الى تن عن ها بدك ويخرج عن نذره بكل ما يُتموّلٌ؛ لوقوع اسم 
الهدي عليه. 

)١(‏ مجمع الأنهر (؟019/5). 


(؟) المصادر السّابقة للحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
(*) الحاوي (5/ 9859). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وده : حديث أبي هريرة ذه أنَّ النّبِىَ يه قال : ١مَنِ‏ اغتسّل يوم 
الجمعةٍ عَسْلَ الجنابة: ذ راح فكانية قرت ودتةه يونين راح في السّاعة 
التاتية» فكانيا #ابديقرة» ومن راح في السّاعة الثالقة. فكاتما قرب كبقاً 
أقرن» ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرَّبَ دجاجةً» ومن راح في 
الشاغة النتاميية فكا نهآ قت يف1 

ون على أن أقل واكك يه إلى ابه تعالى :ولو كان مجائعة أو بيضة أو 
كلّ متموّلٍ يسمّى هدياً. فمن تقرّب بمثل ذلك فإنّه يصدق عليه أنَّه أهدى, 
بجر متل ذلك في اللو المطلق للدي 

وتوفقى هذا ا لاسعدلال يان 11 المطلي تحت على المجهوة تت 
الشرعة وهو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ إذ هو المعهود شرعاً. 

المسألة الخامسة: إذا عيّن هدياً دون الذي في ذمّته. 

كأن يلزمه هدي للنّدر مثل أن يقول: مس و 9 
عّن هذياً دون الهدي الذي في ذمّته؛ كأن , 1 متد ييا فاضواف العلماء ء في 
ذلك على قولين: 

القول الأوّل: يلزمه هدي سليم. 

بس متهي لباك 1 

وحكّنه: أن الكلامة إِنّما نُطلَبُ في الواجب المطلق . 

القول الا : إذا عّن هدياً دون الذي في ذمّته؛ بن عن شاة معيية» 


(1) “سيق تخزيجه (807). 
(0) شرح مختصر خليل للخرشي (9/ 45). 
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يلزمه ذبح ما عينه: ولذ يجدنه هما قن دمته.. 


وهو مذهب الشاة ل" 


وحبّته: قياساً على ما إذا كان عليه كقّارة» فأعتق عنها عبداً معيباً» فَإنَه 
يعتق. ولا يجزئه عن الاو 

ونوفعن يانه قبامنٌ مم الخارق» إة العنق يملق سق ادخ» بخالاف 
الهدي . 

القول الثالئك ينات ويشترى له سان 

وبه قال بعض المالكيّة . 


التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه المالكيّة؛ لبراءة الذَّمَّة بالهدي 
الْسَليم . 

المسأئلة السّادسة: إن عيّن أعلى مما في ذمّته. 

إن عيّن أعلى مما في ذمّته؛ بأن كان عليه شاةً» فعيّن عنها بدنة أو بقرة 
لزمه نحرهاء فإن هلكت قبل وصولهاء فقولان: 

الآمث عدن الكافكه وملهب التكايلة» لا يلرقه إلا قل ال كانت 
فى دمّنهة كما لو نذر معيبة ابتداء» فهلكت يغير تفريط 40 لآنّ الرّائد لم 
يجب في الذَمَّهَ وإنّما تعلّق بالعين» فسقط بتلفها . 

وإذ تقب او قلف يتفريظةة لزحه مكل الك لآن الؤاقك تعلق نيد يحل 
الله تعالىء وإذا ونه لرمة مائة + كالهدى المعو اند 
(1) المجموع (8/ 04). 


زع المجموع م اا 
2 المغني (؟/ ١5ة).‏ 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





القول الثّاني: يلزمه مثل التي كان عيّنها . 

يغر بون حكن النافة, 

لذله الوانجب أضلة: 

والأقرزب لفون الا اله ليا متدرا يه 

فرع: إذا غصب شاةء فذبحها عما في ذمّته - أي عن َذْرٍ واجب عليه - 
لم يجزه وإن رضي مالكهاء وسواء عرّضه عنها أو لم يعوّضه؛ أن هذا لم 
يكن قربةً في ابتدائه» فلم يصر قربةً في أثناته؛ كما لو ذبحها للأكل» ثم 
وى يها اللاا مي وكها لو أعنق هيداء 13 نواه عن كنار 

وقال أبو حنيفة : يجزيه إن رضي مالكها""' . 

المسألة السّابعة: إذا قال: لله عليّ أن أضحّي ببدنة أو 

أهدي بدنة. 

إذا أوجب جزوراً فعليه الإبل خاصّة؛ لأنَّ اسم الجزور يقع عليه 
خاضة. 1 نااثن تت عدج قله تعالكة: 

أحدهما: أن يطلق التزام البدنة» فله إخراجها من الإبل» وهل له 
العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم؟ فأقوال: 

القول الأوّل: يجوز. 

وى وحم فلل التاش 1 يوقو ل الجتايلةة, 

القول الثاني : لا يجوز. 

وهو رواية عند المالكيّة'"2. ووجه عند الشّافعيّة . 

القول الكالهه أنه إن :زعت الأبن لم صمو العذول» ولا سعاز» 


.)55١ /”( المغنى‎ )١( 
070؟).‎ /١( التّفريع‎ )5( 
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وهو رواية عند المالكيّة”''. والصّحيح عند الشَافعيّة"" . 

القول الرّابع : أنه بالخيار بين شيئين: الإبل والبقرء والإبل أفضل؛ لأنَّ 
اسم البدانة يقع على كل واحد منهما . 

وهو قول الحنفيّة ". 

والأقرب: الجواز مطلقاً؛ لأنَّ الَّارِحَ جعل البقرة والسّبع من الغنم 
تقوم مقام البدنة . 

الحال الثاتي: أن يقد فقول + علع أن أسشي ببدلة :من الإبل» أو 
ينويهاء فلا يجزته غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف» فإن عدمتء» فقولان: 








أحدهما: يصبر إلى أن يجدهاء ولا يجزثئه غيرها. 

وهو رواية عند المالكيّة!؟'» ووجه عند الشّافعيّة . 

والقول الثاني وهو الصّحيح عند الشَّافعيّة: أنَّ البقرةً تجزئه بالقيمة» فإن 
كانت قيمةٌ البقرة دون قيمة البدنة من الإبل فعليه إخراج الفاضل . 

وفي وجه: 1 ب القمن كا في حال الإطلاق. فتجزئ البقرة 


واختلفوا في كيفيّة إخراج الفاضل ع عل الترلويه ودقل إل يدري 
به بقرة أخرى إن أمكن. ولا فهل يشعري :بد اشقتضاًء أو يتصدّق به على 
السافين» وجيان ععد النافة, 

وقبل: يشارك إنسانا فى جدنة أو يقرةه أو يشتري يه شاة: 

والأقرب: أنه يُخْرِجُ الفاضل؛ لالتزامه بالنّدر. 
17 اللفريغ 13ر08 
(؟) المصادر السّابقة. 


إفرة دام الصّنائع (ه/ .)8١‏ 
(5) التّفريع /١(‏ 070؟). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة اعدَِرَتٍ القيمة أيضاً . 

وقيل: لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقرة؛ لأنّها أقرب. 

ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة» فوجهان عند الشَّافعيّة : 

أصحّهما: لا تجزئهء بل عليه أن يتم السّبع من عنده. 

والقول الثاني : تجزئه؛ لوفائهنٌ بالقيمة9"' . 

فرغ : .ولو قال: أضكي ببعير أو بقرة» لا يجرق الفصيل» لأله لا 
سكن سيراه والذ العو لأدالا مان يترةه ول التهلته الأنيا لاسي 
ا 

المسألة الثّامنة: نذر الذَّبح خارج الحرم وتفريق اللّحم في 

الحرم على أهله. 

فونك السافيةة: البح خارج الحرم لا قربةً فيه: فيذبح حيث شاءء 
ويلزمه تفرقة اللّحَمء ءاثر الديودي إلى :ذ جيذ . 

ولو نذر أن يذبح , كه ويدزق للحم على ترام يلد لعن نري ينا النزم: 

ولو قال: له عليّ أن أنحر أو أذبح , بمكّة» ولم يتعرّض للفظ القربة 
والتّضحية» ولا التّصدّق باللّحمء ففي انعقاد نذره وجهان: 

أمكيما عد اتناف الاهاف 

والوجه الثاني : عدم الانعقاد. 

وعلى هذا في وجوب التَّصدّق باللّحم على فقرائها الوجهان 
الخاوسان ا 

فرع: ولو لو اليم بأفضل بلد صم نذره» ولزمه الوفاء.» وحكمه كم 


)١(‏ المصادر السّابقة للشّافعيّة. 
(؟) روضة الطّالبين (*/ 58"). 
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من الام يمكةه لأنيا اقفر البلاوا"؟ عدن حيوي غيلاقا للوالكية 
وتقدَّم في نَذْرٍ الاعتكاف . 

المسألة التّاسعة : نَذَّرُ ذبح حيوان مطلقاً. 

إذا لم يتعرّض لهدي ولا أضحية يأن قال: ا لي 
أو أنحر هذه البدنة» فإن قال مع ذلك: واتفيدق بلكميا» أو ثراهة. لوسه 
الذّبح والنَصدّقء وإن لم يقله ولا نواه فقولان: 

أحدهما : ينعقد نذره» وبلمه الذبيع والتُصدفق: 

وهو وعد كمد الذافدة» وظاهر قول. القعائلة. 

وحبَّته: وجود صيغة النّذْر. 

القول الثَّانِي: لا ينعقد. 

وهو الأصح عند الشّافعيّةا" . 

وحكّته : عدم لَمْظٍ الصّدقةء أو نيّتها. 

والأقرب: القول الأول؛ لقوة تعليله» ولأن قصد المسلم الصدقة بها 
إذا نذرها لله. 

المسألة العاشرة: مكان ذَبَّح الهدي المنذور إلى مكّة. 


الشافتةة مسد 


م 


لحر تساي «وثم جلها ل لبت الْمتَيقِ4. »؛ ولم يرد به نفس البيت» 
بل البقعة الي هو فيهاء 0 لأنَّ الدَّمَ لا يراق في البيت» والمراد 
(1) المجموع (8/ 5194). 


00( المجموع ١م‏ الات 
(9) المصادر السّابقة. 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





من قوله تعالى ؛ عونيطووا بانتك الشيق 4 نفس البيق؟ لأله هناك ذقر 
المّلواف بالبيت» وههنا أضافه إلى البيت» لذلك افترقاء ولأنَّ الهديّ اسم 
لما يهدى إلى مكان الهداياء ومكان الهدايا هو الحرم. 

القول الثاني :يجوز أن رايت كبارت الحرم» بشرط أن يقل التحم اليد 
قبل أن كتين 

وهو وسدعظد الشافة 

وحكّده: لأنّه إذا نقل إلى الحرم حصل المقصود: وهو نفع مساكين 
الحرم . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّه اجتهادٌ في مقابلة النّصّ . 
الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوَّل؛ لقوّة دليله ومناقشة دليل القول 


الآخر. 


0 


المسألة الحادية عشرة: إذا سرق بعد ذيحه. 

إن ذبحه» فَسَرِقَ» فلا شيء عليه. 

قال أحمد: (إذا نحر فلم يطعمه حنَّى سَرِقَء لا شيء عليه». 

وهو مذهب الحنفيّة والعن 3 , 

وححّته : أنه أذَّى الواجب عليه» فبرئع منه كما لو فرقهع ودليل 2 أذّى 
الواجب آله ليبق ]ل التقرقة» ولبست واجة » يليل أنه لو خخلى بينه وبي 
الفقراء اجزاه. 

وقال الشَّافْعِينٌ : عليه الإعادة؛ لآنه لم يوصل الجن إلى كت ده فأكية 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(؟) المصادر السّابقة. 
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ما لو لم يذبحه. 

المسألة الثّانية عشرة: مؤنة نقل الهدي. 

على النّاذْر مؤنة نقل الهدي إلى الحرم؛ لأنّه محل الهدي؛ قال تعالى 
«عيٌ يِل آَمْدَنُ يلد فإن لم يكن له مال بيع بعضه لنقل الباقي» ولزمه 
تأرقة لحم افيه على تسناكيه'*. 

المسألة الثَّالثة عشرة: إبدال الهدي والأضحية المنذورين. 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم إبدال الهدي والأضحية 
على قولين : 

القول الأوّل: له إبدال الأضحية والهدي المنذورين بخير منهماء وبيعه 
ترق يقبته كيرا منه: 

وهو رواية عن أبي حنيفة» ونصٌّ عليه أحمدء وهو مذهب الحنابلة . 

القول الثاني : لا يجوز إبدالهما. 

ريخو متهي الما" والنافدةه وآبو الفكلات مو العنابلة, 

وعند المالكيّة: إذا بيع الهدي لق 2 إرساله يبدل بالأفضل دون الأدنى 
بأن يشتري بقراً أو إبلاً بدل. غنم . 

وعند الشَّافعيَّة: لو نذر شاة» فجعل بدلها بدنة جازء وهل يكون الكل 
فرضاً؟ وجهان: أصحُّهما: يقع سبعها واجباًء والباقي تطوٌعاً . 

والكاني + يقم الجميم والحا ركان قلعت كايا واجبة لم يجز الأكل منها 
إذا"قلنا بالمذهب إل لا يحرز الأكل من اليبدى والآفسية الواجبين. 

زإن قلنا: الراحي الشبع جاز الأكل من الزاقذ» :ؤقال الشيخ آمو 


.)084 /١( أسنى المطالب‎ )١( 
.)١١7 (؟) حاشية الدسوقى (؟/‎ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





خافد» يجوز آكل الراند كلد» والله أعل 27 . 

ويأتي كم نال ال لوه وان إبداله إلى اعلى جاتو» وتات 7 55" 
المشالة, 

فرع: قال النُووي: «قال أصحابنا: فإن خالف فباع الهدي أو الأضحية 
المعريق لرمه استردافه إن كالك عيكه راقياه .بويلومة رذ اللمو» فزن تلق 
الهدي عند المشتري أو أتلفه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى 
عق التلنيه -ويقخوى الثاذر نلك القيمة كل الكالف ما بونوها وستاء. فإن 
لم يجد بالقيمة المقل لخلاء حدث لومه أن يضم من ماله إلبها قمام التمخ؛ 
وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن يشتري» وفيما 
يفعل بالرّيادة خلاف - ينظر المسألة الخامسة -. 

ثمّ إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشترى ضحية بنفس الشّراءء 
وإنّ اشعزاء فى الذكة وتورى عمد الشراء آنها ضبعية تكذلك» وإلا فالعا 
بعد الشّراء ضحية» والله أعلم». 

المسألة الرّابعة عشرة: الانتفاع بالهدي والأضحية 

المنذورين؛ وفيها أمور: 

الأمر الأوّل: إجارة وإعارة الهدي والأضحية المنذورين. 

قال النَّووي: «لا يجوز إجارة الهدي والأضحية المنذورين؛ لأنها بِيعٌ 
للمنافع» وقد نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على هذا)"”" . 

وعند المالكيّة في المعتمد: جواز إجارتها"" . 

رنجرة إعازفياة لآهاء إوفان 4 كنا ويه لد الارشاق يهاء 
)١(‏ أسنى المطالب .)08١ /١(‏ 


(0) المجموع 0م 5ت . 
(9) حاشية الدسوقي (؟/ .)١55‏ 
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وعلى القول بعدم الجواز لو خالف وأجّرهاء فركبها المستأجر فتلفت 
ضمن المؤجّر قيمتها والمستأجر الأجرة» وفي قدرها وجهان عند الشّافعيّة : 

اصكهماء أجرة الطل . 

والوجه الثاني : الأكثر من أجرة المكل والمسكّى. 

ثُمّ في مصرفها وجهان عند الشَّافعيّة . 

أحدهما: الفقراء فقط. 

وأصحُهما - عند الشَّافعيّة - مصرف الضّحاياء والله أعلم. 

الأمر الثاني * ركوب الهدي والأضسية المتذورين: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: يجوز ركوب الهدي والأضحية المنذورين والحمل 
عليهما إذا احتاج إليه بلا ضررء فإن لم تكن هناك حاجةٌ لركوبها فإنَّه يحرم 
الركو. 

ويُشْترَظ في الرُكوب والارتكاب والحمل: أن يكون مطيقاً لذلك لا 
2075 

وهو قول الشَّافعيّة والحنابلة”" . 

وغند المالكيّة: يُكرّهُ ركوبها إِلّا من عذر. 

فإن ركبها بسبب ما ذُكِرّء فانتقصت بهء ضمن قيمة التقصان» ويتصدّق 
بها كما صرّح بذلك الحنفيّة والشَّافعيّة والحنابلة؛ لأنَّه صرف جزءاً منها إلى 
حاجته . 








.)187 الحاوي الكبير (4/ 707)» ومطالب أولي النهَى (؟/‎ )١( 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 
-١‏ قوله تعالى: «إلكِّ وبا مَتَفِمْ [ أجل مسَمّى74" . 

[ ؟- ما رواه مسلم من طريق ابن جريجء أخبرني أبو الرّبيرء قال: 
اعت جابر بويد ل سكل عن ركري هدي فقال: سمعتٌ النَّّ 
يقول: «اركبها بالمعروفي إذا أَحدْتٌ إليها حجّ تَجِدَ ظهراً»”"2. د 
على جواز الرُكوب. 
*- أنه إذا حصل ضرر حرم الرُكوب؛ إذ لا ضررر ولا ضرار. 
القول الثّاني: يجوز الرُكوب من غير حاجة. 
وهو قول عند الحنابلة» وبه قال عروة بن الرُبير وإسحاق والظاهريّة . 
قال الماورديٌ: ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزلها"". 


وحجنه : 
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ع : م 


[796094 ] ما رواه البخاريّ ومسلم من طريق أي الرّناد عن الأعرجء عن أي 
هريرة طييه 4 أن وول اله كل راض ريهاة سوق يبلقةه فقال له: 
«اركبها»» قال: يا رسول الله! إِنَّا بدن قال: «اركبها ويلك في 
الثّانية أو في الْقَالئَة' . 


)١(‏ سورة الحج آية فق 

(؟) صجيح مسلم في الححٌّ/ باب جواز ركوب البدنة (1745). 

(9) المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري في الأدب/ باب قول الرجل ويلك (42)5170: ومسلم في الحجٌ/ باب 
جواز ركوب البدنة .)١1775(‏ 
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فإن فعل شيعاً منها أتمء ولم يجب غليه التَصدّق بشيء» إلا أن يكون هذا 
الفخل تصن تتددياة قعل أن ونضذق قلبمة النمن: 

وهو مذهب الحنفيّة”" . 

وحجّحته: أنّها تعيّت للقربة» فلم يحل الانتفاع بها كما لم يحل الانتفاع 
بلبنها وصوفها. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه؛ فيجوز 
الانتفاع بالصُوف واللّبن عند الحاجة كما سيأتي . 

القول الرّابع : أنه يجب ركوبها. 

فالعه عقن العلهاء 7 

وحجّنه: مطلق الأمر في قوله يَكِيةِ: «اركبها». ولمخالفة ما كانت 
الجاهايّة عليه من إهمال السّائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

ونوقش هذا الاستدلال بِأنّه يلِِ أهدى الهدايا ولم يركبها . 
التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لدلالة الدّلِيل عليه. 

الآمر الثالك: لبن الهدئ أو الأضصية المتدورين. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: إذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية 
الولد لا يجوز حلب شيء منه»ء فإن حلب فنقص الولد بسببه لزمه أرش 
النّتقصء وإن فضل عن ري الولد حلب الفاضلء ولو تصدّق به لكان 
أفضل”" . 
(1) بدائع الصّنائع (0/ 78 - 074» وحاشية ابن عابدين على الدَّر المختار (0/ 500). 


(0) المجموع (8/ 31"). 
(9) المجموع (8/ 31"). 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, عد اده 





وهم ملعب النافة و الال , 

وعلك الشافية؟ .ونيف ماق شري غاؤ' أن مسقي لثيره بلا عرض 4 ولا 
يجوز بيعه بلا خلاف . 

ولو مات الولد كان كم لبنه كم الرّائد على حاجة الولد كما ذكر. 


قإذا تلترنيه ها يف اله أو ها لأ يتل عن الولدة سف 10 هذى 
1 222 


-١‏ قوله تعالى: لَك نيا منَِعْ إل أجل مُسَمّى4””. 

-١‏ وسئل جابر نه عن ركوب الهدي فقال: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: «اركبها بالمعروف»””/ . 

ول على جواة الأكريم تكذا شري اللن الفاهيل عن خالجة الولك: 

ل#اصيولا ريك كلد ركاف قات الؤلدة: 

5- ولأنَّ بقاءه في الضّرع يضر بالأمّ. 

القول الثّاني: لا يحلبهاء وينضح ضرعها بالماء البارد حبَّى ينقطع اللّبن 
إذا كاث ترما هن وقى لاجو افإن كان معدا مم لها وساف لبنها في 
ليف للق يما» وات عيرق إلى خاعة فيه قعد ل سوكلة أو قيفة: 

وهو قول الحنفيّة. 
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وحجنه : 
1د ]نك ل وطليق لآن اليه حفولة مقي “فلا ضير قه إلى مداجة لقمد. 


.)187 المجموع (8/ 02757 ومطالب أولي النّهى (؟/‎ )١( 
.)874 /”( المغني‎ )0( 

(9) سورة الحج آية (77) . 

(4:) سبق تخريجه (57/8) 
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-١‏ أنه إن صرفه إلى حاجة نفسه تصدّق بمثله أو بقيمته؛ لآن اللية 
مفعون + اذهو جزم عن أعزاه اليوي 1 

ونوقش هنان الدّليلان: بالل فيد اله جره من أجزاء الهدئ 
والأضحية؛ لأنّه ينجدّد ويستخلفء وإن سُلُّمَ أنه جزة فإنَّ الدَّلِيِلَ دلَّ على 
جواز الانتفاع به كما تقدّم . 

الغول الثانث: كز الدرت موتبن المدى» فإن أض شات: اللي 
بالآمّ أويولدها بآن أشعفهماء وذلك بأن لا يفضل عن ري فصيلها أو 
أحدهما حرم. 

وهو مذهب المالكيّة. 

وحكتة: أنّه بالتّقليد والإشعار خرج الهدي عن بكم ويف وه 
خرجت المنافع؛ فشربه نوع من العود في الصّدقة يدل على أنَّ النّهِيَ 
للكراهة؛ لأنَّ العودَ في الصّدقة مكروةٌ على المعتمد”” . 

ونرقسش يما توقكن .به الذليل الشّابق: 

القول الرّابع : أنه لا يجوز شربه» بل يجب نقله إلى مكّة إن أمكن» أو 
نيقيقه وقله جاقا» فإن عدن تماق يد على الفقراء فى موشيم البدلي: 

وهر ود عفد الشاضة: 

وحبّته: القياس على عدم جواز أكل اللّحم . 

ونوقش بأنّه قياس مع الفارق؛ إذ اللَّن يتجدّدء بخلاف اللّحم. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لدلالة الدّليل عليه. 


.)897 /5( الهداية مع البناية‎ )١( 
.)47 (؟) حاشية الدسوقي (؟/‎ 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, وم 





ا 

الأمر الرّابع: صوف الهدي والأضحية المنذورين. 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأوّل: إن كان في بقاء صوف الهدي المنذور مصلحةٌ لدفع ضرر 
حرٌ أو برد أو نحوهماء أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضرّه بقاؤه لم يجز 
جرٌُهء وإن كان في جرّه مصلحة؛ بأن يكون في وقت الذّبح بعد جرٌّه جاز» 
وله الانتفاع به» والأفضل أن يتصدق به. 

وعدا مهب الاي 

وحجته : 

-١‏ إن كان في بقاء صوف الهدي المنذور مصلحةٌ لدفع ضرر حرٌ أو 
برد أو نحوهما لم يجز أخذه؛ لتضرّرها . 

١-إن‏ كان في جرٌّه مصلحة؛ بأن يكون في وقت الذّبح بعد جره جاز؛ 
لجا يانى: فى دلبل القول:الثائن, 

القول الثاني: إن كان عليها صوفٌ في جرّه صلاحٌ لها جرّهء وإن لم 

5 كِ 3 ع 2 
يكن في جزه صلاح لم يجز اخذه 1 

وقال في (الرّوضة)): يتصدّق به إن كانت نذراء وقال القاضي في 
((المجرّد)): ويُستحبٌ له الصّدقة بالشّعرء وله الانتفاع بهما. 

وذكر ايخ افون أن اللن والشوك لا يتضادة :فى الأبحامه: 

وشو نسي لد ا 


.) والمجموع ١١م/ :5”- ه5‎ ,)5١5 /5( البيان‎ )١( 
.)078 /”( الكافى لابن قدامة‎ )5( 
.)4١ /5( الإنصاف‎ )9 
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-١‏ أنه يتصدّق به؛ لأنّها تسمن بذلك» فتنفع المساكين. 

-١‏ إذا لم يكن في جرّه صلاح لم يجز أخذه؛ لأنّه جزء منهاء وينفع 
الفقراء عند ذيحها. 

القرل لتاقم 14ج صوفها» فرورقيف مكل للبم أواكزاء سين 
الأخذ لم يُكرّهء ولا يكرَّهُ الجر إذا تضرّرت ببقاء الصُوف لحر ونحوه. 

وهو مذهب المالكيّة"" . 
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وحجته : 

ما تقدم . 

القول الرّابع: إن جرَّ وبرها أو صوفها تصدّق بهء أو بقيمته إن 
استهلكه. 

وهو مذهب الحنفيّة”". 

وحجّته : لأنّها خرجت من ملكه بالصّدقة . 

القول الخامس: أنه يحرم جر صوفها مطلقاً . 

وهو قول بعض الحنفيّة» وبعض المالكيّة» وبعض الشَّافعيّة". 

وحجّته : لأنّها خرجت من ملكه بالصٌّدقة . 

ونوقش هذنان الدّليلان: بالتسلبيع لكت يسعتي ها اذا كان في الج 
التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - التّحريم إِلّا إذا كان هناك مصلحةٌ؛ لما تقدّم من 
(1) ميم الجليل (0/: 8077) حاشية الدسوقي 700 09 


(0) البناية (4/ "591). 
(9) المصادر السّابقة للحنفيّة والشّافعيّة. 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, : 





الدّليل على ذلك . 

المسألة الخامسة عشرة: ولد الهدي والاأضحية المنذورين. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: إن ولدت الي عُيّنَت هديا ابتداة؛ كقوله: هذه تَذْرٌ هدياً 
أوعن واجي فى الدثة كيا لى تار هنا 5 عتح عن نو ناه أر البسة 
ُبِحَ ولدّها معها إن أمكن حمل الولد على ظهرها أو ظهر غيرهاء أو أمكن 
سوقه إلى محل ذبح الهدي» سواء عيّنها حاملاً أو حدث الحمل بعد 
النّعيينَء فإن ماتت الأمٌّ بقي حُكُمٌ الولد كما كان» ووجب ذبحه. 

وغو هذهب الشافة و المونا 12 , 


وحجّته : 
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اك أن استحقاق اسايق الولد كه يغبت بطريق الشراية بين الآم: 
فكيق الو لعا كيف لاح 

-١‏ ولأنّه جعلها خالصة لله تعالى» والولد جزء منهاء ثمَّ انفصل بعدما 
سرى إليه حقٌ الله تعالى» فعليه أن يذبحه معها . 

*- إذا ماتت الأمٌ بقي حُكُمُ الولدء ووجب ذبحهء ولا يرتفع كم 
الهدي فيه بموت أمّهِ كما لا يرفع حُكُمٌ ولد أمّ الولد بموتها. 

القول الثَّاني: أمَّا ولد الهدي فإن كان بعد التّقليد أو الإشعار َمِل 
اوداق سك زعو الخو مع الم اتنا صيله على عبن الاين لم يمكن 
سوقهء وإن لم يجد غيرها حُمِلَ عليها إن قويت» فإن نحره دون البيت وهو 
قار تلن إنصاله بسع قعليه هدع ندلهه. .و "يكن حيالة على أله 
لضعفهاء ولا على غيرهاء ولا بأجرة من مال ربّه تركه عند أمين إن كان 


(1) الحاوي الكبير (7/ »)75١١‏ والعزيز (؟١/ »)١١‏ ومطالب أولي النّهى (؟/ 587). 
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بفلاة بن الارض ايند ف رجه إلى بح فنا العولوة تل التقليد 
تكن فد انحن ماف ولنلاث مله على فين الأء. 

وأمّا ولد الأضحية فيّندَبُ ذبّحُ ولدها للضّحية» خرج الولد قبل الذّبح 
أوتعده كجزء منهاء فحكم لحمه وجلده حكمها من جواز الأكل والتّصدّق 
والإهداءء ومتع البيع» وإذا لم يعمل بالمندوب» وأبقى ذلك الولد من غير 
بعد ذبحها حك محكة ويح يم ابن اله قي 

وهم ملسي الما ان 

وحجّته : : لا يجب ذبح ولد الأضحية بناءً على المعتمد من أنّها لا تتعيّن 


إن تمّ خلقه ونبت شعرهء فإن خرج حي 


إل بالدحية ولا تتعين بالنّذْر كما تقدَّم في مبحث تعيّن الهدي والأضحية 
اليددووتيق ادن 

القول الثّالث: عليه أن يذبحه معهاء ولو باع الولد فعليه قيمته» فإن 
ا ترق يدهلا مسد : واماتصدق بها تحن 

وهو مذهب الحنفيّة . 

وحكه: اغثار القيمة للولد: 

ونوقض بأ اعتبار القيمة في التّدر غير مُسِلّمِ كما تقدّم . 

القول الرّابع : أنه لو عيّتها ابغذاء يسبعها ولدعاء. .وإن عيّنها بالنّدر غم 
كان التزمه في ذمّته لا يتبعهاء بل هو ملك المضحّي والمهدي. 

زمر وه عفد الشافعة, 

وحجّته: لأنَّ ملك الفقراء ليس بمستقرٌ في هذه» فإنَّها لو غابت عادت 
إلى ملكه. 


.)١5؟١؟ حاشية الدسوقى (؟/‎ )١( 
.)١؟5؟ حاشية الدسوقى (؟/‎ )6( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, صضسصس الادهة 





القول الخامس: يتبعها ما دامت حيّة فإن ماتت لم يبقّ حَُكُمٌ الهدي 
ولا الأضحية فيه. 

زهو وسه علد الناهد 

ولم أقف له على دليل. 
التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - أنَّ الولدَ تابعٌ لأمّه؛ إذ التّابع تابع . 

الجيالة السادية عض إذا امير زمه المدى الجتدون» تبه شر 
الهدي مكانه كما ينحر هدي الإحصار مكانه. 

المسالة السابعة عهر :لكاو كدي" ا و خجلا سرقة اليندئ 
التذونء أو الأضعية الحتذورة: 

لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يكون واجباً في الذَّمّة . 

إن كان الهديٌ واجباً في ذمّته» أو الأضحية واجبةً في ذمّته؛ كما لو نذر 
أن يهدي هدياًء ثمّ أرسل هدياً عن الواجب في ذمّته فعطب"'' ونحو 
ذلك أو عيّن عمًّا وجب في ذمّته من أضحية» فسّرِقَت أوتلفت» ونحو 
ذلك وجية غليه بذلة: قال ايخ كوهد 4 لا نعلم فيه مخالفاً”" . 


وحجنه : 


م 


أ أن الواجبٌ دم صحيح» فلا يجزي عنه معيب» ولآن الدمة لم قيرا 
)١(‏ عطب الهدي: هلاكهء وقد يُعبّرُ به عن آفة تعتريه يُخافٌ عليه منها الهلاك. فيُنِحَرُ؛ٍ لأنَّ ذلك 


مفض إلى الهلاك. مشارق الأنوار (؟/ .)8١‏ 
(0) الشّرح الكبير (/ 017/0)» والإنصاف (4/ 49). 
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- أن عليه الهدف لذ كان راجيا فى اتعدة الآن وجوه في ادك 
فلا يبرأ منه إِلّا بإيصاله إلى مستحقّهء بمنزلة من عليه دين فحمله إلى 
فسعت يتريد دتحه اليد قلق قبل أن يوضيلة إليه:: 

*- أنه يتعيّن الوجوبٌ فيما عيّنه عن واجب في ذمّته من غير أن تبرأً 
الدالاوفه لالم الى ارس هديا ولا على هله لدان :كاذ "كان واج شدكلد 
نكالات. 

4- أنه إن عطبء أو سُرِقَء أو ضلَ» أو نحو ذلك ما عيّنه عن واجب 
في ذمّته لم يجزهء يعلد الرجوي إلى تق كلما ذو كان لرجل عليه درن 
فاشترق به هته مكيل » فتلف قبل قبضهء الحم البرع ؟ وعاة الدين إلى 
ذمّته ولأنّ ذنّته لم تبرأ مق الواجب» بالعييهة انما تعلق الوجوب بمحل 
آخن فصان كالذين يضبيهه امن أو يرهن به وهنا : نه يتعلّق الحقٌ 
بالصّامن والرّهن مع بقائه في ذمّة المدين» فمتى تعذّر استيفاؤه من 
الشاقي» كلقا لزهنه يقن النحن فى الدقة بجالية1, 

فرع: إذا قال: لله عليَ أن أذبح هذه الشَّاة عمًا في ذمّتي لزمه ذبحها 
بعينها ؛ لتعيّنهاء ويزول ملكه عنها . 

ونصّ الشّافعيّة : أنه لو عيّن عن نذره شاةً» فهلكت بعد وصولها الحرم 
أو تعيّتء ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما: تجزئه فيذبحها ويفرّقهاء ولا يلزمه إبدالها؛ لأنّها بلغت 

والأصحٌ عندهم: تدر كه عله بوولومة ميد اليا كلنت أ 
تعيّت قبل وصولها إلى المساكين» فأشبه ما قبل وصولها الحرم. 

الأمر الثاني: أن يكن واجباً بالتعبين» 


.)44 /4( الشّرح الكبير (/ ه/اه»» والإنصاف‎ )١( 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





مثل أن يقول: لله علي رأث أهدي عد الحا أو أضصّي بهذه 
الشاة. 

ل 

القول الأوّل: إن تلف الهدي المنذور قبل المحلء أو الأضحية 
المنذورة بتفريط لزمه ضمانه» وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه» وإن 
تعيب ذبحه وأجزأه. 

يعو ستهب النافة"" والضابلة , 


وحجّته هذا القول: 


-١]55٠0[‏ ما رواه ابن ماجه من طريق جابر بن يزيد. عن مد ين فرظة 
الأنصاري» عن أبي سعيد الخدري»ء قال: ابتعنا كبشاً نضحى به 
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فأصاب الدب من أليته أو أذنه» فسألنا اللي علد فأمرنا أن تشحخة 
زفرفق 
ك3 5 


-١‏ ولأنَّه عيبٌ حدث في الأضحية الواجبة» فلم يمنع الأجزاء؛ كما لو 
حدث بها عيبٌ بمعالجة الذّبح. 


.)”5 /8( المجموع‎ )١( 

(”) سئن ابن ماجه .)5١55(‏ 
وأخرجه الطّيالسي (77737), وأحمد »)١١17175(‏ والصّحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
89) و(1720)». وابن حبّان في الثّقات (5/ 15©» والبيهقي (4/ 184) من طريق جابر بن 
يزيد الجَعْفي» به 
وأخرجه أحمد .)١١88(‏ وعبد بن حميد (699)غ2 وأبو يعلى ,)٠١١65(‏ والبيهقي )4/ 
4) من طريق حجَاجٍ بن أرطاةء عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيد الخدري. 
وفي مصباح الرّجاجة )١110١(‏ "هذا إسناد ضعيف؛ فيه جابر بن يزيد الجَعْفيء وهو 


ضعيف» وقد اتهم' . 
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"- فأما إن تعيّبت بفعله فعليه بدلها؛ لأنّه عيبٌ أحدثه قبل ذبحه» فلم 
يحرف كناءار كان قل فطالجة اليم 

- أنه إذا عيّنه بالنّذْره وتلف بلا تفريط منه لا شيء عليه؛ لأنّهِ أمانة 
لم يفرّط فيها 

القول الثَّانِي : يجب إبدال المعيب. 

وهو وجه عند الشَّافعيَّة» قال النّوويُ: «وهذا فاسد؛ لأنّه لم يلتزم في 
ذمّته شيئاً» وإلّما التزم هذاء فإذا تعيب من غير تفريط لم يلزمه شيء كما لو 
تلفء والله أعلم». 

القول الثّالث: إن كان المنذور هدياًء فتلف أو تعيّبء أوسٌرِقٌ في 
الطريق قبل أن يبلغ محل نحره» فعليه أن يقيم غيره مقامهء فلا يجزئه وهو 
لصاحبه يصنع به ما شاء»ء وإن كان أضحيةً فهلكت أو ضاعت سقطت 
العجة ستيب ادن 

زعقاتوك أبن اا 


وحجتنه : 


أله إكلاقنك الوق عبر يله الآن اترعيت سساف الدلةه ل فين 
العين ما لم يذبحه في الحرمء فلزمه غيره كما إذا عزل دراهم الرّكاق 
فولكت قبل الشرف إلى اللقرايه يلدي راجيا ان , 

القول الرّابع : أنه إذا تعيّبت الأضحية أو الهديء أو تلفت قبل الذبح 
)١(‏ المبسوط (5/ .)١١7‏ حاشية رد المحتار (5/ 7170). 


(0) التّهر الفائق (؟/ .)07١‏ 
(") البناية (5/ 595). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو مذهب المالكيّة”" . 

وحجّته: أنّه إذا سُرِقَ الهديُ الواجبء أو تلف بعد ذبحه أو نحره 
أجزأ؛ لأنّه بلغ محلّه . 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التَّسلِيم كما تقدّم في مبحث تعيّن الهدي 
والأضحية المنذورين بالنّذر. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشَّافعيّة والحنابلة؛ لقوّة دليله. 

فرع: عند الشّافعيّة: إذا كان الضَّلال بغير تفريط لم يلزمه الصّللب إن 
كان فيه مؤنةٌء فإن لم يكن لزمهء وإن كان بتقصيره لزمه الطّلبء فإن لم يعد 
يلزمه الضَّمانَء فإن علم أنَّه لا يجدها في أيّام التشريق لزمه ذبح بدلها في 
أيّامِ التّشريق» وتأخير الذّبح إلى مضي أيِّام التّشريق بلا عذر تقصير يوجب 
القمانه رإة معي صصص اتام اللشريق 3 قلت شهل بهو تقصير فيه 
وجهان: 

أصحّهما: ليس بتقصير؛ كمن مات في أثناء وقت الصّلاة الموسع لا 
يأئم على الأصحٌ”" . 

فرع: إذا عطب الهدي في الطريق وخاف هلاكه لزمه ذبحه». فإن تركه 
حتَّى هلك لزمه ضمانه» وإن أكله ضمنه» فيوصل بدله إلى مساكين الحرم. 

وإذا ذبحه غمس التَّعلَ الّتي قلّده إياها في دمهء وضرب بها صفحة 
سنامه وتركه موضعه؛ ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله. 
3 ل رواه مسلم من طريق سنان بن سلمة» عن ابن عبّاس أن ذؤيباً أبا 


.)087 شرح الرّرقاني (؟/‎ )١( 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





قبيصة حدّئه أن رسول الله يك كان يبعث معه بالبدن» ثم يقول: (إن 
عَطِبَ منها شي5» فخشيتٌ عليه موتاً فانحرهاء ثم اغمسٌُ نعلّها في دمهاء 
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ثم اضرب به صفحَتها» ولا تَطعَمْها أنتَ ولا أحدٌ مِنْ أهل رفقيِكَ»”'"'. 

المسألة الثامنة عشرة: تعيب المنذورة أثناء الذَّبح. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القوق الآرل: اه إقعتب«اليدى المنذور أو الاضسة تحت السكين 
عند ذبحه اسهد أن. 

وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة”"' . 

وحجته : 

اما روف اس ستعيليع شال لاسا كينا نضحي بهء» فأصاب الذّئب 
من أليتهء فسألنا النَبِىَ كلٍ فأمرنا أن نضحي به)”” . 

دن على إجراء العبي الذي :ل" فريظ فم عمل الذايم له تقريط قنة, 

ودار سال الذّبح ومتثياك تلك بالدبيه كاله حضل .به اعنارا أو 
حك 

القول الثّاني: إن تعيّب الهدي المنذور أو المعيّن عن نذره تحت 
الشكين عن فيه العرامه قلاف الأضيصة: 

وهو قول الشّافعيّة”” . 

وحجّته: أنَّ الهديّ ما يهدى إلى الحرمء وبالوصول إليه حصل 
4 صحيح مسلم في الحجّ/ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب 2)١7557(‏ 
ه64 لسان الحكام /١(‏ 24» وحاشية الدّسوقي ,.)١1١5 /١(‏ والمغني (9/ 554). 
(9) سبق تخريجه (551). 


.)081١ /١( أسنى المطالب‎ )5( 











الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, م 1ه 
الإهداعء واللفييحة لا تحصل ! إلا با بالذبح . 

الترجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ إذ ما ترنّب على المؤذون غير 
مضمول. 


المسآلة التاسعة عشرة: إذا اشترى 517 ثم نذر إهداءه» ثم وجد به 
عيباء الم يبعز له رذه بالعيب؟ أنه تعلّق به حقٌ لله تعالى: ذاه بعدرة ايظالة: 
كما لو غتق المبيع أل وققة ثم وجد.به عيبا .فإله لأ يجوز رده» :وبحب 
الآأرش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقف» وفي هذا الأرش وجهان عند 

أحدهما: يجب صرفه إلى المساكين . 

وهو قول أكثر الشافية فعلى هذا إن أنكف شرام عدف لزمة» وإ 
ففيما يفعل به أوجه: 

-١‏ يشترى به جزء من حيوان ويُذبَحٌ؛ لأنَّ إراقةً الدَّم مستحقَّةٌ فإذا 
آمك لو نرك. 

اك يرق يه اللحرع لأن الله والإزافة مففيودالا» والإزافة قفن 
فسقطتء والتّقرقة لا تشقٌّء فلم تسقط. 

*- أنّه يتصدّق بالفاضل؛ لأنّه إذا سقطت الإراقة كان اللّحم والقيمة 
تعدا : 

الوجه الثّاني: يكون الأرشُ للمشتري الثّاذر. 

صحّحه التّووي؛ لأنّ الأرش إِنَّما وجب له لأنَّ عقد البيع اقتضى 
سالامقة» وذلاك سق ن للمشتري؛ وإنّما تعلّق به حقٌ الفقراء» وهو ناقص» 
ولد المي قد وكين 6ن ا في اللّحم الذي هو المقصود”" . 


5 ا لمجموع (ا/‎ )١( 
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المسألة العشرون: ذبح أجنبيٌّ للهدي أوالأضحية 

المنذورين؛ وفيها أمران: 

الأمر الأوّل: ذبح أجنبيٌ للأضحية المنذورة» وفيه فرعان: 

الفرع الأوّل: أن يكون ذلك قبل وقت الذيعة. 

قال في ((المجموع)): «ولو نذر أضحية» ع ور في ذمته 
فذبحها أجنبيٌ قبل يوم امكل أخيك اللته ونقصان اللّحم بالذبح وملك 
الجميع» وبقي الأصل في ذمّة النّاذْرء والله أعلم». 

وعليه لو نذر أضحية» ثم عين شاة عمًا في ذمّته» فذبحها أجنبئٌ قبل 
يوم النّحر أخذ اللّحم وملكه. وبقي الأصل في ذمّة الثّاذْر. 

الفرع الثاني : أن يكون في وقت التّحر. 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - فيما إذا ذبح أجنبيٌ الأضحية 
المنذورة على أقوال: 

القول الأوّل: إذا ذبح أجنبيٌ أضحية معّنة أجزأت» وأخذ صاحب 
الأضحية لحمها وفرّقهء .ويلزم الذّابح أرش ما نقص بالذّبح . 

كم كله إن كان الع تاتياء فإن أكله أو فرّقه في مصارف الهدي 
وتعذّر استرداده فهو كالإتلااف خردع؛ فيلزم الذابيم الخيماة» وقد 
المُهدي منه القيمة» ويشتري بها هدياً ويذبحه. 

وفي قدر الضّمان الواجب قولان: 

المشهور عند الشَّافعيّة : يضمن قيمته عند الذّبح كما لو أتلفه بلا ذبح. 

والثاني* يضمن أكثر الأمرين من قنمعها وقيمة اللحب؟ لأله فرق اللحم 
متعدياً : 

وليه وه شعت د دنه جلرمه أشن الدضم زكبمة اللحي 50 
الأرش مع قيمة اللّْحم على قيمة الشَّاة وقد ينقصء. وقد يتساويان. 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وهو النذهب عن الا , 


وحجنه : 


-١‏ أنها تجزئ؛ لأنها وقعت موقعها. 

اح م ا يسا مر له ميهد الفوزة إلن 
هذه الجهة» فلا د يُشترظ فِعْل صاحبه ؛ كود الوذيعة . 

*- لأنَّ إراقة الدّمِ مقصودةٌ وقد فوّّتها. فصار كما لو شد قوائم شاة 
ليذبحهاء فجاء آخر فذبحها بغير إذنه» اله يلزمه أرق النّقض ؛ 

القول الثاني : إن كان في وقتها بغير إذن ونه أو وليه ونواها عن ربّها 
اي اطلف» أجزأت عن ربّهاء ولا ضمان على الذّابح . وإن نوى الدايم 
بن اساي امع الي مرا 5 
إن لم يفرّقه؛ لغصبه واستيلاته على مال الغير؛ انلكف أ اقش لزان : 
وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنّها أضحية الغير ؛ لاشتباهها عليه مثلاً 
أجزأت عن ربّها إن لم يفرّق الذابح لحمها ٠‏ فإن فرّق اللّحم ضمن؛ لذن 
الإتلافت يستوي فيه العمد وغيره. 

زعو مدهب الحنانلة”*: 
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وحجنه : 

ا القع لأ يمقر إلى اللكة» قإذا قغله غير الشاهي أجررا عنه؛ 
كغسل ثوبه من النّجاسة. 

-١‏ أنَّها أضحيةٌ أجزأت عن صاحبهاء ووقعت موقعهاء فلم يضمن 
)١(‏ روضة الطّالبين ("/ 4» والمجموع (8/ 05؟). 
0( الشّرح الكبير (؟/ 49» وكشاف القناع (*/ .)١4‏ 








015 5 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 


0 


ذابتعيا كما لو كان باذة: 

*- ولأنّه إراقةٌ دم تعيّنت إراقته لحقٌ الله تعالى» فلم يضمن مُريقه؛ 
كقاتل المرتدٌ بغير إذن الإمام. 
هذه الأيّام» متعيّنةَ له» وما بينها مذبوحة ولا قيمة لهذه الحياة» ولا تفاوت 








بين القيمتين» فتعذر وجود الأرش ووجوبه. 
للفقراء» فلا يجوز أن يجب للفقراء؛ لأنهم إِنّما يستحقونها مذبوحة» ولو 
دفعها إليهم في الحياة لم يجزء ولا جائز أن يجب له؛ اند ىه 
منهاء فلم يجز أن يأخذه؛ كيدل عفدو من أعضائها : 

5- ولآنهم وافقونا في أن الأرشَ لا يدقع إليه» فتعذر إيجابه لعدم 
م 

القول الثَّالك: أن لصاحب الهدي والأضهية أن يجعله عن الذابح, 
ويغرّمّه القيمة بكمالها. 

وهو قول قديم عند الشّافعيّة" . 

وحكّته : البناء على وقف العقود. 

قال النُووئٌ: «وهذا القول ضعيف». 

القول الرّابع: إذا ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز استحساناً. ولا 
ضمان على الذّابح. 1 

ولو خلط اثنان فذبح كل شاءً الآخر صحّ. ولأاضواة اممصضبانا 4 ولا 
بصخ في الغلط قياساًء ويأخذ كل واحد منهما أضحيته إن كانت باقبة» وإن 
)01 الشوع الكبين ار 49» وكشاف القناع (*/ .)١4‏ 
(؟) روضة الطّالبين ("/ 154» والمجموع (8/ 05؟). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, /ااه 
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3 

0 
الحمدة ضاق علاك «القيية: 
وشو للضي الع 


وحجته : 


ات ألهلكا الشدراها الاطيتحية ققد تعكنت للدي أفيشرةء سق ويعتب 
عليه أن يضحًّي بهاء فصار مستغنياً بكلّ من يكون أهلاً للذبح آذناً له دلالة؛ 
لأنَّهِ رما يعجز عن إقامتها لعارض يعرض له» فصار كما إذا ذبح شاة شد 
القصَّاب رجلها ليذبحهاء. وإن كان تفوته المباشرة وحضورها لكن يحصل له 
تعجيل البرٌ وحصول مقصوهه بالتُضحية بما عيّه» فيرضى به ظاهراً”" . 

؟- إن كانت مأكولة يحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزيهم؛ لأنّه لو 
أطعمه الكل في الابتداء جاز. 

ع إن تنازعا بأن اذّعى كل أنَّ أضحيتي أعظم وأسمن ولم يرضيا ضمن 
كل واحد منهما صاحبه قيمة لحمه؛ لذن اللفيسة وتيف لضاحيه كان 
اللشم لف وحن آثلق: لتحم أضسية غيره فسننه. 

- أنه يتصدّق بتلك القيمة؛ لأنَّهِ بدلٌ لحم الأضحية. 

القول الخامس: إن كان الأجنبئٌ اعتاد الام لصاحبها+ كقريتب 
للمضحًّي» وكصديقه وعبده أجزأت» وإن لم يعتد لا يجزي عن المضحّي» 
وعليه بدلها؛ كغالط اعتقد أنّها له» فإذا هي لغيره» فلا تجزئ عن واحد 
منهما . 

.)057 مجمع الأنهر(؟/‎ )١( 
.)057 (؟) مجمع الأنهر(؟/‎ 
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وو نوك لجال 33 , 

وعدم الجواز قول زفر من الحنفيّة» وهو وجه القياس عند الحنفيّة . 

وحجّته: أنَّ الذّبحَ عبادةٌ» فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير إذنه لم تقع 
الموقع؛ كالرّكاة. 

وجه القياس عند الحنفيّة : أنه ذبح شاة غير بغير أمرهء فيضمن كما إذا 
ذبح شاة اشتراها القصاب» وإذا ضمن لا يجزيه عن الأضحية. 

التّرجِيح: 

الأقرب - والله أعلم - أنها تجزئ مطلقاء ولايلزم الذابح أرش ما 
نقص بالذبح كما ذهب إليه الحنابلة؛ لتعيّنها لله وك . 

الأمر التّانى: ذبح أجنبيٌ للهدي المنذور: 

القول الأوّل: أنه لو ذبح الأجنبئٌ الهدي المعيّن قبل بلوغ المنسك لزمه 
التَصِدّق بلحمهء ولزمه البدل في وقته» وإن كان بعد بلوغ المنسك فذبحه 
غيره بإذن صاحبه أو بغير إذنه وفع موقعه» ولا شيء على الدايع» وجرا 
عن الثاذرء ويلزم الذابح أرش نقصه وهو ما بين قيمته حيًا ومذبوحا؛ لأنه 
لو أتلفه ضمنه» فإذا ذبحه ضمن نقصانه؛ كشاة اللّحم. 

هذا هو المذهب غند الشاقعة: 

وحجّته: أنَّ ذبحَه لا يحتاج إلى قصده.ء فإذا فعله بغير إذنه وقع 
الموقع؛ كردٌ الوديعة» وإزالة النّجاسة. 

القول الثاني: إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ريّها أو وليّّهء ونواها 
عن ربّهاء أو أطلق أجزأت عن ربّهاء ولا ضمان على الذابح» وإن نواها 

3 26 800 2ه 1 0 : 
عن نفسه مع علمه أنها هدي الغير لم تجز مالكهاء وإن ذبحها عن نفسه ولم 


.)١58 بلغة الشَّالك (؟/‎ )١( 
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00 
يعلم أنّها للغير؛ لاشتباهها عليه مثلاً أجزأت عن ريّها . 

وهو ذهب الحتارلة , 

وحبّته: ما تقدَّم من الحبَّة في ذبح الأجنبيٌ للأضحية. 

القول الثالك: يجرى» ولا يلزم الأجدية أرش. 

وهو وعد فين الشاف 1 

وحكعه» أله لم يقوات مقصودا» بل ختف مولة الديس. 

القول الرّابع: أن لصاحب الهدي أن يجعله عن الذابح ويفرّق القيمة 
بكمالها بناءَ على وقف العقود. 

فالالتويئ : شرحتات القرلاة هادان عسينان: 

نإن كان للحي الفا قال البخرماه ياعل العينة ويمتكها» .وى 
الأصل في ذمته. 

الغول الشامس؟ يجو البدى عن ره إن شسيه غيره إن كان مقدداً : 
ولو واه الذايج عن ثنسيه إن خلظ أن اعتقد أنه هدية» لا إن لم يغلط»ء أو 
كاشقين شا 

وهو مذهب المالكيّة"" . 

وحجّته : تعيّنه بالتّقليد. 

الآقرب وا الي د أنه يسدر مطلقاء ولا يلوم الذابح أرشن ما 
تفص بالذّبح كما ذهب إليه الحفابلة» لتعييه لله كك 

فرع: عند الشّافعيّة يجب الأرش كما تقدَّم : 

وفيه ثلاثة أوجه: 


أخدهاة أنه للمهدى؟ لآنه لبس هق تين الهدي» ولاعت للوساكية 


(9) الشرس الكبير للدردين وار 91), 
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والثّاني + أله للمساكين؛ لله بدلٌ نقصه» وليسن للمٌهدي إِلّا الأكل. 

والتالك» وهو الكتهيح عفد الشافكة :انه تملك يدك المدي 
والأضحية» فعلى هذا يشترى به شاة» ا 00 
وأضحية أو لحم. 

وقيل : يفرّق بنفسه دراهم. 

المسألة الحادية والعشرون: إذا سرِقَ الهديٍ أو ضل؛ أو تلف, 

أو تعيّب, فأخرج بدله؛ فوجد الهدي أو الأضحية الأصليّين: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

الغول الأرّلة إن ذيح الندل ف وجد الشّالة وتجز ذلك لآ يلؤمه ذبه 
الأضا ويل اكه 

وهو وجة عبد النافية صتهه اليغوئ والووي , 

وحجّته : براءة ذمّته» وسقوط حقٌّ الفقراء بذبح البدل. 

القول الثّاني: إن ذبح البدل يلزمه ذبح الأصل أيضاً . 

وهو وص عق النذاف :"ل برهو النذهي عون العنا 1 


و حخنه : 


-١ ]1457[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز 
التَّقَفَْ» قال: ساق أبى هديين عن نفسه وامرأته وبنته» فأضلّهِما بذي 
لماز فلمًا كان يوم البّحر ذكر ذلك لعمر» فقال: اترئص اليوم وقد 


() المجموغ #8 8 
020 كشاف القناع 0107). 





القفصل الثَّالتءٍ أحكام 0 العبادة, م ١‏ 7 6 
ل 
وبعد» فَإِعًا التحر ف هذه الكّلائة أيّام فإن وجدت هدييك فانحرهما 
منك حرام حىّ تنحرهما أو هديين اخرين» فإن نحرت الهديين اللذين 
اشترييك ووحذت الكدين العالبح بعد اه 01 


[555] 7- ما رواة ابن أي شيبة من طريق عقيل بن طلحة» عن أي 
المخصيب افيس أنه أهدى عن أمّه بدنة» فأضلياء فاشترى مكانه 
أخرى فقلدهاء ثم وجد الأول+ فسأل ابن عمر فقال: «اتحرها 
ا 


هديين » فأ ملعيياة 100 الأبير إليها 0 رياه ثم عاد 
الضَّالان فلحرتهماء وقالت: هذه سنّة الهدي”" 


وهذا ينصرف إلى سنّة رسول الله ككة. 


.)١5447( المصتّف‎ )١( 
ومن طريقة ابن حزم في المحلىة (لار /80)غ مالك أو اماعر عو وأبوه تجهولان:‎ 
.)١5557( المصتف‎ )0( 
إسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي الخصيب» وهو زياد بن عبد الرّحمن» فلم يؤثر توثيقه إل‎ 
. عن ابن حيّان» وقال الذّهبي في الميزان: 'لا يُعرَفُْء ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة"‎ 
(؟) سنن الدّارقطني (7557)» كتاب الحجٌ/ باب المواقيت.‎ 
.)7١5 /9( والبيهقي‎ 
.)"08 - وصحّحه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (5/ /الا”‎ 
وروى ابن أبي شيبة (؟/ 4 نا حفص بن غياث» عن ابن جريج». عن ابن أبي مليكة‎ 
وعطاء أنْ عائشة اشترت بدنة» فأضلّتها » فاشترت مكانهاء ثمَّ وجدتهاء ري عا‎ 
. ثمّ قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعاً"‎ 
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[145] 4- روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة» عن أبي طالب الحجّامء 

وكا ثقةع عن ابن عناس قال ابحد هنا حر 

ولآله تعلق حق اله تعالى يهها بإيجابهماء» أو ذيع احدهما وإيتجاب 
الآخر. 

5- إزالة ملكه بالتّعيينء ولم تخرج عن صفة الإجزاء» بخلاف التَعيِّب. 

بات ولآنه قد تعلق يه سنن التقراء يتعييته» فليم ابيع 

ولوق :28" الاسعد لال ياد للحي جز ضلى يه ررق اله 

القوك الثالفة إن 2 الدى عد تحر يوك تحرس ان قرن الودعية وان 
دعن قل شغ يدنه جز انيما إن ذا عدا اتسين 5 يده وز قدا عا 
إة كان لم23 الحتاهما ف أ لاحر ها 1لذ مهيام فإنا لى يكو تقاين تار 
في نحر أيُهما ا 

وأمّا الأضحية فإذا تعيّبت ونحو ذلك صنع بها ما شاءء وذبح البدل. 

وهو مذهب المالكيّة" . 


وحجّته : 


-١‏ تعيين الهدي بالتقليل» 

-١‏ أن الأضحيةً تجب بالذّبح فقط» فلا تجزئ إن تعيّبت عيباً يمنع 
الإجزاء قبله؛ أي قبل شيء مما ذكِرّ وصنع بها ما شاء لأنْ عليه بدلها"” . 

القول الرّابع: إن وجد المسروقة أو الضَّالَّة فإن ضحََى بالأولى 
)١(‏ المصنّف .)١5555(‏ 


إسناده صتحيح + 
8)الشرك الكبير للدروير 13 151 
(*) حاشية الدسوقى (؟/ 7؟١١).‏ 








الفصل الثَالث أحكام نَدْرِ العبادة: “اه 
0 


اجرام ولا يلؤمة شىء ولو افيمنتها آقنء بون شكى بالثائية وفيطتها أقل 
تصق ال اقل 

وهو قول الحنفيّة”"'. 

قال في ((البدائع)): دل إذا عبتي يالا ولى أبعراء. سقط القيقة! 
لأنّه أدَى الأصلّ في وقته» فيسقط الخلف». 








التّرجيح: 

درجم وال اعنم - أنه إذا فلت أو شياعت أو سُرِفّت الأضحية 
المتذورة - الى عيّها عن نذره - .وجب عليه ذبح بدلها على أقلّ ما تبر به 
الذَّمّة فإن وجدها أو استنقذها من السّارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها؛ 
لبراءة ذكقده وسقوط مدق الققراء: بلي البلال» لكى إن كان البدلٌ اللي انه 
الفصّ لزمة الصّتدقة يأرقن اللقض» لتعلى حمق الفقزاء :به 

المسألة الثانية والعشرون: ذبح البدل إذا سَرِقَ الهديٌ أو ضلّ 

وعيّن بد له فوجد الهدي أو الأضحية الأصليّين. 

لو عيّن عن الضَّالٌ واحدة» ثمّ وجد الضَّالَّ - الأصل - ففي ذبح البدل 
اونظ رصدع | حدها .لويم ييا عا : 

والثّاني: يلزمه ذبح البدل فقط. 

والثّالث: يلزمه ذبح الأول فقطء وهو الأصحٌ عند الشّافعيّة . 

ل يلديم اللفيدق بها اضذاه يل حتهاعهكًا عليه بوالبايناذى خنه 
بشرط السّلامة . 

والرّابع : يتخيّر فيهما”" . 
19 منافية ارو اليو 1 ا 
(0) المجموع (8/ 07078 . 
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المسألة الثالثة والعشرون: الأكل من الهدي أوالاأضحية 

المنذورة: وفيها أمران: 

الأمر الأوّل: الأكل من الهدي أو الأضحية المنذورة. 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال: 

القول الأوّل: لا يجوز الأكل من الهدي والأضحية المنذورين. 

وهو قول جمهور الحنابلة"" . 

وحجّته: أنّها خرجت عن ملكه بالنّذره والأكل نوع من الرجوع . 

واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلى وابن قدامة: إذا نذر أضحية في 
ذمّتهء ثمَّ ذبحهاء فله أن يأكل منها . 

وسكفه: أن النذة محموة على المعيوة: والمعيرة هن امسا 
الشرعئة ذحها والككل هنها+ والثثر لا يقير من صظة المظور ]ل الأيحات 
وفارق الهدي؛ فإِنَّ الهديّ الواجب بأصل الشَّرع لا يجوز الأكل منه 
فالمنذور محمول عليه" . 

القوق الكاقية المالة مجرة الأكل من الأضحعية اح تذرها ابعداة: 
وسجدؤة الأكل من الآعفية الى اسه غن هدر فى «ذكف بولا يجوز الأكل 
من الهدي المنذور. 

وهو مذهب الحنفيّة ". 


)١(‏ حاشية الدسوقي (؟/ ؟55١)2‏ شرح الخرشي ("/ 79). والمهذب /١(‏ 555). وشرح 
الروض /١(‏ 2)255» والمغني (8/ 557).: والفروع ("/ 558., 005). 

.)٠١5 /5( الإنصاف‎ )0( 

() حاشية ابن عابدين (4/ .)5١8‏ 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





وحجّته : 
2 3 5 4 )2001 5ك العامة و 
نا تقدم من النيى من الآكل من الهدي إذا عطي"'"4 لآن وم التذن.دم 
4006 
صدقةه 2 . 


الغول الثالقة المدي المندوو ينقسم إلى أريعة اقبنام* إما' أن بسكي 
للفقزاء باللفظ آو النتهده أو الا يسكية تممه .رقي كل إن آن يكون معيّناء أو 
لأ فزة متتل لهم بالافط او ركان سنا و اليعين مكل أن يقولية 1 
عليَ أن أهدي هذه البدنة» أو أهديها للمساكينء أو هذه نَذَرٌ للمساكين - 
فلا يأكل منه مطلقاً» لا قبل المحل ولا بعدى وإن لم يعيّنه ولم يسمه 
الساكين كان له الأك منه عطلقاً : وهذا خو التثن المضموة» نغل أن 
يقول؟ علق تدر أن أهدى يدنة» أو أن أغدى بدنة للساكين» وإن لم يعينه 
وسمّاه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل» بل قبله» وإن عيّنه ولم يجعله 
للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل» بل بعدهء وأمّا الأضحية المنذورة فله 
الأكل متها وما 'آييم'له الأكل منه قله أكل ستميعة وَالتصِدّق ميت . 

وهو مذهب المالكيّة”” . 

القول الرّابع: لا يجوز الأكل من أضحية وهدي وَجَبا بنذرٍ مجازاً؛ كأن 
عُلََ التزامُهما بشفاء المريض ونحوه؛ فلو وَجَبا بالنّذر المطلق؛ كقوله: لله 
عليّ أن أضححي بهذ الكاة أوبشات أر أعدى هذه الذاه أو شاف أو 
جعلة هذه أضهاء أ وهدياء أكل جوازا من النعتن العداء كقدر عا يكل 


بس 


في الأضحية؛ دون المعيّن ولو بالنّيّة عند الذّبح عن الملتزم في الدَمّةَ فلا 


.)551( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) العناية مع الهداية (*”/, ».)١57‏ البحر الرّائق ("/ 75). 
(*) مواهب الجليل (”/ .)١90‏ 

(4) حاشية الدُسوقي (؟/ 88). 
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يجوز أكله منهء وى أكل مكا اق مع ضرم 'قيمة اللحر الباكول كما لو 
أثلقه بره وهذا زناة على آنا نت سقااة. إلا في ترات الح 

وهو مذهب الشَّافعيّة”" . 

وعند الشّافعيّة: لو أكل منه غرم» وفيما يغرمه أوجه: 

أصحّهاء وهو نضّه في القديم: يعرم قبعة الحم كنا لو اتلقه شير 

والثّاني: يلزمه مثل ذلك اللُحمء با ديه 

والذّالث: يلزمه شقص من حيوان مثله» ويشارك في ذبيحة؛ لأنَّ ما أكله 
بطل حُكُمٌ إراقة الدَّمِ فيه فصار كما لو ذبحه وأكل الجميعء فإنَّهِ يلزمه دم 
آخر . 

وحجته : 

-١‏ لا يجوز الأكل من أضحية وهدي وَجبا بنذر مجازاً؛ لأنّه أخرج 
ذلك عن الواجب عليه» فليس له صرف شيء منه إلى نفسه؛ كما لو أخرج 
زكاتهء وكجزاء الصّيد. 

2ن عق عند الدب عن الطلدوم في الدمّة مرق أكلة مد لاله 
يذل عرح واحب»؟ كدم اليب ونحوه. 

التّرجيح: 

الأقرب - و الله أعلم - ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى وابن قدامة من 
عواق الأقل من أفهنية التذر هوت الهدى المندور؟ لقوة :دليلة: 

المسأئة: الرابعة والعشرون: وقت ذبح الهدي المنذور. 

وقبها أمران” 

الأمر الأوّل: وقت ذبح الهدي المنذور في الحجٌ. 


.)0568 /١١( أسنى المطالب‎ )١( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, بحس ا الالاه 








اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 
القول الأوّل: أنه يذبح في وقت ذبح الأضحية. 
وهو عند المالكية والحنابلة ثلاثة أيّام : يوم اللجضرء ويومان بعذه. 
وعند الشَّافعيّة أرعة أيّام : يوم اللضرم وثلاانة أيَام 1 
قال في ((المجموع)): «فرع: إذا جعل شاته أضحية» أو نذر الضّحية 
بشاة معينة» ثمَّ ذبحها قبل يوم النْحر لزمه التَّصدّق بلحمهاء ولا يجوز له 
المعيّن قبل بلوغ المنسك لزمه التَّصدّق بلحمهء ولزمه البدل في وقته)”" . 
وحبّته : القياس على الأضحية . 
القول الثّاني: أنه يذبح في أي وقت. 
ير قرول الح 
وحجّته: عدم فا ودناغان اللخصصن: 
الأمر التاصي» وقف اليدى المنقدور فى العمنة+ هذا" الييدى :لذ بيد 
نواقتتة إذ السمرة ل قد رق 
وصرّح الشَّافعيّة والحنابلة بأنّهِ إن فات الوقت قبل ذبح الهدي ذُبعَ 
الهدي الواجب قضاء؛ لأنَّ البح أحد مقصودي الهديء فلا يسقط بفوات 
)١(‏ تبيين الحقائق (؟/ 40)» والهداية وفتح القدير (؟/ 757). والمدوّنة /١(‏ 481)ء 
والدسوقي (؟/ كم د لالم ومغني المحتاج /١(‏ 420750-65 وكشاف القناع 0/ 9- 
١‏ والفروع /١(‏ هم -055). 
(0) المجموع كلا 
(*) البحر الرّائق ("/ 0075 . 
(5) تبيين الحقائق (؟/ 40)» والهداية وفتح القدير (؟/ 7"57). والمدوّنة /١(‏ 4817)ء 
والدسوقي (؟/ كم د لمالم/ل ومغني المحتاج /١(‏ 4205060-65 وكشاف القناع 0 9- 
١‏ والفروع /١(‏ هم -055). 








00 
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ف 


وقته؛ كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرّقها حنّى خرج الوقت. 

لا يجوز أن يدفع الإهاب ولا شيء من الأضحية إلى الجرّار أجرة له 
على لذبحها؛. 

فرع: قال التَّوويُ: «ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرةً للجرّار» بل 
يتصدّق به المضحّي والمُهديء أو ينَّخذ منه ما يُنتفَعُ بعينه؛ كسقاء أو دلو 
أو سفت روطي لل 

ولكنّهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحية. 

القول الأوّل: لا يجوز بيع إهاب الأضحية مطلقاً. لا بآلة البيت» ولا 
قرسا 

وبه قال مالك والشّافعيٌ والحيل: 


وحجّته : 


0 ها روا عسل مق طريق عبد الحو بن أن ليله عن عل + قال: 
أمرني رسول الله يلةٍ أن أقوم على بذْنِه وأن أتصدّق بلحمها وجلودها 
وأجلبياء وآن لا أعطى الندار متها قال: لمن نعطيه من عندنا)7 . 

ذلك مما تبقى عينه دون ما يستهلك» فإن باعه بدراهم كُرِهَ له ذلك» وجاز 

أن فرق بيجله الا فيدية مفاغا للبييه: 

0 قال 11 ل" 
وحنهة: اولو كه وانتفع به في بيته جازء وكذلك إذا اشترى به ما 
)١(‏ المجموع (8/ .)55١‏ 


(؟) صحيح مسلم في الحجّ/ باب في الصّدقة بلحوم الهدي (1711). 
(9) المبسوط .)١5 /١١(‏ 
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ينتفع به في بيته؛ لأنَّ للبدل حُكُمَ المبدل. 

ونوقش بأنه اجتهاد في مقابلة النصّ . 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 

المسألة الخامسة والعشرون: نَذَّرٌ ذبح نفسه أو ولده. 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأوّل: أن عليه ذَبْحَ كبش . 

وهو قول للحنفيّة والمالكيّة» ورواية عند الحنابلة» اختارها شيخ 
الإسلام'"' . 


وحجنه : 


8 


و اوم 


-١‏ قوله تعالى: #«إوَلْبَوفُوا نذورهم. 

دلت الآية على ووب الرفاء بالتذر» فوهي الأاتبان بالقذاء الذى هو 
ذبح كبش استدلالاً بفعل إبراهيم الخليل ا عندما رأى في المنام أنه 
يذبح ابنه» فَمَدِيَ بذبح كبش . 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأنّهِ قياسنٌ مع الفارق؛ لأنَّ فِعْلَ إبراهيم ل كان تنفيذاً لأمر الله 
قالىء لآن رفيا الآنبياء -علييم السّلام د نحن» وما فى فسالتنا فلس 
فيها أمر. 


1 السرعرة الككرة ذا/ 45# التضيرة (04/1)+ واليشي 1/17١‏ 0510 وحمو 
الفتاوى (5”*/ 2755. اختيارات شيخ الاسلام /٠١(‏ 84). 
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[41] 7- روى عبد الرّرّاقَ من طريق عطاء أنَّ رجلاً جاء ابن عبّاس فقال: 
نوت سي سان روناي ووس زو نار لد 
حَسَتَةٌ 04 ثم تلا : «وقديكةُ بدنج عظير (4)0: ثم أمره بذبح كبش . 
قال: وسمعت عطاء إذا سكل : أين يذبح الكبش؟ قال: بمكّةء قلت: فنذر 

تحور فرسيه أو يفلقه قال: جزور كنت آمره بها أو بقرة» قلت: أمر ابن 

مكاس ركشن ف اللنين 6 وقول في الذاثة سعوور؟ فاب | لخذلك ليه . 
ونوقش : قال ابن حزم: «وليس في هذه الآية أيضا حكة لأين عتاس ؛ 

لأنّ إبراهيم 4 لم ينذر ذبح ولدهء لكن أمره الله تعالى بذبحه؛ فكان 

فرضاً عليه أن يذبحهء وكان نَذَْرُ النّاذْر نحر ولده أو نفسه معصيةً من كبار 

المعاصي» ولا يجوز أن تشبّه الكبائر بالطّاعات. 
وأيضاً فإِنَّنا لا ندري ما كان ذلك الذَّبح الّذي قُدِيَّ به إسماعيل /2ا. 

فبطل هذا التشبيه». 

[1417] #- ما رواه عبد الرَّرَّاقَ عن ابن جريج» قال: سممعتٌ سليمان بن 
موسى يحرّث عطاء أنَّ رجلاً جاء ابن عمر فقال: نذرثٌ لأَخُرَنَ نفسي» 
قال: أوف ما نذرتء قال: فأقتل نفسى؟ قال: إذاً تدخل النَّارء قال: 
السيكدغل قاله انك السك عل لنيتاف» سام اين جتاون قاجره 
ب بح كيش" . 
القول الثَّاني: أنَّ عليه كمّارةَ يمين 


)١(‏ المصنّف .)١54054(‏ إسناده صحيح. 
(0) المصنّف .)١5117(‏ 
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وهو قول للمالكيّة» ورواية عند الحنابلة”" . 
وحجته : 
ادها كام من الأدلة على أن نه اللمعصيلافيه كنارة يمين» وهذا من 

لذو الي 5 
ونوقس هذا الاسعدلال بآنّ الآدلة الدّالّة على وجوب ذتح كبش أو شاة 

خاصّةٌء والخاصٌ مقدَّم على العام. 

-١ ]144[‏ روى ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» قال: معت 
القاسم بن محمّد بن أبي بكر يقول: مك ابن 4 غامن حكن تن أ يصع 
اهى القال :ولا بسحن انكد» واركثر عن مده فقيل لايخ عتاضن : 
كيف تكون في طاعة الشّيطان كمارة؟ فقال ابن عبّاس: «#«الْدِينَ 
ُهِرُو؟. ثم جعل فيه من الكمّارة ما رأيت». 
قال ابن حزم : ١لا‏ حجَّة. . . في هذه الآية. 
التي نه لم يجعل هو في طاعة الشَّيِطان التي شبّهها بطاعته في 

الظهارء الكمّارة الّتي في الظهارء ويكفي هذاء ثم لو طرد هذا القول 

اوجلط فى كا بعضية كدارة يميخ : وعذا لا يقوله هو ولا غيرة, 
وقد صحّ عنه فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام أنّها لا تحرم بذلك: 

ولم يجعل فيه كقارة؛ وهذا أصحٌ أقواله». 
ولأحورة عن ابجع اس اده 

[ روى عبد الرَّرَّاقَ عن معمرء عن ا, بن طاوس»ه ع أببهة عن ابن عبانين 


ونا أنه قال في رجل نذر أن ينحر نفسهء قال ليق مان 1 , 
01 النغيرة:15 1 داه اليس لاوا 44101 
(0) ينظر أقسام النذور ‏ نذر المعصية. 
(6) المصنّف (15408). إسناده صحيح. 
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[3 ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرّة» قال: ممعت سالم بن أبي الجعد 
قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال له: إل كت أسيرا فق أرض 
العدوى ل 0 وال قد 
وغفل عن الرّجل» 000 فسأل ان ناس عتهه فقيل 

اس سا فقال: علي بالرّجل فجاء» فقال: ا 
جهلمء انظر ديتك فاجعلها في بدن 0 ولولا 
انك شذدك عل فنك ارحرث أن عويك فض 
قال ابن حزم : «وهذه آثار فى غاية الصّحَة). 

[585] وين طريق كقادة هن ابو :عتاس: عانق روا نان انايتدر شيف 
فقال له أتحن عنافة يدقة* قال + ١‏ نعم» قال: فانحرهاء ذ للتانون لجل 
قال ابن عئاش + أها لو أمرتة يك لأجرا هنه. 
0 فال له ابن كاد : «بى. عا 
اقرك كاوه قال فى تامر ماك 11 
قال ابن حزم: «وهذا أيضا إسناد صحيح» . 
قال ابن حزم: «فهذه أقوال عن ابن عبّاس صحاحء ليس بعضها أولى 


(41 الى لكر 4 








الفصل الثَّال: أحكام نَذَْر العبادة, 





من بعض »© ولا حكة ف اعد غير .رسول الل ضلى الله غلية وآله-وسيلم: 
ييا لما ا ا 0 
0 كال ابن حنيب: وحدَّئْني ا ا عه 
إسماعيل بن أميّة» عن عثمان بن حاضر أءّ نهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك 

بعد ذلك» فقالوا: ينحر بدنة» فإن لم يجد فكبش”" . 
القول الثّالثك: أنه لا ينعقد نذره» ولا شيء عليه. 
وهو قول'للحهة والمالكة: عن ملعي الذاكه 1 يدا 


وحجنه : 


« 


-١‏ حديث عمر و أن النَّبِىَ يل قال: «لا يمينَ عليه» ولا نَذْرَ في 


معصِيّة الرب)". 
وترفس هذا الابعدلال راد هذا 1 مغميةه لك ول الاليل اشام 
على وجوب الكبش فيه . 


-١‏ قول التي يكةِ: «لا تَذْرَ فيما لا يملِكُ ؛ بني آدم)” 
وقتل لشن أو الولد.داخل فى ذلك: 
ونوقش بما نوقش به الدليل السّابق. 
*- أن تَذْرَ ذبح التَّْس أو الولد نَذْرٌ معصية 
ود امخض ةله يتقو ولا ارق فه: 
413 المان لور ات 
(9) المسوط 89 88)» الذغيرة 4/ 408 والنيذيت وهار :ها 


(9) سبق تخريجه .)1١5(‏ 
4 سل درييهه 014 
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التّرجِيح: 


الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 


اع*ة# 


المطلب الثاني: نَدْرٌ الجهاد فى سبيل الله. وفيه 
مسائل: 


المسألة الأولى: أن يقَيّده بزمان. 
فجمهور أهل العلم أَنَّهِ يتقيّد بما قيّد به من زمن. 
وفك الحم ة: لذ شد بنا قددية وتقذيف آأدلة عذه المسألة فى نا 


تقدم م فياك ذدر الصّلاة والصّيام والاعتكاف» وهل تتقيّد هذه العبادات 
بما ميد به من زمان» واتقدمث أدلة العلماءء وأثها تتقيد بما قدت. 

وعلى هذا فالجهاد يتقيّد بما قُيّدَ به من زمن؛ إذ شد الرّحل فيه ليس 
لذات البقعة» وإِنّما للجهاد فيهاء فالبقعة جاءت على وجه التّبع . 

المسألة الثافة: أن يقَيّده بمكان. 


لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعيّنها أقوال للعلماء : 
القول الأوّل: تتعيّن. 


وحجّته : اختلاف الجهات. 
القول الكاق الا تنه بل يجركه أن يجاعد فى ندية أسهل وأثرت 
منها . 


وهو قول الحشتة) ووبحه غنة الشافحية: 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





2-6 

وخكنه: فباسا كما لو كدر الصّلاة فى مجك غير المساجة الثلاثةء فإنّ 
له أن يصلي في غيره. 

القول الثّالك: له تسيّنء لك يجب أن تكون الى يجاهد فبها كالسسيّة 
في المسافة والمؤنة» فيحصل مسافة الجهات كمسافة مواقيت الحج . 

وهو الأصح عند الشَّافعيّة2" . 

ولم أقف له على دليل. 

والأقرب القول الأوَّل؛ لعموم أدلّة النّذْر. 

المسألة الثّالثة: بعث فرس وسلاح نذرهما لمحل الجهاد. 

يلزم إن أمكن وصولهء وإن لم يمكن وصوله بِيعَ» وَعَوّضَ بثمنه مثله من 
خيل أو سلاح» فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح؛ كعبدي أو 
ثوبي في سبيل الله بِيعَ» وَذُفِعَ ثمنه لمن يغزو به'" . 


5 الشرع العبيي 0111/0 
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المبحث الثامن: 3 عبادة غير تامّة. 


اختلف العلماء في حكم ما إذا نذر عبادة غير تامّة؛ كما لو نذر أن 
يصلّى نصف ركعة» أو أن يصوم تصف يومء أو أن يطوف شوطاء أو أن 
يصلَّي بلا وضوءء أو إلى غير القبلة ونحو ذلك على قولين: 

القرق الأزل: أ 0-0 النّذْر. 

وبه قال زفرء ه سحنون”"" » وهو قول الشَافعيّة”" . 

وحكفية لاد مااروق مافقة توق انن تمالى يها أن ال 
قال: ( ك3 كي عمل لس عليه مز نا تقوو 1 

وهذا العمل ليس عليه أمر الله» ولا أمره رسوله كله فهو ردٌ. 

1- ولأنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه كما تقدم في أقسام النذر دليل 
هذا وَهذا له يملكه شرها, 


8 


القول الئاق * أله مجحب عليه عياد دة تامّة» فلو نذر أن يصوم نصف يوم 
وجب عليه أن يصوم يوماًء وهكذاء ولو نذر أن يصلّي بلا وضوء وجب 
عليه أن يصلّي بوضوء. 
ماسر و ل ل ل 
في المبسوط: (إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوء أو عرياناً أو 


(1)المبسوط (4)28/1» والترح الكينر للدردين 851/10 
(0) روضة الطالبين ("/ 2051١‏ ونهاية المحتاج ١‏ 017 
(9) سبق تخريجه .)١51(‏ 


(4) الشرج الكبير للدردير 11و85 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





قراءة فعلى قول أبي يوسف في المواضع كلها يلزمه ما سمى في الصلاة 
الور 

في ((الاختيار)): ولو نذر صلاة ركعة؛ أو صوم نصف يوم صلَّى 
زككين وضام يوماً؛ لأن الذكمة ميؤة وقربة فى الجملة» لافتسالها على 
ذِكْرٍ الله تعالى» والقراءة وغيرها كالوتر عند بعضهم» وصوم نصف يوم قربة 
كإمساك غداة الأضحىء فصع التزامه» ثم يلزمه حفظه وإتمامه ضرورةً عدم 
النّجِرّي شرعاًء ولو نذر ثلاث ركعات لزمه أربع عند أبي يوسف وركعتان 
عند رق وتوكد و أن تصلى يخس وضوء فلبس :نكم وعن أبي يوسف 
يلزمه بوضوء؛ لأنَّ يجاب أصل الصّلاة صحيحٌ» وؤِكْرَ الوصف باطل»"" . 

والمشهور ععه المالككة: يلوم فى الاعتكاف”" +.وتقدة أن أقن 
الاعتكاف عندهم يوم أو ليلة» وعلى هذا إذا نذر اعتكاف أقل من يوم لزمه 
يوم - لعدم وجوب أصل الاعتكاف. 

وحفحةه 


ع 


أشنؤجة أصز التثر والقرية» فيلفي الراصت ويبتى الآضل يعمل 


وتزفشن هذا الاسندلان» أن الأصلَ غيرٌ مُسلّم ؛ لعلم اغصارة'شرعاً : 
لات آل قد يؤمر قعل تابووة وكحة» ويقات غليه» وهر نا إذا أدرك 
الإمام بعد الركوع» حتَّى يدرك به فضيلة الجماعة في الرّكعة الأخيرة. 
وتوؤقكن هذا الأسغدلال أنه قد يومر قعل ماددون ركمةاء- وياب عليه 
وهو ما إذا أدرك الإمام بعد الركوع: أنَّ هذا جاء تبعاً لمتابعة الإمام. 
(1) المحيط البرهاني 088/13 


(؟) الاختيار (5:/ 9/8). 
(9) مواهب الجليل (”7/ 50). 
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التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لكونه لم ينذر قربة معتبرة 


فرع: ولو نذر ركوعاً لزمه ركعة باتّفاق المفرّعين. 

ولو نذر تشهّداً» فنص الشَّافعيّة: أنه يأتي بركعة يتشهّد في آخرهاء أو 
يقتدي بمن قعد للتّشهد في آخر صلاته. أو يكبّر ويبسجد سجدة» ويتشهّد 
على طريقة من يقول: سجود الثّلاوة يقتضي التَّسْهّد فيخرج به عن نذره. 

وقولهم: أو يكبّر ويسجد سجدة. . . .إلخ فيه نظر؛ إذ التّعبّد لله كد 
بسجدة مفردة لم يرد. 

ولو نذر سجدة فردة قولان للعلماء: 

القون الكل ١ه‏ يسفونررهة لأن التجدة قرب : وليل شجدتي 
الثّلاوة والشّكر. 

القول الثَّاني: لا ينعقد نذر السّجدة قطعاًء وهو الأصحٌ عند الشَّافعيّة؛ 
لأنها الببست قربة بللا سبييي”. 


)١(‏ المصادر السّابقة للشّافعيّة. 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





قال ابن حزم: «إذا نذر عمل ب أجدأه تسبيحه » أو تكبيرة» أو صدقة» 
3 ع 5 ع 5 2 ءِ 01 
أو صوم ٠‏ او صلاة» أو غير ذلك من أعمال البر 5 


0 الى زو ا 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








الملبحث العاشر: مشروعيّة الاستثناء في التّذر 


إذا نلو المسلم فاله تشرع له أن سس في تذره بالمشيفة» تقول مغل : 
إن شفى الله مريضي فلله علي إن شاء الله أن أصوم يوماًء وبهذا يستفيذ 
فائدتين : 

الفائدة الأولى: الاستجابة لأمر الله والاقتداء بِالئَيَ بك كما تقدّم في 
أحكام اليمين. 

الفائدة الثانية: أنه إذا تحمّق ما علّق عليه من النّذر فَإنّه لا يلزمه شيء. 

وقد تقدم دليل ذلك في الاستثناء بالمشيئة باليمين. 

قال النّوويٌ: «لو عقب التّذر بالمشيئة» فقال: لله عليَ كذا إن شاء الله 
تعالى» لم يلزمه شيء» كما هو في تعقيب الأيمان والطّلاق والعقود. ولو 
قال: لله عليَ كذا إن شاء زيدء لم يلزمه شيء اشام ا 

وتقدم في الباب الآول أدلة الاسشناء في المشيئة» وما يتعلق بها من 
أحكام في أقسام اليمين» والاستثناء فيها. 


)00 ومجمع الأنهر /١(‏ 04 روضة الطّالبين (؟/ .)3"٠١‏ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م ١ه‏ 
ٍ 5 








المبحث الحادي عشر: وجوب التّذْر على الفورء وعدم 
جواز قطعهء وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: وجوبه على الفور. 


وبه قال أبو يوسف. وروي عن أبي حنيفة"''» وهو المذهب عند 
لتنا 0 , 

القول الثاني : أنه على التّراخي. 

وبه قال مححة بن الحية: وافسميحة الكاسانيٌ وهو مذهب الشّافعيّة . 

لكن لندث جيل خسارضة لبراءة ذم 

وهذه المسألة تنبي على قاعدة أصوليّة : 

الأصل في الأوامر أنها تتحضي _الفوريّة إل إذا ود ضارف» ويدد 
لذلك : 

أولة: مره اسه 


[75:4] حديث المسور بن مخرمة وليه : سَّ أمر النَّئُ كل في صلح الحديبية 
الكحابة وي آنا ارا من إعرامه: فتأجَّر الصّحابة وَقيرء فغضب النَّنُ 
يِه ودخل على أمّ سلمة وأخبرهاء فأشارت إليه أن يخرج وأن يدعو 
الحلّاق ويحلق رأسهء فلمًا رآه النّاس فعلوا كما فعل الَّنُّ و20 . 

)2000 بدائع الصّنائع (5/ *9). 


(0) كشاف القناع (ك/ 507204). 
(9) أخرجه البخاري رقم (71771). 
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7 وت 


ا 











, 
الشاهد أذ الي كي الكاطاخر الكياة 4ق عليه وففبين فد ذلك على 


نَّ الأمر يقتضي الفوريّة؛ إذ لو لم يقتض الفوريّة لَمَا غضب النَِّن يك . 


مه 


ثانياً : 
[55] حديث عائشة ونا" في حبَة الوداع: «لَّا أمر النَّنُ ب الصّحابة 


كلّ من ل يست الهدي أن يحل من إحرامه وأن يبعلها عمرة لكي 


يكون متمتّعاًء فتأخّر الصّحابة وَقرء فغضب اللنَنُ كَل ». 
فهذا يدل على أن الأمر يقد يقتضي الفوريّة . 
0 قال لخادمه: أحضر كذا وكذاء 
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نان من جيف لكا ل[ افق 


فتأخَّر انه يحسن لومه. 
رابعاً: قَهْم الصّحابة كب أنّه يراد بالأوامر الفوريّة؛ لشدَّة مبادرتهم 


بامكال الأوامرء وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله 
الرأي الثاني : أنَّ الأوامر لا تقتضي الفوريّة , وَإنّما غي على التّراخي: 
وبه قال الشَّافْعِينٌ 2 كانف» بالدتوا عل ذلك ا ديقي ؟ 


2 


أولا: 
[17] ما رواه مسلم من طريق أبي حازم» عن أب هريرة» قال: عرسنا مع 
نبي الله كله فلم نستيقظ حك طلعت الشّمسء ٠‏ فقال الت كل : 
اليأخُذٌ كل رجل برأس راحلته, فإنّ هذا منزلٌ حضّرّنا فيه الشّيطان». 
قال: ففعلناء ثم دعا بكلام عورم ثم سجد سجدتين» - وقال 
يعقوب: ثم صلّ سجدتين - ثم أقيمت الصّلاة فصل الغداة" . 


.)١51١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
نان هذا مندلٌّ بدل: واد 2 نا. ...2 إلخ.‎ 


هم أخرجه مسلم رقم (580) وفيه «فإن هذا منزل [ندل واد حضرنا 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





ويجاب عن ذلك: بأنَّ الخ ونه لم بفأخره بل فعلها مباشرة» وإلما 
خرج من الوادي لأنّه كما قال يَك: «هذا منزلٌ حضَّرنا فيه الشَّيطان». 

انياً: أن الي كله فُرضَ عليه الح في السّنة السّادسة أو المّاسعة: 
ومع ذلك لم يحم النَنْ يه إلا في السّنة العاشرة. 

فيجاب عن ذلك بأنَّ الصّوابَ أنَّ النَّبِىَ يلل فُرِضَ عليه الحج في السّنة 
التّاسعة للهجرة» لكن تأخَّر النَِّنُ كلةِ إلى السَّنة العاشرة» وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله - لتأخره أعذاراً كثيرة» وأصحٌ ما قيل في ذلك : 

أن مكَةَ فيكت في السّنة الثّامئة من الهجرة» فدخل النّاس في دين الله 
أفواجاً» وأصبح النَّاس يقدمون على النَِيَ ل لمبايعته» ولذلك سمي العام 
النّاسع بعام الوفود؛ لكثرة من يفد على النَّبِيَ كله فاحتاج النَبِنْ كَل أن 
يجلس في المدينة لكي يبايع النّاسء وأناب أبا بكر ضَيِنه على الموسم . 

أو يقال: إن النَّيَ يكل تأر إلى السّنة العاشرة لأنّ مكّة كانت قبل السّنة 
النّاسعة في قبضة المشركينء فتأخّر ولم يحجّ في السّنة النّاسعة لكي لا 
شارك الكنار السبالدين ف حجيي ها ولهذا: 
[101] بعث أبا بكر وله وأمره أن ينادي: «ألا لا يححّ بعد العام 0-07 

ولا يطوفنٌ بالبيت عريان""''. فلكي لا يطوف بالبيت عريان» ولا 

يحجّ مشرك» وتتمخّض الحبّة للمسلمين تأخَّر ابن كلله. 


فالصّواب: أنّ الأمرّ يقنضي القوريّة إلّا إذا قام الدّليلء ومن ذلك قوله 
تعالى: همس كرت هِنٌ مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ قد عن أكاى أنه ف[الأمر 
بقضاء رمضان على التّراخي بدليل: 


00 صحوع البخاري رقم (؟157), ومسلم رقم (175190). 
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[] حديث عائشة وكا قالت: «كان ع عد فلا 
أستطيع أن أقضيه إِلّا في شعبان؛ لمكان الرّسول كلل مئى)7" . 
رايا الا وها مومع قاذ بانى 1لا الإنيانا يسان از الريك أو 
في وسطهء أو في آخره مالم يترك واجبا؛ كالجماعة, فإذا لم يقم دليل على 
ضرق الأمر من القورية إلى التّراخي فالأصل في ذلك الفوريّة» فمثلا 
سو يا ا وه 007 موا ألشاوة مانا ألوَكره يه 


د : لكر عن بسسنق 10 وقوله :هيا أيها النّاس! إنَّ الله قد فرض 
ملك الع نا 

وكذلك اللذى لقوله كلو امن تدر أن يطيعَ لي 

فيجب على الفور. . . إلخ. 


.)١١57( ومسلم رقم‎ »)١10550( صحيح البخاري رقم‎ )١( 
.)١107( (؟) صحيح البخاري رقم (5777)» ومسلم رقم‎ 
.)1710/( صحيح مسلم‎ )9( 

(:) صحيح البخاري رقم (5597) وأبو داود رقم (537495). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, 





المبحث الئَانِ عشر: تقديم الواجب 
بأصل الشرع على النّذو 


يقدّم الواجب بأصل الشَّرع على الواجب بالتّذر”'" . 

نص عليه الشافعية والحنابلة» وعلى هذا يبدأ بصيام الفرض قبل صيام 
ال 

وعن الإمام أحمد: يبدأ بما شاء لوجوب كل منهما. 


اع + 


0 


.)177/9( ونهاية المحتاج (8/ 5720), والإنصاف‎ »)40 /٠١( تحفة المحتاج‎ )١( 
.)١55 /7( المغني‎ 200 
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المبحث الثَّالث عشر: إذا جمع في نذره 
بين فعل طاعة وما ليس بطاعة 


إذا نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطّاعة» ولا يجب فعل ما 
ليس بطاعة؛ لحديث أبي إسرائيل المتقدم'''؛ فإن النَّبِىَ كلةِ أمره بإتمام 
الصّوم»ء وترك ما سواه لكونه ليس بطاعة. 

ولما روى عقبة بن عامر وي نه» قال: تلوت أ أن تمشي إلى بيت 
اللهء وأمرتنى أن أستفتي لها النّبىَ عله » فاستفتيتهء فقال كللة: «التمش 
و0 

وهل تجب كمّارة في المتروك هذا ينبني على وجوب الكقّارة في ترك 
النّدْر المباح والمحرّم؛ وتقدم في أقسام النّذْر. ْ 

فإق كان المت ول هها "١‏ ع + الحواه كدارة والعوةه على الشول 
بوجوب الكذاروات لأ نه 301 السو لتكون قدار هراعد كليم الواسدة 
على أفعال”” . 


() سبق تخريجه (). 
)١(‏ سبق تخريجه (075). 


© الخو الكب 113 1011 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





اللبحث الرّابع عشر: إخراج القيمة في النّذر. 


كما لو نذر أن يطعم عشرة مسكين» فهل له أن يخرج قيمة الطّعام؟ . 
على قولين: 

القول الأوّل: أنه لا يجزئ إخراج القيمة في النّذر كالكمّارة. 

وهو قول الجمهور المالكيّة والشافعيّة والحنابلة"" . 

القول الثّاني: أنه يجزئ إخراج القيمة في التّدْر. 

وهو مذهب الحنفيّة”"'» وهو قول مخرّجٍ عند المالكيّة "» ورواية 


مخرّجة عند الحنابلة”*“» وهو قول الأوزاعيٌ. 


في ((حاشية الطّحطحاوي)): «نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبزء 


د ل بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه ل 


والأدلّة هنا هي الأدلّة السّابقة في إخراج القيمة في كمّارة اليمين» فلا 


حاجة إلى إعادتهاء والتّرجيح هنا كالتّرجيح في إخراج القيمة في كمارة 
اليمين. 


المدوّنة مع المقدّمات (؟/ 47)» وأحكام القرآن للقرطبي (7/ :»)358٠١‏ وبداية المجتهد /١(‏ 
.)4١/‏ والأم (/ 54) والحاوي »)270١ /١١5(‏ وروضة الطالبين (5/ 425١‏ والمغني /١١(‏ 
575 ». وكشاف القناع (5/ 88")», والمحلى (8/ 59). 

فتح القدير (5/ »)0١7‏ وبدائع الصّنائع (5/ 223١7‏ والفتاوى الهنديّة /١(‏ 77): وحاشية 
ابن عابدين (/ 4725)» والإشراف (:/ 597). 

ابن ناجي على الرسالة (؟/ /الا). 

الشّرح الكبير مع الإنصاف (77/ 005, الزركشي على الخرقي (4/ 959). 

/1١(‏ م:ئه). 
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ته 


البحث الكامس عشر» الشك ف التذر 


لو شك بعد النّذر في الملتزم بالنّذر أهو عتق أو صوم أو صدقة أو 
صلاة؟ 

اجتهد وعمل بما غلب على ظنّه؛ إذ يُعمَلٌّ بغلبة الظََنّ في العبادات» 
فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلكء فالأوجه: وجوب الكل؛ إذ 
لا يتم له الخروج من واجبه يقيناً إِلّا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إِلَّا به 
فهو واجب"" . 

وقال البغوي فى فتاويه: «يحتمل أن يقال عليه أن يأتى بجميعها كمن 
تبي فولاة مخ الخمس)9”©. 1 


.)57 /0( نهاية المحتاج‎ )١( 
. 0777 /5( (؟) حاشية بجيرمي على الخطيب‎ 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, 





المبحث السّادس عشر: إبدال التّذر وتغييره» ونقله 
وتداخله 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: إبداله 


هذا لا يخلو من أقسام: 

القسم الأوّل: إبداله من أعلى إلى أدنى» فلا يجوز . 

مكالة 4 اندر أن يتصدّق بمكّة أو المدينة» قتصدّق شى غيرهما: 

القسم الثَّاني: إبداله من مساو إلى مساوء فأيضاً لا يجوز. 

مثاله: نذر أن يصوم يوم الثلاثاء» فصام يوم الأربعاء. 

لما تقدم من الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر”"' . 

القسم الثّالث: إبداله من أدنى إلى أعلى . 

مثاله: نذر أن يصوم يوم الأحدء فصام يوم الاثنين» أو نذر الصّدقة 
على العباد» فجعلها في العلماء. 

فهذا القسم موضع خلاف بين العلماء - رحمهم الله -. 

القول الأوّل: الجوازء نصّ عليه كثير من الفقهاء في بعض الصّور كما 
سيأتي في القول الثّاني» وهو مقتضى كلام شيخ الاسلام ابن تيميّة اه في 
تغيير الوقف للمصلحة. 


)١(‏ ينظر: مبحث أحكام نور العبادة. 
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القول الثاني : أنه لا يجوزء وهو قول جمهور أهل العلم في الجملة. 

وإن نصّوا على الجواز في بعض الصور: 

فعند الحنفيّة: كما في ((حاشية رد المحتار)): «والنَّذْر من اعتكاف أو 
حجٌ أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلّق) ولو معيّاً لا يختصٌ بزمان 
ومكان ودرهم وافقيو»:فلق نذو التُصِدَق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على 
فلان فخالف جازء وكذا لو عجّل قبله)7؟. 

وعند المالكيّة: «إذا بيع الهدي المنذور ا إرساله يبدل بالأفضل 
دون الأدنى بأن يشتري بقراً أو إبلاً بدل غنم). 

وعند الشَّافعيّة في ((نهاية المحتاج)): «ويُفرَّقُ بين هذا ونذر الصّلاة 
قاعداً حيث أجزأه القيام أن القيامَ والقعود من أجزاء الصّلاة الملترّمة 
فأجزأ الأعلى عن الأدنى لوقوعه تبعاً. والمشي والرّكوب خارجان عن 
ماهيّة الح وسببان متغايران إليه مقصودانء فلم يقم أحدهما مقام الآخرى 
وانشيا فالقيام قعود وزيادة» فوّجِدَ المنذورٌ هنا بزيادة» ولا كذلك في 
الرُكوب والذهاب مثلاًء ولا يشكل على ذلك قولهم ار تلو شاف أجراء 
وذليا يدنة؛ لأنَ الشّارحَ جعل بعض البدنة مُجزئاً عن الشَّاة حنّى في نحو 
الأفاء الواعية» فرعراء كلها آولي» قلاف الدفي عن 0 وعكية؛ 
فنّهِ لم يُعهَدْ في نحو الرّكاة فلم يُجُزْ أحدّهما عن الآخر)"") 

وغدد السجعايلة : #وقي الكللاف: إذا كن آريعا بعد معن لم تسوت 
تسليمة» وإ 'تذرها سليمة 'احثمل أن يجوز تسليضين + كما إذا تذن القران 
جاز الإفراد» لأنه أفضل)”" . 
)١(‏ حاشية ردٌّ المحتار .)١5١ /١(‏ 


(0) نهاية المحتاج (40/ 8ت . 
زهرة الفروع .074/١١(‏ 








الفصل الثَّال أحكام نَذّْر العبادة, 





الأدنّة ؛: 
أدنّة القول الأوّل: 
اتدل أصحاب هذا القول بعذة أو منها : 


-١ [‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن رومان» عن عروة» 
عن عائشة وَيَا قالت: قال رسول الله يَكلِِ: ديا عائشةً! لولا أنَّ قومّك 
حديثر غهد برك لهدمث الكعبة» فألرقتها بالآأرضى» وجعلتث لما 
بابين؛ باباً شرقيّاً» وباباً غرباً» وزدثٌ فيها سنّة أذرع من الحجرء فإنَّ 


5 0 اه - 1 
قريشا اقتصرتها حيك كت الكية” 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كآنه : الومعلوم أنَّ الكعبةً أفضل وقف على 
وجه الأرض» ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه يللِ واجباً لم يتركه. 
َعْلِم أنه كان جائزاً» وأنّه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش 
بالإسالام» وهذا فيه تنديل كاتها ببناء الخر» فكل الذيافا فى الجملةة: 
وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال)”" . 
وإذا كان هذا الوقفُ وهو من أشد العقود لزوماً» فكذا النّذْر بجامع 
اللزوم في كل . 
-١ ]5>50[‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق حمّاد بن سلمةء اخرنا سحيب 
المعلم.» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله وَوْيا: أن رجلا قام يوم الفتح 
فقال: يا رسول الله! إن نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصل في 
)١(‏ صحيح البخاري في الحجّ/ باب فضل مكّة وبنيانها ح »)١543(‏ ومسلم في الحجٌّ/ باب 


نقض الكعبة وبنائها ح (4)18 واللّفظ لمسلم. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيميّة /71١(‏ 5114). 
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بيت المقدس ركعتين» قال: «صَلَّ هاهنا»» ثم أعاد عليه» فقال: «صَلَّ 
هاهنا», ثم أعاد عليه» فقال: «شأَنُكَ إذن»”" . 


وه الذلالة: ول الحديف على جراز إندالك التذى يشير من 


3 ”- وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق» قال: حدّتن عبد الله ابن 
أبي بكرء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة» عن 
عمارة بن عمر بن حزمء عن أبي بن كعب ذَيِيه قال: «بعثني لبون عل 
متصضذفا + مروث برجل + قلما هم ل ماله 1 أسد عليه فيه إلا ابد 
محاضء فقلت له: أدّ ابئنة خحاضء فإئََّا صدقتك. فقال: ذاك ما لا 


.)09517 /9( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
عن محمّد بن الفضل» والدارمي (7779) عن حسَاجٍ بن‎ )٠٠١9( وأخرجه عبد بن حميد‎ 
المنهال» وأبوداود (77205) عن موسى بن إسماعيل» ومن طريق أبي داود البيهقي في معرفة‎ 
)5١١5( وابن الجارود (445) من طريق يزيد بن هارونء» وأبو يعلى‎ »)35٠ /١5( السَّننَ‎ 
من طريق إبراهيمء والحاكم (5/ 75045- 5605) من طريق مسلم بن إبراهيم‎ )5١١؟5(و‎ 
وحجَاجٍ بن المنهال» سبعتهم (عمّانء ومحمّد. وحجّاجء وموسىء ويزيد» وإبراهيمء‎ 
ومسلم) عن حمّاد بن سلمةء به.‎ 
من طريق بكار بن الخصيب» عن حبيب المعلم» به.‎ )87" -87 /٠١( وأخرجه البيهقي‎ 
من طريق إبراهيم بن يزيد عن عطاء مرسلا.‎ )١5841( وأخرجه عبد الرَّرّاق‎ 
وأخرجه الطّلبراني في الكبير (9/ 778) من طريق إبراهيم بن عمر المكّي» قال: سمعتٌ‎ 
. عطاء مرسلاً‎ 
الحكم على الحديث: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرّجاه'.‎ 
وسكت عنه الذهبي في التّلخيص»ء وقال ابن المُلقَّن (؟/ 017): 'وكذا جزم بهذا الشّيخ‎ 
تقي الدين في آخر الاقتراح"» وقال ابن عبد الهادي في المحرر: "ورجاله رجال‎ 
. وسنده صحيح‎ 
وفي الباب عن عمر بن عبد الرّحمن بن عوف» عن رجال من الأنصار من أصحاب اللي كَل‎ 
.)9803( وأبي داود‎ »)١5490( عند عبد الرَّزَّاق‎ 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء فقلت له: 
ما أنا بآخذ ما لم أؤمرء وهذا رسول الله َك منك قريب» فإن أحببت 
أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن قبله منك قبلئه» وإن 
وذو عليك رحدتة قال: فإِني فاعلء فخرج معي وخرج بالنّاقة الي 
عرض عل حجٌّ قدمنا على رسول الله يكل فقال له: يا نبي الله! أتاني 
رسولك ليأخذ مي صدقة مالي» وأيم الله ما قام في مالي رسول الله كَل 
ولا وسوله قط قبله» فجمعتٌ له مالي فزعم أن عل فيه ابنةً خاض» 
وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتيّة عظيمة 
ليأخذها فأبى علّ» وها هي ذِهْ قد جئتك بها يا رسول الله خذهاء فقال 
له رسول الله يكهِ: «ذاك الذي عليكء فإن تطوّعتٌ بخير آجرك الله فيف 
وقبلنا منك». قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بهاء فخذهاء 
قال: فأمر رسول الله يَكِدٍ بقبضهاء ودعا له في ماله بالبركة)”'' . 


»)١1587( سنن أبي داود في الرّكاة/ باب في زكاة الشّائمة ح‎ )١( 
وعنه‎ 220015 /١( وأخرجه أحمد في المسند (5/ 5 2؛» ومن طريقه الحاكم في المستدرك‎ 
عن محمّد بن منصورء وأخرجه ابن خزيمة (/71/7؟) عن‎ )١157 /4( البيهقي في السّئن‎ 
إسحاق بن منصورء كلاهما: محمّد» وإسحاق عن يعقوب بن إبراهيم» به» بنحوه.‎ 
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (7779) بنحوه من طريق يونس بن بكيرء وعبد الله بن أحمد‎ 
من طريق جريرء كلاهما: يونس» وجرير»ء به» بنحوه.‎ )١57 /5( في زوائده‎ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1780) من طريق محمّد بن سلمة» عن محمّد بن إسحاق»‎ 
عن عبد الله بن أبي نجيح. عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة» عن عمارة» به.‎ 
ومن التخريج يتّضح أنه الف فيه على ابن إسحاق على وجهين.‎ 
الحكم على الحديث: الحديث صححّه ابن خزيمة وابن حبّان» والحاكم على شرط مسلمء‎ 
وفي إسناده محمّد بن إسحاق» وهو‎ »)١١05( وأقرّه الذهبيء وحسّنه الضّياء في المختارة‎ 
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صديق ا وقد صرح بالتَحدِيثْ» فإسناده حسن. 
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وجه الدّلالة: دل الحديث على جواز إبدال جنس الواجب في الرّكاة 
بخير منه من نوعه» فإذا وجبت بنت مخاض فأذى بنت لبون» أو وجبت 
بنت لبون قاد ا 1 

وإذا ثبت هذا في الرّكاة» فكذا التّذر. 


و 


4- ما رواء البخاريٌ ومسلم أن عمرٌ بن الشئلاب وليه قال: «حملت 
على فرس في سبيل الله؛ تأياغه اللي فاق عليه فأردثت أن أشتريه منهء 
وقلقيت أله راتجة خض + فسألتٌ عن ذلك النَِىَ لِةِ فقال: الا تشتره وإن 
أعطاكّة بدرهم واحد؛ إن العائد في صدقتَهِ كالكلب يعودٌ في 1 

قوله: «فأضاعهة: يتخضي أن اي كان عنده قصّر في حقّه حنَّى 
ضعفء فبِيعَ لضياعه وضعفهء ولم ينكر الرَّسول كَليةٍ ذلك» وإنّما نهى عمر 

ينه عن شرائه لكونه تصدَّق به. 
وتوقشن يكنم السليوة عل مر نقلهة ملكه إثاد ودليل أله آزاة ببعهة 

والوقف لا يباع. 

[177] ه- ما أورده شيخ الإسلام نقلاً عن «الشَّافي)): حدّثنا الخلّال 
حعذتنا صالح بن أحمدء حدّئنا أبي» حدّثنا يزيد بن هارون» ثنا 
المسعوديٌ عن القاسمء قال: لا قدم عبد الله بن مسعود ونه على بيت 
الال كاف سس رن مالك تند يوم القصررهراخل موود عدد امات 
الكمرع قلقب ييف الكانء قاعة الكهل الناى تقيه. تكفيه إن 
عمر بن الخطّاب» فكتب عمر أن لا تقطع الرّجل»ء وأن انقل المسجد 
الذق بالتعاويى» واجعل بيك اثال فى قيلة السجد» فإله لن يوا فى 

.)٠١7؟( المناقلة بالأوقاف ص‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (2)71771 ومسلم في 
الهبات/ باب تحريم الرّجوع في الصّدقة (1577). 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, سل ووه 





0 
المسجد مصل”"'. وكان هذا بمشهد من الصّحابة» ولم يظهر خلافه. 
فكان كالإجاع”" . 

وإذا جاز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعيته» وعينه 
محدرفة شرها . فكذا التدرب بحام الروم فى كز . 

1- أن الصّحابةً ون غّروا كثيراً من بناء مسجد التَبِيَ يلل بأمكن منه 
للمصلحة الراجبحة فى ول ك7 فقد ثيث أن عدر وغكمان كلها عبرا يتاع 
نا عمر فبناه بنظير بنائه الأوّل باللّين والجذوعء وأمّا عثمان فبناه بمادّة 
أغلى من تلك؟ كالسّاب”* 2+ وبكلٌ حال فاللّين والجذوع الي كانت وقفاً 
أبدلها الخلفاء الرّاشدون بغيرهاء وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم 
ينكره منكرء ولا فرق بين إبدال البناء ببناء وإبدال العرصة بعرصة إذا 
اقشيت المصلعة ذلك , 

وإذا اق فى الميسمه الموقوف الذي موققير لالاشفات يعنف» برسي 
عترم شيعا و فكذا اديه يجامع اروم فق 5 . 

- أنَّ بعضّ الصّحابة ون سوّغ نقل الملك في أعيان موقوفة» تارةً 
بالتضدق يها » وقارة بببعها : 


)١(‏ هذا الأثر اشتهر في كتب الفقهاء ك المغني (8/ ؟7١5)»‏ والمبدع (5/ 0757 وقد أورده 
شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 425١9 /8١(‏ نقلاً عن الشَّافي لأبي عبد العزيزء 
قال: حذّثنا الخلال به. 
وهو إسناد حسنء إِلَّا أله منقطعٌ؛ القاسم لم يسمع من جدّه ابن مسعود كما تقدّم. 

(0) شرح الزركشي (5/ 588). 

(") المناقلة بالأوقاف ص .)1١١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في الصّلاة/ باب بنيان المسجد ح (457) عن ابن عمر 5ك . 

(4) مجموع فتاوى ابن تيميّة /71١(‏ 5114). 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





[53] فقد ورد عن عمر وله أنه كان ينوع كسوة البيث كل سندة فيقسمها 
)0 
على الحاجٌ”" . 


[54] ماءرواه النيمقة من طريق عل بن عبن الل اكديى » عانق أى: 
أخبرني علقمة بن أبي علقمة» عن أمَّهء قالت: «دخل شيبة بن عثمان 
الحجينٌ على عائشة - رضي الله تعالى عنها - فقال: يا أمّ المؤمنين! إن 
ثيابَ الكعبة تجتمع علينا فتكثرء فنعمد إلى آبار فنحتفرها فتعمّقهاء ثم 
ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض» فقالت له عائشة 
كنا : ما أحسنتٌ» ولبئس ما صنعتٌ» إد قات الكعبة إذا نزعت منها 
لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض» ولكن بعها واجعل ثمنها في 
البميق» تناع هناك م عل خنها ف المساكين .ول سميل اله وانن 
ا 


.)458 /9( وانظر: فتح الباري‎ »)7١ /4( الأثر أخرجه الفاكهاني في أخبار مكّة‎ )١( 
.)١59 /5( سنن البيهقى‎ )6( 

وريه الفاكوى نف اعبار كه 2م ١‏ عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمّهء عن عائشة 
وهو معلول بضعف عبد الله والد عليٌ بن المدينى . 
قال المرّي فى تهذيب الكمال (15/ 0/9"): "لالاغود اين اطواديق عي عن أبيه: 
كان وكيع إن الى شل ادنك بعاد الله بن جعفر المديني» قال: اجز عليه" . 
وقال أبو حاتم: "منكر الحديث جدَّاً. يحدّث عن الثّقات بالمناكير» يكتب حديثه. ولا 
يُحبَّجٌ به» وكان علييٌ لا يحدّئنا عن أبيه» وكان قوم يقولون: عليٌ يعقٌ أباه. لا يحدّث عن 
فلمًّا كان بآخره حدّث عنه. 
وقال النّسائى: "متروك الحديك". 
انظر: كاري البيخاري الكبير (5/ الترجمة :»)١48‏ والجرح والتّعديل (5/ الترجمة 22٠١١‏ 
والمجروحين لابن حبَّان (؟/ .)١5‏ 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





وإذا جاز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه؛ وعينه 
00700 فكذا التذْن بجامع اللّزوم في كل . 

8- إجماع العلماء على جواز بيع دوابٌ الحبس الموقوفة إذا لم تعد 
سالحة لما" ؤقتك دغ «الفرسن الحيبى وفحرة إذا شاد عاطلا عع 'الكلاحة 
للجهاد يجوز بيعه إجماعاً» وإن كان فيه نفع من وجه آخر من أنواع الانتفاع 
من الحمل والدّوران ونحوه» ومن المعلوم أن الفرسَ الحبيس ونحوه لو لم 
بق فيه نفع مطلقاً لما أمكن بيعه؛ إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه فَعْلِمَ أن 
منفعته ضعفت» مه فَعُلِمَ أنَّ ذلك دائرٌ مع رجحان 
ال ب امنيا 5 7 لاي في أصل الوقف 

2 أن الننية ا م ا وعى الرقات يجور 
ننها الأدالة ذلك هذاه ولا د لى ذال ملك لج معد إلبه باليذك+ كمه 
7 4 و ر اميه ص 
الماك ذا زالض. 

أدنّة القول الثّاني: (عدم الجواز) 

اند اصوذايه هذا الث ديه يان ” 

-١‏ ما تقدّم من أدلّة وجوب الوفاء دو اللا 

ونوقش هذا الاستدلال: 

0 تغييرَ النَّذْر من أدنى إلى أعلى عمل بالل وزيادة. 

؟١-‏ حديث ابن عمر ويا وفيه قول 0 فك 4 اتعمان 
بأصلهء لا يُباعَ ولا يومّبٌ ولا يورَثُ» ولكق بن ا 

.)1٠١9( المناقلة بالأوقاف ص‎ )١( 
(؟) ينظر: أحكام نذر العبادة.‎ 
.)1+87( مسيح البخازي في كناب الشرؤظ (9/*90؟) ومسلم في كناب الوضايا‎ )0( 
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وإذا مُنِعَ من تغيير الوقف فكذا التّذر. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: أن المرادٌ ببيع الوقف الممنوع إِنَّما 
حو البيخ الميطل 'لأصيل الوقتب» وغل اشترافي أن المزاء به موه نيد 
الوقف فإنّهِ يُخَصٌّ منه حالةٌ التَّعطلء وكذا حالة رجحان المصلحة لما تقدّم 
من الذليل على ذللك. 

لاك قراس التثر على البدة المحنء .نكما أن السيق الع لذ يفيل الرن 
بعل حتقة» فكذلك. العيق المدورة لذ تقل الملاك بحد صكة و3 

ونوقش هذا الاستدلال: أنَّ هذا القياسَ قياسنٌ مع الفارق» فلا يُعتَدٌ به؛ 
لأنَّ المُعبَىّ خرج عن الماليّة بالإعتاق» بخلاف التّذْر فلم يخرج عن الماليّة . 

والحؤات؟ أن العدى الراجيه بالتدر قد:زالسلكه عند ربجو 
الت قدقة بالا قبل محلّد» وكذلك إذا تذر أن يتصدّق بدراهم بعينها 
جان إبدالها يترسا وكذلك إذا سمال غاره هديا إلى الكمية جنار يبعا 
وصرف ثمنها إلى الكعبة» فأمًا العبد إذا أعتقه فلا سبيل إلى إعادة الماليّة 
قد بعل غفقةة لأنه إتلاقة لتمائيةه متفلاك بالقنا إن المالكة فيه فاه 
وإنّما المنافع هي المقصودة.» فتُوصّلَ بماليّته إلى حصول فائدته بإبداله 
وبيعه» فصار شبهه بالهدي إذا عطب أولى من العبد إذا أعتق”" . 


[114] 5- ما رواه الإمام أحمد من طريق الجهمء عن سالم بن عبد الله» عن 
ع 2 01 5 ِ ع 
أبيه ويياء قال: أهدِي عمرٌ بن الخطّاب نجيباً”"'. فأعطى بها ثلاماثة 
,ع 31 ا 5 0 2 5 م 03 
دينار» فأى النيئ كَل فقال : يا رسول الله! إِنْ أهدِيث نجيباً» فأعطيت 


.)١١8( ينظر: المناقلة بالأوقاف ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السّابق. 

(*) النّجيب: الفاضل من كل حيوان. انظر: الثهاية في غريب الحديثء مادة (نجب) 
(ه/ 107). 








الفصل الثَالث أحكام نَدْرِ العبادة: تت لمه 





نبا ثلاثماثة ديئانء أفأبيعها وأشتري يمتها بدناً؟ قال: «لأء أنحرها 
اللا 
وجه الدّلالة: أنّ النَّبىَ لله منع عمر بن الخكّلاب من :: تغيير الهدي». 


فيقاس عليه تغيير الوقف. وشرطه. 


ونوقفش هذا الاستد لال من وجهين: 
ادها 0 فيه الجهم بن الجارود» قال الذَّهبِيُ : فبه 38 
الثاني : أنَّ الحديتٌ فيه انقطاعٌ» فقد ذكر البخاريٌ في ((تاريخه) أنه لا 


يُعرّفُ لجهم م بن . مال 7 


فم 
فرق 


الوجه الثّاني: لو فُرِضَ صحََةٌ الحديثء فإنَّه يقال: إِنَّ فرض المسألة 


في بعض ألفاظ الحديث (بختيّة)» وتجمع على بختٍ وبخاتي» واللّفظة معرّبة» وهي جمال 
طوال الأعناق. 

مسند أحمد (؟/ .)١50‏ 

وأبو داود (1707) عن التُقَيليء وابن خزيمة )١911١(‏ عن أحمد بن أبى الحرب البغدادي» 
والبيهقي في كتاب الحج/ باب لا يبدل ما أوجبه من الهدايا كدد كورلا أشر منه (5/ 
)1195-0١‏ من طريق علي بن عيسى الألثغ المخرمي» أربعتهم (أحمد بن حنبل» 
وعبد الله بن محمّد النفيلي» وأحمد بن أبي الحرب» وعلي بن عيسى) عن محمد بن سلمة» 
عن أبي عبد الرّحيم» عن الجهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله فذكره. 

في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود. 

قال أبو بكر بن خزيمة: 'هذا الشَّيخْ اختلف أصحاب محمّد بن سلمة في اسمهء فقال 
عدم جيم بن الماورع وجاك يشم" وم 

قال البخاري في التّاريخ الكبير (؟/ 770): "لا يُعرَفُ لجهم سماغ من سالم" . 

قال الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ 57): "فيه جهالة' . 

نياف الاعفدال 111 ا 

التاريخ الكبير (؟/ 570). 
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كون العين التي وقع الاستبدال بها أرجح من الوقف وأولى» والعين التي 
أراد عمر الاستبدال بها ليست أرجح من النّجيبة بالنّسبة على القرب إلى الله 
تغالى» نل النجبية كانت واجحة على ثبنياة وغلى البدن النكهراة به 
تذلك ار كي الأقاي أغلكها فيا والنسيا خد اهلها والتطلوي اع 

ما يؤخد فيما يُتَقرّبُ به إلى اعمال اولي الو 

- ولأنّه حقٌ متعلّق بالرّقبة: ويسري إلى الولد. فَمَيْعٌ البيع 
كالاستيلاد» ولألّه لا يجوز له إبداله بمثله» فلم يجز بخير منهء كسائر ما لا 
يجوز بيعه 

ونوقشن بأنَّ قياسّهم ينتقض بالمدبّرة يجوز بيعهاء وقد دل على جواز بيع 
المد آد الي يه باع مديّراً . 

أمّا إبدالها بمثلها أو دونها فلم يجز لعدم الفائدة في ذلك”" . 
أن در البقاية عدذة علن عدلني التضالمء. لثمك من اتغبين لتر 


ونوقش هذا الاستدلال بأنّه مُسلَّمٌ حال التّلاعب» وتبقى المشروعيّة 
حال السّلامة. 
التّرجِيح: 


من خلال هذا العرقى تقلير قذة آدلة القو ل الأول القافل مجواذ ندال 
لذو الصليدة» لزاه وليلف» نوللاه حم 'بالتلان وقيافة. 


المطلب الثاني: نقل النذر. 


هذا ليشار عن بحالئية : 


.)١١57( انظر: المناقلة بالأوقاف ص‎ )١( 
.)577 /"( المغنى‎ )0( 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





الحالة الأولى: أن يكون النذر مقيداً بمكان تقدم في مباحث نذر 
الصدقة. أنها إذا قيدت بمكان تقيدت به عند جمهور أهل العلم خلافاً 
للحنفية» وتقدم في إبدال النذر أنه يجوز عند المصلحة. 

الحالة الثانية: أن يكون النذر غير مقيد بمكان. 

إذا كان النذر مطلقاً لم يقيد بمكان نص الشافعية والحنابلة على جواز 
اقل 
قال العووي: «إذااوصى للققراء ء.. أو أوحب عليه كقازة أو تدرا 
فالمذهب في الجميع : 

جواز النقلء لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها للزكاة»"" . 

وقال ابن مفلح : «ويجوز نقل ال 

وحجته: الأدلة الدالة على جواز نقل الزكاة كحديث قبيصة ويه » وفيه 
قوله يك : «أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» رواه 
مسلم”" فإذا جاز ذلك في الزكاة» فالنذر من باب أولى . 


المطلب الثالث: تداخل الندر. 


نص الشافعية على عدم تداخل النذر. 
ركععان بيتوي نيما التترين؟ الظاعر» لا بيكنيدة لآن كل واحدة ضارت ندرا 


م 


)١(‏ روضة الطالبين (؟73757/5). 

(0) الفروع (5/ 576). 

(6) صحيح مسلم »203١55(‏ وانظر كتابنا الجامع في أحكام الزكاة. 
.):55/١( )5(‏ 
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الملبحث الشابع عشر؛ تقديم النّذْر المعلق 
قبل تحقق الشرط 


كقوله: إن شفاني الله من هذا المرض صمتٌ يوماًء فصام قبل الشَّفاء. 

تمل المعيدة 1ه إذ| شل المعدون قبل وسصرة الشرط يكوية اذاه أن 
الحعاق بالخرط عدم قبل ,ويطود الترطة» رعذ الأ لين الكلن.بالترط هو 
إثبات النّذر بعد وجود الشّرط؛ كتعليق الحرّيّة بالشّرط إثبات الحرية بعد 
وجود الشّرطء فلا يجب قبل وجود الشَّرط؛ لانعدام السَّبب قبله» وهو 
الثذيه قاذ صر ديه علق الخرط 4 الاسوكون ناه شل الوسوي قل 
وجوه نينب الوجريه ذلا هر كبا لذ عرز الككتي قن التعيفة لاد 
البوظ أن يوذبه بعد وصوة الخرط لوده إهاة شوظه وله ليه الشياةة 
والسلام: «المسلمونَ عند شروطهى)"''. 

وعقك لشاف اده مود لعجيل المدنون إذا كان اناف يان قالية إنشتي 


الخد 


الله مريفى > أى ود قاكنء خلله علة أذ أعدق أو اتصدق بكذاء فبجرة 
تقديم الإعتاق والتَّصدّق على الشَّفاء ورجوع الغائب”" . 

وقد تقدم اختلاف العلماء - رحمهم الله - في التُكفير قبل الحنث على 
قولين : 

لقول الأوّل: أنه يجوز أن يكفر الحالف قبل أن يحنث . 


.)938 بدائع الصّنائع (ه/‎ )١( 
.)١9 /١١( (؟) روضة الطّالبينَ‎ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





3 


وهو قول جمهور العلماء”©»؛ إلا أن الشّافعي 485 استثنى الصّيام: 
فقال: لا يجزئ قبل الحنث. 
القوق الثاني + اله له مدر الكتارة قل السدك» ولو قعل عليه أن كدر 
خرف 
وهو قول الحنفيّة”"'» ورواية عن الإمام مالك" . 
وقد تقدَّم بيان أدلّة العلماء في هذه المسألة في أحكام كفارة اليمين» 
وأنْ الرَّاجِصحَ جوازٌ تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث» وعلى هذا يجوز 
تقديم العبادة المنذورة المعلّقة على شرط قبل وجود الشّرط . 

قال ابن رحبي" «القاعدة الزابعة؟ العيادات كليا سواه كانت يديه أو 
ماليّة» أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبهاء ويجوز تقديمها 

5 ع 5 2 

بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. أو قبل شرط الوجوب» © . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 555)» والاختيار (5/ 4258 والمدوّنة مع المقدّمات (؟/ 
» والتّمهيد (١؟547/5)»:‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 147)»: وأحكام القرآن 
للقرطبي (5/ ا والتفريع /١(‏ 417”). والمهذب (5/ .)5١5١‏ والحاوي /١5(‏ 
؛ والأم (0/ 27). وروضة الطّالبين(١١/ .)١7‏ والإنصاف /١١(‏ 55)غ 
والدا دا 06 

(؟) المصادر السّابقة للحنفيّة. 

(*) المصادر السّابقة للمالكية. 

(5) قواعد رجب ص (5). 
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المبحث الثّامن عشر: زكاة المنذور 


قال الرَّملِنُ: «وذكر القاضي أنه لا زكاة في الحبٌّ المنذور»ء قال غيره: 
يحل إن ذو قل اموي 

وعلى هذا: 

-١‏ إذا كان النَّذْرُ قبل اشتداد الحبٌّ وبدرٌ صلاح الثّمرة فلا زكاة على 
التاقرونو ني 11 كانسان المداور نك إذا كان يمنناك لأدموقت الرهوية 
وهو الاشتداد وبدوٌ الصّلاحء كان مالكاً للحبٌ والثّمرة» فإن كان المنذورٌ 
له الا ملاكة كبنا لو قذر الكدقة على مسح أو كا التذر لبية ككل 
كالئّذر بالصّدقة على الفقراء والمساكين» فلا زكاة فيه؛ لعدم المالك 
المعيّن» وإن كان النَّذْرٌ بعد الاشتداد وبدوٌ الصّلاح فالرّكاةٌ على التّاذر؛ 
لأنه كان مالك رقت الرسوب. 

3ك إذا كدر مالا زكرياً بعد الحول فالاكاة على الثافرء لأنه الماك 
للمال وقت الوجوب» وإذ كات النْذرٌ قبل الحول فالركاة غلى الميلون له إذا 
م ل حول .من .فلكه للمال» إلا إن كان لأ يبلك كالمبصعد» .أو كان على 
جهة عامّة على الفقراءء فلا زكاة فيه لعدم المالك المعيّن. 


.)57١؟‎ /0( نهاية المحتاج‎ )١( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





اللبحث التّاسع عشر: مصرف النّذر المطلق 


سَّ م و 7 
إذا نذر التَصدّق بصدقة مطلقة فيُشترّط فيمن يصرف له هذا الثذر 


شروط: 


المطلب الأوّل: الشرط الأوّل: الإسلام. 


اختلف العلماء في اشتراط إسلام من يصرف له التّذر كما لو قال: لله 
علي نَذّرٌ أن أتصدّق بألف ريال. على أقوال. 

وقنة ادي النافس هلاو بالكناية شمن تعر قث الف 

قال الهيتميٌ : «ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل منه؛ قياساً 
على القدارة” 0 

القول الأوّل: يُشترّط إسلام من يُصِرَّفُ له النّذر. 

وهو قول حور الغتواي”, 

وعند الشافعية: لو نذر لذمي» أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو ذمي”". 

القول الثاني : يجوز دفع الكثر الامو ولا يجوز لفت أصحاق الكتان, 

وهو قول الحنفية . 

قى: ((الذى الميغفار)): اوجاز دفع + غير الرّكاة وغير العشر والخراج إلى 
الدك ةحولو وداب كقلي وكنارة وقطرة لقنا لأبيى يوسفء وأمًا الحربيٌ 
)١(‏ تحفة المحتاج /٠١(‏ 45 ). 


(؟) المصادر الآتية. 
() حاشية البجيرمى على الخطيب (737///5) . 
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ولو مايا فجميع الصّدقات لا تجوز له). 

في (ذنهاية المسعطاج)) :اع لو شيكهن أهل اليلد كنار ل يلزمة أن 
لدو ل سفت أل ال 

وقال ابن المفلح: «ومصرفه - أي النذر - كزكاة ذكره شيخنا»”" . 

فلا تُدقَعٌ للكافر الحربيٌ الكمّارةٌ بالاتّفاقء وكذا التَّذر لقوله يله : انا 


5-36 شو ديو د وبي ع سس سير 


لنَهُ عن ألَذِينَ تو في أدبن لكر 1 2 وَظهروأ علخ عام أن 

ووه ومن بول دوْلَيكَ هم لون 4 ٠‏ فنهى الله كن عن برهم 
والاتعسانة انه و الت إليهم إعانةٌ لهم على محاربة المسلمين. 

واختلف العلماء في حُكم دفع الكمّارة للذّمّيّ على قولين : 

القول الأوّل: عدم الجوازء وكذا النّذْر. 

وهذا قول الجمهور””'. 

القول الثّاني* الجواز»: وكذا التّذى. 

وبه قال الحنفيّة» ووجه عند الحنابلة» وبه قال أبو ثور وسفيان الشورئ 
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(3) 


. 0795 /8( نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) الفروع (0079/11. 

(18 ينور المح آية (9), 

(5) المدوّنة مع المقدّمات (7/ »)5١‏ وشرح الرّسالة لأبي الحسن (؟١/‏ 97)» ومختصر خليل 
ص »)١17١(‏ والإشراف (25014/4» والتَّنبيه ص »)١188(‏ وأحكام القرآن للقرطبي (7/ 
2, والأم (/ 56). والمهذب (؟18/7)» وتكملة المجموع »)١58 /١(‏ والهداية (؟/ 
0 والمغني /١١(‏ 004 ). 

(5) المبسوط (9/ »)2١18‏ وبدائع الصّنائع (5/ »23١5‏ والجوهرة التَيّرة (5/ )١57‏ وحاشية ابن 
عابدين (”7/ 517/9)». والمحلى (8/ 76). 

)0( مصئّف عبد الرَرَّاق (8/ ١له).‏ 








الفصل الثَّال أحكام نَذّْر العبادة, 





الأدنّة : 

أدنّة من قال بعدم الجواز: 

-١‏ أنه يُشْترَظ في الرّقبة المعتقة في الكمّارة أن تكون مؤمنةٌ كما سبق» 
فكذا التذر"©. 

-١‏ أنّها لا تُدقَعُ للحربيئ تماقا فكذا الذَّمّنُ بجامع الكفر. 

*- أن الرّكاء لا يجوز دفعها إلى أهل الذَمَّة فكذا النَّذْرء يجامع 
الوجوب في كل منهما””" . 

ونوقش بِأنّه قيامنٌ مع الفارق؛ لأنَّ الرّكاة خُصَّت بالمسلمين» فالمأخوذ 
نوم المملموقه والبردوة عايي السلمزة. 

- أنَّ في إعطائها للمسلم تقويةً له على العبادة وفعل الّلاعة» وهذا 
غير دوجوه لن الكاقر. 

واحتحّ من أجاز دفعها إلى الذَّمَيّ بما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: «إص لَرّ منمَطحَ وظعَامُ سِيِنَ مسكينا4”". وهذا يشمل 
المسلم والكاقر غير الحرية”. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

أن الإطلاقَ مقيِّدَ بالمسلم. قبا خقهف: الننة التمف بالف 

أ أذ مساكية انهل اللكة من عملة ساكين عله الدار. 

ونوقش هذا الاستدلال: 
)١(‏ بدائع الصّنائع (5/ .)1١5‏ 
(؟) الحاوي /١١(‏ 705). 


إفرة سورة المجادلة (5). 
(5) المبسوط (0/ 18)» وبدائع الصّنائع (5/ 5 »25١‏ والجوهرة التَيّرة (؟/ )1١437‏ 
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عن تسليم هذا فإِنَ الإسلامَ يمنع إعطاءه هنا كما يمنع إعتاقه. 

*- أنه يجوز إعتاقه في 0 فجاز الصّدقة عليه في النَّذْر. 

وتوقشن بالمنم كنا سيق" 

5- أنَّ النّذْرَ وجب لدفع المسكنةء وهذا موجودٌ في الكافر كالمسلم» 
بلآرئي؟ أن التصاى عليوم يعسن ما برنيم إل الاسام رحملي 
010 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأد وصك المسكفة خم يحبه الكافة كما فقثم فى حوات الذلبل 
الأوّلء وترغيبهم في الإسلام يكون بالإحسان إليه بالصّدقة ونحوها. 
التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلُوا 
بهء ولأنٌ إلحاقٌ النّذْر بالرّكاة أقرب من إلحاقها بالصّدقة» بجامع الوجوب 
في كل منهما . 


34 و 


المطلب الثاني الشرط الثاني أن يكون مسكينا. 


قال الهيتمي : لصت ولا لمن تلزمه نفقة تنقتهم الأكل هئنهت التلر. 
قباس غلى الكفار) 


في ((الغرر البهيّة)): «ولا ينافيه قولهم: لا يجوز إعطاء الكافر من 


)١(‏ ينظر: شروط صكَّة إعتاق الرّقبة في الكمّارة. 

(0) القوانين ص )١١١(‏ والمهذب (؟؟/ )١١8‏ والحاوي /١5(‏ 04") وتكملة المجموع /١7(‏ 
) والشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 0745). 

() الغرر البهيّة (4/ .)5١8‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





المتدوره ولا الذققء ول الغيفه ولااهى لوي تنقفهة أن هذا فيما إذا 


أطلق التّذر ولم يعيّن له مصرفاً» فينزل على واجب الشَّرع)”" . 

وفي حاشية الطحطاوي: «إن مصرف النذر الفقراء)”"' . 

وقال البهوتي: «ومصرفه أي النذر المطلق للمساكين كنذر مطلق)”" . 

فقد ألحق الشّافعيّة التّذر بالكمّارة؛ إذ الواجب بالتّذر مُلحَقٌ بالواجب 
بالشرع . 

قال تعالى في الكقّارة: طوَإطَعَامٌ سِيَنَ نكا . 

والمراد به: من يجوز دفع الرّكاة إليه”* . 

قال ابن قدامة: «وهما الصّنفان اللّذان تَدقَعٌ إليهم الرَّكاةٌ المذكوران في 
أوّل أصيافها في قوله تعالى : إِنَمَا لصَدَقَتٌ لِلْفْقَراءِ وَالمسكين ”3 . 

وعلى هذا يُدفَعَ لمن يأخذ الرّكاة لحاجته؛ وهم المساكين الذين لا 
يجدون كفايتهم وكفاية من يمونونهم من التّفقات الشّرعيّة والحوائج 
الأصليّة» وكذا من عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. 

ونقل ابن مفلح عن ابن تيمية أن مصرف النذر كالزكاة. 

وحجته: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع . 

ولعل الأقرب: إلحاق النذر بالكفارة» إذ إن أصله تطوع والوجوب فيه 
عارض كالكفارة. 


220 تحفة المحتاج .)44/٠١١(‏ 

(؟) سورة المائدة (869). 

.)09"/1١( )9( 

4 كشاف القناع (1087/5). 

(5) بدائع الصّنائع (5/ "١٠)ء‏ والمدوّنة مع المقدمات /5١(‏ 57)». والقوانين ص (75) 
والحاوي /١5(‏ 05)» والأم (54/10): وروضة الطّالبين »)5١ /١١(‏ والمغني /١(‏ 
/ا0ة). 

(1) سورة التّوبة» الآية رقم (0). 
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اعم 


المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون حرًاً. 


في ((الغرر البهيّة)): «ولا ينافيه قولهم: لا يجوز إعطاء الكافر من 
المتذور» ولا الرّقيق» ولا الخيع + ولا من تلزمه تفقفهة لآنْ هذا فيما إذا 

أطلق النّذر ولم يعيّن له مصرفاًء فينزل على واجب الشّرع)”" . 
وهذا قول الجمهور”” في الكقّارة» فكذا التَّذْرء لكنّ الحنابلةً" نضُوا 

على ابضفاء المكاكب» قفالا يجرى دفم الكنارة إلى المكاكب» فكذا 

التذْر. 
القول الثَّاني: أنه لا تُشْترَظ الحرّيّة» فيجزئ دفع الكمّارة للرّقيق» فكذا 

التَذْرِء فيجوز الدّفع إِلّا إن كان مملوكّه. 
وهو مذهب الحنفيّة”؟ . 
الأدئّة: 
احتجٌ الجمهور بما يلي : 

. أنَّ كفاية الرّقيق واجبةٌ على سيده» فلم يكن محتاجاً‎ -١ 
؟- أن العبدَ وما ملك لسيّدهء فإذا أعطي الرّقِيقُ فإِنَّهِ يكون لسيّده» وقد‎ 

يكون السَيْدُ غناً. وهي لا تُدقَعُ إلى غني””. 

.)5١8 /4( الغرر البهيّة‎ )١( 

(0) المدوّنة(5/ »)9"١‏ وشرح الرّسالة لأبي الحسن /١(‏ 97): والإشراف (4/ 5554) 
والآم (/ 55)» ومغني المحتاج (*/ 00377 والهداية لأبي الخطّاب (7/ 08) والكافي 
لابن قدامة (/ 227175 والشرح الكبير مع الإنصاف (717/ 09554. 

() الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 0945. 


(5) بدائع الصّنائع (5/ 22٠١7‏ وحاشية ابن عابدين (7/ 414). 


(4) ينظر: مبحث عدد المطعم. 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





0 حتجٌ الجمهور مسر 4 : ٍ) 
فهر لتك املد عَليَا النؤلة موي ون الي اكبيد يَف 
8 4 أبن التيلّ»”". 

مع قوله تعالي: في كمّارة اليمين: قَْطَمَامٌ يي سينا ”". 

جه الذلالة؟ أن الله جعل التكاتت مهنا سحنلا من أضفاق الركاة 
تهوستكل غن ضنف المساكين» قلى يجرعة دقع الكثارة إلبذا كما خر الشآن 
في معظم الأصناف الواردة في آية الرّكاة» وكذا النّذر. 

ونوقش هذا الاستد لال: 

بأد ع التكاتي فيه مينه 5 عن المساكيج ليلو مم عم إخراه 
الكمّارة» ولهذا أجزأ دفع الرّكاة لكل منهما . 

اك ولآد كنا اللكاتن مفحند وكسيه إن كاؤاله كيه أوباداق 
سئّدة إث كان عاجوا . 

ونوقش هذا التعليل: 

بِأنَّ هذا لم يمنع من دفع الرّكاة إليه؛ لحاجته لوفاء دين الكتابة» فكذا 
اذو 

مخرولان التكاتجا هي مايق علية در » تلو يكل الأفر اله 
اي 

ونوقش بوجود الفرق؛ فالمكاتبٌ بحاجة إلى وفاء دينه» وليس كذلك 
القن يل كقاينه علنسيله: 

.)59( سورة التّوبة آية‎ )١( 
,)1( سورة المجادلة الآيةرق:‎ 0 


(*) انظر: المهذب (؟/ .)١١8‏ والحاوي /١5(‏ 005» والشّرح الكبير مع الإنصاف (؟؟/ 
5 . 
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*- أن المُكاتبٌ قد يعجز عن إيفاء مال الكتابة» فترجع إلى سيّنه9" . 

واحتجٌّ من أجاز دفع الكفّارة إليه: 

بأنَّ المكاتب يجورٌ أخذه من الرّكاة لوفاء ما عليه من أنجم الكتابة» 
افيه المسكين» بجامم أن كل منهما يأخخد .من الركاة” , 

ونوقش من وجوه: 

الأوّل: الفرق بين المُكائبٍ والمسكين؛ فإنَّ المُكاتّبَ عبدٌ ما بقي عليه 
درهمء وهي لا تُدقَعُ إلى الرّقيق» بخلاف المسكين. 

وأجيب بعدم التَّسلِيم؛ فكونه رقيقاً لم يمنع دفع الرّكاة» فكذا التَّذْر. 

الثّاتي : أنّ المكاكب كفايثه متحقّقةٌ كما تقدّمء بخلاف المسكين. 

الثالك: القياس على الركاة قياض يع الفارق»-قإن الخ باعد هن 
الرّكاة إذا كان غازياً أو عاملاً أو مؤْلّفاً قلبه أو غارماً لإصلاح ذات البين» 
ولا تجوز لهم الكمارة. 

واحتجٌ الحنفيّة : 

وهذا يشمل الحرّ والرّقيق. 

وأكا سواوكه اك أفوات لع راد الضرت ابد صرت افير 

ونوقش هذا الاستدلال: 


بِأنّ الرقيقٌ خارجٌ من إطلاق الآية كما تقدّم في أدلّة الجمهور. 


)١(‏ يُنظر: المصدر السّابق. 
(؟) الشّرح الكبير مع الإنصاف (*؟/ 944). 
(2 بدائع الصّنائع (ه/ .)1١3"‏ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذَْر العبادة, 
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التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما اسعدلوا 
بده ولمناقشة أدلة القول الآخرء» لكن يستدى المكاتتٌُ» فيجزئ الدّفع إليه 
لما تقدّم من الدّليل على ذلك» والله أعلم . 


المطلب الرّابع: الشرط الرّابع: أن لا يكون من يدفم إليه 
النذر مبّن تجب نفقته على المكمفر؛ كأبيه وأمّه. 
وزوجته. وولده. ونحو ذلك: لاستغناته با ننشقة1, 


قال الهيتميٌ : «ولا يجوز - أي اللن د له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل 
ننه فياساً على الكمارة7*. 

وقال البهوتي : «ومصرفه أي النذر المطلق للجب اي , 

وتقدم قريب أن إلحاق النذر بالكفارة أقرب. 

القسم الأوّل: دفعها إلى الأصول والفروع : 

انمق العلماء على أنه لا يجوز دفع الكمارة» وكذا التّذر إلى الوالدين 
وإن علواء والمولودين وإن سفلوا لها يلي : 

-١‏ قوله تعالى: مأقِطْعَامُ سِيِنَ مِسَكِنا4. والأصول والفروع خارجون 

-١‏ أن المنافعَ بينهم منّصلة» فكان الصَّرفُ إليهم صرفاً إلى نفسه من 

: : كاج إن 1 5 : (5) 

وجهء ولهذا لم يجز صرف الرّكاة إليهم. ولا تقبّل شهادة البعض للبعض" © . 
)١(‏ المصادر السّابقة. 
(0) تحفة المحتاج /٠١(‏ 45). 


(0) كشف القناع (كرا؟ ا ؟). 
2 البدائع (0/ 00). 
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؟ك أ0 الول ةجر من والده والوالة اضر تولك فالإخراج ليم 
إخراج للثّاذْر نفسه. 

:- أنَّ الرّكاةً لا تُدقَعُ إليهمء فكذا التّذر”" . 

القسم الثّاني: يجزئ دفع الكمّارة للرّوِج باتّفاق الأئمّة» ويلحق التّذر 
بالكنارة: واختلفوا في حُكُمٍ دفع الرّوجٍ كمّارته لزوجته على قولين: 

القول الأوّل: أنه لا يجزئ» وعليه فلا يجزئ دفع النّذر إليها . 

وبهذا قال الحنفيّة» وهو الصّحيح عند الشَّافعيّة» وهو مذهب 
ادا 

القول الثاني : أنه يجزئ» فيجزئ دفع النّذر إليها. 

كاده 


وعدا وحه عيد الشافعة 


الأدنّة : 

دليل أصحاب القول الأوّل على عدم الاجزاء : 

-١‏ قوله تعالى: تَطَعَامُ سِيِينَ متَكيِئا4» ونفقة الرّوجة واجبة عليه 
فتستغني بها عن الأخذ؛ لخروجها عن وصف المسكنة. 

بك ادا تمك شياة الحسما تاكعية لآ أحدهما ينتفع بمال 
ماحية كذ ال 

*- أن ابنَ قدامة نقل عن ابن المنذر الإجماع على أنَّه لا يجوز دفع 


.)56 /8( المبدع‎ )١( 

(0) البدائع (5/ 42٠١5‏ وبداية المبتدي .)١١ /١(‏ ومختصر الطحاوي ص (2)57 
والروضة (8/ 0505). والمجموع(791/5١).‏ والمهذب /١(‏ 9١١)و(5/‏ 8١١)غ‏ 
والمغني (؟/ »0١‏ والمحرر /١(‏ 5؟55). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)١719‏ 

.)1١5 /5( البدائع‎ )5( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





الأكاسإن الأوضعة ».والكنارة متلياء وكذا اللة, 

دليل أصحاب القول الثاني على الاجزاء: 

وهو أنَّه بالصّرف إليها لا يدفع عن نفسه التّفقة» بل إِنَّ نفقتها عِوَضٌّ 
لازم» سواء كاثت غيّة أو فقيرة» فصان كمن اسباجر فقيراء فإن له دَفُمَ 
صدقة التَّذْر إليه مع الأجرة. 

ويناقش هذا: 

بِأنَّ الدع للرّوجة فيه شبهةٌ العوض عن نفقتهاء فلم يجز لها كما لو 
أعطى والديه. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - عدم إجزاء دفع صدقة النّذر للرّوجة؛ لقرّة دليله 
ومناقشة دليل القول الآخر. 

القسم الثَّالث: دفعها إلى بقيّة الأقارب : 

اختلف العلماء في حُكُم دفع الكمّارة لبقيّة أقاربه غير الأصول والفروع 
بيلق التذز بالقتارة علن أقرال: 

القول الآرل؟ أنه إن كان متى علدفه نفب ١‏ يجوز والعها إلذاه و 
جاز. 

يحو ملعيه الماك "ولف وال 


0 لمعن وك 001 
020 الشرح الكبير للدّردير (؟/ .)١187‏ 
(9) روضة الطّالبينَ (// 05). 


(4) شرح المنتهى (9/ .)5١5‏ 
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. "4 قوله تعالى: مس ل يَسْتَطِعَ وِطْعَامُ سين مسَكينا‎ -١ 
ومن اليم بإنفاق غيره خرج عن حد المسكنة.‎ 
لاد أن ضقة اند لله قاذ يضر فها شور"‎ 


القول الثاني : يجور صرف الكدارة لأقاربه غير أصوله وفروعه» وكذا 


النذن. 


وهو قول الحنفيّة ". 

وحجته : 

قوله تعالى : وَِظعَامُ يسن سكن . 

فإطلاق الآية يدخل فيه المساكين من بقيّة الأقارب. 

ونوقش هذا الاستد لال: 

بأل مقتة يدلبل القول الال 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوَّة دليله 


ومناقشة دليل الحنفيّة . 


المطلب الخامس: الشرط الخامس: 
ألا يكون من ذوي قربى النبي كله. 
وعذا متعب الفاتميةة وقزل اللحناءلة, 


سورة المجادلة آية (5). 


بدائع الصّناتع (5/ .)1١7‏ 








الفصل الثَالث أحكام نَدْرِ العبادة: عد الاه 
ا 


في ((الغرر البهيّة)): «إن أطلق النّذر لا يصحّ إعطاؤهما - المطَّلبيُ 
حو 2غ 
والهاشمئٌ - منه) © . 


73 لما روى مسلم من حديث عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن 
الخارث بن غبد المكللب أن عبد المكللب بن ربيعة بن الخارك ذل أن 
الى كلِةِ قال: «إنَّ الصّدقةً لا تنبغي لآل محمّدء إِنّا هي أوساحٌ 
الثانى)”"' . ..والنذ من الضدقات الواحية: 


القول الثشاني: يجوز دفع النذر إلى أقارب النبي يك وهو مذهب 
التساي3: 

وحجته: أن النذر تطوع”؟ . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم» فإن النذر تطوع في أصله. لكنه 
واجب في منتهاه لإيجاب العبد له على نفسه . 

والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية إلحاقاً للنذر بالكفارة كما تقدم قريباً 
والله أعلم . 

وأيكا البوى العثماك الكتارةيا1 08 لكرعيا لبحو الدنيةه تس من 
افد اوباغ الثابى» والأثر تلك بالكتايه كما دار . ْ 

لكن اختلف العلماء في المراد بذوي القربى على قولين : 

القول الأوّل: أنّهِم بنو هاشم فقطء فتدقَمُ الكمّارة إلى بني المطلب» 
وكذا التلن. 








.)5١8 /0( الغرر البهيّة‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في الرّكاة »2١70(‏ باب ترك استعمال آل الَبِيَ ل على الصّدقة .)1١1/5(‏ 
() الإنصاف (1//9ه7). 

(4:) شرح الزركشي (57597/5). 
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ود اقول جور أفل الل 1ج 

القول الثّاني: أنّهِم بنو هاشم وبنو المّللب» فلا تُدقَعٌ إليهما. 
: لشَّاة ديم 

وهو مدهب ا فعي . 

اكد الجمهور بما يلى: 

0 ا 

وهذا يشمل فقراء بنى المظلب. 

-١‏ أنَّهم يأخذون من الرّكاة, فكذا التدوع بجامع الوجوب في كل. 


واستدل الشافعيّة : 


[1717] بما رواه البخاريٌ من طريق الزُهريٌ» عن ابن المسيّب» عن جبير بن 
مطعم ويه : قال رسول الله كَلِةِ: «إنما بنو المطٌلب وبنو هاشم شي 


ول 


ونوقش هذا الاستدلال: 

بادمساوكا بى. المتانيه لبق هاش فى لين الس انعد قرا كي 
بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم في القرابة» ولم يُعطوا شيئا من 
الخمسء وإِنَّما شاركوهم في النْصرة مع القرابة”” . 


.)"59 /”0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الحاوي 2»)70١ /١6(‏ وروضة الطّالبينَ (4/ 3017). 

(*) سورة المجادلة: (5). 

(5) البخاري في فرض الخمسء باب ومن الدَّلِيل على أنَّ الخمس للإمام (9150) 
(5) الرّوض مع حاشية ابن قاسم (”/ 771). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





التّرجيح: 

التالجورت واله أغلي ها تعب اليه جمهون أهل العلمة بوأن يض 
المكلب عون فو التذو كنا يسطوة من الركاة: 

الفصل الرّابع: العجز عن أداء النّذر 


وفيه مباحث: 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





: اله 1١‏ ِ 3 
المبحث الاوّل: العجز بالموت قبل أداء النذر 
وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: موت من نذر الصّلاة قبل أدائها. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: موته قبل مجيء وقت الصّلاة المنذورة إذا 
عيّنها بوقت. 
مالفال الامنة اله إذا عات قل مجيء.روقت الصّيلؤة المعدورة أنيا لا 
قم غفة كيالو نثر ايعان الدسس. فمات ليلا 
قال انو وحنب فى القاغدة التاشعة عدر ة: اوكا المعذورات» كني 
اشتراط التّمكُن لها من الأداء وجهانء فعلى القول بالقضاء: هل يقضي 


الضّائم الفاتت بالمرض خاضّة أو الفائت بالمرض والموت؟ على 
وجهين » النافى: هذا ا كان النّدرُ في الذّمّة فأَنًا إن نذر صوم شهر 


بعينه» فمات قبل دخوله لم يُصَمُْء ولم يُقْض عنه. 

قال المجد في ((شرحه)): وهذا مذهب سائر الأئمّة» ولا أعلم فيه 
خلافاً . وإن مات في أثنائه سقط باقيه)» . 

المسألة الثّانية: موته بعد مجيء وقت الصّلاة المنذورة مع 

عدم إمكان الأداء؛ لمرض ونحوه. 

إذا نذر فعل صلاة؛ كصلاة الصّحى مثلاًء وجاء وقتها ولم يتمكن من 
فعلها لمرض ونحوه حتَّى مات . 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





فالمشهور يها ب جا نه لا بُشعرظ الشّمكُن نفمل 
المنذور» ا ل ل لمرض ونحوه 
وعند جمهور العلماء: لا تقضى الصَّلاة ولو مع التَّمكُنَ من الأداء. 
أن العدةة قالواة إذااهات عاسر ا ضى آداقها بلدية الأبصاء 'فإذا 
أوضى يذلك لم يضل عدب وَإنّما يُطعُمْ عنه عن كل صلاةٍ تركها مسكيناً 
بمقداز صف ضاع من البّدٌ كالقطرة من:الثلث» فإن لم يوص لا يلزم 
الولت؛ لأنّها عبادةٌ لا بد فيها من الاختيار» ولو تطوّع الوارث من ماله مع 
تى فيما إذا نذر حبّاً ولم يتمكن من أدائه لمرض ونحوه؛ وفيه بيان 
م في اشتراط التُمكن من ٠‏ الأدا وبيان ادلتهي: 
المسألة النّالثة : موته يعد التّمكّن من الاداء. 


اختلف الفقهاء في حَُكُمٍ من مات وعليه صلاة منذورة لم يؤدّها حنّى 
مات مع التّمكُن منها قولين : 

أجمع العلماء على أنّه لا يتجوز لأحد أن يضلى عبن الحد فى بعياتة 
نا وي 

واختلفوا إذا كان عليه صلاةٌ واجبة بالنّذر على أقوال: 

القول الأوّل: يجوز أن ينوب عنه الولينٌ فيما وجب بالنّذرء وليس 
بواجب عليه» ولكن يُسِتحَبٌ له ذلك على سبيل الصّلة للميِّت والمعروف 
عليه . 


(19) شرح الؤركشي (7/ +1018 مجسرع فعاوق شيخ الاسلام غ8 00# شترح التووي 


لصحيح مسلم (// 55). 
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وبه قال بعض المالكيّة وبعض الل ام وهومذهب الحنابلة» وقال 
به الأوزاعئٌ وعطاء 07 
القول الثّاني: لا تجوز التّيابة في الصّلاة الواجبة مطلقاً» ومن ثم فلا 








وسوقول اعرد" اوري اناف د يهو الأواية الكائة عند 
الا 


باسسناء ركطتي العلواف» فإنهما تضايان عن امه الذي تم أو سد 
غنه إن قيل بخواز النيابة عنه فبهها : 

وقال محمّد بن عبد الحكم من المالكيّة: يجوز أن يستأجر عن الميِّت 
من يصلّي عنه ما فاته من الصّلوات . 

القول الثّالك: يجب على الول أن يقضي عنه تلك الصّلاة المنذورة, 
فإن قضاها الوليئٌ» وإِلّا استأجر من رأس ماله من يؤدّي دينّ الله تعالى . 

وهذا هو مذهب أهل الظّاهر”"» قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 
الوق هالت وعليه تذر» تفرهن أن يراق عله من زأسن ماله قبل دون الناس 
كلّهاء..فإنفضل شيء كان لديوة النّاس... ... 020 . 


.)379 /1١( مواهب الجليل (؟/ 2657). الأنوار‎ )١( 

200 المغني (١٠٠لم/‏ كد المبدع (6/ مقا تصحيح الفروع 0/١‏ 

(9) المبسوط (5/ ؟51١)2».‏ بدائع الصّنائع (؟/ .)5١5‏ الهداية (”/ 55-55)». حاشية ابن 
عابدين .)545-491١ /١(‏ 

(:) الكافي لابن عبد البرّ ص (؟5١).»‏ بداية المجتهد .)77١ /١(‏ شرح الرّرقاني على مختصر 
خليل (؟/ 53788). تنوير الحوالك /١(‏ 587). 

(5) المهذب(١/ »)50١‏ مغني المحتاج (؟/ »)7١9‏ حاشية قليوبي وعميرة (؟/ 71798). 

(5) المبدع (”/ 59)»: الإنصاف (7/ 071٠‏ كشاف القناع (5/ ؟١).‏ 

0) المحلى (8/ 00"). 

0 المعلى 0 5ب 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 








وقال في موضع آخر: «فإن كان نذر صلاة صلّاها عنه وليه» أو صوماً 
كذلكه أو حجا كذلك» أو عمرة كذلك, .. فإن أبى الولك اسعاخن من 
رأس ماله من يؤدّي دين الله تعالى قبله. . .2106 

وألحق ابن حزم -وسمه اللداتعالي > بالطاؤة المتدورة صلدة الفرضن 
إذا تيهنا أو نام عنها ول يضليا حتى نات وقال .انه قول إسحاق بن 
001 


الأدنة؛ 
أدنّة القول الأوّل: 


نكم #جماارواء البخارئ ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله أن 
غنيك الله بخ عكامن. ‏ وا أخبره أنَّ سعد بن عبادة الأنصاريً م استفق 
لين كل في نَذْرِ كان على أمّه؛ فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه أن يقضيه 
عنياء تكاتك ملذى و للدي 


ونه انذلالةة ون العدوت كاعر ودوانللافه على ان الذلة شف عن 
الميِّتء فدخل في هذا الظّاهر والإطلاق الصّلاة المنذورة©) 


[57569] ؟- ما علّقه البخاريٌ عزوي به: «وأمر ابن عمر َيِه امرأة جعلت 
أمّها على نفسها صلاةً بقباء» فقال: صل عنها)””' . 


.)"075 /8( المصدر الشَّابق‎ )١( 

0 لد ا 0 

(9) صحيح البخاري كتاب الآيمات والتدور/ باب من مات وعليه نذر (2»)57770 ومسلم كتاب 
النّذْر/ باب الأمر بقضاء النّذْر .)١177/8(‏ 

(5) فتح الباري /١١(‏ 085). 

(5) صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور/ باب من مات وعليه نذر. 
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0 


وجه الدّلالة: دلَّ هذا الأثر على أنَّ من ألزم نفسه فنذر صلاة» فمات 
قبل الوفاء بنذره أنَّ الول يقضي عنه. 

وتوقش هذا الأسعدلال يان التفل عن عبد الله بن عير يثنا بالك 
قوله: ١لا‏ يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد. . . إلخ »؛ إذ هو 
عام في الصّلاة المنذورة وغيرهاء فالتّقل عنه مضطرب""'. 

وعلى فرض صحََّة هذا التّقل عنه مع ما سبق؛ فإِنَّهما عندئٍ يتساقطان. 

وأجيب: بأنَّ الجمعَ بين هذين الأثرين ممكنٌء وذلك بحمل الألفاظ 
المسندة إليه ونه على الثيابة عن الحيّ في الصّلاة؛ فإنّها لا تجوز مطلقاً. 
وقد حكي الاتّفاق”" على ذلك. 

11ج الو لبقتل بالقذو مناه الذان فلن ععواة اتنا قيس هو 
محمول على الثّيابة عن الميّت في التّذرء وبهذا تجتمع تلك التُصوصء ولا 
يصار إلى القول بتساقطها . 

7ك المع وى هع المية نا ترون كلاه واللت سن ياتا 
الغرو و ال 

- صل عنه وليّه ما نذرهة كما يصوم عنه0 , 

وتوقش هذا الاستدلال: أن قياس الصّلاة المنذورة على الضّوم المنذور 
قِياسنٌ فيه نظر؛ إذ القياس في باب العبادات مُخْتلّفٌ فيه» وكذا الثّيابة في 
ضوع اللذن كنف قيهاة فالأصل غير مُسَلّم . 








.)085 /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)085 /١١( فتح الباري‎ )0( 


(9) المعني (84/ *). 
() المبدع (؟/ 54). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





أدنّة القول التّاني: 

. 24 قوله تعالى: «9وآن ليس لاضن سر‎ - ١ 

وخه ال لالة: ل بعمومها على أنَّ الإنسانَ لا ينتفع إلا بسعي 
نفسه» ولاس حيري عن لذ جد يزه لدي كسبا غير فدلَّ ذلك 
على عدم صحّة التّيابة عن الميّت مطلقاً . 

فدخل في ذلك الصّلاة المنذورة» وما في حكمها مما يتركه المّت في 
ذمّته من صلاة دون تأدية. 

ونوقش هذا الاستدلال: أنَّ الآيةَ قد خصّت بالأدلّة السّابقة الي دلّت 
علق أن الالشان بع فوته يلم كسب خيره. 


المي 


-١‏ ما رواه مسلم من طريق العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة ذه أد 
رسول الله كلِّ قال: «إذا مات الإنسانٌ انقظعَ عملّة إِلّا مِنْ ثلاثةٌ: إلَّا مِنْ 
صدقَةٍ جاريقء أو عِلَم يُنتمَعْ به. أو ولد صالح عر ل 

وجه الدّلالة: ظاهر الحديث أن الميّتٌ لا ينتفع من عمله إِلّا إذا كان 
أحدّ الثّلاثة المنصوص عليها في الحديث» فلمًا صر انتفاع المتع يها ول 
على أن غيرّها لا ينتفع منه. ومن ذلك الصّلاة؛ فلو صلَّى عنه وليه لم 


6 


قبل . و 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ عمل الميّت ينقطع بموته؛ وآنه لأ يسفيد 
إِلّا من هذه الأمور الثَّلائة كامتداد لأعماله في الدنيا . 

ولكن الحديث لم يتعرّض لعمل غيره عن وانتفاعه منه أو عدم 
انتفاعه” "2+ لذا فإنّ حَُكُمَ انتفاعه بعمل غيره يُستفاد من أدلّة أخرى» .ومن 


. الآية (9؟) من سورة النجم‎ )١( 
.)5717١(مقرب زفهة تقدَّم تخريجه‎ 


(8 ليحك لكر باع 
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ا 


قنك تبات الشاحة المدوزه تعمد يقال عر اذه نظرا الوسوه ما ندل عليه مد 
الضوسن الشرفة الساشة, 


01-5 2 


[7170] #- ما رواه مالك بلاغا أن عبد الله بن عمر 'هها كان يسئل: هل 
يصوم أحد عن أحد ايفن احوهد اأخذا فيقول: ١لا‏ يصوم أحد 


فى لحني وال يضل عو تعن ع7 


[١1/ا"]‏ غ- وما رواه التستاق ميق طريق يزيد وهوابن زريع 00 حجن ته 
ابن عبّاس وي قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 
أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مذ من ل 
)00 موطّأ الإمام مالك /١١(‏ )ل 
ووصله عبد الرَّرّاقَ في مصنّفه (9/ )1١‏ قال: عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
يليه قال: "لايصلينٌ أحد عن أحدء ولا يصومنَ أحد عن أحدء ولكن إن كنت فاعلاً 
تصدَّقتَ عنه أو أهديتٌّ" . 
وعبد الله بن عمر شيخ عبد الرَّرّاقَء وهو العُمري المُكبّرء رمز له في التّقريب ب'ضعيف 
غايد " . 
وقد توبعٌ عبد الله بن عمر العُمريء تابعه أيُوبٍ السّختياني كما عند أبي بكر بن الجهم. 
[بواسطة: نصب الرّاية (؟/ 577) عن كتاب الإمام لابن دقيق العيد]. 
قال أبو بكر بن الجهم: أخبرنا أحمد بن الهيثم» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حمّاد بن زيدء 
عن أيُوبِء عن نافع» عن ابن عمر وكا قال: "'لا يصومنّ أحد عن أحدء ولا يحجَّنَّ أحد 
عن أحدء ولو كنتٌ أنا لتصدّقتٌ وأعتقتٌ وأهديتٌ" . 
وإسناده صحيح . 
(5) الشين الكبرق كباب الشّياء/ باب ضوع الح عن المتّك 115143 
وأخرجه الطّحاوي في مشكل الآثار (7/ )١5١‏ من طريق سوار بن عبد الله العنبري» عن 
يزيد بن زريع» به. 
ومن طريق النّسائي أخرجه ابن عبد البرّ في التّمهيد (9/ 2»)71 وفي الاستذكار (*/ .)"5٠‏ 








القفصل الثَّالتءٍ أحكام تَذْرِ العبادة, 1 : لاه 
ونوقش هذان الأثران بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام 
الدوعن المنك"""و وركذا لفاك 


[111] ه- ما علّقه البيهقئٌ عن عائشة وَ#نا: «لا تصوموا عن موتاكمء 

7 . 8 

وأاطعموا عنهم) 

ونوقكشس بوت ل 

ونوقش هذا الاستد لال بهذه الآثار أيضاً من وجهين: 

الأوّل: قال ابن حجر كانه في التّوفيق بين تلك النصوص الّْتى ظاهرها 
التعارضن: ما لعي لأفلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقٌّ من 
فاققاه والتقى :فى عق الي" ومعض هذا حراز البابةا عن المت عون 
الح . 

الثاني؟ لو فرضنا عاد ل قلات الصتوضى ' الواردة في هذه المسألةء ومن 


3 وقد صحّمح هذا الأثر الحافظ ابن حجر في التّلخيص (7/ )75١9‏ قال: "إسناد صحيح" . 
وقال ابن التركماني ذ في الجوهر التّقي (4/ 201 "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
عه إن عبد الاعلىء فإنّهِ على شرط مسلم"' 1 

)١(‏ أما أثر ابن عمر وكا فأخرجه البيهقي في السَّنن الكبرى (5/ .)١55‏ (وإسناده صحيح). 
وأمّا أثر ابن عبّاس ويا فأخرجه عبد الرَّرّاق (4/ 777)» (7540)» وابن أبي شيبة (8/ 
1). والبيهقي في الكبرى (5/ 555)غ2 وصحع الحاظ في الهج 1010 5 ). 

(؟) صحيح البخاري معلقاً صبئة الوم ني الأيمان والتذؤر/ نات التّذر عن الميّت ح (5394): 
"وأمر ابن عمر امرأءً جعلت أمّها على نفسها صلاةً بقباء» فقال: صلَّي عنهاء وقال ابن 
عبّاس نحوه" . 

6 ذكره البييقن قن السّئن الكبرق (4/ 897؟) تحليقاً بصبعة التمريضن. 
وقال ععه البحافظ ابن حجر في الفتح (4/ )+ #ضعوف جر *: فتح الباري (4/ 
5 ؛» ونيل الأوطار (5/ 375). 

2 فتح الباري (5/ 5). 

(5) فتح الباري (085). 
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ثمّ تساقطهاء فإِنْ المسألة فيها فتوى من رسول الله كل كما تقدّم حديث 


عبد الله ابن عبّاس ويا في استفتاء سعد بن عبادة الأنصاري 5ه" 


ومن هنا فالمصير إلى هذه الفتوى من رسول الله وكا" . 

1- حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أنَّه لا يصلَّي أحد عن 
أحد» منهم ابن بطال كله فقد نقل الإجماع على أنَّه لا يصلّى أحد عن 
أحد لا فرضاً ولا سنّةء لا عن حييّ» ولا عن ميّت2"7 وحكاه غيره أيضاً؛ 
كالقرافيٌ والعينيك والشّاطبي”*؟. 

وتوقش هذا الاسدلال:+ يانه عي تسلريه» هنا ذكره ابن يكال كله 
وغيره من حكاية الإجماع يخالفها ما جاء من ذِكْر الخلاف في هذه المسالة 
بين أهل العلم» ومنهم الصّحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -؛ فقد تقدَّم 
ذِكْرٌ أقوالهم في الصّلاة المنذورة» وأنّها تقضى عن الميّت» وبالإمكان 
الاعتذار عمّن حكى الإجماع في هذه المسألة: 

أوّلاً: لعلَّ من حكاه لم يصل إليه القول بالجواز نيابةً عن المّت في 
الصَّلاة المنذورة» أو أراد إجماعاً على أنَّ التّيابة في الصّلاة عن الح لا 
تجوز””'. 

انياً: بأنّهُم ذكروا الإجماع في مذهبهم. 

قال الود م ص ربحية الله الى دن اروقه قله خلى ابيع شلال قياف 
نقل الإجماع أنه لا يصلّي أحد عن أحد. . . . إلخ». 

)١‏ سبق تخريجه قريباً في مسألة: موته بعد التمكن من الأداء. 
(5) الفدية في الصّلاة والصّيام .)١١*(‏ 
(9) فتح الباري /١١(‏ 085). 


(:) الفروق (”/ .)3١5‏ عمدة القاري (9/ ».)١55‏ الموافقات (؟/ 579). 
(5) الفدية فى الصّلاة والصّيام 78 1). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 0/4 





ا 

بك أن الكلةة عباوا يذه :2 بحق نو الاميعلها لبان بي ولا 
وال""+ كالتماشيو» وعدا عض روجية الأطلاق يشيما: بعتي الكاذة 
المفثورة» فلا يكون لها بدل حال هن الأحوال””. 

وفوققن هذا الابكد لالعرات ماكر دو وكوب كرون الشلذة دياه ين 
عدقية أ ترخلها النانة قر بعر ع رهن الام الى القبلاة نكن قن قرت 
الدّليل بمخالفته في الصّلاة المنذورة كما في الحديث السّابق لابن عبّاس 
وكيا المتضمّن إفتاء الرّسول وَلةِ سعد بن عبادة ونه بقضاء نَذْر أمّه. 

8- قياس الصّلاة على الصّيام» وبيانه: أنْ العاجرٌ عن قضاء الصَّوم 
يطعم عن كل يوم مسكيناً» فكذلك العاجز عن قضاء الصّلاة يطعمء ولا 
بضلن عله . 

ومن هذا القبيل من مات وعليه صلوات واجبة عجز عنها يخرَح من 
تركته ما يطعم به عن كل صلاة مسكيناً إذا أوصى بذلك”” . 

ونوقش هذا الاستدلال: أنَّ الصّلاةً عبادةٌ؛ والقياس في باب العبادات 
٠.‏ و ع 
غير مسلم به. 

فت أن المقصيوة من التكاليف: الفرهتة الأغلاة والبسنة:. وهذا يعدن 
في العبادات البدنيّة بإتعاب النَّمْس والجوارح بالأفعال المخصوصة؛ وبفعل 
النَائبٍ لا تتحقّق المشقّة على نفس من وجبت عليهء فلم تجز الثيابة فيها 


ىه 


م6 


أدنّة القول الثّالث: 
استدلٌ ابن حزم - رحمه الله تعالى - لما ذهب إليه من وجوب قضاء 


.)59 /6( شرح الزركشي (0/ 559 المبدع‎ .)0١ /١( المهذب‎ )١( 


(0) شرح الزركشي (9/ 559). 
(9) حاشية ابن عابدين .)55١ /١(‏ 
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0 


الصَّلاة المنذورة ونحوها بما يلي: 

. قوله تعالى: «#اي بَحْدِ وَصِيَّةَ يو بوص يبآ أو دين» الآية""‎ -١ 

يجه الدّلالة: أن الآية عامّة تشمل جميع الدّيون التي له يد قير 
دون تحميير'""وعزمن كلف الديوة الضالكة اليدذورة وتيعريها مق أو علاعة 
تورف حيك نولك الآبةحان :وبعوي اقضاتها عع الم لت قال اسيم ميراله. 

ونوقش هذا الاستد لال من وجوه: 

الأوّنة 31 الآية فى اليو الحالكة+ لآنها جرة من آيات الم ارييف الع 
ذكروت قن عدر صورة النناء. 

وأيضاً: لو قيل بعمومها في كلّ دين على الميّت» ماليًاً أو غيره» فليس 

فيها دليلٌ على وجوب قضاء ديون الميّت على وليّه؛ إِنَّما فيها أنَّهها تقضى 
وتقدّم على الميراث . 

الثّاني: في ذيل الآية ما يدل على رفع المضارة عن الأولياء؛ لقوله 
تعالى: «#من بعد وَصِيَّةَ وض يا أو دن حل ممكار وس صِيَّهُ من أله وأمه 
عي عيشي 

وإيجاب القضاء على الوليٌ فيه مضارّة”*'. 

ات عنديك ايج غتّاسن ينا أن سعد يق عيادة الاتصاري كله اسسقتى 
النَّبِىَ بلِهِ في نَذْرٍ كان على أمّهء فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه أن يقضيه 
5-6 فكانت 0 








)١(‏ من الآية (؟1) من سورة النّساء. 
(0) المحلَّى (8/ 00"). 

(9) من الآية (؟1) من سورة النّساء. 
(5) الفدية في الضّلاة والصّيام (5؟١).‏ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





وجه الدّلالة : أنَّ ظاهرٌ هذه الفتوى على أنَّه يجب على الول قضاءٌ نَذْرِ 
موروثه الميّتء لا سيّما وقد خيِمَت بقوله: «فكانت سنَهًا. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن فتوى رسول الله يه مرادٌ بها الاستحباب» 
بدليل أن النَكَ ل لم يصرّح بالوجوب» وإنّما آجتات السّافل الذي سأله 
عل يفعل ذلك أو لآ بافتعل ذلفة لآن الشوال هنا فين الأجزاءه كامره 
لنَن ل بالفعل ؛ لأنَّه يجزئ عن الميت”''. ولم يصرّح بوجوب ذلك على 
الوليّ . 


الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوّة دليله. 

فرع: الأولى أن يقضي تَذْرَ الميّت وارثّه الأقرب فالأقرب» فإن قضاه 
فيو أجذامء فإنَ التي يك شبّهه بالدوم: وقاسه عليهء ولأد ما يففية 
الواوف لها هو تبرخ منهء وغيره مثله في التبرّع. وإن كان النّذْر في مال 


22 0 


0 
ومعروفا 


اع*ة 


المطلب الثاني: : موت من نذر الصَّدقة قبل أدائها. 

اختلف الفقهاء في حُكم من نذر صدقة ومات قبل أدائها على أقوال: 

القول الأول: من تدز حتدقة ومات قبل أداقها أذاها وليه عته من رأسن 
(1) المغني (5/ 91). 


(0) المغني (49/ 2"75). الإنصاف (9/ ”8). 
(9) المعني (9/ »)7١‏ والفدية في الضصّلاة والضّيام (5؟1١).‏ 
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المال» سواء أوصى بها أو لم يوص بهاء وإن وصّى أن يُؤدَى ذلك من 
اتن يوؤخدل من الثلث. 

وهو متهي اناف والسا 1" , 

وض الاق 1+ إن وضّى بها ولم يقل إنّها من ليقي لحر افر الثلث؛ 
لألماهن واس المان» فليا فلمًا وضَّى بها عُلِمَ أنّه قصد أن يجعلها من جملة 
اليعاراء قثو شيرلها سو الوفياناء 

في ((المهذب)): «فأمًا الواجبات من ديون الآدميّين وحقوق الله 
تعالى؛ كاليحح والتكاة فاه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس 
المال دون الثلث). 

القول الثّاني: من مات وعليه صدقة منذورة» فلا تؤدّى عنه إِلَّا إذا 
أوصى بذلك» فإن أوصى بإخراجها كانت وصيّة وأخرججت من ثلث تركته 
مقدّمةَ على سائر الوصاياء وإن لم يوص بها سقطت عنه بموته» ولا يجب 
على الوارث أداؤها من ماله الخاصٌ أو من تركة الميّت. 

وهو ولعب ال 

القول الثّالثك: ما أشهد ببقائه في ذمّته في حال صحّتهء أو علِمَ أنه لم 
يخرجه. فإنّهِ يُخْرَّجٌّ من رأس المال» أوصى به أو لم يوصء ومن ذلك 
اللن وما أوصى به ولم يشهد ببقائه في ذمّته وأشهد به في مرض موته 
فإِنَّه تر من الذلنث»: 

وهو قول المالكيّة ". 
)١(‏ البيان (8/ 22١84‏ مغني المحتاج (4:/ »23١7‏ النَّجم الوهّاج (5/ 704). المغني (8/ 

41 0)» مختصر الفتاوى المصريّة ص (517)»: الفروع(4/ 6504).» الإنصاف /١17(‏ 774). 
(9) .روضة القضاة 89 )2 رد المحعار على الثر المشعار(١/‏ 90/0)» تقريرات الرافحي 

على رد المحتار /٠١(‏ 7”108). 
(*) المدوّنة (4:/ 040709 وانظر: مختصر خليل بشرح الزّرقاني وبناني (8/ .)١97‏ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذّْر العبادة, 





الأدنّة ؛: 
أدنّة القول الأوّل: 
-١‏ قوله تعالى: يمن بَعْدٍ وَصِيِّةِ يو بوص يب أو دين 4. 
في الآية إخراج الدّين عق الميّتك» وهذا يشمل دين الله كالركاة والتذر 
والكنادة ودين المخلوق. 
[ “ا ] 5و8 روي الجغاري زمسلم من طري و يعشام بن عرو عن أبيه» 
عن عائشة ونا : أن رجلاً قال للنَّن كل : إن أكى التلعك تسيا 
وأظنها لو تكلييت تمدقت فهل لما أجر إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: 


ل 1 


في الحديث إخراج صدقة التّطوّع عن الميّتء فالصّدقة الواجبة أولى. 

9'- ولما نوق أبق ذاوذ من طريق عمرؤ بن تعيب : عن أبيهء عن جله 
أن العاصّ بن وائل أوصى أن يُعتَقّ عنه مئة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين 
527 خاي اك سو بي فال له اتاد 
مئة رقبة » 100 الصا وتم نر رلك أفأعتق 
عنه؟ فقال رسول الله كَيِة: الى كان مسلماً فنأعتقتم عنه» أو تصدّقتم عنه» 
أو حججتم عنه بلغه ذلك» 1 


)١(‏ صحيح البخاري في الجنائز/ باب موت الفجأة »)1١88(‏ مسلم في الرّكاة/ باب وصول 
ثواب الصّدقة عن الميّت إليه». وفي الوصيّة/ باب وصول ثواب الصّدقات إلى 
الجعااة” 006 ْ 

(؟) سنن أبي داود (7887)» وأخرجه البيهقي (7/ 174؟) من طريق العبّاس بن الوليد بن مزيدء 
به واحريك حون 11 رق 0590 عن ع عن يحيى بن أبي كثير» قال: أحسبه عن 
عمرو بن شعيب» قال: كان على العاص بن وائل. . . هكذا رواه مرسلاً . 
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[] :- ولما م ا ا ل ا 
ابن عئاس 2 يها أن سعد بن عبادة ييه استفى رسول الله وك فقال: 
إن أمّي مانت وغليها تدر فقال: «اقضه عديا»؟ . 
في الحديثين إخراج صدقة التَّطوّع عن المث» فالصّدقة الواحية اول 
- لأله إنّما منع منللا ااعنى اللي بحن الراك برلا لسن للوره 

مع الدّيون» فلم تُعتبَرْ من الثّدث لأنّها في الأصل من رأس المال» فلمًا 

جعلها من اثلث عُلِمَ أنّه قصد التُوفير على الورثة» فاعرَت من الثُلث”" . 
دليل القول الثَّاني: (لا تؤدّى عنه إِلّا إذا أوصى): 


-١ ]175[‏ ما رواه مسلم من طريق العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ضَيكئ 
أن رسول الل يلل قال: «يقول العبدٌ: مالي مالي: إنا له من ماله 
ثلاثٌ: ما أكَلَ فأفنى. أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتَنّى» وما سوى 
ذلك فهو ذاهبٌ وتاركة للئّاس)”" 

وجه الدّلالة: يُمْهَمُ من الحديث أنَّ أيّ مال لم يمضه الإنسان في حياته 
فى صدقة أو سواهاء فليس لهء بل هو مال الوارث بعد موته؛ وذلك 

لانقطاع علاقته بماله بالموت”*' . 

ينورقس هذا اللبعدلالة آذ انقطاعَ صلة الإنسان بماله بالموت 
سخ » بل هوغين الواقع + لكن لبس معت :ذلك أن ها عليه من اميه 


)١(‏ صحيح البخاري في الوصايا/ باب ما يستحب لمن توفي فجأة 2»)777١(‏ ومسلم في التَّذر 
باب الأمر بقضاء التّذر .)١578(‏ 

.)57"7 /١١5( المجموع‎ )0( 

(6) صحيح مسلم في كتاب الزُهد (4/ “/1؟7) (5959). 

(:) المبسوط (5/ 185). 
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0 
تنتفي علاقتها بماله» بل تقضى من هذا المال» والأآولى بالقضاء ديون الله 
قد لما جاء فى السْنّه من آن اله أولى بالوقاء» وقد سبق قريباً. 

ات إن الماة بصير بالعوت ملكا للواريكه ولم يجب على الوارث شيء 
الوا كم ا 

وتوقكن هذا الأستدلال؟ كو المال بصي بالموات ملكا للوازيث ليس 
على إطلاقه؛ بل بعد الدّيون والوصايا ونحوهما من الأمور التي تتعلق بعين 
التركة تَقدَّمُ ثم ياتي المبراث:في المقام الأخيرء فكيف يقال: 1 امال 
بالموت يصبح ملكاً للوارث؟! 

'- أن حقوق الله يك إذا اجتمعت مع حقوق العباد في محل قُدْمَت 
حقون العياة علي لأنّ حقوقّ الله ود مبنيّة على العفو والمسامحة: 
لمر مدت ركم والتركةعينا تداقك ييا فرق 
الورثة. فتْقدَُمُ على حقوق الله كنا" 

ونوقش هذا الاستدلال: تقديم حقوق العباد على حقوق الله كك من 
المسائل المختلف فيها . 

5- قياسها على باقي الوصايا إذا أوصى» وأنّها وصيّةٌ من الوصاياء 
والوصايا تُخْرَجُ من الثلث. 

ه- أن المقصودً من التّكاليف الابتلاءٌ والمشقّةء وهذا يتأنّى في 
العبادات الماليّة بتنقيص الال المصديويه 1 نبي بإيصاله إلى الفقيرء وهذا 
البال تعلق فمل البركلف يب وقد سقطت الأفعال كلّها بالموت؛ لتعذّر 
ظهور طاعته بها في دار التُكليف» فكان الإيصاء بالمال الذي هو متعلّقها 
3 الوط 115 ور 


(؟) المبسوط (؟/ .)١185‏ 
() المصدر السّابق. 
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زعا من المكك اساقه تعد من الدلق. 
وحجّة المالكيّة. 
- ما أشهد ببقائه في ذمّته في حال صحّته أو عُلِمَ أنه لم يخرجه. 
اسم المال» أوصى به أو لم يوص: ما تقدّم من أدلّة القول 
الأوّل. 
؟- ما أشهد به في مرض موته فإنَّه يُخْرَحُ من الثلث؛ إذ في مرض 
العوض لآ يبتك إلذ الحلش. 


ب 
3-7 


الترجيح: 


الرّاجح - والله أعلم - وجوب اخراج التذو أوصى بها الميّت أو لم 
بوص ؛ لأنَّ الأصلّ الوجوبُ وبقاؤه في الذَّمّة . 


المطلب الثالث: موت من نذر الضّوم قبل أدائه. وفيه 
مسائل: 


المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الصّيام المنذور. 

باتّفاق الأئمّة أنه إذا مات قبل مجيء وقت الصّيام المنذور أنَّه لا يقضى 
عنه» كما لو نذر أن يصوم شهر شعبان» ثمّ مات قبله. 

قال ابن رجب في القاعدة النّاسعة عشرة: «وأمًا المنذورات: ففي 
التغراط التمكن لهامن الأذاء وجواة» تعلى اقول بالقضياد؟ هل يقبي 
الصّائم الفائت بالمرض عاق أو الفائت دالب فى بوالسوف ؟ غدل 
وجهين» الاق هذا هذا كان النّذْر في الذَّمّة فأمًا إن ثذو صوم شهر 


بعينه» فمات قبل قبل دخوله لم يِصَمْ ولم يقَض عنه. 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





قال المجد في شرحه: وهذا مذهب سائر الأثمّة» ولا أعلم فيه خلافاً 
وإن مات في أثنائه سقط باقيه». 

وفيد العف ة: 

-١‏ إذا نذر صوم شهر معيّن» ثمَّ مات قبل مجيء هذا الشَّهر لم يلزمه 
بلا خلاف» ولو صام بعضه ثمٌّ مات يلزمه الإيصاء بما بقي من الشّهر”"' . 

؟- إذا نذر صوم شهر مطلق» وصام بعض الشَّهِر وهو صحيح., ثمَّ 
مرض فمات قبل تمام الشَّهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشَّهر بلا 
خللاف. 

المسألة الثّانية: موته بعد مجيء زمن الصّوم المنذور لكن لا 

يتمكن من الأداء لمرض ونحوه. 

إذا لم يصم لغذر مر وتحوه قلا يسقط عفه لفيوته في الذمّة؛ أن 
المرض ونحوه لا ينافي ثبوت الصّوم في الذَمَّة بدليل وجوب قضاء 
رمضان على المريض». وإذا ثبت في ذمّة المريض لم يسقط عنه بموتهة: 
ولبكل الأنان يعد المررك كما ساي 11 

فإذا نذر صياماً ؛ كصيام الاثنين مثلاً» وجاء وقته ولم يتمكّن من فعله 
لمرض ونحوه حتَّى مات؛ فالمشهور دوعاقيا العام احددا يا 
ادنك المح لتقمل المقاويب وعليه يقضى. عند الشياة الى الم يتمكن من 
أدائها لمرض ونحوهء أو يطعم كما سيأتي المسألة الثّالية. 

وعند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة: لا يقضى عنه كما سيأتي قريباً: 
ولعدم التّمكن من الأداء . 


.)300 البحر الرّائق (”؟/‎ ٠6 البدائع (؟/‎ )١( 
.)517/17( ينظر المحيط البرهاني‎ )١( 
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وياتئي فيمن إذا تر نا ولم يتمكن من أدائه لمرض ونحوه». وفيه بيان 
أقوال العلماء في اشتراط التّمكّن من الأداءء وبيان أدلتهم. 
المسألة الثَّالثة: موته بعد التّمكن من الأداء. 


إذا نر شخصض أن يصوء لله .يوم أو عدّة أيَامَ ثم تمكن من أدانه لكنّه 
فرّطء فمات قبل قيامه بما نذرء فقد اختلف العلماء في الثيابة عنه حينئذٍ 
على أقوال: 

القول الأوّل: جواز التّيابة عنه في ذلك» وأنّ الولي يُخيّرٌ بين الصّيام 
والإطعام. 

قال بهذا من الصّحابة"'' ابن عبّاس وكيا وهذا هو مذهب الشَّافعيّة في 
القديم'"'؛ والصّحيح فى ملاغيي السايلة” ووه قال الايه يوا نو فيد 
وطاووس والحسن والزُُهريٌ وقتادة وأبو ثور وداود'*. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيميّة”* . 

قال البيهقئٌ: «والأحاديث المرفوعة في الصٌّيام عن الميّت أصحٌ 
إسناداً» أشهر رجالاً» وقد أودعها صاحبا الصّحيح كتابيهماء ولو وقف 
الشَّافْعِيُ على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله)”" . 


9 الم ل 14 

0 الحصوم رغاد مقن الماع (0 18 

(*) الإنصاف (/ 757), كشاف القناع (؟/ 756). 

(5:) المجموع (5/ 4058 ونقله عن أبي ثور الماوردي في الحاوي الكبير (؟/ 457)غ 
الاستذكار »)١54 /٠١(‏ ابن بكّال على البخاري (:/ .:)٠٠١‏ المحلى (5/ 
5). (455). السّنن الكبرى للبيهقي (4/ 2591). فتح العزيز (4517/7)» المغني (4/ 
8 المجموع (5/ *4)+ تهذيب ابن القيّم على مختضر ستن أبي داود (1/ 181)؛ 
عمدة القاري /١١(‏ 09). 

(5) الفتاوى الكبرى (”/ »)7١‏ الاختيارات ص(57١).‏ 


(5) الشّنن الكبرى (5/ 451). 


ار 








0 


الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





0 
5 
00 
وفال التووئ: «الصَّوابٍ الجزم بجواز صوم الوليٌ عن الميّت؛ 
للأحاديث الصّحيحة» ولا معارض لهاء كمعن اذايكون هذا مذهب 
الشَّافعيٌ؛ لأنّه قال: «إذا صم الحديث فهو مذهبي» واتركوا قولي 
المخالف ه270 . 

وقال ابن حجر: نه قول أصحاب اعد 

وعند الحنابلة : 

-١‏ إن نذر صوم وفت معن ) فمات قبله» أو جِنَّ قبله. ودام الجنون 
حتى الفصي الرقث الفعان» الى قنز عفده ولا تنك عيه زآن الوقيت 
المنذور صومه لم يثبت في ذمّتهء فلم يجب قضاؤه عنه. وهو مذهب سائر 
الأئمّة» ولا يُعلمُ فيه خلافٌ كما قال المجد. 

؟- ما إن مات في أثناء الوقت المعيّن صومه سقط الباقي منه؛ لعدم 
فو فى الدقاع كما 'لى جاص قبل حعول الرقت المين: 

5 د 5ع عبرو 

ذهب إلى هذا القون اللحطةة ع البالكتة» رعو مدهي الشافية”نن 
الحديد» وهر اغيان ابد عقيل كن من البعنا بلي , 

وعند الحنفيّة : 

-١‏ إذا نذر صوم شهر معيّن» ثمٌّ مات قبل مجيء هذا الشَّهِرء لم يلزمه 
بلا خلاف» ولو صام بعضه ثمٌّ مات يلزمه الإيصاء بما بقي من الشّهِر”* . 
1 المي 0 +62 
(0) فتح الباري (4/ 197). 
(*) المصادر السّابقة. 


(:) الإنصاف 0/ 355). 
(5) البدائع (؟/ )»٠‏ البحر الرّائق (7؟/ 300). 
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لااتصواصيى تبر سدم وصام بعض الشّهر وح صحيح”: 
فورض قمات قبل تمام الشهر يلزعه آن يوصي بالقدية لما بفي د 
خللاف. 

المريفن إذا ندند صوم شهر:- مطلق أو معيق عاتم مات قبل أن 

واشترط الحنفيّة والمالكيّة لوجوب الإطعام عنه أن يوصي به'""» فإن لم 
يوص به فلا شيء عليه» وإن تبرّع الوارث بالإطعام: عنه جاز. 

وعندهم الوضِيّة واجبة إن كان له مال من ثلث التّركة» وما زاد يتوقف 
على إجازة الورثة» وأضاف الحنفيّة بأن يكون أدرك عدَّة من الأيّام بقدر ما 
فاته من الصّيام صحيحاً مقيماً قادراً على الصّوم . 

وَعفد. الشافحئة والحتابلة» ورؤاية عزه مبالك” با اوعاب أوضى بذ 
الميت أو لم يوصء من جميع ماله؛ فإن لم يكن له تركة لم يُلرَّمِ الوليٌ 
بالإطعام وإِنّما يُسَنّ له ذلك؛ تفريغاً لذمّة الميّتء وفكاً لرهانه. 

كبااهة الناف تعمل أ م ١‏ في إخراج الإطعام من التّركة أن يكون 
ما يُخْرِجّه فاضلاً عن مؤنة تجهيزه. ويُقدَّمُ على دين الآدميّ إن فُرِضَ أن 
عل ال 0 

القول الثالك؛ يغب الوم على "أرلباقة مظلفا . سوك أوضى يبهذا آم 
لم يوص . 

وعدااع مهي الما 12 

45٠ انظر: المبسوط ("/ 2)89 اتاج والإكليل (؟/‎ )١( 
.)87 البُجيرمي على منهج الظلّاب (؟/‎ )0( 
الكفاية (؟/ 505)» فتح القدير (؟/ ”20757 وأحكام الفدية في‎ »)»3١5 .٠١5 البدائع (؟/‎ )*( 

الصبلاة والصّيام (/581) . 

(:) المحلى (5/ ؟7١5).‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





قال ابن حزم كأنهُ: «من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضانء أو 
تَذْرٌء أو كمارة واجبة» ففرض على أوليائه أن بضومووعنه حيم أو بعضهم » 
ولا إطعام.في ذلك أصلاء أوصى أو لم يوض بهء فإن لم يكن له ولي 
استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنهء ولا بد أوصى أو لم يوص» 
وهو مقدّم على ديون الا 

سيب الخلا ف : 

. معارضة القياس للآثار الواردة في هذا الموضوع""‎ -١ 

فالقائل بتقديم القياس على الخبر يرى وجوب الإطعام عن الصَّوم 
الواجب في ذمّة الميِّتء وأن الصَّيامٌ غير مجزئ عنهء والقائل بتقديم الخبر 
على القياس يرى جواز الصّوم نيابة عن الميت. 

. 3 505 زع 

؟- فتوى الرَّاوي بخلاف ما رواه مرفوعا” ". 

فالقائل بأنَّ العبرة بما أفتى» لا بما روى» قال بالإطعام عن الصّوم 
الواجب فى ذ5ة الميك: 

والقائل بأنَّ العبرة بما روى» لا بما أفتى» قال بالصَّيام عن الميّت. 

الأدنة؛ 

أدنّة القول الأوّل: 

استدلٌ القائلون بتخيير الوليٌ بين الصّوم والإطعام: بالجمع بين الأدلّة 
() المحلَّى (4/ .)453١‏ 
(؟) بداية المجتهد .)7٠١ /١(‏ 
(7) التّمهيد للإسنوي ص (517)» فتح الباري (5/ 194)» أسباب اختلاف الفقهاء للتّركي 


ص (2219 أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء ص (477)», أحكام 
الفدية ص (584). 
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الآمرة بالصّوم عن المتفم لاد : القاضية بالإطعام 00 
أمّا الإطعام فكما سيأتي في أدلّهَ القول النّانيء وأمّا الصّيام فلما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: «#مِن بَعْدٍ وَصِيّةَ بوص يها ] أو دين" . 


فالآية عامّة تشمل كل دين» والضّوم الواجب على الميّت دين في ذمّته 
فلا بلّ من قضائه . 


[57] ؟- صر سايم 0 عن سعيد بن 
تبارك وتعالى - أنجاها أن تصوم شهرا: ا الله كن لل انعم حك 
مانت؛ فجاءت قرابةً لما إلى النَّح بلِّء فذكرت ذلك لهء فقال: 


0 0) 


(1) بداية المجتهد ٠+ /١(‏ *)» وشرح الثووي لصحيح مسلم. 

(؟) من آية )١١(‏ من سورة النساء. 

() مسند أحمد »)١85١(‏ وأخرجه أبو داود (770) من طريق هشيم بهذا الإسناد. وفيه: 
"فجاءت ابنتها أو أختها"» 
وأخرجه الطّيالسي (50271) عن شعبة» والبيهقي (5/ )١07‏ من طريق حماد بن سلمة» 
كلاهما عن أبى بشر به. 
والغريه السداري ععليها 831 )عن عبيف آلا بن كبرو طن ودين ان اليس وحن 
الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» ووصله مسلم .)١١58(‏ (95١)غ2‏ 
والنسائي ذ في الكبرى (5911)» والبيهقي (:/ 5-06 )١15١‏ من طرق عن زكريًا بن عدي» 
عمعيد ادق عمر يده 
وأخرجه الطّبراني (11774) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي. عن أبي مريم. عن 
الحكم. به. 
وعلّقه البخاري (1407) من طريق أبي حريزء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» ووصله ابن 
خزيمة (2)5051 والبيهقي (1/ 7 من طريق محمّد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن 
فضيل» عن أبي حريز. 











الفصل الثَّالث أحكام نَذَْر العبادة, 





[/ال/ا ] "ا- ما رواه اليخارو ومسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفر أن محمّدَ بن جعفر حدّثه عن عروة» عن عائشة وَيَاء 
قالت: قال رسول الله كَكِةِ: «مَنْ مات وعليه صيام صامً عنه وليّه)77 . 


[14"] 5- ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر أبي الحسن» عن عبد الله بن 
عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وَدَاء قال: بينا أنا جالس عند 
رسول الله كك إذ أتته امرأةٌ» فقالت: إن تصدّقتٌ على أمّي بجارية» وإئّبا 
ماتتء قال فقال: «(وجت أجرك» وردّها عليك المراث»» قالث: يا 
رسول الله! إِنّه كان عليها صومٌ شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي 
عنه) قالت: إنَّها لم تحجّ قط أفأحخ عنها؟ قال: «ححّي عنها». 
وفي رواية لمسلم عن ابن بريدة من طريق آخرء وفيها لفظ: ١صومي‏ 
شهرين»”'". 
وهذا يشمل رمضان وغيره؛ لأنّ النَِنَ يله لم يستفصل» والقاعدة أن 
تَرْكَ الاستفصال في مقام البيان يقتضي العموم”". 


[] 0- ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس ووْيّاء قال: جاء رجل إلى النبّ 
ككدّءه فقال: يا رسول الله! أَمَى ماتت». وعليها صوم شهرء. أفأقضيه 
عنها؟ فقال: «نعم», فالة اققية الل اح أن ال 0 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصّوم/ باب من مات وعليه صوم ح (1801)» ومسلم كتاب 
الصَّيام/ باب قضاء الصٌّيام عن الميّت ح .)١١517(‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الصّيام/ باب قضاء الضَّومِ عن الميِّت ح .)١١59(‏ 

(*) التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص (97)» إرشاد الفحول ص (177). 

(5) صحيح البخاري كتاب الضّوم/ باب من مات وعليه صوم ح (1807)» ومسلم كتاب 








الجامع لأحكام الأيمان والتّذور 





[140] 1- ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق تبفين أن البيدةه عذتها 


١ : 000‏ 0 بشن قال * 


جاءت امرأة إلى رسول الله له فقالت: يا رسول الله! إن أُممى 
ماتت» وعليها صوم نَذْرِء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على 
أمُك دينٌ فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها»؟ قالت: نعم. قال: 
افصومي عن أمّكِ)""'. 

وجه الدّلالة من الأحاديث: دلت على جواز صوم الوليئّ عن المت 
الصّومَ الشّرعيَ المعروف» وأنْ قضاء الصّيام عن الميّت يجزئ» كما يجزئ 
قضاء الدَّين عنه اتّفاقاًء ولم يرد للإطعام ذِكْرٌ في الأحاديث مما يدل على 
عدم تعيّنه» وصيغة: عليه الصّيام» بعمومه دال على جواز دخول الثيابة في 
كل صوم واجب من رمضان أو نَذْرٍ أو كفارة. 


افيف 


صو 
قال البيهقئٌ : «ثبت بهذه الأحاديث جواز الصّومِ عن الميّت» وكان 

الشَّافْعِنٌ قال في القديم: وقد روي في الصّوم عن الميّت شيء» فإن كان 

ثابتاً صيم عنه كما بحَجٌ نا 

- الصّيام/ باب قضاء الصّيام عن الميّت ح .)١١58(‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة (/ )١775 .7171 1٠١‏ رقم الباب (8١١1و9١91١1١١)»‏ شرح مسلم 
للثووي (2/ 58 4)55» المجموع (5/ 808 إسكام الأسكام ضن (/489)+ توضيح 
الأحكام للبسَّام (”/ »)١187‏ إعلام الأنام ص (570)» أحكام الفدية في الصّلاة والصّيام 
ص (5817). 


إفرة السّنن الكبرى (5/ 555). 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وقال النُوويُ: «هذه الأحاديث صحيحة صريحة في جواز صوم الوليٌ 
عن الميّتء فيتعيّن العمل بها لعدم المعارض لها)"'' . 
ونوقش الاستد لال بهذه الاأحاديث من وجوه: 
الوجه الأوّل: أنّهها ليست على ظاهرهاء بل هي مؤوّلة» وأنَّ المراد بها 
الإطعام» أي : يفل عنه ما يقوم مقام الصَّيامء وهو الإطعام» ويكون بدلاً 
عنهء فإذا فعل ذلك فكأنّه صام عنه. 
وح انظ ماد وراد العة من طريق أرب التجفان برعالة اذاف 
عن أبي قلابة» كلاهما ذكره خالد» عن عمرو بن بجدان» وأيُوب» عن 
رجلء عن أب ذرٌ: أنَّ أبا ذرّ أى البَىَ يله وقد أجنبء فدعا له النَّنُ 
لله بماء» فاستتر واغتسل» ثم قال لذ راد الشبعيد الطب وفدة 
للمسلمء وإن لم تَجِدٍ الما عشرَ سنين» وإذا وَجَدَ الماء فلِيِوِسَّه بشرته ؛ 
22 


فإن ذلك هو خير) © . 


.)"5١ /«( المجموع‎ 2200 

هه من حيدم /91) ح (5171001). وأخرجه النسائي /١(‏ ١/الء‏ وابن حبّان (2)2171 
والذارقطنى »)١87 /١(‏ والبيهقى /١(‏ ؟١١١)‏ من طريق مخلد بن يزيد» عن سفيان الثوري» 
وقال البيهقي عقبه : 'تفرّد به مخلد هكذاء وغيره يرويه عن الثوري» عن أَيُوب» عن أبي 
قلابة» عن رجل» عن أبي ذرء وعن خالدء عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي 
ذر كما رواه سائر الناس» وروي عن قبيصة» عن الثوري عن خالد» عن أبي قلابة» عن 
محجن أو أبي محجن» عن أبي ذر" . 
وقال الدّارقطنى فى العلل (5/ ”57؟): "وأحسبه حمل حديث أيُوبٍ على حديث خالد؛ 
وأخرجه عبد الرَّرَّاقَ (2»)41 وأحمد ح 2)5١1514(‏ ومن طريقه التّرمذي (4؟١)‏ عن أبي 
حمل الربيرئي» كلا هما (عبد اراق وأبو الحهزل) عن سقيان : عر خالد الحذّاء وحذه» به» 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





قال الترمذي: "حسن صحيح"' . 

وأخرجه أبو داود (7*57). وابن حّانَ »)111١(‏ والحاكم 42١075 /١(‏ والبيهقي )57١ /١(‏ 
من طريق خالد الطّحََانَء وأخرجه البزّار في مسنده (2)01917 وابن خزيمة (2)70957 وابن 
حبّان »)١1817(‏ والدّارقطتي /1١(‏ 187)+ والبيهقي /١(‏ ؟١1؟و١7١)‏ من طريق يزيد بن 
زريع» مهما عن علد العدان هن ش 

وصححه ابن حبّانء والحاكم» والثووي في المجموع .)١5١ /١(‏ 

قال ابن رجب في الفتح (؟7/ 57): "ما بوَّب عليه البخاري من أنْ الصَّعيدٌ الطَيِّب وضوءٌ 
المسلم قد روي عن النَّبِيَ كَل ولكن إسناده ليس على شرط البخاري» وقد خرّجه الإمام 
أحمد» وأبو داود والنّسائيء والتّرمذي من حديث أبي قلابة» عن عمر بن بجدان» عن أبي 
ذرء عن النبيخ كه قال: «الصَّعيدٌ الطَليّبٌُ وضومٌ العستم” وفي رواية: «طهورٌ المسلمء 
وإن لم يَحِدٍ الماءَ عشرٌ سنين» فإذا وَجَدَ الماءَ فليْمِسَّهُ بشرته؛ فإن ذلك خير». 

وقال التّرمذي: حسن صحيح.ء وخرّجه ابن حبّان في صحيحه. والدّارقطني» وصحكّحه 
والحاكم» وتكلّم فيه بعضهم؛ لاختلاف وقع في تسمية شيخ أبي قلابة» ولأنَّ عمرو بن 
بجدان غير معروفء قاله الإمام أحمد وغيره» وقد روي هذا أيضا من حديث ابن سيرين» 
عن أبي هريرة َيه » عن النَِيّ يله خرّجه الطّبراني والبرّاره ولكن الصّحيح عن ابن سيرين 
مرسلاً» قاله الدّارقطنى وغيره" . 

قال ابن التلتج في البدر المنير (؟/ :)56٠‏ "وهو حديث جيد". 

قال ابن حجر في التَّلخيص الحبير /١(‏ 508): 'وصحّحه أيضاً أبو حاتم» ومدار طريق 
خالد على عمرو بن بجدان» وقد وثّقه العجلي» وغفل ابن القكّلان فقال: إِنّه مجهولٌ" . 
وقال في فتح الباري /١(‏ 575): "وقد روى السائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعاً: 
«الصّعيدٌ الطَيِّبٌ وضوءٌ المسلم». 

وفي الباب عن أبي هريرة ؤفنه» أخرجه البرَّار. كشف الأستار )١١7 /١(‏ ح (7”10) قال: 
حدّئنا مقدّم بن محمّدء ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن حسّانء عن محمّد بن 
سيرين» عن أبي هريرة ؤَيِهه رفعه: «الصّعيدٌ وضوءٌ المسلم وإن لم يَحِدٍ الما عشر سنين» 
فإذا وَجَدَ الماءَ فليئَقٍ الله وليْمِسَّهُ بشرته؛ فإن ذلك خير». 

قال البرار “لآ تعلمه بروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوبحد* + وقال الهيعمي* *ورجاله 


يخال القي ”ا 


وأخرجه القّلبراني في الأوسط ح (1777): حدّئنا أحمدء قال: حدَّئنا مقدّم» قال: حدّئنا 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





فسكن_البدال باسم الميدل» فكذللفه 7" . 


وقرينة هذا التّأويل”" إِنّما هو حديث: ١منْ‏ مات وعليه صيامٌ فَليْطعَمْ 
000 
عه 5 
قال الخطّابِنُ : «سمّى الإطعام صياماً على سبيل المجاز والانّساع؛ إذ 
كان الطّعامُ قد ينوب عنهء وقد قال سبحانه: «ِ#أآوْ كَخَّرَهُ طَمَامُ مَسَككينَ أو عَدَلُ 
مرك وركاقاف "م ود على انها جنا ريت 


وقال الشَّاطبي: «والحديث محمول على ما تصحٌ فيه الثيابة: وهو 
الصّدقة مجازاً؛ لأنَّ القضاء تارةً يكون بمثل المقضيئّ» وتارةً بما يقوم مقامّه 
عند در وذلك في الصّيام الإطعام)""' . 


- القاسم. عن هشام بن حسّانء عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة ضَينهء قال: كان أبو ذرٌ 
فى غنيمة له بالمدينة» فلمًّا جاء قال له النَّبِنُ جَلةِ: «يا أبا ذرٌ)! فسكتء فردَّها عليهء 
كن فقال: «يا أبا ذرٌ! ثكلتك أتّكا, قال: فى جنبء فدعا له الجارية بماء» فجاءته 
فاستتر براحلته واغتسلء» ثم أتى النَبِىَ كَل فقال له الب : «يجزئك الصَّعيدٌ ولو لم تَجدٍ 
الحا عشرية سحا فإذا وجدته نآوكة جلدك». 
قال الطبراني* "لم يرو هذا الحديث عن محمّد إلا هشام» ولا عن عشام إِلّا القاسمء تفرد 
00007 
قال ابن حجر في التَلخيص الحبير /١(‏ 408): "وصححه ابن القطّانء لكن قال الدّارقطنى 
في الغللة إن رياه أصحٌ ' (تخريج أحاديث تفسير ابن أبي حاتم .0914٠0/١‏ ْ 

,)989 /5( الذخيرة (؟/ 42054 المجموع‎ »)7٠ العناية (؟/‎ .)58٠ الكفاية (؟/‎ )١( 
معرفة‎ 22٠١5 /5( المعلم (؟/ 89 ابن بطال على البخاري (15/ ٠2؛» إكمال المعلم‎ 
.)7580( وأحكام الفدية ص‎ »)١45 /4( فتح الباري‎ ١ /5( السّنن‎ 

(؟) في شرحه على الموظّأ (؟/ 187). 

(9) سبق تخريجه برقم (5714). 

(5) من اية (95) من سورة المائدة. 

(4) معالم الشّنن (*/ .)58٠١‏ 

(5) الموافقات (؟/ 589). 








4 حم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








وذكر القرافيٌ أنه صُرِفَ الحديث عن ظاهره؛ لقوله تعالى: «إوآن لَنَى 
لان إِلَامَا سم (040". فِبْحمَلٌ على أَنَّه يفعل ما يقوم مقام الصّوم من 
القند و لدم 

ويقول ابن العربي: (إنَّ الآدمئّ يقضي عبادته من الضّوم في حياته ببدنه 
إمساكاً» وكان أيضاً يقضيها بماله في وقتء وفي حال تصذّقاً وإطعاماً؛ 
فقال انين له للوليئ : صم عنه الصّيام الذي تمكن التّيابة فيه؛ وهو الصّدقة 
عن التّفريط في الصّيامء ويكون إطلاق لَمْظٍ الصّوم بأحد معنيين»”" . 

وأحبب ختو هذا الوعة أن عذا ذاري " شيف رفانت ماهو بقادر 
للذّهنَ من ظاهر الحديث؛ والأصل إعمال الظّاهر مالم يرد الصّارف© . 


يقول التروئ ؛ هذ اجاريا عقب بل باطل» يرذدياشي الأحاديت: 
فأى ضرورة إليه» وأيّ مانع يمنع العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث» ومع 
عدم المعارض لها). 

وقال الشركاقة :"هذا عدن مارة لآ يعمسّك يه معصف في مشابل: 
الأخافيك المي 


و 
39 


الوجه الثّاني: أنَّ حديتٌ عائشة ليس بمحفوظء ولا يصحٌ؛ فقد قال 
كيذا4 اسالت أحية خن: الحدييف ». فقال أبو عبد الله لين بمسفوظ بهذا 
من قِبَل عبيد الله بن أبى جعفرء وهو مكر اللحاديكةةء وكان ا وأما 


. من آية (39) من سورة النجم‎ )١( 

(؟) الذخيرة (؟/ 054). 

(9) عارضة الأحوذي (7/ 557). 

(4) فتح الباري (4/ .)١94‏ الزرقاني على الموطظّأ (؟/ 186).: أحكام الفدية في الصّلاة 
والصّيام ص (650") . 

(5) نيل الأوطار (5/ 7311). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





الحدية: قلسن هبر فيه 07 

ويمكن الجواب عن هذا الوجه: بأنَّ الحديتٌ مخرَّح في الصّحيحين 
وشرهنا طرق مكدللة وله جابعات وشواعد عدا كما متعيفه ابكثقات 
اجلاءه ,وقال اب جر » إل له امطرات 7+ فل تسل القول با نه لبس 
بمحفوظ». ولا يصحٌ مع ثبوته في الصّحيحين. 

وأمّا عبيد الله بن أبي جعفر» فقد قال عنه أحمد: ليس به بأس» كان 
يتفقّه» وقال أبو حاتم: ثقة» وقال النَّسائِنُ : ثقة» وقال ابن سعد: ثقةء فقيه 
زمانه» وقال أبو نصر الكلاباذي: كان فقيهاً في زمانه. وقال ابن يوسن : 
كان غالياء زاغدا + علمذا + بوقال ابه شرائن عرو قز وكال ممست يه 
ل اننا 

الوجه الّالث: أن حديتٌ عائشة محمولٌ على النّدر بدليل حديث ابن 
ماس ولي تان ايت واحيه وايسان وغييد ا يصام عنه إلا 
كي بوذلف ان لات تجري في العبادة حسب خثتهاء رار اع 
حكماً؛ لكونه لم يجب بأصل الشَّرعء وإِنَّما أوجبه التّاذْر على نفسه” 

ا ا ل ا لم 
مريت ابن سناس صورة سط اانا ل ضكيا :نو ترشعيثة لدم وا كا سدد 


.)575 /١١( بذل المجهود‎ .)65١ /١١( عمدة القاري‎ )١( 

(0) انظر: بذل المجهود /١١(‏ 575). 

(*) طبقات ابن سعد (1/ 015)» طبقات خليفة ص (555): علل أحمد /١(‏ 88)» تاريخ 
البخاري الكبير (5/ ترجمة رقم »)١١917‏ المعرفة والتّاريخ (؟/ 2475 الجرح والتّعديل (5/ 
ترجمة رقم »)١57/8‏ ثقات ابن حبَّان (9// .)١57‏ سير أعلام النبلاء (7/ 8). 

ددع المغني (5/ ره اج الباري 90 / .)١91‏ 

(5) نصب الرّاية 7/ 4556 وانظر: اللّباب (577)» معونة ة أولي النّهَى 6/ حى /41). 
وينظر: أحكام الفدية ص .)75١08(‏ 





1 تم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








نشة فهو تقرير 'قاعدة خامة» وقل وفعت الإشارة فى ححدية ايد ه 
عائشة فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس ! 
نحو هذا العموم؛ حيث قيل في آخره: «فدَينٌ اللو أحقٌّ أن يُقضّى)”" . 

الوجه الرابع : أن حديث ابن عباس وما مضطرت في متنه» وقيل : في 
سئده . 


ففي رواية: «إنَّ السَّائلَ امرأة»» وفي رواية: «رجل», وفي بعضها : (إنَّ 
أمّي ماتت»» وفي بعضها: (إنَّ أختي ماتت»» وفي بعضها: «وعليها صوم 


شهراء وفي رواية: «صوم خمسة عشر يوما»ء وفي رواية: (صوم نذراء 
00 


وفي رواية: لصوم شهرين متتابعين»)». فهذا اضطراب لا يكاد يدفع 
وذكر العينينٌ : «أنَّ فيه اضطراباً عظيماً يدل على وهم الرُواة)0” . 
وقال القاضى عياض : «واضطراب حديث ابن عبّاس يسقِط الحجّة به 

وتنبيه البخاري ومسلم على مختلف رواياتهاء واضطراب رواته للتعليل 

ها( 
وقا الشاهس ان العرنة + والطربارواة هذا الحديف امبطرايا 

غظبما + وهذا الافظ راي ل" يخلو نين الأريكوة تمصا غرقيف» نشل كل 

وأحد سيدا ما ملغد» أو يكرة سهوا من الزارئ» أو يكوة القوم إلما 
كانوا يحصون من الحديف ما ليد مهو وقير ذلك الأ موف 

.)197 /54( فتح الباري‎ )١( 

(5) إكمالالمعلم(:/ :)2٠١5‏ عارضةالأحوذي (؟/ 589).: المفهم(9/ 509)غ 
الموافقات (”/ 578). البناية (9/ 517”), فتح الباري (5/ .)١595 .1١95‏ عمدة 
القاري 25١ /١١(‏ 55)» الزرقاني على الموطّأ (؟/ 18)» معارف الشّئن (5/ 2788 
25) أحكام الفدية ص (1817). 

6) عندة القارق 117 49 

(5) إكمال المعلم (5/ .)1١7‏ 

(45) العارضة (9/ 589). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





وأشار العبرخ إلى أن اضطرات السّدد لآ يضر حيث أستده أئمّة ثقات: 
وَإِنّما الكلام في اضطراب المتنء فإنّه يورث الوهد 27 , 

ثم إِنّ الاضطراب - كما يقول الشَّاطبِي - يضعف الاحتجاج بالحديث 
إذا لم يعارض أصلاً قطعيًاً. فكيف إذا عارضه”)؟! 

وأجيب عن هذا الوجه بما يلي: 

أوّلاً: إِنَّ القدرٌ المشترك من موضع الاحتجاج غير مُخْتلّفٍ فيه وهو 
جواز الثيابة» فالاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ 
لأنّ الغرضّ منه مشروعيّّة الصّوم أو الحجّ عن الميِّتء ولا اضطراب في 
ف 20 

قال العينينٌ : «كيف لا يقدح؟! والحال أنَّ الاضطراب لا يكون إِلَّا من 
الوهم» وهو مما يضعف الحديث»)”*'. 

ثائياً: ورؤه حديث ابن عكّاسن وكا بخدّة ألقاظ لأ يسنّى اضظرايا ؛ 
لاحتمال وقوع السَّؤال أكثر من مرّة» أمَّا كون السّائل امرأةَ أو رجلاًء 
والمسؤول عنه أختاً أو مَأ فلا يقدح في موضوع الاستدلال من الحديث؛ 
لآن الخرضق مد مقووعةة الكنوم أو الس , 

قال النّوويٌ: «واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه 
الأحاديث في الصّوم عن الميّت والحجٌ عنه بأنّه مضطربٌء وهذا عذر 
باطل» وليس في الحديث اضطرابء وإنَّما فيه اختلاف جمعنا بينه كما 
(1) غيذة القاري 7113 59): 
(0) الموافقات (؟/ 57/8). 


(*) فتح الباري (5/ :.)١18‏ معارف الشّنن (5/ 597). 
(:) عمدة القاري /١١(‏ ؟5). 
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0 * : 4 : 220 
سبق »2 ويكفي في صحَّته احتجاج مسلم به في صحيحه»” '. 


نالياً + 01 الاخنطراب التاشرع سبي كوة الشوال :وقع عن تدر فمنيم 
من فسّره بالصَّومء ومنهم من فسّره بالحجٌ. 

فقد أجاب عنه ابن حجر بقوله: «وقد ادّعى بعضهم أنَّ هذا الحديتٌ 
اضطرب ننه الزواة عن معد بن ضير قدي فن: فال إن الشائل امراف 
ومنهم من قال: رجلء ومنهم من قال: إِنَّ السَّوَالٌ وقع عن نَذَّرِه فمنهم من 
فسّره بالصّومء ومنهم من فسّره بالحجٌ لما تقدّم في أواخر الحجٌ؛ والّذي 
بظهر أنّهما قضّنان» ويؤيده أن السّائلة في تَذْرٍ الضّوع حتعميّة كما في رواية 
ألى ريق المعلقة» والتائلة عن ندر الس جهد كبا تدم فى مرضعه» 
وقد قدّمنا في أواخر الحجٌ أنَّ مسلماً روى من حديث بُريدة أنَّ امرأةٌ سألت 
عن الح وعن الصّوم معا”". 

رائعاً : إن شالج الاصطرات.شى عديت ادن غتاسى ف 'فإن جدية غافقة 
وبريدة المرفوعين سلما من ذلك» ومخرّجان في الصّحيحء» فينبغي 
اجا بي 

الوجه الخامس : قال البيهقئٌ : «قال - أي الشافعيٌ -: وإنما لم آخذ به 
دحزيف ابو عكاس ع لأن الأهرئ روى عن عبيد اله ين غيد اله عن 
ابن عبّاس» عن النّبِيّ َل نذراً» ولم يسمّه مع حفظ الزُهري» وطول 
مجالسة عبيد الله لابن عبّاس» فلمًا روى غيره عن رجل عن ابن عبّاس غير 
ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً». 

وأجاب البيهقئٌ : «يعني به حديث الشّافعيَ عن مالك» عن الرُهري 


31 اشر فياك اللتروي 401570 وانظرء الزرقاي غلى المركا 00 15 
(0) فتح الباري (5/ .)١96‏ 
(9) نيل الأوطار (0/ 7”117). 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, الح 





00 
عن عبيد الله؛ عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله وكو. 
فقال: ل أمّي ماتت وعليها 4 فقال انين د : «اقضه عنها). 

قال البيهقئٌ: وهذا الحديث صحيح؛ رواه البخاري ومسلم من رواية 
مالك وغيره عن الزُهريٌ» إل أن في رواية سعيد بن تير من ابن غ هاسنن 
"أن امرأة سألت)؟ بع عن الضوع عن أثهاء. .وكذلك رواه الحكم ين عبينة 
وسلمة بن كهيل عن مجاهدء عن ابن عبّاس» وفى رواية عن مجاهد عن 
ابن عبّاس» وفى رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن اس 
ورواه عكرمة عن ابن عبّاس» ورواه بريدة عن ارد 2 . 

وقال:فى ((نعرفة التعخ والآنان)4 افد ثبت جواز:قضاء الصوم عن 
الحيت برزانة معي إن حير ومياعك وعطاء وشكردة كن أبن ن عمّاس» وفي 
رواية أكثرهم «أنَّ امرأةٌ سألت») وقد ثبت الصّوم عنه من رواية عائشة 
ورواية بريدةء فالأشبه أن تكون ن قصّةٌ السّؤال عن الصٌّيام بعينه غيرٌ قصّة 
سعد بن عيادة الي مأل قبهنا عن اذى بظلق + كيق وقد كينت الوم عه 
غنيك قاكقة ديت 17 

وقد أجاب النَّوويٌ: «إنَّ الشَّافِعيَ نما وقف على حديث ابن عبّاس من 
بعض طرقه» ولو وقف على جميع طرقه لم يخالف ذلك”" . 

الوجه السّادس: أنَّ ابن عبّاس وعائشة رقا أفتيا بالإطعام دون الصّيامء 
خلانا ليا روياء :ما نيدل على وجوه الايخ. 

قال ابن الهمام: «وفتوى الرّاوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته 
للنّاسخ. ونسخ الحكم سس على إخراج المناط عن الاعتبار» وممًا يؤيد 


/5( السَّئنَ الكبرى (5/ 3557)» وانظر: معرفة السَّنْن والآثار (5/ 275370-7017, المجموع‎ )١( 
.)700( أحكام الفدية في الصّلاة والصَّيام ص‎ ٠ 


.)"1١ /5( المجموع‎ )0( 
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التسيخ وأنّه الأمرُ الذي استقرٌ الشَّرعَ عليه آخراً قول الإمام بالك وك 
الب كف حاون الصيعارم ولأ هن التابعية بالمدينة أنَّ أحداً منهم أمر 
ادا أن يصوم عن أحدء ولا يصلّي عن أحد»" . 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي: 

أوّلاً: إِنَّ الآثارٌ الواردة عن ابن عبّاس وعائشة ويا في الإطعام فيها 
ضعف كما في تخريجهاء أمّا رواية ابن عبّاس في المنع من الصَّيامء 
5" 3 1 64 . )0 
فتحمّل في حقٌّ الحيّ جمعا بين فتواه وروايته ' 

وقد روي عنه خلاف هذا؛ حيث قال بجواز النّيابة في الصَّلاة المنذورة 
عن || ا 

لعازطنت أثر ال كله جح قال ادن غيل الب «والتّقل في هذا عن ام 
3 . 20 
عباس مضطرب»2 © . 

وقال ابن حجر: «فااختلف قوله» والحديث الصَّحيح أولى بالاتباع)”*) 

كانياً : قال ابن حجر: 'والرّاجح أن المعتبرَ ما رواه. لا ماراه؛ 
لأسعبال ا مشالت ذلك لاجتهادء وسيخئله فيه لم يفحدق» ولا يلزم من 
ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحقّقت صحَّحَة الحديث لم يُترّكِ المحمقٌ 
للمظنرة1 1 

فقد يترك الصَّحابِيُ اتباع ما روى لأسيياب 4 متها : أن اول فبها روئ 








.0909 فتح القدير (؟/‎ )١( 

.)10307 /9( المجموع 55 فتح الباري (1/ 65)) تحفة الأحوذي‎ (١ 

(9) شرح الس (5/ 7307). التلخيص الحبير (؟/ ١؟51)».‏ تحفة الأحوذي (8/ 507). 
(:) تحفة الأحوذي (”/ /2)507 وينظر الاستذكار .)١158 /٠١(‏ 

(05) التّلخيص الحبير (؟/ .)77١‏ 

6 فتح الباري (5/ 5). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





تأويلاً ماء اجتهد فيه فأخطأ. فله الأجر مرَّة» أو يكون نسي ما روى» 
فأفتى بخلافه» أو اعتقد لما روى معارضاً راجحاً في ظنَّه أو تكون فتواه 
قل الأزانةه رتغي ذلك ين الكضباب» #إذا كان كر ذلك كدق 
يحل ترك ما افتّرضَ علينا انبا عه من سنّة رسول الله يل لما لم نؤمر باتّباعه 
لو الم يكن الست [لعال بو الانعد لاقع يف ولاس ور 

نالعا: إن شك القول بورود هذه المنافشة غلى بروابات ابن عباس 
وعائشة وَيب المرفوعة لثبوت القول بالإطعام عنهما أيضاًء خلافاً لرواياتهما 
المرفوعة؛ فإنَّ بُرِيدةَ نه روى مرفوعاً صحّة الصّوم عن الميّت كما سبق 
ذِكْرٌ روايته» ولم يرد عنه القول بخلاف روايته» فينبغي العمل بها؛ لسلامتها 
من معارضة راويه على حدٌّ قولهم. 

الوجه السّابع: إِنَّ هذه الأحاديث - على قلّتها - معارضةٌ لأصل قطيع 
تان في الشريعة» وغوء أن التمثدات الترعية المح الى لا مسغل 
للحاك: فيه لذ تتيل التباية مطلفا :"ولا يغقي.فيها عن الدكلف غيرهة وعمل 
العامل لا يجتزي به غيره؛ كالصّلاة ونحوها». 

وخبر الواحد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يُقبّل”" . 

وَلم تبلغ الأحاديث مبلغ الثوائر التّفظع» ولا المعنويٌ» فلا يعارضن 
الطّّنّ القطعي كما أنَّ خبرَ الواحد لا يُعمَّلٌ به إلّا إذا لم يعارضه أصل قطعيئ . 

وقد اعتبر الشّاطبِي هذا الوجه هو نكتة الموضع. وهو المقصود في 
المسالة”: 
)١(‏ أحكام الفدية ص (585). 
(؟) تأسيس التّطر ص ».)١51(‏ القواعد الفقهيّة للمجدّدي ص (075): أحكام الفدية في الصّلاة 


والصّيام ص (587). 
(*) الموافقات (؟/ .)55٠‏ 
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وقال اتن العرى :إن مراغاة القراعة أوكن من فرعف اانا ل 


وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي: 








22 


أوّلاً: قال ابن تيميّة: «ودلالة القياس الصّحيح توافق دلالة النّضّءِ فكل 
قياس خالف دلالة النَّصٌّ فهو قياس فاسدء ولا يوجد نضٌّ يخالف قياساً 
ال 0 

ون كان معبشراً فى الآدلة الشرعيّة أمكيه أ يسدق على قالب 
الأحكام بالمتصوض :وبالافنيةء. يت أن كز واحد من التضن والقياس :دل 
على .هذا الك كما ذكرماه مح الأبعلة» إن التباين يدل على محرين تل" 
مُسكر كما يدل النَّضّ على ذلكء فإنَّ الله حرّّم الخمر لأنّها توقع بيننا 
العدارة: والبققياه نضا نااعن زكر الك وهع الكتلذةء كيناى ‏ القران فلن 
هذا ال 0 ْ 

نانياً + الحديث ]ذا قبت في و أصل سرطة به يجب اطيارمة لأن الذي 
أوجب اعتبار الأصول إِنَّما هو نص صاحب الشَّرِع عليهاء وهو موجود في 
الحديث» فيجب اعتباره» فإذا ثبت كونه أصلاً بنفسهء فكيف يقال: إِنَّ 
الأصلَ يخالف نفسه؟! بل إِنَّ هذا الأصل يُقدّمُ على الأصل القطعيٌ 
المُستنبّط؛ لأنّه قولٌ معصومء بخلاف الأصل المُستنبّط؛ فهو ليس 
0000# 1 

ثالثاً: إِنَّ الأصول والقواعد الشّرعيّة - وإن كانت قطعيّةٌ - فهي مستتبطة 
أضلا من اتصوص الككتاب والشْنة» ومشرعة منها» فالشتة أصل قاكم بنسه» 
)١(‏ تحفة الأحوذي (”/ .)54١‏ أحكام الفدية ص (588). 
(؟) مجموع الفتاوى /١9(‏ 588). 


() إعلام الموقعين (؟/ 207706 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (2»20505 تخريج الفروع 
على الأصول للرّنجاني ص (77)» فتح الباري (4/ 777)» أحكام الفدية ص (588). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





والقياس فرع» فكيف فكيف يرَدٌ الأصل بالفرع. ا ين 
المي 10 

رابعاً: وقولهم: الأصول المستنبطة مقدّمة لإفادتها القطع. بخلاف 
الخبر؛ فإنّه يفيد الظنّء فيجاب عنه: بحدم التُسليو؟ فخبر الواحد يفيد 
العلم . 

الوجه الثّامن: إِنَّ المرادٌ بالصّوم في الأحاديث: الصّوم عنه حقيقة: 
ولكده صبام إهداء الثواب دون الصّيام نيابة» فيصوم الوليٌ ويجعل ثواب 
الصّوم للميّت. ولفظة «عن» كما في الرّواية: «صومي عن أمكِ) تدل على 
النيانة؛ وتأتي للإثابة ايكيا كما في ((صحيح البخاري)) في صدقة الفطر: 
اوكان ابن عمر وكيا يعطي عن الصّغير والكبير»”""" . 

وأجيب بأنَّ هذا نوع تكلفٍ ظاهرء وصَرْفٌ للدّليل عن ظاهره. ولا 
دليل أو قرينة راجحة على هذا الحمل؛ فالحديث بظاهره صريح في المراد. 
وهو جواز الصّوم نيابة عن الميِّتء سواء كان صوم الوليٌ تطوّعاً أم وجوباً. 
ولا حاجة لتأويله وصرفه عن هذا الظاهر. 

الوجه النّاسع: إِنَّ الأحاديتٌ فيها الأمر بالصّيام فقطء والقائلون بهذه 
الأحاديث قالوا بالتّخيير بين الصّوم والإطعام» وليس في الأحاديث حَكمٌ 
الإطعام» بل أمرٌ بالصّيام لا غيرء فكأنهم تركوا العمل بالأحاديث الناطقة 
بشيء واحدء وهو الصّيامء بعد ذهابهم للتَّخيير”*“. 

وأجيب بأنّهِ لا مانع من اقول اتير غراها؟ كلاد اللتمرى. الوااردة 
)١(‏ فتح الباري (4/ 035 إعلام الموقعين (؟/ .)٠‏ 
(؟) صحيح البخاري كتاب صدقة الفطر/ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (1511). 


(*) معارف الشَّننَ (4/ 581). 
(4) معارف الشَّننَ (4/ 591). 
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0 


في الإطعام؛ إذ ليس في المرفوع منعٌّ من الإطعام» وبالئّالي إن في التّخيير 
عملا بالأدلة ع والعمل أولى من الأهي 5 
الويعه الناشير ؟ آنه مغا ره لقو له قعالي : جك دفية كن انين لا 


3 
ين يا بير 


علتبا" وبقوله تعالى: «وَآن لَتَىَ لِلْاشَن إلا ما سَع4”". 

وسياتى الجواب عن هذا الوحه. 

الوجه الحادي عشر: أنَّ مالكاً لم يجد عمل المدينة عليه . 

وأجيب بأنْ عمل المدينة مُختلف في الأسوج د 

الوجه الثاني عشر: ذكر الشَاطبئٌ أنْ من العلماء من تأوّل هذه 
الأحاديق على وعد برحب 2135 اعقايها مطلنا» وذللك أنه قال “سبي 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - أَنَّهِم لا يمنعون أحداً من فعل الخير» يريد 
أنّهُم سئلوا عن القضاء في الحجٌ والصّومء فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة 
كونه 0 لا من جهة أنه جازٍ عن المنوب 1 

ويمكن الجواب عنه: أله توسية يغين [لأحادية: وقبه تكلف ظاهرء 
ويحتاج إلى دليل أو قرينة» فضلاً عمًّا فيه من مساس بمقام الأنبياء - عليهم 
الصّلاة والسّلام - كما لا يخفىء ولقوله كَكهِ في الحديث: «أرأيتَ لو كان 








عنى أابيك دين معدء )إلى أ قال دين الله أحنٌ أن يقضّى)؛ أي : ل 
قضاء الدَّين كما يكون مجزئاً عن المنوب عنه اتّفاقاٌء فكذا قضاء الصّوم 
ا ل 


.)588( أحكام الفدية في الصّلاة والصّيام ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١15( (؟) من آية‎ 

(9) آية (9") من سورة النجم. 

(:) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ )2 
(5) الموافقات (؟/ 3789). 

(5) أحكام الفدية ص (588). 











الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م 019 
0 


الوجه الثالك عشر :د تعد انتككرن هده الأحاديث خا بهد 
كان له تسبَّبٌ في تلك الأعمالء كما إذا أمر بأن يحَجّ عنهء أو أوصى 
بذلك» أو كات له فيه سفع» حتى يكون موافقاً لقولة تعالى : عوك دن 
اسان انا 

ويمكن الجواب عنه: بأنَّه لا دليلَ على هذا التّشتخصيص» والمقرّر في 
القواعد الأضوليّة: أن العيرة بحموم اللفظء لا منقصوضن لشي . 

ا- حديث ابن عبّاس وها أنَّ سعد بن عبادة ذه سأل النَّبِيَ يَكهِ في 
تَذْرِ كان على أمّهِ توفيت قبل أن تقضيهء فقال رسول الله يل «اقضِهٍ 


ب 


5 4- ما رواة ابن ماجه من اطريق عون بن بكير» قال * .حذثنا ابن 


عدو ع 
أة اذ 


لميعة. عن عمرو بن دينارء عم معام رده غية الله أن هر 
رسول الله علد فمقالت: إن أمّي توفيّت وعليها نَذْرٌ صيامء فتوفيت 
قبل أن تقضيهء فقال رسول الله كل : «لِيَضُمْ عنها الولي»”* . 


- ما رواه البرّار من طريق ابن لهيعة من حديث غائشة وييًا: ١مَنْ‏ 
مات وعليه صيامٌ فليَضُمْ عنه وليّه إن شاء)”" . 


)١(‏ آية (9") من سورة النجم. 

(؟) الموافقات (؟/ 7729). 

(؟) المستصفى (؟/ »)5١‏ إرشاد الفحول ص »)١١7(‏ أحكام الفدية ص (584). 

(4) سبق تخريجه برقم (). 

(4) سنن ابن ماجه .)5١77( )589 /١(‏ 
وأعرجه ال هيه فى مناففه 953 ضن ابي ليبعة» ديلفظ ؟ أن رجلا قال :يا رسول الله! 
إن أَمّي ماتت زعلها ميان أفأصوم عنها؟ قال: «نعم». 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. 


(1) سبق تخريجه برقم (9817). 
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-١٠١ ]547[‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحكم البنانٌ» عن 
ميمون» عن ابن عبَّاس ويا سئل عن رجل مات وعليه نَذْرٌء فقال: 
«يصام عنه الو ش 
الاك أن الثابة ترعل النعيافة بكسب هيا والتنر ياو شاك اعت 

حكماً من الصّوم الواجب بأصل الشَّرع؛ حيث لم يجب بأصل الشَّرعء 

وإنها أرحية الاضاة على يف لز قن اانه تحعور نيه ليذا الام 

7- القياس على الحجٌ؛ لأنَّ الصَّيامَ عبادةٌ تجب الكثّارة على من 
أفسدهاء فشرع أن يقضى عنه قياساً على الحجٌ”" . 

وذكر ابن حزم أنَّ الميّتَ يُحَجّ عنه إن أوصى بذلك» فكيف لا يصام 
عنه إن أوصى بذلك؟ مع أنّهما عمل بدنيئٌ» وللمال في إصلاح ما فسد 

منهما مدخل بالهديء أو الإطعام» أو العتق"" . 

والوككن يانه قياس مع الفارق؛ يآن الحجّ تدخله الثيابة في الحياة عند 
العجز الدّائم إلى الموتء أمّا الصّوم فلا تدخله الثيابة في الحياة مطلقاً 
إجماعاً» سواء مع القدرة أو العجزء وأيضاً فإنَّ للمال مدخلاً في الحجٌء 
بخلاف لقو 

-٠١‏ أن الَابةَ جازت في الصّلاة في الحجّ عن الغير» فكذلك الصّوم. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّ الأصل المقيس عليه موضعٌ خلاف بين 

العلماء. 


. "إسناده صحيح"‎ :)085 /١١( مصنّف أبي شيبة (4)211591 قال الحافظ في فتح الباري‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه من طريق سعيد بن جبيرء به.‎ 

.)017 ينظر: الحاوي (5/ 557)», المجموع (5/ 7519). البيان (؟/‎ )١( 

© العلل د 141 

(4) القباية إل +5 الساري (0/ 0488 السموع (608./9+ تفسير العرطبي:(4/ 


ك1 المفهم و/ .)5١9‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





تعالضى:! ومن بَعَدِ وَصِبَّةٌ نوص 5 ا فيصوم عت تمتيددا 

ص 200 
لوصيته ". 

فقون بأنّ تنفيدٌ الوصيّة واعتدبالا كان وعدا أمر مُسلّم لظاهر 
الآيةغ ولا يُسلّمُ القول اه يكون بالصَّيام عنهء وإنّما يكون بالإطعام الذي 
يقوم مقام الصّيام ؛ لآدلة اأخمري سياتي ذكرها في أدلّة القول الثاني . 

#(تستياسا على النين ينهي عند يعن العويت» فيجزئ القاقا فكذا 
0 6 أنَّ كك منهما تفريغ 1 0 عه فإِن 0 د شسة 
ا" ليم 
غيره مرج خالمحضله يني , 

أدنّة القول الثَّاني: (يُطهَمٌ ولا يصام) 

نت قرالة تعالى : فوا هك قلسن 84120 وقوله تعالى: 
وك ليس لانن إِلَّا مَا سَعن776 . 

وفدوييها دن ا لآناظ نذا علي آر الاتياة لأ ود جدرى #خيره 
ولا ينتفع بعمل غيره» وعليه فلا يصوم أحد عن أحد. 

وتو فسن نذا الاسخدلال يان هله الكباك غاةة :رالا جاديف اكذالة على 
)١(‏ من آية (؟١)‏ من سورة النّساء. 
(0) ا لد (ك/ »51١*‏ 35غ). 
(9) سبق تخريجه (؟9؟؟). 
(4:) صحيح ابن خزيمة (/ )١1/١‏ باب .)١١9(‏ المفهم (/ ».)5١١‏ إعلام الأنام ص (470). 


(5) من الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(5) من الآية (99) من سورة النجم. 
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جواز الصّوم نيابةَ عن المت خاصّةٌء والخاصٌ مقدّم على العامٌ. 

. قوله تعالى: «إوَعَلَ الذِت يُطِيفُوته وِدَيَهٌ طْعَامُ مشكين4”‎ -١ 

وه الدلالة؟ ) أن الإطعامَ هو بدلٌ الصّيام في نظر الشَارعَ عند العجزء 
إِمّا في الحياة كما هو عبارة النّصضّء أو بالموت كما عو ]إشارة الع ورا 
بكرن ني المت مدلالة العم ببق إن العيدة اقوس تكرة ولكل الك 
فى الموق يمن باق الأول 

بدليل أنَّ التَّابتَ عن ابن عبّاس نا ا أن الآية محكمةٌ في حقٌّ الشّيخ 
الفاني فعليه الفدية. ولى كادف النانة عانة لما كان القول مضوبه القلية 
غليهء مما يذل على أنّ الإطعام هو لَك عن الصّوم في الشّرعء وأنّه 
المناسب للصّوم أكثر من غيره”' 

وتوقضى_ ناد اللنسي” التماتور ضع المنيهاية أن الآ ميحمو ل على فد 
يطيق الصّوم بكلفة ومشقّة شديدة؛ كالشّيخ الفاني ونحوه ممَّن يعجز عن 
الغوم 11 جيه القونة في ساق كلع تمعن الآ الباكيعد المرض قينا 
7 

#د لعزيكة آبن.هريرة ضللكه أن رسول الله كله قال + «إذا مات الإنسان 
انقطعٌ عمله إِلّا مِنْ ثلائق: صدقةٍ جاريةء أو عِلْم يُنتِمَّعُ بدء أو ولي صالح 








3 


وجه الدّلالة: دلَّ الخبر على أنَّ المّتَ لا ينتفع بعد مماته إِلَّا بما ورد 


)١(‏ من آية )١185(‏ من سورة البقرة. 

(؟) شرح مشكل الآثار (5/ 22١0/7‏ بداية المجتهد /١(‏ 505. 4)5015: معارف السّنن (0/ 
١0؛‏ أحكام الفدية في الصّلاة والصَّيام ص (589). 

(9) أحكام الفدية ص (588). 

(:) تقدم تخريجه برقم (7170). 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, بحس الاب 
1 


ذكره فيه » وقد جاء الدكر بضيفةة احص فلا ينتفع بالصَّومِ عنه لعدم ذكره 
ف الحديق”, 


فلمًا حصِرٌَ انتفاعٌ الميّت فيها دل على أن غيرَها لا يُنَْقُمُ منه» ومن ذلك 
الصّيام؛ فلو صام عنه وليّه لم يُقبّل. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ عمل الميّت ينقطع بموته» وألّه لا يستفيد 
إِلّا من هذه الأمور الثّلاثةَ كامتداد لأعماله في الدّنياء والحديث لم يتعرّض 
لعمل غيره عتهء وانتفاعه منه أو عدم انتفاعهء لذا فإنَّ حُكُمَ انتفاعه بعمل 
غيره يستفاد من أدلّة أخرى» ومن ذلك قضاء الصّيام عنهء يقال بجوازه نظراً 
لوجود ما يدل عليه من النُصوص الشَّرعِيّة السّابقة . 

4- ما روي عن أبي مالك الأشجعيع أن رجلاً سأل رسول الله يِه عمّن 
كان مريضاً في شهر رمضان ثم مات» فقال يل «إن كان قبل أن يطيقٌ 
الصّومَ فلا شي عليه» وإن أطاق الصّومٌ ولم يَضُمْ حنّى مات فليَفُض 


1ن 








قال السّرخسىيٌ والكاسانيٌ: «المراد القضاء عنه بالإطعامء لا 
بالصّوم)”" . 


[18] ه- ما رواه عبد الرَّرّاقَ عن الأسلميٌّ؛ عن الحجّاجٍ بن أرطاة» عن 
عبادة بن نسي ضيه قال: قال النَُّ يلِةِ: «مَنْ مَرِضَّ في رمضان فلم 


3 


يزل مريضاً حجّ مات ل يُطعَمْ عنه» وإن صم فلم يقضِهٍ حي مات 
اط عنه)”*؟ وكذا النّذْر. 


.)57 المنتقى (؟/‎ )١( 

(؟) أورده السرخسيء والكاساني» ولم أقف عليه. 
(9) المبسوط (9/ 84)» البدائع (؟/ .)٠١*‏ 

(:) مصنّف عبد الرَّرّاقَ (5/ /3"9) برقم (07770. 
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ونوقفش هذا الاستد لال من وجوه: 
الأوّلة الهمرس هيف أيها: 


فانيا: أنه ليس فيه ما يمنع الصّوم عن الميّت؛ إذ فيه الإطعام فقط 


كوا 


[ - ما رواه التُرْمذيُ من طريق محمّدء عن نافع» عن ابن عمر وكيا 


000 


عن الب ل قال: ١مَنْ‏ مات وعليه صيامٌ شهر فَليْطعَمْ عنه مكانَ كل 
يوم ا 


وذكره ابن حزم في المحلّى (1/ 6 17 4) من طريق عبد الرّرّاق. 
وضعّفه بثلاث علل: أحدها أنه موقيل : والثّانية : أنَّ فيه الحجاج بن أرطأة» وهو ساقطء 
والثّالئة : أنَّ فيه إبراهيم بن أ أبي يحيى » فو كدانيه 
سنن الترمذي في الصّوم/ باب ما جاء في الكقّارة ح (0/18. 
وأخرجه ابن ماجه في الصّيام/ باب من مات وعليه صيام (1701) عن محمد بن يحيى» عن 
قتيبة » به» بنحوه» إلا أنه سمى محمّداً بابن سيرين. 
وأخرجه ابن خزيمة )3١57(‏ من طريق صالح بن عبد الله التَّرمذْي, 
والبيهقي في السّنن الكبرى 5/ 704 من طريق أبي عاصم البجلي» 
كلاهما (صالحء ٠‏ وأبو عاصم) عن عبثرء به» بلحوه. 
وأخرجه ابن خزيمة (حا5١٠)2‏ والبيهقي في الكبرى / 5 من طريق يزيل ب بن هارون» 
عن شريك» عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» به» بنحوهء إلا أن شريكاً قال في 
' فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر" . 
وأخرجه البيهقي 5/ من طريق جويرية بن أسماءء ويحيى بن سعيد» 
كلاهما عن نافع» 
والبيهقي في 4/ 554 من طريق القاسم بن محمّدء 
والبيهقي في المعرفة / 5٠4‏ من طريق عبيد الله بن الأخنس» 
وزاد فيه : 'فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيّام مسكينا مدا من حنطة» فإن أدركه 
داه لا يب ا سن سا 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م 06 
0 


دن الحذيف هلق أن الميّت الذى عليه ضرم يطع عن بال الشيام: 
ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 
الأزلة" ام شيعت كما قد سح 


قال النّوويٌ كأثه: «ليس بثابت» ولو ثبت أمكن الجمع بيئه وبين هذه 
الأحاديت (آدلة القول: الآزل) بأن لسك على عواق الأمعريم”. 

و قال البيهقينٌ - رحمه الله تعالى -: «وفيما روي عنهما في النَّهي عن 
الضّوم عن الميّت نظرء والأحاديث المرفوعة أصحٌ إسناداء وأشهر رجالاً» 
وقد أودعها صاحبا الصّحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعيٌ كأنة على جميع 
طرقها وتظاهرها لم يخالفها - إن شاء الله تعالى -""'. 


- الأوّل: أن ذكر ابن سيرين فيه وهم» نص على ذلك المزي (تحفة الأشراف 1/ 177) 
وإلما هر هعد ابن آبي لبلى + .وقد ذكره اللركدي ولم يشيد» 3م قال وسدكل هر عيدي أبن 
عبد الرّحمن ابن أبي ليلىء وكذلك قال ابن خزيمة؛ وابن عدي (السّنِن */ 917 صحيح 
ابن خزيمة */ "الاك الكامل /١‏ 17/4"). 
وقال الحافظ: بعد نقل قول التّرمذي» ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن 
محمّد بن سيرين بدل محمّد بن عبد الرّحمن وهو وهم منه أو من شيخه. وقال الدّارقطني: 
المحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البيهقي على ذلك (التلخيص الحبير ؟/ 508). 
ومما يدل على ذلك رواية شريك عن ابن أبي ليلى. 
الثّاني: أشعث بن سوار» قال الحافظ: ضعيف (التقريب ص2808)» ولذلك قال التّرمذْي عن 
حديثه: هذا لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ والصّحيح عن ابن عمر موقوف من 
قوله (السَّننَ / 917). 
التّالث: أن الحديث مداره على ابن أبي ليلى» وهو صدوق سيئ الحفظ جداً (التقريب 
ص" 5:). 
وقد حكم البيهقي أنه أخطأ في رفعهء وقال: محمّد بن عبد الرّحمن كثير الوهمء وإِنّما رواه 
أصحاب نافع عن ابن عمر من قوله (السّئن الكبرى 4/ 474). 

.)558 /8( شرح مسلم للثووي‎ )١( 

() الشَّنن الكبرى (4/ 58010). 
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الثاني: لو سُلِمّ بصكّة الحديث فلا يدل على منع الصّيام للميّتء وإنما 
فيه الأمر بالإطعام» وقد ثبت الأمر بالصّيام كما في أدلة القول الأوّل. 

/ا - ما رواه البيهقئٌ من طريق محمّد بن إسحاق» قال* حدَّئنا روح» 
قال: حدَّثنا عبيد الله بن الأخنس» عن نافم أنَّ عبد الله بن عمر وي قال : 
«من مات وعليه صيام رمضان فليطعَمْ عنه مكانٌ كل يوم مسكيناً مدا من 
حنولةة 7" .وكذا اندر 


[8]586- ما زواة غك الا لخن ممعم عن أيُوب»: عن نافع, عن ابن 
عمر وَوْيّاء قال: «من تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصمح بينهماء 
020 ا 
ولم يصم»"" » وكذا النذر. 


4- ما رواه الإمام مالك بلاغاًء عن ابن عمر وَها: «لا يصلَّي أحد عن 
أحدء ولا يصوم الجن عو انول 


-٠ ] 5185[‏ مارواه ابن حزم عن حمّاد بن سلمةء عن أيُوبِ السككيان: 
عن أب يزيد المدنّ أنْ رجلاً قال لأخيه عند موته: إِنْ علي رمضانين م 
أصعينا ) فسأل أخوه ابن عمر وياء فقال: «بدنتان وا خافن 7 
سأل ابن عبّاس» فقال ابن عبّاس ويا: «يرحم الله أبا عبد الرّحمن» ما 

)١(‏ سبق تخريجه برقم (87؟). 

(0) مصنّف عبد الرَرَّاق (4/ .)18٠١‏ 

رواه الدّارقطنئُ في السّنن (/ )18١‏ من طرق عن نافع» بهء بنحوه. 
وعبد الرَّرّاق من طريق يحبى بن سعيد» عن ابن عمر بنحوه. 


وإسناده مصسيوع؛ 
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شأن البدن وشأن الصّوم؟! أطعم عن أخيك ستّين 200 "روكلا 
النّذْر. 


-١١ ]541/[‏ ما وواء عد ال اضرق سعمةه عن جعفر بن برقان.» عن 
بيعرد بن عهرات» قال: كنتٌ جالساً عند ابن 3 ويا فجاءه رجل 
فقال: تتابع عللّ رمضانان» قال ابن عباس ذا «تالل أكان هذا»؟ 
قال: نعمء قال: «لا»» قال: فذهبء 1 عر فعالة نيه 
تتابع عليه رمضانان» قال: «تالله أكان هذا»؟ قال: نعمء قال ابن 
عبّاس وكيا : الإحدى من سبع” "و يعيوم شعيرين + ويطعم ستين 
ا وكذا لذو 


5- ما زواه عبة الرّراق عن التورئٌ» عن أبى خصين + عن سعيد بن 
جبير» عن ابن ن عبّاس وها قال في الرّجل المريض في رمضان فلا يزال 
فيضا على عفوت: قال: اليس عليه شيغ» فإن صمَّ فلم يصم حتَّى مات 


.)450 /4( المحلّى‎ )١( 

ورواه أبو بكر الجصّاصء عن حمّاد بن سلمة به. أحكام القرآن /١(‏ 557). 
وإسثاذة بحسن . 

(0) إحدى من سبع: يعني اشتدّ الأمر فيه» ويريد به إحدى سنيٌ يوسف 42 المجدبة» فشبّه 
حاله بها في المَّدَّةء أو من اللّيالي السّبع التي أرسل الله فيها العذاب على عاد. التّهاية في 
غريب الأثر /١(‏ 707). 

(7) مصنّف عبد الرَرَّاق (4/ .)18٠١‏ 
رواه البيهقيٌ في السَّنن الكبرى (4/ 477)+ وفي معرفة السئن والآثار) (©/ )4+١‏ من طريق 
شعبة عن الحكم؛ عن ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس بنحوه. 
والدّارقطني في السّنن (*/ )١8١‏ من طريق ابن عيينة» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء. عن 
ابن عبّاس بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
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اطي عن 1 يو تعيب ماع من بعيطة 4117 بوك« ال 

-١‏ ما رواه عبد الرَّرّاقَ عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمّد 
ابن عبد الرّحمن بن ثوبان الأنصاريّ» عن ابن عباس وَوياء عن رجل مات 
وضلية فكداء وعلية 1 1 صيام شهر آخرء قال: ايُظكم عله عدون 
ك0 


-١5 ]144[‏ ما رواه العّلحاويٌء قال: حدّئنا روح بن الفرج» ثنا يوسف 
ابن عدي نا عبيدة بن حميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة ابنة 
عبد الرّحمن» قالت: سألتٌ عائشة وَؤناء فقلتٌ لا : إِنَّ أمّي توقّيت 
وعليها رمضانء أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لاء ولكن تصدَّقٍ 
عنها مكان كل يوم على مسكين خيرٌ من صيامك عنها»”" . 


قال البيهقئٌ : وروي من وجه آخر عن عائشة ونا : «لا تصوموا عن 
موتاكمء وأطعموا عنهو)” 1 . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (970؟5/). 

(0) مصنف عبد الرزاق (5650/). 

(*) مشكل الآثار للطحاوي ("/ .)١57‏ 
وأخرجه ابن حزم في المحلّى (4/ 5) من طريق ابن أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميدء 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة. . به. 
وهذا إسنادٌ حسن. 
وغبيدة بن حبيد+ هو اللعذاله رمز له في التّقريب ب" صدوق نحوي» ربّما أخطأ" . 
وقد توبع برواية سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عميرء عن مولاة لآل بني عُصيفرء عن 
عائشة . 
وقد تصحّف اسم في المشكل إلى بيد بن حميد. 

(4) ذكره البييقى قن الشّنن الكبرى (61./4؟) تحليقاً بضيخة التمريض: 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 757): " ضعيفٌ جدًاً' . فتح الباري (4/ )2 
ونيل الأوطار (5/ 775). 
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ووجه الدّلالة من هذه الآثار: هي ظاهرة الدّلالة على المراد» بل هي 
في كم المرفوع؛ لأنّها في أمر لا مجال فيه للاجتهاد. فالظاهر من حال 
الصّحابة أنّهُم لم يقولوا بذلك إِلّا توفيقاً . 

8 ما رواه النّسائيُ من طريق يزيد - وهو ابن زريع - حدَّئنا حجّاج 
الأحول» حدَّئنا أَيُوبِ بن موسىء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس 
يا : «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه 
مكان كل يوم مداً من حنطة)"'' . 

5- ما رواه عبد الرّرّاق عن ابن التَّيمئىَء عن أبيه. أن عمرٌ بن 
الخطّاب ينه قال: «إذا مات الرّجل وعليه صيام رمضان آخر أَطعمٌ عنه 
عن كل يوم نصف صاع من بر" وكذا التّذر. 

. إجماع أهل المدينة على عدم جواز التّيابة في الصّوم‎ -١ 

يقول الإمام مالك: «ولم أسمع عن أحد من الصّحابة» ولا من التّابعين 
بالمديية أن احداً منهم آمر أسدا يصوم عن أخده ولا يصلى عن أحد: 
والما يقدله 4 امك اليه ولأ يحيله احد عد ال 

ونوقش هذا الاستدلال: بقول ابن القيّم: «وأمًا قوله: وهو أمرْ مجمع 
عليه عندنا لا خلاف فيهء فمالك كأ لم يحكِ إجماع الأمَّة من شرق 
الأررض بوكرياء وجا حك فول اقل الجذينة ها بلق ولم يبلغه خلا 
بينهم؛ وعدم الاعه ينه على الخلاف في ذلك لا يكون مُسقِطاً لحديث 
رسول الله بل لو أجمع عليه أهل المديئة كلّهم لكان الأخدٌ بحديث 
المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الّذِين لم تَضِمَنْ لنا العصمة في 


.)51/1( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)915( سبق تخريجه برقم‎ )( 
.)١195 /:5( فتح القدير (؟/ 48» نصب الرّاية (؟/ 4 ؛ فتح الباري‎ )9( 
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قولهم دون الأمّة» ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حبّة يجب الرَّدُ عند 
التنازع إليهاء بل قال الله تعالى: #إقّإن تَرَعُمٌ في سَىْءِ هَرَدُوهُ إل أو وَأَرَسُولٍ إن 
كُمْ تومن يله ووو الآحر "2 . 

وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحد عن أحدء فقد 
روى الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه أفتى في قضاء رمضان يُطَعَمْ عنهء وفي النّذر يصام عنه)”"' . 

وانهما ال مرى عين اهل المدينة وله فقول عداةف مااعلية أعل 
ال , 

فقد روي عن الزُهري في رجل مات وعليه 0 صيام ء فلم يقضهء. قال: 
/ عله يعفر او لاي 
يصوم ل 

4ك إن الفدية و قام مقام الشىة وأجزأ عنه ) وبالتّالى م وجوبها 
بمن لا يجب عليه القضاء ؛ كالشيخ الفاني لعجزه الدّائم» وبمن مات رط 
قبل أن يقضى 2 . 

ات إن الضوة لفان متي العاسة إلى الجابره وتعدى شي 
بالضّوم؛ لأنّ الميّتٌ لا يستطيعه» فبجبر بالفدية؛ وتجعل الفدية مِثْلةُ للصّوء 
شرعا» والمال الذئ تركة الميّت يمكن بد سداد هذا الذين الذى لله غلية: 
)١(‏ من آية (04) من سورة النْساء. 
220 الروح ص (1797). 
(*) معارف الشَّننَ (4/ 597). 
() «المصف) للضعائي (4/ 0145 
(5) أحكام القرآن للجصّاص .)5١١ /١(‏ 
(5) البدائع (؟/ 917)» شرح عمدة الفقه للشّنقيطي ص(1١").‏ 
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ب لان معي العاذة فى الكلوم في انام يما هو شان على جلقدة 
وهو الكنتٌ عن اقتضاء الشّهوات» ومدى خضوع النَّفْس وتذلّلها لخالقهاء 
والتّيابة تنافي هذا لمقصود وتضاده”" . 

الآ إن الأصل العام في الشّرع : عدم صحّة الثيابة في العبادات البدنيّة 
المحضة؛ وعدم قرام ال 3ه عمل النخص أخررة وأنَّ كلّ نفس إِنّما 506 
بها كسيية: لا بما كسّبت غيرها؛ لقوله تعالى : طول تيب كل تين إلا 

علي" ولقوله تعالى : «إوَآن لس لانن إلا ما سعن74". 

اباس إن الصّومَّ عبادة لا تجزي الثيابة في أدائها في حال الحياة. 
فكذلك يعد الموت؟ كالكادو: 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 

الأول زيل أله ليس الاؤتبان الما سعبيه. ولك الله ورضوله كله 
خكبا أن لهم من غير عنه» والضوم من جتملة ذلك إذ يجوز بالاشفاق 
الحجّ عن العشحة والاعتاق عفه» والتصدق عنه وإن لم يوص» وأجر كل 
ذلك له ولاحقٌ به» فكيف لا يجوز الصّومء حتّى وإن أوصى؟! فكما إذا 
وق بالحجٌ يح عنه. كذا الصّوم مثله إذا أوصى؟ لأنّه وال فيما 
سعى » ويف إن للمال 007 في جبر ما نقص من الحجء » فله مدخل في 
جبر ما نقص من الصّوم بالإطعام والعتق. 

الثاني : أنّها تعليلاتٌ عقليّة في مقابلة النُصوصء فلا تقوم بها حبّة. 
(1) انظ الشينوظ 49/ ام 
(؟) من آية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
() آية (9") من سورة النجم. 


(:) الاستذكار »)١09/ /٠١(‏ معالم الشَّئِن (؟/ :»)٠١5‏ عمدة القاري »)5١8 /١١(‏ المغني (4/ 
). 
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واستدلٌ من اشترط الوصيّة لوجوب الإطعام بما يلي : 
أوّلاً: الدّلِيل على وجوب الإطعام : 
1- حديث ابن عمر انا لمن مات وعليه صيام شهر رمضان فلم فليطعم 
رمضان» قال: (بصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم ممسكينا 
ا 1 
[ ”- وروي عن أب هريرة ونه في رجل مرض ثم صمّ؛ ولم يصم حقٌ 
أدركه رمضان آخرء قال: ا(يصوم الْني أدركه» ويطعم عن الأوّل لكل 
يوم مداً من حنطة لكل مسكينء فإذا فرغ في هذا صام الذي فرّط 
في" وكذا ادو 
فهذه الآثار تدلٌ على أنَّ المفرّط الحيّ الذي أدركه رمضان الآخر قبل 
أن يصوم ما عليه تلزمه الفدية» فكذا من مات قبل أن يصوم ما وجب عليه 
507 
ثانياً: الدّلِيل على وجوب الوصيّة بالإطعام : 
#- قال الكاياقة + «إن العبادة لأ تعاكى إلة باعضاز من غلبه ]إن 
بمباشرته بنفسه » أو بأمره. أو إناضه غيره » فيقوم الثاقت مقامه. فبضير وديا 
2200 تقدَّم تخريجه برقم (711). 
(؟) أخرجه الدّارقطني (؟/ »)١97‏ والبيهقي (5/ *250. قال النّوويٌ: "وإسناد ابن عبّاس 


52 0 
() أخرجه عبد الرَّرَّاقَ (5/ 75)» والدّارقطنى (؟/ »)1917-1١93‏ والبيهقى (5/ 55): وقال 


الدّارقطني: "إسناده صحيح موقوف'". وانظر: حاشية الروض المربع (4/ 00-7594”). 
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بيد الذائب» وإذا أوصى ققد أناب» وإذا لم بوص فلم يفيه فلو جيل 

الوارثُ نائباً عنه شرعاً من غير إنابته لكان ذلك إنابةٌ جبريّة» والجبر ينافي 

العبادة؛ إذ العبادة فعل باه العك باع 








واللسفبار وا قوق ف الأشباء هعزف الووانة لان الوزاة بي ا 
اختيار فيهاء فاشتٌّرط الإيصاء حتّى يتحمّق الاختيار في حال الحياة؛ إذ إن 
ند الموث لبس عناك ميعال لهي 07 

ه- قال ابن الهمام: «لأنَّ هذه بين عقوبة وعبادة» فما كان عبادةً فشرط 
احداقها الثثة ليعحتق آذاوها نشعاراء 'فيظي: الخهارء الظاعة من اخمار: 
المعضية الذي يه النقضود فو التعلق .تع الوارت من ين أس المينان 
بالآمر واللين له يسدق اعفيانه بل لما مات من غير فعل ولا أمر به فقد 
فق عصياه يتوه هو وان لكين ولم يمتثل» وذلك يقرر عليه موجن 
العصياق4 إذ لبن :فعا الوارت القع المأهور يدع قلا يسقظ يه الواجب؛ 
كما لو تبرّع به حال حياته وما كان فيها مع ذلك معنى العقوبة» فلا يخفى 
أنه فات فيه الأمران؛ إذ لم يتحقّق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجراً له"" . 

واستدل من أوجب الاطعام ولو لم يوص بما يلي: 

١‏ - حديث ابن عبّاس وكيا قال: جاء وا إلى ١‏ لذعه عله ففال: 
يارسول الله! إِنَّ أمّى ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعى 
و تقل ل اي لوي فيه 24 
فدين الله احق ان يقضى») ‏ . 


)١(‏ البدائع (؟/ ه). 

م البدائع .)3١* /1١(‏ الهداية مع الفتح (/ 308)». تبيين الحقائق /١(‏ 3370). البناية (؟/ 
6 

(9) فتح القدير (؟/ 509). 


(4) سبق تخريجه برقم (51/9). 
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وجه الدّلالة: أنّ النِىَ له شبّه الصّوم بالدَّينَء والدّين يجب قضاؤه عن 
اليك روصي أو لم يوص» فكذا بدلهء وهو الإطعام. 

-١‏ القياس على الحجٌء وذلك أنّهِ يُحَحٌّ عمّن لم يحجّ أوصى أو لم 
يوص . 


0 








1-7 الإولعام يمسن له ريون اميقم وعد "العين الواهي» وصيولة: 
إلى مستحقه. ولهذا لو ظفر به الغريم أخذه ويبرأ من عليه بذلك» ولو تبرّع 
و لابي يي ها 0 

ودليل من قال: يُحْرَحٌ الاطعامٌ من ثلث التّركة : 

اك إن الصّوة فعل مكلك يه .وقد سقطت الآفعال جالدوت» قصار 
اس ا 0 الفلدية عن 
شيي فإذا كات 0 سي سار الس بِالقَرَبِ؛ حيث 


و 


لح من الذيف 4177 العديف :الك 6 

-١‏ إِنَّهِ لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخََّر المتوقّى مثل ذلك من الأمور 
الواعة عله حت ذا كقير ته آاسياف الوفاقة وصان المال لورتنهة» سد 
مثل هذه الأشياء الّتى لم يكن يتقاضاها منه متقاض» بل يُوْمَرٌ بها بدون 
تضباء: فلو كان ذلك جاندا له لآشر عدم الأشباء حت إذا كان عند موثه 
سمّاهاء وعسى أن يحيط بجميع ماله. فليس له ذلك؛ لإضراره بالورثة. 
واتّهامه على الاعتراف بذلك عند الموت لقصد حرمانههم”''» فتُخْرَحٌ من 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق /١(‏ 7”86”)» العناية (؟5/ /2)7”0 فتح القدير (؟/ 249 


ةم الهداية مع الفتح (؟/ حمدي”, 9ه" الكفاية (؟/ 924 ؟). 


(5) موطّأ الإمام مالك مع الزرقاني (؟/ 180). 





الفصل الثَّالث أحكام نَذَّْر العبادة, 





للك سيدا للدرينة, 

ودليل من قال: الاطعام من جميع المال: 

اعتبار هذا الدَّينَ؛ أي: الفدية» بديون العباد» بجامع أنَّ كلاً منهما حقّ 
مالع تجرئ.فبه التبابة». فكها أن ذيوث العباد تش من جميع المال؛ 
تكذلك الفدية . 

دليل القول الثّائث: 

كدلو بما عدا من حتنيك ابى ماني بوعائقة اد مرويمات 
وعليه صيام صام عنه وليّها وهذا يشمل صيام اتن 

وتوفس هذا الاسعدلال: أن الأمرّ في هذه الأحاديث مصروفٌ عن 
الرحوث إلى الانعحيات؟ لما ققدم من الآدلة على .ؤللك:. 
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التّرجيح: 

يترجّح - والله أعلم - القول باستحباب قضاء الولي عن ميته صيام 
الأدره بو العم ,من قر كقة ويعريا إن نعل قركاه وال استحكة المافيه 
من إبراء ذمَّة المنّتء والاستجابة لرسوله كَل . 

المسألة الرّابعة: إخراج الأجنبيّ للضّعام. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: يصحٌ إخراج الأجنبيّ للظّعام . 

وهو قول عند الشّافعيّة!"". وقول الحنابلة تخريجاً على ما ذكروه في 
و الود 
(1) العناية (؟/ 07*). 


20 نهاية المحتاج 5/ ”19). 
إفرة المغني (5/ ع 





١‏ _طته الجامع لأحكام الأيمان والتذور 








-١‏ لأنّ الإطعامَ محضٌ ماليئٌ» فكان كقضاء الدَّين الذي يصحٌ إخراجه 
نح 
- أن المقصودٌ بالإطعام تبرئة دك الميةة وهذا حاصل في إطعام 
0 0 ان من د 
وهنو قول الحيفية والمالكة». والاظير عند الشافعةة” , 
وحجّته: أن الصَّيامَ لا يصحٌّ من الأجنبئّ» فكذا الإطعام؛ لأنّه بدله 
وللبدل حكم المبدل. 
ونوقش بعدم التسليم؛ فالصّيام يصحٌ من الآجنيئ. 
والأقرب: القول الأوّل؛ لقوّة دليله» ومناقشة دليل القول الثَّاني. 
المسألة الخامسة: الاذن للأجنبي في الصّوم عن الميت 
الأولى بالطوام الو ١‏ الما انندم من مريت عافد ئشة واء بن عبّاس وها . 
وذهب ابن حجر والشّوكانيٌ إلى أنه لا يصحٌّ صوم الأجنبيّ مطلقا9" 
لظاهر حديث عائشة وَكْينا : (صام عنه وليِّها؛ حيث ورد فيه التّقييد بلفظ 
و 
اوكا 
ولأن الأصل عدمٌ الثيابة في العبادة البدنيّة؛ لأنها عبادةٌ لا يدخلها 
الثابة فى اللصياق» :فك سد المماضبد | اما 'ؤره قم لنيز مد عن 
)١(‏ أحكام الفدية في الصّلاة والصّيام ص (0907. 
هه مجمعالأنهر /١(‏ 4؛» البحر الرّائق (”/ 387)» المدوّنة /١(‏ ؟١5).‏ نهاية 
المحتاج (؟/ 7 ). 


(©) فتح الباري (5/ »)١95‏ نيل الأوطار (0/ 0"18. 
(:) نيل الأوطار (0/ .)"1١8‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





ما ورد فيه النْصّء وهو صوم الوليٌ فقط فيجوزه ويبقى الباقي على 
5 1 220 

الأآصل»ء وهو عدم جواز صومه 

لكن لو أراد أجنبئٌ أن يصوم عنه». فهل يلزم إذن الوليّ» فللعلماء في 
ذلك قولان: 

القول الأوّل: أنه لا يلزم. 

وهو قول للشّافعيّة”"'. والضّحيح من مذهب الحنابلة”"» وبه قال 

20602 5 

القول الثّاني: أنّه لا يصحٌ الصّوم عنه إِلّا بإذن الول أو الميّت. 

وهو قول ظاهر الع والأصحٌ عند الشَّافعية” 2 وهو قول عند 
ال 

سبب الخلاف: أنَّ الأصلّ عدم التّيابة في العبادات البدنيّة إِلَّا ما ورد 
فيه الذليل فى الهياة» وكذا وعد الهنات: 

الأدنة؛ 

أدنّة القول الأوّل: 

-١‏ حديث ابن عبّاس وها قال: جاء رجل إلى النَّبِيٌ يله فقال: (يا 
رسول الله! إِنْ أَمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعمء 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)١95‏ 
220 مغني المحتاج /١(‏ 9 6). 
(9) الإنصاف (9/ 795). 
(:) فتح الباري (5/ .)١97‏ 
)0 بدائع الصّنائع (؟/ .)٠0*‏ 


(5) المصادر السّابقة. 
(0) المصادر السّابقة. 
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وا االو أو لل ل املا بي ل 2020 
فدين الله احق ان يقضى») . 


وجه الدّلالة: أن النََنَ يل شبّه الصّوم بالدّينء والدّين يجب قضاؤه عن 
الميّت سواء أذن الوليٌ أم لا. 

وتوقفن :هنا الامخدلال بآنّ قشبية الضّوم بالدّين لآ يلوم منه هساواته في 
سائر الأحكام”" . 

-١‏ القياس على الحمٌٌء وذلك أنَّ التّابةَ في الحجٌّ عن الميّت تقع من 
الأجمع أذذ الولغ آو الاه. فكذا الصو" 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ هناك فرقاً بين الصّوم والحجٌ؛ إذ الحجٌ 
عبادةٌ فيها مال» فهي تشبه قضاء الدَّينء بخلاف الصّوم؛ فهو عبادة بدنيّة 
محضة» وأيضاً المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. 

”- إِنَّ ما يقضيه الوارث من الصّيام عن الميّت إِنّما هو تبرّع منهء وغير 
الوارث - كالأجنبئ - مثل الوارث في التبدّع”'. 

إن الضوة عن المكت يضبيه قضناء الديق غك كما شنهه بذلك 
النَبِنْ كَلا*'. حيث يُقصَدٌ به إبراءً ذمّة الميّت كالحال في الدَّينء وقضاء 
الدّين لا يختصٌ بالقريب. 


[147] لا رواه البخاريّ من طريق يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع 
0 ص 2 سم ا دس ِ 
ؤي نهء قال: كنا جلوسأا عند النيئ وَل إذ أي بجنازة» فقالوا: صل 
عليهاء فقال: «هل عليه دَينٌ»؟ قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئاً»؟ 
)20200 سبق تخريجه برقم (51/9). 
(0) نيل الأوطار (5/ .)”5”1١‏ 
(9) مغني المحتاج /١(‏ 559). 


(:) المغنى (5/ /١١( .)5٠٠‏ لاه”). 
(5) تقدّم تخريجه برقم (0. 








الفصل الثَّال أحكام نَذّْر العبادة, 








قالوا: لا فصل عليه» ثم أي يجنازة أخرى» فقالوا: يا رسول الله ! 
صل عليهاء قال: «هل عليه دَّينّ)؟ قيل: نعمء قال: «فهل ترك 
شيئاً»؟ قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثّالثة فقالوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيعاً)؟ قالوا: لاء قال: «فهل عليه دينٌ»)؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلّوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول الله وعلي دينه » و 30 , 
قبل فحرول 21 المثف إلى 23 القريب ل" القريب» «فدن هذا على أنه 
لو صام الغريب» أو الصَّديق. أو تسوه من قريت اق يعيل: ذكر أف ألثى 
أجزأ؛ لأنَ المقصودّ إبراءٌ الدّمّة» وهو حاصل بصوم الأجنبت”" . 
دليل القول الثَّاني: 
١‏ - حديث عائشة ونا : «مَنْ مات وعليه صيام صامّ عنه وليّه)”" . 
ظاهره: الوجوب. 
ونوقش هذا الاستدلال بأنْ ذِكْرَ الول جرى مجرى الغالب”*'. 
-١‏ القياس على الححٌ؛ فالأجنبئٌ إذا ححّ عن الميّت بإذن وليّه جازء 
وقد سبق مناقشة قياس الصّوم على الحج . 
*- قياساً على القريب؛ لأنّ صومّ الأجنبيٌ بالإذن فى معنى صوم 
القرييي ا لل ورف يد ال 0 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الحوالات/ باب إن أحال دين الميّت على رجل جاز ح (5158). 
زهع المغني (5/ 5 كشاف القناع (؟/ مضه 2 فتح الباري (5/ ). 
(5) فتح الباري .)١95 /١(‏ 
(8) القليوبي (/ 097+ البجيرمي على متهج الظلاب (©/ +48 الجمل على شرح المتهج 


1ت . 
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4- إِنَّ من ملك شيئاً جاز له أن ينيب غيره فيه؛ كالوليٌ يوكُل في تزويج 
2020 


ه- لأنّ التّيابةَ في الصّوم على خلاف القياسء فيُقَتصَرٌ في إجزائه على 

ما ورد فيه النّصٌّ وهو الوليٌ أو من يأذن له الوليٌ؛ لأنّه بالإذن صار في 
200 

معتى اولك 

والرّاجح القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 

المطلب الرّابع: موت من نذر الاعتكاف قبل أدائه. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الاعتكاف المنذور. 

كما لونذر اعتكاف شهر رمضان.ء ثم مات قبل مجيئه. 
يقضى عنه كما لو نذر أن يعتكف شهر شعبان ثم مات قبله. 

قال ابن وجب فى القاغدة التاسحة عشرة؛ :وأخا المددورات 1 كفي 
اشتراط التّمكن لها من الأداء وجهانء فعلى القول بالقضاء: هل يقضى 


الضّائم الفائتت بالدرض خاضّة أو الفائت بالمرض والموت؟ على 
وجهين » الناقي! هذا لدان كان النّذْر في الذّمّة فَأمًا إن نذر صوم شهر 


بعينه فمات قبل دخوله لم يْصَمْ ولم يقْضٌ عنه. 

قال المجد في شرحه: وهذا مذهب سائر الأئمّة» ولا أعلم فيه خلافاً 
() المجموع (ك/ مل مغني المحتاج /١(‏ ©» نهاية المحتاج وع”/ لحك ؟195). 
(؟) القليوبي (7/ 237 البجيرمي على منهج الظّلّابٍ (؟/ *8)» الجمل على شرح المنهج (؟/ 


الرضرة ” 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وإن مات في أثناته سقط باقيه». 

المسألة الثّانية: موته بعد مجيء زمن الصّوم المنذور مع 

عدم التمكن سن الالذاع لشركن وتتخوه 

إذا تذن اعكانا ؟ عاكاف العقر الآواهر عن ومشياة الالين» وبجاء وكنه 
ولم يتمكّن من فعله لمرض ونحوه حنَّى مات» فالمشهور من مذهب الإمام 
أخية: أ لا تاقالعل الكدري وعليه يقضى عنه الاعتكاف الذي 
لمكن فق أدائه لمرضن وتعره» كماسياتق ف العسالة الثالية, 

وعند جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة : لا يقضى عنه كما سيأتي في 
المسألة الثَالِية» ولعدم لمحن ب 

ويأتي فيمن إذا نذر حجاً ولم يتمكن من أدائه لمرض ونحوه. وفيه سان 
أقوال العلماء في اشتراط الحو ين د الآداعه ويان أداتهم. 

المسألة الثَّالئة: موته بعد التّمكُنَ من الأداء. 

[ذاكثر قفص اعتكاف :ومن + بوكو من للق لكنه قرط حلي هانق 
فهل يشرع لوليّه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأ؟ل أنه تك ترات اناف دصي 

وكذاهو الماهيب قيض لجنا ءاه و وهو تون الا 

القول الثاني : لذ بعك لولكه أن بقضيه عع 

وهو قول جمهور أهل العلم'". 
)١(‏ المجموع (5/ ”9). المغني (5/ 7994)» شرح الزركشي (؟/ 2504).» الفروع ("/ )2 


كشاف القناع (5/ 785)؛ المحلَّى (// 07). 
(؟) بدائع الصّنائع (؟/ ».)١١8‏ المدوّنة مع المقدّمات »)5١١ /١(‏ المجموع (5/ 797). 
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الأدنة: 








أدنّة الحنايلك: 

انبعل اللجبارلة على مكدر وعة قضاء الأضكات الراحب عن المتض يما 
يلي : 

١‏ - حديث عائشة ة وَكِيناء قالت: قال رسول الله كَِةِ: «مَنْ مات وعليه 
صيام صامٌ عنه وليّه)2"7. 

فيلحق الاعتكاف بالصّيام» فإنَّهِ أشبه به من الصّلاة. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوهء وتقدّم الجواب عليها 

؟- حديث ابن عيّاس وها أنَّ سعد بن عبادة فيه سأل النَِتَ يله : في نَذْرٍ 
كان على الدتر يه قبل أ تتفي قال رسؤل الله كلو قد س7 

ولا يخلو إمًا أن يكون سعدٌ سأل النَّبيَ بلِهِ عن نَذْرٍ كان على أمّه 
وأجابه النَّبِنُ يلل على مقتضى هذا السّؤال ولم يستفصلهء فكأنّه قال: إذا 
كان عليها نَذْرٌ فاقضه عنها؛ لأنَّ السّوال كالمعاد في الجواب» وهذا عامٌ 
بطلق فى مجميع اللدون: 

أو يكون سأله عن نَذْرٍ معّن من صوم ونحوه؛ فيكون اختيارٌ ابن عبّاس 
أن أمره أن يقضي عنها التّذْر؛ ولم يعيّن ابن عبّاس أي نَذْر هو دليلٌ على 
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له فهم أن مناظ الحكم عمومٌ كونه نذراً. لا خصوص ذلك المنذورء وآن 
ار مستويةٌ في هذا الحكء واء بن كاسن أعلم نمراد التبيخ كله 
ومقصيو” 

.)911( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


إفرة شرح العمدة /١(‏ 8 . 





الفصل الثَّالث: أحكام نَدْر العبادق 





“- حديث ابن عبّاس وها قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ كلةِ فقال: يا 
على نك 0 قنك فاضبيه عردها؟ قال: نعم. قال: افَدَينٌ الله أحَن أن 


ا لل 


فقوله يَكلهِ: «فدَينٌ الله أحقٌّ أن يُقضّى» يشمل نَذْرَ الاعتكاف. 

والعيرة يعيوم ادن لأ يخصوص السيب. 

4- حديث ابن عبّاس وكا : أنأام ا حامق النِىَ كك فقالت : إِنَ أمّي 
نذرت أن تحجٌّء فلم تحجّ حنَّى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنهاء 
أرايك ل كان على أتك قي السف قافية؟ قالت: نعمء قال: «فاقضوا 
الله قار اح الوم 

فقوله يل: «فالل أحقٌ بالوفاء»» فبيّن النَِّْ يك أنَّ هذا دين من الدّيون» 
َأنْ الله آحن أن يون قينه واحن أت يشيل الوقاءة وعذه غلة فع جهيه 
الدّيون الثّابتة في الذَّمّة لله . 


[:19] 5- ما رواه أحمد من طريق حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عو جذه أن العاف بن وافل تذوين الجاهلتة نمحر مانة يدنه وا 
هشام بن العاصي نحر حصّته حمسين بدنة» وأنَّ عمراً سأل البَّىَ بك عن 
ذللقن ففال: «أمَا أيوك فلو كان أف «الترجيد» فضهت وتصدقت عنه 


3 رو 1٠‏ 
نفعه 0 : 


.)914( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

() سبق تخريجه برقم (910). 

(9) أخرجه الإمام أحمد لات 
وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصئتف) (6/ 3810-886) عن هشيم» به. 
وقد تابع حجََاجٍ بن أرطأة: حسان بن عطية. 
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[ 1- ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوصء عن إبراهيم بن 
2000 
ماامات») 2 . 


5 0 .0 هق زهرة 
وبوفئش بضعمه ؟ لضعف عامر ( وإبراهيم بن مهاجر 5 


[145] لا- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث» 
عن حْمّاد بن سلمة» عن حباجء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّ 
دريف مكف سعره اتاو عاق تسح نالاو 
عبّاس: «اعتكف عن أُمّكَ)!*'. 


- وأخرجه أبو داود (4)758417» والبيهقي (5/ 5074؟) من طريق العبّاس بن الوليد بن مزيدء 
أخبرني أبي» حدّئنا الأوزاعي. حدّئني حسان بن عطية» عن عمرو بن شعيب به» وهذا سند 

.)41964( مصئف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأضرعهه سعيد بن عتصور 00809 وفن طريقه ابن نطوم قن السحلى (ول 40181 عن أبي‎ 
الأحوصء به» بمثله.‎ 

(؟) عامر بن مصعب شيخ لابن جريج لا يُعرَفْء قرنه بعمرو بن دينارء وقد ولّقَه ابن حيّان على 
عادته. التقريب /١(‏ 389). 

(5) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي: صدوق ليّن الحفظ . التقريب /١(‏ 55). 

9) :متك ابن أبى شيبة (/ :885) (454). 
وأخرة ابن أبي شيبة أيضاً في المصنّف )١١070(‏ بنفس الإسناد دون ذكر حجَاج . 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (471) عن سفيان» عن عبد الكريم أبي أميّة» عن عبيد 
الله بن عبد الله أن سأل ابن عبّاس عن نَذْرٍ كان على أمّهِ من اعتكاف وماتت» قال: "صم 
عنها واعتكف عنها " . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (كما في تغليق التعليق 05/ )3١4‏ عن عبدالصمد» ثنا حماد بن سلمةء 
عن عون بن عبد الله بن عتبة أن أمرأة نذرت» فذكر نحوه. 


الحكم على الحديث: 








الفصل الذَّالث: أحكام نَدْر العبادة, 





أدلة الرأي الثاني :2١(‏ 


ايندل الجبورن على غندم: مكتروء 1 الاعتكا فخي المتقينا يلي 

-١‏ قوله تعالى : «إوآك لَنَسَ للإنكن إلا ما سَئ 20+ فدلٌ على أن سعين 
غيره لا ينتفع به. 

قال شيخ الإسلام: اراد لاي كلاتايى عنها اجر تاداع كرتي 
ها تختصٌ بشرع من قبلناء وقيل : إِنَهها مخصوصة» وقيل: إِنَّها منسوخةٌ 
وقبل؟ ها غقال التي مباشرة وسبيا» والآبماث من شعيه ل 0 
ولا يحتاج إلى شيء من ذلك» بل ظاهر الآية حقّ 
النُأصوصء فإنَّه قال: «إوآن لَتَى لِلْحسن إِلَّا ما سَعن». هذا ع ور قانة ادها 
سعد صحيه اقيق ا للق وملكه وييعمته كيا' ل نا يذلاك مع المكاست 
نا اكسية خو» .وأنا مسي غيره كهو حن وملاث لذلك الغير لا له لكن هذا 
لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرّجل بكسب غيره»”" . 

؟- حديث أبي هريرة ذنه : أنَّ رسول الله كَلِ قال: «إذا مات الإنسان 
انقظعَ عمل ِل مِنْ ثلاثك: صدقةٍ جارية؛ أو ولد صالح يدعو له؛ أو عِلْم 


- فيه حجّاج بن أرطاة» وهو مدلسء وقد تابعه عبدالكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف»ء 
ولعل حجََاحٍ أخذه عنه فدلسهء فإنه لم يصرح بالسماع . 
وأما الطّريق الّذي أورده ابن حجرء فصحيح., فعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء ثقة 
عايد. 

)١(‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودهء أبو عبد الله ثقة عابد» مات سنة (١١١ه).‏ التّقَريب 
٠١ /‏ 

2( آية (79) من سورة النجم . 

إفرة مجموع الفتاوى /١1(‏ 1 

(4) تقدم تخريجه برقم (710). 
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فأخبر كلِِ أنه إنّما ينتفع بما عمله في الحياة» وما لم يكن عمله فهو 
لط علد 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ النَّبِىَ بك قال: «انقطعَ عملَّةُ»: ولم يقل : 
انقطع انتفاعهء فإذا اعتكف وليّه عنه انتفع بذلك» وبرأت ذمّته. 


“- قول ابن عمر وكيا : ١لا‏ يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 
أحد)0؟, 


- قول ابن عبّاس وفيا : ١لا‏ يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 


ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام 
اللذى عع المتك"""+ ركذا الشل , 
6- قول عائشة وكيا : رلا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهه)”* 


0 
ونوقكشس بأ ضعيفٌ جدا 


التّرجِيح: 
الرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعيّة قضاء الوليٌ 


.)910١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه 00 

(6) أمّا أثر ابن عمر وِكَْا: فأخرجه البيهقي في السَّنن الكبرى (5/ 7554)» (وإسناده صحيح). 
وما أثر ابن عماس كنا : تأشرجه عبد الكراك 23 /ا«”. 4.54٠0‏ وابن أبى شيبة (8/ 
ل ار )2 وي يدا 0 


2 


'وأمر ام عير إن حكنت أنيا كل جنا ساف قاد فقال: لوم ةبه 
عبّاس نحوه" . 
(5) سبق تخريجه برقم (0717. 
(0) فتح الباري (5/ .)١95‏ 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م 17> 
ٍ 5 


3 2 
الاعكاف الراحب بالتذو على النتتة لقرنما اسعدرا ده وينافية أده 


القول الآخر. 








المطلب الخامس: موت من نذر الحجّ قبل أدائه. 


المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الحجّ المنذور. 

باتّفاق الأئمّة أنه إذا مات قبل مجيء وقت الحم المنذور أنه لا يقضى 
عنه» كما لو نذر أن يحجّ شهر شعبان» ثمّ مات قبله» قال ابن رجب في 
القاعدة التّاسعة عشرة: «وأما المنذورات: ففي اشتراط التمكن لها من 
الأداء وجهانء فعلى القول بالقضاء: هل يقضي الضّائم الفائت بالمرض 
خاصّةء أو الفائت بالمرض والموت؟ على وجهين. 

الثاني هذا كلدازةا كان النَّْرُ في الذّمَّةَ فأمّا إن نذر صوم شهر بعينه. 
فمات قبل دخوله لم يْصَمْ ولم يقْض عنه. 

قال المجد في شرحه: وهذا مذهب سائر الأثمّة» ولا أعلم فيه خلافاً . 
وإن مات في أثناته سقط باقيه». 

المسألة الثاكية: موته بعد مجيء زمن الحجٌ المنذور مع عدم 

التمكن هت الداع كمركن وكيخوه: 

اختلف العلماء في اشتراط التَّمَكُّنَ من أداء الحجٌّ؛ كما لو مرض ثم 
امشمر به المرضن إلى الوقاة» #للعماء قر لان 

القول الأوّل: من لم يتمكّن من أداء الحجٌّ الواجب عليه بالدّذر حتَّى 
مات فإنّه يسقط عنهء ولا يؤدّى عنه إِلّا إذا أوصى به فإن وصَّى به حُحجٌ 
عنه من ثلث ماله. 





5" 5 الجامع لأحكام الأيمان والتّذور 


0 








وض ولعب لوده انما ابو لاقمل وقال به ابن سيرين وحمّاد بن 
اي سلبهان وحميد الطريل والتعيكه وعتمان البلن بوابراهيم ال 

وفك الماك إن أحرم ولكن منعه مرض؛ أو خطأ طريق أو وقت. 
أوالميياة لأعدهماء أو انسدق يوحي التعناء» لاستقزارم فى دنهم يكن 
بالإحرام”"'. 


وحجنه : 


. قوله تعالى : تاقوأ اله ما استطعه4””‎ -١ 

فالواجبات تجي عفد الاسغطاغة» ومن لم يتمكن لم يغطع» 

#ت أن المعتوايب الويتدر عليه واليما لابجب لاصند 
الاستطاعة» فكذا كم المنذور منه 

ا أن من وجب عليه الحجٌ بالنّذر قد مات قبل التَّمكُن من الأداف 
فط عنه منا' وجب عليه "كما لو غناك التصاب قبل اللمكن مين إشتراج 
الزكاة منه. 

00 الحجّ عاد دم فتسقط بموت من وجبت عليه؛ كالصّلاة. 

ه- أنَّ الحجّ عبادةٌ» وكلّ ما كان كذلك فلا بِدَّ فيه من الاختيارء وذلك 
في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنّها جبريّة» والإيصاء تبرّع ابتداء . 

.وان الحجّ فعلٌ مكلّفٌ به وقى نظت لأفمال بالسرك»: قصار 
الب كانه سقط فحن الذنيا» فكانت الوصية يبنا ييح به عنه رعا: 
)١(‏ البحر الرّائق (؟/ ”0 - 75): تحفة الفقهاء للسّمرقندي 4)50١ /١(‏ وشرح منح 

الجليل .)55٠ /١(‏ ونهاية المحتاج (0/ 58 . 
02 نهاية المحتاج (0/ 58 . 


(9) سورة التّعْاين آية() . 
(:) أسنى المطالب /١‏ 4ه 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وهذه الوصيّة تُعتبَرٌ من الثّلث. 

اولان الكذن افص بعك الكناه فلا بحب فى نبنحة أخرى إلا يقد 
آخر . 

القول الثّاني: من نذر الحم ولم يتمكن من أدائه حتَّى ماتء فإنَّه يُخْرَجُ 
من جميع ماله ما يُحَجٌّ به عنه إن لم يوجد من يتطوّع بالحجّ عنه» سواء 
أوصى بذلك أو لم يوص بهء وهو مذهب الحنابلة» وهو قول سعيد بن 
جبير وعظاة» وطاوين والضكاك والحسئ البضرئ والتورق والآوزاعية 
وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وإسحاق”"''. 

وحجّته: 


« 


َو سرح قد 0 


-١‏ قوله تعالى: «#َمن بَحَدٍ وَصِية نوص يبا أو دين 

-١ ]1947[‏ وبما رواه البخاريٌ من طريق أبي بشرء قال: سمعث سعيد بن 
جبيرة عن انق فكاس ا قال: أق رجل التي وك فقال له: إن 
أختي قد نذرت أن تحجٌّ مانت فقال النَّنُ كَل : «لو كان عليها 
دين أكنتٌ قاضيه)؟ قال: نعمء قال: «فاقض الله نهو أحق 
الفا" 


؟- ما ورد عن ابن ن عبّاس وكيا أنَّ امرأةٌ من جهينة جاءت إلى النَِّتَ كَل 
فقالت: إن أمّي نذرت أن تحجٌء فلم تحجّ حتَّى ماتتء أفأحجٌ عنها؟ قال: 
«نعم حبسي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّكِ دين أكنتٍ قاضيّته؟ اقضوا الله؛ 
وال و5" 
فالله أحن بالوفا*' , 
21 المعتى زمار +00 والخرم الكرير (186,0): 
(؟) سورة النّساء آية .)١57(‏ 
() أخرجه البخاري في الأيمان والتّذور/ باب من مات وعليه نذر (1549). 
(4) تخريجه (950). 
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زترقض هذا الاسعدلال عا نبا حمر على لمكي بول الك قبنه) 
على عدم التمكن . 

4- إِنَّ الح الذي وجب على هذا التّاذْر حّى استقرٌ عليه تدخله التُيابة: 
فلا يسفظ بمنومه» كالدين الذى .وجب عليه إن هذا البح المعدود قي 
استقرٌ في ذمّة النَّاذْره ويجب الوفاء به» فكان من جميع ما ترك كدين الآدميّ . 

ونوقش: بالفرق؛ فالدَّين حقٌ آدمئّء بخلاف الحجٌ؛ فحقٌ لله ِدء دل 
الدّليل على اشتراط التّمكّن من أدائه. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة دليله» ولأنَّ اشتراظ 
عدم التمكق افيه بحرم وقد 

المسألة الثّالثة: تمكّنه من أداء الحجٌ, وفيها أمران: 

الآمر الاوّل: أن يوصي بأدائه. 

إذا وجب على شخص ححٌ بنذر» فلم يقضه حنَّى مات» وقد أوصى 
بقضائه عنه : 

فاختلف العلماء في قضائه على قولين: 

القول الأول وجوت قفائه. 

وهو قول جمهور أهل العلم”"' . 

لكن عند الحغفيّة والمالكية + يخصونه بالثلث» فإن لم يكّسع .له الثلت الم 
(1) حاشية ابن هابدين (015/9)» عييدة القارق لجو 16 سيك للتووي 110 


/2)1 شرح مسلم للآأبي (0/ 5#75). الإنصاف (9/ 0773 فتح الباري (5/ 55- /١١‏ 
5 تحفة الأحوذي (5/ .)١5١‏ 





الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وعد الشافة والهنائلة .هو راض السال. 

القول الثاني : المنع من قضائه . 

وهو رواية عن الإمام مالك" . 

وقال ايو انين الجال كز وجل الرس اومو رفك البنا نه الوص 
به للحجٌّ في الهدايا»”" . 

الأدلنّة : 


دليل القول بالمشروعيّة : 


-١ ]1691/[‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسارء عن ابن 
عبّاس وَوّْاء قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجّّة الوداع» قالت: يا 


رسول الله! إِنَّ فريضةً الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستوي على الرّاحلة» فهل يقضى عنه أن أحجّ عنه؟ قال: 
5002 
500 

؟- ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه دنه قال : بينا أنا 
الى هكد زسر ل الله لك د أتعه مر أنه شقانت إن تصافت على أ 
با ورد يا عاققه قال اناق ليشت أها قو بور اها طناك نات 
قالت: يا رسول الله! إِنَّه كان عليها صومٌ شهرء أفأصوم عنها؟ قال: ١(صومي‏ 
عنها»» قالت : إنّها لم تحجّ 5 أفأحجٌ عنها؟ قال ؟ اسحى حدها ”7 , 
)١(‏ شرح مسلم للآبي (9/ 4-7517/ 077. 
(؟) المدوّنة (4/ 09")., الذخيرة (0// 151)ء الفترفي: 0 04 
إفرة صحيح البخاري كتاب الحجّ/ باب وجوب الحجٌ وفضله (؟555١))2‏ ومسلم كتاب الحجّ/ 
2 تقدَّم تخريجه برقم (971). 
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وقد جاءت الثيابة في الحجّ في أحاديث كثيرة؛ منها : 
0 500 3-0 ع د (5) 7 3 22 
حديث ابى رزين » حديث زيد بن أرقم » حديث ابن عباس 3 


2 


ه_- 
31 عي اي علد 


حديث جابر”*'» وحديث ابن عبّاس في قصّة شبرمة وك 

فهذه الأحاديث واضحة وصريحة في مشروعيّة النيابة في الحجٌ 
والعمرة» بعضها نص في الحجٌ الفريضة» وبعضها نص في حجّة النذر 
وبعضها مطلق أو عام. والمطلق محمول على إطلاقه» والعام محمول على 
عمومه. فتشمل الفرض والتّفل والنّذرء وإذا جازت التَّيابة في الحجّ جازت 

الوصيّة به» ووجب تنفيذها كسائر الوصايا الأخرى. 

“- حديث ابن عبّاس ويا أن امرأةً جاءت النَّبِىَ كل فقالت: إِنَ أمّي 
نذرت أن تحجٌّء فلم تحجّ حنَّى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنهاء 
أرأيتِ لو كان على أمّك دَينُ ألستٍ قاضية)»؟ قالت: نعمء قال: «فاقضوا 

الله قاللة أحن لوقام , 

[144] 4- ما رواه الدّارقطيُ من طريق عبّاد بن راشدء نا ثابت البنانٌ» 
يحجّء قال: «أرأيتَ لو كان على أبيكٌ دين فقضيته عنهء أيُتقبّل منه»؟ 
قال: نعم» قال: «فاحجج ينا 

220 وواة أحمد: وأبو داودء والتّرمذي» والنّسائي» وابن ماجه» وغيرهما. 

(0) سنن الدّارقطني (؟/ )51١‏ وغيره. 

(*) رواه الدَّارقطنِنٌ (؟/ )11١‏ وغيره. 

(5) رواه الدَّارقطنِنٌ (؟/ )١5١١‏ وغيره. 

(4) رواه أبي داود (؟/ 155). والدّارقطني (؟/ 7571): وغيرهما. 


(5) سبق تخريجه برقم .)5١(‏ 
60 سئن الدّارقطنى »)١١(‏ والضّياء فى المختارة (/1751) من طريق عبّاد . 
وفي إسنناده عبّاد ين راشند: 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م "0ه 





ركم 3 


[194] 5- ما رواه ابن ماجه من طريق عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن أبي 
الغوث بن حصين - رجل من الفرع - أنه استفق النَّيَ يك عن حجّة 
كانت على أبيه مات ولم يحجّ؟ قال: «نعم حجّ عن أبيكٌ» فإن لم تزده 
خيراً لم تزده شر" . 

دليل القول بالمنع: 

اك قول فاق ؟ انان أ النقق إل ما م34 


01 


؟١-‏ ما تقدّم من الأدلّة أنه لا يصوم أحد عن أحدء وكذا الححٌ. 


[ ”- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد»ء عن نافع» عن 


ابن عمر وك اء قال: «لا يحجٌ أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن 


اجن" ا 


- قال أحمد: "ثقةء صالح". وقال ابن معين: "ليس بالقويّ"» وقال أبو حاتم وغيره: 
'صالح الحديث". وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء» وقد خرّج له 
البخاري مقروناً بآخرء أمّا أبو داود فضكّفهء وقال النّسائي: "ليس بالقويّ' 
قلت: بقي إلى نحو السَّّين ومائة» وهو أقوى من عبّاد بن منصور. سير أعلام التُبلاء /١1١(‏ 
/5). 

.)5900( سئن ابن ماجه‎ )١( 
"قلتُ: ليس لأبي الغوث بن حصين عند‎ :)١١7 قال البوصيري في مصباح الرُجاجة (؟/‎ 
ابن ماجه سوى هذا الحديثء وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة؛ وإسناد حديثه‎ 
ضعيف؛ عثمان بن عطاء ء الخراساني قال فيه ابن معين ومسلم والدّارقطني: 'ضعيف‎ 
الحديث"» وقال الفلّاس: امنكر الحديك متروك" 4 وقال النساتي< "ليس بثقة "+ وقال‎ 
الحاكم: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة؛ وله شاهد من حديث ابن عبّاس رواه‎ 
.." الساقق‎ 
وأخرجه البيهقي (6457) بنحوه من طريق شعيب بن زريق» عن عطاء به» وضّعفه.‎ 

() الآية (79) من سورة النجم . 

(6) المصنّف لابن أبي شيبة )١15177(‏ وإسناده صحيح . 
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0 


4- أنَّ لحك فيه مصالح؛ منها: تأديب التَّمْس بمفارقة الأوطان؛ 
وتهذيبها بالخروج عن المعتادء وهذه مضالح لا تضاح إلا بالمباشرة» فمن 
لاحظ هذا المعنى قال لا تجوز التّيابة في الحجٌ. 

وقوققي را م ناعقي ايوقاءاك اللميو أن يدل ]راد تالجي فنا لوال 
باحك هذا التصل. 

التّرجيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول بالتّيابة عن الميِّت؛ لوجوبه في ذمّته. 

الأمر التّاني: أن لا يوصي بقضائه. 

أخيولف النقياء في حم من مات بعد أن تمكن من أداء الحجّ الذي 
أوجهعلن يه بالتا ا أن لم يؤدّه حتّى مات؛ ولم يوص بقضائه. 

القول الأوّل: من مات بعد التّمكن من آداء الحجٌ الواجب عليه بالنّدرء 
فإنَّهِ يقضى عنه من رأس مالهء سواء أوصى به أو لم يوص» وإن لم يخلّف 


ولا 2 


07 يْحَجّ منه النَّذرء دعنك ولرارلة أكاءه عنة: 
وهو مذهب الخاقةة والحنابلة» وقال به الحسن البعيرة وطاوس» 


والثوري والأوزاعينٌ والضّحََاك وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وإسحاق 
00 








وسعيد بن المسيّب وعطاء وسعيد بن جبير 
في ((المبدع)): «ويخرج الواجبات كقضاء الدّين والرّكاة والححٌّ من 
لطا ل بها أو 1 0 


500 ب إل أن يوصي اذاه ضع كنا تقدّم» 


)50 /7( كشاف القناع (؟/ 89), المحلّى‎ »)478 /١( مغني المحتاج‎ )١1( 
.)558 /5( المبدع‎ )5( 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





الصا ا ل لي ا لير 
وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة» وقال به الشَّعبِنُ والنّخعين وابن سيرين 
وحمّاد بن أبي سليمان وحميد التويل وداود بن أبي هند وعثمان البتّن"'" . 
القول الثّالث: المنع من قضائه. 
وهو رواية عن الإمام مالك”"“» وبه قال القاسم بن محمّد وإبراهيم 


| وأ 50 
507 
دليل القول بالمشروعيّة : 


اك اقرله تعالى «طؤما لكو اك لك 1 ا 
وعل به | كل دين أوصى به أو لا. 


13 7 ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسارء عن ابن 
عبّاس وقاء قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجَة الوداع» قالت: يا 
رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستوي على الرّاحلة» فهل يقضي عنه أن أحجّ عنه؟ قال: 

ا 


0) 


-١‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه يبه قال : بيئا 


1 حاشية الدُسوقي (؟/‎ »)444 /١( أقرب المسالك‎ »)48٠١ /4( البناية‎ )١( 

(0) شرح مسلم للآبي (9/ 4-7517/ 077. 

0) المحلى (ا/ 55). 

(:) سورة النساء آية .)١7(‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله 2»)١557(‏ ومسلم كتاب الحج/ 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت .)9171١6(‏ 








1505 ف 
آنا جالس عد رسول الله كلق إذ أنه امرأة فقالت؟ إلى تصدفث على أمى 
سار رسو بااماققم قال فقالية «يقت أد نه ورذها عاك الميواتاه 
قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صومٌ شهرء أفأصوم عنها؟ قال: 
ااصومى غنهاا. قالث: إنهنا لم تحجّ 56 أفأحجٌ غنيا؟ قال (عححى 
عنها)7") 

وقد جاءت الثيابة في الحجّ في أحاديث كثيرة؛ منها : 
حديك آبى رويد" ديت تيد بن أرق "م عصديه بن عتا ”3 


حديث ا وحديث ابن ف امي فى قصّة شبرمة 00 
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”- حديث ابن عبّاس ويا أنَّ امرأةٌ جاءت النَبِىَ كله فقالت: إِنَّ أمّي 
نذرت أن تحجٌّء فلم تحجّ حنّى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنهاء 
أرابيف لو كان على ألك ديز البيعت قاضية؟ قالت: نعمء قال: «فاقضوا 
اللةه قاللة أحن بالوفا ”3 , 


[07] :- ما رواه الدّارقطيٌ من طريق عبّاد بن راشدء نا ثابت البنان» 
بحجّ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيكٌ دين فقضيئه عنه أيتقبّل منه»؟ 
هو 3 يم ب 463 

ا : () له ) 

قال: نعمء قال: «فاحجج عنه)”" . 

2200 تقدَّم تخريجه برقم (757). 

هم رواه أحمك: وأبو داودء والتّرمذي, والتساق» وابن ماجه» وغيرهم. 

(9) سنن الدّارقطني (7/ )١5١١‏ وغيره. 

(5) رواه الدَّارقطنِنٌ (؟/ )15١١‏ وغيره. 

(5) رواه الدَّارقطننٌ (؟/ )١51١‏ وغيره. 

(7) رواه أبي داود (؟/ 22557. والدّارقطني (؟/ 517)» وغيرهما. 


(0) سنن الدّارقطني .)1١1(‏ والضّياء في المختارة (1701) من طريق عبّاد. 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, م هه 


[م. 





0 
/ ] ه- ما رواه ابن ماجه من طريق عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن أبي 
الغوث بن حصين - رجل من الفرع - أنه استفق النّيّ َك عن حجّة 
ا مات ولم يحجٌّء قال: «نعم حجّ عن أبيك» فإن لم تزده 


ا و 0030 
خيرا لم تزده شرا" 


فهذه الأحاديث واضحة وصريحة في مشروعيّة الثيابة في الحج 


والعمرة؛ بعضها نص في الحجّ الفريضة؛ وبعضها نص في حبَّة النّذر 
وبعضها مطلقٌ أو عامٌ» والمطلق محمول على إطلاقه» والعامٌ محمول على 
عمومه» فتشمل الفرضن والتفل والنذن» أوضى أو لأ. 


1 


] 5- يزيد بن الأصدٌء عن ابن عبّاسء قال: سأله رجل فقال: إِنَّ أي 


ماتء ولم يحجّ قطء أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم» فَإنَّكَ إن لم تزده خير يرا لم 


وفي إسناده عبّاد بن راشد: 

قال أحمد: 'ثقة» صالح". وقال ابن معين: 'ليس بالقوي". وقال أبو حاتم» وغيره: 
'صالح الحديث". وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء» وقد خرّج له 
البخاري مقروناً بآخرء أمّا أبو داود فضكّفهء وقال النّسائي: 'ليس بالقوي" . 

قلتٌ: بقي إلى نحو السّتَّيين ومائة» وهو أقوى من عبّاد بن منصور. سير أعلام الثبلاء (1/ 
/5). 

سئن ابن ماجه (5900). 

قال البوصيري في مصباح الرُجاجة (؟/ :)١١7‏ "قلتُ: ليس لأبي الغوث بن حصين عند 
ابن ماجه سوى هذا الحديث, وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة» وإسناد حديثه 
ضعيف؛ عثمان بن عطاء الخراساني قال فيه ابن معين ومسلم والدّارقطني: "ضعيف 
الحديث"», وقال الفلاس: "منكر الحديث متروك"». وقال النّسائي: "ليس بثقة"» وقال 
الحاكم: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة.ء والمشاس عي جنيك اده عقانن وداة 
العاف 


وأخرجه البيهقي (8457) بنحوه من طريق شعيب بن زريق» عن عطاء به وضكّفه . 








الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








0000 
برده سر 8 


- أنَّ هذا الحجٌّ الذي استقرٌ في ذمّة الثّاذْر دين يجب الوفاء به» فكان 
فرع رامن مال تركته كدين الآدمىٌ. 
دليل القول بالمنع: 
-١‏ قوله تعالى: هوَآن لْتَىَ لِلْإضَن إِلامَا س7" . 
؟- ما تقدَّم من الأدلّة أنه لا يصوم أحد عن أحدء وكذا الححٌ. 
[ه١٠7]‏ ادها واه ابن أي شيية من طريق عبى تخ سعيد: عن نافع» عن 
ابن عمر اء قال: «لا يحجٌ أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 


"0 


4- أن الحجّ فيه مصالح؛ منها: تأديب التَّمْس بمفارقة الأوطان» 
وتهليبها بالخروب عن المعتاد» وهذه مضالم لا تصلم إلا بالمباشرة» فمن 
لاحظ هذا المعنى قال: لا تجوز التّيابة في الحجٌ. 

وتراققي رانك ننه" بنقايلة" التطل روا فته الأداة نا حيت غنها ختلا0 
الماحث الساشة:. 

دان الحجّ غياةة بدنيّة فتسقط بموت من وجبت عليه؛ كالصّلاة. 

ونوقش بالفرق؛ فالححٌ جاءت فيه الثيابة» بخلاف الصّلاة. 

5- أن اله شرظ اناه العانة بدن أن السكلنه ليا اعكرار ا عند 
فيظهر اختياره الطّاعة مخ اخثياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف» 
وقعل الؤارك من غير آمر المغلى بالآمر زالتوى ل يحتي استيارهة بل'إذّد 
)١(‏ المصتّف .)١5١١17(‏ 


() الآية (79) من سورة النجم . 
(6) المصنّف لابن أبي شيبة (؟517١)»‏ وإسناده صحيح . 





الفصل الثَّالث: أحكام نَذَْر العبادة, : 





اجات مين غير فل ولا ايقل سنن عصياته يخروجه من داز الاين 
عير انال لما اميل وهذا يقرر عليه موجب العصيان» فليس فعل 
الوارث الفعل المأمور به» فلا يسقط به الواجب كما لو تبرّع به حال 
حياته» رمق ثم افإن المقصوة من حقوق الله تعالى إِنَّما هي الأفعال؛ لأنّها 
الي تظهر الطّاعة والامتثال» وففسفظف الأتماق ها بالموت؟؛ لتعذر 
ظهور طاعته بها اللاي » فكان الإيصاء بالمال اذى هن ععلق 


و 
39 


الأفعال رع من المنت ابتداءً» شغتبر مرخ الغلتك» 


الترجيح: 
الرّاجح - والله أعلم - القول بالثيابة عن الميِّت وإن لم يوص؛ لوجوبه 
فى ذمته . 
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الملبحث الثَّان: العجز عن النّذرلعذر غير الموت 
وتحته مطالب: 


المطلب الأوّل: العجز لعذر لا يرجى زواله. 


إذا عجز عن النّذر من صلاة أو صيام أو اعتكاف ونحو ذلكء, لعذر لا 
وج 3والهه ككير أو فرشي له ميض :زواله فل تلط معد الى "كلو انم 
بأصل الشّرِع» فإن كان له بدلٌ فإنَّهِ يصير إلى بدله كما سيأتي» وإن لم يكن 
له بدل فهل تجب عليه كمّارة يمين أو لا؟ هذا موضع خلاف» وسيأتي 
7" 


المطلب الثانى: العجز لعذر يرجى زواله. 


وذلك #عدى السسهنةه : والمرض الذى كرحن اورزاله وذ و الشف 
والمراه بالعذر - كما تمك عليه الشافة- أن تلخفه.مشنة ظاهرة كتظيره 
في العجز عن القيام في الضّلاة» والعجز عن صوم رمضان بالمرض""'. 
ففي المحيط البرهاني للحنفية: «إذا نذر صوم رجب فدخل رجب وهو 
ٍ د كا 
مريض لا يستطيع الصوم افطر وقضى» ‏ . 
وفي الفتاوى الهندية: «ولو لم بقلو -ت أي على الصيام المنذور - لشدة 
الزمان كالحر» فله أن يفطر. وينتظر الشتاء فيقضى)”" . 
(لأاقياية العام زر +08 


(0) المحيط البرهانى (؟7/5١5).‏ 
١9/١١ )9(‏ 6). 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذّْر العبادة, 





وفي ((شرح ابن ناجي للرّسالة)): «ولو نذر شيئاً لا يبلغه عمره وهو 
كذلك على ظاهر ((المدوّنة)) قال فيها : من كثر نذر مشيه بما لم يبلغه عمره 
فليمش ما قدر عليه من الزَّمانَء ويتقرّب إلى الله ون بما يقدر عليه من الخير» 
وقال التُونسئٌ : تقرّبه بذلك ندب؛ لأنَّ نذر ما لا يقدر عليه ساقط)37' . 

قال التّوويئٌ: «ولو نذر صلاة» أو صوماً أو اعتكافاً فى وقث معيّن» فمنعه 
غمًّا تذرعدد أو سلطان لرزمة القضاف» بخلاق ال الواجب 2 
كالواجب بالشَّرع» وقد يجب الصّوم والصّلاة مع العجزء فلزما بالتّذر)”) 

وقال النّوويٌ أيضاً: «لو نذر المريض القيام في الصّلاة ينكك 
العفنت او نذر خيزيا وشرط أن لا يفطر بالمرضء. لم يلزم الوفاء؛ لأن 
الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعاء والمرض مرخص». 

قال الرَمليٌ : (ونَذْرُ قراءة فرآن أو عِلْمِ مطلوب كل يوم صحيح. ٠‏ ولا 
حيلة في حلّه ولا يجوز له تقديم وظيفة يوم عليه فإن فاتت قضى)”' . 

فيفعل ما قدر عليه منهاء أو يقضيهاء أو ينتقل إلى بدلها؛ كالواجب 
بأصل الشَّرع. وعليه إذا قدر على بعض العبادة وعجز عن البعض فيفعل ما 
قدر عليه منها. 

مثاله: إذا نذر الصّلاة قائماًء فلحقته مشقّة ظاهرة بالقيام بحيث يرغب 
لو جلس لتحرّجه بالقيام فله أن يصلي جالساًء ويسقط عنه القيام. 

مثال آخر: لو نذر الصٌّيامء فلحقته مشقّة ظاهرة بالصٌّيامِ؛ لوجود مرض 
بحيث يتعبه ويحرجه أو يتضرّر بالصّيام فله الفطر كما يفطر في رمضانء 
ويقضي كالواجب بأصل الشّرع . 
)١(‏ شرح الرسالة .)51١5 /1١(‏ 


(؟) روضة الطّالبين (9/ 257). 
(9) نهاية المحتاج (0/ 57). 
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مثال ثالث: لو نذر أن يصلّي في يوم مائة ركعة» أو يقرأ القرآن في 
ليلة» فلم يتمكن؛ ؛ فإنّه يصلّى أو يقرأ ما قدر عليهء ويقضي الباقي : في اليوم 
أو الليلة القابلة وهكذا. 








ومثله فى بقيّة العبادات المنذورة كالاعتكاف. 


وحجته : 


-١‏ ما رواه عقبة بن عامرء قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 
وأمرتني أن أستفتي لها النَبَِ يِه فاستفتيته» فقال يَكِ: التمش ولتركَبْ)ء 
فال ركان افو لمق قار ع ْ 

وجه الذلالة 0 
لين بل في سنته 

؟- حديث ابن عبّاس» قال: بينا النْبيٌ كله يخطب» إذا هو برجل 
قائمء فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا 
يستظل» ولا يتكلّم؛ ويصومء فقال النَبِئُ كلِه: «مروه فليتكلّم وليستظل 
وليقعدٌ» وَليِتِمٌ صومّه)”" . 

فالئىُ َلةِ أمر بوفاء المقدور عليه من العبادات دون ما ليس بعبادة» أو 
ما ليس بمقدور عليه» ولم يوجب كذارة غير المقلبور ليه من الشبانانك 

- أنَّ الواجب بالنّذر يلحق بالواجب بالشّرع» كما تقدم في التمهيد. 

أن لوجاك شقط ب العسه فنا 

4د قامعي المقة نيلي السيرة بوتا دنه 


كو النيخ 6 يَكة ينصرف إلى ما شرعه الله في كتابه: أو 


(0) سبق تخريجه (075). 
)١(‏ سبق تخريجه (05170) 








الفصل الثَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





اع 


المطلب الثالث: العجز للضّرر فى المعيشة. 


إذا نذر عبادة؛ كصيام مثلاً» أو اعتكاف» أ صدقة» أو حجٌء فلحقه 
السعينةى السافة التعتورة .تق نيمقط اللو 1ق كان ملحا دو كان عياف 
يصير إلى بدلها إن كان لها بدلٌء أو إلى كقّارة اليمين إذا لم يكن لها بدلٌ 
عند القائلين بإخراج كقارة يمين كما سيأتق بيائه» ودليل ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: «لا يُكَلَك أَنَّهُ نَنَسا إِلَّا وسعها». 

. وقوله تعالى : ظأَنهوَأْ لَه مَا ع4‎ -١ 
عن أنس بن مالك قال: قال النَنُ لةِ: «يسّروا ولا تعسّرواء‎ -” 073 


وبشَّروا ولا تنفروا)"'". 


[07] ه- وعم أ وم قال: قال الّك: «إن الدّية ين ولن يشادٌ 
وعن ابي هريرة ذه بِيّ: (إن الدين يسرء ولن بي 
الدِينَ 00 إلا غلبه» فسدّدوا وقاربواء وأشرواة واستعينوا بالغدوة 
والرّوحة وشىء من ال 
فى '((الأعسار))؟ اتضعف لاتهفاله بالمعيقة أفطر لكل مشت فرائضه: 
ويفدي كالشَّيخ الفاني في شهر رمضان؛ ولو نذر عدداً من الحجٌ يعلم أنه لا 
يمكنه؛ لا يأمر غيره بالحجٌ عنه؛ لأنّهِ لا يعرف قدر الفائت» بخلاف 
3 إفرف 
الصوم» . 


2200 رواه البخاري (59, ومسلم .)١155(‏ 
هم رواه البخاري (99). 
(9) (5/ /007. 
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وفي ((كشاف القناع)) - في كمّارة الظهار -: «فصل: فإن لم يستطع 
الصّوم؛ لكبو أو مرضص ولو رجي زواله. أو لخوف زيادته ؟ أي المرض» ا 
تطاوله؛ أو لشبق فلا يصبر فيه عن جماع الرّوجة إذا لم يقدر على غيرها أو 


والواجب بالتَّذْر مُلِحَقٌ بالواجب بالشّرع . 
المطلب الرّابع: العجز عن عبادة لها بدل؛ كالصّيام. 


إذا عجز عن الصّيام فهل ينتقل الى بدلهء وهو إطعام مسكين عن كل 
وم 
للعلماء قولان: 
القول الأوّل: أنّه إذا عجز عن الصّيام انتقل إلى بدله» وهو إطعام 
مسكين عن كل يوم . 
ع( 


هذا مسي عكار الناف انه روس رشان لحيو 


. أن النّدرَ في العبادات يحمل على المعهود في الشّرع‎ -١ 

اك أن الى فاعمعين المتدون ‏ ما هيه عع اكاك الوقاء يسريقا تانصية 
عدر فإنّه يجب الوفاء به تقديراً» وذلك بأداء خلفه؛ لأنَّ الخلف يقوم مقام 
الأصل كما هو الحال في استعمال الثَّرابِ عند فقد الماء في اللهارة: 
والأشهر عند عدم الأقراء في العدَّة. 
)200 كشاف القناع (5/ الا 


20 بدائع الصّنائع 10/ »© ونهاية المحتاج وحاشية الشبراهلميي عليه (// .)57١‏ وزاد 
المحتاج (5/ 5م »). والإنصاف .)١55 /١١(‏ 








الفصل الذَّالث: أحكام نَذْر العبادة, 





اقول الثاقى + لد قلرمه كار نعي . 

قال العرداوئ ١‏ اوتحعهر أن يكدرء: ولاك عليده ذكرة ابن عقيل 
رواية كغير الصّومء قال في ((الحاوي)): وهو أصحٌ عنديء ومال إليه 
العضد كت والشارح» وجزم به في ((الوجيز)). وأطلقهما في ((المحرر))) . 

وحجنه : 

-١‏ ما تقدّم من حديث عقبة طلكنه : ااكفارة النّذْر كماو ا 

ونوكس هذا الابعدلال: حمل العديف على ندر البمين كا هدم فى 
أقسام النّذر. 

]نه د بهو عن الوفاء ينمه تكاة الرابمي فيه كدارة بمين باقر 
النذور. 
الكقارة كالعجز عن الواجب بأصل الشّرع . 

*- ولأنّ موجبٌّ التّذر موجبٌ اليمين إِلّا مع إمكان الوفاء به إذا كان 
قربة . 

ونوقش هذا الاستدلال: عدم تسليم إلحاق النّذْر باليمين كما تقدَّم في 
اللميية: 

القول الثّالث: أنه يُطعِمَ لكل يوم مسكيناًء» ويكفر كمارة يمين. 

وعو الدلعب عند الكنابلر” . 

وحبّته: ما تقدّم في أدلّة القولين السّابقين. 

الرّاجح - والله أعلم - القول الأوَّل؛ لقوّة دليله. 
)١(‏ سبق تخريجه (055). 
(0) الإنصاف .)١55 /١١(‏ 








111 م الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








المطلب الخامس: العجز عن عبادة تشرع لها الثيابة. 


كالحجٌ؛ فإذا عجز عن الحجّ بعد وجوبه عليه بالنّذْرء فللعلماء قولان: 

القول الأوّل: أنه ينيب من يححٌّ عنه. 

رعذ متهب العفةة و لنياف اعو مدا 

قال النّوويٌ: «فإن مات قبل الإمكان فلا شيء عليه كحبّة الإسلام» 
وإن مات بعده أحجّ عنه من مالهء إن عيّن في نذره سنة تعيّنت على 
الصَّحيح؛ كالصَّوم فلو حجّ قبلها لم يجزئه. ولو قال: أحجّ في عامي 
هذاء وهو على مسافة يمكن الحجٌّ منها في ذلك العام» لزمه الوفاء تفريعاً 
على الصّحيحء فإن لم يفعل مع الإمكان صار ديناً في ذمّته يقضيه بنفسه. 
فإن مات ولم يقض أحجّ عنه من ماله)”" . 

وحكفه: نا تقدم هن أن التذر في العبادات تحمل على الوارد في 
الشرع . 

القول الثَّانى: أنه لا تشرع الباية عية + وسقط بالعجة . 

وهو قول المالكة: 

في ((الخلاصة الفقهيّة)): «الثيابة في الحجّ عن الحيّ لا تجوزء سواء 
كان المحجوحٌ عنه مستطيعاً أو لاء وسواء كان الحخٌّ فرضاً أو نفلاً» ولا 
5 2 ٍِ ع كٍِ 0ه 


)١(‏ بدائع الصّنائع (1/ 187). ونهاية المحتاج وحاشية الشّبراملسي عليه (46/ »)57١‏ وزاد 
المحتاج (5/ همه والإنصاف .)١55 /١١(‏ 

(؟) روضة الطّالبينَ (*/ 77"). 

() الخلاصة الفقهيّة ص .)50١9(‏ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





وحبّته: ما تقدّم من الدَّليل على عدم مشروعيّة التّيابة في العبادات. 


الرّاجح - والله أعلم - هو القول الأوّل؛ لقوّة د 


المطلب الشسّادس: لزوم الكفارة 
بالعجزعن النّذر أو بعضه. 


إن لميشدر على شي دمع العدر بآن عخز فن البعض» عن كله 
فاختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الثّاني: أله لا يلزمه شيء. 

وهو قول الجمهور""" . 

وحجنه : 

. حديث عائشة أنَّ النََىَ بل قال: ١مَنْ نَذَّرَ أن يطيعَ الله فليْطعة)7"‎ -١ 

رجه الذلالة: أن النََىَ كله 3 مر بإيفاء النذي ولم باقر ا 
القدرة عليه. 

-١‏ ما رواه عقبة بن عامرء قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 
وهر تين أن أستفتي لها اللَّبِىَ كلل :» فاستفتيته» فقال عله : التمشٍ ولتركّبٌ). 
قال: وكان أبو الخ لا ار 0 

وجه الدّلالة: أنَّ الى يله لم يأمر بكقارة في ترك بعض التّذر. 

)١(‏ جواهر الإكليل /١(‏ 555)» ونهاية المحتاج وحاشية الشّبراملسي عليه (8/ »)5١‏ وزاد 

المحتاج (5/ 005). 


(0) سبق تخريجه (/ا١٠١).‏ 
(9) سبق تخريجه (075). 
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"- حديث ابن عبّاس» قال: بينا النْبِنُ له يخطبء إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه فقالوا 7 آبق إسراقيا + تلو أن يقوم ولا يقعد» 0 
ولا يتكلم ؛ ويصوم. فقال النَّبِنُ عل و ١مروه‏ فليتكلّم والبسظ وليقسد 

60002 

ولي صومها 0 
الي 4 د أمر ود اد 0 دون إيجاب 07" 
القول الثّاني : : أله تلزمه كثارة يمي ا" 
زعو مدعي السدارك", 


3 


وحجته : 

. حديث عقبة وَلِكِنه أن التي كه قال : اكنارة التدر كتاره البمية‎ - ١ 

ونوقش هذا الاستد لال من وجهين : 

الوجه الأوّل: ضعف الحديث:. 

الونه الكاتي؟ اله ميعمرل على تذر البمين الذي يرافيه الحت أو 
المنع» أو التُصديق أو التُكذيب كما تقدّم عن البيهقيٌ. 

-١‏ ما روي عن عقبة بن عامر أنه سأل النَىَ يلل عن أخت له نذرت أن 
تمشي حافية غير مختمرة» فقال له النَبِيْ عل : «مرها فلتَخْتَمرٌ ولتركبٌ» 
ولَصْمْ ثلاثة أيّام»» وفي رواية أخرى : «إنَّ الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك 
شيئاً: فلتحجّ راكبة ولتكدر فق يمينهاة: 

وتوقين الأستدلال هذا الحديف يانه غريفت: 


.)070( سبق تخريجه‎ )١( 
. 38 /5( الكافى (:/ 578 -5755). وكشاف القناع‎ )0( 








الفصل الثَّالث أحكام نَذّْر العبادة, 





عاووق عن ابن ن عبّاس وا أن رسول الله كَلدِ قال: (م مَنْ نَدْوَ نذراً لم 

مسد الكنارقة كسار سير ؛ ومن نَذَّرَ نذراً في معصِيّةٍ فكمّارته كمّارةٌ يمين: 

وكن ركني ليطي فكشارته كسار يفي فك دركدوا أطاقه فليفي 
220 
بها 20 


وترفس الابعدلآل بهذا الحلوك اله شعيتة. 

محورة )ال وسكت خف البميوه ومرسب لالز عو مونب اليديردة ا 
مع إمكان الوفاء به إذا كان قربة» فإن كان معجوزاً عنه فيلزم فيه ما يلزم عند 
الحلف فى الس , 

ونوقش هذاا الاستدلال: بأنَّ هذه دعوة تحتاج إلى دليل» وتقدّم في 
مطلب التّمهيد عدم إلحاق التّذْر باليمين. 

التّرجِيح: 

الوا جع وابله أعلم -دما ذهب إليه جمهور اهل العلم مي عدم إيساب 
الكمارة بالسهة عن الدذن أو بعضه ؟ كالعجز عن الواجب بالشّرع أو بعضه. 


المطلب الشّابع: العجز عن العبادة الماليّة, 
وتحته مسألتان: 
المسألة الأولى: أن تكون معيّنةً بوقت؛ كما لو قال: لله علي 
ن أتصدّق بألف ريال خلال هذا اللأسبوع. 
فإن عجز عن إخراج التّذر لعذر من الأعذار السّابقة» فيجب القضاء 


.)057( سبق تخريجه‎ )١( 
كشاف القناع (5/ ل"‎ 20 
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بالائفاق» لك هل يلون للتاشيى كتارة بضدة يحين؟ تقدم خلاف الحنابلة مع 
الجمديون. 
المسالة الثاتية: أن تكون عتطلقة؛ كأن يكون: للد عليّ أن 
أتصدّق بألف ريالء فعجز عن الصّدقة بهاء أو بعضهاء وتحتها 
أمور: 
الأمر الآوّل: القدرة على العضن. 
إن قدر على بعضها لزمه بالاتفاق”" . 
الأمر الثاني: سقوط التَّذْر المالي بالعجز عنه. 
إذا تذن الصّدقة بمال» كقدن على البعضن دون البعحض» أو عجر عن 
التّذر بالكلكة» فهل سقط ما عجر عنه حن التّذره أو يقي فن .ذنته إلى 
الأسارة للعلناء تلاق : 
وهذا الخلاف ينبني على خلاف العلماء في سقيكة الكدارة بالجهد 
عنهاء وقد نصّ الشافعئَة على إلحاق الئّذْر بالكنارة كما تقدّم قرياً؛ إذ 
الواجب بالتَّذْر مُلْحَقٌ بالواجب بالشّرع . 
القول: الأول +مفوط التذن هقد 
وسن رواية هن الأيام العبيز"" بناة على سقنوط الكفارة: 
القول الثاني : عدم قوط التذوع واستقراره في ذمته . 
وهو قول جمهور أهل العلم””. 
(1) الاغسار شرح المختار ("/ "ا 4 4)1515» والمهدذب 548/19 80#؟), 
(0) الإنصاف مع الشرح الكبير (1/ 475). 
() عمدة القاري /١1١(‏ 15)+ والاستذكار +)١١7 /١١(‏ والقبس لابن العربي (؟/ :5 
وشرح الشَّنَّة للبغوي (5/ 23587» والإعلام لابن المُلقّن (؟/ »)55١‏ وفتح الباري (5/ 
؟/ا1). 





الفصل الذَّالث: أحكام نَدْر العبادة, 





في ((مواهب الجليل)): «فإن أيسر كان عليه ما نذر؛ لقول مالك في 
عاجز عن عتق ما نذره: لا يجب به صوم إن أحبّ صيام عشرة أيام» فإن 
أب اع 

وعند المالكيّة: «إن لم يقدر لزمه بدله أو بدل بدله» فلو نذر بدنة لزمته 
فإن أعسر عنها فبقرة» فإن أعسر عنها فسبع شياه»”" . 

وعند الشّافعيّة في ((حاشية الشّبراملسيّ)): «يؤخذ من ذلك جواب 
حادثة وقم الشوال غنها» وهن أن شخصا ثذى أن يتضدّق على إسنان بقدر 
معين في كل يوم ما دام المنذور له حيّاًء وصرف عليه مده ثمّ عجز عن 
الصَّرف لما التزمه بالنّذره فهل يسقط النَّذر عنه ما دام عاجزاً إلى أن يوسرء 
أق يسققرٌ فى ذمعه إلى أن مرسر فيوذيه؟ وهو آله يسقط عنه التذو مادام 
يرا الخدم كمكسمين الف اذا أسر بدك كلاف وجي أذاق امن سيط 
وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه»”" . 

الأدنّة : 

استدلٌ من قال بسقوطه عند العجز عنها بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: «إلا يُكَلْك أَنَّهُ نَنَسا إِلَّا وسَعه4”*'. وقوله تعالى: 
تنأ لَه ما استطع0. 
-١ ]١4[‏ ما رواه البخاريٌ ومسلم من طريق أب الرّنادء عن الأعرج» عن 


(خ/ 0750٠0١‏ 
(0) جواهر الإكليل /١(‏ 555). 
5 حل .)0501١‏ 
(:) سورة البقرة: الآية (585). 
(4) سورة التّغاين: الآية .)١6(‏ 
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أبي هريرة» عن النَّّ يله قال: «دعوني ما تركتُّكمء إنَا أهلّكَ مَنْ 
0 1 و 1 ع 

كان قبلكه سولهم واخعلافهم عل اتبياتيني ‏ قإذا مميثكم عن ثيه 

فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمر فَأنُوا منه ما استطعتّم”9©. 

لات دوق أ غريرة ضيه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله علد 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! هلكتء قال: «ما لك»؟ قال: وقعتٌ 
على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله وَكة: «هل تجدٌ رقبةً تعيِقّها»؟ قال: 

- . * ان 0 5 0ه 2 - . 3 ٠.‏ * 
لاء قال: «فهل مع ١د‏ تصوم شهرين متتابعين»)؟ قال: لاء قال: «فهل 
تجد إطعامٌَ ستّينَ مسكيناً»؟ قال: لاء قال: فمكث النبينٌ كَكْةِ فبينا نحن على 
ذلك أتي النبئٌ كَل بعرق فيه تمرء والعرق: المكتل» فقال النبينُ كَلةِ: «أين 
القائر)؟ قال أناء: قال د هذا عصدن بدا فقال الثعا ٠‏ على أفثر 
منى يا وسول ان فوالل ماين لابقييا أغل بيت أققر هن اهل بص : 
فضحك الْننُ يَكَِةِ حنّى بدت أنيابه» ثم قال أطي الت 


١ 
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وجه الدّلالة: 


أنَّ النِّيّ يل لم يأمر المجامع بكمّارة أخرىء ولم يعلمه بقاءها في 
تلعف فين غلن يشوظها «البين ".وكا اللذن: 

ونؤاققن !بأد الترق قلا لم يبغيره ايض مسقرظها غم العسرقه بعد أن 
أخبره بوجوبها عليه ”'. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الاعتصام/ باب الاقتداء بسنن رسول كَةٍ وقول الله تعالى : «#وَأجَصلنَا 
نقيت إِمَامَ» قال: أئمّة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا برقم (9744): ومسلم في 
كتاب الحج/ باب فرض الحجٌ مره في العمرء برقم (17971). 

(0) تقدم تخريجه ص (7175). 

(©) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7/ 4077). 

.)٠١ا/‎ /٠١( الاستذكار‎ ):( 








الفصل الثَّالث: أحكام نَدْرِ العبادة, عاد 





ا 

وأجيب: بأنْ النَّبِىَ كله لم يخبره بسقوطها عنه لعسرته؛ لأنَّ ظاهرٌَ 
الحال أنّها ساقطةٌ عنه؛ لكونه يَكلِِ أمره بالعتق أولاً» ثم الصّيام» ثمَّ 
الإطعام» ثم لم يأمره بكمّارة أخرى تبقى في ذمّته. 

4- القياس على زكاة الفطر إذا عدمهاء ثمٌّ وجدها فيما بعد'''. 

ونوقش بأنه قيامنٌ مع الفارق؛ ذلك أنْ صدقة الفطر لها أمدٌ تنتهي إليه» 
واللذو ل امد لدم ليم فى الو 

دليل الرّأي الثَّاني: 

استدلٌ من قال بعدم سقوط التَّذْر عند العجز عنها بما يلي : 

-١‏ عموم ده وجوب الوفاء بالسلن: 

وعذه تشول ‏ المكسر والمرسر. 

-١‏ حديث أبى هريرة وَيينه في قصّة المجامع نهار رمضان. 

وجه الدّلالة: 

أنَّ قوله يكللهِ: «حَلْ هذا فتصدَّق)”” دليلٌ على بقائها فى ذمّتهء وإنَّما أذن 
له في صرفه لعياله لحاجته””'» وكذا التّذر. 

ونوقكن .هذا الاستدلال بآن النيخ يلل أمره بالصّدقة بالتمر لما جو عنيه 
لكونه أصبح والحدا + فليا ذكر للنَّبِيَ كَلةِ إعساره أسقطها عنه.» وأمرة أن 
يطعم الثّمر أهله» والإنسان لا يكون مصرفا لكفارته. وأهله لا يبلغون ستّين 


2 


مسكينا : 


“- ما روي من حديث علي وَلنه» وفيه قوله كَلةٍ للمجامع: «انطَلِقٌ 


.)1١١ /5( إحكام الأحكام (؟/ لاه ”)ء وفتح الباري‎ )١( 

(؟) العدة شرح عمدة الأحكام (9/ 7"010). 

(9) تقدّم تخريجه ص (575). 

(5) القبس لابن العربي (؟/ »220٠‏ والإعلام لابن المُلقن (5/ .)51٠‏ 
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وهو ء 


نكل أنف ملكي" تن كد ابه فلت 37 

فقوله كَل : «فقد كمّرَ اللهُ عنك» دليل على عدم سقوطها بالعجز . 

ونوقش بأنّه حديثٌ ضعيف”" . 

ع الاب غلى ساس الدبو والسفرق واتيع اعدات و كما اليد 
7ن 
وتوفكن بغدة: التسانى قالاذى لوريكن ويد فى الدكة لكتوقة لو ببضاداف 
ميلاء فالعسير لايعر لي ف ذل شيء أعدلا لمم احليعة الويجوت 
لإعسارة؟ كالفقن يحول :هليه التحول ولا تيجب عليه الركاة لققرة.. 

التّرجِيح: 

الرّاجح - والله أعلم - القول بسقوط النَّذر مع الإعسار؛ إذ من قواعد 
الشّريعة: لا واجب مع العجزء ولا تحريم مع الاضطرارء والمشقّة تجلب 
التُّسير. 

لكن إذا أيسر في زمن قريب عرفاً فإِنَّه يخرجها؛ لظاهر حديث أبي 
هريرة وه وقد ترجم البخاريٌ: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء) فتُصدّقٌ عليه 6 


.)3١8 أخرجه الدّارقطنى (؟/‎ )١( 

(0) تخريج الأساديف الضّعاف في الدّارقطني للغساني (2565» والتلخيص الحبير (؟/ 508), 
وفتح الباري (5/ .)١77‏ 

(9) الإعلام لابن المَلقّن (؟/ .)55١‏ 

(5) البخاري مع الفتح (4/ .)١5‏ 








الفصل الثَّالث أحكام نَذْر العبادة, 





المطلب الثامن: العجز عن التّذر المباح. 


من عجز عن النّدر المباح كما لو نذر أن يسافر إلى مكان؛ أو أن يأكل 
عا بعناء لوكو من ذللف. 

والعجز عن المباح له صور تقدّم بيانها في الباب الأوّل (أحكام اليمين) 
فى ممعة عدن المعلرق هله 

وتقدّم في أقسام النّذر قسم النّذر المباحء والدمضة بين فجله وتركة 
وأنّه | إذا تركه لم يلزمه كمّارة عند جمهور العلمامع خلافاً للحنابلة الذين 
يوجبوك فيه الكفارة: 

ولق مرت أدلتهم, وَأن الرَّاجِحَ : عدم وجوب الكنارة: وإذا كان هذا في 
حال الاختيار فمع العجز من باب أولى. 
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الخاتمة 

الحمك شرت الحالمين أولآ واضرا واصلى على هن بحقه الله وسنيه 
للعالمين» وبعد: 

فبعد معايشتي لأحكام اليمين والتّذر ظهرث لي هذه الثُّمار والتتائج الي 
أجملها فيما يلي : 

-١‏ تعريف اليمين: توكيد حُكُم بذكر معطم وما يلحق به على وجه 
محصوص:. 

؟- حكمة اليمين: التّأكيد على المخاطبء أو تقوية عزم الحالف. 

“- الأصل في اليمين الإباحة» لكن قد تعتريها الأحكام الخمسة. 

؛- المشروع حفظ اليمين» وعدم الإكثار منها ما لم تكن مصلحة. 

ه- يجب الرّضا باليمين إذا لم يترجّح للمحلوف له كذب الحالف . 

- حروف القسم أربعة: الباء» والواوء والثَّاءء واللام. 

/ا- ما كان مختصاً بالله كك من أسمائه» أو غلب إطلاقه عليه فالإقسام 
به يمين . 

8- صفات الله تعالى سواء كانت صفات ذاتيّة أو فعليّة فالإقسام بها 

4- انعقاد اليمين بالحلف بالقرآن» أو بعضه., أو بالمصحفه. أو 
بعضه» أو بالتّوراة أو الإنجيل» والحنث في ذلك موجب لكمّارة واحدة. 

-٠١‏ الحلف بحتق الله يمين إذا لم يقصد ما هو صفة للمخلوق. 

١-الحلف‏ بآيات الله أو عهده يمين إذا لم يقصد ما هو صفة 


لماو .. 





0 احم الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 








- الحلف بغير الله محرّم وشرك. 

-١‏ ما دل على أنه يمينٌ لغدّ من الصَّيعْ فيمين ما لم يخالف الشّرع. 

5- يجوز حذف المقسم به وحرف القسم. 

الشنابظ الشامين عقر » أن نئل السين بسكن الأسماق الالعرامةة! 
كالحلف بملّة غير الإسلام» والحلف بالطلاق والععاق والإبتجاب 
والتّحريم . 

فاع أن مميق اللعى فشيل ا يجري على اسان السكلم باز قصيه: 
والبمين | ل يحلقها يذاق صيذقة نيه وعدن فيس الإسدلاء 2 إذا علقي على 
تخص يكل ادل يفالقه وكرا ذا حلت على انخصن زريد إكزامد ا 
إلزامه . 

أن البديق التموين هي الى انها على أش .ناض قافا عالما .: 

لوال" كاره فى يمي اللكوة ولا التحوس.: ْ 

البميخ المكترةة عي البمين الى يطلفها :على آبر من السنتظيل أن يفعاة 
أو يتركه» وشرط وجوب الكمّارة فيها: العقلء والبلوغ. والاختيارء 
والذكر»: وإمكان المتحلوف عليه: 

«لآ- الاستتداء فى البميق باللمشيعة عاتم من لخي قبها ةبرق غير 
المشيئة مخرج للمستثنى من المحلوف عليه. 

يشرط الاضفاءة الاسال سن السسطتى تدز رولا يق الفاصل اسمن 
مح سكوف أو قلكرة وآن يكون الانضفاة والمضى عه عادرين من تكلم 
واحد. 

-١‏ إذا شك في الاستثناء فالأصل عدمه إِلّا ممِّن له عادة. 

75- تكرار اليمين على شيء واحدء أو يمين على أشياء مختلفة فيه 
كنارة واتخرة». كران أيمان على أشياء مكطافة نيه كقارات» 
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7ك يرجم ني الأبمات إلى 2ه البدالف 81 الحدرليا |لتظورفان دمت 

النيّةَ رجع إلى سبب اليمين وما هيّجهاء فإن عدم رجع إلى عين المحلوف 
عليه» فإن عدم رجع إلى دلالة الاسم . 

4- إذا خلف على عباقة من العنادات تحلقت يمينه بأقل مسكّى صتخيح 
شرعا ادل العنادة» سواء كاتف رفيا أو أو لقلا ها لى تكن ١3‏ أز سب 
أو عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك. 

مك ذا جدلق سال .طقن من سقوة البساوهنانت أو الأركحة ماده بين 
بأ عقد صحيح شرعاًء مكتمل للإيجاب والقبول ما لم تكن نيه أو سبب 
أو عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك عند الإطلاق. 

5ب 15 بعل عل عل من عتد الك عابم علقت ييه :نأي عقيل 
صحيح شرعاًء مكتمل للإيجاب والقبول إن كان هناك طرف آخرء وإلّا 
اكتفِيَ بالإيجاب ما لم تكن نيّةٌ أو سبب» أو عرف صحيح يقتضي خلاف 
ذلك . 

بالات ذا خلقف على الككلام تعلق يمينه يأدتى كلام لغ سواء كان 
اسماً أو فعلاً أو حرفاً» وسواء كان مباحاً أو محرّماًء أفاد أو لم يفدء ما 
لم تكن نيّهٌ أو سبب أو عرف صحيح يقتضي خلاف ذلك . 

6-1 حاقه عن ال عر لتساك وقد شيعه يميق ادل عا يسا ا 
لعده تفلن البمين بد حيعة وعدا ووش نا كي تكن هناك :15 ند اليمين أو 
سبب أو عرف يقتضي خلاف ذلك. 

4 ]ف جلف على قعل شي أو تر كد زهنا من الأرجناق 'قدانت دمن 
بادقى مسستى ذلق الزمن .ما للم يكن هادان آى ميث أو عرف ينكد ذلك 
الزّمِنء فيَرجَع إليه. 
مك ]ذ] بداقيه .على عي نك الأعياق تمانات ينه القن ميا تاك 
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العين لغةَ ما لم يكن هناك نيّةُ أو سبب أو عرف يقتضي تقييد تلك العين» 


ات الف على عون من الاعنان ملعت بي ادق سكن لدلاك 
العين لغةً ما لم يكن هناك نيّةٌ أو سبب أو عرف يقتضي تقييد تلك العين» 
فيِرجَعْ إليه . 

7 إذا حلف على شيء عيّنه» ثم استحالت أجزاء المحلوف عليه 
ففعل ما حلف عليه لم يحنث. 

“”- إذا تغيّرت صفة المحلوف عليه وزال اسمه مع بقاء أجزائه» أو 
تبدّلت إضافته» أو زال اسمه ثمٌّ عاد» حنث. 

كك إذاالن يكن من التيخلرق» علية قبل مج وقت البعين 'لزوال 
أهليّته» أو لم يتمكن منه في وقته لعذر النّسيان أو الإكراه لم يحنثء وإن 
تمكّن منه في وقته حتّى زال تكليفه حنث. 

م“ أن يغلف المحلوق عليه قبل التمكن من القغل الم يحيف» ولا 

"١‏ تنفع التّورية في اليمين إذا كان الحالف مظلوماً» أو كان هناك 
ضرورةٌ أو مصلحة. 

30- وجوب إبرار المقسم إذا لم يكن ضرر. 

ارلا رفت وغوت الكنازة وفيكها جر اديت 

9- يجوز إخراج الكمّارة بعد اليمين قبل الحنث. 

دكت يعوو التلقيق ييف سواه الكتارة: 

-4١‏ الرّقيق كالحرٌ في الكمّارة إذا أذن له سيّده بالتُكفير بالمال. 

1- يكمّر الكافر بالمال دون الصّيام. 


47- يشبرّط لوجوب التكفير بالمال: أن يجد مقدار ما يكفر به وقت 
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الوجوب فاضلاً عن قوته وقوت عياله» بعد وجود الحوائج الأصليّة 

اد نفد طق الصيكين قن نانب كدارة البمينة اذ يكوة مملها د 
مح أهل الأكاة لا سحب تققد على الدك.: 

14 أن الأطعاء أو الكسوة فى كدارة البمين مَقدر بالعرف سسا 
وقدرا. 

1- يُشترَظ العدد فيمن يُطْعَمْ أو يُكسًا في كمّارة اليمين. 

- لا يُعتِبَرٌ التّمليك في الإطعام» فإذا عشَّى المساكين أو غداهم 
أجزأه, ويعتبرٌ في الكسوة. 

- يُشْترَظٌ في الواجب من الكسوة: أن يكون مما يُنتمّعٌ به عرفاء وأن 
لكو معي + وأن يكرن مما بلسة الحافت» ليذ حرق قل كول مقطا , 

يُشتَرظ في الرّقبة المعتقة في كقارة اليمين: الاسلام» وأن تكون 
كاملة الذن > عدا التكا رجو اليد شحو إفعاقييا حو اذ الا كرف تن 
يعتق عليه» وايكوق نتدور ا على امهنا : واوتكون مدند البضاةة 
وأث ينوي الكنازة الواحية عليه وآن لآ يكون على غوض: 

-6٠‏ وجوب التتابع في صيام امار 

. كل عذر شرعيٌ لا يقطع تتابع الصّيام‎ -١ 

7- إذا أيسر أثناء الصّيام لم يجب عليه الانتقال إلى التكفير بالمال» 
ويجوز له ذلك . 

0- من مات وعليه صيام كمارة شرع لوليه أن يقضيه عنه. 
تبقط الكفارة بالعيدة عنها : 
فوت كدريقي الذدي: التزام شيء لله يك بما يدل عليه. 
- اختلف فى علة النّهَى عن النّذر. 
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7- الواجب بالتَّذر مُلِحَقٌ بالواجب بالشّرع . 

- يكره النَّذر المعلق على وجود منحةء أو اندفاع نقمة لما تقدَّم من 
النْهِي على ذلك» يستحب نذر التبرر المطلق لما تقدّم من الدّليل على ذلك» 
ويحرم اعتقاد أنَّ النَّذْرَ يوجب حصول غرض معجلء أو أن الله يفعل ذلك 
الغرضن لأجل التذر. 

4- يشترط لصكّة النّذر: التّكليف (البلوغ» والعقل» والاختيار 
والبسر: 

- يصحٌ نَذْرُ الكافر والرّقيق على تفصيل. 

1:1 يفيك ده العريفى: برضا متغرنا مالا زافداً فين الذتكه أن 
لواوكةة ولا الطفيه:والمقلس للشال: 

5 لا يصمح نَذْرُ المستحيلء ويصحٌ نَذْرٌ المجهول وغير المقدور 
عليه ويصحٌ النّذْر على الكافرء لا على جهة الكفر. 

7- يصمح النّذر على الرّقيقء والحمل» والمعدوم؛ والمبهم. 

ينعقد التّذْر بكلٌّ ما دلّ على الالتزام» وبالوعد باللاعة على تحقق 
منحة» أو زوال كربة. 

5- أقسام النّدر: 

القسم الأوّل: النّذر لغير الله وق شرك. 

الشسم الثاتي ؟ لذ( المسفعيل بغي #شسقل. 

القبى الثاليثة تاذنالبمرى بطر بين الررقاقروما تذوة أن يكفن عند كدارة 
فين إذا رحد الشرط, 

القسم الرّابع : نَذْرُ عبادة من العبادات يجب الوفاء به. 

القسم الخامس : نَذْرُ المعصية لا يجوز الوفاء به» ولا كمارة. 

القسم السّادس: نَذّرُ المباح يُخيّرٌ فيه بين الفعل والثَّرك. 





الخاتمة 





القسم السّابع : التّذر المكروه. 

القسم الثّامن + التّذر المبهمء وفية كقارة يمين: 

وات حوب الو فاه سذن العاف ونا نتدت بدن وضق أن نات أد 
مكان. 

8- نَذّرُ الصّلاة» وفيه تفاريع. 

4- إذا نذر صدقة مقيّدة بقدرء أو بجميع ماله أجزأه الثلث. 

5-0 َذْرُ الصّيام وفيه تفاريع. 

-١‏ نَذَرُ الاعتكاف» وفيه تفاريع. 

ا/ا- ندر الحجح. وفيه تفاريع . 

*/ا- نَذْرٌ الجهادء وفيه تفاريع . 

5- نَذَرُ الهدي والأضحية» وفيه تفاريع. 

مشروعيّة الاستثناء بالمشيئة في النّذره ووجوبه إيفاء النّذر على 
القون. 

1- يقدّم الواجب بأصل الشَّرِع على الَّذْر. 

- إذا جمع في نذره بين فعل طاعة وما ليس بطاعة فعل طاعة. 

لا يجزئ إخراج القيمة في التّذر. 

فت إردال الاذن بوقييرة حس المعرادة: 

اب يجوز ديم التو المعلق قل لمسذى الشرظ. 

الات تروط ضرف اللذر المطلق: 

5 - الحجز بالفوت قبل آداءة«التذى» يسقط إن كان الحوث قبل زم 
اللذية: رضن إن كان وله يعد اللنكن فوع لاف 

«8- من نذر صدقة ومات قبل أدائها أذَّاها وليِّه عنه من رأس المال» 
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5- إذا عجز عن النَّذْر من صلاة أو صيام أو اعتكاف ونحو ذلك لعذر 
لأ برج ؤوالة» فإنه رفظ هه الللوى فإن كاق له يدل كانه بضير إلى عدلم, 

- إذا عجز عن النّذر لعذر يرجى زواله» أو للضّرر في المعيشة» 
فيفعل ما قذر عليه منهاء أو يقضيهاء أو ينتقل إلى بدلها؛ وإِلّا سقطت 
كالواجب بأصل الشّرع . 

7- إذا عجز عن عبادة تشرع لها الثيابة» أناب فيها . 

والعر وغواذا آذ الحيند :رت العالفين» وصلي الله وسو غيلى 3ن 
محمّد وآله وصحبهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الإجماع: محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 18اه)ء 
تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدَّعوة - الطّبعة الثالئة. 

أحاديث الأيمان والتُذور» مصطفى بلحاجء رسالة دكتوراة غير 
منشورء جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: ترتيب علاء الدّين علىٌ بن 
بلبان الفارسيئّ (ت 79/)» ط: مؤسّسة الرّسالة» الأولى 508١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمّد عليٌ بن حزم الأندلسيٌ 
الطاعرئة (لك 488 ه)ه محقى + لمن العلمامم تش دار السديف» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

« الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمّد الآمدي (ت ١1اه)ء‏ 
ط. دان الكثابي. العرنن + الآولى 4+ 4اهب بيروت. 

أحكام الظهارء عبد الله الشّريف الهجاري» رسالة ماجستيرء 
الجامعة الإسلاميّة غير منشور. 

© أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن عليٌ الرّازي الجصّاص الحنفي (ت 
الالاف)ء تشر دان الكناي العربي - يروث 

© أحكام القرآن: لأبي بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(ت 478ه). تحقيق: علي محمّد البجاويء دار الفكر. 

أحكام الفدية في الصّلاة والصٌّيامء أحمد عبد القيُوم عبد رب النَبِي» 
رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى. 

© اختلاف العلماء: لأبي عبد الله محمّد بن نصر المروزي (ت 
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4ه)ع ط الأولى 6٠5١ه‏ عالم الكتب. 








اختلاف الفقهاء: لأبي جعفر أحمد بن محمّد الصّحاوي (ت 
١"ه).‏ تحقيق: محمّد صغير» ط الأولى - باكستان. 

© الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الش» على عليه الشيخ محمود أب و دققةء يوار الدغوة: 

الاختيارات الفقهيّة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة: علاء الدّين 
على بن محمّد البعلى (ت 7١8ه)ء‏ المؤسّسة السّعيدية - الرُياض . 

اختيارات الشيخ محمّد العثيمين في النّكاح والطّلاق» د/ أسماء 
العوفي» رسالة دكتوراه. 

إرشاد الفحول: محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت 555١ه),‏ 
دار المعرفة - بيروت. 

إرواء الغليل: محمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الابعة الثائة 66 اه 

فآ أساس البلاغة: لآبي القاسم محمود ين عسر الرّمخشري (ت 
ه). تحقيق: عبد الرّحيم محمود» دار المعرفة - بيروت. 

# أسد الغابة في معرفة الصّحابة: لآبي الحسن علي بن أبي الكرم 
المعروف بابن الأثير» نشر المكتبة الإسلامية . 

الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ (ت 457ه)ء 
تحتق + على اللجدى ناصقه النكلس الأعلى للشووق الالساويةة و سه 
إحياء الثّراتثْ الإسلامي - المغرب. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السّالك: لأبي بكر بن حسن الكشناوي» 
الثائيق» وان الفكر سيروت 

# الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهّاب بن علي بن 
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نصر البغدادي (ت ؟477ه). مطبعة الإرادة» الطّبعة الأولى. 

« الإصابة فى تمييز الصّحابة: لشهاب الدّين أبى الفضل أحمد بن 
علي بن محمّد العسقلاني المعروف بابن حجر (ت 8657ه)., دار الكتب 
العلميّة - بيروت. 

أصول السرخسي : لابي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت ٠44ه).‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي 
/ااها. 

ا أضواء البيان في أيضاح القرآن بالقرآن: محمّد الأمين بن محمّد 
المكعار الشنقيط .دان الأضقيائن وشركاه تجذة» 'الطيعة النانية 
اها 

الأعلام: ير الدّين الرّركلي» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شعين الذي أو عد الله محتكد بد 
أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزيّة (ت ١5/اه)»‏ دار الجبل - بيروت. 

« الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقّن عمر بن علي» ط. دار 
العاصمة 511١ه‏ - الرّياض . 

« الإفصاح عن معاني الصّحاح: لأى المظس حجنن محمد بن خييرة 
اليل كه افع الناشي» المانينة التغيدية ذ ]ل يان 

« الإقناع: لأبي النّجا شرف الدّين موسى الحجّاوي المقدسي (ت 
558ه)ء التاشر :كان الفعر ف - يروت 

# الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمّد الشّربيني الخطيب» 
الناشرة كاي المعرقة ب مرو 3 الى نامف فدلا بجوي 


« الأم: لأبي عبد الله محمّد بن إدريس الشّافعي (ت 4١٠ه).ء‏ دار 
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الفكرع الكلينة الكانة “ااه 

# الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف: علاء الدّين أبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 886ه).» مطبعة السنة المحمّدية. 
الطّبعة الأولى 11/5١ه.‏ 

ا أنيس الشاري» تبيل البصارة» هؤسّسة السماحة» الآولى» ييروت: 

« الأوسط في الشَّئن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمّد بن 
إبراهيم بن المنذر التيسابوري» تحقيق: د.أبو حمّاد صغير أحمد بن محمّد 
حنيفء دار طيبة» الطّبعة الأولى 06٠51١ه.‏ 

#ه أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: لأبي محمّد عبد الله بن هشام 
(ت 51/)» ط. ذار الفكر - بيروت. 


8 الأيمان والتّذور: د. محمّد عبد القادرء ط دار الأرقم - عمان. 








ف البيعن الرائق شرح كبر الذقائق#«زين الديوين إبراهيم بن :مضكد بن 
نجيم» دار الكتاب الإسلامي» الطّبعة الثّانية . 

ها بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع : لعلاء الدّين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي (ت 587ه)» دار الكتب العلميّة - بيروت» العّلبعة الثَّانية 
45 

ا الجذاية والنيايةة ايخ كثير أت © لالاقاه. طب دان الكثي العدية: 
بيروت. 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن 
محمّد بن أحمد بن رشد القرطي (ت 5450ه).» دار القلم - بيروت» الطبعة 
الأولى 508١اه.‏ 

# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع: لمحمّد بن علي 
الشّوكاني (ت ١5١١ه)ء‏ ط. دار المعرفة - بيروت. 
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لا بلغة السّالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمّد الصَّاوي المالكي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 111/7ه. 

البناية في شرح الهداية: لأبيى محمّد محمود بن أحمد العيني» دار 
الفكر حبيروتة» الكلبعة الثانية. 411 اه 

ا بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرَّبّاني : لأحمد بن عبد الرّحمن البنًا 
(ت. #4 اها طلم دان الشيابب ت التاكدرة ؛ 

النَّاجٍ والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمّد بن يوسف بن 
أبي القاسم العبدري الشّهير بالموّاق (ت 4917ه).» دار الفكر - الطّلبعة 
الثائةؤة#لعدء باش مرافب» العلل للسكابه.. 

# تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد مرتضى الرُّبيدي 
(ت 6١٠١١ه).‏ ط. الأولى ١ه‏ - القاهرة. 

# تاريخ بغداد: للحافظ أحمد بن علي الخطيب (ت 457ه). ط. 
الأولى» التاشر: ذاو الكتاب العربي. - يبروث. 

# التّفريع في فقه المالكيّة: لأبي القاسم عبيد الله الجلّاب 
(ت هلا"اه)ء ط. الأولى 8٠5١هء.‏ دار الغرب. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق: فخر الدّين عثمان بن علي الزّيلعي 
الحنفي» نشر دار الكتاب الإسلامي» مطبعة الفاروق الحديثة - القاهرة» 
الكلبعة الثّانية. 

© تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي: لمحمّد عبد الرّحمن بن 
عبد الرّحيم المباركفوزي (ت 156#١ه)ء‏ مؤسّسة قرطية» نشر المكتبة 
الصّلفئة بالمدينة اللْبرية + التليحة الثائية + 4اه: 

© تحفةالفقهاء: لمحمّد بن أحمد السّمرقندي رت ٠:هده‏ ط. 
الأولى 5٠5١هه‏ دار الكتب العلميّة - بيروت. 
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ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدّين أحمد بن حجر 
الهيئمي ٠‏ دان الفكرء .بهامش حاشيتي الشرواني والعيّادي, 

تصحيح الفروع: لعلاء الدَّين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
(ت 886ها)ء الناشر مكتبة ابن تيميّة - القاهرة» مع الفروع لابن مفلح. 

التّعليق المغني على الدّارقطني: لأبي العَلِيّب محمّد شمس الحق 
العظيم آبادي» تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني» دار المحاسن - 
القاهرة» بذيل سنن الذارقطني . 

تقريب التَّهذيب: لشهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ؟807ه). دار المعرفة - بيروت» الظلبعة الأولى 05٠54١ه.‏ 

#اإتكملة السجموع شرح المنهاب (التكيلة الثاقية) لمسكل جيب 
المطيعي» دار الفكر - بيروت. 

التّْسيرء لسعيد بن منصورء دار الصّمِيعيء الأولى تحقيق الشّيخْ د/ 
سعد الحميد. 

التّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير: لأبي الفضل 
شهاب الدّين أحمد بن علي بن محمّد بن حجر العسقلاني (ت 087ه)2 
الثاشر : مكية ابن فريثة- الفالغرة., 

# التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن 
عبك الله بق محمد بن عبد البز التمري الآندلسي (ت857ه): مطيغة فضالة 
- البعكدية (المكري)+ القلحة النائة +45 اه 

« التّنبيه في الفقه الشّافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(ت 5:5ه)ء. ط. الأولى ٠5١ه‏ - بيروت. 

التّنقيح المشبع: علاء الدّين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 


(ك 8ه)ء نشر المؤسّية السعيدية -- الرياضى»: 
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(ت لالللى)ة وان الكسب العلية > ييروت. 

تهذيب التهذيب: لشهاب الذين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 87ده)ء دار الفكر - بيروت» الطّلبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

"ولوب مدن أ ذاوة: لآنى ضبق اللءمحتو عن أن يكريه أب 
الرّرعي ثم الدمشقي» الشهير بابن قيّم الجوزية (ت ١هلاه).»‏ دار المعرفة - 

«اتبسير العزيز الحميك شرم كتاب العرهيل» للشبخ سليمان ين غيك الله 
آل الشيخ (ت 77١1ه)ء‏ المكتب الإسلامي - بيروت» 5٠51١ه.‏ 

ها كسير التحري : لمحمّد أمين» المعروف 5 بادشاه» طُ. دار 
الكتب العلميّة - بيروت. 

جامع الأصول في أحاديث الرّسول: لمجد الدّين أبي السّعادات 
الصسارك ين محكد بخ الآثير الجزري رت 505ه)ء عق لضوعدة م 
أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرنؤوط» نشر وتوزيع دار الفكرء الطّبعة 
الثاني 0#٠85١اه.‏ 

ا جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبيى جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت ١٠"ه)»‏ دار الفكرء تاريخ الطبع 00٠54١ه.‏ 

© الجامع الصّحيح: لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري 
(ت 107ه).ء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السَّلفَيّة - القاهرة» 
الطّبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 
سورة التُرمذي (ت 710/94ه)» مطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصرء الطبعة 
الثّانية 194١ه.‏ 
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© الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمّد الأنصاري القرطبي 
(ت ١لااه)ء‏ صحّحه أحمد عبد العليم البردوني» دار الفكرء الطّبعة الثانية. 

ا جواهر الإكليل: صالح عبد السَّميع الأبي الأزهري» دار الفكر. 

© الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيّة: لأبي محمّد عبد القادر بن 
محمّد بن محمّد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي (ت ه/الاه), 
مطبعة عيسى البابي الحلبي 1794١ه.‏ 

« الجوهر النقي: لعلاء الدّين بن على بن عثمان المارديني الشّهير بابن 
التركياتي زت: ] لإعتاء دان الفكر» مع السنن الكبزى للبيهتي.. 

ا حاشية البناني على شرح الرّرقاني لمختصر خليل المسمّاة (الفتح 
الزناق فيما ذهل عنه الأرقاتي): محمد بن الحشين. اليثاتي + دار الفكر - 
بيروت. 

ه مخاقينة الاشوقى على الشرس الكبين:.مجتد غرظة الاسوقي» داز 
الفكر. 

فاحاشية رد الميعار غك '((الذر المتعبار)): محكد آمين الشهي رابخ 
عابدين» دار الفكر 99١ه.‏ 

ا حاشية الرّوض المربع شرح زاد المستنقع: جمع/ عبد الرّحمن بن 
محمّد بن قاسم العاصمي النجدي (ت 1797١ه)ء‏ الطبعة الثالثة 6٠5١ه.‏ 

ف عتاقية هناب التوكين» النولفب الشابق. .ظط. الكايعة 1ه 

حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح: أحمد بن محمّد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي (ت ١717١ه)ء‏ دار الإيمان - بيروت. 

حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل: علي بن أحمد 
الصّعيدي العدوي المالكي» دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» بهامش شرح 
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حاشية العدوي على كفاية الطّالب الرَّبّاني : علي الصّعيدي العدوي 
المالكى المصريء» مطبعة المدنىي» الطّبعة الأولى 01٠5١هء‏ بهامش كفاية 
الطالب الرَّانِي للمنوفي. 

حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج: لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد القليوبي (ت 59١٠ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربيّة» مطبوع مع حاشية 
عميرة. 

قا الحاوي الكبير: لآبى الحسن على بن محمد الماوردي (ت *46ه)ء 
ط. الأولى 5١5١ه‏ - بيروت. 

قاحلبة العلماء فى معرفة منذافي. الققياء» لسيف: الديق أبى .بكر 
مستدابع أخمد الشاكي القتال لت لا:فى)» لتاقي مكمية الرالة 
الحديثة» الطّبعة الأولى 1984١م.‏ 

فااالخرقى على محتمر غنيا + محعند اللفرقى ' المالكن + دان الكتاب 
الإسلامى - القاهرة. 

#ه خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير: الحافظ 
سراج الدّين ابن الملقَّن (ت 5١٠86ه)ء؛‏ ط. الأولى ١٠5١هه‏ مكتبة الرشد 
- الرياضن» 

ه الر الدكمار شرم قوير الأبضان: جيحتد عله الدين اللحصكنى: 
دار الفكر 799١ه»‏ مع حاشية رذ السحتان لأبوع شابدية . 

الذّى التقى قن شرم الفاظ الخرقي» لآب الميحاسن' يوسف بن سن 
المجتمع جدة:» الطّبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الذّيباج المذمّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
فرحرة (ك العام الستيق: در .مبعكد ا لأحندى أبو النون» كان الترت 
- القاهرة. 
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روضة الطّلالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريًا محيي الدّين بن شرف 
النُووي (ت 77ه)ء المكتب الإسلامي» الطلبعة الثّانية 408١ه.‏ 

# زاد المسير في علم التّفسير: لأبي الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي 
(ت 90دها)ء ط. الرّابعة /501١هء‏ المكتب الإسلامي. 

ف اذ المعاة: لسحس الذين أبن عبد الله محند يق أب بكر الررعي 
النُمشقي (ابن قيّم الجوزية) (ت ١هلاه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء 
عي القاغر الارقوط» مفكّسة الأببالة» الكليعة الثالنة طش 42 اف 

#اسلسلة الأحاديث الصّحيحة: لمحمّد ناضر الدين الآلباتئ: بط. 
مكية الساوف»:. 

لا سراج السّالك شرح أسهل المدارك: عثمان بن حسنين الجعلي» ط. 
الأخيرة 7٠5١ه»‏ ط. دار الفكر. 

ها سكن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاتي الأزدي 
(ك وللاهاه نظ وان الحوينقة للطباعة والتشر - بيروك» الأولى 
ه. 








ا سئن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني (ت 0/ا١ه),‏ 
دار الفكر - بيروت. 

#ا سئن الدّارقطني: علي بن عمر الدّارقطني (ت 865ه)ء تحقيق: 
عبد الله هاشم يماني المدني» دار المحاسن - القاهرة. 

سئن الدّارمي: لعبد الله بن عبد الرّحمن الدّارمي السّمرقندي 
(ت 55١ها)ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت» الطّبعة الأولى ا١٠1ه.‏ 

ها الشدن الكبرى: لآب بكتر أحمدين الحسين بن علي الببيقن 
رت 8ه5:5ها)ء دار الفكر. 

لا سئن النّسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب النّسائي» بشرح الحافظ 
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جلال الدين السّبوطي وحاشية السّتدي + ذار البشائر الإسلاميّة - بيروت: 
الكزطة النائطة 49 1ه 

فاسيو أغلام اللبلاه» اسمس الذين محكد ين امد بن عقمات الدهي 
(ت 58/اه)ء أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة 05٠5١ه.‏ 

جره النوو الكل ف طبقات العالكنا + مبحكد بن علد بكلرف: 
دار الفكر - بيروت. 

« شرح الرّرقاني على مختصر خليل : عبد الباقي بن يوسف الرّرقاني» 
دار الفكر - بيروت. 

شرح الرّركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الرّركشي 
المصري الحنبلي (ت الالاه)ء تحقيق الشَّيخ/ عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
فيز الله الجرية: شتركة العيكاث للطباعة و الهو 

# الشرح الصَّغير: أحمد بن محمّد بن أحمد الدردير» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي 07١١هء‏ بهامش بلغة السّالك للضّاوي. 

«ا شرح السّنّة : لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي (ت 575ه)ء 
طء الآولن 754اهه المكبب الإسلامن - ومشئ: 

الشرح الكبير» لآبي.اليركات أحمد الدردير» ذاو الفكر» باش 
حاقية: توش 

الشرخ الكيير» مس الذين آبي الفرج عيد الأحنن بق أبى عمر 
محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت 187ه).ء دار الكتاب العربي - 
بيروت» *4١ه‏ مع المغني لموقق الدّين عبد الله بن قدامة. 

« الشرح الكثير مخ الإتضاق: اليؤلف الكايق» سه عيذ الله ين 
فيد الميحبيق التركى + ل .داز هجر الآولى 4317نت 
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#ا شرح الكوكب المثير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
النفيصس الحين التحروت تانق التخار زات #الأقه)ء حار النكر - ديقق 


.اها5٠٠‎ 








شرح مختصر الرّوضة: نجم الدَّين سليمان بن عبد القوي بن 
غبد الكريم بن سعيذد الظوفي» (ت 5الاه)ء تحقيق: د. عبد الله بن 
غبد المخسن التركى م طم مومّسة الرسالة - سيروت الطبعة الأولى 
اه 

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة المٌلحاوي 
(ت9اه)» تعتيق علد زهرف التخار» واو الكقب العليكة: الطبعة 
الأول 5ة اه 

# شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
رت ١٠5١٠هيىء‏ دار الفكر. 

ا الشَّرك الأصغر: رسالة ماجستيرء مضروب على الآلة الكاتبة للشّيخ 
عبد الله السليم. 

كا الشعر والشغرادة أبن غيية نكل عافد الفاهرة: 

« الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين - بيروت» الطّلبعة الثَّانية 98١ه.‏ 

نا صحيح بن خزيمة: لأبي بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة السّلمي 
البماويورم (ت ١ا"#اه)ء‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب 
الإسلامي» اللبعة الثّانية 5415١ه.‏ 

صحيح سئن ابن ماجه: محمّد ناصر الدَّين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بيروت» نشر مكتب التَّربية العربي لدول الخليج» القّلبعة الثَالئة 
اه 
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ا صتحيخ سكن الترمذي: لمحمد ناصر الذين الآلبناتي». المكتب 
الإسلامي - بيروت» نشر مكتب التّربية العربي لدول الخليج» الطّبعة 
الأولى 508١اه.‏ 

هه صحيح سنن النَّسائي: صحّح أحاديثه: محمّد ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بيروت» نشر مكتب التّربية العربي لدول الخليج» 
الطلبعة الأولى 094٠5١ه.‏ 

لا صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاجٍ القشيري 
النيسابوري (ت ١5١ه).»‏ دار إحياء الثّراث العربي. 

© صحيح مسلم بشرح الثووي : لأبي زكريًا يحبي ون شرك النووي 
رت 5لا5ه)ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

صيغ العقودء د/ صالح الغليقة» رسالة دكتوراه. 

طبقات الشّافعية: عبد الرحيم الإسنوي (جمال الدَّين) (ت "لالاه)ء 
دار الكتب العلميّة - بيروت» الشلبعة الأولى /ا1٠8١اه.‏ 

ا طبقات الشّافعية الكبرى: لتاج الدّين أبي نصر عبد الومَّاب بن 
على بن .عند الكاش الشيكى (ت. الالاهاء دان إضاء الكتب» العريئة. 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشّيرازي الشّافعي (ت 475ه)ء دار 
الرّائد العربي - بيروت» الظلبعة الثَانية ١50١ه.‏ 

« الطّبقات الكبرى: لمحمّد بن سعد بن منيع البصري الزُهريء دار 
صادر - بيروت. 

طرح التتريب في شرح التّقريب: لأبي الفضل عبد الرّحيم بن العراقي 
(ق 5ه » لشر؟ داز إحياء الثراك العربى - يبروت, 

#اغاية المسهى: لمرعق بن يزسف الحبلى '(ك+47اه)ء تشتر 
المؤسّسة السّعيدية بالرٌّياض» الظلبعة الثّانية. 
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#ا فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي 
(ته4١ه)ء‏ دار إحياء الثّرات العربي - بيروت» الطلبعة الثَالئة ١٠4١ه‏ مع 
الفتاوى الهندية. 

فا الفتاوى اليقدية» المسماة بالفتاوئ العالمكيرية: جماعة مخ علماء 
الوذه .ذاى عام 11 رانك العرس جح توه القريفة الال 
العسقلاني» تحقيق: محب الدّين الخطيب» ترقيم: محمّد فؤاد عبد الباقي» 
الجكقة السلفية > القاهرة» الطبعة الزابعة +4 اف 

© الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لاحمد بن 
عيد التعون :البناوط. واو الشيابي - القاهرة: 

فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمّد الرّافعي 
(ت*57ه)ء دار الفكر مطبوع مع المجموع شرح المهذب للثووي. 

# فتح القدير: لكمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي ثم 
السّكندري (ابن الهمام) (ت ١58ه)ء‏ دار الفكرء الظلبعة الثّانية. 

ه التعوحات الرنانية: ميعك دين علذق لعكاة »اسه دار القكر - 








بيروت . 

© الفروع: لشمس الدّين المقدسي أبي عبد الله محمّد بن مفلح 
رف ةلمن الثاشر # شكية ابن ثم > القاهرة: 

© الفروق: لشهاب الدَّين أبي العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصّنهاجى» المشهور بالقرافى» عالم الكتب - بيروت. 

# فواتح الرّحموت: عبد العلي محمّد بن نظام الدّين نظام الدّين 
الآنصاريء دار الكتب العلميّة - بيروث» الطبعة الثانية» مع المستضصفى 
للغزالي . 
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الفواكه الدّوائي: أحمد بن غنيم بن سالم بن منها التفراوي المالكي 
(ت ١٠١1١ه)ء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطّبعة الثّالئة 
5 /ه. 

فا القاموسن الستحيظ »مجه الذين محكد ين يعقوبي الفيرل آباذي 
(ت لاذله). موكّسة السالة» اللبحة الثائية 2017 ذه 

ا القول المفيد على كتاب التَّوحيد: لفضيلة الشَّيخْ محمّد بن صالح 
العثيمين» ط. دار العاصمة» الأولى 6١5١ه.‏ 

« القواعد المثلى: ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشّيخْ محمّد بن 
صالح العثيمين» ط .دار الثريا - الرُياض. 

القواعد والفوائد الأصوليّة: لأبي الحسن علاء الدَّين (ابن اللَّنَام) 
على ين عبان البعلي الحتيلي (ت #«الها)ء تحتيق ١‏ محكد خامل القفي: 
دار الكتب العلميّة - بيروت» القلبعة الأولى 7٠51١اه.‏ 

© القواعد في الفقه الإسلامي: لأبي الفرج عبد الرّحمن بن رجب 
رت 5لاه). دار المعرفة - بيروت. 

ه القواعد التُورانيّة: لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ت 8 الاه)» ط. 
الثانية» مكتبة المعارف - الرٌّياض . 

ا القوانين الفقهيّة: لمحمّد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ١5لاه)ء,‏ 
ط«الآولى» دان العلم - ييروث:» 

,الاق فى ققه الإسام أحمد بن شثيل : لآبى نفد مودق الذين 
عبد الله بن قدامة المقدسي (ت ١٠5ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطّبعة الخامسة 508١ه.‏ 

© الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف عبد الله بن محمّد بن عبد البرٌ 
النمري القرطبي» "دان الكتبه العلميّة - ببروت» الطبعة الأولى 14*17 .له 
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#ه الكامل في ضعفاء الرّجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي (ت 50" 
ه). ط. الأولى ١105‏ ه - بيروت. 

« الكتاب: لأبى الحسين أحمد بن محمّد القدوري البغدادي الحنفى 
(ت 458 هاء المكتبة العلميّة - بيروت ١10١‏ هه مع اللّباب في شرح 
الكتاب للميدانى. 

الكثاب المصنّف فى الأحاديث والآثار: لأبى بكر عبد الله بن 
سند دن أمى طنينة القرفى العيسى ذه :#8 عه طم الذان التلليةت 
الهند الأولى ١570‏ ه. 
الفكر - بيروت ١507‏ ه. 

هكف الأآمعان: ضقن زواقل البزاو: لحل بن أن بكر اليقيى (نك 
لاحالع)ء موشية الأسالة- وروت ط الثائة 1454 هم 

ها كشف الآسران علئ أصول فخر الإسلام البالبزودي: عبد العزيز 
البخاري» نشر الصدف بيلشرز - كراتشي باكستان. 

ها كشف الخفاء ومزيل الإلباس: لأسماغيل بن محمد العجلوتى 
(ت 1139 ه)ء مؤسّسة الرّسالة ١4#‏ ها بيروث: 

كفاية الطّالب الرَّبّاني: على بن خلف المنوفي المالكى المصري 
(ت 979 ه)ء مطبعة الأولى ١501‏ ه. 

كمّارة القتل: بحث لفضيلة الشَّيخْ د. عبد الله بن علي الركبان» مجلّة 
كك لت ريعي ال قري للم 

« اللّباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدّمشقي الميداني 
الحنفي» المكنة العلمية - يروت ١1٠‏ ه. 

لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المصري (ت 7١١‏ ه)ء دار صادر - بيروت» الطّبعة الأولى. 
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#السان الميزان: لشهاب الذين أبي الفضل أحمد ين على بن حجر 
العسقلاني (ت 807 ه). دار الفكر - بيروت» الطّبعة الأولى ١408‏ ه. 

ف:مطالب أولى النهى بشرح غاية المعيئ : لمصطفى السيوطي 
الرُحيباني» ط. الأولى ١78١‏ هء المكتب الإسلامي. 

المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن 
محمّد بن مفلح (ت 885 ه)ء المكتب الإسلامي ١98٠‏ م. 

ا المبسوط: محمد بن أحمذ بن أبي سهل السّرخسي» دار المعرفة - 
بيروت ١5٠51‏ ه. 

#ه مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرّحمن بن محمّد الحنفي 
رت 8لا١٠‏ ه). 

مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت 017/ 
ه)ة.هان الزميالة للتراك» دار الكداب العرين 1117 بف 

ه مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة: جمع/ عبد الرّحمن بن 
محمّد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» طبع بإدارة المساحة العسكريّة 
بالقاهرة ١5٠5‏ ه. 

المحرر في الفقه: مجد الدَّين أبو البركات» عبد السّلام بن عبد الله بن 
تيميّة الحرّاني (ت 507 ه)ء مكتبة المعارف - الرٌياضء الطلبعة الثّانية 
اه 

المحصول في علم الأصول: فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين 
الرّازي (ت 505 ه)ء دار الكتب العلميّة - بيروت» الطّبعة الأولى ١1١08‏ 
ه. 

اميد ى ل لآنى ممدكة على ين العدد وى مايق حرق لك 181 
ها عقن : أحيد علد شاكره وان الترافت القاهرة. 
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مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي» دار إحياء الكتب العربيّة. 

ا مختصر سئن أبي داود: لعبد العظيم بن عيد القوي بن عبد الله 
المنذري (ت 505 ه).ء دار المعرفة - بيروت» ومعه معالم السنن للخطابي 
وتهذيبه ميتق أب :ذاوة لابخ القيم: 

ا مختصر الفتاوى المصريّة: لشيخ الإسلام ابن تيميّة» اختصار 
محمد بن على البعلي+ تعليق: محمد بن حامد الفقي» نشر دار الكتب 
الأملامة دبراكيقات: 

المدوّنة الكبرى: للإمام مالك رواية سحنون التنوخي عن 
عبد الرّحمن بن قاسمء دار الفكر ١407‏ هء نشر مكتبة الرّياض الحديثة. 

# مذكّرة في تخريج جملة من الأحاديثء والآثار للشَّيخ إبراهيم 
الحميضي» غير منشور . 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: حسن بن عمّار بن علي الشّرنبلالي 
الحنفي» دار الإيمان» بهامش حاشية الصحطاوي على مراقي الفلاح. 

© المستدرك على الصّحيحين: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم 
اللسايؤري» دان الكقي العليئة - بيروت» الطبعة الأولى 4ه 

ا المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» 
دار الكتب العلميّة - بيروت» الطبعة الثانية . 

© المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإيلامي - بيروت» الطبعة 
الخاسية 1554+8ه. 

« المسند: للإمام محمّد بن إدريس الشَّافعي (ت ٠١5‏ ه)ء دار الفكر 
- بيروت. 

المسند الجامع» محمود خليل» دار الجيل» بيروت. 

#امستك الطبالسى:» سلتماة ين ذاوة اللبالسي (لق 848 هه دار 


المغرفة 155 هك مروف 
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© المسودة في أصول الفقه: لآل تيميّة» وهم: مجك الدية أبن البركات 
عبد السّلام بن عبد الله الخضرء وشهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السّلامء وشيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: 
محمّد محبي الدَّين عبد الحميد» مطبعة المدني - القاهرة. 

# المستوعب: لمبحمد بن غبك الله الشاهرئ رت 5١5اها))ات:‏ د. 
مساعد بن قاسم الفالح, مكتبة المعارف - الرّياض ١5١7‏ ه. 

« المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير: أحمد بن محمّد بن علي 
المقري الفيُّومي (ت ١/ل/ا‏ ه)ء دار الفكر. 

المصئّف: لأبي بكر عبد الرَّرّاق بن الهمام الصّنعاني (ت 5١١‏ ه)ء 
تحقيق : حبيب: التحمق الأعظمي: المكتب الاسلاضي - ييزوت» الطبعة 
الكَانيةَ ١5905“‏ ه. 


المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدّين محمّد بن أبي 


المفلح البعلي الحنبلي (ت 7١9‏ ه)ء المكتب الإسلامي - بيروت ١1١١‏ 
ه. 

« معالم السّئن: حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطابي (ت 788 ه)ء 
دار المعرفة - بيروت» مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

ا المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطّبراني (ت 750 ه). 
مكنية ابن تبميّة» ط.. الآولى »اث مدي السلفي . 

8 المسحى الشفين» للنولف الشايق مط 1450 سه مؤشينة تكن 
الثقافية - بيروت. 

© المعجم الوسيط : اقذاة عوط من الخو بسع اندز العربيّة 
المكدة الأسللامة» امقامو ل 

© معجم مقاييس اللكة: لآب الحسيج احهد بخ فارس ين زكري 
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تحقيق: عبد السلام محمّد هارونء دار الفكر ١99‏ ه. 

© معجم لغة الفقهاء: إعداد محمّد روّاس» وحامد صادق» ط. الأولى 
65 هه دار النفائس - الدمام. 

ا معرفة السّنِن والآثار: للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 
ه)ء ت: عبد المعطي قلعجي؛ ط ١51١(‏ ه). 

#امحجو الجواقين؟ عم وضا قكالة»» داو إتحياه الثراث العربى ب 
نيرؤنت:: 

» معجم المناهي اللّفظية: الشَّيح بكر بن عبد الله أو زيد»ء ط: دار 
العاصمة - الرّياض . 

صرت آولى اللبى شرع السعدين : ليعتدين اعد التخار 
أ #الؤةيفء بعل وار هي للطاغة واللشري ظ .الأول 411 اه 

# المغني: لأبي محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ات. «اكه)» تخفيق « جد عبد اللهببن عيبل المحيق التركيء د عبد القفاح 
ابن محكد الحلره عفر للطباعة والتشيه الكلبعة الأولى :144اه 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمّد الشّربيني 
الخطيب» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح المطرزي (ت ١٠١5ه).‏ ط. 
الآولى 55اه مكية أسامة يخ زيل حلبه. 

لا المقدّمات الممهدات: لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت ١7٠دها)ء‏ دار الغرب الإسلاميء الطّبعة الأولى 404١ه.‏ 

© المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة: السّخاوي 
له ادنوه له الأول لاي 

#ه المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدّين بن 
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إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمّد بن مفلح (ت 1ه)2 تحقيق 
وتعليق” 3 .اقب الرحدن ين سليباة العتيمين » مطيعة الددتي - القاهرةة 
شر فكية الذقيفت الثيافي» الطعة الول 25 اه 

# المقنع: موقّق الدّين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار 
الكتب العلميّة - بيروتء. القّلبعة الأولى 199١ه.‏ 

© منار السبيل في شرح الذليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن 
ضويان» مكتبة المعارف - الرّياضء الطبعة الثانية 6٠8١ه.‏ 

المنار المنيف في الصّحيح والضّعيف: ابن القيّم (ت ١دلاه)ء‏ ط. 
الثائية (6ا+ اهنا سكفة المظوعات الاسلاس - يكلب 

فاالمستي ١:‏ لآى سحكه غية الاين علي الجاررة النيسا وورى لت 
007اه)ء مطابع الأشرف - لاهورء باكستانء» الطّبعة الأولى 1501١ه.‏ 

« المنتقى شرح موطاأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد انان الاندلسى:(ك 444ه)ء نطبعة السعادة» التاشر+ وار الكعات 
العربي - بيروت. 

#ا.معنيى الأرادات: لنقى الديق محتد ينه أحينن القفوعي الحفلي 
المضري الثمير عايخ اللخان ات #الاقهعن تحقق 1 عد الحق ضيه الخالن: 
عالم الكتب. 

منح الجليل: محمّد عليش»ء دار الفكرء الطّبعة الأولى 504١ه.‏ 

ها منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريًا يحبى بن شرف التووي 
(ت 517ه)ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

المهذب: لآب إسحاق إبراهيم بق على ين يوسف الشيرازي+ طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

لواو الظماة إلى زواقن ابن حكان : لثون الذين على بن أبى بكر 
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الهيئمي (ت 017٠86ه).‏ دار الثقافة العربيّة» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

#ه مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن المغربي 
المغروف بالسطات اك 88ةشه ذان الفكرء الكلبعة الثائية 8/6 اه 

© الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 

# الموطّأ: للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه: 
محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيّة. 

ا نصب الرَّاية لأحاديث الهداية: لجمال الدّين أبي محمّد عبد الله بن 
يوسف الحنفي الرّيلعي (ت ”57لاه)» دار الحديث. 

ا النهاية في غريب الحديث : لمجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن 
محمّد الجزري (ابن الأثير) (ت 505ه)» المكتبة العلميّة - بيروث. 

# نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدّين محمّد بن أبي 
العبّاس أحمد ن حمزة الرّملي (ت 5١٠٠ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبع سنة 1185ه. 

#ا نيل الأوطار: محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت 55١١ه)ء‏ 
قان الكتيه العلمة - بيروض: 

# الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحدم الكلوذاني (ت ١٠5ه)ى,‏ 
مطابع القصيم» الطّبعة الأولى ١٠9١1١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدّين أبي بكر علي بن أبي بكر 
ايخ عبد الجليل المرغيياتنيء(ق *45هه)+ داز الذكر + يبروت» الطيعة 
الثّانية ١541١ه»ء‏ مع البناية في شرح الهداية للعيني. 

لا وفيات الأعيان أبناء الزّمان: لأبي العبّاس شمس الدّين أحمد بن 
محمّد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١358ه)ء‏ تحقيق: د. إحسان عبّاس» 


دار الثقافة 5-5 بيروت . 
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الباب الثّاني: أحكام الثَّذْر 


المطلث الأول تعريف: اللذى النة 87ب00 
المطلب النَّاني: تعريف التّذر اصطلاحاً ا 20 
النطلب الثانت : أدلة سك الثدر 00 21*30 
المطلب الرّابع : علّةَ التي عن التّذر ا 1510100 
المطلب الخامس: قاعدة: الواجب بالنّذر مُلحَقٌّ بالواجب بالشّرع 0 


الوطلي النادس > إلحاق النذى بالسين 00 
الفصل الأوّل: حكم التّذر, وأركانه» وشروطه؛ وصيغته 
المبحث الأوّل: حُكَمْ النّذر ا ا 5 
المبحث الثّاني: أركان النَّذْر ا 


المبحث الثّالك: شروط النّدْر 100ذز010103131113#31 


المطلب الأوّل: الشّرط الأوّل: التّكليف - البلوغ والعقل - وهذا باتفاق 
الأئمّة» وفيه مسائل 00000097 دز 11 3[33[73ة[233 
الميالة الأول د الشيك 89 23930303 
الشالة الثاقة: كذ المدرة والذافي والمعيى عليه ا 
المسألة الثالثة: در المعتوه 0 ش21ظ1 
اليالة1 امه د الفضيياة ا ل 
المسألة الخامسة: نذر الشّكران 20-989 


المطلب الئَانى: الشّرط الثَّانى: شرط الاختيار (تَذْرُ المكرَو) 0" 
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المطلب الثّالث: الشّرط الثّالث: أن يكون جادًاً ا 
المطلب الرّابع : الشّرط الرّابع : الإسلام الجر 
البطلب الخامين : الشرط الخامن: الحرة و نه اع تو تم وو يم اانا 
النطلب الّادس + الشّرظ الكاس + الا تتدر الكوينة وافدا عع التللش .د ا 
المطلب السّابع : الشّرط السّابع: ألا ينذر المريض مرضاً مخوفاً مالاً زائداً 

عن القلثء أو لوارث. 77ب7ب7ب-_ز_9_ز_ز1300000000090 ز|[ز[ ز [ز [ذ 3 


المطلب الثَّامن: الشّرط الثَّامن: الرُّشْد ا 1« 


المطلب التَّاسع : الشّرط التّاسع: أن لا يكون محجوراً عليه لفلس» ويكون 


نذرٌه فى قربة ماليّة عينّة 9غ 


المطلب الحادي عشر: الشّرط الحادي عشر: أن يكون قربةً ا 
المطلب الثاني عشر: الشّرط الثاني عشر: أن لا يكون مستحيلَ الوجود.ء .. ١18‏ 
المطلب الثَّالث عشر: الشّرط الثَّالث عشر: إمكان فعل المنذورء اه ا 
المطلب الرّابع عشر: أن يكون قربة مقصودة. 1210-98 
المطلي: التخامس عش الشرط الشامس عشي + أن لا يون المتدوز 

مفروضاً؛ ولا واجيا؛ 100-77-8 


المطلي المّادس عشر: الشّرط السّادس عشر: اشتراط العلم بالمنذور ... ١#‏ 
5 سس عشر س. تسر اسدر : 


المطلب السّابع عشر: الشّرط السّابع عشر: اشتراط كون المنذور موجوداً 

مقدوراً على تسليمه 2 

المطلب الثامن عشر: الشرط الثامئن عشر > شرط المتذور لد وفيه مشاكل + //ا! 
النييالةة الأول + الشرظ الأولة فول المندون له وعدم حو مو لاا 
المسألة الثّانية: الشّرط الثاني : الإسلام ل ل اي سو نذا 
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السيالة الثاللة» الخوظ الثائقه أن كرت السدور لسرا م ع ار 
المسألة الرّابعة: الشّرط الرّابع: كون المنذور له جائز المَصرُف دن 
المسألة الشافيية؟ التربط الحاسين ١‏ اشايكوة المدوز لوحت الحناذ 1 
المسألة التاضة: الشرط القافن : "أن يكوة المدور لداحرحودا +وفيها 
تطلبان 12000 
مطلبان ب 122*[*0 
المبحث الرّابع: صيغة النّذْر د01 0 
المطلب الأول اتعقاة' الكدذر يلفظ الكدر ا 
المطلب النَّاني: انعقاد النّذر بكلّ ما دلَّ على الالتزام 1000 
المظلن الثال: اتعقادة بالوعد بالكلاعة على تحتن مصحة» أو:ؤوال كرية ...15 
المطلب الرّابع : انعقاد الَّذْر بالفعل وب 00 00 100ذ 
المطلب الخامس: انعقاد التّذر بالكتابة والإشارة ا 5 
المطليه الشادس؟ اتفقاة التذر ينه ماده فض 
الفصل الثاني: أقسام النّذر 1" 
المبحث الأوّل 20 
القسم الأوّل: النّذر لغير الله و حل ل »8 


المبحث الثاني ا 00 


القسم الثافي + كدر المتتخيل ل 00 


المبحث الثَّالك ش12 


القسم الثّالث: نَذْرٌ اليمين» أو نَذّْرُ اللّجاجٍ والغضب ا ا 
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+ لد العادة احداك؛ ا 100 
المطلب الثَّاني: نَذْرُ العبادة المعلّق على وجود نعمة» أو اندفاع نقمة .... 547 
المطلب الثَّالتْ: أن ينذر عبادةً واجبة بأصل الشّرعء فيه مسألتان م 854 
السالة الآولى + حدر الواحب العبيك ل يي د 
المبيالة النانة 511 الراسني عن الفا ار ار 


المطلب الرّابع : تَذْرٌ سنّة من السّنن 0 
المبحث الخامس ا ا 0001 
القسم اشام 1ل الحفية ا 0 
المطلب الأوَّل: انعقاده ا اا ا ا ا 0 
المطلب الثاني : وجوب الكمّارة مي امم و و نر 
المطلب الئَّالتْ: النَّذر للقبور ااا 0 
المطلب الرّابع : تَذْرٌ المال المحرَّم ل ل 
الميبحث السّادس طح عراب زا صقم بأل ارم موجه لد أ سيا و ل لمكت موك كوا با لول ا ل يم 1/1 
القسم السّادس: تَذْرٌ المباح» و او ل ري تر 
المطلب الأوّل: انعقاده 1111111111195 22 


المطلب الثائ + وعرت الكثازة 22189 


القسم السّابع: التّذر المكروه 01 1 1 01 


المبحث الثَّامن 0 


القسم الثامىة الثذن المهه ؛ 0[ 00000 





فهرس الموضوعات 


3 
ا 


الفصل الثالث: أحكام نَذَّر العبادة 1 


المبحث الأوّل: وجوب الوفاء بنذر العبادة ب 
المبحث الثَّاني: نَذَّرٌ الصّلاة 12000-99909990 


النطلب الأول + أن تكون مطلقة غبر مقيّدة يزان ولا مكان ولاعدة. .1م 


المطلب الثّالك: أن تكون الصّلاة مقيّدة يزمان» وتحته مسألتان ا سوس 


المسالة الآولن 1 ن كرة مشروعة فى ذلك الزمخ 0 0 00 
المبنالة الثاية» أن تكون مطلفة ضع كدعا يؤسن .عن الأزمية 00 


المطلب الرَّابع : أن تكون الصّلاةٌ مقيّدةَ بمكان» وتحته مسألتان 0 اين 
المسألة الأولى: أن يدر الكاذة وحن الساحد تاذ م ا 6م 
المطلب الرّابع: أن تكون الصَّلاةٌ مقّدة بوصف و ام ام 
المطلب الخامس : نذر الصّلاة في الأوقات المنهىٌ عنها ما ال ا لاس 
المطلب السّادس: فعل الصّلاة المنذورة أوقات النَّمَي ال 
المطلب السَابع : الأذان والإقامة للصّلاة المنذورة 201311110100096 
المبحث الثّالك: نَذَّرٌ الصّدقَة 0 0 
المطلن الأزل> أن كوو الصّدقة مطلفة ل م 
المطلن الثاتي : أن كوق العدقة مقدة بزباق أز.مكان أو خض ا رض 
المطلب الثّالث : أن تكون الصّدقة مقيّدةٌ بقدرء وفيه مسألتان م م بد عم 
المبحث الرّابع: نَذَّرٌ الصّيام 12 
المطلب الأوّل: نَذْرٌ الصّيام مطلقاً ماس ا انع نم مو ل ون ون م 
المطلب الثاني: نَذَْرُ صيام أيّام 0000-89 


الطب الثاله + عدن الزماة الفطاور بالتسية ا 
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المطلب الرّابع : نَذّرُ صيام يوم معيّن دع ع فر وم وده ا و طن ف م نم 
م وجوب القضاء 7 0 ل الذي عيّه كو اعون ال ا ا 6 
صيامه 3 4ج نح شنم ا ع قو رو إن سم ف خا لق أ جيف قن انو لق مدل قل لش وو و 0 17 
المسألة الخامسة: قضاء زمن المرض والسَّفر إذا أفطرهما لمن نذر صوم 
يوم معيّن ناه موخ هين امو ع للدي ل بو لمعك لما بول باطو ل 
السيالةالكاسة«رحرت الكناية بإنظان الزحن الذق عه صيومة 0" 
المطلب الخامس: نَذْرُ صيام شهر معيّن 1ببببب-- غ2 
المطلب السَّادس: نَذْرُ صيام شهر غير معيّن, اسم جوج وي سف ليم 
المسآلة الأولى: بداية الصّيام #1 313« 
المطلب السّابع : تَذْرٌ صيام أسبوع ا 0 
المطلب الثَّامن: لو قال: لله عليَ صوم كذا كذا يوماً 0 0 ني 
المطلب التّاسع: لو قال: لله عليَ صوم كذا وكذا يوماً 801 
المطلب العاشر: لو قال: لله على صوم بضعة عشر يوماً مو دعي قوم 
المطلب الحادي عشر: لو قال: لله عليّ صوم سنين ل ميم 
المطلب الثاني عشر: لو قال: علي صوم الشهور اك ا وي ا 
المطلب الثَّالث عشر: لو قال صوم شهور ل 
المطلب الرّابع عشر: لو قال: لله عليَ صوم جمَع هذا الشّهر للع وي 
المطلب الخامس عشر: لو قال: للَّه علي صوم جمعة؛ 0000000 
المطلب السّادس عشر: تَذْرٌ صيام سنةء 003996 23130 
المسألة الأولى : وجوب الصّيام اا 
المسألة الثانية : رعرب التتابع » وفيها أمران 1 
المسألة الثَالئة: 0 صوم سنة معيّلة فجي فاق ل ل مقا لا و لل ماقي لو ل و ا 78 
المطلب السّابع عشر: الفطر لمن نذر صيام زمن معيّنء وفيه مسائل لاوم 


السيالة الاي ان كر الفط عدر ا ا 0 





فهرس الموضوعات حم "الا 


00 
المطلب الثامن عشر: أثر الجنون على صيام النّذر المعيّن 0 
المطلب التّاسع عشر: الفطر لمن نذر صياماً متتابعاً» 1 0000000 0ن 
المسألة الأولى : الفطر لغير عذر في الصّيام المتتابع 0 
المسألة الثانية: الفطر لعذر في الصّيام المتتابع 111000ظ22 
المطلب العشرون: نَذْرٌ صيام يوم قدوم غائب» فوافق قدومه يوماً يحرم صيامه 71" 
المطلب الحادي والعشرون: نَذْرٌ صوم الدّهرء ا 
المسألة الآولى :: كم ضوع الذهر 1 1 مامه اسه اميه الاباك 
المسألة الثانية: ما لايدخل فى نذره 0-9-0008 
المطلب الثاني والعشرون: إذا قيّد الصّيام بمكان م اس 
المطلب الثَّالثْ والعشرون: نَذّْرٌ صيام زمن قدوم غائبء فقدم والناذر صائم» 
أو زمن لا يصلح صومه عي عل مايل ا حم دإ حير الول لفو ا أ لأ جل ل م با شو ل لل ا 
المسألة الأولى: أن يوافق قدومه رمضان 1009 111131101ذظ 
المسألة الكانية» أن يوافق قدومه والثائر عاكم عن راحب من قكباء أ 
نَذْرِه فيتمٌ ما هو فيه» ويصوم لهذا النَّذر يوماً آخر الة ‏ ا سيو له 
المسألة الثالثة: أن يقدم والثّاذر صائم تطؤّعاًء أو غير صائمء لكنّه ممسكُ 85" 
المسألة الرّابعة: أن يقدم فلان ليلاء أو في يوم أكل فيه ا 5 
المطلب الرابع والعشرون: نَذْرٌ صيام أيَّام يحرم صومها 1 
المطلب الخامس والعشرون: وقت النيَّ في الصٌّيام الواجب بالتّدر ل لالس 
المطلب السادس والعشرون الك عل خف ولاه لحف ا ب لد رفول ل فك د لط جل وال أده لا ل د ا “81317 
المبحث الخامس : نَذَّرٌ الاعتكاف لح بي ا بج علنه يع للا ال جا رم ا اقيق جر 61314 
النطلي الأول نَذْرٌ امتكاق مطلق 1#[ [ ؤز[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ ا ا ا 1131 
المطلب الثاني : نَذْرٌ اعتكاف يوم 10100 
المطلب الثَّالتْ: نَذْرُ اعتكاف يومين م 


المطلب الرّابع : تَذْرٌ اعتكاف أكثر من يومين ا اا ا 





:الا 2 الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 
المسألة الأولى : أن تكون معيّة دم وسم اطع اق وام فيل الم الل لد ا 611 
النبيالة الثاني أن كون فط 0 
المطلب الشامى» تر اكاك شهر ا 00 
الشيالة الأرك > أن يكون مع : 11111 0 00 
المسآلة الثاية: أن يكرة عطلقاً 00011 
النطلي النّادوس + تَذد اعتكاف ليلة ل 
المطلب السّابع : تقييد الاعتكاف بمكان» ا ا 
المسآلة الأول + 435 الاعتكات باحد اليساجد الثلوثة: ا ا 004 
المطلب الثائى : ندر الاعتكاف بمسحد غير المساجد الثلاثة مو و 
المطلب الثَّامنَ : تقييد الاعتكاف بزمان 00 
المبحث السّادس: نَذَّرٌ الحجّ والعمرة 10-9 210 
المطلب الأوّل: نَذْرٌ حجٌ مطلق م ا 0 
المطلب الثَّانِي : تقييد الحجٌ المنذور بزمن 2121222 
المطلب الثّالث: نذر حجٌّ البيت هذا العام ممَّن عليه حجَّة الإسلام هع 
المطلب الرّابع: تَذْرٌ الحجّ ماشياًء وفيه مسائل احص أ حم الل و يم لققع 
المسألة الأولى: لزوم المشي امو مه شو سسا م وما واو قط وأمة نم5 
المسآلة الثائية* بذاية المشى + :وتهايته ا ا ا ذا 
المسأآلة الثالئة: إذا ركب ولم يمشن» لا يخلى هن أمريق اا ا 1ه 
المطلب الخامس: تَذد الح راكباً + نت ديه نيد ليت “واد 2 جلت اعت لقال ه- بود لوت + يل قا ديه انود اذا أو مود لل 9 ٠ع‏ 
المطلب السّادس: نَذْرُ المشي إلى بيت الله الحرام ا 
المطلب الشابع:؛ تدر المشى إتى المديتة التبوية اريت المقدس: آر 
مسحديهما تعد ف بق م ل قي بي مو 0ق م جف ا ملة 1ح ال إلا وي جك ابو جيم ل ا ل 7 ا ال ل 2321 
المبحث السّابع: نَذَرٌ الهدي والأضحية والجهاد في سبيل الله الل كلا 


المطلب الأوّل: نَذْرٌ الهدي والأضحيةء 85ت غ22 





فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى : تعيّن الهدي والأضحية بالئّذر ا 00 
المسألة الثَّانية: نر الهدئ إلى مكةء. وقيها أمران 


المسألة الثّالئة: تَذْرُ الهدي إلى غير مكّة 0 
السالة الزايدةة 8( الاعيية [. آي اليدي حطلنا 
المسالة القافيية إداسين ديا دوق اذى فى كه 
المها 40 لكافسقه إن حكن فلن مكلا كنيد 0 

المسألة السّابعة: إذا قال: لله علخ أ عشي ببدنة أو أهدي بدنة ...2 54١‏ 
المسألة الثَّامنة : نذر الذيخ خارج الحرم وتخريق حش السرم حلن عله 116 





المسألة التّاسعة: نَذْرُ ذبح حيوان مطلقاً 00000 
المسألة العاشرة: مكان ذَبْح الهدي المنذور إلى مكة 545 
المسألة الحادية عشرة: إذا سرق بعد ذبحه 9 23 
المسألة الثائية عشرة» .هونة تقل الهدئ ل 
السألة الثائنة صقر إبذال اليدى والافسية الستتورين م ع عا بل لقع 
المسألة الرابعة عشرة: الانتفاع بالهدي والأضحية المنذورين» وفيها أمور 491 
المسألة الخامسة عشرة: ولد الهدي والأضحية المنذورين مسا مام ذم قلا 
البيالة النابنة عفر سكب السلاورة اناد النبك 00000 


المسألة العشرون: ذبح أجنبيٌ للهدي أو الأضحية المنذورين» وفيها أمران 5١ه‏ 
المسألة الحادية والعشرون: إذا سُرِقَ الهدي أو فل أو تلك أى تعيب: 


فأخرج بدلهء فوجد الهدي أو الأضحية الأصليّين ف م ان ال الوك 9:18 
المسألة الثانية والعشرون: ذبح البدل إذا سُرِقَ الهديّ أو ضل وعيّن بدله. 
فوجد الهدي أو الأضحية الأصليَّين 2-00 
المسألة الثالثة والعشرون: الأكل من الهدي أو الأضحية المنذورة» وفيها 
امران فج و لا بج لديو بود ته ل مسف شي قورع 4 و اديوه مسق اق ل ا ما جد أي قد لجل امعط اع ف 8111 
المسألة: الرابعة والعشرون: وقت ذبح الهدي المنذور 5 
المسألة الخامسة والعشرون: نَذَّرُ ذبح نفسه أو ولده م و سه نيت قله 
المطلب الثاني : تَذْرٌ الجهاد في سبيل الله وفيه مسائل اه 
المسألة الأولى: أن يقيّده بزمان معد لاسو ف اج لد ف وا لو لو وي 017 
الشاآلة الثايةة أن تدم كات 001 0 


المشألة الّالئة : بعث فرس وسلاح تذزهما لمحا الجهاد ل ل ا دوه 
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ا اا اا اا 
المبحث التّاسع: نَذَّرُ عمل بِرّ ا ا ااا اا اا 0 
المبحث العاشر: مشروعيّة الاستثناء في التّذر مح و مو دواد موريس لقع 


المبحث الحادي عشر: وجوب النَّدذْر على الفور)» وعدم جواز قطعد: وفيه 


مطلبان نق يغ اعد لله بج خف د ل جهن لادج مود ودب وا عا الح ل بلك سيار شو وذ بو يد بلول جا لجع الي توا عو ب 8517 
المطلب الأول: وجوبه على الفور 10-9 2111310111 
المبحث الثاني عشر: تقديم الواجب بأصل الشّرع على النّذْر 0.0 0ه 


المبحث الثّالك عشر: إذا جمع في نذره بين فعل طاعة وما ليس بطاعة 017 


المبحث الرّابع عشر: إخراج القيمة في النَّذر 0 
المبحث الخامس عشر: الشّكُ في النَّدْر ا ا اه 
المبحث السّادس عشر: إبدال النّذْر وتغييره: ونقله وتداخله .ل 6054 
المطلب الأول: إبداله 0-0 
المطلب الثاني : نقل النذر 000000 000 ات 
المطلب الثالث: تداخل النذر ا ا ا 000 
المبحث السّابع عشر: تقديم النَّذر المعلّق قبل تحقّق الشّرط 000 73يه 
المبحث الثَّامن عشر: زكاة المنذور 0 055 
المبحث التّاسع عشر: مصرف التَّذْر المطلق م ل 00000 5ه 
المطلب الأوّل: الشّرط الأوّل: الإسلام 20 
المطلب الثَّانِي الشّرط الثَاني: أن يكون مسكيناً اه 





هم /اا/ا 
المطلب الرّابع: الشّرط الرّابع: أن لا يكون من يُدمَعُ إليه النذر ممّن تجب 
نفقته على المكترء كابيه وال وده وونوىن. وتعر ذلك لامعسياكه 
بالتّفقة ا ات 
المطلب الخامس: الشّرط الخامس: ألا يكون من ذوي قربى التي كلل ... 0105 


المبحث الأوّل: العجز بالموت قبل أداء النَّذْر 00 


فهرس الموضوعات 


المطلب الأوّل: موت من نذر الصّلاة قبل أدائهاء 0 
المسألة الأولى: موته قبل مجىء وقت الصّلاة المنذورة إذا عيّنها بوقت . ٠ه‏ 
المسألة الكائية: موك عند و وقت الصّلاة المنذورة مع عدم إمكان 
الأداء؛ لمرض ونحوه “ب 21010101311073 
الواتة الثالة تعره عد لمكن نو الأداء 21:0 

المطلب الثَّاني: موت من نذر الصّدقة قبل أدائها امم سك مح ني كه 

المطلب الثَّالثك: موت من نذر الصّوم قبل أدائه» وفيه مسائل له 
المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الصّيام المنذور له 
المسالة الكاقية» شرقه بعد مجية زم الضوم المتقور لكق لا بسكن من 
الأداء لمرض ونحوه اع ف لع عنم باط علا لجل الما موا و وا ا قا ا م قب 951/7 


المسألة الرّابعة: إخراج الأجنبيٌ للطّعام 00 
المسألة الخامسة: الإذن للأجنبي في الصّوم عن الميت ا رسك 
المطلب الرَّابع: موت من نذر الاعتكاف قبل أدائه 2 
المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الاعتكاف المنذور ا ان 
السألة الكائية: ونه يحد نج ء زنن الضّوم انون مم خدم التمكن من 
الأداء لمرض ونحوه لوي معني مال بلطاو نو 6 اقرط اهيا ماك بو لا بق لول اي 5621 
المسالة الثالئة: هوت بعد التمكن. من الاداء 00000 
المطلب الخامس: موت من نذر الحجّ قبل أدائه 0 
المسألة الأولى: موته قبل مجيء زمن الحجٌّ المنذور ا 117 
المسألة الثّانية: موته بعد مجيء زمن الحجٌ المنذور مع عدم التّمكّن من 
الأداء لمرض ونحوه ا 00 





الجامع لأحكام الأيمان والتُذور 





المسألة الثَّالئة: تمكُنه من أداء الحم وفيها أمران ا ف ب و لقاو 

الأمر الأوّل: أن يوصي بأدائه اا غ2 

الأمر الثّاني: أن لا يوصي بقضائه 0 
المبحث الثّاني: العجز عن النّذرلعذر غير الموت ونمو وم اط مو 3 


المطلب الأوّل: العجز لعذر لا يرجى زواله 0 ا 0 3*30ظذ 
المطلب الثَّاني: العجز لعذر يرجى زواله 000 | | ز | | *21*#3 
المطلب الثَّالث: العجز للضّرر في المعيشة 0 
المطلب الرّابع : العجز عن عبادة لها بدل؛ كالصّيام 001001011030010 


المطلب الخامس: العجز عن عبادة تشرع لها الثيابة اذه سم ماس ألكة 
المطلب السّادس: لزوم الكمّارة بالعجز عن النَّذر أو بعضه و ع رو لوه 


المطلب السّابع : العجز عن العبادة الماليّة تحسم ب ف ل اسمن ود إقتو 
المسالة الآولن+ أن كون عد يرنك؟ كا لى قال لله علة أن أتهدن 
بألف ريال خلال هذا الأسبوع 21111111 ل 4ه 
المسألة الثّانية: أن تكون مطلقة؛ كأن يقول: لله عليَّ أن أتصدّق بألف 
ريال» فعجز عن الصّدقة بها. أو بعضهاء وتحتها أمور 034 

المطلب الثَّامن: العجز عن النّذر المباح ا 





